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المقصد التاذت 
فى إحداء الموات 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 
الحمّد لله كما هو أهله رب العالشِن: والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين 
محمد وآله الطاهرين المعصومن؛ ورضي/الله/عن علمائنا ومشابخنا أجمعين 
وعن رواتنا المحدثين الراشد ينبعت فهذاتا"برز من كتاب مفتاح الكرامة على 
قواعد العلامة أعلى الله سيان مامه تصنيف العبد/ لاقل الأذل محمد الجواد 
الحسيئي الحسني العاملي عامله الله سبحانه بلطفه الجلي والخفيٌ بمحمّدٍ و آلديثة. 


«المقصد الثالث: فى إحياء الموات» 
[في تعريف الموات] 
هذا المقصد من توابع الغصبء لأنّ له شبهاً في الجملة به وبالشفعة'. 
والموات ‏ كسحاب وغراب؟ _:الأرض التي لامالك لها ولاينتفعبها أحد كما 


)١(‏ مجرّد وود الشبه لا يقتضي جعل المشبّه من فصول المشيه به وإلا يجب أ ن يحسب جميع 
كنب العبادة فصلاً لها كما يجب أن يحسب جميع كتب المعاملات فصلاً لها أيضاً. بل شباهة 
مباحث إحياء الموات إلى المزارعة أو إلى التجارة أكثر من شياهتها إلى الغصب. فالأولى 
ها شقفة بات الققهاء هن بعدلها ناذا منيعتاة نكا مقا فتأمّل جدا. 

)١(‏ تنظير |! لموا بالغراب من حيث الوزن غير صحيح لأنّ وزن |! أغراب هو مضمون الغين *#ه 


م مفتاح الكرامة /رج ١5‏ 


في «الصحاح ' والمصياح '» واقتصر في «القاموس» على الأول ". وفي «النهاية»: 
أنّها الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليها ملك أحدء. وفى «المصياح» 
أبضاً: أنّها التي لم يجر عليها إحياء*. فإن كان معنى قوله في القاموس «لا مالك 
لها أئها لم تملك أصلاً لويكن بينكلماتهممخالفة؛ وذلك يقضي بأنٌ الأرض لاتكون 
مواتاًإذا علم أنّها كانت معمورة وإن اندرس رسمها وباد أهلها. وهر معنى قوله فى 
«النيلب» لم يجرعلية :ملك أعدا. وقول فى «التيسرط و الاح لء يعن عليه ملك 
ل ا وقال في «التذكرة»: هي الأرض الخربة الدارسة لبن باد أهليا 
واندرس رسمها ",انتهى.وعليه لوبقيت آثارالأنهاروالسواقى أوالمرو زلم تكن مواتا. 

وفي «الشرائع "والنافع " ' وجا عالشرائْع ''والتحرير "'والدررس "'واللمعة ؟٠‏ 
والمسالك؟' والروضة'' والكفاية"» أن البوات هو ما لا يتتفع به لعطلته إِمَا 
لاستيجا مهأو لانقطاع الماء عنةأو سياه التاء عليه. إلى آخر ما قالوه, وهومأخوذ 


و ووزن الموات مفتوح الميم) ولم يعهدامق الكوب' ذكره مضموماً أصلاً 

,.» الصحاس:ج اص 17 ؟مادة:اموت». (كوه) المصباح المنيرتج أ 4 نهادة موت‎ ١ 
امادة «موت».‎ ٠١ القاموس المحيط: ع ١ص 0/6 ١ماذة «موت». (؛) النهاية: ج أص‎ )1"( 
.18 المهذب: في باب إحياء الموات ج ؟ ص‎ )1( 

(؟) المبسوط: في إحياء الموات ج اص 514. 

(8) تذكرة الفقهاء: في تفسير الموات ج ؟ ص 14٠٠‏ س 7 

3 شرائع اللاسالام: إحياء الموات في الارضين ج ؟ ص 1 

(١٠1المختصر‏ النافع: في إحياء الموات ص .56١‏ 

(11) الجامع للشرائع: باب إحياء الموات ص 9/1 

(؟١)‏ تحرير الأحكام: إحياء الموات في أقسام الأراضي ج 4 ص 184. 

) الدروس الشرعية: في شرائط تملك الموات بالاحياء ج اص 088. 

.؟1١ اللمعة الدمشقية: في إحياء الموات ص‎ )١15( 

5941 مسالك الأفهام: إحياء الموات في أحكام الأرضين ج ؟١ ص‎ )١8( 

(3١)الروضة‏ البهية: إحياء الموات في الاراضي بج لاص 177. 

.044 ص‎ ١ كفاية الأحكام: إحياء الموات؛ في الأرضين ج‎ )١( 


كنات إحباء الدوات # تن :فريك البواك ‏ عن ب يا ا 


من العر ف لآنّة لا يعر ف مااعتبر في التذكرة وكتب اللغة,يل الضابط عند هالعطلة وذهاب 
الماك بحيث لا يعر ف أحدمتهم وإِن بقيت رسوءالعمارة وآثارالأتهار,بل فى صحيحة 
الكابلى ' تصر يح بعدم اعتبار ذهاب الملاك كما بات والعرف ,يقتضي 2 

وعساك تقول: إِنّ بعض ما ذكر من المروز وآثار الأنهار لو وقع ايتداءً كان 
'تحجيرا وكافيا في ثبوت الاولويّة لمن يريد الإحياء فليكن هنا كذلك فلا يصمح 
إحياء هذه كما لا يصحٌ إحياء تلك وإن صدق عليهما أَنّهما موات عر فاء فما الوجه 

في التفرقة ببنهما في الحكم؟ لأنّا نقول: إِنّها إنْما أفادت* ذلك في تلك لمكان 
وجود الشرطين وهو بقاء اليد وقصد العمارة, وهما منتفيان هناء على أن التحجير 
عرفاً مخصوص بابتداء الإحياءفلا يِكُوْيقَهِ الرسوم تتحجيراً عرفا على أن 
الظاهر من المحمّق ' وغيره * أن النحجير منصلٌ صل حيث يببّنون كيفيّته. ويصرّ حون 
في رجوع الاحياء إلى العرفٍ والعادة ولعل مستندهم فى التحجير وكسفيته إلى 
الإجماع, إذ لاؤكر له أصلا فى الأخبار 

وكيف كانء فحال الموات كحال الإحياء لعدم وجود (ورود خ ل) نصّ فى 
بيان معناهما. وقد قال في «التسذكرة»: وأمّا الإحياء فإنّ الشرع وو ا مطناً 
ولم يعيّن لهمعنى يختصٌ بهء ومن عاد ةالشرع فى ذلك رد الئاس إلى المعهودعندهم 
المتعارف بينهم كالقبض والحرز والنظائر كثيرة؛ فبكون المراد به في نظر الشارع 


99 ص‎ ١٠ وسائل الشيعة؛ ب امن أبواب إحياء الموات ح اج‎ )١( 

(5) يأني ذكرها في ص ١5‏ ويأتي أنه لا تصريح فيها بذلك وام الذي فيها هو الاطلاق بالنسبة 
إليه. فراجع وتامّل قيها. 

() شرائع الاسلام: احياء الموات في الأرضين مم اص ون 

(8)الميسوطء في كيفية الاإحياء ج اص ٠١‏ /ا؟, 


لط سسسب هفتا الكرامة /ج ١8‏ 
المشتركات أربعة تنظمها أربعة فصول: 


ما يعد إحياء فى العرف, وذلك يختلف باختلاف ما تقصد. عمارته من الموات ', 
وغيرها'. وبمثئل ذلك نقول فى الموات. 


[فى بيان المشتركات الأربعة بين المسلمين] 
قوله: #المشتر ت أربعة تنظمها ارس فصول» قد طفحت عبارات 
جماعة هم أن المشتركات أربعقه وشى الأراضى والمعادن والمنافع والمياه. 
وفي جامع المقاصد» ل شك 0 بحاث الميأه استطرادى لعدم صدق رسم 
ا 0 اس و 
وات علها من امنا كالساج والطرق. فأ د البثر والقماة اذا 
استو 0 عليها الخراب والعطلة كانا أشبدشيءبالأرض الخراب حيث لا ينتفع بهما فيمأ 
يرادمنهما. ووجه كونها مشتركات أنه لتاكا نالإإحياء عبارة عن إخراجهاعن الموات 
وكانت متساويةالنسبة إلى كل من يصلح للإخراج بالقوّة أو الفعل صدق الاشتراك. 
)١(‏ نذكرة الققهاء: في تفسير الموات ج حص + لاس شآ 
(؟) المبسوط: فى نيان مايه الاحياء جج امن 1171 
(؟) السرائر: في أحكام الأرضين ج ١‏ ص .18١‏ 
(4) نحرير الأحكام: فى إحياء الموات في أقسام الأراضي ج 4 ص 484. 
(5) الدروس الشرعية: في شرائط حك تراس مراع لاص 631 
(5) كالمهدّب: في كيفية الإحياء ج ؟ ص 11 - 
1 جامع المقاصد: : أسياء ل لآأصن ل 
(8) لم تعثر عليه فى الحواشي الموجودة لدينا. 


كتاب احياء الموات / في الأراضي ببت-)- ب اير 1 ١1‏ 
الأوّل:الأراضى 


وفى «حواشى الشهيد» أن 7 حكنة ب نّ الأراضي من المشتركات فيه ما فيه لأنّه إن 

أراد المحياة فكلّ مختصٌ بسما أحياء. وإن أراد الميّتة فهي للإمامطيٍ. وعلى 
المسييى لاعة بن النقد كا وتتمكن الشبهة بقوله في آخر المقصد «ولايفتقر 
الإحياء إلى إذن الإمام» ' فإنّ المراد به الإحياء المعهود الذي سبق ذكره مرارا 
أعني ما يترتّب عليه الأئر". والجواب أن المراد الأراضي الميّتة في حال غيبته أو 
حال عدم بسط يده. فهذه المشتركة ولا يفتقر في إحيائها إلى إذنه وإِل لامتنع 
الاحياء فى حال العَيبة, فحالها كحال“الغنيمة بغير إذنه والخمس فائّهما فى يد 
الكافر والمخالف على وجه الماك حال الفمكي لا يجوز اتنزاعه منه. فهنا أولى, 
وأمّا في حال الحضور وبسط اليد فلابد من |إذنه كما ستسمع. تم إن سيأتي ' أن 
الكافر الحربي إذا أحيا فى:بلاد الكفر مَلَكَ فهذا إحياء وتملّك من دون إذن. 


[في الأر أضي ] 
قوله: «الأوّل: الأراضي» في «الحواشي» المنسوية إلى الشهيد: أن جمع 
الأرض على الأراضي غلط . قلت: في «الصحاح* والقاموس'» أنه جمع على 
غير القياس. وقال في «المصباح»: قال أبو زيد: سمعت العرب تقول في جمع 
الأرض الأراضي والأروض مثال فلوس, وجمع فعل فعالى في أرق وأراضي 
وأهل وأهالي وليل وليالي غلن غير قاض . 


,7118 سيأتى فى ص‎ )١( 

( و؛) الحاشية النجّاريق: ص !9 مس 8و ١8‏ (مخطوط فى مكتبة مركر الأبساث والدراسات الإنسلامية). 
000 (6) الصحاس:س لاص ٠١14‏ مادّة «أرض». 
(1) القاموس المحيط: ج ”اص “33117 مادة الأرض». 

(/) المصبام |! لمثير ال انان دو 


تت تب 00 15 


لا .ينتفع به إن ابطلته لالقطاع ال الماء عنه 1 لاستيللاء الماء عليه 2 
لاستيجامه أو لغير ذلك. 


قوله: «والميّت منها ,يملك بالاحياء» بإجماع الأمّة إذا خلت عن 
الموانع كما في «المهدّب اليارع '» وبإجماع المسلمين كما في «التنقيح '» و عليه 
عامّة فقهاء الأمصار وإن اختلفوا فى شروطه. والأخبار به كثيرة من طريق الخاصّة 
والعامة كما فى «التذكرة '» ولأنّ الحاجة تدعو إلى ذلك وتشتدٌ الضرورة إليه. لان 
الإنسان ليس كالبهائم بل هو مدني جَالطيع؟ لابدٌ له من مسكن يأوي إليه وموضع 
بختصٌ به. فلو لم يشرع لزمالحلاج العظيم بم تكيليف مالا يطاقء فهذه الإجماعات 
على أنّها بالاحياء تملك فى الصغتستيسطت عبارات أصحابنا وإجماعاتهم 
وأخبارهم بأنّها تملك بالاشياع إد لكان بإذن الامابتكها ستسمع. 
لعطلته لانقطاع الماء عنه, أو لاستيلاء الماء عليه, أو لاستيجامه أو 


(١)المهدّب‏ البارع: فى إحياء الموات ج ص 186, (:)التنقيح الرائع: فى إحياء الموات ج 4ص 18. 

اذك الثقياء: احياء الغوات في الأرضينج الس اناس ا 

[غ] قد اشتهر بين علماء ء الااجتماع | الانسان مدني بالطبع لايد أن يعيش بين أفراد نوعد؛ إلا 
أن المرور على تعايشه في حياته التاريخية بعد التاريخ قضلاً عن تعايشه قبله يعطي أنه 
حيوان وحياته كحيات سائر أنواع جنسه يعيشون مجتمعاً مادام تقتضي إرأدتهم حسب 
مطامعهم ومنافعهم 00 مادايت تي مطامعهم ومناأ فعهم. وإنيا الذى عليه الطيع شو 
الأكل والتوالد كسائر الحيوانات؛ وممًا يدل على ما ذكرنا هو إرسال الرسل وإنزال الكتب 
عن رب العالمين, فإنّه لو كانت طبائعهم جارية على المدنية بالمعنى المعهود لكانت جارية 
على العدل ورعاية الحفوق؛ فإنُّ المدنية تقتضي الإنصاف والاحترام لأفراد النوع: ومع هذا 
لا أحتياج إلى هدايةٍ وإرفاد بعد أن المفروض وجودهما في طبعهوفطرتهالسليمة المستقيمة, 
وهذا أمدٌ لا بقتضي نوضيحه في هذا الهامش أكثر من ذلك؛ فليتدبر العتدبر. 


كتاب إحياء الموات / في الأراضى 


وهوللإمام خاصّة. لايملكهالآخذ وإنأحيامما لميأذنلهالامامية, 


١ 


لغير ذلك» وفي «الشرائع ' والتذكرة" والتحرير" والدروس *» أنه ما لا ينتفع به 
لعطلته إمّا لانقطاح الماء عنه إلى آخره وهو أجود ممّا في الكستاب. وببا في 
«اللمعة» من قوله: لعطلته أو لاستيجامه ‏ إلى آخره. أَمّا الأوّل فلعدم المعادل تام 
وأمّا الثانى فلأنٌ هذه الثلاثة من أفراد العطلة واحترز يما خلا عن الاختصاص عبًا 
كاق بقيضا انه يمرييا أ تسر كنا بأق. 

قوله: إوهو للإمام خاصّة, لا يملكه الآخذ وإن أحياه ما لم .يأذن 
له الاإماملظة» أما أن الميّت للإمام# ةقد طفحت به عباراتهم في الباب وغيره, 
وحكي عليه الإجماع في «الخلآاف' والغنية؟ وجامع المقاصد* والسسالك*» 
وظاهن «البيسركل '١‏ والتذكرة ٠١‏ والتتقيع؟! والكفاية ''» وبه صرح في صحيح 
الكابلي ١‏ المروي في «الكافي والتهذيب» مضافاً إلى الأخيار البيصضحة وفيا 
الصحيح والقوىٌ الدالة على أنه من الانفال. 


7/١ شرائع الاسلام : احباء الموات في الأرضين ج "اص‎ )١( 
تذكرة الفقهاء: إحياء المواث في الأرضين ج ' ص ةس 18و79‎ )١١و7(‎ 
.,81 تحرير الأحكام: احياء الموات في أقسام الأراضي ج 4 ص‎ )5( 
.080 (؛) الدروس الشرعية: في شرائط تملك الموات بالاحياء ج “اص‎ 
.15١ اللمعة الدمشقية: في أحياء المواتن ص‎ )0( 

(1) الخلاف: في إحياء الموات ج “ص 8506 ر0531 مسالة .١‏ 

(/!) غنية النزوع: فى إحياء الموات ص 17؟. 

(8) جامع المقاصد: إحياء الموات في أحكام الأراضي ج لاص 4. 

() مسالك الأفهام: إحياء الموات في أحكام الأرضين ج ١١‏ ص 881 
)٠١(‏ المبسوط: في إحياء الموات ب ٠ص .97١‏ 

.48 التنقيح الرائع: في إحياء الموات ج ؟ ص‎ )1١( 

.011 كفاية الأحكام: إحياء الموات في أحكام الأرضين ج ؟ ص‎ )١( 
,161 دج هص 4 التهذيب:ح 15ج لاص‎ ح:يفاكلا)١4(‎ 


ا ل ير تت ملاتا الكرافة اج ا 
فيملكه إن كان مسلماً ‏ بالاحياء. وإلا فلا. 


وأمًا أن إذنه شرط في تملّك المحيي ففي «الخلاف '» الإجماع عليه. وهو 
ظاهر «التذكرة» قال: إذنه شرط في تملّك المحيي عندنا". وفي «المسالك»: 
لاشمبهة في !د شتراط إذنه في إحياء الموات فلا تملك بدونه اتفاقاً". وفي «جامع 
المقاصد»: لا يجوز لأحد إحياء الموات إل بإذن الإمام وأنّه إجماعيّ ؛. وفي 
«التنقيع»: الاجماع على أنّها تملك إذا كان الإحياء بإذن الإمامءجة *. وفي 
«الروضة» الاجماع على افتقار الاجياء إلى إذنه إذا كان حاضراً' انتهى. وعليه 
تنزّل معاقد بقيّة الاجماعات وإظلاق أكتر”السبارات, وستسمع الأخبار فإِنّها 
ظاهرة في الإذن في الاحياء للمسلمين بل /لنااس كاقّة وتملكهم لها به في الحضور 
ال دامس و ل خصّوها بحال الغّيبة. 

قوله: «فيملكه أن كان مسلا بالاحياء. وإلا فلا» لنا بين أن 
إذنه شرط في الإحياء بين أنه , يشترط في تملّك المحبي كونه مسلماً فلو أحياه 
الكافر لم يملك وإن كان الاحياء بإذن الإمام طية. وبذلك كله صرّح فى 
«الشرائع "» في ول كلامه و«التذكرة وجامع المقاصد» بل ظاهر الأخيرين 
الاجماع على ذلك. قال في «التذكرة»: لا يملكها الكافر بالاحياء ولا يأَدذن له 


1" الخلاف: في إحياء المواث بع “اص 0106 و075 مسألة‎ )١( 

(؟) نذكرة الفقهاء: إحياء الموات في الأرضين ج ؟ ص 1٠٠١‏ س ١‏ 
() مسالك الأفهاء: إحياء الموات في أحكام الأرضين ج ؟١‏ ص 817 
3 جأمع المقاصد: إحياء الموات في احكام الاراضي ج لاص .٠١‏ 
(8) التنقيح الرائع: في إحياء الموات ج أعى ث/. 

(7) الروضة البهية: إحياء الموات في الأرضين ج لاص 178. 

() شرائع الإسلام: إحياء الموات في أحكام الأرضين ج ص ١7؟.‏ 


كتاب إحياء الموات /قي الأزاضي يي -ب-نيسس 98 


الامام, فإن أن له الامام فأحياها لم يملك عند علمائنا'. وقال في «جامع 
المقاصد»: فلو أحياه الكافر لم يملك عند علمائتاء وإن كان الاحياء بإذن الامام. 
وقال: إِنّ الّذى يفهم من الأخبار وكلام الأصحاب أنّ الاماء لا يأذن له ': أنتهى. 
وفى «المسالك" أنه لا نزاع فى اخنصاص جواز الإحياء حال الحضور بالمسلم. 
قلتث: الخللاف مو عجو د فى صر بحم «الخلاف * والميسورط والسرائ * رجامع 
الشرائع ” والتحرير"»وظاهر «المهذّب* والنافع ' واللمعة ' »قال في «المبسوط»: 
الموات عندثا للإمام لا يملكها أحد بالإخياء إلا أن ن يأذن له الامامء فأمًا الذمّي فلا 
يملك إذا أحيا أرضاً في بلاد الإسلام إلاأن يأذن له الإمام '١‏ انتهى. وبعينه عبر في 
«السرائر» بل نما نسب الخلاف فىي7الخخلاق»رإلى الشافعى, قال: إِنْه قال لا يجوز 
للامام أن يأذن له فإن أذن له فيه فأحياها لم بُملك. 
فنظر صاحب جامع المقاصد فى اجتماعيه إلى ما في «التذكرة» وإلى ما فى 
«الدروس» حيث قال: ذلى السكا لج جات لصفني تمذكه نظر من نوم 
اختصاص ذلك بالمسلمين. والنظر في الحقيقة في صحّة إذن الاإمام له في الاإحياء 
)١‏ تذكرة الفقهاء : في إحياء الموات في تقسيم الأراضي ج ؟ ص كاين 
ا" أإحياء الموات ة في أحكام الأراضي ج لاص 1١‏ لم يظهر لنا هن الأخبار 
الواردة ذ في الجهاد وإحياء الموات بعد التأمل النام ملكيّة الأراضي لا سيّما الأراضي 
افرع مدا اراسي التواض ران لذي يظهر منها هو الأحنية والأولوية لمن بيبحييها 
00 كا ن أنهو بها اذا أذ له الامام. فتأمّل. 
() مسالك الأفهام: إحياء الموات في أحكام الأرضين ج ؟١‏ ص 917" 
(4) الخلاف: في أحكام إحياء الموات ج اص 0357 مسألة 4. 
5 السرائر:في أحكام الأرضين ج 25 ا (1)الجامع للشرائع:في إحياء الموات عى 0 أ 
(/) تحر ير الأحكام: إحياء الموات في أقسام الأراضى ح 4 ص 584 


(4) المهذب: في إحياء الموات عاص 19. (1) المختصر النافع: في الاحياء ص ١8؟.‏ 
)٠١(‏ اللمعةالد مثقية:في إحياءالمواتص )١1( .12١‏ الميسوط:فى إحياءالمواتج *ص ,7٠١‏ 


+ لل هفتاح الكرامة /ج ١5‏ 


للتملّكء إذ لو أذن كذلك لم يكن بد من القول ملك وإليه ذهب الشيخ نجم 
الدين أ انتهى. فقد جعل إذن الإمام للذمّي على قسمين: إذن في الإحياء فقط, 
وإذن له في إحيائه لها وتملّكها بالإحياء, ونرّل قول المحمّق «ولو قيل يملكه ... 
إلى آخره» كما ستسمعه على هذا الأخير, لأن كان من الضروربات عندنا لأنّه 
معصوم لا يأذن له في ذلك إلا أن يكون مما يصمٌ له ذلك: فيكون قائلاً بأنٌ الاذن له 
في الاإحياء فقط لا ييقضي بالملك. وكأنّه لم يلحظ الخلاف والمبسوط والمهزّب 
والجامع والتحريرء وإلا لما قصر ذلك على المحقّق, مع تنزيل كلامه على البعيد, 
فليس لك أن تقول إِنْه لحظها ونّلها على ما نزّل عليه كلام المحقّق, على أن كلام 
الخلاف ' في نسبته الخلاف إلى الشاقعيييابى ذلك. 

ولعل نظره في «التذكرةء| إلى الشرائع بحي قال: وإذنه شرطء فمتى أذن ملكه 
المحبى إذاكان مسلما ولا يملكة كاف ولوقيل: يملكه مع إذن الامام كان حسناء 
أذ قضئته أنه لا قائل بد مراك نيس لوقل السبسنرية والخلاف والسرائر. وَإنّما 
لحظا الأخبار كقولدعويةُ: موتان الأرض لله وارسوله ثمّ هي لكلم منّي أيها 
المسلمون؟. وقول أميرالمؤمتين ل فى صحيح الكابلى: من أحيا أرضاً من 
المسلمين فليعمرها وليؤّدٌ خراجها إلى الإمام *. ولم يلحظا الصحاح * المستفيضة 
عن الشراء من أرض اليهود والنصارىء قال: ليس به بأس - إلى أن قال: ‏ وأيّما 
قوع أحيوأ شيئاً من الأرض أو عمروه فهم أحقّ به؟. ونحوه الصحيحان الأخران مع 
زيادة في أحدهما: فهي لهم. والصحاح: من أحيا أرضاً مواتاً فهى له. والصحيح 


.080 الدروس الشرعية: في شرائط تملّك الموات بالإحباء ج لاص‎ )١( 

(؟) الخلاف: في إحياء الموات ج اص 0750 مسالة .١‏ 

() السئن الكبرى: ج ١‏ ص 147 تلخيص الحبير؛ ج ص 1س 917؟1. 

(5وة) وسائل الشيعة: ب "وغ من أبواب إحياء الموات ح "اس لاا ص خأأكوء 3 

(5) الكافي: ح اج قص 5 1. وراجع تهذيب الأحكام: ب لاباب ١١‏ أحكام الاأرضين ص48 .1135-١‏ 


كتاب إحياء الموات / فى الأراضي ١‏ 


عن شراء الأرضين من أهل الذمّة. فقال؛ لا يأس بأن يشترى متهم إذا عمروها 
وأحيوها فهى لهم. إلا أن تقول إِنّه يحمل هذه الأخبار على حالة القّيبة. 

وأعجب من ذلك ما في «المسالك»حيث جعل النزاع في حال القيبة.قال:وأًا 
في حال غَيبته فيملكهمّن أحياه مطلقا وفيل: يختصٌ جواز الإحياء بالمسلم. وقال 
كما حكينا عنه آنفاإِنّه لائزا اع في اختصاص جواز الإحياء حال الظهوربالمسلم.وقال 
بعدذلك:إذا كان الامام حاضراً | فلاشبهةفي اشتراط إذنه.ومن أذنله في الإحياء ملك: 
لكن هل إذنه مختصٌ بالمسلم أم يجوز له الاذن للمسلم والكافر؟ قولان '. انتهى. 

وأنث قد عرفت أنّ النزاع فى مللك#الكافر إِنّما هو حال الظهور, ولم نجد لهم 
نزاعاً في ذلك حال الغيبةء بل يخ تعر ض/لذَكك كالمحمّق في «النافع '» وكذا 
«الشرائع '» والمصتّف في «التحرير» وكذ! «التذكرة”» والشهيد في «حواشيه'» 
فى باب الخمس و«اللمكة "و المَسِمّق الباني * قالوبا م إنْه يملك كمأ يملك الخمر 
والخنزيرء وكما أن المخالف والكافر يملكان في زمان القيبة حقهم طه من 
الغنيمة, ولا يجوز انتزاعه من يد مَن هو في يده إلا برضاه, كحقّهم من الخمس عند 
من لا يرى إخراجه وحقّ باقي أصناف المستحقّين بشبهة اعتقاد حل ذلك, وكذا 
ما يأخذه الكافر والمخالف من بطون الأودية والجام ورؤُوس الجبال لا يجوز 


59417 -597 مسالك الأفهام: إحياء الموات في أحكام الأرضين ج ؟١ ص‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: في إحياء الموات ص 8١‏ ؟. 

2 شرائع الإسلاع: إحياء الموات في الارضين ج اص 7١‏ 

(5) تحرير الاحكام؛ إحياء الموات في اقسام الاراضي جح غ ص 484 

(0) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في تقسيم الأراضي ج ؟ ص +١٠١‏ السطر الأوّل. 

(1) الحاشية النجّارية: كتاب الخمس ص /ا "اس ؛ (مخطوط فى مكتبة مركز الأبحاث والدرسات الاسلامية). 
9/1 الائعة الدمعقية: فى إحياء المرات صن 141 2 ْ 

(4) جامع المقاصد: إحياء الموات في أحكام الأراضي ج لاص ٠١‏ و١1.‏ 


ملس سي لل ل ل هفتا الكرامة /ج ١54‏ 


انتزاعه منهما عندناء فالأرض الموات أولى. ومن ثم لا يجوز انتزاع أرض الخراج 
فزن لبقا لتك و الكافت :ةرجه اخ الخراج والمقاسمة إِلَآ بأمر سلطان الجور. 
وهذه الأمور متّنق عليها كما في«جامع المقاصد» وقد بِينا ذلك في باب الببع وقلنا: 
نه يصمٌ بيع أرض الخراج ع باعتبار ما ملك فيها وإن كان البائع كافراً. وعميتط 
فنجري بعمومات الباب على ظواهرها في حال القّيبة كقولهم: من أحيا أرضاً ميتة 
فهي له, ونقصر التخصيص عليه حال ظهوره. 

م إن ما حكاه من القولين حال الحضور من «أَنّ إذنه يختصٌ بالمسلم أم 
يجوز له يأذن للكافر» غير صحيح, هذا الشيخ ومن وافقه يقولون: يأذن للكافر 
ويملك؛ وهذا المصنّف في «التذكرةة والمكممّق الثاني ظاهرهما الإجماع على أنه 
لا يملك وإن أذن لهء ولعلّ صأحب المسالك أبفذ ذلك من قوله فى «جامع 
المقاصد '» . والحق أن الوماء لو ادن #صديلرحياء ل الملك له 
وإِنّما البحث في أنّ الإمام اهل يفَمَللاكلق؛أعلا5يهتي الإذن في الاحياء للتملك: 
وهذا غير الإذن في الاحياء مطلقاً فيترتّب عليه التملّك. على أن هذا أوّل مَن ذكره 
الشهيد ونرّل عليه عبارة الشرائع كما عرفت والقوم لا يعرفونه, على أَنّهِ اعترف 
في «جامع المقاصد» بأنّه تنزيل وأَنّ عبارة الشرائع مطلقة '. 

وإن قلت: إِنّ هذا النزاع المذكور في المسالك يرجع بالأخرة إلى أن الكافر 
يملك بالاحياء حال الحضور أم لا؟ فمن قال إِنّ الامام يأذن قال يملكء ومَن قال 
بالعدم قال بالعدم. 

قلنا: على تقدير التسليم فلا معنى لنقيه النزاع عن اختصاصه بالمسلم كما 
تقدّم, مع أَنّه قال في «الروضة'»: وفي ملك الكافر مع الإذن إذا لم يكن غائباً 


١(‏ و؟) جامع المقاصد: إحياء الموات في أحكام الأراضي ج لاص لؤأوا5_ 
(؟]الروضة البهبة ؛ إحياء الموات في الأراضي ع /اص 115, 


كتاب إحياء الموات / ذكر أسياب الاختصاص للأُرض المت لب١‏ 


وأسبياب الاختصاص سبّة: 


قولان: ولا إشكال فيه لو حصلء وإِنّما الإشكال في جواز إذنه له نظرا إلى أن 
الكافر هل له ذلك آم لا؟ انتهى. فكيف يجتمع قوله في الروضة «فيه قولان» مع نفيه 
التزاع فيه في المسالك؟ بل كيف يجتمع القولان مع عدم الإشكال فيه أو حصل مع 
أن النزاع واقع فيه على تقدير حصوله كما عرفت؟ إلا أن يريد الإذن الذي ذكره 
فى «الدروس '» فانه لا إشكال فيه لو حصل. 

وقد اقتفى في «الكفاية '» صاحب المسالك في بعض ذلكء وشيخنا صأحب 
«الرياض '» حكى ما في المسالك١«الْرُوضةكولم‏ يتّضح لديه الحال حيث لم يتتبّع 
الأقوال. واعتراض صاحب «التتقيح» على غباراة التافع : في المقام بأنّ 8 
مناقضة سوير أعري .ل 2 عدو زلاسلة سأر احسرق العاق: 


[ذْكر أسباب الاختصاص للأرض الميّت] 
قوله: «وأسباب الاختصاص سنّة» لا ذكر أن المّت ماخلا عن 
الاختصاص وأنّد يملك بالاحياء أراد أن بين أسباب الاختصاص التي تمئع عن 
الاحياء فجعلها سئّة, وقد جعل انتفاءها فى «الشرائع ” والنافع' والتذكرة" 


(١الدروس‏ الشرعية: فى 5 دراط تياك ارات بالرعيا دج اهن 0 
(؟) كفاية الأحكام: إحياء المرات في الأرضين ج ؟ ص 011. 

(؟) رياض المسائل:؛ إحياء الموات في إذن الامام ج ١١‏ ص 18". 
(4) التنفيح الرائع: في إسباء المرات اج صر 

(8) شرائع الاإسلام: في شرا ائط التملّك نك بالاإجياء بج 7 ص 15 /70, 

() المختصر النافع: في إحياء المواثت ص .58١‏ 

(/) تذكرة الفقهاء اد راق لاع لاعن ٠‏ س ال .١‏ 


معلل للب هبلح ههفتأم الكرامة /ج ١4‏ 
الأول: العمارة. فلا يَملك حصو ار 


والتحرير ' والارشاد' والدروس" واللمعة؟ والمسالك* والروضة' والكفاية" 
والمفاتيح'» من شروط الاحياء على اختلافهم في عددهاء فرقيت في «الدروس» 
إلى تسعة. وفى «الشرائع والتذكرة» إلى خمسة, وفي «التحرير واللمعة» إلى سئّة, 
قهي للاختصاص أسباب وللإحياءموانع. فائتفاؤهاشرطء لأنٌكلّمانع عدمه شرط. 


3 
[من اسباب الاختصاص العمارة ] 

قوله: «الأوّل: العمارةيقلا يُملِكِ معمور؟ المعمور فى بلاد الاسلام 
عبارة عن المحيا سواء كان ببثيان وعمارةإكالدذار والقرية والعين والبثر او زرع او 
غرس أو عضد الأشجار وقطع الْامتجَا رن وَقطع المياه. وبالجملة: ماكان خارجا عن 
الموات بحيث تد خل فيه اللآرايياللننتويقةعتو هإذاكانت محياةقبل الفتس, فالأرض 
التى أسلم عليها أهلها مملوكة لأربابها المعيّنين المخصوصين ولأعقابهم إلى يوم 
القيامة اندرست آثارها أو بقيت, وكذتك الأرض الى صولح أهلها على أن تكون 
الأرض لهم. وأمّاالأرض المفتوحةعنوةالمحياة قبل الفتتمفهى ملك لجميع المسلمين: 
فمن اذن لهالااماميان يبنى او يغرس فيها وأن يكون عليه خراجهااختص بملكيّتها, 
)١(‏ تحرير الأحكاء: إحياء الموات في أقسام الأراضي ج ؛ ص 4886. 
(؟) إرشاد الأذهان: في شرائط الاحياء ج ١‏ ص 718 
(؟) الدروس الشرعية: في شرائط تملك الموات بالاحياء ج اص 56. 
(8) اللمعة الدمشقية: في إحياء الموات ص 5175. 
(0) مسالك الأفهام: في شرائط التملّك بالاحياء بج ١١‏ ص 008]. 
(1) الروضة البهية: في شرائط التملّك بالاحياء ج لاص 188. 
(/) كفاية الأحكام: في شرائط التملّك بالإحياء ج ؟ ص .06١‏ 
(8) مفائيح الشرائع: فيما بشترط في الااحياء ج اص 18 


كتاب إحياء الموات / من أسياب الاختصاص العتارة سس لال 
بل هو لمالكه. وإن أندرست العمارة فِإنّها ملك لمعيّن أو للمسلمين. 


فينللن رقينها أضالة أء مما علن العلذق, فاذا ذالت آثازه وال ملكه وعاذيك كنا 
كانت ملكا تضم التشانبين: كنا إذا ناوج كانت السليي أنشاء ولا يكو مراتها 
هذا للإمام فليحفظ (فلتحفظ -_خ ل) هذا فإنّه ينفع فيما ستسمع عن الشهيد 
والمحقّق الثاني. وهذا السبب قد عدّوا انتفاءه من الشروط؛ فبعضهم عبر عنه بأن 
لايكون عليه يد مسلم, وآخرون بأن لايكون ملكأ لمسلم كما ستعرف ذلك وبيائه. 
قوله: «بل هو لمالكه. وإن اندرست العمارة فإنّها ملك لمعيّن أو 
للمسلمينن» معتاء أنه لا يملك اليحذوةيموإن اتدرست عمارته, لأن الأرض 
المعمورة بتنزيل المعمور على الأرض القيركة أو لان العمارة ملك لمعن, كما 
في الأرضين الأوليين - أعني مع :أتتلم عليهاء هلها ومن صولحوا عليها أ 
للمسلمين كما في الأر ضَ]المَفت وح عنو :كما عر فح 
وقال فى «جأامع المقاصد» كون م واحد وجماعة مخصوصين 
ظاهر وكونه للمسلمين يتحقّق في المفتوحة عنوةٌ أما غيرها فإنّها مع موت مالكها 
المعيّن تكون حم لورئته. ومع عدمهم لا تتتقل إلى المسلمين ١‏ بل إلى الإماء كما 
صرّح به الشيخ في المبسوط والمصنّف في التحرير والتذكرة ' انتهى. وقد اعترضه 
قبله الشهيد في «حواشيه» قال: يشكل بأنّه ينبغي أن يكون للإمام, لأنّه وارث من 
)١(‏ لابخفى عليك أن قال اللشموة التي اندرست عمارتها بسبب انتراكها أو تركها على ملك 
مالها الذي عمرها إِنما يصح | الى تعمل بالخبر الذي يجوز الثماء أخذها عند ذلك شد ثالذك 
سنوات وإلَا فلا تبقى على ملكه بل حينم يملكها المسلمون, والإمام حيث إِنّه حاكم شرعي 
على المسلمين يأخذها مدن يأخذها ويعطيها لمن يعمرها مجدّداً وقي زمان الغيبة يملكها 
المحبي الثاني كما حكى عن مالك وقوّاه المصئّف في التذكرة والشهيد الثاني في المسالك 


وغيرهما وغيره على ما يأتي قربباً. فتامّل. 
(؟) جامع المقاصد: إحياء الموات في أحكام الأراضي ج لاص ١‏ 


؟- ل ملل ممقتاح الكرامة /ج 13 


لا وارث لهء وقد صرح به في التحرير والمبسوط ' انتهى. 
وأنت قد عرفت أنّْ غرض المصنّف هنا أنّ المعمور مع بقاء صاحبه والعلم به 
لايصحٌ إحياؤه ولا يملك وإن اندرس ومات, لأنّ مالكه المسلمون أو الأشخاص 
المعيّلون, والّذي حكياه عن المبسوط والتحرير إِنّما هو فيما إذا جرى عليها ملك 
مسلم ثم انقرض أو جهلء وهذا سيذكره ' المصنّف قريباً بقوله: «وما جرى عليها 
ملك مسلم فهى له وبعده لورثته وإن لم يكن لها مالك معيّن فهي للإمام» وبذلك 
طفحت عباراتهم من «المبسوط؟ إلى ال الكفاية '» وظاهر «التذكرة*» الإجماع. 
سلما أن الفر من تيان حال المعمور يطلقا سواء بقى صاحبه ا أو فقد. لكنٌ المالك 
هنا معيّن وهو الامام ولم يقل الحضنف إنْهالمسلمين. 
ثم إِنَ قوله في «جامع المقاصد» كور المإلك لمعيّن أو جماعة مخصوصين 
ظاهر ١‏ فيه: أنّه لا يتم فى المفتوحةخنوة بعد اندراس العسمارة ‏ أعنني البسئيان 
والغرس - لأنّها تخرج بذكن ملك مالكها كما قدمنا. نعم بتمٌ في الأرضين 
الأخريين؛ لأنّ الأرض المفتوحة عتوةءٌ المحياة لا تملك إلا بإيجاد الآثار فيها. نعم 
يملك مواتها بالإحياء. فإذا ماتت بعد ذلك, ففيه الخلاف في انها يق عل ملك 
المحيى الأول أ لا كما يأتى * إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ الحاشية النجّارية: في إحياء الموات ص 18 س ١‏ (مخطوط في مكتبه مركز الأبحاث 
والدراسات الإسللامية). 
(؟) سياتي ذكرهما في ص 58. 
() الميسوط 000 عي 554 والمهدّب: في إحياء الموات ج ؟ ص 18, 
والسراةة في [حباء الموات ج ١‏ ص 48١‏ والجامع للشرائع: في إحياء الموات ص 71/4 
() كفاية الأحكام: في إحياء الموات في الأرضين ج ؟ ص 018. 


(8) نذكرة الفقهاء: إحياء الموات في تقسيم الاراضي ح ؟ ص 1١١‏ س .١5‏ 
(1) جامع المقاصد: إحياء الموات في أحكام الأراضي ج لاص ١؟١١.‏ 
() سيأتى ذكرهما فى ص 50-159 


كتاب إحياء الموات / من أسباب الاختخاض العنارة سس  -‏ يفا 


إل لا أدتكو 0 َتْهادخْلت فيأيدي لمسلمين 
اناري 57 5 معمور 58 الحرب ملك 00000 نواه 


قوله: «إِلا أن تكون عمارة جاهلية ولم يظهر أنْها دخلت ضي 
أُيدي المسلمين يطريق الغنيمة فإنه بصحٌ بصحٌ تملكها بالاحياء» هذه 
أرض كانت معمورة في جاهلية قريبة من الاإسلام : ثم إنها خربت ولم تعلم كيفية 
استيلاء المسلمين عليها ودخولها تحث أيديهم, إذ الأصل حيتئذٍ عدم استحقاق 
جميع المسلمينء والأصل عدم الصطلح والقتَال والأخذ بالسيف. فيملكها المحبي, 
لعموم دمن أحيا أرضأ» فتكوق كالركاز أيممولات بلاد الاسلام. وقد يجاب بِأنٌ 
الركاز مما يخاف تلفه ولا كذلك لضن وتان الموات من المعلوم عدم المالك له, 
ولا كذلك هذه فَإنّها لمكا ,العتارك تكبف «أرستكوقالكافر لم تبلغه الدعوة: أو 
لمسلم ورثه عنه فليلحظ ذلك. وأمّا إذا علم دخولها في أيد يهم بطريق الغنيمة كانت 
ملكا لجميع المسلمين. والاستثناء منقطع. فكأنّه قال: لا يملك معمور في حال من 
الأحوال إلا في هذه الحالء فلا يقضى* بأنّ هذه المسائل مفروضة فيما إذا اتقرض 
المالك فلا يناسب ما تقدّم وما يأتي؛ وعلى ما ذكرناه أخيراً يكون متّصلاً. فتأمّل. 

قوله: ؤولا فرق فى ذلك بين الدارين. إلا أن معمور دار الحرب 
فنالند يمنا تتللك يد سات لبو الهن م قال فى «المسترطم الات قت يلا 
الاسلام ملك لأهله لا يجوز التصداف فيه إلا بإذن صاحبه. وقال: إِنّ مرافقه في 
معناه. ومتل ذلك قال في عامر بلاد الشرك, ثمّ قال: لا فرق بينهما أكثر من أنّ 


_كذا فى النسث, ولعل الصواب «ينقض». (مصحّحه) 


#؛ ل _ ل لبس همقتاح الكرامة /ج ١9‏ 
العامر فى بلاد الاسلاء لا يُملك بالقهر والعامر في بلاد الشرك يُملك بالقهر والغلية '. 

وإذللة ار في «السرائر"» ومثله ما في «الشرائع”2. وفي «التحرير؟» أنه 
لافرق بين البلادين في العامر والغامر إلا أنّ بلاد الشرك تملك بالقهر وبلاد 
الاسلاء باكبلاق بذلاف دك كذلك أيضاً فيما حاوله من أَنّ عامر البلادين للإمام. 
وقد غرفت ا #غرطن الستك فى هده السائل كفا هئ الظاه اسن ره أن 
اللعمود مع اهلكو القار يداب متاح العا روا اتدرس ومات؛ ولا تعاض 
في كلامه لما إذا اتقرض المالك حتّى تكون للإمام أو لم يعرف مع وجوده حتى 
يكون مالا مجهول المالك. ولا يفرق في ذلك بين المفتوحة عنوةٌ وغيرها مما أسلم 
أهلها أو صولحواء فما اعترض بِهِالشهِيدكالِمحدّق الثاني على عبارة المصنّف غير 
متوجّه. قال فى «الحواشى “)1 إن أراد بالمكٌمور الأرض المفتوحة عنوة فمسلم, 
وإن أراد غيرها فالأأولى 5 للإمام معدم الوآرث. 

وقال فى «جامع المقاصّدة: لزب أنالمعنور فى دار الحرب تأتي فيه 
الأقساء الأربعة: الأول أن يكون معسورأً ة في الحال. الثائي أن يجري عليه أشر 
العمارة ثم يخرب ومالكه موجود. الثانث امكو ذلا وينقرض المالك ووارثه. 
الرابع أن يكون كذلك ولا يعرف المالك. فإن أراد بالمعمور المعمور في الحال 
دخلت الأقسام الثلاثة الباقية فى أحكام الموات, وإن أراد ما جرت عليه العمارة 
شد[ اسمن الاش بن وا من حكم الموات. وقال: إن الأرض فى الثالث 
والرابع للإمام لا يجوز لأحد التصرّف فيها إلا بإذنه عند علمائنا'. وقد -52 9 


(١]المبسوط:‏ فى إحيا بالدراضع امن اا لين 

(؟) السرائرة قي أحكام الأرضين ج ١‏ ص 48١‏ 

الوذ شرائع الإرسادم؛ ؛ أحياء الموات في الأرضين ج ” حى ١/ا1,‏ 

0غ تحربر الأحكام: : إحياء الموات في أقسام الأراضي ج سس 0 / 

(6) لم نعثر عليه. (1) جامع المقاصد: إحياء الموات في احكام الاراضي ج لاص .١١'‏ 


كتاب إحياء المورات / من أسباب الاختصاص العبارة سس قم 


ومواتها الّتى لا يذبٌ المسلمون عنها فَإِنَّهها تُملك بالاحياء للمسلمين 
والكفار. بخلاف موات الإسلام فإنٌ الكافر لا يملكها بالاحياء. 


القراة ها شرك علي اليا ره كان ا مالك يكو معلويا 

وليعلم أنه قال في «المسالك»: إِنّ معمور بلاد الشرك يجوز التصراف فيه فى 
الجملة. وقال: ما في الشرائع من أنه لا يجوز التصردف في معمور دار الاسلام مع 
قوله بعدم الفرق بين المعمورين غير تاءٌ'. والظاهر أنّ كلامه غير شام لمكان 
استثنائه ملكه بالقهر. وعبارة «الميبسوط '» كعبارة الشرائع. 

قوله: «ومواتها التي لا يذب المتسلمون عنه فإنّها تملك بالإحياء 
بالاحياء» موات دار الحرب غلوتقتسيوحتمواك لا يذب الكقار المسلمين عنه 
المسلم بالاحياء إذا كان بإذن الامام. فاتقيد مراد قطعاًكما يدل عليه الاجماع 
الظاهر من «التذكرة'» وأا الكافر فقضية كلام المصئّف أنّه يملكه بالاحياء من 
دون إذن الامام. لأنّ قضية قوله «بخلاف موات الاسلام فانّ الكافر لايملكها 
بالاحياء» أن موات الكقر يملكه الكافر بدون إذن. وظاهر كلام «الغلاف 
رالميسوطه» أن الكافر لا يملكه إلا بإذنه. قال فى «الخلاف»: اللأرضون العامرة فى 
بلاد الشرك التى لم يجر عليها ملك أحد للإمام خاصّة لا يملكها أحد بالاحياء إلا 
أن يأذن له. ثم ادّعى إجماع الفرقة وأخبارهم ث. ونحوه ما فى «المبسوط *» حيث 
)١(‏ مسالك الأفهام: إحياء الموات في أحكام الأرضين ج ١١‏ ص 74١‏ 
(؟و8) المبسوط؛ في إحياء الموات سج ؟ ص 514. 


(©) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في حكم أراضي الكفار ج ؟ ص اا 
11 الخلاف: في إحياء الموات جم ؟ ص 1-25 25 مسالة ؟. 


كد فقتاح الكرامة مج 184 
ولو استولى طائفة من المسلمين على بعض مواتهم ففي 
اختصاصهم بها من دون الإحياء نظر. ينشأ من انتفاء أثر الاستيلاء 


حكم فيه بآنّ الموات للإمام سواء ذبٌ عه الكقّار أم لا. وحكي عن المخالفين أنه 
يملكه بالاحياء المسلم والكافر. وهو ظاهر كلام «التحرير '» أيضاًء وقضية إطلاق 
كلام «التذكرة» قال: وإن لم تكن معمورة أي أرض بلاد الكفر فهي للإمام لا يجوز 
لأحد التصرّف فيها إل بإذنه عند علمائنا'. فيحمل على موات من بلغته الدعوى 
وأمًا من لم تبلغه الدعوى فإن! :مير الملك قطعاء وإِلَّا لما ملك الكقار 
ما ملكناء منهم بالأخذ قهراً؟ وفي «الدرواس): أنّ ما لم يذيُوا عنه كموات الإسلام 
قطعاً". وهذا يجري مجرى الإجماخ” وبذلك صرح في موضع من «المبسوط ». 

قوله: «ولو اسعولى طائفة مين على بعض مواتهم ففي 
اختصاصهم بها من دون الإحياء نظرٌء ينشأ من انتفاء أثر الاستيلاء 
فيما ليس بمملوك» هذا هو القسم الآخر من الموات. وهو الذى يذب الكقّار 
عنه المسلمين, فإذا استولى عليه طائقة من المسلمين بالفلية والقهر, فإن كان بإذن 
الامام فهي أرض مفتو<ة عنوةٌ ومواتها عندنا للإمام, وإن كان بغير إذنه فهو للإمام 
اها اسفاعا عن لأنّه غنيمة من غَزا بغير إذنه. فالنظر ليس في محلّه. وجزم في 
«التحرير *» بعدم الملك والأولويّة. وقال في «المبسوط»: فأمًا الموات الذي 


00 0 : يام 7 ص 0-00 


لذ 


كتاب إحياء الموات /من أسباب الاختصاض العارة سب بام 


وكلّ أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهي للإمام. 


قاتلوا عنه فعتدنا أَنّه للإمام ', انتهى. وتعليلهم بأنّه غئيمة مَن غزا ب: بغير إذنه ليس في 
محله. لأنّ الموات على كل حال للاماء غاكلة. 

والشافعية ذكروا فيه ثلاثئة وجوه ذكرها في «التذكرة» الأوّل: أنه يفيد 
اختصاصاً كاختصاص التحجيرء لأنّ الاستيلاء أبلغ منه. القاني: أنّهم يملكونه 
بالاستيلاء كالمعمور لأنهم حيث منعوا عنه فكأنّهم ملكوه. على أنه يجوز أن 
يملك بالاستيلاء ما لم يكن مملوكاً كالذرارى والنسوان. الثائث: أَنّه لا يفيد الملك 
ولا التسجير. لأنّه لم يوجد عملءنيظهر في ألبوات, فعلى هذا هو كموات دار 
الاسلام تن أحياه ملكه ". والأؤلان ضعيفان, لأنّ المدار في حصول الملك 
والاختصاص على حصول,الأثر في المّوات وهو منت هاهنا. وهو معنى قوله: 
«لانتفاء أثر الاستيلاء فيما ليس بمقث رديولان الأستيلاء سبب في تملّك 
الماعات المتقرلة:والأرطين الشسورة: والأمران عبان فنا 

وقال في «الدروس»: موات الشرك كموات الإسلام فلا يملك الموات 
بالاستيلاء وإن ذبٌ عنه الكقارء بل ولا تحصل به الأولويّة. وربّما احتمل الملك 
أو الأولوية '. 

قوله: «وكلٌ أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهي للإمام» كما 
طفحت بذلك عباراتهم بلاخلاف من أحد, وفي«التذكرة »الإجماع عليه. وهذا إذا 
)١(‏ المبسوط: في إحياء الموات ج ؟ ص //11. 
(؟) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في أراضي بلاد الكقارج ؟ ص 1١١‏ س 4 


() الدروس الشر عية: في شرائط التملّك بالإحياء ج "ص 07. 
(1) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في أراضي بلاد الإسلام ج أصض ٠+‏ 1س 53٠5‏ 


لا 


وما جرى عليها ملك مسلم فهي له وبعده لورثته. 


مفتاح الكرامة /ج ١9‏ 


كانت الأرض في بلاد الاسلام كما فى «التحرير '» وغيره ': لأنّ أراضى بلاد الكفر 
إذا جرى عليها ملك الكافر فهي له. وإن كان بالإحياء ولا تكون للإمامطية بل 
تبر مالي باعبار عريان أشكاء الستلبيق غابها من كرنها عنوة او جلها ار 
أسلموا عليها طوعا. ولا فرق في هذه الأرض بين أن تكون مواتاً وأن تكون قابلة 
للانتفاع بغير إحياء. 

قوله: «وما جرى عليها ملك مسلم فهي له وبعده لورثته» كما. 
صرح بذلك في «المبسوط ' والمهذب” والسرائر *» في باب الزكاة و«الشرائع١‏ 
والجامع " والتحرير * واللمعة ١‏ والدروييا ٠١‏ وجامع المقاصد' أ» وقد فرضت 
المسآلة في هذه كلها فيتماإذ! جرّي ملكه عليهاء وه معمورة ثم خربت عدا الشرائع 
والكتاب. فانّ ظاهرهما ذلك وهو ظَاهِر إذ لو كانت باقية على الحياة والعمار: 
كانت ملكا له ولورنته وإن ترك الانتفاع بها أصلاً بلا إشكال. وفى «المسالك؟١‏ 
)1 و تحرير الأحكام: إحياء الموات في أقساء الأراضي ج 4 ص 4817. 
(؟) كإرشاد الأذهان: : الجهاد في الأرضير ضين بج لص الوه 
المح فى إحياء لفن اتاج 0 
)8 18 فيكم الأرضينج امن ١‏ مر 
ا للشرائم: ااه العوات ىن 05 
(9) اللمعة الدمشقية: فى إحياء الموات ص .11١‏ 
)٠١(‏ الدروس الشرعية: في شرائط تملك الموات بالاحياء ج لاص 60. 


0 ا 


كتاب إحياء الموات / من أسباب الاختصاص العمارة الى 


والمفاتيح '» الإجماع عليه. وفي «الكفاية» أن لا خلاف فيه ؟. 

وقد اختير في «المبسوط» وما ذكر بعده أن حكم هذا الموات حكم العامر 
لايجوز إحياؤه ولا التصرّف فيه إلا بإذن أربابه وأنّه باق على ملكهم تصريحاً في 
بعضها بجميع ذلك وكليرد : في البعض الآخر. ففي «المبسوط ' والمهدذب”؛ أنيا 
في حكم العامر. وفي العاف" ؟ (الخلاف اخ ل) أنّها لا تملك. وفي «التحريرا 
واللمعة"» أنّها لا تخرج بإحياء الغير عن ملك الأَوّل, وبالثلائة صرّح في 
«السرائر*». وفي «جامع المقاصد"» أنه لايجوز إحياوها مطلقاً ولا تملك 
باللإحياء فهي كالمنتقلة بالشراء. 

والظاهر اثفاق الكلمة على ,أن المحبي النأئي لا يملكها. وبه صرّح في 
«النهاية " '» وجهاد «الشرائع ' ١‏ زالتاقم'رالكتاب ٠١‏ والتحرير ١‏ والارشاد؟١‏ 


تبح الشرائع: قيما يشترط في الرحياءج وان 
1 ال ا ١‏ لموات في الأرضين ج ١‏ ص 000 
00 ؛ أحياء ا فلن 
ما اعباتم الشرائم عبان زات دن 1ل 
(1) تحرير الأحكام: لاد الئرات فى سام الاراكتي اج ص 95م 1. 
() اللمعة الدمشقية: :فى إجياء المواث نك عس 1121 
(5) السرائر 0 0 
٠ ْ‏ النهاية: 77 1 بر 7 
)١١(‏ شرائع الاسلام: الجهاد في أحكام الغنيمة ج ١‏ ص 799 
(17)المختسم التافع: في الجهاد ص 115 
ةا سك ل اص 154. 
(8١)إر‏ شاد الأذها' لالجو عا ا عي اص 18م 


ول للب ههمفتأم الكرامة /جٍ لح 


والمختلف ١‏ وجامع المقاصد '» وهو الظاهر من «السرائر '» فى موضعين. وفسى 
«المسالك» نسبة هذا إلى الأكثر ؛. ْ ْ 

قلت: لم نجد الخلاف نحن من أحد قبل المصنّف في «التذكرة *» فإنّه نقل عن 
مالك أن المحبي الثاني يملكء وقال: لا يأس بهذا القول عندي. وحكاه عنه في 


بعض فتاويه في «المسالك أ» واختاره هو في موضعين منه و«الروضة" 4. وفسي 
«الكفاية* أنه أقرب. وف «المفاتيح»: أنه أوفق بالجمع بين الأخبار "؛ وقد تشعر 
به عبارة «الوسيلة ' '». ومن الغريب أنه قال في «جامع المقاصد»: إِنْه المشهور .٠'‏ 
ولعلّه أراد في الرواية, فتأمّل. 

وذهب في «الدروس» إِلن أنه يجب يليه أحد الأمرين إِما الإذن لغيره أو 
الانتفاح, فلو امتنع فللحاكم الاذن وللمالاك طيستها على المأذون: فإن تعذر الحاكم 
فالظاهر جواز الاحياء مع الامّناع من الأمرين وعليه طسقها''. وقد حكى هذا 
القول عنه في «المسالك ١'‏ والكفاية *'» على غير وجهه. 

فقد نحل أنّ القائلين ببقائها على ملك المالك على أنحاء: الأول أنه لايجوز 


.477 مختلف الشيعة: الجهاد في أحكام الأرضين ج 4 ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الجهاد في الغنائم ج اص .4١5‏ 

() السرائر؛ في أحكام الأرضين ج ١‏ ص ١٠18و١14.‏ 

(و5 و١)مسالك‏ الافهام:إحياءالمواتفي احكامالارضينج ؟ اس تذكرا ٠ؤواء‏ أرة١4.‏ 
(8) تذكرة الفقهاء: احياء الموات في تقسيم الاراضي ج "ص ٠١‏ ؤس ٠١‏ و؟١.‏ 
(/09 الروضة البهية: إحياء الموات في حكم الاراضي ج لاص .١111١-1595‏ 
(4و4١)‏ كفاية الأحكام: إحياء الموات في الأرضين ج ؟ ص 0807. 

(3) مفاتيح الشرائع: إحياء الموات في أحكام تمليك الأرض ج اص 1؟. 

,177 الوسيلة: في بيا ن أحكام الأرضين ص‎ )٠١( 

.27 جامع المقاصد: إحياء الموات في أحكام الأراضي ج لاص‎ )١١( 

(؟١)‏ الدروس الشرعية: في شرائط التملّك بالاحياء ج 7 ص 651 - 01. 


كتاب احياء الموات / من أسياب الاختصاض العمارة سس - سايم 


قر 


إحياوًها ولا التصرّف فيها أصلا إلا بإذن المالك, كما هو صريح «جامع المقاصد '» 
وظاهر والمبسوط؟ والميذت'» وغيرهماء. الثاني خيرة «الدروس *». الثالث: 
أنه يجوز إحياؤها لكن المحبي الثانى لا يملكهاء كما هو خيرة «النهاية'» وما ذكر 
مها نا عدا مات التكافده وي أى الجر سواه ل ست حدشي النياءة 
وبعض ما ذكر لكنّه معلوم من كلامهم قطعاً. وقد أنكر في «السرائر”» قوله فى 
النهاية: أن ليس للمالك انتزاعها من يد المحبي الفاني مادام راغباً فيها. لأنّ 
الانسان مسلط على ماله فلا يحجر عليه فيه. ولا فرق على الثالث بين ما يدخل 
تن مكدب الذهاء ا قوومع الأسنات العدل كه إذا هنا هو انا 

٠‏ ومحل البحث فى المسألة ما إجه ل5هاموباء ثم تركها حبّى رجعت مواقا 
وأا إذا ملكها بالشراء أو شبهه فَإْنّها لا تملك بالأحياء عند جميع أهل العلم كمأ 
حكاه في «التذكرة*» عن ابن عبداليراء*” وقد حكى الجماعة* حكايته عنها 
ساكتين عليه بل استظهره بعضهم إل صا حب «الكفَايَةوصاحب «المفاتيع» أمّا 

كذا في نسخنين؛ وفي نسخة «ابن البراء» وفي «التذكرة» ابن عبدالبِيٌ 

وكأنّ الصحيح: ابن عبد البرٌ أو ابن البراء (مصحّحه 
)١(‏ جامع المقاصد: إحياء الموات في أحكام الأراضي ج لاص .١6‏ 
(1) المبسوط: في إحياء الموات ج ص 114؟. 
(؟) المهذّب: في إحياء الموات ج ؟ ص .1١8‏ 


(4) كرياض المسائل: إحياء الموات في إذن الامام م ١٠١‏ ص 541 

)0 ع نحي الجيعة النابعه. 

39 تقدّم فى ص 3 

(/9) السرائر: البيع في حكم من أحييا ارض اج ص 1/8 

(8) تذكرة الفقهاء: إحياء ء الموات في تقسيم الأراضي ج 7 ص 4+١‏ س 8. 

(9) منهم المحقق الكركي في جامعه: ج لاص.١١‏ والشهيد الثاني في المسالك: ج ١١‏ ص 851 


الأول فإِنّه قال: إن الاجماع المذكور غير ثابت أ؛ وأمّا صاحب «المفاتيع» فاه 
قال: إِنّ الظاهر من الأخبار أنّها للإمام ثمّ للمحيي ثانياً مطلقاً إلا أنّهم نقلوا 
الاجماع على أنه إن كان ملكها بغي رالاحياءثمٌ خربت وكان صاحبها معروفاً لميزل 
ملكه عتها '. انتهى. فقد جعل ناقل الحكاية كالناقل. وإلا فالناقل لهواحد بل هو ناقل 
حكايته عن ابن البراء * فقد تساهل كما تساهل الجماعة في حكايته عن «التذكرة». 

وإطلاق معقد الإجماع وكلام من حكم بأنّ الملك بالشراء ونحوه يقتضي عدم 
الزوال يشمل ما إذا علم استناد ملك البائع بالإحياء أو بالشراء من الامام. ولعلّ 
قصره على الأخير أجود لما عرفت#ولما يأتي فيما إذا أحياها حال الغَّيبة وخربت. 
هذا تمام الكلام في تحرير.فخل البحاثٍ كي نقل الأقوال فيه وتحريرها وإن كان 
بعضهم ذكرها في الأرض الذي انقرضي أهلها وأحياها إنسان في حال القيبة ثيك 
شريت واعاعا اج مدا وترم فهر الكتاب وشترم. 

حجّة «التذكرة»وما وافقها عموم صحيحتي محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ملئلة: 
يما قوم أحيوا شيا من الأرض وعمروها فهم أحقٌ بها وهي لهم وعموم حسنة 
زيارة*: من أحيا مواتاً قهو لد. ومثلها حسئة زرارة' ومحمّد وأبي بصير وفضيل 
وبكير وحمران والبصري وخصوص صحيحة معاوية بن وهب قال: سمعت 

ء كدذ! فى نسختين؛ وفى نسخة «ابن البراء» وفى «التذكرة» ابن عبدالب* 
جا العسيه: هوالت ار ان الراك لمعي * 
)١(‏ كفاية الأحكام: إحياء الموات في أحكام الأراضين ج ' ص /64. 
(؟] مفاتيح الشرائع: إحياء الموات في أحكام تمليك الأرض ج ”صن 18. 


؟) يأني في ص 77 0 
)١-4(‏ وسائل الشيعة: ب ا ه: واأوات اعياء ء الموات ح ١‏ ووه ولاج لاص 5710/7157 


كاب أحياء الموات / من اناف الاختصاص العمارة تذذا 


أبا عبدا شه طلقةٌ يقول: أيّما رجل أنى خرية بائرة فاستخرجها وكوف ابهارها 
وعمرها فإِنّ عليه فيها الصدقة, فإن كانت أرضاً لرجل قبله فغاب عنها وتركها 
وأخربها ثمّ جاء بعد يطلبهاء فإنٌّ الأرض لله عر وجل ولمن عمرها '. وحسنة 
الكابلي ' أو صحيحته على الأصمٌ فيه عن أَبِي جعفر |3 قال: وجدنا فى كتاب 
علي عليه 9 إن ؛ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» " أنا نا وهل 
بت الدين أورانا الل الأرضن وت النتتون. والأرسن كليا لناء ا 
من سمي للها ليخ اليا إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها 
تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين منبعدهفعمرها وأحياهافهو لح 0 7 
الذي تركهاء فلِيوْدٌ خراجها إلى الإمام م نأهل ببتي وله ما أكل حنّى يظهر القائم نه 
من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنثها وَينترجهم منها كما حواها رسول اله يالك 
ومنعها. إلا ما كان في أيدي شيعت فإِنّه يقاطعهم عليها ويترك الأرض فى أبديهم *. 
وتقلناة على طوله لتقعة قينا بأتي والتلية. وأنّ أصل هذه الأرض مبا ٠‏ فإذا 
تركها حتّى عادت إلى ما كاذك علية ماوكا :تباحة, كنا لو أخذ ماء من دجلة نه 
رده إليهاء ون العلّة في تملّكها الاحياء والعمارة, فإذا زالت العلّة زال المعلول وهو 
الملك؛ فإذا أحياها الثاني فقد أوجد سبب الملك له, والعمومات قابلة للقولين. 
ويمكن حمل الصحيح على صريح الحسن بِأنّه أحقّ بها من الذي تركهاء لكدّه 
لا يملكها وعليه أن يودي طسقها للأوّل لمكان افا الكلمة قبل التذكرة على عدم 
الملك على الظاهر, ولمكان الأدلة الأخر كالأصل بمعنى الاستصحاب * معتضداً 


١(‏ وغ) وسائل الشيعة: ب من أبواب إحياء الموات ح ١ج ١7‏ ص 9798م 
(؟) الظاهر 0 نْ احتمال كون خبره حسنة حسب أصطلاح القوم من جهة احتمال أن مَن يروي 
عنه محمّد بن يحيى هو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي لا أحمد بن محمّد بن عيسي الذي 
هو الوجه والمقدم عندهم, ؛ فراجع وتأمّل. 
() الأعراف: قر 1 
() في جواز التمشك بهذا الاستصحاب تردة. بل منع بين وجهه في محلّه. 


ان 


مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 


بالعمومات, لأنك قد عرفت أنْها صالحة للاستدلال على هذا القول 01 
بالقواعد القطعية, وهو أن الملك إذا ثبت دام حتّى يقوم الدليل القاطع على زواله. 
أن الظاهر من جماعة منهم كالمصيّف والمحمّق كما ستعرف أنه أذن له الإمام في 
الاحياء والملك وأنّ الثانى أحياها من دون إِذْنٍ من المالك والإسام. وحينئذ 
فيمكن أن يقال: إنّا نحمل هذه الأخبار على حال القيبة أو حال عدم انبساط يده 
فيكون الحاصل أنه إذا أذن له الامام فأحيا ملك إلى يوم القيام بقيت الحسياة أو 
زالت مادام المحيى معر وفاً هو وورئته, وإن كان الاحياء بدون إذنه لعدم انبساط 
يده أو غيبته ثم خربت وحاء الأآخر وأحياها جاءت فيه الأقوال والاحتمالات 
المذكورة. ولذلك خصٌ ذلك فى #الشرّائع ' والكتاب والتحرير '» في حال الغيبة 
بل خصّوا ذلك في الأرض ألنى باد أهلهكل فشربت كما ستسمع من أدة الأصحاب 
وصحيحة (ومن أده الأ لصحم ل) سليمان بن خالد على الصحيح 
أنه سأل الصادقيقة عىَ]الوَغِ لياح الأورض اليقربة فيستخرجها ويجري أنهارها 
ويعمرها ويزرعها فماذا عليه؟ قال: الصدقة. قلت: فإن كان يعرف صاحبها قال: 
فليودٌ إليه حقّه ". والمراد بالحقّ الأرض وطستها. 

وريّمااستدل بأنّهاأرض يعرف مالكها فلاتملك بالاحياءكالّتي ملكت بالشراء. 
وأدٌ أسباب الملك مضبوطةوليس متها الخراب ؛. وأنّ ما ملك يبيع أو إرث أو نحوهما 


)١(‏ شرائع الاإسلام: إحباء الموات في الأرضين ج "ص ا 
(؟) تحرير الأحكام: إحياء الموات في أقسام الأراضي ج ص 44غ. 
[5) تهذيب الأحكام: في أحكام الأرضين ح لاج لاص 148. 

(5) بل ظهور الأخبارفى أن الخراب اندي يتسبب من الترك أو الانتراك م نأسباب رفع الملك عن 
المالك ممّالاينبغي نفيه ولاسيّماخبر يونس عن العبد الصالم 890 : قال:ان الأرض له تعالى جعلها 
وققأعلي عياده, فمن عطل أرما ثلاث سنين متوالية لغيرها عل ة أخذت من يده ودفع ت إلى غيره 

... الحديث (الوسائل:ج /ا,اص 0 04. فإ مام اي انو ارس" جلك لاا 
هي مباحة لمن ينتفع بها ولم يعطّلهاء بل هي كالوقف يباح نفعه ويحرّم تملكد. فتأمّل وراجع 


ان 


كتاب إحياء الموات / من أسباب الاختصاص العمارة 
وإن لم يكن لها مالك معيّن فهي للإمام. ولا يجوز إحياوها إلا بإذنه 


لا يخرج عن الملك لخرابه. فكذا ما هنا للاستواء في الملك, على أن مطلق الملك 
لابد وأن ينتهي إلى الااحياء. وبقوله ييْة: لبس لعرق ظالم حقّ '. وقد فسّر هشام بن 
عروة العرق الظائم أن يأتي الرجل الأرض الميّتة لغيره فيغرس فيها. 

وربما حمل " صحيح سليمان على ما إذا كان قد ملكها بغير الاحياء جمعاً بين 
الأدلة ولا شاهد عليه. وريّما جمع ” يبحمل خبري الكابلى وابن وهب على ما إذا 
لم يعرف صاحبها وخبر سليمان على ما إذا عرف, وأنت خبير أن خبر سليمان 
صريح في ذلك كما أن خبر ابن وهب قد ,يقال :: إِنّه نصٌ في ذلك أيضاً. 

وكيفكان.فالترجيح لماعليه الأصحا ب مِنَأنه يجوز إحيا ؤهاللئاني لكثدلايملكها 
لما عرفت, بل الأوفق بالضوابط قول المحقّق) الثاني *, وتفصيل الشهيد' قويّ جداً. 

قوله: (وإن لميكن لها مالك تَعيّن فهي للإمام» أي فإن لميكن مالك 
معيّن للأرض الميّتة التي كان قد أحبّاه مَالكَهَا الذ “فد جهل الآن أو باد فهي 
للإمام إجماعاً كما في ظاهر «السرائر "» في باب الزكاة و«التذكرةة وجسامع 
المقاصيد » وصر بح «المفاتيع ' أ» فيما إذا باد. وكذا «الخلاف ' '» فيما إِذا جيل فإذا 
ذن في إحيائها ملكهاء فإذا ماتت صار حكمها كالسابقة, لأنّ مالكها حيئذٍ 


.115 السنن الكبرى للبيهقي: اس 1*آص‎ )١( 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: التجارة في أحكام الأرضين ج ١1‏ ص 215 ؛ ومفائيح الشرائع: 
في أقسام الأراضي ج 7ص 7؟. 

(1 و1 لم تعثر عليهما. (8 و١)‏ تقدم في ص 11و٠7‏ 

() السرائر: في أحكام الأرضين ج ١‏ ص .18١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في تفسيم الأراضى ج ؟ ص 5١٠١‏ س .١0‏ 

(5) جامع المقاصد: إحياء الموات في أحكام الأراضي ج لاص 188. 

.؟١ مفاتيح الشرائع: إحياء الموات في أقسام الأراضي وأحكامها ج “اص‎ )٠١( 

(١1)الخلاف:‏ إحياء الموات بع ص 6158. 


عط لل فقتاح الكرامة /ج 13 
فإن بادر وأحياها بغير إذنه لم يملكهاء وإن كان غائباً كان أحق بها 
مادام قائماً بعمارتهاء فإن تركها فيادت آثارها فأحياها غيره كان 
الثاني أحقّ بها وللإمام بعد ظهوره رفع جذدة. 


معروفء وأا إذا كانت حيّة فهى مال مجهو ل المالك كما فى «المسالك ١‏ والكفاية ') 
لكن ضابطه لا ينطبق عليه. 

قوله: «فإن بأدر وأحياها بغير إذنه لم يملكها» كما في «المبسوط '» 

غيره ‏ كغيره من الموات المتقدم. 
من ع 

قوله: «وإن كان غائباً كا أَحِئ بها مادام قائماً يعمارتها. فإن 
تركها فبادت آثارها فأَجيّاها غير ,كان الثاني أحقّ بهاء وللإمام بعد 
ظهوره رفع يده» كما صرخةآلتدكلد قي" التحرير *» وبمثله عبّر في «الشرائع ١‏ 
والتذكرة'» فى موضع متها ووالكفايّة يمن.دون تقيأوت إل اله قيل فيها ب 
الثلاثة _ملكها الثانى. وقال فى موضع آخر من «التذكرة» ولو كان غائباً كان أحق 
بها ولا يملكها". فقد صرّح يما هو الظاهر من بقية هذه الكثب, وهو أَنّ المحيي 
الأول والثاني لا يملكان بل اهما أحقّية بقرينة قولهم «وللإمام رفع يده بعد 
ظهوره». وصاحب «المسالك» فسّر عبارة الشرائع بأنّهما لا يملكان ملكا تامّاء 
قال: ولو ملكاها ملكا تأماً لم يكن للإمام رفع يدهما .!١‏ والحاصل؛ أن للإمام رفع 
(١و١٠)‏ مسالك الأفهام: إحياء الموات في أحكام الأرضين ج ؟١١‏ ص ١5‏ 1. 
(؟ و؛ وخا كفاية الأحكام: إحياء ألموات في أحكام الأرضين ج "م فر 8. 
() المبسوط: قي إحياء العوات ج “اص .77١‏ 
() تحرير الأحكام: إحباء الموات في أقسام الأراضي ج 4 ص 484. 


شرائع الإسلام: إحياء الموات في الأرضين ج ص ؟/57. 
(لآو ة! تذكرة الفعهاء: إحياء الموات في تقسيم الأراضي ج عن +1١‏ 1و5 1س ١1‏ ولا ١‏ 


كتاب إحياء الموات / من أسباب الاختصاص العمارة 


يد المحبي عنها سواء وجدها في يد الأوّل أو الثاني. 

وظاهر «الدروس» التأمّل في أصل الحكم. قال: وفي غّيبة الإمام 
يكون المحيى أحقّ بها مادام قائماً بعمارتهاء فإن تركها فزالت آثارها فلغيره 
إحياؤها على قول. فإذا حضر الإماءفلهإقراره وإزالة يده'. ولعلّه يذهب 
إلى التفصيل الذي سلف له. 

وقد قالوا في هذه الأرض التى جرى عليها ملك المسلم أنّها له ولورثته من 
بعده مادامت عامرة؛ واختلفوا فيما إذا خربت وأحياها غيره في أنّهِ هل يملكها 
الثاني أم لا؟ كما تقدّم مفضّلاً وظاهرهع/أنٌ الملك تام بل ظاهر جماعة أن ذلك في 
حضور الإمام: فإن كان الأوّل قد أحيا وملِك”بإذنٍ الإمام كما استظهرناه فيما 
ملت وَأنّ المحبي الثانى لم يكن:!سياوييإنان من الامام ولا مسن المالك, 
فالقائلون بأنّه يملك حيتكة يترملكا اما بسألون عن الفرق بينه وبين المحبي في 
حال القيبة حيث قالوا: إِنّه لا يملك أو أنّ ملكه متزلزلء بل كان المحبي في الْقّيبة 
أولى يكون ملكه تام لاأنه لا يقدر على الاستئذان, وإن كان المحيي الأوّل في تلك 
ملك الملك التامّ من دون استثذان من الامام فبالأًولى أيضاً أن يملك مَن أحيا فى 
حال القّيبة الملك التامٌ. وبالجملة: هذا الموات في الأصل للإمام. فإن كان 56 
حال ظهوره فلابدٌ من إذنه ليملكه المحبي؛ وقضيّته أنه إذا خرب لا يملكه الآخر 
اسياةة أن المفروض أنّ الأول ملكه بإذن الامام والآخر لم يستأذنه. وإن كان 
إحياؤه حال غَّيبته فقضية قولهم «إِنّه ملك الإمام» أن لا يملكه أحد خصوصاً 
الثاني. والحاصل: أنه إن كان الموت سبباً في التملّك بالإحياء فهو قائم في 


با 


الموضعينء وإن كان المانع حقّ الإمام عد فهو موجود فى الموضعين. 


.50 الدروس الشرعية: في شرائط تملك الموات بالاحياء ج اص‎ )١( 


ب لس سسييبي ب فقتاح الكرامة /ج ١98‏ 


ثم إن قد يظهر من كلام هؤلاء أن هذا التفصيل مختصٌ بالأرض التي انقرض 
أهلها أو جهلوا فخربت دون غيرها من الموات؛ والنصوص دالة على أن الجميع 
للإمام؛ وعلى أنّ مَن أحيا ميتة في غير حقّ مسلم فهي له. ولعلّهم يقولون: إِنّ 
السبب في التملّك زمن الحضور مركّب من أمرين: الموت وإذن الإمام*, فإذا 
وجدا ملك ولا يزول بالخراب؛ وخلاف التذكرة الذي وافق فيه مالكاً منرّل على 
حال القيبة كما صرّح به في موضعين آخرين منها كما عرفت, وإلا فهو شاذ نادر, 
وما الننمن فيه خال الف فير المرات, 

ودليله ودليل التفصيل المذكورفتةةعموم الأخبار السابقة وخصوص صحيحة 
أبى خالد الكابلي, وليس في اللاواية ظهولةفي)يحال الظهور كما توهّم ذلك صاحب 
«المسالك» ثقوله و3 فبها: تم سيظهن القانس' وقد سمعتها آنفاً'. ويفهم مسنها أن 
القائم الكل يتركها في أَبِدَيَهمَ ذا اما له بالمقاطعة#وقد تقدّم بيانه في ياب البيع '. 
والتخصيص بالأرض الذي انقرض أهلها لعلّه لا وجه له كما أن ترتب الحكم في 
الأخبار والفتاوى على المحبي في إقرار يده وإزالتها ليس قصراً للحكمء بل من 
ترنبت ,بده على بيده كوارثه ملحق به لمكان الاشتراك فى المقتضى. وهو التصرّف 
في ملك الغيره وهو الازمام. 

ويبقى الكلام فى المشتري منه والمتهب ونحوهما فإنْ ظاهرهم هنا عدم 
خروجها عن ملكهما؛ ويمكن قصر ذلك على المشتري فنجعل رقبة الأرض 


ما الأوّل فللأأخبار والإجماع: وأمّا الثانى فللإجماع وإن خالف ظواهر 
الأخبار, كما تقدّم بيان ذلك كلّه (مته عفا الله تعالى عنه). 


(1و١)‏ ذكره تقدم في ص 71. 


كتاب إحياء الموات / من أسباب الاختصاص العمارة ا 
وما هو بقرب العامر من الموات يصمٌ إحياوٌه إذا لم يكن مرفقاً 


للعامر ولا حريما. 


في مقابلة بذل الثمن دون المتهب فيلحق بالوارث؛ بل يمكن قصره على المشتري 
من الاامام في حال حضوره ومن الجاثر في غَيبته: ولعل هدأ اختود لأنك قد 
عرفت حال الاجماع المحكي فى «التذكرة '». 

ابر فم 
مرفقا للعامر ولااحريما» كما فى «الشرائع ' والتذكرة" والتحرير ؛ والمسالك* 
والكفاية' وجامع المقاصد» وفي لاخر بهذا كالمستدرك, لأنّه سيا تي َي من 
أسباب الاختصاص المائعة مر الاحياء كوي البوات حريماً لعامر, فإنّ المسرفق 
وهو مأ يرتفق به من جملة ابر تصن 

قلت: قد ذكر ذلك في الكنك الثلائة “علي ”تحنو هنا ذكر فى الكتاب من كوته 
بعد المسألة المتقدمة, وقد نهنا بذلك على خلاف أبى حنيفة وغيره: لأنّه قد استفيد 
من الأدلة السابقة عدم الفرق فى إحياء الموات بين القربي من العامر والبعيد عند 
إذا كان صالحا للإحياى لأنّد موات لم تتعلق به مصلحة العامر فسجاز إحياد: 


,77/-71 تقدم في ص‎ )١( 

قر تذكرة الفقهاء؛ أحياء العوات فى شرائط الاإحياء ج لص ٠س‏ 1 

(4) تحشر ير الأحكام: إحياء الموات في أقسام الأراضي ج أ*ص 484. 

(0) مسالك الأفهام: إحياء الموات في أحكام الأرضين ج ١١‏ ص .1١4‏ 

(1) كفاية الأحكام: إحياء الموات في الأرضين ج ص 018. 

(/) جامع المقاصد: إحياء الموات في أحكام الأراضي ج لاص 18. 

ذكيا تدكرة الفقهاء: في شرائط اللإحياء ج دس ٠‏ س الآء وتحرير الأحكام: في أقساء 
الأراضي ج ؟ ص 484؛ وتلخيص المرام: في إحياء الموات ص 11/1. 


.دل مس فقق َأ الكرامة اج 55 


ص 


كالبعيد. ولأنَ النبِنَ يبو أقطع بلال بن الحارث المزنى العقيق ': وهو يعلم أنه 
قريب من عمارة المديئة. وقال أبوحنيفة ' والليث " لا يجوز إحياؤه -أي القريب - 
لأنّه فى مظنّة تعلّق المصلحة:؛ فإنّه يحتمل أن يحتاج إلى فتتح باب فى حائط إلى 
فنائه فيجعله طريقاً أو يخرب حائطه فيضع آلات البناء عليه فلم يجز تفويت ذلك 
عليه: وليس بشيء لأنه يفضي بتقديم الموهوم على المعلوم, أنه يستلزم ان بمنع 
من نوهم الحاجة من هو في الضرورة والحاجة. 

والفاصل بين القريب والبعيد إِنّما هو العرف. فليس لأهل القرية المنع من 
الموضع البعيد الذي لايطرقونه إلا نادواً الحطب والمرعىء ولا المنع ممّا لا يضرّهم 
مما يتطرقونه وإن قرب. وحد إلا حنيةت تحير بأنّه الذي إذا وقف الرجل فى أدناه 
وصاح بأعلى صوته لم يسمع المصغى إلِية.. وخدّه الليث بغلوة. وهذا التحديد 
مختصل يما قرب من المصر والقرية» ولا يجوز أن يكون حدا لكل ما قرب من 
عامرء لأنّه يفضى إلى أن من أنيا أوضَا فىموآت خَرّم إحياءشىءٍ من ذلك الموات 
على غيره ما لم يخرج عن ذلك الحد. 

وأمًا الحريم فقد عرّفه الشهيد' بأنْه الموضع القريب من موضع معمور يتوقف 
-كمسجد ومقعد ومنبر من جملة الحريم كما صرّح به جماعة*, فيكون عطف 
الحريم عليه من عطف العام على الخاصٌء وربّما قيل* إن الحريم مختص وإِن 
المرفق عام ولعله عرفا غير تام 
(١)السئن‏ الكيرى للبيهقي: فى إحياء الموات جا ص ١8١؛‏ والمغني لا'بن قدامة: جاص ؟16. 
(0-7)المغني لابن قدامة؛ في إحياء الموات ج ١‏ ص ؟15١.‏ (1) لم نعثر عليه. 


() منهم المحدّق الثاني في امه المقاصد: اسياء المواث في, أحكام الأراضي س لاص ثى/ا.ء 
ملهم المحقق الثاني في جامع / بي الصحام 21 راصي اج 7 صن 
والطباطبائي في رياض المسائل: في شرائط التملك بالاحياء ج ١١‏ ص 515. 


(كما لم نعثر على قائله. 


كتاب إحياء الموات / من أسباب الاختصاص اليد 


الثانى: اليد, 


[من أسباب الاختصاص اليد] 

قوله: «الثاني: اليد» يعني من أسباب الاختصاص اليد التي هي من موائع 
اللإحياءء فيكون انتفاؤُها من شرائطه كما صنع جماعة كما عرفت فيما سلف ١‏ وكما 
ستعرف. وعلى كل حال لا يشترط في الحكم لها العلم بالسبب الموجب لهاء بل 
يكفي عدم العلم بكونها ليست عن سبب مملّك. ولو علم إثبات اليد بغير سبب 
مملّك ولا موجب أولويّة فلا عبرة بهإك# ذا استندت إلى مجرّد تغلب على 
الأرض أو يسبب اصطلاح أهل إأثرية على 3# بعض المباحات الأصلية كما 
بتّفق كثيراً كما صرح بذلك كله في #السسالك' والكفاية '» وكذا «الروضة؟ 
والرياض ”». وقد تبه عليه في «الدروين' وجامع المقاصد "» وترك الباقين لهذا 
القيد لوضوحه. لأنّه من الضرورئّات أن اليد المتغلّبة ونحوها لا عبرة بها. 

وإِنّما قالوا: يكفي في هذا الشرط أو السبب عدم العلم بكوثها ليست عن سبب . 
مملّك لأنهم لو اشترطوا العلم بالسبب لاستغنى عن هذا الشرط: لأنّ أسباب 
الاختصاص ت جع إلى بأقى الشرائط. فقائدة هذا الشرط مع الاشتياه. و ميف يظهر 
الحال في عدم ذكر اليد في الشرائط كما صنئع جماعة مستئدين إلى أن اليد إن 
)١١‏ تقدم في ص قأسء+ءأق, 
(؟) مسالك الأفهام: في شرائط التملّك بالاحياء ج ١١‏ ص 207. 
(؟) كفاية الأحكام: في شرائط التملّك بالاحياء جج ؟ ص .06١‏ 
(4) الروضة البهيّة: في شروط الإحياء ج لاص 58 .١1‏ 
(0) رياض المسائل: فى شروط التملك بالااحياء ج ؟١١‏ ص 515؟. 


(1) الدروس الشرعية: في شرائط التملّك بالاحياء ج لاص /01. 
(/) جامع المقاصد: في شروط التملّك بالاحياء ج لاص 15., 


»؟وددلدلد عدب لل هقتاح الكراهة رج ١9‏ 
فكلٌ أرض عليها يد مسلم لا يصمٌ إحياوها لغير المتصوّف. 


لم ترجع إلى أحد هذه الأمور فلا معنى لها لأنّ الفائدة تظهر مع الاشتباه كما عرفت 
والضابط (فالضايط -خ ل) في هذا الشرط مجرّد بوت يد محترمة وإن لم يعلم 
وجود سبب الملك. 

وهو أي الشرط _مبنيّ على ما سبق من عدم بطلان الملك بالموت مطلقا 
أي في زمن القيبة أو الحضور. سواء كان الملك بالشراء أو الاحياء كسما في 
«الروضة '» لكن في «الحواشي '» لد المراة باليد اليد المسصاحبة للاحياء أو 
للعمارة ولو بالتلتّي مئئن فعل«ذلك أو أرحى أسلم عليها أهلها طوعاً لا مطلق اليد. 
وقال في «التذكرة» في هذا الشرط: إِنّها ل اندرست العمارة لم يجز إحياوُهاء لأنّها 
ملك لمعيّن على خلافه دم فججل الحال في هذا الشرط مع الاندراس سينا 
على الخلاف السالف ونْحَوة مآفى «الدزوس ». 

وليعلم أنّ في «التحرير* والدروس» التعبير عن هذا الشرط بأن لايكون 
مملوكاً لمسلم ... إلى آخره. وقد جمع بينهما في «اللمعة" والروضة”2 كالكتاب, 
أن العمارة في عبارة الكتاب عبارة عن أن لا تكون مملوكة لمسلم؛ فيفرٌق بينهما 
بالأولوية كالتحجير إِدْ لا ملك هنا. 

قوله: وفكلٌ أرض عليها يد مسلم لا يصمٌ إحياوها لغير 
١(‏ و) الروضة البهية: في شروط التملّك بالإحياء ج لاص ١194‏ و1851-188. 
(1) لم نعثر عليه في الحاشية النجارية المتسوبة إليه وامًا سائر حواشيه قلايوجد لديئا. 
() نذكرة الفقهاء: في شرائط الاإحياء ج ” ص 5٠١‏ س 17. 
(4) الدروس الشرعية: في شروط التملك بالإحياء ج اص 51. 


(6) تحرير الأحكام: في شروط التملّك بالإحياء ج اص ممغ. 
(1) اللمعة الدمشقية: في شروط التملّك بالاحياء ص ؟4؟. 


كتتاب إحياء الموات / من أسباب الاختصاص حريم المارة ل بطع 


الثالث: حريم العمارة, 


المتصدف* كما في «الشرائع ' والتذكرة"' رجامع المقاصد " والمسالك* 
والروضة*» وكذا «الإرشاد' واللمعة" والكفاية* والمفاتيح '» مع جعل انتفائها 
شرطأً في التملّك بالإحياء في الجميع عدا«جامعالمقاصد» وقد عبّر عن هذا الشرط 
في «التحرير ١١‏ والدروس ' '» بأن لا يكون مملوكا لمسلم كما عرفت. ولم يذكر 
هذا الشرط بمعنييه فيما عدا ما ذكر؛ وفى حكم المسلم المسالم كما فى «الارشاد؟١‏ 
والدررس'! والمسالك ١‏ والمفاتيح * والكفاية' '» حيث قيل فيها: لمسلم أو 


مسالم وهو معنى قوله في «الرو ضة ' عاك محترمة. 


قوله: «الثالث: ح ريم العمارة » هذا هو السييب الثالث من ارات 
الاختصاص المائعة من إحياء الموّات. #قد 2د حدمه شرطأ فى التملّك بالاحياء 


.19/5 شرائع الاسلام: في شروط التمذّك بالإحياء ج ص‎ )١( 

7 ) تذكرة الفقهاء: في شرائط التملّك بالإحياء ج ؟ ص ٠‏ 1س ,١19/‏ 

(؟) جامع المقاصد: في شروط النملك بالاحياء ج /اص 5 

(4و5١)‏ مسالك الأفهام: في شرائط التملّك بالإحياء ج ؟١‏ ص ٠7‏ 0 

(0و107) الروضة البهية: في شروط التملّك بالإحياء ج لاص .١85‏ 

(6) إرشاد الأذهان: : في شروط التملك بالإحياء ج اص 14 

(/! اللمعة الدمشقية: فى شروط التملك بالاحياء ص 17؟. 

١4و؟١)‏ كناية الأحكام: في شرائط التملّك بالاحياء ج 1١‏ ص 86٠‏ 

(ؤو8١)‏ مفاتيح الشرائع: فيما يشترط في الإحياء ج ”اص 8؟. 

.480 تحرير الاحكام: في شروط التملك بالاحياء ج 4 ص‎ )٠١( 

(91و؟١1١)‏ الدروس الشرعية: في شرائط التملك بالازحياء ج اص 5. 

(1) لم يذكر في الإرشاه إلا الأرض التي عليها يد المسلم من غير أن يشير إلى يد غير المسلم 
مطلقا. فراجع الإرشاد؛ ج ١‏ ص 8غ 


لل فاح الكرامة /رج ١‏ 


في «الشرائع ' والنافع ' والتذكرة؟ والتحرير؛ والإرشاد* واللمعة' والدروس", 
وسائر ما تأخّر*. وهو معنى ما في«المبسوط؛ والمهذدّب'' والجامع ''» من أنه 
في حكم العامر. وفى «جامع المقاصد"'» الإجماع عليه. وفي «المساتك١١‏ 
والمفاتيح ؟'» وكذا «الرياض؟' والكفاية' '» لا خلاف فيه. 

وقال في «التذكرة»: لا نعلم خلافاً بين علماء الأمصار أن كل ما يتعلّق بمصالح 
العامر كالطريق والشرب ومسيل ماء العامر ومطرح قمامته وملقى ترابه وآلاته أو 
بمصالحالقرية كقئا تهاومر عى ماشيتها ومحتطبها و مسيل مياههالا يح لأحد إحياؤه 
ولايملكبا لاحياء. وكذاحريمالأبازوالأنهار والحائط والعيونوكل مملوك لايجوز 
إحياء ما يتعلّق بمصالحه. لتلاله لج : من أحكيا ميتة في غير حق مسلم فهي له" إذ 


)١(‏ شرائع الاسلام: ؛ في شروط التملّك بالإحباء ج ٠ص‏ فقا 

(1) المختصر النافع: في مَبَإوَظ'التملافتالاحباء_ ص 18 

(*) تذكرة الفقهاء: في شرائط التَملك بالإحياءج ؟ ص ٠س‏ للنا. 

(؟) تحرير الأحكام: في 5 شرائط التملّك بالإحياء ج 4 ص 180. 

(8) إرشاد الأذهان: في شروط التملك بالإحياء ج ١‏ ص 718 

(1) اللمعة الدمشقية: في شروط التملّك بالاحياء ص 517. 

() الدروس الشرعية: في شروط التملّك بالإإحياء ج ٠‏ ص 0 

(8) كظاهر التنقيح: اج ص 44 والمهدّب البارع؛ اج 4ص 147 وغاية المرام؛ ج 4 ص 55؟١.‏ 
() المبسوط: في أن حريم المحياة من المواث في حكم المحياة ج “ص 518. 
)٠١(‏ المهذّب: في أنّ حريم المحياة في حكم المحياة ج ص 58. 

)١١(‏ الجامع للشرائع: في أن حريم المحياة في حكم المحياة ص ارس 

0 جام المقاعينه: : أسياء الموات في أحكام الأراضي ج لاص .5١‏ 

0 ٠" ص‎ ١١ مسالك الأفهام: في شرائط التملّك بالاحياء ج‎ )١( 

.18 مفاتيح الشرائع ؛ فيما يشترط بالاحياء ج ص‎ )١5( 

(86١)رياض‏ المسائل : في شروط التملّك بالإحياء ج ١١‏ ص 514 

(171) كفاية الأحكام : في شراط التملك بالاحياء جع ؟ ص .60١‏ 

,١ 53 ص‎ ١ سئن البيهقي: في إحياء الموات ج‎ )١7/( 


كتاب إحياء الموات / من أسباب الاختصاص حريم العمارة سمغ 


مفهومه أن ما يتعلق به حقّ مسلم لا يملك بالإحياء, ولأنًا لو جوّزنا إحياءه أبطل 
الملك فى العامر على أهله. وهذا ميا لا خلا فيد١‏ ؛ انتهى. والخبر وإن لم نجده في 
اخباونا لكثه كن اسفدق يه أصتعاءنا. ٠‏ وهب مبنى الاستدلال على أ ن الكلمة متفقة على أنه 
حق مسلم. والكلاء في أذ نه يجو ز إحياؤهآم لا؟ فليس لك أن تقول: إِنّ الشأن والتأئل 
نما هو في كونه حقّ مسلم, وأمّا الكبرى فمسلمة. وأشار بالأخير إلى لزوم الضرر. 
وقد يستدل ' عليه بالأصل * واختصاص النصوص الدالة على تملّك الأرض 
بالإحياء بغير هذه الأراضي لمكان التبادر. 
وقد يقضي كلامهم في هذا الشرط أنّ أهل البلدان الكبار والمدن الممّسعة نزلوا 

فيا وقد اعد وات القرية الصغير: ل يتصوّرٌ/اتٌساعهاء وذلك غير معلوم الوقوع 
ولا الحكم, بل الحكم الواقع في الوقوع على جلا ذلك, بأتي الرجل فيحيي 
مايقرب من القرية ويجعلون,الحريم من ؤرآئه وهلمٌ جرّاً ولعلّه لذلك قال في 
«المفاتيح»: قيل: الحريم للقرى ميهي ]لَه آحة:.. والتوجيه بأنّهِإِّما يمنع 
المحبي من القدر الذي توق عليه الحاجة وتندقع به وأا مازاد على ذلك فيجوز 
إحياوه لا يجدي. لأنّه يقضي بأن يكون بين المحلّة والمحلّة في البلدان الكبار 
مقدار مرعى المأشية ومحتطب أهلهاء وهو قد يبلغ الفرسخ أو يزيد عنه. والواقع 
خلافه. فلابد أن يقال: إِنَّ الإحياء بالبناء قد يكون مبنيّاً على المنع والاقتصار كما 
1١(‏ تذكرة الفتهاء: في شرائط الارحياء ج أحمصن 11٠١‏ س 586 
(1) رياض المسائل :في شروط التملك ف باللإحياء ج 31ص 5144 
() المراد من الأصل المزبور هو أصالة المنع عن التصرّف في الأشياء إلا ما ثبتث حليعه 

ولكنّه ممنوع أشدّ منعاً لأنّ مقتضى عدوم الكتاب والسنّةَ هو أن الأصل على الجواز فى 

لال اانا 01 ال ل رين جر الاي يعسي الال لزني أبضاً وقد ثبت 


(4) مفاتيح الشرائع: إحياء الات نيان حريم الأشياء بج 7ص 44 


ب تي م قات الكرامة رع ١‏ 


في القرى الصغار التي ليس لها إلا أراض يسيرة لا ينتفع بها إلا أحلها الْذين نزلوا 
بها دفعة؛ فهؤّلاء حريم قريتهم مرعى ماشيتهم ونحوه. وقد يكون مبنيّاً من أوّل 
الأمر على خلاف ذلك كما في المدن الكيار, يأتى الرجل فيجعل الحريم المتعلق 
بالاحتطاب والاحتشاش ومرعى المواشي ونحو ذلك فخ ورائه و يكل شااعدا 
ذلك كمطرح القمامة وملقى التراب بين ذلك لأنْهِم وقت الاحياء ما قصدوا تملّك 
الحريم: ولاكذلك أهل القرى الصغار, إذ الحريم الذي تتوقف عليه الحاجة مملوك 
عندنا كما صرّح به في «الميسوط ١‏ والمهدّب' والوسيلة؟ والسرائر؛ وجامع 
الشرائع * والشرائع' والتحرير" والايضاح”» في آخر كلامه فسي مسألة حريم 
الشرب. وفى «المسالك؟ والكقاية '#بأنه الأشهر: لكن ظاهر جماعة '' أنه غير 
بكار لااوانما هررك قانع الأخر فول كام كارن عوسي ريا اليس 1م 
في عدّة مواضع غير ما ذكرتاء بَلَبَظهرَ من «الإيضاح "4 في أوّل كلامه في مسألة 
الشرب أمّ ذلك من الهَلِلْعَان ثبل قداظهر ذلك أيضاً من «العراشي * '». 

وقد يستدل على الأُوّل بإطلاق الأخبار الواردة بتبوت الشفعة ببيع الطريق 


(1و؟١)‏ المبسوط: إحياء الموات ج اص ١/1؟‏ و74 و١717‏ و1978 
(؟) المهذّب: في أنّ الموات تملك بالاإحياء و... ج ؟ ص ١‏ 
(") الوسيلة؛ فى أَنَّ المرافق تملك بالاحياء ص .١70‏ 
! السرائر: البيع في أقسام الناس في الخمس ج ؟ ص 87 
) الجامع للشرائع: في إحياء الموات ص 9/0 
() شرائرالإسلام في شرائط التملّك بالإحياء ج 7٠ص‏ 191 
(/9) تحرير الأحمكام: إحياء الموات ة في أقسام الأراضي ج م 5 ص أذارة, 
و١‏ ) إيضاح الفوائد: : إحياء الموات في أقسام المشحركات ج اس 7577-77 
(4) مسالك الأفهام : في شرائط التملّك باللإحياء ج ١١‏ ص ١1‏ 4. 
)٠١ !‏ كفاية الأحكام: في شر ائط التملّك بالاحياء س ؟ ص .080١‏ 
)١١(‏ المغني لابن قدامة:ج 7 ص ١8١‏ والشرح الكبير: ص 189. 
)١5(‏ لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا سائر الحواشي فلا يوجد لديئا. 


كتاب إحياء الموات / من أسباب الاختصاض غريم العمآرة سس ست فاء 


المشترك كما نبّه عليه في «المسالك »١‏ واستدل عليه في «التذكرة"» بأنّه مكان 
استحقّه بالاحياء فملك كالمحيي وأن معنى الملك موجود فيه, لأنّه يدخل مع 
المعمور في بيعه وليس لغيره إحياوه ولا التصرّف فيه بغير إذن المحيي. والأولى 
الاحتجاج عليه بما رواه ثقة الإسلام والشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن 
محكد بن أحمد بن عبدالله. والظاهر أنه ابن مهران بن خانبة الثقة, فيكون الحديث 
صحيحاً؛ قال: سألت الرضائظة عن الرجل تكون له الضيعة وتكون لها حدود تبلغ 
حدودهاعشرين ميلاً وأقلّ وأكثر, يأتيهالرجل فيقول له أعطني من مراعي ضيعتك 
وأعطيك كذا وكذا درهماً؟ فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس ؟. ومثله صحيحة 4 
(دريس بن زيد * إن كان متّحدأ مع ي< وال فهر مجهول. 

وقد استدلٌ بعض العائة' على الثاني حيث/إذهب إليه بأنّ الملك يحصل 
بالاحياء ولم يوجد فيها إحياء. وَأَجَابَعتة في «التذكرة»: بمنع المقدّمتين. لأله 
لايشترط في تحقّق الإحياء مَبَاشَرَم لكل جلو تسن المحكوم بإحيائه, ألا ترى أن 


.4 ١97 مسالك الأقهام: في شرائط التملّك بالاإحياء ج ؟١ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء؛ في شرائط الأحباء ج ؟" ص 1٠١‏ س 517. 

(اوة) العافي: ج 6 ص 6ح ١‏ و3 وتهذيب الأحكام: ج لاص 4١ح‏ 805. 

(غ)! لم أفهم وجه تعبيرهة عن خبر إدريس بن زيد بالصحيحة؛ ٠‏ فإن الشيخ رواه ف 000 
عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن إدريس بن زيد. والكليني رواه عن 
الوا اا ول 0 
الطريقين مجروحان. فإنّ أحمد بن محمّد مردّد بين ابن أبي عبدالله البرقي وأبن عيسى 
الأول مجروح عندهم؛ وسهل بن زياد هو الآدمي المجروح عندهم شديداً؛ وابن زيد لم 
يذكر بمدح ولاذم؛ فكيف يمكن انصاف الخير بالصحة مع هذا الوصف. وأا احمسال اتحاده 
مع إدريس بن زياد فلا يغني لأ أبن زياد مجروح عند ابن الغضائري يدعوى روايته عن 
الضعفاء. فأيّ جرح عند القوم أجرح من عدم مبالاته بالطرق. هذا مضافاً إلى أن أبن زيد راو 

عن ال ضاية وابن زياد إِمّا راو عن الصادق. وإما أنه لم يرو عن الرضا أصلاً لزاع ونائل. 
(1) كابن قدامة في المغتي: بج + ص 178 والنووي في روطة الطالبين:ج ص 48" 
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مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


فإذا قور البلدبالصلح لأربابه لويصمٌ إحياءما حواليهمن الموات. من 
مجتمع النادي. ومٌُرتكض الخيلء ومُتاخ الإيلء ومطرح القمامة. 
وملقى التراب. ومرعى الماشية. وما يعدٌ من حدود مرانقهم. وكذا 
سائر القرى للمسلمين. 


عرصة الدار تملك ببناء الدار وإن لم يوجد في ننس العرصة إحياء. فالاحياء تار 
يكون بجعله معموراً وأخرى بجعله تبعاً للمعمورا. 

ونظهر فائدة القولين فى بيع الحريم منفرداً فيجوز على الأَوّل دون القانى. 
وكيف كان. فالملك في اضر ب لبس تسو نات الكيلاف. لذ عر امح ءاملاك 
منتفية فيه, ولأنّه تارة يوجد وقارة يدميبركما أوضحنا ذلك في الطريق المرقوع 
في باب الصلح '؛ مع أنه أقرزب إلى سائر)الأملاك من مرعى الماشية والمحتشن 
والمحتطب ونحو ذلك من الح ريم فيالباب. 

قوله: «فإذا قو ن الْبَلِلَبالصلتعلأربابه'لم يصمٌ إحياء ما حواليه 
من الموات منمجتمع النادي. ومرتكض الخيل. ومناخالاءبل» ومطرح 
القمامة, وملقى التراب. ومرعى الماشية, وما يعد من حدود مرافقهم, 
وكذا سائر القرى للمسلمين» ذكر أوّلاً عدم صحّة إحياء حريم البلد المقرّر 
بالصلح, لأنّهإذا ثبت الحكم هاهنا ثبت بالأولى في قرىالمسلمين. والمراد بمجتمع 
النادي مجتمع القوم: قال في «الصحاح» النديٌ على فعيل مجلس القوم ومتحدثهم: 
وكذلك الندوة والنادي والمنتدىء فإن تفرّقوا فليس بنديٌ ". فعلى هذا إذا أضيف 
إلبه مجتمع ركد بالنادي نفس القوم. وممّا يعد من المرافق المحتطب والمحتشس 


.1 1 ندذكرة الفقهاء: فى شرائط الإحياء جع ؟ ص ةس‎ !١( 
ص 1-77/اما يمكن الانتفاع به فراجع.‎ ١7 وقد تقدام في كتاب الصلح في ج‎ )١( 
الصحاح: ج من فء ة ؟ مادة «نداع,‎ 0 


كتاب إحياء الموات / من أسباب الاختصاص حريه العمارة ب بغ 


والطريق. والشرب, وحريم البئر والعين. 
واكتوة هيا ديا دان عن السامر هع لك كات بد كاد 
وحدٌ الطريق لمن ايتكر ما يحتاج إليه فيالأرض المباحة 
خم سأذرع, وقيل: لمعيخع » ٠‏ فيتباعد المقابل ذلك. 


اللذان جرت العادة بالوصول إليهما وملعب الصبيان ومطرم الرماد والثمار. 

قوله: «والطريق. والشربء وحريم البئر والعين» أي مسن حريم 
العامر وحدود مرافقه الطريق إليه وشربه وحريم بره وعينه. 

قوله: «ويجوز إحياءما قذب» ف الجامر مما لايتعلق به مصلحته» 
قد تقدّم الكلام فيه في آخر الكلام في السبسيّ الأول .١‏ 

قوله: (وحدٌ الطريقلمن-ابتكر ما-يحتاج إليدفي الأرض المباحة 
خمسأذرع. وقيل :سبع؛ فيباعد المقابل ذلك ؟ أي حدٌ الطر يق الثابت لمن 
ابتكرشيئاًيحتاج إلى الطريق من مسكن ونحوه في أرض مباحة خم س أو سبع ؛ فيجب 
على من يأتي بعد هذا المبتكر يريد إحياء ما حوله أن يتباعد عنه هذا المقدار وإن 
وهر اراق فيكون تقد يرالطريق إنّماهوبالنسبةإلى الذي أتى بعد المبتكر 
وتآخّْر إحبياؤه عن إحيائه, وقد عبر عنه المصنّف وغيره بالمقابل. ومثلها عصبارة 
«الشرائع '»وقد تعطيان أنّهذ احدٌ طريق خاصٌءوهوطريق المبتكرفي الأملاكونحوها. 

وفي «جامع | المقاضده أنّد غير مراد تطعا من عبارة الكتابي, لالد بضدد بان 

حدٌ الطريق مطلقاً ولا يستقيم معنى فيتياعد المقابل ذلك إلا بتكلف كثير" 

وقال في «المسالك» إِنّ في الارشاد «حدّ الطريق المبتكر» فجعل الابتكار 


4١-159 تقلام في ص‎ )١( 
(؟) شرائع الاسلام: في شرائط التملّك بالاحياء سج اص 07؟.‎ 
(؟) جامع المقاصد: إحياء الموات في أحكام الأراضي ج لاص ؟".‎ 


0 


مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 


صنة للطريق لا لشيء يحتاج إلى الطريق, وليس بجيّد, إذ لا يشترط في الطريق أن 
يكون مبتكرأر بل لو كان هناك طريق في أرض منّسعة فعلى من بريد إحياء ماحوله 
استثناء ذلك القدر ',؛ انتهى. قلت:إذا أراد إحياءما حول الطريق فى الأرض المتّسعة 
كان مبتكراً بل يصحٌ إحياؤه وتغييره؛ والتوصيف المذكور إِنّما هو في «النافع' 
والتبصرة أ»لا فى الإرشاد, إذ الموجودفيه في نسخ كثيرة صحيحة «حد الطريق في 
المبنكر» ؛. وقدشرح في «الرياض»عبارةالنافع فقال:المراد بالطريق المبتكر الملك 
المحدث ”. كمأ في نسختين منه؛ والطريق يذكرفي لغة نجد. ويونّث في لغة الحجاز. 

وهذا فيما إذا لم يتّفّق المبتكر والمقابل على أقلّ من النصابين في الطريق 
الشاصٌ المنحصر. و إل جاز كماشو المشاهد فى بعض الأزقة. ْ 

والقول بالخمس خير«الشرائع" واليافع " والارشاد” والمقتصر*». وفي 
دكشف الرموز ١١‏ والمهذّاب انباوع و للمفاتيح ''» أنّ روايته أصممٌ طريقاً. وفي 
«الحواشي ١‏ والإرشاذ “!» نميبته إلى الأكثر. وف «الإيضاح» إلى كثير والمفتي به من 


5 -8 مسالك الأفهام: في شرائط التملّك بالإحياء ج ؟٠ ص‎ )١( 

(؟ و/) المختصر النافع : في شرائط التمدّك بالإحياء بيان حدٌ الطريق ص 1,. 

(؟) تبصرة المتعلمين: إحياء الموات في بيان حد الطريق ص .٠١5‏ 

)5 إرشاد الأذهان: الجهاد في الأرضين ج اس 5غ 

(8) رياض المسائل: فى شرائط التملك بالاحياء ج ١١‏ ص 5904. 

(5) + شرائع الإسلام: في شرائط التملّك بالإحياء ج اص 977 

(4) إرشاد الأذهان: الجهاد في الأرضين ج ١‏ ص 1-14 

(4) المقتصر:؛ فى بيان حد الطريق المبتكر من الموات ص 845. 

)٠١(‏ كشف الرموز: في المسائل من إحياء الموات ج ؟ ص ٠١7‏ غ. 

.181 المهدّب البارع: إحياء الموات في بيان حدٌ الطريق ج 4 ص‎ ١ 

(؟١)‏ مفاتيح الشرائع: إحياء الموات في ببان حريم الأشياء ج "!ص 7 

)١1(‏ لمنعثر عليهما في الحاشيةالنجّارية المنسوبة إلى الشهيد وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 

)١8(‏ لم نجدنسبة قول الخمس إلى الأكثر في الإرشاد حسب ما تصفحناه. ولا فى حواشيه 
المعروقة بنكت الارشاد. ومن المحتمل قريباً أن المراد منه هو حواشي الإرشاد للشهيد » 


كتاب إحياء السوات / من أسباب الاختصاص حريم العمارة + ب 0١‏ 


غرفت .١‏ وما حكي في «المختلف والدروس» عن أحد., وإِنّْما قال ذ فى الأوّل: 
قيل ': وقال في الثاني: إن ضعيف". 

والقولبالسبع:خيرةالشيخ في«التسهاية “»والقاضي والتقىّ فيما حكى عنهما* 
و«السرائر' وجامع الشرائع " والتذكرة* والتحرير؟ والشبصرة ١١‏ والمختلف١١‏ 
والإيضا- ؟١‏ والدروس ؟'والحواشى ؟'رجامع المقاصد *'والمسالك١‏ 'والرياض؟١‏ 
وحكاه الشهيد في «حواشيه ١“‏ »عن الميسوط.وقد نس ب إلى الشيخ وأتباع في «التنقيح ؟١‏ 
والكفاية ' '»ولم أجدهفي«المهدّبر الوسيلة»ولاترجيح في «الحواشي والتنقيع». 

حجّة الخمس مارواه في «التهذيب» في الموثق عن البقباق عن أبي عبد الله للق 
قال؛ إذا تشاحٌ قوم فقال بعضهم سبع" أذزج وقال بعضهم بأربع أذرع؟ اند 


د الأَّل التي هي غيرما هوالمطبوغ عندنا فإنّه# لجسب ما يستفاد من شريم حاله حشّى قواعد 
العامة وإرشاده بحواشي متعدّدفَرَاجم 

(1و؟١)‏ إيضاح الفوائد: إحياء التواتفى أقسام المشتركات ج ؟ ص ؟87؟. 

ش١ مشتالف الشيعة: إحياء المزات ج #الس مل‎ )١١( 

(و١١)‏ الدروس الشرعية: في شرائط تملك الموات باللاحياء ج لاص .1١‏ 

(]) النهاية: المتاجر باب ببع المياه وأحكام الأرضين ص ىر ١‏ 4. | 

(8) تقل عن القاضي في المهدب البارع: في إحياء الموات ج غ سس 18886 وأمًا التقى ذلم نعثر 
على من حكاه عنه؛ فراجع. 

(3) السرائر :في أحكام بيع المياه ج اس 4لا (!) الجامم للشرائع:في ببعالماء والشرب و ... ص 6/ا5. 

(كا تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في حد الحريم ج ١‏ ص ١1س‏ 7 .١1‏ 

)3 تحر ير الأحكام: إحياء الموات في أقسام الأراضي ج # ص لامر 

١ ١ تبصرة المتعلمين: إحياء الموات في حد الطريق المبتكر ص‎ )٠١( 

(كاويرا ) لم نعثر عليه في الحماشية انسار يةالمنسوبةإلى الشهيد وأكانا: رالحواشى فلا يوجد لدينا. 

(10) جامع المقاصد: : إحياء الموات في أحكام الأراضي ج /اص نا 

(11) مسالك الأفهام: في شرائط التملّك بالاحياء ج ١١‏ ص 4١غ.‏ 

(90) رياض المسائل: في شرائط التملك بالاحياء ج ١١‏ ص 704 

(1) التنقيح الرائع: احياء الموات في حدٌ الطريق المبتكر ج 4 ص ٠٠١‏ 

(+؟) كفاية الاحكام: في شرائط التملك باللاحياء ج ؟" ص .68١‏ 


ب؟دد لل ل هقتاح الكرامة /ج ١4‏ 
عبدالله الة:بل خمس أذرع '. ولايخفى ما فى متنه. وربّما استدل عليه بأصالة 
البراءة معتضداً بالعمومات الدالّة على جواز تملّك الموات بالإحياء خرج عنه 


الخمس بالاجماع وبقى الباقي. ومعنى أصالةالبراءةأنٌ الأصل براءةذمّةالمحيي من 
وجوب احتناب إحياء مازاد على الخمس والمستدلبالأصل صا حب «المسالك '» 
و شد سهأ القلم فى «الرياض أ» فى سان معنأه وفى الاستد لال بالعمومات”. 


-لأنّه قال: المراد أصالة براءة ذمّة المائع للآخر عن الزائد عن تحريم المنع 
فيجو ز له دفعه عنه. وهو كما ترى سبو فاحش: غلى أن أصل البراءة إِنّما يتمك 
به فى رفع الوجوب لا في رفع 'التحر يم وَإنا ذلك أصل الاباحة . وقال في بيان 
الاستد لال بالسمومات:؛ انها |ال على جاران تملك الموات بالاحياء خرج 
عنها الزائد على السبع فيما لايحتاج آلِيه بالإجماع وبقي الباقي. وهو أفحش من 
الأول (منه عقا الله عنه). 


(1) تهذيب الأحكام: : باب 5 في الغرر والمجازقة ح ١4ج‏ لاص .1١‏ 

(؟) مسالك الأقهام: في شرائط التملّك بالاإحياء ج 1 ص اه 

(5) رياض المسائل: في شرائط التملّك بالاحياء ج ١١‏ ص 054 

(5) الفرق بي بين الأصلين في الشكٌ في الحرمة والوجوب بِأنّ التعبير عن الأصل في الأوّل إِنّما 
هو بأصل الإباحة وفي الثاني بأصل البراءة إِنّما هو بالنسية إلى واقع الأمر, وأمّا بالنسبة إلى 
الاصطلاح فكلهم يعبرون عنه في الموضعين بأصل البراءة من التكليف. 0 
الأنصارى لا سيّما التنبيه الأوّل من المطلب الْأَوّل واستدلاله بالإجماح على البراءة وغير 
ذلك من كلماته. فإنّه المنقّم للقواعد الأصوليه بل والمؤْسّس لكثير من مبانيها. ثمّ راجيع 
الوافية للمحمّق الثوني رحمه الله تعالى, وغيرهما من كنب القوم. وأمًا أفحشيّة الثاني فلعله 
أجل ان مقتتضى |! لعمومات عدم جواز التصرّف في الأملاك والأراضي إلا ما ثبت جوأزء 
وهو الخمسة أو الأقل. هذا ولكن الظاهر من العسومات ولا ميّما الأيات القرآائية هو جواز 
التناول والتصرّف إِلَّا ما استئني عموماً أو خصوصاً. فما أفاده الرياض هو الأوفق والتفصيل 
خارج عن وضع الهامش. فراجع وتأمّل. 


كتاب إحياء الموات / من أسباب الاختصاص حريم المارة ةا 


ومستئد السبع روايةمسمع عن بي عبد الله اه قال: الطريق إذا تشاسٌ عليه أهله 
فحدّه سبع أذرع '. ومثله روايةالسكوني ' الذي حكى الإجماع على العمل بروايته 
الشيخ في «العدّة'» وليس في الطريق تق متاكل ف ره وزوواة العناقة عن 
النبئ يل قالوا: إِنِّ قال: إذا اختلنتمة في الطريق فاجعلوه سبع أذرع". فهذه الأأخبار 
معتضدة بالشهرة المعلومة وعمل من 0 يعمل بالقطعيّات مخ موافقة الاعتبار, 
لأنٌّ الضرورة تدعو غالباً إلى السبع. فلا ينيغى فى الحكمة تحديدها بالخمس ؟. 

ولم يذكر في «الخلاف» ولا «التذكرة» قول للعامّة في المسألة, وقد عرفت أَنّ 
الشهيد رمى القول الْأوّل بالضعفء ولعله تعدم اقّساق متن خبره وقوّة أدلة السبع 
في نظره, وقد قال في «جامع المقاصنة» وقد ينزّل خبر البقباق على ما إذا لم تدع 
الحاجة إلى ازيد من الخمس إن لم يلزم من ذلك إحداث قول شالتث. فسإن لزم 
فالعمل على السبع *. وقد مال إليه:الشهيد-الثانق فجعل الطريق للأملاك الخمس 
وللقوافل السبع جمعاً بين تارمو زف نقال: وقد بورض احتياج بعضها إلى أزيد 
من السبع كالطريق الذي يمر عليه الحاجٌ بالكنائس ونحوهاء فيجب مراعاة قدر 
الحاجة بالنسبة إلى الزائد على المقدارء أمّا التقصان عنه فلا'. ونفى عنه التعد فى 


7894 ص‎ ١7 من أبواب إحياء الموات م “وة ج‎ ١١ و ؟) وسائل الشيعة: ب‎ ١( 

(؟) عدّة الأصول: في التعادل والتراجيح ج ١‏ ص 88١‏ 

() السئن الكيرى للبيهقي: جح 1 ص ص .١898-5١614‏ 

() الضرورة تخعلف يحسب اختلاف الموارد, فقد يوجب مورد تفتضيه الضرورة خمسة أذرع 
وقد يوجبها سبعة أذرع وقد يوجبها أكثر أر أقل من الخمسة, إن من أحيا أرضاً تأجل 
بريد إحهاهما ناه بيت أ كلضوز تله ل يساح إلى أ من علات لسار خاي و 
لاجل ذلك قصل الشهيد الأول بين حريم الطريق وغيره ٠كما‏ أ, نُ الثاني منهما فرق بين طريق 
الاملاك والقوافل: فراجع وتأمّل. 

(0) جامع المقاصد: إحياء الموات في أحكام الأراضي ج /اص 77, 

(1) مسالك الأفهام: في شرائط التملّك بالاحياء ج ١١‏ حى ١:4‏ 4. 


#6 )ع لل طبس ففتاح الكرامة /ج 1١94‏ 


«الكفاية '» ومال إليه صاحب «المفاتيح '». 
وفيه: أنه إذا لم تدع الحاجة ولم يتشاسًا فإنّه يجوز جعله ابتداءً أنقص من 
الخمس في المنحصرء والقول الثالث إِنّما يجيء فيما إذا تشاسًا وإن لم تدع 
الحاجة أو دعت الحاجة وإن لم يتشاحًا فى غير المنحصر إلى الأزيد. وهذا إِنْما 
يرد به ما في «جامع المقاصد». وأمّا ما في «المسالك» ففيه مع ما يلزمه على 
إطلاقه من إحداث القول الثالث, لأنّه قد استقب الخلاف على القولين: وكأئه ممّا 
لاريب فيه أنه لا شاهد على هذا الجمع. 
هذا وفي «المسالك» لوزادوها على السبع واستطرقت صار الجميع طريقاً فلا 
يجوز إحداث ما يمنع المارّة فيالزائد”#قليت: الظاهر الجواز كما هو نص 
«الدروس ». وفي المونّق عر أب عبداش لق قلت له: الطريق الواسع هل يوخذ 
منهدشيء إذا لم يض بالطر بق ؟قال/55 تكن حمله على ما إذاكان سبعاً. ولاتزول 
حر متها باستيجامها وانقظاع الْمَروانُعَليَهَاءلأْنُسَيفوقّع عوده. نعم لو استطرقت 
وأَدّى ذلك إلى الاعراض عنها بالكلية أمكن جواز إحياء الأولى خصو صا إِذا كانت 
الثانية أخصر وأسهل. ولا فرق ببن الطريق العام وما يختصّ به أهل قرية في ذلك 
كلّه. نعم لو انحصر أهل الطريق فاتّفقوا على اختصارهأو تغيبرهأمكن الجواز. والوجه 
المنع, لأنّه لا ينفلك عن مرور غيرهم عليه ولو نادراً كما نض على ذلك كلّه قي 
«الدررس» ولا ينافي ما تقدّم. لأنّ هذا مفروض بعد تقريره واستطراقه. فتأمّل. 
وقدقال أيضاًفي «الدروس»: إِنّهِ لو جعل المحيون الطريق أقل من سبع 
)١(‏ كفاية الأحكام: في شرائط التملّك بالإحياء ج ؟' ص 00١‏ 
() مفاتيح الشرائع: إحياء » الموات في يبان حريم الأشياء بج اص 0 
(؟) مسالك الأفهام: في شرائط التملّك باللإحياء ج ا 
(8) الدروس الشرعية: في شرائط تملك الموات باللاحياء س لاص .1١‏ 
(6) وسائل الشيعة: ب 7٠؟‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ١ج ١١‏ ص 188١‏ 


كتاب إحياء الموات #فن لات الاختصاض حرية العمارة مب + م88 
وحريم الشرب مقدار مطرح ترابه. والمجاز على طرفيه. 


فللإمام إلزامهمبالسبع, والملزوم إِنّما هوصاحب الإحياء ثانياء ولو تساويا ألزما", 
التهى. وهذا في الطريق الغير المنحصر فلا تنافي بين كلاميه ولا ينافي المختار. 

والقية نالا رفن المباحة لتخرج الأناكف مره لك نيا وكها رده 41 لبس 
جعل موضع حريماً لدار أو غيرها أولى من جعله حريماً للأخرى. فلكل من 
الملاك التصردف في ملكه كيف شاء. لأنّ من الممكن شروعهم في الاحياء دفعة 
فلم يكن لأحدهم على الآخر حريم. 

قوله: «وحريم الشرب مقدار:مظوح ترابه. والمجازعلى طرفيه» 
كما فى «الشرائع ' والتذكرة' والتشرير ' والأرشاة ؛ والدروس” وجامع المقاصدا 
والمسالك؟ والكفاية”» وهو معنىتتايفي:#السبسوط* والمهدّب ٠١‏ وجامع 
الشرائع ' '» وقد روى الكليتي كتماءئفعه: 91 جريم النهر حافتاه وما يليهما''. 
ووجّهوه بِأنّهِ يحتاج إلى تنقيته ليجري فيه المآء فيحتاج إلى إخراج ترابه, فيحتاج 
إلى موضع يوضع فيه التراب. ويحتاج مالكه إلى المشى على حافته للانتفاع به 


)١(‏ شرائع ردني نابر السملك و 

م تحرير الأحكام. إنمباء الموات في أفسام الأراضي ج ا لا 

(4) إرشاد الأذهان : الجهاد في حكم الأرضين ج ١ص‏ 71 

(8) الدروس الشرعية: في شرائط تملك الموات بالإحميام ج لاص ف 

(1) جامع المقاصد: إحياء الموات في أحكام الأراضي ج /اص 7؟. 

() مسالك الأفهام: في شرائط التملّك بالاحياء ج ١١‏ ص ع 

(4) كفاية الأحكام: في شرائط التملك بالإحياء ج 7 ص 007. 

() المبسوط: في شرائط التملك بالإحياء ج اص ؟9؟. 

"١ ص‎ ١ المهذّب: في إحياء الموات ج‎ )٠١( 

(١١)الجامع‏ للشرائع: في إحياء الموات ص 376. (؟١)الكافي:‏ س لاج ص 11 ؟, 


15و عدعغللس لس سل ل مقتاح الكرامة /رج ١8‏ 


على إشكال. 


ولاصلاحه إِمّا فوق التراب المرفوع أو يدونه على قدر ما يحتاج إليه الحال عادة 

والغرتة كنم أكلة د الحظ هن الماع والمزاة تلاهنا التهر والقناء واتحورهي 
مكنا يخرى فيه الماع. 

قوله: «ولوكان النهرفيملك الغيرفتداعياالحريم قضي له 
على ا ع اك لاني 
«التذكرة' والتحرير '»وعند المحققٌ في «الشرائع»والخر اساني في «الكفاية " ». قال 
في «الشرائع»: قضي له به. لأأثه يدّعي ميشّهد به الظاهر, وفيه نردد . ومثله ما في 
«التذكرة» من دون تفاوت,فيلبغ ىأ نكو حبازة الكتا بكذ لك.فيكو ن الضمير فى «له» 
فيهاراجماًإلى صاحب]لتهرٌ:وق دأ جع فى «جامع المقاصد» إلى الغير اذى هو صاحب 
الملك *. وييئ المعنيين فرق لأيه سل مافشرنا هابهيكوئون مائلين إلى أنه لصاحب 
النهر.وعلى ما فى «جامعالمقاصد» يكو ن المصتّف فى الكتاب مائلاً إلى أنّه لصاحب 
الملك: وقدقتاء حو والشهيد في «حواشيه '». وفى «المسالك» أنه لا يخلو من قؤة. 

وقد احتيجٌ عليه في «المسالك» بأنّ يد مالك الأرض على ملكه الذي من 
جملته موضع الحريم وهومانع من إثباته.ومن ملم يثبتالحريمللأملاك المتجاورة*. 


,15 س2١ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في حد الحريم ج "اص‎ )١( 

(؟) تخرير الاحبكام: إحياء الموات في اقسام الاراضي ج 4 ص 87 غ. 

(؟) كفاية الاحكام: في شرائط التملك بالاحياء ج ؟ ص ؟087. 

(غ) شرائع الإسلام: في شرائط التملك بالاإحياء ج لاص “ااا 

(6 و؟) جامع المقاصد: إحياء الموات في أحكام الأراضي ج لاص نا 

(0) لم نعثر عليه في الحاشية النجارية المنسوية إلى الشهيد وأا مائر سوائيد قلا يوجد لدينا. 
() مسالك الأفهام: في شرائط التملّك بالاحياء ج ١١‏ ص .41١-5٠١‏ 


كتاب إحياء الموات / من أسباب الاختصاص حريم العمارة ست الباق 


و حر بم بئر المعطن أربعون ذراعاء 


واحتيجٌ في «جامع المقاصده»بأنٌ ثبوت الحر يم للنهر موقوف على التقدّم في الإحياء 
أو المقارنةوكلاهماغير معلوم. واحتجٌ أيضافي «جامعالمقاصد» بأ نٌسبب استحقاق 
الحريم غير معلوم, ولايد لصاحب النهر إلا على النهر, وإِنّما اليد لصاحب الأرض, 
وهوأقوى من افتضاءالنهرالحريم على بعض الحالات, فلايترك المعلوم بالمحتمل .١‏ 
وهو الذي عناه في المسالك واستدل عليه في «الإيضاح ' والحواشي "» أنه قد 
تعارض الحقّ والملك والملك أقوي*. وزاد فى الأوّل: أن الأصل عدم استحقاق 
حقّ في ملك لغير مالكه, فكلام مالك إلملك يوافق الأصل فهو المنكر. وقال في 
توجيهالوجهالآخر: إِنَّ الحريم لاز للنه رَلايتعاقٌ عنه غالباًء وثبوت الملزوم يستلزم 
نبوت اللازمءفمالكالأرض يخال الظاهر. قأل:الاشكال ينشامن تفسير المدعى. 

قلت: إن قلنا بأنّ الحريم معارك تح يد صاحب النهر عليه فيقدم قوله. لأن 
كان ذا يد كما فى «الاإيضاح ادثواإنا فنا إندبجئ فكذلك اتوقف غاية ملكه للنهر 
على ثلقية ترابه وإخراجه والمشى على حافته فيساوي الملك وتمنع ثبوت اليد 
لصاحب الأرض على الحريم فى أكثر المحالات. ولصله لذلك ميل إليه فى 
«الشرائع * والتذكرة' والتحرير”» وهو قوى جد فتأمّل. 1 

قوله: «وحريم بئر المعطن أربعون ذراعاً» عند علمائناكما في 


* -وهذا يقضي بأنّ الحريم غير مملوك (منه). 


)١(‏ جامع المقاصد: إحياء الموات في أحكام الأراضي ج لاص 5؟. 

(؟ و) إيضاح الفوائد: إحياء الموات في أقسام المشتركات ب ١‏ ص 88؟. 

(5) لم نعثر عليه في الحاشية النجارية المنسوبة إلى الشهيد وأمنا سائر حواشيه فلا يوجد لديئا. 
(0) شرائع الاؤسلام: في شرائط التملك بالإحياء ج ”ص “1/؟. 

(5) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في حد الطريق سم ؟ ص 1١4‏ س .١15‏ 

() تحرير الأسكام: إحياء الموات في أقسام الأراضي ج 4 ص 487. 


مدلل هققتاح الكرامة /ج ١8‏ 


«التذكرة '»وعليه عمل الأصحا بكمافي «التتقيح '»وهوالمشهوركما في «المختلف" 
والتتقيح وأيضاً و«جامعالمقاصد * والمسالك ' والكفاية "والمفاتيح ثوالرياض 5 لاه 


وفي «الشرائع ' '» انه أشهر . وفي «الخلاف ١‏ » الإجماع على أنّ حر يم البثر أربعون 
ذراعاً فيتناوله إطلاقه. وقال في «الغنية»: روف اصخابنا اد غ مك ما بين بر المَعطن 


إلى بثر المعطن أربعون ذراعاء وما بين بثر الناضح إلى بئر الناضح ستّون وما بين 
بثر العين إلى , بئر العين في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع وفي الرخوة ألف 
ذراع' '. وعلى هذا لو أراد غيره حفر بئر إلى جائب بثره ليسوق (البسرق خ ل 
منها الماء لم يكن له ذلك بلا خلاف, ولا يجوز له الحفر إلا أن يكون بينهما الحد 
الذي ذكرناء .٠"‏ أنهين. و نك -أي الجكتهي صرح في «النهاية؟' والسرائر “' وجامع 
الشرائع ' ' والشرائع "'رالنافع ©'والتذكرة 1 والتحرير" 'والإرشاد'' والتبصرة؟؟ 


717 س‎ 11١ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في خوك شوج "ص‎ )١( 

(؟ و 5) التنقيجالرائع:فى إحياءالتواني ان .١ ١‏ (؟) ميكل فالشيعة:فيإحياء المواتج 7ص ؟. 
(5) جامع المقاصد: إحياء الموات"في سكام الراي ج لآص 11 

(1) مسالك الأفهام: في شرائط التملك بالاإحياء ج 1س 517 

(/) كفاية الأحكام: في شرائط التملك باللإحياء ج كص 7 

(8) مفاتيح الشرائع: إحياء الموات في بيان حريم الاشياء ج "اص .5١‏ 

(4) ريايى المسائل: مسائل من إحياء المواث ج ل رك 

(كو#؟) شرائع اللإسلام: في شرائط التملك بالاإحياء حريم البثر ج ص ؟/ا؟, 

)١١(‏ الخلاف: في إحياء الموات ج 7ص 67١‏ مسالة 

(؟١)‏ وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب إحياء الموات حم و0 ولاج لاا ص 17و84 
)١1(‏ غنيةالنروع:في إحياء الموات ص 7486 )١15( ١‏ النهاية:التجارة في أحكامالأرضين و ... ص 8١غ.‏ 
(16) السرائر: في أحيكام بيع المياه ج 7ص 70/4 

)١1(‏ الجامع للشرائع: البيع في حريم الحقوق وغيره ص 8/؟. 

.؟0١ المختصر الناقع: في إحياء الموات ص‎ )١,6( 

(15) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في حد الحريم ج ؟ ص 1١1‏ س 53١‏ 

(؟) تحرير الأحكام: إحياء الموات في أقسام الأراضي ج 4 ص /ال4؛. 

(1؟) إرشاد الأذهان:الجهادفى حر يمالبثر ج ١ص‏ 544 ١‏ (9؟1) تبصرةالمتعلّمين:إحياء الموات ص ,٠١5‏ 


كناب إحياء الموات / من أسباب الاختصاص حريم العمارة 


والدروس ' واللمعة ' والتنقيح ' وجامع المقاصد؟ والروضة *. 

وحكى في «المسالك» عن بعضهم: جعل حريم البثر ما يحتاج إليه. وكأنّه مال إليه 
فيه '. وفي «المفاتيح "»: ان أظهر . ونسبه فى «الكفاية* إِلى أبي علي. والمحكيٌ عنه 
في «المختلف "2 أنه قال؛ولو كان بقرب المكان الذي يريد الحافر حفر البئر فيه بئر 
عاد ية محفورة قبل الاإسلام وماؤها نابع يمكن شربهبالنزع,فقد روي عن رسو ل الله ل 
أَنّه قال:حر يم البثر إذا كانت حفرت في الجاهلية خمسون ذراعا وإن كانت حفرت 
في أُوّلالإسلام فحريمهاخمس وعشر ونذراعاً"'. وستسمع ماحكي في «المختلف» 
عنه في بثر الناضمم. وما حكاه والسااك بعر يودي عن طراء بعادي 
مذهب الشافعي بتمام كلامه وليس لأيظر منّا ا 
الكعيانء نفي الصحيح: أن حريم للبئر العادية يعن ذراعاً حولها "'. وفي رواية 
أخرى: خمسون ذراعاً إل أن تكواج [وخطة: أت الظريق فتكون أقلّ من ذلك إلى 
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05 الدروس الشرعية: في شرائط تملك المواتك بال" حياء'ب اص‎ )١( 

(؟) اللمعةالدمشقية: في إحياءالموات ص 17 ؟, ف التتقيح ال أئع: فى إحياءالموات ع ص .٠١١‏ 

(غ) جامع المقاصد: إحياء المواث في احكام الأراضي ج لاص 4؟. 

(8]الروضة البهية: إحياء المواث في تحديد الحريم ج لاص 154. 

)3 ) مسالك الأفهام : في شرائط التملّك بالاحياء ج ؟اعى ”7 اؤآرغ ١‏ 

() مفاتيح الشرائع: إحياء المواث في بيان حريم الأعياء بع لاحن 0 

(8) كفاية الأحكام: : في شرا شرائط التملّك بالاحياء ج ؟ صن '605, 

(5) مختلف الشيعة: في إحياء الموات بثر المعطن م ” ص ١‏ ؟. 

)٠١(‏ مستدرك الوسائل: ب 8من أبواب إحياء الموات م “اج ١7‏ ص ,١7‏ ولايخفى عليك أنه 
ليس هذا الخبر في مقام التشريع على ما فهمه العلامة في المختلف. بل هو نقل وخبر عمًا 
كان يقع في الجاهلية وما كان في الإسلام جا ريا يين الناسء و إلا فلا معنى لجعل ذلك منشأ 
للتشريع والتقنين, ويبعد كل البعد أن يكون خبراً عن التغييرات الطيبعية الواقعة في بطون 
الأراضي من تكثير ألمياه وتقليلها لتكون الفاصلة بين الآبار متبعثا عنهما. فتأمل. 

() مسالك الأفهام: في شرائط التملك بالإحياء ج ١١‏ صي ؟١4.‏ وراجع روضة الطالبين: ج ؛ ص 4477 

(؟١)‏ وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب إحياء الموات ح ١ج ١٠‏ ص 78" 


لل لل هقتاح الكرامة /رج ١98‏ 


خمسةوعشربن ذراعاً'. وستسمع خبرالسكوني ومرسل«الفقيه»وفيه: أنه لا شاهد 
عليه من نص ولاأمارة؛ على أن الجمع فرع التكافق؛ وهو منتفٍ هنا من وجوه. ولم 
يتعدّض لهذه البئر في المقنعة والمبسوط والمهذب والمراسم والوسيلة؛ لكن في 
المبسوط والمهذّب ما له نفعٌ تام في المقام كما ستسمعه (سمعته -خ ل) قريبا. 

ودليل ما عليه الأصحاب الخبر الذي في طريقه سهل والسكوني فيكون قويًاً 
على رأي عن أبي عبداشهية قال: قال رسول1ئه#2: ما بين بئر المتعطِن إلى بثر 
المتعطن أريعون ذراعاً وما بين يكيم إلى بثر الناضم سو ذراعاً, وما بين 
العين إلى العين خمسمائة ذراع '. وحكيئ/عر«قربالإسناد» أنه روى مثل ذلك إلا أنه 
زيد فيها:وحريمالبئر الممطتيتيههوان نراعاً'. وقد سمعت ما فى «الغتية» 
من نسبة ذلك إلى روآبَة آحْسَحَاينا وأرسل_في”«الفقيه *» أنّه قضى رسو ل الله ا 
أن البئر حريمها أربعون ذراعاً لا يحفر إلى جنبها يئر أخرى لمعطن أو غنم. 

قوله: «والناضح ستون »4 عند علمائنا كما في «التذكرة'» وعليه عمل 
الأصحاب كما في «التنقيح "» وقد سمعت ما في «الغنية*» وهو المشهور كما في 
«المختلف *» والكتب السنّة المذكورة ' '. وف «الشرائع ''» أنه أشهر. وبه صرّح في 


(١-؟)‏ وسائل الشيعة: ب ين لوانت العياء الموات م ؟وفوراراج با ع 11 
(؛) تقدّم فى 2.58 (0)من لابحضره الفقيه: فى ببع الكلاء ... والأرضين ح 41ج لاص 77/8, 
(1) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في حبذ الحريم ج ؟ ص 4١١‏ س ١؟,‏ 

(؟) التنقيح الرائع: في إحياء الموات ج 4 ص .٠١٠١‏ 

(9) مختلف الشيعة: في إحياء الموات ج 7 ص ١‏ 1. 

)٠١(‏ وهي التنقيح وجامع المقاصد والمسالك والكفاية والمفاتيح والرياض والشرائع. 

)١١(‏ شرائع الإسلام: في شرائط التملك بالااحياء ج ‏ ص اط 


كتاب إحياء الموات / من أسباب الاختصاص عريم العمارة عت ب اه١4‏ 


«النهاية '» وما ذكر بعدها '. وقد سمعت ما فى الخبرين '. وفى «المبسوط»: قد 
رو ىأصحابنا أن حدٌ البثر الناضحأر بعونذراعاً وروي ستون؛ وروى أن حدٌّ القناة 
الف ذراع فيالرخوة وفي الحزنة ؟ خمسمائة ذراع. وقول النبيٌ#ية «البئر أربعون 
ذراعا» يوافق ما قلناء, فإذا حفر بئراً في موات ملكهاء فإذا أرادغيرهأن يحفر بجنبها 
بثراً ليسرق* ماءها لم يكن له ذلك ومنع منه بلا خلاف”. ونحوه ما في «المهدّب 7» 
من دون تفاوت إلا قوله:وروي سئون, فَإِنّهليس في المهذب. وحكى في «المختلف» 
عن أبي على نه قال: لوكا ن البلاد ممّا لا يسقى الماء فيها إل بالناضيع كان حريم بثر 
الناضح قدر عمقها مما له للناضح. وقِدابتاءٍ في الحديث عن رسولائه#6 أن 
حريم بئر الناضح ستثّون, وقد يحشمل ذلك قذر علبق الآبار في تلك البلاد الين 
حكم بذلك فيها. ثمّ قال: لا بأس بقولتابيجالجقيد”وتأويله ”. وقد سمعت ما حكي 
في «المسالكيوعن بعضهم * وما 7 الكناية: والمفاتي* 0 وعرفت الحال فيه '', 


-كذا في النسخ ‏ أعنى بالراء المهملة ‏ وكذا فى نسختى فى «المبسوط» 
أبضأ وتقدّم في الشرح الذي قيل هذا تظيرهذهالعيارة عن «الغنية» وفيها هذه الكلمة 
بالواو. وكذأ في نسخاني من الغنية؛ ولكن في نسختين من هذا الكتاب كانت بالراء. 
والذي أظتّه أن الصواب في العبارتين ليسوق بالواو, والراء تصحيف (محسن). 


1١/8 النهاية: المتاجر في بيان حريم بثر الناضح صن‎ ١( 

(؟) وهو ماذكر في ص 0/8. (:5) وهما خبر السكوني وقرب الإسناد ومرسل الصدوق. 
(؛) الحّر: ما غلظ من الأرض (المتجد). 

(8) المبسوط: في إحياء الموات ج ص 5 57. 

(1) المهذب: في إحياء الموات ج ”" ص ١‏ 

(/) مختلف الشيعة: في إحياء الموات ج تعن ٠١٠7‏ 

)٠١ -(‏ تقدم ذكره في ص 34. )١١(‏ تقدام في عس 09, 


5 


والعين ألف في الرخوة وخمسمائة في الصلبة. 


مفتاح الكرامة /ح ١5‏ 


والحريم لهذه البئر وبئر المَعطن من جميع الجوانب كما هو صريح جماعة ' وظاهر 
آخرين ؟. وفائدة الحريم فيهما منع الغير من إحياء ذلك المقدار مطلقاً حتّى الزرع 
والشجرء لأن الغرض منه الانتفاع بالبثر فيما أعدٌ له وما يحتاج إليه, لكن ظاهر 
بعض النصوص والفتاوي أن ذلك إنْما هو للمنع من حفر بئر أخرى كما هو الشان 
2 والأظورها جقاء. لاني الو د 26 الي 
بين البئرين بأنّ تلك يستقىيهها بَاليتلا يحتاج إلى الناضح. ا 
منهأ وهذه يوُخْدْ منها ماء اكثير يحتاج إليه للزرع فيسقى عليها بالناضح '. 

قوله: «والعين. ألفٍِ فى الرخوة وخمسمائة فى الصلبة» بإجماع 
الفرقة وأخبارهم كما في «الخلاك »وعد علمائنا كما فى «التذكرة*» وعليه عمل 
الأصحاب كما فى «التتنقيع'» وحكى عليه إطباق الأصحاب في «جامع 
المقاصد "*» ونسبه فى «المسالك*» تارة إلى إطلاق اللأصحاب وأخرى إلى 
00 المقاصد: 0 ام عن 
ين ار السراوه في أحكام بيع المياءج ص باس ات ا در خراط اسيك 
ف السرائر: في نشكا بيع اناد اص 0/4 
(4) الخلاف: إحياء الموات ج اص 07١‏ مسألة .٠١‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في حد الحريم ج ؟ ص 417١‏ س 17. 
)3 التنقيع الرائع؛ 0 #ص .٠٠١‏ 


(8) مسالك د الأقهاء: فى شرائط الملك ا - 4 


كتاب إحياء الموات / من أسباب الاختصاص حريم العمارة لل ب 


الأشهر. وف «الشرائع '»أيضاً أنه أشهر. وهوالمشهور كما في «المختلف "2 وماذكر 
بعده فيما تقدّم '. وقد سمعت مأ في «الغنية» وبه صرح في «النهاية» وماذكر بعدها 
أيضاً؛ مع زيادة «الميسوط " والمهدّب'». 

حبجّة الأصحاب_بعد الاجماع والأخبار المرسلة فى «الخلاف» وأنّ التحديد 
اقبط قوق في رفع النزاع مارواه المشايخالثلائة عن أبى عبدالله 9ه قال: يكون 
بين البئرين إذاكانت أرضأصلية خمسمائةذراع, وإنكانتأرضارخو #فألف ذراع". 
وعليه ينزّل إطلاق ما دل على الفصل بالخمسمائة بأن يقيّد يما إذا كانت صلبة. 

وحدّه الاإسكافي بما يننفي معهالضر رك وقدأستجو دهفي«المختلف*»و استظهره 
في «المسالك * '» واستقر به في «الكقاؤتطر واعتمده في «المفاتيح ' '» جمعاً بين 
ما دل على نفي الضرر وعلى جلاأز الإحياء فين غير تحديد. لضعف أخبار المشهور 
ولشهادة الصحيح ١‏ الذي روالمالكليج هوسطد بن يحبى العطار عن محد بن 
الحسين قال: كتبت إلى أب مُحَمَدك9د وجل كانت ل#إقناة فى قرية فأراد رجل أن 
يحفر قناةً أخرى إلى قريةٍ أخرى. كم يكون بينهما في البُعد حنّى لايضرٌ بالأخرى 
في أر ضإذاكانت صلبةأورخوة؟ نوقّم #8 على حسب أن لاتضرٌ إحداهما بالأخرى 


١/7 شرائع الإسلام: في شرائط التملك بالاحياء ج اص‎ )١( 

(7و4) مختلف الشيعة: في إحياء الموات ج ” ص 7٠١7‏ و8١‏ 2. 

(؟) نقدم في ص 658 و١1‏ 4) تقدّم في ص 08. 

() المبسوط؛ إحياء الموات في حد حريم العين ج اص ؟90. 

(5) المهذّب: إحياء الموات في حدّ حريم العين ج ؟ ص ١‏ 

(/) الخافي: ح اج ص كذق3, وتهديب الاحكام: م جح لاص 6 ومن ل"يحضره الفقيه: 
انج لاص ,1١7‏ 

( و١٠)‏ المسالك: في شرائط التملك بالاإحياء ج ١5‏ ص .١5‏ 

.084 كفاية الاحكام: في شرائط التملك بالإحياء ج ؟ ص‎ )١١( 

.5٠١ مفاتيح الشرائع: إحياء الموات في بيان حريم الاشياء ج "اص‎ )١( 

(؟١)‏ الكافي:ح تج مص 199 


إن شاءالله تعالى. ونحوه ما في «التهذيب ' والفقيه '»عن محمّد بن على بن محبوب 
قال:كتب رجل إلى الفقيه#ة فى رجل ... الحديث بأدنى تفاوت فى الألفاظ, مضافاً 
الى ما ضيح دبل هر التتهررنرع الك زثنا ورك قن البترين دو القناتين» فانٌ 
ذيله يشعر بما ذكره أبو عليٌ ومّن وافقه. قضى رسول الله في رجل احتفر قناة 
وائى لذلك سئة, ثم إن رجلا احتفر إلى جانبها قنأة, فقضى أن يقاس الماء بجوانب 
الغر ليله هته وللة هتقان كانت الأخيرة احتشهاء الآرل عورت الأخيرة 
وإن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى شيء ". 

وفيه:مأمرٌ من أن أخبار المشهور أقوى من وجوه: فكيف يعرض عنها بالكلية 
ويستند إلىغيرها وإعراض الأصِشاب/بعن الصحيم المروي في الكافي إلى صدر 
الضعيف معرضين أيضأً عن ذيله فى الفقئه فقط مما يوهن الصحيح ويوجب عدم 
الالتفات إلى ذيل الضعيف. 

والمرادباليئر هنا العين “هئ منددودة, فى باب تالبياهمن أقساءالبئر,سلّمناء لكنّ 
الفريئة هنا موجودة؛ على أَدّ الشهرة تجبر الدلالا كما تجبر السند. وكأيٌ صاحب 
«التنقيح»لم يظفر إل بخبر ابن محبوب فطعن فيه بأنّه مشتمل عل ىكتابة رجل مجهول, 
قال:وكلمن الكتابة وجهالةالراوي مو حب اقول ودع تا شين الكليني خَالٍ 
عن جهالة الكاتب, وقد تقدرفي محلَّهأنٌ جهالته لانضد بعد نقل الثقة كتابته والتوقيع. 

وفائدة الحريم هذا المنع من إحداث عين أخرى. ولا يمنع من سائر 
الانتفاعات. نعم يستثنى لها قدر ما نحتاج إليه للانتفاع بها عرفا بخلاف حريم البثر 
كينا تيه سر فته نا و تتضة. طارن للف كله ستواعة نو لبقا ح دين © وكلدافر افق 
)١(‏ تهذيب الأحكاء: ع الاج لاص 15. (1) من لايحضرهالفقيه: سم اماج اص 17/8 
("1) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب إحياء الموات م اج ١!‏ ص 114 


(8) التنقيح الرائع: في إحياء الموات ج 4 ص .٠١١‏ 
(5) منهم المحقّق الكركي في جامعه: ع لاص 5 ؟, والشهبد الثاني في المسالك:ج ١٠١ص :1١1‏ > 


كتاب إحياء الموات /من أسباب الاختصاص حرية العمارة وق 


وحريم الحائط ف يالمباحمقدارمطرحترابهلو استهدم.وللدارمطرح 
ترابهاء.ومص ب الميزاب والثلج.والممرّفيصوب الباب. هذافي الموات, 


للاعتبار وبعضه يستفاد من الأخبار. 
قوله: «وحريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه لو استهدم» 
عندئأ كما فى «التذكرة '» و ليف صرح في «الشرائع ' والتحرير" والارشاد ؟ واللمعة ؟ 
وجامع المقاصد! والمسالك" والروضة* والكفاية' -0--- فبعض عير 
إلى اتا 0 كف كل أن )الحا جة تمس 0_0 
والحائط اسم مشترك بين الجدار والبستاان وكلاهما مراد فى كلامهم. وظاهر 
«الدروس'١»‏ أن لا حريى لحائطء تسلج ره وإِنّما ذكر أن لصاحب الدار أن 


بمنع من يحفر بقرب حا تط دمو لتب يتين جر ليضتؤلك بحائطه أو داره. 
قوله: «وللدار مطر ح ترايها, ومصب الميزاب والتلج, والمم فى 


د والطباطبائي : فى الرياض: ج ؟اص 068 

.55 تذكرة الفقهاء اناه الضرات ان د الوريط أص 11س‎ )١( 
11/1 شرائع الإسلام: في شرائط التملك بالاحياء ج ص‎ )؟١‎ 

(؟) تحرير الأحكام: إحباء الموات في أقسام الأراضي ج 1 ص 48 
(؟) إرشاد الاذهان: الجهاد فى حريم الحانط ج اص 5145 

(4) اللمعة الدمشقية: اإحياء الموات ص ؟55. 

() جامع المقاصد؛ إحياء |! لموات في أحكام الأراضي ج لاص 560. 

)097 مسالك الأفهام: في شرائط التملّك بالااحياء ج ١١‏ ص .4١1‏ 

خا الروضة البهية: : إحياء |! لموات في حريم الحائط ج /اص 15 1. 
00000 في 5 شرائط التملّك بالإحياء ج ؟ ص 888 

3 مقاتيح الشرائع: إحياء الموات فى بيان حريم الأشياء ج "اص‎ )٠١( 
05 الشرعية: في شرائط نط تملك الموات بالاحياء بج * ص‎ سوردلا)١١(‎ 


5 لل ء لل لل هقتاح الكرامة /ج 13 


صوب ألباب» قد صرّح في «الدروس '» وجميع ما تقدّم يإثيات حريم الدار 
عدا« الشرائع ' والمسالك ؟ والكفاية ؛ والمفاتيح »فإن ظاهرها التردد حيث نسب 
ذلك فيها إلى القبل؛ بل زيد في الثلاثة الأخيرة أَنّ بعضهم منع من إثبات حريم 
للدارء ولم نجد ذلك لأحد من أصحابناء وإِنّما هو لبعض الشافعية؛ مع 3 فسبي 
«المسالك والكفاية» أن القول بأنّ لها حريماً هو المشهور بين اللأصحاب. بل كثير 
منهم لم يذكر فيه خلافاً, لأنّ ذلك ممّا تحتاج إليه الدار عادة. 

ووجه القيل إن كان فينا أنه لا دليل على ذلك؛ بل قعل الناس في سائر البلدان 
يدل على خلاف ذلك, إذ يبعد اتفاقهم على الاحياء دفعةٌ فإذا أراد إنسان أن يحيى 
بجتبها لم بلزمه أن يبعد عن ينائها. لحم لدرمنع ما يضدٌ بالحيطان كحفر بثر بقربها. 
وقيه؛ أنه لا دلالة في فعل الاسء على أَنْمٌ ومميره قد جزموا فيما بأتي بم أستبعده. 
ولا ينبغي لمن أثبت للجائط باحتطييه حريماً أن يرتاب فى ثيوته للدار, 
وحيائد فيضم إلى حر يمها زيم خائطينا. 

ويكتفي في صوب الباب بما يمكن في هالتصرّف في حوائجهءفليس له منع المحبي 
عن كل الجهة التي فى صوب الباب وإن افتفر - أي الأوّل -في السلوك إلى ازورار. 
وقالالمحقق الثانى ' والشهيدالثاني 'وغيرهما "بغي تقييدهبما إذا لم يحصل ضرر 
كثير عاد كاستدعائهإفراط طول الطريق ونحوه. وفى التقديرهنابتصاب الطريق نظر 
)١(‏ الدروس الشرعية: في شرائط تملك الموات بالاحياء ج 7ص 08. 
0 شرائع الوسلام؛ في شروط التملك بالااحياء ج ؟ ص ؟19/5. 
(؟) مسالك الأفهام: في شرائط التملّك بالإحياء ج ١١‏ ص 4١4‏ و6١4.‏ 
(4) كفاية الاحكام: في شرائط التملك بالاحياء جم ؟ ص 606. 
(0) مفائيح الشرائع: إحياء الموات في بيان حريم الأشياء ج لاص 54. 
(5) جامع المقاصد: فى إحياء الموات في أحكام الأراضي ج لاص 1"5. 


(/إ) الروضة البهية: إحياء الموات في بيان حريم الدار ج لاص 114 
() لم نعثر على هذا الغير حسبما تصفحناه, فراجع. 


كتاب إحياء الموات / من أسباب الاختصاص حريم العمارة 1 


ولا حريم في الأملاك لتعارضها. ولكلّ واحدٍ أن يتصوّف في ملكه 
كيف شأء. ولو تضوّر صاحبه فلا ضمان. فلو جعل ملكه بيت حدّاد 
أو قصّار أو حمّام على خلاف العادة فلا منع. 


من التسمية ومن توهم اختصاص التقديربالطريق العام وقد تقدّم الكلام ' في ذلك. 

قوله: (ولا حريم في الأملاك لتعارضهاء ولكل واحد أن يتصاف 
في ملكه كيف شاء. ولو : تضور صاحبه فلا ضمان. فلو جعل ملكه 
نبت سداد لو عكار او حمّام على خلاف العادة فلا منع» كمافي 
«المبسوط ' والمهدّب " والغنية ‏ والْسَرَائوث والتذكرة' والتحرير"' والدروي # 
وجامع المقاصد ' والمسالك * 'م؛ ونحوه ما في/«الشرائع '' والروضة ؟' والمفاتيع؟٠١‏ 
والكفاية ؛'» وفى الأخير أنه المعرو ف مذهب الأصحاب. وفى «المبسوط؟١‏ 
والغنية ١"‏ والسرائر "0 أنه كتيقل لإسبسططالعك جميع ذلك. 

وقيّد عدم المنع في «التذكرة» بما إذا احتاط وأحكم الجدران بحيث يليق يما 


.,107 تقدم في ص 15- 04. (؟ و8١) المبسوط: في إحياء الموات ج اص‎ )١( 
,!140 (؟ و6١)غنيةالتزوع:في إحياء المواتص‎ ١ المهذب:في إحياء الموات ج ص‎ 1 
185 السرائر: البيع في اقسام الناس في الحمئ م ؟ ص‎ ١7و‎ 8( 

(5) تذكرة النقهاء : إحياء الموات في حد الحريم ج ١ص 4١4‏ س ١؟.‏ 

(/ا) تحرير الأحكام: إحياء الموات في تقصيع الآراطي ب أص “رمغ 

(8) الدروس الشرعيّه: في * شرائط تملّك الموات بالإحياء ج '؟ ص 3 

5 جامع المقاصد: إحياء الموات في أحمكام الأراضي بج لاص 1 

)٠١ )‏ مسالك االأقهام: في شرائط التملك بالإحياء ج ١١‏ ص 175 

( شرائع الارسللام: في شروط التملّك بالاحياء ج اص 177 

(؟١]الروضة‏ البهية: إحياء ء الموات في تحديد الحريم ج لاص 118, 

١ مفاتيح الشرائع: إحياء الموات في بيان حريم الاشياء ج ص‎ )١( 

.08 كفاية الاحكام: في شرائط التملك بالاإحياء ج ؟ ص‎ )١1( 


ا ل ع 0 ا اكرام ارم ا 


قصده: قال:فلو فعل ما يغلب على الظننٌ أَنّهِيوْدي إلى خلل في حيطان جاره فأظهر 
الوجهين عند الشافعية الجواز, كما إذا كان يدق الشيء في دأره دكا عنيفاً فينزعج 
منه الحيطان أو حبس الماء فى ملكه بحيث تنتشر منه النداوة إلى حيطان جاره. م 
قال: والأقوى أنّ لأرباب الأملاك التصرّف فى أملاكهم كيف شاؤوا '. وتردّد فى 
«جامعالمقاصد '» فى المنع وفى الضمان إِذا فعل وكان يغلب على ظنّْه ذلك 17 
خلل فى حيطان جاره. وقال في «الكفاية»: يشكل جواز ذلك بما إذا تضرّر الجار 
تضدراً فاحشأ". أي كما إذا ار فى ملكه بالوعة وفسد بها يئر الجار وكما لو أعد 
حأنوته في ضف السا رون هائدت غاة أو هما «ارسسطكة الس ساف 
ونحن نقول؛ لا معنى للتأمل<ا##تكلل ث بعد إطباق الأصحاب عليه تحصيلا 
ونقلاً, والأصل والخبر المعممأل عليه بين/المسلمين: وهو «الناس مسلطون على 
أموالهم» “ بل هو متواترء وأخبّاز الوصوات غلى ضعف بعضها وعدم مكافأتها لهذه 


11 سؤ١* تذكرة الفقهاء: إحياء المواك في حد الخ ريوع ]ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: إحياء الموات في أحكام الأراضي ج لاص 751. 

(*] كفاية الاحكام: في شرائط التملك باللإحياء بج ؟ ص 005. 

(؛]) الظاهرمن الأخبارالواره: ة فيباب المعاشرةوالتصرّف في الأملاك أن مدن ا شياهان البقات 

في ملكهداثو مدار أمرين:الأوّلأنميشترط عدم إضرار تصرّفةهبجاره في ملكه, الفانيده يشترط 

ون تاد الممنوع متأخْراً عن تملّك الجار في ملكه. غلو كان متقدماً لا إفكال قيه 
ولامئع منه أمًا الأوّل فيظه رمن أخبا ر الإضرار والضرر في طيّ مباحث المعاملات, ولا سيّما 
من لير دلا" ضرر» ظهو رأياء وقد تقدّمت مكاتبة محمّد بن الحسين الذي رواه الكليني:# 
الصريحة في أن المعيار عدء الااضرار وأما الثاني فيظهر أيضاً من الأخبار لا سيّما ما نقدّم عن 
رسولاش ع في رجل حفر قناةوأتى على ذلك سنة ثم م حفر رجل آخر إلى جانبهاقناة, 0-5 
الأمران مينا لا استتناء ء انهما في التراحة الميهد: 5 في فقهنا ومع ذلك كيف يحكم الشارح يه 
لامعنى للتأئّل ولا إشكال. هذامضافاً إلى أن قاعدة لاضرر ولا إضرار من القواعد والأحكاء 
الثانوية الحاكمة على جميع الأحكام الأوّلية, ؛ فلا تغفل من ذلك ومن أ نمثل الشارح يله كيف 
غفل عن ذلك ولقدبينًا في تنقيح قاعدة لاضررفي الأمر التاسع من كتابنا «رفع |أ لغرر» ما ينفع 
في المقام نفعا كاملا فراجع. (6) عوالي اللالي: ع وناج ١ص‏ 159 


كتاب إحياء الموات / من أسباب الاختصاص حريم العمارة سب 4ه 


الأدلّة تحمل على ما إذا كان لا غرض له إِلّآ الاضرار, بل فيها كخبر سمرة إيماءً 
إلى ذلك ', سلّمنا لكنّ التعارض بينها وبين الخبر المشهور تعارض العموم 
والخصوص من وجه. والترجيح للخبر المشهور لاعتضاده بالأصل والاجماع 
وبأنّه قد يستلزع ذلك ضراراً على المالك أشدٌ ضرار من ضرر الجار أو مساوياً أو 
أقل؛ والضرر لايزال بالضرر. سلّمنا ترجيح أخبار الإضرار لكن يجب العمل بها 
على عمومها ولا وجه لتخصيصها بما إذا كان فاحشا. 

وتفصيل الكلام في ذلك أن يقال: إن كان غرضه الإضرار بذلك من دون أن 
يترئّب له عليه جلب نفع أو دفع ضرر سواء قل ضرر الجار أو كثر فلا ريب فى أنه 
بمنع كما دل عليه خبر سمرة بن جنمآقوْلوفعلاً حيث قال ع :نك رجل مضاة 
وأمر بقلع نخلته وا ارمى بها إليه '؛ وعليه بنواإلصّبمان فيما إذا أجج ناراً في ملكه مع 
ظَنٌ الإضرار بجاره زيادة على احاحته أو عن دون حاجة. 

وأمّا إذا كان له نفع 1 دقع ضور وعلى جاره ضبرر يسير فإنه جائز قطعا 
وعليه بئوا رفع الجذار على سطتُم الجار ولحوه. 

وأا إذا كان ضرر الجار كثيراً يمكن تحثله عادمٌ فَإيّه جائز على كراهية 
ديدة. وعليه بنوأ كراهية الولاية من قبل الجائثر لدفع ضرر يسير يصيبه إن تركها. 
وبعض ما نحن فيه من هذا القبيل. 

وأما إذاكان ضرر الجار كثيراً لا يتحثل عادة لنفع يصبيه فانّه لا يجوز له ذك. 


وعليهئوا! حرمة اللاحتكار فىمثل ذلك عن التشهون رفلس عن “لمكن 


)١١‏ بل قصّة سمرة ظاهرة ظهورا بِينا في أنه لم يكن لسمرة غرض الاضرار بل كان يعتمد على 
أن الشجرة له وله حق الاستفادة والنظر إلى شجرته ومع ذلك لم يكن عا رفاً بالنبوّة ومقامها 
وإنّما كان يحسب محمدآيةُ كأحد الرجال بل الشيوخ. وإلا فإن كان عازفا ببقاميا وأة 
الناس يجب عليهم رعاية أوامره وأنّ ما يقول فهو حقّ وقانون من الله تعالى لم يكن يرد عليه 
لا سيّما إذا قال: أني أضمن لك أشجاراً في الجنة: نتأمّل جيّداً. 

(؟) وسائل الشيعة: ب ؟١‏ من أبواب إحياء الموات ح 4ج ١7‏ ص 4١‏ 


ابا 


6 
لم يكن لغيره واأشيالاة ارس بنع ا ربسا الغرس. 


فى «التحرير '» والشهيد في «اللمعة '» الضمان فيما إذا أمّج ناراً بقدر حاجته مع 
ظنّه التعدى إلى الغير. 
وأمًا إذا كان ضرره كثيراً لا يتحمّل عاد وضرر جاره كذلك فإنّه يجوز له دفع 
ضرره وإن تضرّر جاره أو أخوهالمسلم؛ وعليهبئوا جواز الولاية من قبل الجائر إذا 
خاف الضررعلىنفسهأو مالدالّذي يضر بحالهء قالوا:فإنه يجوز له أن يتولّى ويباشر 
مظالم الظالم جميعاً (جميعها _خ لا عبركالقتلء وقالوا: إذا خاف على أخيه المسلم 
ضررأفى نفس دأو عرضدجاز لباأن يتولّى للكائركو لاكذلك إذا خاف الضرر على ماله. 
وأبًا إذا خاف على مال نفسسةةالذئيضك بحاله فإنّه يجوز له كما تقدّم. 
والحاصل :أن أَحْبام الإضرا نعل بهافيما بعد اضرا رأمعتدٌأبه عر فا والحال أنه 
لاضرر بذلك علىالمضبٌ, لأنّ الضرر لا يزالبالضررء ونقول:إنّدفع الضررعن نفسه 
الذي بها يعبدالله سبحانه ويبتغي لها(بها -حل)رضوانه واجب إن عظم وجائز إن خف. 
قوله: «ولو غرس في أرض أحياها ما تبرز أغصائه أو عروقه 
إلى المياح لم يكن لغيره اعنياةء: وللغارس منعه وإن كأن في 9 
الغرس » كما في «المبسوط" والمهدّب * والشرائسع * والتذكرة ' والتحرير" 


6786 تحرير الأحكاء: الغصب في أسباب الضمان جم ؛ ص‎ )١( 
(؟) اللمعة الدمشقية: الغصب في اسباب الضمان ص 0؟.‎ 
المبسوط: : في إحياء الموات ج "اص با‎ )( 
73 المهذب: ذ في إحياء الموات ع ؟ ص‎ )5( 
شرائع الاسلام: في شرائط التملّك بالاحياء ج '؟ ص 74؟.‎ )8( 
.١5 س‎ 1١4 تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في حدٌ الحريم ج 7 ص‎ )1( 
.4844 (؛) تحرير الأحكاء: إحياء الموات قي أقسام الأراضي ج 4 ص‎ 


كتتاب إحياء الموات / من أسباب الاختصاص كون الملك مشعرا للعبادة ب إلا 


الرابع: أن يكون مشعراً للعبادة كعرفة ومنى وجمع 


وجامع المقاصد ' والمسالك؟ والروضة ' والكفاية ؟ والمفاتيع » بل قد يظهر من 
«الميسوط والمهدّبءأنهمثا لاخلاف فيه.لتبوت الأولوية للغارس بمقتضى العادة 
ولو كان سريان العروق وبروز الأغصان بعد حين كما في الأخبار منها حريم النخل 
طول سعفها' ومنها في رجل له نخلة في حائط الآخر. فقضى رسول الله 337 أنّ لكل 
نخلة من أولنك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها". وإطلاق هذا 
الخير والفتاوى يتناولما إذا كان المنع في مبداً الغرس. وبه صرًّح في «الروضية *». 
ومثلهما لوباعالبستان واستثنى شجر: فإنة تتبعها مدى أغصانها في الهواء والمدخل 
إلبها والمخرج منهاءوهو صريح خيلا لسكوني م وبه عمل الأصحاب مندون خلاف. 
وينبغي أن لايكون المخرج والمداخل :إلا لمصتلتحتها عملا بالأصل ومقتضى العرف. 
واستد لالهم على المد خل والْمبرع بعد الخبر بان ذلك مقيضى العرف يقضي بالتعدّي 
إلى استثناء البيت في بيع الدار. وتمام الكلام فى باب البيع ٠١‏ 


[من أسباب الاختصاص كون الملك مشعراً للعبادة ] 
قوله: ذ الرابع : أن يكون مشعراً للعبادة كعرفة ومنى وجمع » عدم 


(1) جامع المقاصد: : إحياء الموات في أحكام الأراضي ج لاص 1107 

(؟) مسالك الأقهاء: : في شرائط التمّك بالاحياء ج .2١ ١ص ١١‏ 

( وما الروضة البهية: لحا المولت في جد يد الخريم بج لاعن 6 

(4) كفاية الأحكام: في شرائط التملّك ك بالإحياء ج ؟ ص 004. 

(0) مفاتيح الشرائع: إحياء المواث في بيان حريم الأشياء ج ص 54؟. 

(5و/) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب إحياء ء الموات ح ؟ واج لاص 1/18 
5 وبائل الشيعد ب عافن أيواب أحكام العقود ح ؟ج اص ١5‏ 4. 

١7 تقلام في جج اح‎ )53١( 


ب 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


وإن كان يسيراً لا يمنع المتعبّدين. 


جواز إحياء هذه المواضع كلّها أو الكتير منها كأنّه من ضروريّات الدين وإن لم 
يذكر ذلك أكثر المتقدمين. 

قوله: إوإن كان يسيراً لا يمنع المتعيّدين» كما في «التحرير' 
والدروس " والحواشي ' وجامع المقاصد * والروضية *» وهو قضسية إطلاق الباقين 

من المتأخرين ن- وي «المسالك' والكفاية" » أنه المشهور. ووسمه تأ 5 أخوى في 
«المسالك» بأنّه الأشهر *. ولا ترجيح في «التذكرة ' والمفاتيع * |4 

حجّة الكتاب وما وافقبا8 التترع و[ عذلى لمتعضياضها فوط الغياءة: 
فالتعّض لتملّكها تفوبت لتلك المصلحة كما في «الشرائع »١'‏ وغيرها"'. وهذ 
التوجيه يقضي بالمنع يمن ن إحياء الكاثير منها اذى يردي إحيازه إلى الضيق على 
الناسكين ويحتاج إليه كالب وآتنآ ما عدا ء قل دل على المنع فيه أصلاً. 

واستدل في «الدروس» بأنّ في المنع سدًاً لباب مزاحمة الناسكين وأنّ حقوق 
الخلق كاقّة متعلقة به .١‏ ولا بأس به مع إضافة الاستتاد إلى الأصل وأنّ المشعرية 
اووس القر ييه قبي شرائط تملك بالاحيا سم 07 
(*) لمنعثر عليه قي الحاشية النجارية المنسوية إلى الشهيد وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
)١701(‏ جامع المقاصد: إحيا ء الموات في أحكا م الأراضي ج لاص 57, 
(5) الروضة اليهية: في شرائط التملّك بالإحياء ج /اص .١81‏ 
(3 وه مسالك الأفهام: في شرائط التملّك بالإحياء ج ١١‏ ص 417 
0 كفاية الأحكام: في شرائط التملّك بالإحياء ج ؟ ص 001. 
(4) تذكرة الفقهاء: في شرائط التملك باللإحياء ج ١‏ ص لأس 1 


.58 مفاتيح الشرائع : فيما يشترط في الأحياء ج !ص‎ )٠١( 
.1714 شرائع الإسلام: في * شرائط التملك بالااحياء جع "اص‎ )١١( 


كتاب إحياء الموات / من أسباب الاختصاص كون الملك مشعراً للعيادة نف 


صادقة على المجموع المؤلف من الأجزاء, والنهي عن الكل ليس من حيث كونه 
كلد بل من حيث اشتماله على المعنى الشائع وهو الاختصاصء وهو حاصل في 
كل جزء؛ وأنّ المتيادر من أخبار الباب ما عدا هذه الأماكن الشريفة. 

ولمّا وجهه في «الشرائع» بما عرفت قال: لو عمر فيها ما لا يضرٌ ولا يؤدي 
إلى ضيقها عيّا يحتاج إليه المتعتّدون كاليسير لم أمنع منه '. انتهى. و ينبغي تتميمه 
أنه ليس بمملوك ولا موقوف, وبذلك يفارق المساجد ونحوها مما هو موقوف 
على مصالح خاصّة. وفى «حواشي الشهيد '» أنه المنقول. ونفى عنه اليّعد في 
«المسالك' والكفاية » مع أنه قال فى «الروضة»: إِنّه نادر”. وفي «جامع 


المقاصد»: انه شسف- 


وعلى هذا القول لو عمد يعض الحاج فرق به من غير إذنه فقد قيل: إِنّه 
لايجوز للنهى عن التصركفف .فى ملك الغيرء لأنّ الفرض أنه يملك, وهصو مقسد 
للعبادة الي هي عبارة عن الكون ومن ضروريّاته المكان". وهو خيرة 
«الحواشي * وريّما قيل؛ بالجواز جمعاً بين حقّي التاسك في أوقات الوقوف 
والمالك في غيرها. وريّما فصّل '' بضيق المكان فيجوز وسعته فلاء وإثبات الملك 
مطلقاً يأبى هذ ين الوجهينء وقد ذكرهما الشهيد في «الحواشي ' '». نعم يتوجّهان 


)١(‏ شرائع الاسلام: في شرائط التملّك بالاإحياء ج ص 04؟. 

(؟ وو )١١‏ لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد وأمّا سائر حواشيه فلا 
يوجد لدينا. 

() مسالك الأفهام: : في شرائط التملّك بالإحياء ج ١7‏ ص 407 

1 ؛) كفاية الأحكام : في شرائط التملّك بالإحياء ج "١‏ ص 007 

(8 و5 و١٠)‏ الروضة البهية: في شروط التملّك بالإجياء ج /اص 167. 

جامع المقاصد: إحياء الموات في أحكام الأراضي ج /اص 117. 

(/) القائل هو الشهيد الثاني في الروضة البهية: في شروط التملّك بالإحياء ج لاص .١017‏ 


+ 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 
الخامس: التحجيرء 


إذا قلنا نه يملك فى غير أوقات النسك أو مع السعة لا مطلقا وهماكما ترى. إلا أن 
تقول: إن يملك ملكأ مراعى بعدم الاضرار, فيكون التفصيل متوجّها فتأمّل. 


[من أسباب الاختصاص التحجير] 
قوله: «الخامس: التحجير 4 مما صرّح فيه أنّ عدم التحجير شرط في 
التملّك بالاحياء أو أَنّه مائع منه أو سبب فى الاختصاص «المبسوط ' والمهدّب؟ 
والوسيلة '» بمفهومها و«الغنية ؛ والسرائي” وجامع الشرائع' والشرائع " والنافع * 
والتذكرةا والتسرب ٠١‏ والالإشاد ١ ١‏ والتياصرة؟١‏ واللمعة ١١‏ والحواشى ١١‏ وجامع 


.77/7 المبسوط: في إحياء المؤابت الثملّك بالاحياء بج 7 صن‎ )١( 

(1) المهذب: في إحياء المركك #باس 009 

(*) الوسيقة: في إحياء الموات ص *17. 

() غنية النزوع: في إحياء الموات ص ”197, 

(0) السرائر: في شرائط التملّك بالاحياء ج ١‏ ص 487. 

(1) الجامع للشرائع: في إحياء الموات ص 5/0 

(/) شرائع الاإسلام: في شرائط التملك بالااحياء بج ص ا 

(8) المختصر النافع: في إحياء الموات ص ١0؟.‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: في شرائط التملك بالإحياء ج ؟ ص ادس ١ك‏ 

0520-06 الأحمكام: ؛ إحياء الموات في أقسام الأراضي ج ء ص 483 

)1١(‏ إرشاد الأذهان: الجهاد في حكم الأرضين ج دص فخ 

(؟١)‏ لم نجد في التبصرة البحث عن الشروط المذكورة ولا ذكراً لما يوميئ إلى التحجير وما 
يتعلق به. عم في قوله ناولا يجوز ز التصرّف في ملك الغير بغير إذنه ولو فيما فيه صلاحه» نوع 
إيماء إلى ذلك على نحو العموم: فراجع التيصرة: ص ٠١4‏ وتأئّل. 

(1) اللمعة الدمشقية: في إحياء الموات ص ؟4؟. 

)١5(‏ لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد وأما سائر حواشيه فلا يوجد لديئا. 


كتاب إحياء الموات / من أسباب الاختصاص التججير لسب- دس هلا 
المقاصد ' والمسالك ' والروضة "والكفاية ؛ رالمفائيح »من دون خلاف ولا تأثل. 
ويأتى 'عند ذكر خلاف ابن نما ظهور دعوى الإجماع من «التسذكرة» وظاهر 
«الدروس”» أن عدمه ليس شرطأ في التملّك بالاحياء, لأنّه لم يعدّه في الشرائط 
كما ستسمع " : 

وليس له أي التحجير في أخبارنا ذكر, ولعلّهم أخذوه من فحوى ما دل 
على الأولوية في السبق إلى مكان من المسجد أو السوق, أو من الخبر النبويٌّ العام 
الذي تداولهأصحابنا واستدلوا به:من أحياميتة في غيرحقّ مسلمفهي له ؟. ولا ريب 
في حصول الحو بالتحويط ونصب المروزء إْع متا رواءسمرةبن جندب أن النبن عقا 
قال: من أحاط حائطأً على أرض في له ' "لكل إليه استند ابن نما في أ ا 
الملك كما يأتي,وقدقالوا كما ستسمع :إن التحجيرا أن ينصب عليهاالمروز أو يحوطها 
بحائط. وفي «الرياض» أنّ الظاهر.اثقاقهم على أصل التحجير وأَنّ جمعأمنهم ادّعوا 
الإجماع عليه صريحاً' '. وقد نسب قبل ذلك دكتوأه إلى «المسالك ''» ونحن لمنجد 
التصر يح بالإجماع لا من المسالك ولا غيرها إلا «المفاتهح ''». نعم هو محصّل 
معلوم وظاهر «التذكرة» كما عرفت. وفى «مجمع البرهان» كأنه إجماعئ .١1‏ 
)١(‏ جامع المقاصد: في إحياء الموات في أحكام الأراضي ج لاص 58. 
(؟) مسالك الأفهام : في شرائط التملّك بالإحياء ج ؟1 ص 15 4. 


(؟) الروضة البهية: في شرائط التملك باللإحياء ج لاص 0 

(غ) كفاية الأحكام: في شرائط التملّك بالااحياء ج ؟ ص 008. 

(0و١1)‏ مفاتييح الشرائع: : فيما يشترط في الاإحياء ج 7 ص 84 

(5وماياني في ص 175 

() الدروس الشرعية: في شرائط التملّك بالاحياء ج اص 87-/07. 

(5و١٠)‏ سنن البيهقي: ج 1 ص ؟17١.‏ 

(15و؟١)رياض‏ المسائل: في شرائط التملّك بالإحياء ج ١١‏ ص 1587و501: 
)١8(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط التملّك بالاحياء ج لاص ؟5غ. 


با مفتاح الكرامة “رج 15 


وهو ينصب المروزء. أو التحويط بحائط. أو تعفر ساقة كفيط أو 
إدارة التراب حول الأرض أن اها 


قوله: وهو بنصب المروزء أو التحويط بحائط؛ أو يحفر ساقية, 
أو إدارة التراب حول الأرض أو أحجار» ونحوه ما في «المبسوط» قال: 
التحجير أن بوث فيها أثراً لم يبلغ به حدّ اللاحياء مثل أن ينصب فيه المروزء أو 
يحوط عليها حائطاً وما أشمبه ذلك من آثار الاحياء '. واقتصر في «جامع الشرائع» 
على التمثيل بالحائط '. وفي «الشرائع ' والإرشاد» التشهى سوان تتش هلي 
المروز أو يحوطها بحائط ...وافي «التتعرير»: أنه يكون بنصب المروز وحفر 
الخندق ”. وقد اتفقت هذه الكتب الخملكبة على تفسير التحجير على اختلافها فيه 
أو في التعبير ولم يجيلوه إلى العرقت” 

ووجه اختلافها ثيه أن انين إن كان برعا فى اللاحياء كما صرّح به 
المصنّف فيما يأتي والعباعة نيضبي البو وو القضيية و القتوك أمارات على اراد 
الاحباء وليست شروعاً فيه فلا ينبغي جعلها منه بل ينبغي الاقتصار على الحائط 
كما في «جامع الشرائع '» ونحوه من الخندق وغيره. 3 كان المراد الأعمٌ كما هو 
الظاهر من خلطهم الأمثلة فلا معتى لقولهم «إِنّه شروع في الإحياء» إل أن يسراد 
بالشروع فى الاحياء ما هو أعمٌ منه ومن إرادته. 
(١]المبسوط:‏ اي إخياء الب د رياه 


(غ)ار ماد الأذها: يا ل اص 145 
(0) تحرير الأحكام: إحياء الموات في أقسام الأراضي ج ؟ ص 488. 
(1) الجامع للشرائع: في إحياء الموات ص 598 


كان إخباه النوات /زعن أساب اللفواس السيين ص #2 ين 


010 فإنّ الملك يحصل بالإحياء لا بالشروع. والتحجير 
شروع في الاحياءء بل يفيد اختصاصاً وأولوية, 


واثفقت -أى الكتب الخمسة ‏ على عدم نفسير الإحياء وعلى أن المرجع فيه 
إلى العرف والعادة, وذلك قد يقضى بأمرين: الْأوّل أنّ النصٌّ قد ورد بالاحياء 
ولميبيّن فيه فوجب الرجوع فيه إلى العرف, والثانى قيام الدليل عسلى تفسير 
التحجير, ولعلّهم أرادوا الإجماع, إِذ لا نصّ عندنا على أصل التحجير فضلاً عن 
تفسيره, والظاهر عدم تحقّق الإجماع في الأمثلة لما عرفت. وقال فى «جامع 
المقاصد»: إِنّ في عدّ التحويط بحائط شن الْتتجير نظراً بل هو إحياء في نحو 
الحظيرة 0 قلت:وبه صرح في «المبشو ط»و غير مكماستسمع: فأن قصدها بالتحو بط 
فلا بحث وإلا ففيه نظر. ومال فى 7التَدكيه 1-3 إحياء وإن قصد به السكتى ؟. 
نعم الظاهر تحقّق الإجماع علو ]ث2 الاق ؤثر أترالم ييلع به حدٌ الاحياء. 

والمروز جمع مرزء وهو جمع تراب حوالى الموات. فيكون قوله: او إدارة 
التراب: مستدركاً. والظاهر أنه أراد به المسناة يضم الميم. وهى نحو المر زه وربّما 
كان أزيد تراباً. ومثله نصب القصب والشوك. والتحجير فى النهر أن يحفر فيه 

5-5 4 ل ب 3 جح 

والتحجير شروع في الإحياء. بل يفيد اختصاصاً وأولوية» قد صح 
)١(‏ جامع المقاصد: إجياء الموات في أحكام الأراضي ج لاص 78. 
(1) تذكرة الفقهاء؛ في تفسير الإحياء م "؟ ص 4١7١‏ س 71, 


بارا مفتاح الكرامة /رج ١9‏ 


في «الوسيلة ' وجامع الشرائع ' والشرائع '» وما تأشَّر عنها من غير نقل حلاف 
بأَنّه لا يفيد الملك وإِنّما يفيد الاختصاص إلا ما حكاه المحقّق ؛ عن شيخه: وإلا 
ماستسمعه عن المبسوط والمهذب والسرائر. وظاهر «المبسوط» نفي الخلاف 
عن كوئه أحقّ به من غيره”. وفى «المفاتيع» الإجماع على الدكند الأرلية 
مطلقاً". وظاهر «التذكرة» الاجماع على أنه لا يفيد ملكا" 

وقال فى «المبسوط» يعد أن فرّق بين التحجير والاحياء وعرّف التحجير 
بما سمعت وأنّه بالتحجير يكون أحقٌ ون إقطاع السلطان بمنزلة التحجير وأنّه إن 
أخّر الإحياء بعد التحجير قال له السلطان إِما أن تحييها أو تخلّي بينها وبين غيرك 
دما نصّه: إذا حجر أرضاً وبإعقا لم بصم بيعهاء وفي الناس من قال: يصممٌ؛ وهو 
شاد فأمًا عندنا لا (فلا لغ ل) يصح بيع لأنّه لا يملك رقبة الأرض بالإحياء. 
وإِنّما يملك التصكف بشرط أيِتَبَوْد3"للآمام ما يلزمه عليهاء وعد المخالف 
لايجونء لأنه لا يملكابا رقب +الاحباء:شكيف يبيع ما لا يملك؟ استهى. 
ونحيوه مأ في «المهرّب '» فى آخر كلامه في هذا المقام. 

والذاه فق عا نت نسيل" 0 1ن كوس ا عياوي ىلتعا عدن فطننا 
لايملك رقبة الأرض. وقد حكى هذه العبارة عن المبسوط فى «السرائر ' '» في 
باب أحكام الأرضين وقال: هذا يدلّك أرشدك الله أن التحجير عند المخالف غير 


)١(‏ الوسيلة: فى إحياء الموات ص 7؟1. 

(؟) الجامع للشرائع: فى إحياء الموات ص 5986. 

("؟ وغ ) شرائع الازسللام: في كيفية الإحياء ج 114 و7ا؟. 
(6 وخرو ٠١‏ ) المبسوط: في إحياء الموات ج اص 7؟. 

(1) مفاتيح الشرائع: في كيفية اللإحياء ج اص 17 

(/) تذكرة الفقهاء: في شرائط الابحياء ج ؟ا حص ١1س 1١‏ 
(1) المهذب: في إحباء الموات ج اع ا 0 
(١١)السرائر:‏ في أحكام الأرضين ج ١‏ ص 187. 


كتاب إحياء الموات / من أسباب الاختصاص التحجير فى 


الاحياء. وأنٌّ الاحياء غيرالتحجير, وشيخنا أبوجعفرعندهأنٌ التحجير مثل الاحياء. 
قلت: يحتمل أن كور اداو و لحك أرانو ديع فتأمّل. وقد ذكر قبل 
ذلك في «السرائر '» _عند نقل كلام الشيخ والعامّة والتعريض بالقاضي في المهدّب 
والدشيطا خط عفرا شيع عوك العا : بتعاريف للعائة ذكرها الشبيخ في 
المبسوط فظن أنّها لناء وقال: إِنّ الشيخ إِنّما أرجعه إلى العرف ما يعطي أيضاً 35 
الفرق بين الاإحياء والتحجير. 

فعدم التعرّض لما في المبسوط والمهذّب والسرائر وتعرّضهم لكلام ابن نما مع 

ا حكو دعنه من أن التحجير إحياء هو الى سمعتهمنكلامهم نعلَّه لعدم الظفر بذلك, 

لأنّ الشيخ لايقول بملك رقبةالألاض +الاتجياء وإِنّما يملك التصرفء فبالأولى 
أن يكون التحجير كذلك.: لكن هله العيارة ليست كناطّة به يل وأققه غلبها جماعة 
في الأرض المفتوحة عنوة؛ وليست عَلَىَظاهرهاكما بِينّاه في باب الببع ', فالشيخ 
إن كان قائلاً أن الإحياء يفية ِلْكا)/ رضن كات التحجي عند ه كذلك. وإن كان يقول: 
نه نما يملك تصرّفه من غرس وبناء ونحوهما لم يكن التحجير بكلّ أقسامه عنده 
مثل الإحبياء, إذ ليس في بعض التحجير تصرّف يملك أو يباع, فتأمّل. 

وقال في «الدروس»: إِنّه يمكن حمل كلام ابن نما على أرض ليس فيها 
استيجام ولا ماء غالب وتسقيها الغيوث غالياء فإنٌ ذلك يعد إحياء وخصوصاً عند 
من لا يشترط الحرث ولا الزرع والغرس. لأنّهما انتفاع وهو معلول الملك فلا 
يكون سبباً له كالسكنى. والحاكم في هذا كلّه العرف لعدم نصّ الشرع واللغة على 
ذلك ” انتهى. ونحوه ما في «الحواشي » ومثل تلك الأرض بأرض الشام. وهذا 


2 
0 


.487 1817 ص‎ ١ السرائر: في أحكام الأرضين ج‎ )١( 

(؟) تقدم في ج ١1‏ ص 91-17١‏ 

(؟) الدروس الشرعية: في شرائط التملك بالااحياء بج اص 03. 

(4) لمنعثر عليه في الحاشية النجارية المنسوبة إلى الشهيد وامّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 


التأويل جيّد بالنسبة إلى كلام ابن نما حيث لم يذكروا كلامه برمته. وإلا فإن كان 
كلامه فى تفسير التحجير ككلام التتموظ :و المهذ بن والسرائ فالتاويل ستيه 
والرجوع إلى العرف فيهما لا يقضي بأنّ الإحياء يفيد الملك دون التحجيرء إذ 
د كر داق اوقا وا يالك شؤاد دكا او سافنا 
و لفلف لك اقارق أن لكر إنا لكر سكن الماظام كبا عرفت قينا 
تقد م. . ويأتى في «جامع المقاصد » أنّ القائل بأ ن التحجير إحياء لا يقول بأ" 
المرجع في الاحياء إلى العرف كما يأتي في التتيّة '. ودليل إفادته الملك قوله عكةٌ 
فى الخبر العامّي: م من أحاط حائطا على أرض فهي له '. أو يه الظاهر من 
والميسسوظ لزعل |1 الااحياء مثا ١‏ اتير حكماً أو موضوعاً, حيث ذكر ذلك في 
مقابلة العامة إن قلا نه يقول إن الإحياء/سمكك. فليلحظ ذلك وليتأبّل في كلامهم 
فى المقام فكأنّه غير محرّر. 
والذي يقضى به اللظتتوآكليقلة لوت ذْتدْهًا كان العرف يحكم بالإحياء 
فيما تسقيها الغيوث غالياً بمجّد وضع المرز عليها أو القصب أو الشوك فبالأولى 
أن يكفى عرفاً في غيرها مما يراد زرعه سوق الماء إليه إن لم يكن فيه شجر 
يحتاج إلى عضد, وإل فلابدَ معه من عضد الشجر. بل قد نقول: إن العرف يحكم 
بالاحياء بكلّ ما فيه تأتير وشروع في الإحياء, فيكفي عضد الشجر وحده وسوق 


# ولك أن تقول: إِنّه جار فى كلام المبسوط وما وافقه وإن فسّر التحجير بما 


كتاب إحياء الموات /من أسباب الاختصاص التحجير لت ا« طم 
فإن نقله إلى غيره صار أحقّ به. وكذا لو مات فوارثه أحقّ يه. 
فإن باعه لم يصمٌ بيعه على إشكال. 


الماء وحده وإن احتاجت إليهما فى الزرح؛ وكذلك حفر البئر والتهر قبل بلوغ النيل 
والنهر إن لم يقم إجماع على خلافه. نعم التحجير الذي يدل على إرادة الإحياء 
كوضع القصب أو الشوك في مثل الأرض التي تحتاج إلى عضد الشجر أو سوق 
الماء أو قطعه لا يعد إحياءً عرفاًء فليلحظ ذلك. ويأتي في آخر الباب ' تمام الكلام. 

قوله: «فان نقله إلى غيره صار أحقّ به» قال في «جامع المقاصد»: 
إنْما يكون ذلك بالصلح والهبة, وكداأ الحكم”في كل ما يفيد أولويةً واختصاصاً". 
وهو منقوض بالشفعة والخيار|إفالاقتصار يملى الصلح كما فى «الدروس' 
والحواشي ؟ والروضة “» أصِي. 

قوله: «وكذا لومات فُوَإز نَهَاحَقّبَه؟ كَأتدمكا لاريب فيه كسائر الحقوق. 

قوله: «إفإن باعه لم يصمح بيعه على إشكال4 أصِحّه عدم الصحّة كما 
في «جامع الشرائع' والتحرير" والايضاعة والعواشي؟ وجامع المقاصد ١٠١‏ 


.5١؟6-‎ 5١1 يأتى فى ص‎ )١( 

1 ابه المقاصد: إحياء الموات في أحكام الأراضي ج /اص 78و14 

() الدروس الشرعية: في شروط التملك بالإحياء ج "اص 61. 

(4) لم نعثر عليه في الحاشية النجارية المنسوبة إلى الشهيد وآمّا سائر حواشيه فلايوجد لدينا. 

(8) الروطة البهية: في شروط التملك باللاحياء ج لاص 116. 

)3 الجامع للشرائع: في إحياء الموات ص ملا 

(0) تحرير الاحكاءم: إحباء الموات في اقسام الاراضي ج اع 1ك 

(8) إيضاح الفوائد: إحياء الموات في أقسام المشتركات ج ؟ ص 551. 

() فيها بيّن وجهي الإشكال بلا ترجيح أحدهما على الآخر؛ فراجع الحاشية النجارية: ص18 
سطر 6 (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 


ىم مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 


ويملك بدالتصئف.فلهمنعمّن يروم إحياءه. فإن قهرهفأحياهالم يملك 


والروضة ' والتذكرة '» فى أُوّل كلامه لأنّه لم يملك وإِنّما ملك أن يملك. وقد 
سمعت" ما في المبسوط والمهذّب والسرائر. واحتمل في الشذكرة الصعءّة, لأنّ 
الأرض المفتوحة عنوة نياع بمجدّد الأولوية تبعاً الآثار, ولاه حق يقابل بمال 
فتجوز المعاوضة عليه*. 

قوله: «ويملك به التصكف» هذا مما لاريب فيه أصلاً على كلّ حال؛ وبه 
صرحت عباراتهم. ويدل عليه العقل مباشرة والأصل بمعنبيه. 

قوله: «فله منع من ,يروم إعيياءه4» كما في «الميسوط ؟ والمهدّبي؛ 
والشرائع والتذكرة؟ والمسالك* والركْضّة»وهوقضيةكلام غيرها كما حر 
وفي «مجمع البرهان» كأنّه مالا خلا ناويل عليه لل ا 

قوله: «فان تبره وفأجياه لم يملك# كما في «الوسيلة ' ' والشرائع ١"‏ 


وفي «الحواشي "'» أله عض الصلاة قية يقر إذن التحكر. قلت: لو كان 
مملوكاً لكان كذلك (منه عفى عته). 


(١1و1)‏ الروضة البهية: في شروط الإحياء ج لاص .١11١‏ 

(؟و/) تذكرة الفقهاء: في شرائط الاإحياء ج ؟ ص 1١١‏ س 18و١5.‏ 

(5) تقدام فى عى 6؟ بالرقم 18 .8٠١‏ 

(4) المبسوط: فى إحياء الموات جع اص 14ا؟. 

(5) المهذب: إحياء الموات ج ؟ ص 37 

2 شرائع الإسلام: في شرائط التملّك بالإحياء ج لاص 6ملا؟. 

(8) مسالك الأفهام : في شرائط التملّك بالإحياء ج ؟١‏ ص 415. 

ل )٠‏ مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الاحياء وأحكامه ج لاص ؟411. 

) الوسيلة: في بيان احياء الموات ص ١77‏ 

)١(‏ لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد وأمّا سائر حواشيه فلايوجد لدينا. 


سي 


كتاب إحياء الموات / من أسباب الاختصاص التحجير 
والإرشاد' والمسالك '» والمراد أَنّه قهره قبل الاهمال وقبل مخاطبة السلطان له 
بشى وبقر يئةما سيأاتي. ولعلّه ينطبق عليدما في «الميسوط ' والمهدّب ؛ والتذكرة””» 
فإنبادرغيره قبل أن يخرجهاالسلطان من يدهفأحياها لم يملك, وما في «التحرير١‏ 
والدروس"» فإن اعتذر بشاغل أمهل مدّة يزول فيها. ولو أحياها آخر في مدة 
الإمهال لم يملك ويملك بعدها. وهو ظاهر كل مَن جعل عدمه شرطأً. والوجه فيه 
كن عدم التحجير شرط في التمذك بالاإحياء وسبب في الاختصاص. ويجيء على 
جعله في «الدروس» الشرط وجود ما يخرجها عن الموات أنه يملك لو قهره. لاأنَ 
عدم التحجير ليس شر طأً عنده. وكأنّه يرق بين الإحياء في مدّة إمهال الحاكم فلا 
يملك وبين قهره في غيرها فيملكي لما سمل الآن من كلامه. فتأمّل. 

واختار في «جامع الشرائع» أنه يملك و لكوان قد أساء*. قلت: فيكون عنده 
كالداخل في سوم غيره إذا اشترى؛ وذ ترج فى #التدكرة» فى موضع آخرء وهو 
ما إذا كان للمحجّر عذر في تحير لاأنْه تقل خلاثة أقوآل للعاثة يملك ولا يملك. 
والتفصيل بما إذا انضمٌ إلى المحجّر إقطاع السلطان فلا يملك, ولا (أو لاخ ل) 
بنضمٌ فيملك '. حجّة الجماعة قوله يِل من أحيا ميتة في غير حققٌ مسلم فهي له .٠١‏ 


(١)إرشاد‏ الأذهان: : الجهاد في حكم الأرضين ج أعس 515 

(؟) مسالك الأفهام: في شرائط التملّك بالاحياء ج ١١‏ ص 14]. 

١‏ ) المبسوط : في إحياء الموات ج لاس 7/7؟. 

(4) المهذب: : في إحياء الموات ج ؟ ص ؟". 

(0) تذكرة الفقهاء: في شرائط الازحياء ج 1 ص 4١١‏ س .2١‏ 

)0 تحر ير الأحكام: : إأحياء الموات في أفسام الأراضي ج أص ام 
(؟) الدروس الشرعية: في شرائط التملّك بالاحياء ج ص 01. 
(8) الجامع للشرائع: ؛ في إحياء الموات ص ا 

(1) تذكرة الفقهاء: في شرائط التملك بالااحياء ص 1١١‏ س .٠١‏ 
(١٠)ستن‏ البيهقي: ج 1 ص 117. 


4م مفتاح الكرامة //ج 19. 


م المحجّر إن أهمل العمارة أجبره الإمام على الاحيا 
التخلية عنها. 


قوله: ؤثبٌ المحجّر إن أهمل العمارة أجبره الامام على الإحياء أو 
التخلية عنها» كما في «المبسوط ' والمهدّب ' والوسيلة" والشرائع ؟ والتذكرة” 
والتحرير“ والارشاد” والدروس”* والمسالك 'والروضة ١"‏ ومجمع البرهان ' '» لآنّ 
تعطيلها قبيح ٠"‏ لأنّ عمارتها منفعة لدار الاسلام. فإن ذكر عذراً في التأخير أمهله 
الملظاق وقد ان اندو :فزن لي التأخير مح بقر عير أنولة انه قرميةا دكمة فيه 
للعمارة بحسب ما يراه السلطا نكما صرح بذلك جماعة من هؤلاء "'. وهذا إذا 


5 المبسوطبفي إحياء المواتا ح ص 577. )| (؟) المهذّب:في إحياء الموات ج "ص‎ )١( 

() الوسيلة: في إحياء الموات قن 717 

(1) شرائع الإسلام: في ينظ التَيلّك بالاحياء ج ص له 

(5) تذكرة النقهاء: في شراط" املك الإحياعض 11س ه. 

)2 تحرير الأحكام: : إحياء الموات في أقسام الأراضي ج ص أاارة. 

(/) إرشاد الأذهان: الجهاد في حكم الأرضين ج ١‏ ص 745 

(4) الدروس الشرعية: في شرائط تملك الموات بالإحياء ج ص 51. 

(5) مسالك الأقهام: في شرائط التمنّك بالاحياء ج ١1١‏ ص .47١‏ 

.11٠١ الروضة البهية: في شروط الاحياء ج /اص‎ )٠١( 

٠ مجمع القائدة والبرهان: في شرائط الاحياء وأحكامه ج /اص‎ )١١( 

(؟1) ليست علّة إجبار الإمام المحجّر على الاإحياء 0 5 
لغرض يقصد العرف وأهل الفكر ولا سيّما الأراضي المحجّرة ئيس بقبيح بل ممستحسن 
عرفاء ويحسب من علامة رشد الفكر والدقة في الاقتصاد إذا كان في تعطيلها غرض 
اقتصادي بل علة ذلك ما يستخرج من مجموع الأخبار الواردة في الأراضي من أن الأراضي 
لابد من أن يستقاد منها وينتفع بها ا بالزراعة والغرس وما بالعمارة ولو ثلتعم والحووانات 
المفيدة. يحيث ورد في الخبر كما تقدم أن من يعطّلها أكثر من ثلاث سنوات ياخذها الإمام 
ويقبّلها إلى غيرد. فالأراضي بأسرها لابدٌ أن ا ل ا 

)١(‏ منهم الشيخ في المبسوط والشهيد الثاني : في المسالك والأردبيلي في المتممع. 


كتاب إحياء الموات /من أسباب الاختصاص التحجير مل هم 


فإن أمد متنع أخرجها السلطان من يدةء شان ن بادر إليها مسن أحييافنا لم 
د اللإمام يده أو يأذن في الإحياء. 


بقيت آثار التحجيرءوإلاً عادت مواتاًكماكانت كما فى «التذكرة ' وجامع المقاصد؟'» 
ولا فرق بين السلطان وغيره من حكام الشرع كما صرّم به جماعة '. 

قوله: «فإن امتنع أخرجها السلطان من يده كما في «السبسوط ' 
والمهدّب* والشرائع' والتذكرة" والتحرير* والمسالك*» وهو قضية كلام الباقين. 
ولو لم برقع أمرها إلى السلطان ولاخاطبهبشىءوطالت المدةفقد قال فى «التذكرة»: 
قيل:تبطل حذرا من التعطيلء وقيل: لاتبظل مالم يرفع الأمر إلى السلطان ويخاطبه 
بالترك .١"‏ ولعل ذلك إذا بقيت الأآثار لما تقدم' 

قوله: «فإن بادر إليها من أحَتَيَاهَالم يصمح ما لم يرفع الإمام ريده 
أو يأذن فى الاحياء» يردي دنه وكباةن/إللهابتن يلها بعد إهماله لها ومخاطبة 
الإمام له بأحد الأمرين وقبل رفعه يده عنها وقبل دنه للناس في عمارتها لم يصمٌ 
إحياؤه ولا يملك به. كما لو أحياها قبل طلب الإمام منه أحد الأمرين. وبه يفرّق 
ببنه وبين ما تقدّم, وكأنٌ الطريق في المسألتين متّحد إلا على ما احتملناه من كلام 
الدروس آنا 9 وبمأ فىالكتاب صرح فى «الشرائع ١"‏ والمسالك''» وقد بعيزت نسي 
١(‏ ولاو )٠١‏ تذكرة الفقهاء: في شرائط التملّك بالاحياء بج ؟ ص 4١١‏ س ٠١-١8‏ 
(؟) جامع المقاصد: إحياء الموات في أحكام الأراضي ج لاص 14. 
(1) منهم المحقّق في الشرائع: ج !1ص ١/0‏ مسالك الأقهام: ج ١١ص 47١‏ المحنّق الأردبيلى 

في مجمع الفائدة والبرهان: ج اأخس, + +3 
(؛) المبسوط:في إحياء الموات جاص 19/7 (8) المهذّب:في إحياءالمواث ج اص 5 
21 شرائع الاإسلام؛ فى شرائط التملّك باللإحياء ج ؟ سن 7/5 


١م‏ تحر ير الأحكام: إحياء الموات في أقسام | الأراضي ج 4 ض 481: 
(كو١)‏ مسالك الأفهام: في شرائط التملك بالاحياء ج ١١ص 4*٠ ٠‏ (١١)تقدمقىيص4.‏ 


كم ل ل سب مقتاح الكرامة اج 13 
السادس: إقطاع الإمام: 


مافي «المبسوط والمهدّب والتذكرة» وما في «التخرير والدروس» والوجه في 
ذلك هو ما تقدام من أنه أحيا ما هو بات في حقّ غيره. 

هذاء وقد قال في «الحواشي '»:فائدة: قال ضياءالدين: إذا استولى على شجرة 
مباحة لا يملكها إلا بقطعها وبدونه يكون أولى مادام مستولياً علبهاء فإن فارقها 
كان لغيره قطعها. وقال في «الدروس»: لو نصب بيت شعر أو خيمة أو خشبة فليس 
احياءبل تش اولي 2 قلت: قد يتأمّلِ في ذلك إذا عضد الشجر وتسمّدت الأرض. 


[من أسإب الاختصاص 100 6 
الام 2-1 بالمهدب ؛ والوسيلة* وجامع 
الشرائع' والشرائع” والناقع” والتذكرة' والشحرير ٠١‏ والإرشاو ١١‏ 


)١(‏ لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد وأمّا سائر حواشيه فلايوجد لدينا. 
(؟) الدروس الشرعية ؛ في شرائط تملك الموات بالاإحياء ج لاص 81. 
(؟) المبسوط: : في إعباء الموات ج اص /ا؟. 

(5) المهدب: فى إحياء الموات ج ؟ ص ؟". 

(0) الوسيلة: في إحياء الموات ص .١74‏ 

(5) الجامع للشرائع: في إحياء الموات ص 2/06 

(/) شرائع الإسلام: في شر شرائط التملّك بالاحياء ج لاص 771؟. 

(خا المختصر التافع: في إحياء الموات ص .10١‏ 

(1) تذكرة الففهاء: في شرائط الااحياء ج ؟ا ص ١س‏ ؟2, 

)٠١(‏ تحري ير الأحكام: إحياء الموات ة في أقسام الأراضي ج غ ص ل 
(1١)إرشاد‏ الأذهان : الجهاد في أحكام الأرضين ج اص 118 


كتاب إحياء الموات /من أسياب الاختصاص إقطاء الإماء سبلم 
وهو متّبع في الموات. فلا يجوز إحياؤه وإن كان مواتاً اليا 
من التحجير 


والدروس' واللمعة' وجامع المقاصد ' والمسالك؟ والروضة* ومجمع البرهان' 
والكفاية " والمفاتيع”» وفي «الميسوط» أنه لاخلاف في جواز ذلك للسلطان؟. 

فيوله! «وهو متبع في المسوات. فلا يجوز إحياوّه وإن 
كان مواتاً خالياً من التحجير » لأنّ الموات ملك الاماءلية فيجوز 
له أن يفعل به ما يشاء من إقيطاع ونحوه, فإذا أقطعه وجب اتشباع 
إقطاعه بمعنى أن المقطع يصطا أولى م غيره في الإحياء كما ينصير 
المحجّر أولى من غيره فيها يحجّره ولا مزاحمه الفسير: ولا صمح رفع 
هذا الاختصاص بالاحياء. والإقطاع وحده كافٍ في حصول الأولوية 


والاختصاص وإن لم يحصل نحجير ”7 


(١)الدروس‏ الشرعية: في شرائط تملك الموات بالاحياء ج اص 1 

(1) اللمعة الدمشقية: في إحياء الموات ص 41!. 

(؟) جامع المقاصد: إحياء الموات في أحكام الأراضي ج لاص 74. 

(؟) مسالك الأفهام : في شروط إحياء الموات ج اص قا 

(8) الروضة البهية: في شروط إحياء الموات ج لاص 185. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في شروط إحياء الموات ج لاص .51١‏ 

(/) كفاية الأحكام: في شروط إحياء المواث ج ؟ ص 007., 

)بم مفا تيج 3 لشرائع : فيما يشترط في الااحياء ج ١‏ ص ا 

إاسيد في إحيا د ا لفلا 
اده احا ع ب اليه الي الو 0 ٠‏ لعم 
إقطاع الامام إيّاها يحقّق أولوية المقطوع إليه بالانتفاع والاستفادة, ولأجل ذلك متع عمر عن 
إقطاع بلال بن حارث عن العقيق على ما ذكره المصنّف . 


هجل ع لع لب همقتحم الككرامة اج ١5‏ 
كما أقطع النبئ نا بلال بن الحارث العقيق. فلمّا ولي عمر قال له: 
مأ أُقطعبّه لتحجبه فأقطعه الناس 1 وأقطع أرضأبحضرموت, وأقطع الزبير 
حضر فرسه. فأجرى فرسه حتّى قام فرمى بسوطه'. 


قوله: (كما أقطع النبِيَيكيةٌ بلال بن الحارث العقيق. فلمًا ولي 
عمر قال له:ما أقطعته لتحجبدفأقطعه الناس وأقطعأرضاً بحضرموت. 
وأقطع الزيير خُضر فرسه. فأجرى فرسه حتّى قام فرمى يسوطه» 
العقيق وادٍ يظاهر المدينة. والحّضر بالجاء المهملة المضمومة والضاد المعجمة وهو 
عدوه. وإِنّما رمى بسوطه طلباً الزيادة :نوكي الحديث " أنّ النبن يَكيَةٌ قال: أقطعوا 
الزبير من (عن لخ ل) سوطه. وقال في «التذكرة» قد أقطع النبيّمييوُةٌ وائل بن 
حجر أرضأ بحضرموت. وقال في «القَاموس» حُطيرموت بضمٌ الميم بلد يقال: هذا 
حضرموت ‏ أي فتبني الأول على القت وتعرب الثآني إعراب ما لا ينصرف. وإن 
شئت أضفت الأول إلى الثاني فقلت: هذا حضرموت؛ اعونت هرا وفيت 
موتاً. وهو وادٍ دون اليمن أرسل الله فيه سيلاً على أناس من أهل الفيل أفلتوا من 
طير أبابيل فهلكوا؛ فسّي حضرموت حين ماتوا فيه, وفيه بثر يقال لها بئر برهوت 
تردها ١‏ هاءٌ الكفار. 


1125 سلن البيهقي: ج ذأعى‎ )١( 

(؟) تلخيع الحبير: ع ١150ج‏ لاص 11 

(]) سئن أبي داود: ج اص /ا/ا١اس‏ 7.0/7 

(4) نذكرة الفقهاء: في شروط إحياء الموات ج ؟ ص 4١١‏ س 4؟, والرواية في تلخيص 
الحبير: ج لاص 5م ,١7+١‏ 

(5) القاموس المحيط: ج ؟ ص .٠١‏ 


كناب إحياء الموات /من أسباب الاختصاص إقطاع الإماء بل هم 


وهو يقيد الاختصاص. 
وليس للومام إقطاع ما لا يجوز إحياوًه كالمعادن الظاهرة على 
إشكال. 


قوله: «وهو يفيد الاختصاص» كما هو صريح «الوسيلة' والشرائع' 
والتذكرة" والتحرير ء والدروس”* وجامع المقاصد' والمسالك" والروضة) وهو 
قضية كلام الياقين. وقال فى «الميسوط»: صار أحقّ به بلا خلاف؟ أي بين 
المسلمين, ثم إن قام بعمارته ولا فكما سيق ١١‏ في التحجير. 

قوله: (وليس للإمام إقطاع مائلا:يجوز إحياؤه كالمعادن الظاهرة 
على إشكال4 وعلى تردّد كمااني «الشرائع '». وقال فى «الايضاح»: منشاً 
الاشكال من وجوه. الأوّل؛ اختاافةالأصحاجساء فقال 5 إِنّها مملوكة 
للإمام طقة. وهو اختيار المفيَوَسَُْدَره ذإذا كانت له فلة أن يقطعها. وقال آخرون: 
المسلمون فيها مشتركون ولا يجوز منع بعضهم عن حقّه. وقال أبن إدريس: 
المعادن التى في ملكه له فله إقطاعهاء وغيرها لا (فلا-خ ل). الثاني: قوله تعالى 


(١)الوسيلة:‏ احياء الموات ص 5؟17١.‏ 

(؟) شرائع الاسلام: في شرائط التملّك بالاحياء بج ص 174. 

(9) نذكرة الفقهاء: في شرائط الاحياء ج ١‏ ص 1١١‏ س ؟١.‏ 

(4) تحرير الأحكام: إحياء الموات في أقسام الأراضي ج + ص .44٠‏ 
(6)الدروس الشرعية: في شرائط تملك الموات بالاإحياء ج اص .1١‏ 
(3) جامع المقاصد: إحياء الموات في أحكام الأراضي ج لاص 54. 
(9) مسالك الأفهام: قي شرائط التملك بالاحياء ج ١١‏ ص 418. 

(8) الروضة البهية: فى شروط اللاحياء ج لاص .١84‏ 

(ة) المبسوط: فى إحياء الموات جع ص 7/؟. 

(١٠)تقدم‏ في ص 414. 

)١١(‏ شرائع الاإسلام: إحياء الموات في المعادن الظاهرة ج “ا ص /7؟, 


ل علسلل سخ ل_ لل همفتأح الكرامة / ج ١4‏ 
«خلق لكمما ف يالأرض جمعياً» ١‏ أضاف الكل إلى الكل بالاستحقاق, فالأصل 
في المباحات الاشتراك إلا أن يقوم نصٌّء وليس هناء ومن أن الاستحقاق يحسب 
المصلحة والاحتياج؛ فهو منوط بنظر الامام عق فجاز له التخصيص "؟. واقتصر 
على الوجه الثاني من الاريضاح في «جامع المقاصد" والمسالك » كما اقتصر 
الشهيد في «الحواشي» على الوجه الأوّل. وعليه بنى المصنّف عدم جواز إحيائها 
وتحجيرها وإقطاعها فيما يأتي. قال في «الحواشي '» منشره هل هي للإمام أم لا؟ 
فعلى الأوّل له الإقطاع. وعلى الثاني هل هي بحكم الموات أو لا؟ فإن قلنا بالأوّل 


كانت له أيضاًء وإلا فلا. 
وكيف كان, فقد قوّى الجؤاز المصَئّف»/في التذكرة فيما يأتي" إذا لم يتضبٌ 
المسلمون' والشهيد في «الحواشي ». 


لعل صواب العَبَارَة هَكذا: فقد فى المصئف الجواز فيما يأتي وفي 
التذكرة. فإ الذي حضرنا الآن نسختان هى فى إحداهما هكذا: فقد قرى الحوائط 
العاف قف التذكرة فعا اتن وفى الأُخرى هكذا: فقد فى الجواز المصنّف فى 
التذكرة فيما يأتى: وكلاهما خطأً[ مصسحه). ْ 


)١(‏ البقرة؛ 8؟. 

(؟) إيضاح الفوائد: إحياء الموات في أقسام المشتركات ج ص 784 

(1) جامع المقاصد: إحياء الموات في أحكام الاراضي ج لاص 5١‏ 

(1) مسالك الأقهام: إحياء الموات في المعادن الظاهرة ج 5ص 118. 

(0 و) لمنعثرعليه في الحاشيةالنجّاريةالمنسوبة إلى الشهيد وأمًا سائر حواشيه فلايوجد لدينا. 

() لم يظهر لنا من عبارة التذكرة في المقام تقوية جواز إقطاح اللإمام للمعادن الظاهرة التي هي 
بمنزلة الفتوى واختبار النظر, وإنَّما الذي يلوح منها مجرّد توجيه احتمال الجوازء فإنّه بعد أن 
علونٌ المسألة بقوله: دوهل يجوز الومام إقطاعها؟ منع العامة منه)! ثم شرع في بيان استد لل'لي 
العامة بأخبار. وردها بأتهاعلى مذهينا تنافي عصمة النبي يي قال: وتحتمل عندي جواز» 


كتاب إحياء الموات / من أسباب الاختصاص إقطاع الإمام لل ١ه‏ 


واختير عدمه له في «المبسوط ' والمهذب؟ والسرائر” والجامع للشرائع ؛ 
والتذكرةة والتحريماً واللإيضاح " والكتاب ”» فيما يأتي و«الدروس1 واللمعة ٠١‏ 
وجامعالمقاصد ' أوالمسالك "'والروضة ''»وهوظاهر«الوسيلة “'والارشاد” »بل 
قد يظهر أو يلوح من «المبسوط ١‏ والسرائر"'» نفى الخلاف عن ذلك فَإنّ فيهما: 


ج أن يقطع السلطان المعادن إذا لم يتضرّر بها المسلمون, وعلى ما قاله بعض علمائنا من أنها 
مختصّة بالإمام يجوز له إقطاعها ممّن شاء حبّى أنه لايجوز لأحد التصرف فيها ماظهر 
ولاما بطن؛ فان أححيا أحد الباطن لم يملكه بالإحياء إلا باذنه3, انتهى (التذكرة: ج ”ص 1037 
س 58). وأنت ترى أن المبارة إلا هي ألا يصدد بيان وجد احتمال جواز الإقتطاع. عا 
بعدد بيأن تعميم الاحتمال المدكور إلئ المعائان الظاهرة والتأشةهعاً لا بعصدد ثقوية 
الاحتمال المذكور, ولذا صرّح هوت "ليما يأتي بدِّم كجبواز الاقطا في الظاهرة في موضعين: 
الأول في المطلب الثاني في التذتيب. والثاني في النفاتمة, الهم إلا أن ن يككون المقام وما يأتي 
من موارد تبدّل رأيه الشريف الذي بعري العام كثيراً ؛ فراجع وتأمّل. 

(١و11)‏ المبسوط: في إحياء المواتتتج #صن-خ1؟. 

(؟) المهذب: في إحياء الموات ج 1ن 77 

(*و؟١)‏ السرائر: أحكام الأرضين في المعادن الظاهرة ج ١‏ ص 447. 

(14) الجامع للشرائع؛ في إحياء الموات ص 5970 

(6) تذكرة الققهاء: إحياء المرات في المعادن ج ؟اص 1٠١7‏ سن 7؟, وفي تلسير الإحياء 
ص ١١‏ 1س ؟1, 

(1) تحرير الأحكام: إحياء المواث في المعادن ج 4 ص ؟157. 

() إيضاح الفوائد: إحياء الموات في أقسام المشتركات ج 7ص 176. 

لخ) قواعد الاحبكام: إحياء المواث في المعادن ج " ص ١7؟.‏ 

(؟) الدروس الشرعية: في شرائط تملّك الموات بالاحياء ج لاص 37 

)٠١(‏ اللمعة الدمشقيّة: فى إحياء الموات ص ؟غ؟. 

5١ جامع التقاسنه ايا الموات في أمكاء الأراضي ب لاص‎ )١١( 

(؟١)‏ مسالك الأفهام: في إحياء الموات في المعادن الظاهرة ج ١١‏ ص 98؟1. 

(؟1١)الروضة‏ البهية: فى إحياء الموات في المشتركات ج لاص 188. 

.١١؟4 الوسيلة: فى إحياء الموات ص‎ )١4( 

145 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الجهاد في حكم الأرضين ج‎ )١5( 
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مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 
ليس للسلطان أن يقطع مشارع الماء بلا خلاف,. وكذلك المعادن الظاهرة. وقد 
صرح بن الناس فيها شرّع في «الميسوط ١‏ والمهذب 'والوسيلة؟ والسرائر؟ 

وجامع الشرائع * واللمعة !»في موضعين منها و«جامع المقاصد؟ والمسالك 
والكتاب*» فيما يأتي. وهو ظاهر «الشرائع ٠١‏ والتذكرة' '» ونفى عنه البعد في 
«الكفاية ' '». وفى «الدروس»: نسبته إلى المتأخّرين ١"‏ | 
أنّهدالمشهور بين المتأخرين ؟١.‏ وفى «الكفاية»؛ أَنّه المشهور ؟٠.‏ وفى «المسالك؟١‏ 
والكفاية"١‏ والمفاتيع*'» أنه 57 الأكتر. ولعل مستندهم 006 وخلق لكم 


ٍ وفى اجامع المقاصد»: 


8 المبيسوط: في إحياء الموات ج شن‎ ) ١ 

(؟) المهذّب؛ ة في إحياء الموات جص 4؟. (*) الوسيلة: في إحياء الموات ص 4؟1١.‏ 

(1) السرائر: في أحكام الأرضيا البيادن الظام): )) 01 ( 

(0) الجامع للشرائع: فى إحياء الموات قتن1705. 

(1) اللمعة الدمشقية: في إجياءةالعرائه, ضِن ]يذ و1 ؟, 

(9) جامع المقاصد: إحياء الموات في احكام الاراضي ج لاس 3١‏ 

(4و7١)‏ مسالك الأفهام: إحياء الموات في المعادن الظاهرة م ١١‏ ص 478 و441. 

(4) قواعد الأحكام: في المعادن من إحياء الموات ج ١‏ ص 17١‏ 

)٠١(‏ ظاهر عبارة الشرائع على ما رأيناها هو جواز الاقطاع نه بعد أن ذكر أ المعادن الظاهر: 
هي ما لا تفتقر إلى إظهار كالملح والنفط والقار وذكر فروعاً لها قال: ولو أقطعها الإمام صم 
نعم هولية بعد الخوض في المعادن الباطنة وبعد أن ذكر فروعاً لها قال: وأمّا مياه العسيون 
والآبار والغيوث قالناس فيها سواءء انتهى موضع الحاجة (راجع الشرائع: 0 
5 إلا أنّ المذكورات ليست من المعادن لا الظاهرة ولا الباطنة عرفا بل ولا لفدٌ وشرحاً 
فحكمه بكونها شرع سواء بالنسبة إلى المسلمين غير مر تبط بالمعادن الظاهرة. قالحاصل: 1 
ما نسبه إليه الشارح له غير موجود في الشرائع حسب ما تفحّصنا فيهاء فراجع 

)١١(‏ تذكرة الفتهاء: إحياء الموات في المعادن ج ؟ ص 5٠7‏ س 51 و0 

(كاورة١‏ ولاااكناية الاكام: إحياء الموات في المعادن ج ؟" ص 811. 

14 ص٠7 الدروس الشرعية؛ في شرائط التملّك الموات بالاحياء ج‎ )١( 

(غ١)‏ جامع المقاصد: إحياء الموات في المعادن ج لاص 27 

(18) مفاتيح الشرائع: إحياء الموات في حكم روس الجبال المعادن ب اص 14. 


كتاب إحياء الموات / من أسباب الاختصاص إقطاع الامام سم اسلا 
ماف يالأرض جميعاً» ' أن فيه زيادة مشمّة بالتوقّف فى الأخذ منها على إذنه له 
إذا كان ظاهراًء وأَنّه لا دليل على الاختصاص. 1 

وفي «التحرير"» المعادن التي في ملكه له وغيرها للمسلمين. وقد 
استحسنه فى خمس«الروضة »وهو الذي حكاه في «الإيضاح »عن السرائر. 
واّذي وجدنا فيها هو ما سمعته. وحكي في «الكفاية”» اختصاصها بالإمام عن 
الشيخين, ولمنجد ذلك في النهاية: وقد سمعت ما في «الميسوط'». نعم هو مخيرة 
«المقنعة " والمراسم”». وقال في «الكفاية»: إِنْه قول الكليني وشيخه علي بن 
إبراهيم '. قال: وقال المحق في المعتبر بعد نقل ذلك عن الشيخين: فإن كانا 
بريدان ما يكون في الأرض المختيطة به أنفكن, أمّا ما يكون فى أرض لا تختصٌ 
بالإمام نة فالوجه أَنّها لا تختصّل به لذها أمرال سباحة تستحقّ بالسيق إليها 
والاخراج لهاء والشيخان ,يطاليان بدلِيلٌ” تا أطلقاه. قلت: ونحن نطالبه بدليل 
مافصّله مائلاً إليد. إذ ل يلرم عبن لاعسلل زب اختصاصه بما فيهاء وقال فى 
«جامع المقاصد»: وزعم بعض المتأخّرين أنّ المعادن التي في ملكه لا خلاف في 
أنه له. قال: وليس كما زعم ١‏ قلت: وه وكذلك. وقال فى «الدروس؟ '»: قال 


(١)اليقرة:‏ 5؟. 

(؟) تحرير الأحكام: إحياء الموات في المعادن ج 4 ص ١11-؟14.‏ 
(؟) الروضة البهية: الخمس في المعادن سج ص 81. 

(4)إيضاس الفوائد: إحياء الموات في المعادن ع ؟ ص 707؟. 

(0 و4 كفاية الأحكام: إحياء الموات في المعادن ج ؟ ص 014. 

.3؟-41١ تقدم فى ص‎ )١( 

(0) المقنعة: الخمس والزكاة في الأتفالل ص 59/8. 

(4) المراسم؛ الخمس في الأنقال ص ٠‏ 15, 

47 جامع المقاصد: إحياء الموات في المعادن ج لاص‎ )٠١( 
.18 الشرعية: في شرائط التملك بالاحياء ج اص‎ سوردلا)١١(‎ 
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وفي حكم الإقطاح الحمى. وهو ملع اللإمام الناس عن رعي كلا 
ماحماه في الأرض المياحة ليختصٌ به دونهم. 


بعض علمائنا: تختصٌ المعادن بالاماء لها سواء كانت ظاهرة أو باطنة. فتوكّف 
الإصابةمنهاعلى إذنه في حضوره لا مع غَيبته. وقيل باختصاصه في الأرض 
المملوكة له. والأوّل يوافق فتواهم بأنّ موات الأرض للإمام: فإنّه يلزم من ملكها 
ملك ما فيهاء والمتأخّرون على أن المعادن للناس شرّع. إِنَا لأصالة الاباحة, وما 
لطعنهم في أن الموات للزمام. وإمنا لاعترافهم به وتخصيص المعادن بالخروج عن 
ملكه, والكل ضعيف ”؛ انتهى. 

ولعل مستند الشيخين إوسلار ما روه عْلَيٌ بن إبراهيم في تفسيره عن إسحاق 
ابن عئار قال: سألت أبا عبد نعلي" عن الأنفال: فقال: هي القرى التي 0 
-إلى أن قال _: والمعادن قنينة؟: 

وقد يقال: لا يتصوّر الإقطاع في المعادن الظاهرة وإن قلنا إِنّْها لدكة, لأن 
الإقطاع إذا كان بمنزلة التحجيرء ولا يتصور الاإحياء فيها فلا يتصور التحجير: وهو 
الظاهر من «الدروس» وعساك تقول: إنْ الإقطاع قد يتصوّر فى المجالس المتّسعة 
عند جماعة فلم لا يمكن هنا؟ لأنا نقول: الإقطاع فيها للارتفاق في العنلوس» 
وذلك لايتصوّر في المعادن, إذ لا يراد منها إل التملّك فينتفي ؟. 

قوله: (وفي حكم الإقطاع الحجمى. وهو منع الإمام الناس عن 
رعي كلا ما حماه في الأرض المباحة ليختصّ به دونهم» قد جعل في 
)١(‏ الدروس الشرعية: في شرائط التملّك بالإحياء ج اص 18. 


(1) تفسير القحي: ج اص 1081. 
(1) جامع المقاصد: إحياء الموات في المعادن ج لاص 3١‏ 


كتاب إحياء الموات / من أسباب الاختصاص إقطاع الإمام سس هه 


«التذكرة' والتحرير" والدروس "» عدم الحمى شرطأً في الاحياء المملّك. ومثله 
جعله في حكم الاقطاع. ومّن ذكره مستقلاً وبيّن أحكامه أفاد كلامه ذلك. وقد 
عرّفه المصنّف بما سمعت وبمعناه ما في «التذكرة » هو أن يحمي بقعة من الموات 
لمواش بعينها ويمنع ساثر الناس من الرعي فيهاء وكلاهما غير المعنى اللغوي 
والعرفي وإِنّما أراد بهما بيان المراد منه في كلام الفقهاء. والتعريف الموافق للغة 
والعرف ما في «المبسوط» قال: وهو أن يحمي قطعة من الأرض للمواشي نر عبى 
فيها. وقد روى أصحاينا والعامّة عن النبي يل أنه قال: لا حمى إل لله ولرسوله*. 
والظاهر أن الخبر عامي, لأنّه لبس مومحتتهيلة فى الجوامع العظام من كتبناء ولكنّهم 
كاوه تاها وفى «التذكرة ظلرها" سد منع الماة من الجمى. وذلك 
لأنّ العزيز من العرب كان إذا انتجع بل سخصتبوافى بكلب على جبل أو على نَشَرْ 
إن لم يكن به جبل؛ ثم استعوئةالكلكف:ووقف ةله من ,كل ناحية مَن يسمع صوته 
بالعواء. فحيث انتهى صوته حماه من كل ناحية لنفسه ويرعى مع العامّة فيما سواه, 
فلهى رسو لاله يمه عن ذلك لما فيه من التضييق على الناس. 

وقد نبّه المصئف بقوله «وهو منع الإمام» على خلاف الشافعي حيث منع على 
غير النبئ يك الحمى لنفسه. واختلف كلامه على قوئين*إذا حمى للمسلمين: لان 
الأئمّة صلوات الله عليهم بمنزلة اللي يَلْهُ عندناء وهو من ضروريّات مذهينا. 
و و1) تذكرة الفقهاء: في شروط التملّك بالاحياء بج اص 14١١‏ س 14و90 
(؟) تحرير الأحكام؛ إحياء الموات في أقسام الأراضي ج غ ص 181, 
() الدروس الشرعية: في شرائط التملك بالإحياء ي ص 0. . 
(6) المبسوط: في إحياء الموات ب لاص ١/٠؟.‏ 


و تحرير الأحكام: ج ص خمقةق ومسالك الأفهام: ج ام 15١‏ 
(ثا الحاري الكبير: في الحمى من إحياء الموات ج لاص 365 ش. 


:> سم لل _ ل مقتاح الكرامة /ج ١98‏ 
كما حمى النبئّيْة النقيع. وللإمام أن يحمي لنفسه. 


ونحوه ما في «السرائر' وجامع الشرائع ' والشرائع " والتحرير؛ والدروس”*» 
حيث قيل فيها: ولإمام الأصل ذلك عندنا. وكيف كان, فمشروعية الجمى ثابتة 
بإجماع المسلمين: وستسمع إجماعهم على بعض الخصوصيّات. 

قوله: كما حمى النبئّ2ة النقيع» كما ذكر ذلك الخاصّة والعامة'. 
وقد روى في«الكافي" والتهذيب” بسندٍ ضعيف بجماعة عن أبي الحسن كله 
قال: سألته عن بيع الكلاً والمرعىء فقال: لا بأس. قد حمى رسول الله النقيع 
لخيل المسلمين. وهذا الخي ا :ستش رو مرائحة التقيةء لأنّ الجواب غير مطابق 
للسؤال. والنقيع بالنون +موضع قريب من المدينة كان يستتقع فيه المأء, ومنه 
ول جمعة جُمعت فئ:الإسلام فى المدينة في نقيع الخّضِمات بالمعجمتين. وفي 
«الحواشي '»: الكش لدم 

قوله: «وللإمام أن يحمي لنفسه» لأنّ الموات ملك له. ومن ملك أرضاً 


78١ السرائر: البيع في أقسام الناس في الحمى ج 7 ص‎ )١( 

١؟)‏ الجامع للشرائع: في إحياء الموات ص 075 

(؟) شرائع الاسلام: في شرائط التملّك بالاحياء ج اص .١17/6‏ 

(4) تحرير الأحكام: احياء العوات في أقسام الأراضي ج 4 ص 41١-141‏ 

(0) الدروس الشرعية: في شرائط تملك الموات بالاحياء ج ص 68. 

.١51 ص‎ 1١ السنن الكبرى للبيهقي: ج‎ )١( 

(/) الكافي: في بيع المراعي ع ه ج ةا ص /ا/ا؟. 

(4) تهذيب الاحكام: بأب بيع الماء و .. م . ١ج‏ لاص ١1١‏ ووسائل الشيعة: ياب ١‏ من 
أبواب إحياء الموات ح #اج ١‏ ص 7370397 

() الحاشية النجّارية: في إحياء الموات ص 948 س ؟١.‏ (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث 
والدراسات الاسلامية). 


كتاب إحياء الموات / من أسباب الاختصاص إقطاع الإمام باه 


ولنعم الصدقة والضوال, 


ع 


فله حمايتها بلا خلاف كما فى «الخلاف' والغنية "». وقد روى العامّة أنّ النبئ 02 

قال: لا حمى إلا لله ولرسوله ولأئئة المسلمين". وفى «المبسوطه» أن للنبت يِل 

لنفسه. وإِنْما حمى التقيع لإبل الصدقة ونّعَم الجزية وخيل المجاهدين ". 

وغراطن الضف هنا نيان أن الإمام كالنبيّ ققة, وأن له وللنبي وَل أن يحمى 

لنفسه ولغيره. وممّا ذكر فيه أنه له أن يحمي لنفسه «المبسوط' والغنية ! والسرائرة 

والجامع للشرائع ١‏ والشرائع ' ' والتحوير' © .لكن فى المبسوط والسرائر عند بيان 

ما يحمى له لم يذكر الجمى لنفسما وإِنّما ذك ر/الاربعة الآتية: ولم يذكره فى 

«الوسيلة ' '» أصلة وظاهره الحصر فى الا"ربعة عله لأنه لم يفعله 16 وال" 

فالمعصوم قوله وفعله حجّة, عَلَىَ أنه مَالكَ وَللَمَالكَ أن يقعل في ملكه ما يشاء. 
قوله: «ولنَعّم الصدقة والضوال» والخيل المعدّة لسبيل الله وعم الجزية 

.١ الخلاف: إحياء الموات ج 7ص 028 مسألة‎ ]١( 

(؟ و/) غنية النزوع: في إحباء الموات ص 5914و5517. 

() لم نظفر على عبارة الحديثٍ فى كتب حديث العامّة ولا الخاصّة إلا على قولهعإةُ: لا حمى 
إلالله ولرسوله. نعم رواه الشيخ في الخلاف:ج ص 418 وابن زهرة في الغنية: 114. 

(0) تذكرة الفقهاء: في شروط التملّك بالإحياء ج ؟ ص 4١١‏ س 0 

(1) الجامع للشرائع: في إحياء الموات مى 5 /ا”. 

30/6 شرائع الإسلام: في شرائط التملّك بالاحياء سم لاص‎ )٠١( 


.45٠ تحرير الأحكام: إحياء الموات في أقسام الأراضي ج 4 ص‎ )١١( 
فى احياء الموات ص 4؟1.,‎ :ةليسولا)١1(‎ 


خرة 


وليس لغيره ذلك. 


مفتاح الكرامة /رج ١4‏ 


كما في «المبسوط ' والوسيلة " والغنية ' والسرائر؛ وجامع الشرائع * والتذكرة'» 
وغيرها", وزاد في «التذكرة» مواشي الضعفاء. 

قوله: «وليس لغيره ذلك» ليس لغير البي 7 أو الامام نلية وهو المراد 
من العبارة من آحاد الناس أن يحمي لنفسه ولعامّة المسلمين سلا خلاف 
كمأ فى «المبسوط* وإجماعاً كما فى «التحرير '» ولا يجوز لغيرهما الحمى 
إجماعاً كما فى «المسالك * '» وهي كذلك, لأنّ عبارات من تعرّض له قد طفحث 
بذلك؛ وهو من العامة إجماع'كما في «التّذكرة» وإن خالف الشافعي في أحد قو ليه 
لأنّ عمر بن الخطاب قد حمق موضعا ؤولى عليه هنيّاً وأمره أن يدخل ربٌ 
الصريمة ورب الغنيمة وتهاه أي يدل فيد نَع اين عفان وابن عوف .١١'‏ 

وهل لولاته في النوا حىي؟ فيه وجهان عند العامّة, والوجه المنع إلا بإذنه كما 
في «التذكرة؟» ومنه يُعلم حال الفقهاء في زمن الغيبة. 

ولم يذكر المصنّف قدر المحمي, وقد قدر في «المبسوط ' والوسيلة ؟١‏ 


.؟9/١و‎ ١ ومو؟1) المبسوط: فى إحياء الموات ج اص‎ ١( 

(؟ و4١)الوسيلة؛‏ في إحياء الموات ص .١174‏ 

() غنية النزوع: في إحياء الموات ص 1917 -551. 

(4) السرائر: في اححكام الحمى ج ؟ ص 58١‏ 

(2) الجامع للشرائع: في إحياء الموات ص 57/5. 

(5و١11؟١١)‏ تذكرة النقهاء: في شروط التملّك بالإحياء ج ؟ ص 4١١‏ و١١41‏ س 17و47و31 
(7) الخلاف: :في الحمى وأحكامه ج 4 ص 018 مسألة / 

5 تحر ير الأحكام: إحياء الموات في أقسام الأراضي ج 4 ص 21 

)٠ :‏ مسالك الأفهام: في شرائط التملك بالإحياء ج ١١‏ ص .41١‏ 


كتاب إحياء الموات / من أسباب الاختصاص إقطاع الإمام ب 44 


ولا يجوز نقض ما حماه الإمام ولا" تغييره. 


والسرائر ' وجامعالشرائع ' والتذكرة" والتحرير"» بما لابعردبضرر على المسلمين 
ولا يضيّق مراعيهم. ولعل من ترك تركه لظهور أن المعصوم لا يحمي إلا الأقل 
الى له بيج اشروة غلى السلمين: 

قوله: ولا يجوز نقض ما حماه الإمام ولا تغييره» أي اعتباطاً من 
دون إِذنٍ منه ولا زوال مصلحة. وهو ممًا لا ريب فيه وإِنْما الخلاف فيما إذا زالث 
المصلحة كما يأتي ”, لكنّه قال في «المبسوط' والخلاف”» فأمّا ما حماه 
رسول اله يي فإنّه لا يجوز للإمام الاثم مقامه نقضه وحله, لأنّ فعله حجّة يجب 
أتّباعه فيه وما يفعله الامام القأثم مقامد لأ/يجرثز لأحد تغييره؛ وإن غير هو أو مَنْ 
بعده من الأئمّة أو أذن واحد متهم لقَيرَةافقَإتتياء ميت فأحياه فإنّه يملكه. ولعله 
إليه أشار المحمّق في «الشرائعة بتوله: وقيل» ما يحنيهالنبيّ خاصة لا يجوز نقضه. 
دن جماء كالنصٌ ”, انتهى. وعلى رده نبّه في «الدروس» بقوله: ولا فرق بين 
ما حماه النبيّ يلي والإمامء لأنُ جماهما نصّء إذ لا يحكم الامام بالاجتهاد عندنا؟. 
والنفض هو الإبطال من رأس. والتغيبر قد يكون للبعضء وقد يكون للكل. 
)١(‏ السرائر: الببع في أقسام الناس في الحمى ج ص 78١‏ 


(؟) الحامم ع للشرائع: في إحياء المواث ص با 

(؟) تذكرة النقهاء : في شروط التملك بالإحياء بج 1 ص ١7‏ س 5. 
50 تحر ير الأحكام: إحياء الموات في أقسام الأراضي ج ؛ ص 4 
6 بأتي في الصفحة الأتية. 

(5) السسوط: في إحياء الموات ج " ص ١!؟.‏ 

(/) الخللاف: في إحياء الموات ج اص مسألة 8. 

(8) شرائع الإسلام: في شرائط التمذك بالااحياء ج اص 70؟. 

(؟) الدروس الشرعية: في شرائط تملك الموات بالإحياء ج اص 08. 


سمل ل يل لل هقتاسم الكرامة /ج 14 
ومن أخما وه تناك بملكه مادام الحمى مستعرةأ, فإن كان الحمى 
لمصلحة فزالت فالوجه جواز الاحياء. 


قوله: «ومّن أحيا منه شيئاً لميملكه مادام الجمى مستمرّأً» كما هو 
صريح جماعة ' وقضية كلام الباقين '. وهو ممّا لاريب فيه أيضاً عندنا وعند العامّة. 

قوله: «فان كان الحمى لمصلحة فزالت فالوجه جواز الاحياء» 
وجواز نقضه كما جزم به في «الشرائع ' والتسذكرة؛ والتحرير* والحواشي١‏ 
والمسالك'». وفي «الدروسء أنه أقرب*. وفي «جامع المقاصد»: أنّ القول بالعدم 
ضعيف *. ولا ترجيح في «الإايضاح* ).كفي «المسالك»: أنه في حجمى الإمام 
موضع وفاق وفي حمى النبيّ قل وجهان:/أحلدهما أنّه كذلك للاشتراك في 
المقنضى, والآخر المنع مطلقاء لان حَكَمَاإِنمَاكان لمصلحة مقطوعة فكان كالنصٌ 
لا بجوة تغييره ١١‏ انتهى |6 م شالفو وبباللجْسوط» من أنّ ما يحميه 


,45١ ص‎ ١١ منهم المحقّق في الشرائع: ج “اص 78؟, والشهيد الثاني في المسالك؛ م‎ )١( 
585 والسرائر: ج عن‎ 

(؟) كما في الغنية؛ 45!, والدروس: ج ؟ ص 08. والمجمع: ج 00 

د ا ا 

(4) تذكرة الفقهاء ؛فى شروط التملك بالاحياء م لاض ١١‏ ؤس 

( تحرير الأحكام: إحباء الموات في أقسام الأراضى ب ؛ ص +15. 

(5) الحاشية التسّارية: فى إحياء المواثت ص 9,86 س ١5‏ (مخطوط فى مكتية مركز الابحاث 
والدراسات الإسلامية). 

(1و١١)‏ مسالك الأقهام: في شرائط تملك |! لموات بالاحياء ج ؟١‏ ص ؟47. 

(8) الدروس الشرعية: في شرائط تملك الموات بالاحياء ج اص 08. 

(8) جامع المقاصد: إحياء الموات في أحكام المنافع ج /اص 57. 

.110 إيضاح الفوائد: إحياء الموات في المنافع ج ؟ ص‎ )٠١( 

(؟١)‏ تقدّم فى الصفحة المتقدمة. 


كتاب إحياء الموات / من أسباب الاختصاص إقطاع الإعام سل ١١١‏ 


النبي يَيُْةُ خاصّة لا يجوز نقضه؛ وما في «الشرائع» من نسبته إلى القيل. وهذا 
القول لم نجده لأحد من طائفتنا غير الشيخ في ظاهر «المبسوط '» وإِنْما هو قول 
للعامّة, قالوا؛ لأنّه نصّ فلا ينقض بحال, ومنهم مَن قال: إن بقيت الحاجة لم يغيّر, 
وإن زالت فوجهان: أحدهما وبه قال أبو حنيفة ' الجواز لزوال العلّةء وأظهرهما 
عند الشافعي ' العدم, لأنّ التغيير إِنّما يكون بالاجتهاد. ونحن نقطع أنّ ما فعله 
مصلحة فلا يرفع القطع بالظن. 

ويبقى الكلام في هذا الذي يجوز له الإحياء والنقض والتغيير» فقد فرض في 
«الدروس * وجامعالمقاصد *» و ظاهرز «#التجرير'» في غير الوالى من احاد التأس, 
وقد فرضه في «التذكرة '» في إلفسه تارة بكهن/ أن الامام يتقض ما حماه إذا زالت 
المصلحة وهو الذي ذكره في العَتتَالايك097, وتارة في الإمام الثاني. والخرين 
في آحاد الناس وهو الذي كنَو اق 7الصبالك ل أخيرا. 

وفى احتياج خروجه عن الجمى حيث يكون المحيي أحاد الناس إلى حكم 
الحاكم نظر من تبعيّة المسيّب, لأنه شرع لمصلحة وعلّة خاصّة, فإذا زالت العلة 
زال المعلول فيرجع إلى أصله من الاباحة؛ ومن أنّ التغيير إِنّما يكون بالاجتهاد 
ولا يجوز تغيير ما فعله الامام#ة بالاجتهاد. وهو كما ترى يمئع ذلك على الحاكم 
)١(‏ الميسوط: في إحياء الموات ج اص 21/١‏ 
(؟)كما في التذكرة: ج ؟ ص 1١١‏ س ١‏ وانظر روضة الطالبين: ج كص 505 
(] المجموع: ج ١0‏ ص 10؟. ش 
(5) الدروس الشرعية: في شرائط تملك الموات بالاحياء ج ٠ص‏ 08. 
(9] جامع المقاصد: إحياء الموات في احكام المنافع ج لاص 137 
(1) تحرير الأحكام: إحياء الموات فى أقسام الأراضي ب غ ص .14١‏ 


(9) نذكرة الفقهاء: في شروط التملّك بالاحياء ج 7 ص 4١١‏ س 706 واوص 171 س 7 
(وة) مسالك الأفهام: في شرائط التملّك بالاإحياء ج 1١‏ ص 17١‏ و؟577. 


ل للبيبدلدغغصسمسغم_ ل مقتاح الكرامة /ج ١8‏ 


الفصل الثانى: المناقع 
وهى الطرق والمساجد والوقوف المطلقة كالمدارس والويُط 


والمشاهد. 


أيضاً وأنّ المحمي لا بش بثبت بمجد المصلحة بل بحكم الامام. فلا يزول إل به 
لامتناع مناطية الأحكام بالمصالح بل بالوصف, وهو كما ترى أيضاً وأنّه قد تعيّن 
لتلك الجهة كالمسجد والمقبرة» فلا بتغيّر إلا بالنصٌ. ولا ترجيح في «الدروس ١‏ 
والإيضاح '». وربّما قيل ': إِنّما يجو ن الاحياء بإذن الامام وإذا أذن زال الجمى فلا 
حاصل لهذا الفرح. وأجيب بأناثفرض أنه أن 946 مطلقاً. فيكون شمول الاطلاق 
لهذا الفرد فرع زوال الحمئء وإعدمه فرع عدمه, 

وهل للإماء الثاني إِرَالةَها جما السابق لمصلحة زائدة مع بقاء مصلحة المحمى 
لها؟ وجهان: من أنها إنما تعيّنت لجهة مستّحقة, فهي كالمسجد ومن زوال الملك 
في المسجد بخلاف الجمى, فإنّه تابع للمصلحة؛ وقد يكون غيرها أصلح منها. 


«الفصل الثانى: المنافع» 
قوله: (وهي الطرق والمساجد والوقوف المطلقة كالمدارس 
والدبط والمشاهد » قال في «التذكرة »: كل رقبة أرض فإمًا أن نكون مملوكة 
(١)الدروس‏ الشرعيّة .في شرائط تملك المواث بالاحياء ج اص 058. 
(؟) إيضاح الفوائد: إحياء الموات في المنافع ج ؟ ص 776 


() القائل والمجيب هو المحمّق الكركي في جامع العقاصد: إحياء الموات فى أحكام العنافم ج لاص + 
(4) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المنافع المشتركة ج "ص 18س 317 


كتاب إحياء الموات / فى أحكام ما ينتفع به العموم يبب ا 1 
وفائدة الطرق الاستطراق. 


ومنافعها تتبع الرقبة: فلمالكها الانتفاع بها دون غيره إل بإذنه بالاجماع. وإِمّا أن 
لا تكون مملوكة؛ فإمّا ان تكون محبوسة على الحقوق العامة كالشوارع والمساجد 
ال تكون منفكّة عن الحقوق الخاصّة والعامّة وهي الموات. 

قوله: «وفائدة الطرى الاستطراق» فائدة الطرق والمراد منها والمنافع 
الأصليةالمقصو دة منها الاستطراق والتردّد فيها بالذهاب والعود كما فى «الشرائع ١‏ 
والتذكرة" والتحرير" والدروس *» وغيرها”, والمقصود الآخر منه بالأخرة 
الوقوف, لأنّه من مرافق التردّد, لأن الشأتئقد يحتاج إلى الوقوف لكلام أو 
انتظار رفيق؛ فهو من موضوعات ,الطريق. وعليه ينوا ضمان الواقف على الماشى 
فيما إذا تعثّر ثر بواقف غير مضرٌ بالمارة وَمَاها:وقالوَا: إن دم الماشي هدر, نه باشر 
تلف نفسه بلاتفريط من الواقف مَسَيبدَئن إلى هنا ذكر من أن الوقوفمن موضوعات 
الطريقء لأنّ الماشي قد يحتاج إلى الوقوف. وقالوا فيما إذا تعّر الماشي بالقاعد 
الغير المضرّبالمارّة إن ضما نالماشي على القاعد, لأنْه بجلوسهمفرٌط, لوضع الطريق 
للمشي. وقالوا: إِنّه لو تلف القاعد أو شيء منه كان الضمان على العاثر أو أَنّه هدر, 
فليس الجلوس عندهم في باب الديات من موضوعات الطريق, ولذلك قيل فى 
«الارشاد'» وغيره”: لا يجوز إل الاستطراق ِلآ بما لايفوت معه منفعته, فلو جلس 


.17 شرائع الإسلام؛ إحياء الموات في المنافع المشتركة ج لاص‎ )١( 
.18 ص 5 ؤس‎ ١ تذكرة: الفقهاء: إحياء |! لموات في المنافع المشتركة ج‎ 
0+5 تخرر بر الأحكام: إحياء الموات في المنافع ج ج اص‎ ]١( 

(4) الدروس الشرعية: المشتركات في المنافع ج ١‏ ص لاي 

(4) ككفاية الأحكام: إحياء الموات في البقاع المحبوسة . ...اج ؟ ص 805. 
(1) إرقاد الأذهان: الجهاد في الخاتمة ج ١س 508٠‏ 

(/) مسالك الأقهام: إحياء المراث في المنافع المشتركة ج ١١‏ ص 7/؟1. 


1١2 


مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 


والجلوس غير المضرٌ بالماة. فإذا قام بطل حقّه. وإن كان بئيّة العود 
قبل استيفاء غرضه فليس له دفع السابق إلى مكانه. 


غير مضر ... إلى آخرهء ويجوز الجلوس إذا لم يضرّ بالمارّة؛ إلى غير ذلك. 

قوله: «والجلوس غير المضدك بالمارة, فإذا قام بطل ا وإن 
كان بنيّة العود قبل استيفاء غرضه فليس له دفع السابق إلى مكانه» 
أنا جواز الجلوس الغير الضابٌ فلإجماع الناس عليه في جميع الأمصار كما فسي 
«التذكرة' وجامع المقاصد" والمسالك؟ والروضة؛ والكفاية *». ونحوه ما في 
«المبسوط' » وستسمع كلامه. وقضية»إطلاق الإجماعات والنتاوى كما هو صر يح 
جماعة " أئّد لا فرق فى اللالوس بدو #رللاستراحة أو للمعاملة أو تغيرهما. 
ولابتقدّر إلا بعدمالاضرار أوالتضيّق علي المارة سواء أذن الإمام أم لا. بل هذا 
للمسلمين و لأهل الذمّة. وقدّنص عليه في [التذكرة“وجامع المقاصد* والروضة ٠"‏ 
والكفاية ' '». ولا تصغ إلى ما فى «المفاتيح ' '» من قوله: قيل لايجوز الانتفاع في 
الطريق بغير الاستطراق إلا ما لا يضِب به كالوقوف والجلوس للاستراحة والمعاملة 
ونحوهما إذا لم يتضيّق علي المارّة إلى أن قال: ‏ وقيل بالمنم من ذلك مطلقاً 
١(‏ وثى) تذكرة النقهاء: إحياء الموات فى المنافع المشتركة ج ؟" ص 1٠+١8‏ س 11018. 
(؟ و4) جامع المقاصد: إحياء الموات في أحكام المنافع ج /اص 4 
(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات في المنافع المشتركة ج ١١‏ ص 95؟4. 
و١5‏ )الروضة البهية: إحياء الموات في المناقع المشتركة ج لاص اثمرا. 
(0و١١)كفاية‏ الأحكام: إحياء الموات في البقاع المحبومة ... ج ؟ ص 584و :01. 
(1) المبسوط: إحياء الموات في تفريع القطايع وغيرها ج اص 5716. 
() منهم الشهيد الثاني في المسالك: ج ؟١‏ ص 459 والمحقق الثاني في جامع المقاصد: ج ٠‏ 

صن 1 والمحقى السبزواري في الكفاية: ج ص ادم 
(؟١١)‏ مفاتيح الشرائع: إحياء العوات في حكم الانتفاع في الطريق ... ج ا ص .5١‏ 


كتتاب إحياء الموات / في أحكام ما ينتفع يه العموم سج تت تت ١110‏ 
والأوّل أشهر, انتهى. لأنّ هذا القول لم نجده لأحد من الخاصّة والعامّة. 

وأمًا أنّهِ إن قام بطل حقّه وإن كان بنيّة العود إذا لم يكن له فيه رحل' فقد 
توافقت عليه فتوى «المبسوط ' والشرائع" والتذكرة؛ والتحرير* والإرشاد' 
والدروس” واللمعة* وجامع المقاصد؟ والمسالك ٠١‏ والروضة'١‏ ومجمع 
البرهان ١‏ والكفاية!» واختير فى «المبسوط والتذكرة والتحرير والإرشاد 
والدروس» وكذا «الكفاية والكتاب» فيما يأتي بقاء حت مع بقاء رحله. ويأتي 
بيان وجهه. ولا ترجيح فى «المسالك والمفاتيح» وكذا «جامع المقاصد». وأطلق 
فى انكس الاق لان مله وسيك كنا ول صورة بقارس لشيال فى بعطها 
التصربح بذلك لاختصاص ذلك بالمحقيوهر و حكى الشهيد ؟! عن المصّف في 


)١(‏ إيقاء الرحل لمن كان جالساً فر مكان إِنّما هو الأجأل وجود دليل ثلثاني علي أن القائم 
برجع إلى ما كان فيه وليس لمجرّد أبَنَاء الول موضوعية؛ فمن قام من مكان ويعلم الثاني 
أنه أراد الرجوع فلا دليل عَلِنَجوازٍ عصيازتم واللعى قهه الا اننيد ل عليه وليل 
بالخصوص. وأمّا الحكم ببطلان تحفه حالئ في تتوارة بقاء رحله ففيه ما لايخفى. 

(؟) المبسوط: إحياء الموات في تفريع القطايع وغيرها ج اص 571. 

(؟) شرائع الاسلام: إحياء الموات في المنافع المشتركة ج اص 1107. 

(4) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المنافع المشتركة ج ؟ ص ةس ١”‏ 

(6) تحرير الاحكام: احياء الموات في المنافع المشتركة ج غاص 5١ثة.‏ 

(1) إرثاد الأذهان: الجهاد في المنافع المشتركة ج ١‏ ص 8٠‏ 

() الدروس الشرعية: المشتركات في المنافع ج اص 19. 

(8) اللمعة الدمشقية: إحياء الموات في المشتركات ص ؟1؟. 

(5) جامع المقاصد: إحياء الموات في احكام المناقع ج لاص 1". 

.155 ص‎ ١١ مساتك الافهام: إحياء الموات في المنافع المشتركة سم‎ )٠١( 

.1817 الروضة البهية: إحياء الموات في المشتركات ج لاص‎ )١١( 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والمبرهان: الجهاد في الخاتمة ج لاص ١‏ 0 

() كفاية الأحكام: إحياء الموات في البقاع المحبوسة على ...ج ؟ ص .05١‏ 

)١4(‏ لم نعثر على حكاية الشهيد عن المصئّف في كتبه. نعم نقله عنه المحقق الثاني في جامع 
المقاصد؛ ج لاص 5 


١ 


مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 


التحرير فيكتاب الصلاة أنه لاتحصل الأولوية بالرحل فى المسجد. وهنا حكم 
بحصولها ولم نجده في التحرير'. وقد جمع -أي الشهيد ‏ بين الكلامين بحمل 
الأول على تقدم رعله عليه من قير امكقرار طليد كلامم هنا عل الاسظزار م 
الخروج بعد ذلك. والأولى حمله على ما إذا بعث رحله ولم يأت هو لأنّ من 
وصل إلى مكان فهو أحقٌ به. 

وقال في «التذكرة '»: لو قام عنه بئيّة العود إليه فى ذلك التهار وكأن له فيه 
بساط أو متاع أو شبهه لميكن لأحد إزالته. وكان 95 البساط والمتاع ولي 
إلى الليل» لقول الصادقطكُ: قال أميرالمؤمنين طكلا: سوق المسلمين كمسجدهم: 
فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إل اللبل#بوكان لا يأخذ على بيوت السوق كرى". 

قال في «جامعالمقاصدء اراد أي في/التوكر #اعواجيةالرواية بات هذا لبك 
في غيرالسوق المباح وما جرع َنِم الاأشواق المرفوعة والمأذون فيها عامّا. 
وظاهر الرواية الاستحقاق مطلتااسة غير تقبيد بقاع متاع بعد المفارقة وعدمه. بل 
ليس للمفارقة فيها ذكر .الذي يُفهم من مفهوم كلام التذكرة أن بقاء ء المتاع في الليل 
لا يفيد أولوية, وهو مشكل خصوصاً إذا جلس في الليل للبيع والشراء ؟. 


)١(‏ الموجود في التحرير في بحث صلاة الجمعه هو قوله: ؛ ولو فرض له مصلّى لم يكن مخصّصاً 
لذن السبق بالايدان لا يما يجلس عليه. انتهى (تحرير الأحكام: دج اص 05؟). وهذه 
العبارة كما تراها تصرّح بأنه لا يحصل الإختصاص بمجرّد التفريش من طرف شخص في 
المسجد بل في مطلق المكان وذلك أن السيق المعتبر المفيد للإختصاص إِنّما هو السبق 
بالأبدان لا بغيرهاء وهذا غير ما تحن قيه وهو ما إذا قام عن المكان وأبقى فيه رحله فانّه 
لاخلاف ولا إشكال في أن إيقاء الرحل هنا يوجب الاختصاص, فما جمع به الشهيد كلاميه 
ٍ ن كان مراده ما ذكرناه فهو صحيح مطابق للواقع, وإلا فما ذكره الشارح هو الصحيح المطايق 
للواقع وكلامه في التحر ير بمثابة لا شك في ظهوره في إرادة ما ذكرناه. 

(؟) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المنافع المشتركة ج ١‏ ص 0 00000 

() وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب آداب التجارة ح ١‏ ج ١١‏ ص 7٠١‏ 

(1) جامع المقاصد: إحياء الموات في المنافع المشتركة سج لاص 58 


كناب إحياء الموات / فى أحكام ما ينتفع به العوم سببببب-ب-بلاء١‏ 


والظاهر أن الخبر دليل القول ببقاء حقّه مع بقاء رحله. وبيانه أنه قد جعل فيه 
السوق بمنزلة المسجد. والطريق على هذا الوجه بمنزلة السوق. وقد ثبت حكم 
الرحل فى المسجد فيكون هنا كذلك. ثمّ إن قضية الاطلاقات من الطرفين أنه 
لافرق بين قيامه بنيّة العود قبل استيفاء غرضه أو بعده. فالقائل ببقاء حقه مع بقاء 
رحله لا يفئّق بين أن يكون قد استوفى غرضه أم لاء وكذلك القائل بعدم بقاء حدّه 
ليدم رحله أو مطلقاً له يفرق كد 

وقد صرح المصئّف هنا بعد مبقاء حقّه بقيا مه بنيّة العود وإنكان قبل استيفاء غرضه. 
وإنَّه لو سبقه أحد حينئد إلى ذلك المكان ليسي له دفعه عنه. وهو خيرة «التحرير '» 
وظاهر «الشرائع "» حيث قال فيها: وقثِل كأن' أبكُقّ بمكانهء إذ في نسبته إلى القيل 
سا كتعلي هإشعاريضعفه.لثبوت الاشبراك فى الجملة وازوال ما يقتضي بقاء الأولوية, 
مع الشاكٌ في كون غيره موجباً لإستحفاقكَكأنّه قال به أي بطلان حقّه أو مال 
إليه فى «المسالك '» ولا ترجيح فى"( الكفاية “0و ق”تتتعث * ما فى «التذكرة». 

ان الكلام فيما إذا فارق لا بنئة العود مع بقاء رحله. وأ الظاهر سقوط 
حّه. إذ الرحل لا مدخل له في الاستحقاق بمجرّده كما يأتي ببانه في المسجد 
وحيث يجوز له التظليل كما فى «التذكرة' والدروس" والمسالك* والروضة١‏ 
والكفاية ' ' والكتاب» فيما يأني. 


0 : إحياء الموات في المنافع ج ؟ ص .65١07‏ 

(كأشر شرائع ائع الا:سلام: : إحياء الموات في المنافع المشتركة ج ؟'مى /ا1/1؟, 

( وخا مسالك الأفهام: إحياء الموات في المنافع المشتركة ج ؟١‏ ص 179. 

() كفاية الأحكام: إحياء الموات في المناقع بج 1ص .01١‏ (10 تقدّم في الصف حل المتقدمة. 
(1) نذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المنافع المشتركة ج ؟ ص 4١+85‏ س .١,‏ 

() الدروس الشرعية؛ المشتركات في المنافع ج 7ص 1/٠‏ 

() الروضة البهيّة: إحياء الموات في المنافع المشتركة ج لاص '187. 

0804 بع اص‎ ١ كفاية الأحكام عه السزات لي انا التتسرس علق‎ ٠١ 


8 دل سلب ففتاح الكرامة /ج ١8‏ 
ولو جلس للبيع والشراء في الأماكن المتّسعة فالأقرب الجواز, 


وفي «الميسرط ' والتذكرة؟ والدروس '» أنه ليس له بناء دكّة, وزاد فبى 
«الدروس» ولا تسقيف. قال في «الميسوط»: إذا سبق إلى موضع كان أَحقّ به 5 
غيرى لأ بذلك حركعادة أعل الأمصسان يتعلون ذلك ول ينكره أحد . غير أنه 
لا يجوز أن يبني دكّة ولا ينصب مستنداً. 

قوله: (ولو جلس للبيع والشراء في الأماكن المتّسعة فالأقرب 
الجواز» ونحودما في«الشرائع “قال موق جلس آلبيع والشر ا قائر جه اددع ]لك هر 
المواضع المتّسعة كال رحاب نظي آل لاد ومثله مافى «التحرير'» غير أنه قال:احتتمل 
المنع.مكان قوله في الشرائل:الوجه المت وبحودما في «الإرشاه'»قال:ولوكان أي 
الجلوس للبيع والشراء كي آلكتاج“فكدلك. وأنت خبير بأنٌّ الرحاب المتّسعة 
تي ليست طريقاً لامرايكة :ف موز الجلوس ييا للبيع والشراء كما أن الزائد على 
النتصاب في الطريق إذا جلس فيه أي الزائد ‏ لاريب في جوازه. لأنّه ليس بطريق, 
فلامعنى لقولهم:الأقرب والوجه واحتملء فلابدٌ أنيراد بالأماكن والرحاب فى هذه 


.176 الميسوط: إحياء الموات في ثفريع القطايع وغيرها ج “اص‎ )١( 

(11 تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المنافع المشتركة ج ؟ ص 4١8‏ س .١7‏ 

(؟) الدروس الشرعية: المشتركات في المنافع ج *ص 7١‏ 

(4) لايشفى عليك أ ذكر دالعادة» هنا لل الجواز كما في بعض النسخ غير صحيح لأ المقاع 
- بيان الحكم الشرعي المتخذ من التصوص والقواعد الشرعية, وما الاستدلال على 

لجو از بالعادة : المرادة بها عادة أهل العرف أو عوام الناس فغير مفيد, اللهم إلا أن يراد يتملك 

ا | المسثمزة من زهان ع الشارع التي لم يردّها بل أثبتها وأقر عليها أو سيرة 
المتشرّعة الكاشفة عن حكم الشارع. وفي كليهما نظر بل منع, فتأمّل. 

(8] شرائع الاإسلام: إحياء الموات في المنافع المشتركة ج اص /ا/ا؟. 

)0 تحرير الاحكام: إحياء الموات في المنافع ج ص 6.5 

(/) إرشاد الاذهان: الجهاد في الخائمة ج ١‏ ص .50١‏ 


كتاب إحياء الموات / فى أحكام ما ينتفع به العموم 777797070 م4 
العبارات ما كانت من الطريق مع عدم الإضرار بالمارّة كما صرحت بذلك بقيّة 
العبارات كعبارة «التذكرة' والاإيضاح ' والدررس" واللمعة ؛ والحواشي* وجامع 
المقاصد' رالروضة”» فيكون المرآد بالمتسعة في العبارة و«الشرائع» والرحاب 
في عبارة«الإرشاد» غير الضارّة بالمارّة. وذلك لانتفاء التضييقء فإنْ الطريق حينئذ 
منّسع للمرور والجلوسء لأنّ العادة مستمّة بذلكء قالوا: وليس للما؟ تخصيص 
ممرّه بموضع جلوسه إذا كان له عنه مندوحة, لثبوت الاشتراك على هذا الوجه. 

فوجه احتمال العدم حينئذٍ هو أنه غير المنفعة المرادة من الطربق؛ وهو ضعيف 
ا لأنٌ المحكّم في ذلك العادة والعرف, وهو مطّرد في ذلك والمفروض اثتفاء 
الضرر فلا ماتع, مضافاً إلى إجماع «التذكرة# لذي قد نقل على جواز الجلوس 
للمعاملة, كما سمعته آنا وقد استنذ في «الروصة» إلى إطباق الناس على 
الجلوس للبيع والشراء حيث لا ضرر على الْقادّة. 

فما في «المسالك* والكفايّة؟ كد ,َالمَعائيمَ “من أنّهم اختلفوا في جواز 
الجلوس للبيع والشراء فمنعه بعضهم مطلقاً لأنه انتفاع بالبقعة قي غير ما أعدّت له 
فكان كالانتفاع بالوقوفات الخاصّة في غير ما عيّنت له من الجهة, وأنّ الأشهر كما 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات قي المنافع المشتركة ع 1 ص 1١8‏ س 78 


(؟) إيضاح الفوائد: إحياء الموات في المنافع س ؟ ص 30". 

("1) الدروس الشرعية: المشتركات في المتافع ج 8ص ٠١‏ 

(4) اللمعة الدمشقية؛ إحياء الموات فى المشتركات ص 17؟, 

(5) لم نعثر عليه فى الحاشية النجّارية المرجودة لدينا. 

(1) جامع المقاصد: إحياء الموات في المتافع بع لاص 70 

(/) الروضة اليهية: إحياء الموات في المنافع المشتركة بج لاص .18١‏ 

(8) مسالك الأفهام: إحياء الموات في المنافع شري 1س م1 

(5) كفاية الأحكام: إحياء المواث في البقاع المحبوسة على . 30 كص 416١0‏ 
!٠١(‏ مفاتيح الشرائع: إحياء الموات في حكم الانتفاع في الطريق ... ج اص 0 


«ا41صسصن٠سس‏ ل سسب بهبيبيبيبيبيبييبيب سب ففتأح الكرامة /ج ١9‏ 


فإن قام ورحله باق فهو أحقٌ به. 


في الأوّل والمشهور كما في الثاني التفصيلء وهو المنع مسن ذلك في الطريق 
المسلوك الذي لا يوّمن تأذّي المارّة به غالبا وجوازه في الرحاب المتّسعة في 
خلاله بحيث يوّمن تأذي المارّة به لا وجه له, لأنّ هذا التفصيل على هذا الحو 
ماأْلدَ يه أحد فضلاً عن أن يكون مشهوراً كما تقدّم يبانه. 

والّذي أوقعهم فيهذا الوهم عبارة «الشرائع» وهي لا تكاد تتوجّه. لأنّ قوله: 
«فالوجه المنع» إن أراد به أَنّه يمنع فيما إذا جلس في الطريق في نصابه وأَضرٌ 
بالمارّةفالواجب القطع بالمنع هف لماع ويجىء فى المستثنى _أعني الرحاب_ 
ثلاثة أوجه: الأول نصاب الطريق مي دون ضرر. والثاني ما زاد على التصاب. 
الثالث الرحاب في غير الْطْرَيَقَ إن أرآد به أنّه يمنع إذا جلس في نصاب الطريق 
وإن لم يض فقد سس الآججَا كاك تي الجؤاز وأنْ الناس مطبقون على ذلك 
وإِنّما احتمل المنع احتمالاً فى «التحرير' والإيضاح ' وجامع السقاصد "» وإليه 
أشار المصنّف بقوله «الأقرب» وقد وسمه في «جامع المقاصد» بالضعف. وحيئذ 
فالمراد بالمستثنى الوجهان الأخيران. وإن أراد أن الوجه أنه يمئع فيما إذا جلس 
في الزائد على النصاب فلاوجه له أصلاً في المستثنى منهوالمستثنى, لْأنّه لا خلاف 
في الجواز فيهما. 

قوله: «فإن قام ورحله باق فهو أحقّ به » كما صرّح به في «الشرائع * 
)١(‏ تحرير الأحكام: إحياء الموات في المنافع ج 4 ص .0١7‏ 
(؟) إيضاح الفوائد؛ إحياء الموات في المناقع جم " ص 8؟؟. 


() امع المقاصد: إحياء الموات في المناقع ج لاص 8 
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كتاب إحياء الموات / فى أحكام ما ينتفع به العموم 


فإن رفعه بنيّة العود فالأقرب بطلان حقّه وإن استضدٌ يتفريق 


والتحرير' والارشاد' والدروس '"» وغيرها؛ . وقد سمعت ما في «التذكرة '» وهو 
قضية إطلاق «الميسوط '» وقد عرفت" وجه الاستدلال عليه بالخبر. 

قوله: «فإن رفعهبنيّةالعودفالأقرببطلان حقّهوإن استضرٌ بتفريق 
معامليه » كما في «الشسرائع" والتحرير' والإسضاح ١١‏ وجامع المقاصد ١١‏ 
والروضة "'» وهو قضية إطلاق كلام «الإرشاده وكذا «السيسوط». وقال فى 
«الدروس ''2: قاله جماعة. ويحتمل بقاء لحفّه, لأنّ أظهر المقاصد أن يعرف مكائه 
ليقصده المعاملون. نعم لو طالت السفارقة زال/بحمه, لأنّ الاضرار استند إليه, التهى. 

قلت: أنا الزوال مع طول العدّةكفي-«الستتالك ؟'» أنه لا إشكال فى زوال 
حقّه, وعلى هذا الاحتمال فَيَتَفرالتقاراقة بزمان ينقطج قيه عنه الّذين ألفوا معاملته 
لتحصل الفائدة المطلوبة منه كما قدّره بذلك الجويني. وعليه فلا يبطل حقّه بأن 


١و4‏ تحرير الأحكام: ؛ إحياء الموات في المنافع ج 4 ص 7+ 0. 

() إرشاد الأذهان: : الجهاد في الخاتمة ج اص 5168١‏ 

(*) الدروس الشرعية: المشتركات في المنافعم ج اصن 7١‏ 

(1 و4١)‏ كمسالك الأقهام: إحياء المواث في المنافع المشتركة ج ع اص ١ا5ذرء‏ 3 
)6 تقدم في ص ١1‏ قل 

)3 المبسوط: إحياء الموات في تفريع القطايع وغيرهاج اص 771. 
(/9) تقدام في ص ١١56‏ -لا١٠.‏ 

لكر شرائع الإسلام: إحياء الموات في المنافع المشتركة ج اص زنشففة 
١‏ إيضاح الفوائد: إحياء الموات في المنافع ج "١‏ ص 581. 

ا ع ع لاص 31 
(؟١4الروضة‏ البهية: احياء الموات في المنافع المشتركة ج لاص 187. 
1 الدروس الشرعية: المشتركات في المنافم ج #ص ‏ و 


«اللدلدل بد ب لبلب ل هقتتأسم الكرامة اج ١15‏ 


ولو ضاق على المارّة أو استضرٌ به يعضهم مُنع مسن الجلوس. 
وليس للسلطان إقطاع ذلك ولا إحياوٌه و أي" اتاجير 0 


برجع في الليل إلى بيته وليس لغيره مزاحمته في اليوم الثاني وكذلك الأسواق 
لتى تقام في كل أسبوع أو في كل شهر إذا انّخْذ فيها مقعداً كان أحقٌ به في النوبة 
العائية وإن تخدّلت بينهما أيّام كما حكى ذلك كله في «التذكرة'» عن الجويني, 
وقال: إِنْه ليس بشيء. قلت: لانتفاء الملك. والأولوية قد زالت بقيامه ورفع متاعه. 
وتضدّره بتفراق معامليه فيه أن الضرر لا يزال بالضررء والضرر المنفي إِنّما هو غير 
المستحقٌ» والضرر مستحق, لَب تبك رالى فعله حيث فارق موضعاً الناس فيه 
شرّع وعرضه لحلول غيره فلّه من مستحقّيه.إوبتوجيه آخر وهو أن الضرر المنفى 
هو الذي لم يدل الدليل على عدم اعقتاره. وهذا قد دل الدليل على عدم اعتباره 
لأ" منفعة الطر يق مشت ركه ٍاللَسَليَينَ زر البَبَابِ حدق فإزعاجه ضر رغير مستحق: 
والضرر لا يزال بالضررء والرواية لا تدل على شيء بخصوصه فتقيّد بمقتضى 
غيرها من الأدلّة. ومع ذلك كلّه فقول الجويني قويٌ في النوبة الثالثة لا الثانية. 
قوله: «ولو ضاق على المارّة واستضئ بهبعضهممتع من الجلوس » 
كما هو صر يح «التذكرة » وهو المفهوم من كلام الباقين: بل العقل يدل عليه. 
قوله: «وليس للسلطان إقطاع ذلك ولا إحياوٌه ولا تحجيرهة 
ما أنّه ليس له إقطاع ذلك فقد صبّح به في «الخلاف' والمبسوط ؛ والمهدّب* 
١(‏ و؟) نذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المنافع المشتركة ج لص ٠00‏ ؤس ١5؟و50,.‏ 
() الخلاف: في إحياء الموات س لاص 012١‏ مسألة ؟1. 


كتاب إحياء الموات / فى أحكام ما ينتفع به العموم ب سلب#!؟! 


وله أن يظلل على نفسه يما لا ضرر فيه من بارية وثوبء وليس له 
بناء دكة. 


والغنية' والسرائر" والشرائع" والتحريرء والدروس* والمسالك'» وفي 
الأخير و«الكفاية"» أنّه المشهور, لكنّه إِنْما نسب الخلاف في الأخير إلى 
عفن الماكق خلا ينداسية سيد إلى النشيون لأن ذلك ل هعرز تملك ذلا 
يجوز تحجيره ولامسا هو فى معنى التحجير. وقال في «التذكرة"» في 
خاتمة شروطه شروط الاحياء؛ إِنّ للسناطان أن يقطع الجلوس في المواضع 
المتّسعة في الشوارع. وفائدة,ذلك الارطفاق بحيث إذا قام لم يكن لغيره 
الجلوس فيه. وفي «جامع السقاصد و أنه .لارايب أن جواز ذلك محتمل وإن 
لم ينقل مثله. ومنا ذكر بُعَمئِآنملس لأحيد تحجيره وإحياؤه. وبه صرّح 
لوي 0 

قوله: «وله أ ن يظلّل على نفسه بما لا ضرر فيه من باريق وثوب. 
وليس له يثاء دكّة4 قد تقدّم الكلام ؟' في ذلك كلّه. 


.554 غنية النزوع: إحياء الموات ص‎ )١( 

(؟) السرائر: البيع قي أحكام المعادن ... ج ؟ ص 785 

و١‏ 5) شرائع الإسلام: إحياء الموأت في المنافع المشتركة م لاص لباب 1 

0 ؛ إحياء ددن سحن “0+1 
(1) مسالك الأفهاء 5 ا ا 1 

(/) كفاية الأحكام: إحياء الموات في البقاع ل .ع ص 26010 
كا تذكر 5 الفقهاء ؛ في شروط إحياء الموات ج ص 15س ؟١1.,‏ 

(؟١)‏ تقدم الكلام فيه فى ص ١٠١‏ -اا١١.‏ 


#إاله84س 6 ليس سس مقتاح الكرامة /ج ١4‏ 


ولو استبق اثنان فالأقرب القرعة. 
وأا انمد تيويين إلى كان | فهو أحقٌّ به. 


قوله: «ولو استبق ائنان فالأقرب القرعة4 كما هوخيرة«المبسوط ١‏ 
والتذكرة؟ والأرشاد " والايضاح * والحواشي *' وجامع المقاصد 0 
مثله كالمسحد. لأنّ الحو الآن دائر يينهماء لانحصار الأواوية فيهماء ولا 

لحق قل آي "ولو :ك2 يمكن 
الجمع بينهما ولا منعهما أنه باطل قطعاً فهو لأحدهما فيقرع. لأنّ القرعة لكل أمر 
مشكل. واحتمل فى «التذكرة"» لبعقّن العامّة التعيين إلى الامام بحسب المصلحة 
من أحوجية ونحوها. واحتم لا فى «الحؤاشي م تقديم الأحوج, لأنّ القرعة لتببين 
النجهة ل عدون إذاكان متي أنسننس ليسأ وليس كذلك هنا. وليسن بشىء تطعا 
لأنّه قد طفحت كلماتٌ اللأصحّاب+من ,غير نكيرةإلا من الشهيد الثاني * في بعض 
المقامات بجريانها في كل مر مشكل وإن لم يكن معيئاً في نفس الأمرء وعموم 
0 


(١)المبسوط:‏ إحياء الموات في تفريع القطايع وغيرهاج اص لالا؟. 

(؟و/) تذكرة الفقهاء: إحباء الموات في المنافع المشتركة ج ' ص 5١8‏ و١5‏ س 55و 4. 

(*) إرشاد الأذها ن: الجهاد في الخاتمة ج ١‏ ص 706١‏ 

(4) إيضاح النوائد: في إحياء الموات في المنافم جح ؟ ص 51؟. 

(5) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية الموجودة لدينا. 

(1) جامع المقاصد: في إحياء الموات في المنافع ج لاص /0. 

(4) لم نعثر عليه في الحاشية التجّارية الموجودة لدينا. نعم تقله المحقق الثاتي في جامع 
المقاصد: ج لاص ٠7‏ عن بعضى حواشي الشهيد. 

(5) منها في الروضة البهية: ج 1 ص 5 رج باع “اا وفي المسالك: ج لص غقن أ 

,١١؟ عوالي اللآلي: س 8١س ؟ ص‎ )٠١( 


كتاب إحياء الموات / في أحكام ما ينتفع به العسوم سل 8!! 


وإن قام بطل حقّه وإن قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة أو نوى 
العود. إلا أن يكون رحله باقياً فيه. 


إجماعاً محصّلاً بل كاد يكون ضروريا. وفي «المبسوط ' أنه لا خلاف فيه. وفي 
«المسالك ' ومجمع اليرهان '"» لا إشكال فيه. وقضية إطلاق المعظم كما هو صر يح 
جماعة ! أنه لا فرق بين كون جلوسه للصلاة أو لعبادة غيرها من قراءة قرآن أو 
انوس نهلك أ ]تناد وعم ةلقرو كا بيسن المح النشيد كماع ننه ا 
قوله: «وإن قام بطل حقّه وإن.قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة 
أو نوى العود, إلا أن يكون رظله باقيّاافيه» لا خلاف في زوال حقّه مع 
مفارقته بنيّة عدم العود وعدم بقاء رحله. وفى «المسالك' والكفاية" ومجمع 
المرهان* أنه لا إشكال فييركما أن لاخطلاف في بقاء حقّه مع بقاء رحله مع ني 
العود وقصر الزمان. 
وقال في «المبسوط أ»: فمن سبق إلى مكان في المسجد كان أحقّ به. فإن قام 
وترك رحله فيه فحقه باقء وإن حوّل رحله منه انقطع حقّه منه ولا خلاف فيه؛ وفيه 
نصّ لنا عن الأئمة بقك. انتهى. ونحوه ما في «الشرائع» قال: فلو قام مفارقاً بطل 
حمّه ولو عاد. وإن قام ناوياً للعود فإن كان رحله باقياً فيه فهو أحقٌ به, وإلا كان مع 
)931١(‏ المبسوط: إحياء الموات في تفريع القطايع وغيرها ج "ص ليا؟, 
(؟ و1) مسالك الأفهام: إحياء الموات في المناقع المشتركة ج ١١‏ ص 157, 
فيك محيع العا ئدة والبرهان: الجهاد في الخائمة ج لاص .01١١‏ 
(5) منهم المحيّق الكركي في جامع المقاصد: دج لاص 14 والشهيد الثاني في المسالك:ج ١١‏ 
اذ والنكان الأرديلى ف ادمح ج لاص 01١‏ والمحقّق السبزواري في الكفاية 
ج اص 5ش 


(6) منهم الشهيد الأوّل في الدروس دج ا صل 1 ٠‏ والشهيد الثانى في الروضة: مج لاص 00 
(!) كفاية الأحكام: إحياء الموات في البقاع المحبوسة على ... ج ؟ ص .01١‏ 


الل 


لتوسراء .'٠‏ فكلامه ككلام المبسوط إلا أنه لم بكر افتداظة المره ور مويل 
رحله؛ وعرض بالمبسوط بقوله: فلو قام مفارقاً ... إلى آخره. ومثل عبارة الشرائع 
عبارة «التحرير" والارشاد' رالدروس واللمعة* والروضة'» إلا ان في عبارة 
التحرير والروضة التصر بح بما تضمّنه إطلاق الباقين من عدم الفرق بين كون قيامه 
اضرورة كتجد يد طهارة أو إزالة نجاسة أو تغيرها كالكتاب والدروس. وفى «جامع 
المقاصد”" أنّه المشهور ولكن لا تصريح بنّة العود فيما إذا بقى رحله في الاإرشاد 
والدروس كما سمعته عن المبسوط. ففي «الإرشاد» ولو قام ورحله فيه فهو أولى 
عند العود ول فلا. وفي «الدرونَ © كإذا فارقه يطل حقّه إلا أن يكون رحله باقياً. 
فهذه العبارات الثلاث تقضلى ببقاء حقّه قم رحله توى العود أم لا طال الزمان أم 
قصر وعدمه مع عدم بقائه كلك في"الأمرين. ويأتي بيأن الحال في ذلك مقعلا 
ولم يفرّق في جميع”العبارّات المذكورة تبن طول الزمان وقصره. وحكى في 
«المسالك "4 عن الذكرى تقييد بقاء حقّه مع بقاء رحله بأن لا يطول زمان 
المفارقة وإلا بطل حقّهء ونفى عنه البأأس خصوصاً مع حضور الجماعة واستلزام 


تجنّب موضعه وجود فرجة في الصف للنهي عن ذلك. قال: بل أستة ستثنى بعضهم ذلك 


مفتاح الكرامة أجَ ١‏ 


)١(‏ شرائع الاإسلام: إحباء المواث في المنافع المشتركة ج “اس لاا 
5 تحرير الاسحكام: يام الموات في المنافع ج عس ”7 6. 

() إرشاد الأذهان: الجهاد في الخاتمة ج ١‏ ص 5٠‏ 

(4:4)الدروس الشرعية: المشتركات في المناقع ج ؟ ص 15. 

(0) اللمعة الدمشقية: إحياء العوات فى المشتركات ص ؟5١.‏ 

(1) الروضة البهية: إحياء العوات في المشتركات ج لاحي .18٠١‏ 

(/!) جامع المقاصد: في إحياء الموات في المنافع ج /اص 5/8. 

(8) إرشاد الآذهان: الجهاد فى الخاتمة ج ١‏ ص 75٠‏ 

.2157 ص‎ ١١ مسائك الافهام: إحياء الموات في المنافع المشتركة م‎ )٠١( 


كتاب إحياء الموات / فى أحكام ما ينتفع به العموم لالبلسط سب لب لا 11١‏ 


5 


مطلقاً" وحكم بسقوط حمّه حينئز, ولا بأس به انتهى. 

ونحن نقول: قد علمت أنّ الخلاف منفيّ عن بقاء حقّه مع بقاء رحله من دون 
تقييد في «الميسوط» والظاهر نفيه بين المسلمين وأَنّ الشهرة مسعلومة ومحكية 
على ذلأك. وذلك بجبر النصٌ المرسل في «المبسوط» كما عرفت, والخير: إذا قام 
أحدكم من مجلسه في المسجد فهو أحقّ به إذا عاد إليه '. والخبر الآخر: سوق 
المسلمين كمسجدهم, فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل '. بل إطلاقهما 
يشمل صورة ما إذا لم يكن هناك رحل مع موافقة الاعتبارء فلا يحسن الخروج 
عن ذلك كلّه والقول بإبطال حقّه لمكان طول الزمان فضلاً عن قصره ولوجود 
الفرجة التي قد نهى عنها نهى كراهية إذإعطيت باختيار المصلين, لا مع وجود حقٌّ 
لآخر فيها. نعم إذا احتاج المصلوبإلبه صلى“فيةإلى أن يأتى صاحبه, ويكون بعد 
مجيئه أحقّ بهء بل يجب إخلازه أله يلي فى أسأء ]صلا بالخطرة والخطوتين: بل 
يجوز الجلوس فيه يشرط كام التصف فى الرحل, فإذا جاء قام عنه. 

ثمّ قال في «المسالك '»: ثم على تقذ ير" شقوط حقّه يجوز رفع رحله إذا 
استلزم شغل موضعه التصرّف فيه وتوقف تسوية الصف عليه. ويضمنه الرافع إلى 
أن يوصله إلى صاحيه جمعا بين الحمّينء مع احتتمال عدم الضمان للإذن فيه شرعاً 
انتهى. وفي الاحتمال نظر, إذ جسواز التصرّف في مال الغير لا يرفع الضمانء إذ 
لايزيد عن أكل المضطبٌ طعام الغير. فالأصل في التصرّف في مال الغير من دون 


# أي طال الزمان أم قصر (منهتك). 


)١(‏ مسئد أحمد: ج ؟ ص 587 وصحيح مسلم: ج 5 ص 11/١0‏ ح 3١‏ ولم يرد فبهما لفظ «في 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١7‏ من أبواب أداب التجارة ح ١ج ١١‏ ص "٠٠‏ 
(”) مسالك الأفهام: إحياء الموات في المنافع المشتركة ج ؟١‏ ص 411. 


مدب لس »0 ا ليلل لس هفتا الكرامة /ج ١8‏ 
إذنه الضمان إلا أن يلجته المال إلى إتلافه كما إذا صال عليه البعير المغتلم فقتله. 
هذاء وقال في «الشرائع»: وقيل إن قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة 
وما أشبهه لم يبطل حقّه '. يعنى مع عدم بقاء رحله. ولم نجده لأحدٍ ما ممّن تقدمه. 
نعم هو للمصئّف في «التذكرة '» والشافعي ' في أحد قوليه. وقد استند فى التذكرة 
قا لبوا الصات وى التطلدن تمميية مورب رن | روا سدوريه 
الظاهر. لأنّها تتناول من فارق لا بنيّة العود ولا متاع له. فتحمل على ما إذا 
لم يفارق أو إذا بقى رحله, فالمخصّص لها مع عدم الضرورة مخصّص لها معها. 
ومن الغريب أنه نسب في المسالك وتبعه صاحب الكفاية إلى المحقق في 
الشرائع خلاف ماهومو جودفيها.قانفبى «المسالك»:وإنكان قيامه لضرورة كتجد يد 
طهارة [وإزالة نجاسة وقضايتتاجة] فقن بُلان حمّه وجهان: أحدهما وهو الذي 
قطع به المصتّف # عدم البطلان, لمكان الضرورة ؟. وقد سمعت ما في «الشرائع» 
فى نسم متعددة. ومثله:قوله: وإن ,لم يكن رحلهياقياً. فإن كان قيامه لغير ضرورة 
سقط حمّه مطلقاً في المشهور. وقدّكقوا بينّةوبين مقاعد الأسواق بِأنّ غرض المعاملة 
يختلف باختلاف المقاعد, والصلاة فى بقاع المسجد لا تختلف. وفيه نظر بمنع عدم 
اختلاف بقاع المسجد في الفضيلة, لأ ثواب الصلاة في الصف الأوّل أكثر. وقد 
يآلف الإنسان بقعة من المسجد يتضدّر بفواتها كتضرّره بفوات المعاملين ”, أنتهى. 
وفيه نظر من وجوه أغربها: أن كلامه هذا يقضى بل هو صريح أو كالصريح 
أن المشهور يفرّقون ويقولون إِنّ المفارق مقعده من السوق من دون رحل لغير 
ضرورة أحقّ بد من غير ه: مع نك قد علمت' أن النتاوى قد تطابقت عن ترا 


)١(‏ شرائع الإسلام: إحياء الموات في المنافع المشتركة ج اص 9/17؟. 

(؟) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المنافع المشتركة ج ؟ ص +١8‏ السطر الأخير. 

(1) مغنى المحناس؛ إحياء الموات في المتافع المشتركة ج ؟ ص 07٠١‏ 

(4 وة) مسالكالأفهام:إحياء الموات فى المنافع المشتركةج ١١ص‏ 551. (1) تقدّمفى ص .117-171١١‏ 


كتاب إحياء الموات / فى أحكام ما ينتفع به الععوء + ١!!!‏ 


حمّه. وأنّ قول الجوينى ليس بشىء. وهذا الفرق إِنّما يتأتّى على مذهبه. وثانيا: أن 
كذ الترقها الاي أجدسن أسسانا لملا فك ركد ]لك المفهون وإئنا دكن 
فى «التذكرة» دفعاً لقياس المسجد على السوق او قلنا يمقالة بعض الشافعية, ولعلّه 
أراد الجويني. ثمٌإِنّ في «المسالك» ما زاد في المقارق مقعده للبيع من دون رحل 
لغير ضرورة على قوله «في بطلان حقّه وجهان» وام ينسب عدم البطلان إلى 
المشهور: فتأئل. وثالفاً: أ الظاهر أن كثرة التواب لا يعد فى العرف مر جبحا 

وقال في «المسالك '»أيضاً ظاهر الأصحاب عدم الفرق -أي فيما إذا لم يكن 
رحله بها دين من يألف بقعة ليقرأ عليه القرآن ويتعلّم منه الفسقه وتحو ذلك 
وغيره؛ لعموم قوله؛ «سواء العاكف فيه والباد» '. وفرّق بعضهم فأوجب أولوية 
المذكورين كمقاعد الأسواق خصوظا ف الجوامع الكبار, لأنّ له غرضاً فى ذلك 
الموضع ليألفه الناسء انتهى. 

وفيه نظر من وجهين: الأول أن كد القرق ليس لأحد من أصحابنا بعد 
ملاحظة كتبهم من المقنع إلى آلهتدآ الك وإنهذا تكو لبعضَن) الضافعية. الثانى أن قضية 
كادمه أن الأمر في مقاعد الأسواق مسلى عتدثاء وقد عرفت الحال فيد اق ناهر 
الأصحاب كما قال لمكان الاطلاق: وفيه شهادة على ما قلتاه, ومناقضة لما نسبه 
إلى بعضهم من القرق على مذاقه. لأنّه إذا رأى أحداً خالف أو تردّدفى حكم والباقون 
عن ملام ل" ينين ولك قت الل الالسعات ذل ينسبه إلى المشهور أو الأكثر. 

هذاء وظاهر الأصحاب أنه لا فرق في العذر بين أن يطرأ قبل لمرو فى 
الصلاة وبعده. وفرّق فى «الدروس ' » في فرج ذكره بين المفارق في أثسنائها 
اضطراراً وغيره. فحكم بأولوية الأول إلا أن يجد مكاناً مساوياً للأَوّل محتجّاً بأنها 
صلاة واحدة فلا يمنع من إتمامها. وفيه نظر, لأ حمّه تابع لاستقراره, والمفروض 


10 مسالك الأفهام: إحياء الموات في المنافع المشتركة ج 7ثاص 474, (؟) الحم آبة‎ )١( 
135 (؟) الدروس الشرعية: المشتركات فى المنافم ج ؟'ص‎ 


اللعلمطللل ل داخوامغهللل هقتاح الككرامة /ج ١4‏ 


أنه لا رحلء وإتمامها لا يتوقف على مكان الشروع. وعدم بقاء أولويّته لا يستلزم 
المنع من إتمامها. ولعلّه نظر إلى أن مشي المصلّى حينئذٍ منوط بالرخصة للضرورة, 
ففي العود براعى الأقرب لا المشي إلى الأبعد, إذ لا رخصة فيه اختيارأء فتبقى 
أولوينه مع عدمها وإن لم يتوقّف إتمامها على مكان الشروع. وأولى منه ما لو فعل 
المنافى للإتمام فهو وغيره سواءء إلا مع بقاء رحله. 

والمراد بالرحل المتاع من أمتعته. وقضية إطلاقهم أنه لا فرق فيه بين الكبير 
والصغير كالسيحة والتربة إذا أتى بد بنفسه أو شادمه أو ولده أو وكيله واستقد عليه 
كما هو الظاهر من مطاوي كلماتهم. وهو الذي فهمه الشهيد عند تأويل كلام 
التحرير كما تقدّم ' والّذي فهمه منه:اليحقق الثاني ' أنه إذا أتى به بنفسه استحقد 
بوصوله ولا يحتاج إلى استقررازه '. 

هذا وقد عرفت أن عبارة.«المبسوط رالارشاد والدروس» تقضى ببقاء حقه 
ببقاء رحله وإن لم ين وطاعيني ولطهو يستندون إلى إطلاق النصّ: وأنُ بقية العبارات 
على أنه لابد من نيّة العوك؛ لان الخلو سيد أولوية. فإذا فار بنيّة رفع الأولوية 
سقط حقّه منهاء والرحل لا مدخل له في الاستحقاق بمجرّده. ونظهر الفائدة على 


.1١1-5١8 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: إحباء الموات في المناقع ع لاص 5 

(5) ظاهر عبارة جامع المقاصد أنهو احتمل حمل عبارة التحرير على مَن بعث ارحله ولم 
بأت هوء وهذا عين عبارته: واعلم أن المصنّف في التحرير قال في كتاب الصلاة: إِنَّالأولوية 
لا تحصل بالرحل في المسجد وهنا حكم بحصولها؛ وقد جمع بين الكلامين شيخنا الشهيد 
بحمل الأوّل على تقديم رحله عليه من غير استقرار والثاني على استقراره ثمّ يخرج. وهو 
حمل مشكل لأنّ من وصل إلى مكان فهو أحق به. نعم لو حمل الأُوّل على مّن بعث برحله 
ولم يات هو امكن؛ وحيئئذ يندفع التنافي: ؛ انتهى (جامع المقاصد: ج لاص /81_نر؟). وذللف 
3 نّ الحامل لعبارثي التحرير على من قدام رحله ولم يستقرٌ ومن أسعفر . الظاهر فى إتيائه إياه 
هو بنفسه كما في عبارة الشارح _إنْما هو الشهيد لا المحقق الثاني ع 
على من بعث يه ومّن أتى به بنقسده, فتامّل جدا. (1) تقدم في ص ٠١‏ -5131. 


كتابي إحياء الموات / فى أحكام ما ينتفع به العموم 1711 


العانى إذا كان رحله صغيراً كسيحة لا تشغل من المسجد مقدار صلاته أو جلوسه 
للنذى حن ىتحو تلع تون 822 النرى خا ناد يوك ره على لقاو اانه 
لم يظهر منه ني المود الَتى هي شرط الاستحقاق. وأنَا على الأول وهو عدم 
الاشتراط _فإنّه لا 00 3 وإن كأن 000 لأنّه يدل على بقاء حقّه بمقدار 
الحاجة, لأنه لم يعتبر فيه ني العود. أَمّا لو كان كبيراً فإِنّه يظهر مته نيّة العود 
بالقرينة, فلا يجوز رفعه على التقديرين. ففائدة القولين إِنْما تظهر في الصغير. 
ويسعيل عدم بحتو يدك مطلفا < أن شيعي كماو أو كيرا طن الغاني لان جد 
الرحل مطلقاً علامة على النية, فلا ثمرة للاختلاف إلا مع التصريح والعود. ويحتمل 
السقوط مطلقاً لأدٌ المدار على العلم بالنيّة ولا علم بها مع بقائهماء لاحتمال الغفلة 
والنسيانء فلابدٌ من أن يقول مع بقا الح ل ]تيار للعود, إذ الشرط في منع الغير 
في كلام الأصحاب نيّة العود ويربجع إلى العلم بهاءاوليس الشرط في جلوس غيره 
فيه العلم بعدمها حبّى يشكل الحال يهانإذة جهلالحال, فتأمّل. 

وعلى تقدير بقاء الحو لَبيَائدَ أ “قات /زشيلةءفلىأرعجه مزعج فلا شبهة في 
اشر يفل شين أذ حلا يع ةلدا عسل لبحرط دق الأول بالارقة رصويه 
للنهي عنه فلا يترتب عليه حق. ويتفرّع على ذلك صحّة صلاة الثاني وعدمها. وفي 
(تجامع المقاصد ' والكقاية '» 01 الثاني هو الوجه ةل بعيد. وقال في ««جامع 
المقاصد» ولم | خلاركة تش يدا قلت: قد صرح الأمحاب! حيدا ااه حقّه مع 
بقاء رحله إِمَا مع نيّة العود أو بدونهاء ومعناه كما قدّمنا أنّه لو أزعجه مزعج كان له 
دفعه ومنعه, وما تقدّم في باب الصلحء من أنه ذكر في التذكرة وغيرها أن الثاني 
(1) جامع المقاصد: إحياء الموات في المناقع ج لاص 4 
(؟) كفاية الأحكام: إحياء الموات فى البقاع المحبوسة على ... ج "ص ؟01. 
() تقدمت تصريحاتهم في ص ١١١-9115و80١1-١175.‏ 


(4) لمنعثرفي التذكرةعلى ذ كرهذاالفرع بالخصوص إلاما حكاه عنها في باب أحكام النوافذ في 
ذيلقولالمصنّ فط «فإن خرب جار لمقابلهالمبادرة ... إلخ»#وما حكاءهوقوله:وثبّدذلك © 


يفل 


مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 


ولو استبق اثنان ولم يمكن الاجتماع أقرع, 


عير ادل فغفلة عمًا ذكروه هنا. وفي «الروضة' والكفاية '» أن الوجهين آتيان 
في رفع كل أولوية. قلت: قد تقدم ' أن المشهورر 3 حق أولوية التحجير لا تسقط 
تغلب غيره ولا يملك المتغلّب بالاحياء. 

وليعلمأنّه ليس فى البا ب إل الخبراناللّذا نقد ذكر ناهما آنفأوالنصٌ المرسل فى 
الفستو ل وال ميتان جروابالخبرين على التواعدفقدوهمابما الما خل) عرقن. 

قوله: «ولو استبق ائنان ولم يمكن 0 أقرع» 
5 والشرائع" والتذكرة' والتحرير" 
والإرشاد* وجامع المقامشد' بوالمسالك'' ومجمع البرهان١٠١‏ 


2 في التذكرة وغيرها برجل أجلس في مكايا مياح كمسجد أو درب 'ناقذ ثم قام عنه أو 
اقيم قهرا. وقالوا:, الأوّيزول حق مرح الجلوس ويكونلغيره الجلوس في مكاته وليس للأوّل 
إزعاجدو! ن أزعج الأول تدر اهمايا فى التذكية واليبالك أنه لوفر ض أن ؛ الثاني خرن روشن 
الأوّلوو ضع روشنه لم يكن للأرّل أن يزيل الثاني وإ نكا ن الثاني ضمن أرش الْأَوّلوا كتسب لوثم 
انتهى ما حكادعن التذكرةثمٌ عن المسالك. وظاهرقوله«وقالواه أن ذلك مشهور أو متّفق عليه 
بينهم: وقد عرفت من المقام أن الأمر ليس كذلك بل له أي للثاني ‏ إزعاجه ودفعه. فتأمّل. 

(١)الروضة‏ البهية: إحياء الموات في المنافع المشتركة ج لاص 9/5 .١‏ 

(؟) كفاية الأحكام: إحياء الموات في اليقاع المحبوسة على الحقوق العامّة ج ١‏ ص 517. 

(؟) تقدم في ص 817. 

(1) المبسوط: إحياء الموات في تفريع القطايع وغيرها ج اص /ا/9؟. 

(5) شرائع الإسلام: إحياء الموات في المنافع المشتركة ج ٠ص‏ /الا؟. 

(5] نذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المناقع المشتركة ج ؟ ص 1١86‏ س 54. 

ف نحرير الأحكام: : إحياء الموات في المنافع ج 4 ص 0-7. 

زكرا ارشاد الأذهاء ن: الجهاد في الخاتمة ج أعى +0 

(1) جامع المقاصد: إحياء الموات في المناقع ج لاص 207 

.4788 ص‎ ١7 مسالك الأفهام: إحياء الموات في المنافع المشتركة ج‎ )٠١( 

87 مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد في الخاتمة ج لاص‎ )١11( 


كتاب إحياء الموات / فى أحكام ما شفع يه العوم ------ ب 1# 


ولا فرق بين أن يعتاد جلوس موضع منه لقراءة القرآن أو لتدريس 
لعلم أو لا. 


أمّاالمدارس والرَبْط فمنسكن بيتأ ممّنلهالسكنى لم يجز إزعاجه 


والكفاية ١‏ » وقد تقدم الكلام ' في مثله قا وقد قراب الفرعة هناك وجزم بها هناء 
ولت قرا عالقا ته 

قوله: ولا فرق بين أن يعتاد جلوس موضع منه لقراءة القرآن أو 
لتدريس العلم 8 لا» قد تقدم الكلام ' فى ذلك. 1 

قوله: أَمّا المدارس والرْبْط» وفي حكمها الخانات كما في «التذكرة ئ» 
وغيرها". والريّط _بضح الباء المرجد وباط ككتاب وكتب. 

قوله: «(قمن سكن بيتأاممّن له السكنى لم يجز إزعاجه» كما 
فى «الشرائع' والنسحرير*7آلإرشتأة*"والدروس" واللمعة '' رجامع 
المقاصد ١"‏ والمسالك ١‏ واْوتو 3 اء ةوجع البرعاييا' والكفاية*'». وقال في 


(1) كفاية الأحكاء: إحياء الموات في البقاع المحبوسة على الحقوق العامة ج ؟ ص 004. 
(؟) تقدّم في ص 114-1117. (1) تقدّم نقله في ص ١١4‏ عن المسالك. 
(4) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المنافع المشتركة ج ؟ ص +١7‏ س !-4. 

(6 و5١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد في الخائمة ج لاص 314. 

(1) شرائع الاسلام: إحياء الموات فى المنافع المشتركة بج ”ص ل/الا؟. 

(/9) تحر بر الاحكام: إحياء الموات في المنافع ج ؛ ص ١7”‏ ن. 

(8) إرشاد الاذهان: الجهاد في الخاتمة ج ١‏ ص .50١‏ 

(4) الدروس الشرعية: المشتركات في المنافع جم اص 15. 

)٠١(‏ اللمعة الدمشقية: إحياء الموات فى المشتركات ص ؟1؟. 

(11) جامع المقاصد: إحياء الموات في المثافع ج لاص .1١‏ 

.453 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: إحياء الموات في المنافع المشتركة ج‎ )١7( 

.١ال4 الروضة البهية؛ إحياء الموات في المشتركات ج لاص‎ )١( 

(16) كفاية الأحكام: إحياء الموات في البقاع المحبوسة على ... ج ؟ ص ؟653. 


14 لس _  _‏ _ لل سل مقتاح الكرامة /ج ١4‏ 


وإن طال زمانه ما لم يشترط الواقف مذّة معيّنة فيلزم بالخروج عند 
انلقضائها. 


«المفاتيح '»:قالوا. وب صرّح في «التذكرة '»في الربْط. واحتمل في «الدروس »في 
المدرسة ودارالقرآنالاز عاجإذ! تمّغرضه “.و قال في «التحرير “يلو طالالاستبطان 
وصار كالملك الذي يبطل به أثر الاشتراك ففي الاإزعاج إشكال. واحتمل جواز 
إزعاجه في «جامع المقاصد'» وقضية إطلاق جماعة كما هو صريح آخرين 
كالمصئّف في الكتاب كما ستسمع أنه لا يزعج إلا أن يشترط الواقف مدّة معيّنة. 
والمراد ب «من له السكنى يقن كلايهم أن يكون متّصفاً بالوصف المعتبر في 
الاستحقاق إن في أصله بأن لكون مشتةا اكلم في المدرسة أو بحسب الشرط بأن 
تكون موقوفة على قبيل مخصوعح ينوع 55 العلم أو المذهب ويتصف الساكن به. 
قوله: «وإن طبال تزمانة مالم :يشتر/ط الواقف مدّة معيّنة فيلزم 


4 مفاتيح الشرائع: إحباء الموات في حكم المدارس والربط ج #اص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المنافع المشتركة ج ؟ ص 1١5‏ س 4. 

() الدروس الشرعية: المشتركات في المنافع ج “اص 15. 

() الأولى أن يقال: إذا حصل غرض الواقف. وإلا فلا أثر لغرض السا> كن في جواز السكونة. 
فالمدارس العلميه نما جعلت لطلب العلم متى وقع, فمن كان ع مشتغلاً به جادا فهو غسرض 
الواقف ولو صار المشتغل مجتهداً عظيماً وعالماً نحريراً أو قيلسوقاً متخصّصاً ثم يكن في 
سكونته فيهامنع؛ ومن ترك الاشتغال وصار إلى غير ما عيّن الواقف واشتغل بما هو فارق عنه 
فيجب إزعاجه وإخراجه ولو كان بز المشتغلين وبهيثهم. وقد جرت سيرة أكثر المشتغلين 
على سكونة حجرات المدارس بمحود ال'ه شتراك في الهيئة واللباس من دون اشتغال بما هو 
الغرض المعيّن من الواقف وهذا تعسف وتأسف لم يمنع عنه أحد وهذا مثا أوجب الظلم 
الفاحش على من هو أهله فى الاشتغال وائلعن على الفاعل من طرف الواقف إلى آخر الدهر. 

(5) تحرير الأحكام: إحياء الموات في المنافع ج غ ص 504. 

(5) جامع المقاصد: إحياء الموات في المعادن ج 4 ص .1١‏ 


كتاب إحياء الموات / فى أحكام ما ينتقع به الععومى سب ة؟ ١‏ 


ولو شرط على الساكن التشاغل بالعلم أو قراءة القران أو تدريسه 
فأهمل أخرج. ولهأن يمنع من المشاركة ف يالسكنى مادام على الصغة, 


بالخروج عند انقضائها» كما في «الشرائع ' والتذكرة' والارشاد؟ والتحرير ؟ 
والدرورس * ومجمع البرهان' والمسالك”2» وفي الأخير أنه يلزمه الخروج بعده 
بلافصل وإن لم يومر به. 

قوله: ولو شرط على الساكن التشاغل بالعلم أو قراءة القران 
أوتدريسه فأهمل أخرج» كما في «الشسرائع* والتذكرة' والتحرير ٠١‏ 
والإرشاد ١'‏ والمسالك ١١‏ ومجمعالبثقان '»واحتمله في «الدروس ؟'» والأولى 
أن يقال: إن يلزمه الخروج بلا فصل وإن لم دم كما تقدّم. والمراد أَنّه مسمن له 
السكنى لكنّه تشاغل عن التشاغل العلئ هونا و إلا كان تكراراً. 

قوله: «ولهأن يمنع من المتدازكة:فى. السيكتى مادام على الصفة» 
كمأ في «الشرائع ١*‏ والتذكرة' ' والتحرير"'» والقيد مراد من عبارة «الارشادة١‏ 
والدروس"؟! واللمعة '' وجامع المقاصد '' والمسالك'' والروضة''» لما فيه 
من الضرر والأمور المكروهة إذا كان المسكن الذي أقام بدمعداً لواحدء فلو أعدٌ لما 


(1و4و0١)‏ شرائع الإسلام: إحياء الموات في المناقع المشتركة س ص ذف 
(كوذيرة؟) تذكرة الفقهاء: إحمياء الموات في المنافع المشتركة ج اص 3٠س‏ ذوذا. 
1١91(‏ و8 )١‏ إرشاد الاذهان: الجهاد في الخاتمة ج ١‏ ص كن 

(غو١٠و؟١)‏ تحرير الاحكام: إحياء الموات في المنافع جج ص لامش وةاءة, 
(6و5٠159)الدروس‏ الشرعية: المشتركات في المتاقع ج ص 15 

(3 و1١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد في الخائمة ج /اص 014. 

(لاو؟١‏ و؟1) مسالك الافهام: إحياء الموات في المنافع المشتركة جح ١١‏ ص 4756. 
)٠5٠١(‏ اللمعة الدمشقية: إحياء الموات فى المشتركات ص ؟1؟. 

(1؟) جامع المقاصد: إحياء الموات في المنافع ج لاص .4١‏ 

(7) الروضة البهية؛ إحياء الموات في المشتركات ج لاص 179. 


5 86 ل ال لل ل مففتاح الكرامة /ج 5+ 


فإن فارق لعذر أو غيره بطل اختصاصه 


فوقهلم يكن لدمنع الزائد إلى أن يزيدعن النصاب المشروط كمافي«الروضة '»وغيرها؟. 

قوله: (فإن فارق لعذر أو غيره بطل اختصاصه» هنا أمران: خروج 
ومفارقة ” أما الخروج فلا يبطل حقّه كما إذا خرج لشراء مأكول أو ملبوس أو 
قضاء حاشقاء كيارة معن ول بااعة تخليك هد مكائة ولا إبقاء رسلف ل تاقد 
لابجدغيره. وقد لايأمن على متاعه كما في «التذكرة ومجمع البرهان * والكفاية'». 
والظاهر أنه لا فرق حينئلٍ بين قصن المدّة وطولها إلا أن يخرج عن المعتاد. لكن 
بعض ما يأتى من احتمالاتهالجماغة تو أقوالهم يخالفه. 

وأما المفارقة بمعلى أل يخرج منه لجر وجاً يسمّى به مفارقاء فإن كانت لعذر 
ققد قراب في «الشرائع ؟» سقوط حقه, وبه جزم في «الارشادث وقد نسسبه في 
«الروضة »إلى الدكثر. وكى #التذكرَة “'كذأنه لو فارق لعذر أباماً قليلة فهو أحقٌ إذا 
عاد. وفي «جامع المقاصد؟» أنه لو قصر الزمان جدّأكما لو خرج لغرض لاينفكٌ 


(١1و4)‏ الروضة البهية: إحياء الموات في المشتركات ج لاص 11/4 وعارا 

(؟) كفاية الاحكام:ح ؟ ص 017 ومسالك الافهام: ج ١١1ص‏ 437. 

(؟) لايخفى عليك أَنّ مفهومالقراق أو الخروج أو السكوئةوالبقاء مفهومعر فى يجب في صدقها 
وكذبها رعاية حكم أهل العرف لاما ذكره الأعلام. قفي كل مورد حكم بالفراق أو الأعراض 
يحكم بتعخليته وتفويضه إلى غيره. وفي كل مورد سحكم العرف يبقائه وسكونته يحكم يإبقائه 
في يده وإن طال الفراق. 

(4و١٠)‏ تذكرة الفتهاء: إحياء الموات في المنافع المشتركة جج ؟ ص +١1‏ س 8و١١1.‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد في الخاتمة ج لاص 614 

(1) كفاية الأحكام: إحياء الموات في البقاع المحبوسة على ... ج ؟' ص 077. 

(/!) شرائع الإسادم: إحياء الموات في المنافع المشتركة ج **ص /الا؟. 

(ما إرشاد الاذهان: الجهاد في الخاتمة ج دص 30١‏ 

.4١ جامع المقاصد: إحياء الموات في المثافع جم لاص‎ )١١( 


كتاب إحياء الموات / فى أحكام ما ينتفع به العموم ‏ /1191 


عن مثله عادة ولا يخرج في العادة عن كونه ساكناً ففي بقاء حقه قوّة. فهو موافق 
للتذكرة؛ وقد قوّاه في«الروضة '» واستحسنه في «المسالك'» ومال إلينه في 
«مجمع البرهان '». ومثله يمن يخرج من السك لذهذ الدكاة من القرى أو كر يارة 
الحسين لقة ويبقى أيّاماً قلائل للزيارة ويمن يروح إلى أهله في القسرى ويبقى 
عندهم أيّاماً واستشكل في «التحرير “4 في بقاء حقّه حيث يفارق لعذر. ونحوه 
ما في «الكفاية '». وفي «تعليق الإرشاد'» فيما إذا لم يبق رحله وقصر الزمان 
وجهان. والمقهوم من عبارة «اللمعة”" أنّه لا يسقط حقّ المفارق لعذر مطلقا. 
وقال فى «الدروس*»: لو فارق ساكن المدرسة والرباط ففيه أوجسه: زوال 
حدّد كالمسجد. وبقارهمطلقاً. لأه ياهجيلائة جو رمجرى المذك. ويقازه إن قصرت 
المدّة دون ما إذا طالت لثلا يضرا بالمستحمّين] ويْناوه إن خرج لضرورة كطلب 
مآربة مهمّة وإن طالت المدّةء وبقاؤهإن بقىّ رحله وخادمه. والأقرب تفويض ذلك 
إلى ما يراه الناظر صلاحا. وأعترضه في «التسَتَالكَ” والروضة''» بأنّه يشكل 
الرجوع إلى رأي الناظر مع إطلاق النظرء إذ ليس له إخراج المستحقّ اقتراحا. 
فرأيه فرع الاستحقاق وعدمه. نعم لو فوّض إليه الأمر مطلقاً فلا إشكال. قلت: 
مراده فى «الدروس» أنّ الناظر إن كان برى أن ترك المنزل فى هذه المدّة بهذه 
المقارقة لا يعد تعطيلاً متاغياًلغرض الواقف أبقاء له وحفظه عليه, ون كان يرى أله 


(1و١٠)‏ الروضة البهية؛ إحياء الموات في المشتركات ج لاص درا وؤا. 
(؟ و4) مسالك الأفهام: إحياء الموات في المناقع المشتركة ج ؟١‏ ص 117 
(5) معجمع الفائدة والبرهان: الجهاد في الخاتمة ج لاص .6١5‏ 

05 تحرير الأحكام: إحياء الموات في المنافع ج 1 ص 5014. 

(8) كفاية الأحكاء: : أحيا الموات فى ابناج النصيوة على . جج ”اص 8715. 
(1) حاشية الارشاد (حياة المحقّق الكركي وآثاره:ج 4) ص 7.0 

(/9] اللمعة الدمشقية: إحياء الموات فى المشتركات ص ١5‏ 1؟. 

(4) الدروس الشرعية؛ المشتركات في المنافع ج "ص 7١‏ 


أن لس مفتاح الكرامة /رج ؟١‏ 


وغل عير آرل يقاء ريلة؟ اتتكال: 


خارج عن عرفه منافياً لغرضه وأنّ الأولى إسكان غيره أسكن غيره وأسقط حقّه. 

وإن كانت المفارقة لغير عذر ففى «الكفاية '» أنّ الأشهر أنه يبطل حقّه مطلقاً. 
صرح فى «المسالك؟ والروضة ' ومجمع البرهان *» وشو 1 بطلان حقه ‏ 
المنهوم بالأولوية من عبارة «الشرائع * والتذكرة' والتحرير" والإرشاد*» وقد 
سمعت " وجوه «الدرورس». 

ل 

قوله: «وهل يصيرأولى بِبْقَاء“رحله؟ إشكال؟ قال فى «الإيضاح»: 
الاشكال فى المدرسة من أنه موضوع بحقّ فلا يزال» ومن أنّها لم توضع المدرسة 
لوضع الرحل فيه بلكوي.الريجل .فيه تابع لكونه فيه, فإذا زال المتبوع عادة لم يبق 
للسكتى لا لوضع الرحلء وإِنّما جاز وضعه تبعا للسكنى وقد زالت فيزول التأبع. 
ثم قال: وفيه نظرء لأنّ المتنازع فيه هو زوال السكنى بالخروج مع بقاء الرحل. 
(1) كفايه الأحكام: إحياء الموات في البقاع المحيوسة على ...ج ؟ ص 517. 
(5] الروضة البهية: إحياء الموات في المشتركات ج لاس ١١15‏ علرا. 
ء) مسجمع الفائدة والبرهان: الجهاد 2 الخاتمة ج لآأمن 616 
(8] شرائع السادام: في ايام الموات في المنافع المشتركة ج ص لشي 
(1] تذكرة الفقهاء: في إحياء الموات في المنافع ج ؟ ص 1١16‏ س .١١‏ 
(؟) تحرير الأحكاء:؛ في إحياء الموات في المناقع ج 4 ص .5١05‏ 
(ا إرشاد الأذهان: الجهاد في خائمة ج آص 50٠+‏ 
(4) تقدم في الصفحة المتقدمة. 
)٠١(‏ إيضاح الفوائد؛ إحياء الموات في المتافع ج ؟ ص 7؟. 


١5 


كتاب إحياء الموات / فى المعادن 


الفصل الثالث: المعادن 


ومن خرج عن بيت مع بقاء رحله فيه لغرض لا يخرج عن كونه ساكناً فيه عادةً'. 
انتهى. وكأنّه لم يلحظ الأثر في قوله في الايضاح «لم يبق أثر للتابع» فحكى 
عنه خلاف الواقع وخلاف المراد. لأنه لم يقل إذا زالت زال التابع؛ بل قال: 
زال أثر التابع فلم يخرج عن محل النزاع. ولعلّه نظر إلى قوله: من أنه موضوع 
بحقّ فلا يزال. ولعله نظر إلى ما زاده الشهيد من قوله فكان به أولى. واختير 
في «الحواشي " وجامع المقاصد” وتعليق الارشساد ؟» بقاء صقه إن لم نطل 
ألمدة بحيث بوادى إلى التعطيل. ول" تراخيعرفي «الإيسضاح '» قن سو 1 
ما في «الدروس» وإطلاق بعض العيارات. 


«الفصل التالتك؟المعادن» 
قد تقدم الكلام فى بيان معنى المعدن فى باب الصلاة فى المطلب القالث" 
فيما يجوز السجود عليه من كلام اللغويّين والفقهاء وأنّ المجتمع من 
الحديع | ثداما ابعدرع عن الأرطن نكا عافت أصلله والنفل ماك شر صة 


(ؤأو”م) جامع المقاصد: : أحياء الموات في المنافع ج م لأحى ١غ4.‏ 

(؟) الحاشيةالنجارية: في إحياء الموات اا مكتبةم ركز الأيحات والدرانات 
الاسلامية). 

(4) حائية إرشاد الأذهان [حياة المحقق الكركي وآثاره: ج 4) في الجهاد ص 7١0‏ 

(4) إيضاح النوائد: إحياء الموات في المنافم ج ١‏ ص 16؟, 

.١77 تقدّم في ص‎ )١( 

١‏ /) تقدم في ج 7 ص 7 في عدم جواز السجود على المعادن. 


ةو _ ل سس لل ببح هيقتاح الكراسة /ج ١8‏ 

وهى قسمان: ظاهرة وباطنة. 

ما الظاهرة: وهي ألّتي لا تفتقر في الوصلة إليها إلى مؤنة كالملح 
والنفط والكبريت والقار والمومياء والكحل والبرام والياقوت فهذه 
للإماميختص بها عندبعض علمائناء والأقرب اشتراكالمسلمين فيها. 

[في المعادن الظاهرة ] 

قوله: +وهي قسمان: ظاهرة وباطنة. ما الظاهرة وهي ألمي 
لاتفتقر في الوصلة إليها إلى .مِؤّنة كالملح والنفط والكبريت والقار 
والمومياء والكحل والبراغ والياقوكت فهذه للإمام يختصٌّ بها عند 
بعض علمائناء والأقررب اشتراك المسلمين فيها» قد تقدّم الكلام' فى 
ذلك مسبغاً عند الكلام على الاقطاع وزاد جماعة ' أحجار الرحى وطلبن اليا 
وغيرها. وقال في «الحواشق "0 ِالْمَوٌميَاه وما يتقاطر من صخر من أرض مختصّة 
نفعه تقوية القلبء قيل: اا لحم أدمي: وقيل خالصاً. قلت: يأتينا به اللأكراد 
من جبل الكرد* ويقولون إِنّه ماء أسوه يتقاطر من الصخر ويجمد. وله نفع تام في 
الرضٌ والكسر ونحو ذلك. وتفسير الظاهرة بما ذكر قد طفحت به عباراتهم مسن 
دون خلاف ولا تاًئلء كما طفحت عباراتهم بأنّ الباطنة هي التي لا تظهر إلا 


_والظاهر أن أسمه يوان (منهك). 


035 -/84 تقدام في ص‎ )١( 

(؟) منهم الشهيد في الدروس الشرعية: فيما يجب به الخمس ج ١‏ ص 6١‏ والثتهيد الثاني في الروضة 
البهية: فى الخمس ج ؟ ص 15 والبحراني في الحداء ئق الناضرة ::فيما يجب به الخمس ج ١١‏ ص 0/8 

() الحاثية النجّارية: في إحياء الموات ص 99س 7- 1 (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث 
والدراسات الأسلامية). 


1 


فحينئذٍ لاتملك بالاحياء ولا يختص بها المحجّر. ولايجوز إقطاعهاء 
ولا يختص المقطع بها. 


بالعمل والمؤئة, والمراد بالعمل والمؤئة ما يعد كذلك عرفاًكما ستسمع .١‏ 
قوله: «فحيئئذٍ لا تملك بالإحياء ولا يختصٌ بها 
المحجّر. ولايجوز إقطاعهاء ولا يختصٌ المقطع بها» هذاقد 
تقدّم فيه الكلام ' أيضاً في ذلك المقام. ومراده أنّه حين إِذ كان الأقرب 
اشتراك المسلمين فيها لا تملك بالاجياء ولا يختصٌ المحجّر بها ثلا يبطل 
حقّ الباقين لأنّ الناس فيبها شيراع. وفك ققدم ' أنه لا يتصور إحياؤها لأنُّ 
الاحياء فيها عيارة عن إظهارها.بالعمل, والمفقروض أنّها ظاهرة. وإذا لم يتصوّر 
إحياؤها لم يتصوّر تحكيزهاء لأنّه شروع فى الإجسياء. فلا يتصوّر إقطاعها. 
لأنّه بمنزلة التحجيرء لأنّه لا يكون آل في الموات. فلا حاصل لقوله: 
لا تملك بالاحياء ولا يختصٌ بها المحجّر. لك هات ليوف ادر 
«المبسوط * والمهدّب* والسرائر' والشرائع" والتذكرة* والتحرير* والإرشاد١٠‏ 


كتاب إحياء الموات / في المعادن الظاهرة 


اكإشبات فى عن 111 

(1) تقدم فى ع 7-86 .٠١‏ 

[) تللم فى ص كب 31 

(؟) المبسوط: إحياء الموات في حكم المعادن ... ج 8ص 0/4. 
(2) المهذب: فى إحياء المواث ج ؟ ص 55. 

(0)السرائر: البيع في ي كام المعادن ج كص "ارلا 

(/ا) شرائع الاإسلام: إحياء الموات في المعادن الظاهرة ج ص 778 
(كما تذكرة النقهاء: إحيا ء الموات في المعادن ج ؟ ص ” ؤس .15١‏ 
)4 تحرير الأحكام: : إحياء الموات في المعادن ج 4 ص ؟45. 

15 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الجهاد في الخاتمة ج‎ )٠١( 


الؤعلللبل ب لب سبي سس مقتاح الككرامة /ج ١4‏ 
والدروس ' واللمعة " والمسالك" والروضة؛ ومجمع البرهان* والكفاية'». وفى 
«الميسوط" والسرائر؟ والإيضاح '»لاخلاف في أَنّها لا تملك. وقد صرّح بأنّه 
لايختصٌ بها المقطع وأنّه لا يجوز إقطاعها في «الميسوط '' والمهدّب١١‏ 
والسرائر"' والتحرير"' والدروس ' واللمعة؟' والروضة' '» وغيرها"'. وقد 
نفدم أن المصئّف في «التذكرة» والشهيد في «الحواشي» جوز إقطاع المسعدن, 
وقد عرفت" من نردد, 

وقد يكوئون أرادوا بقولهم «لا تمذك بالاحياء» أَنّها لا تملك المعادن بإحياء 
الأرض التي هي فبها دفعاً لتوهّم أنّْ>تملكها مستلزم لتملّكها. وهذا ظاهر فيما إذا 
كانت ظاهرة غير مستورة بنحق تراب يني قبل إحيائها. وآمّا إذا كانت مستورة 
بنحو ذلك قبل إحيائها فقد ضرّحوا كما يأتي '' بأنّه يملكها بإحيائها تبعاً وإن 
لم بعد إحياءً عرفا أو أرادوا أنّها لا تملك بالاحياءٍ فيما إذا كان المعدن الظاهر في 
الأرض الموات التي لم تبي لمستوازة بطع نكل ذا نكيناها ال عمل لل د 


١(‏ ور 5١)الدروس‏ الشرغية: المشتركات في المعادن ج ١‏ فى الأيا, 

(؟ ١58‏ )اللمعة الدمشقية: احياء الموات في المشتركات ص 117. 
(؟'و/1١)‏ مسالك الأفهام: إحياء الموات في المعادن الظاهرة ع ١7‏ ص 188. 
(5و؟9١)الروضة‏ البهية: إحياء الموات في المعادن ج لاص ١81‏ ابارا. 
(8) مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد في شرائط الاحياء بج /اص .5١08‏ 

(6) كفاية الأحكام: احياء الموات في المعادن ج ؟ ص 814. 

لاو )٠١‏ المبسوط: إحياء الموات في حكم المعادن ...جح #اص 978-5974؟. 
(8و؟١)السرائر:‏ البيع في أحكاء المعادن ج ١‏ ص 587. 

(15اإيضاح الفوائد: احياء الموات فى المعادن ج ص /0؟؟., 

)١١(‏ المهذب: في إحياء الموات ج ؟ ص ؟". 

.4417 تحرير الأحكام: إحياء الموات في المعادن ج ؟ ص‎ )١7( 

(18 و5١)‏ تقدم في ص فخ 1١١‏ 

.١1١-١1١ سيآتي في ص‎ )٠١( 


كتتاب إحياء الموات / فى المعادن الظاهرة سس سس سسا ينوا 


هل! وحده من دون إحياء الأرض معد ل بعد علدهم احياء عرفا وليس مرأدهم 
بالظاهر ما لا يحتاج إلى عمل وموؤنة أصلاً كما قد يُفْهم من «مجمع البرهان '؛ ند 
قد صرح فى «جامع المقاصد والروضة» بأنّ ما كان فووا مانت بسي بعد 
ذاه الله بنلاة 1لثنالنونا 2 كنا با "تب هن يكيون العيسى والسد فين 
تحصيله بسهولة أو تعب كالجواهر الموجودة فى ظاهر الأرض بحيث لا يتوقّف 
الشروع فيها على حفر شيءٍ من الأرض خارج عنها كما هر صريح «التذكرة» 
وغيرها. ويأتي * تحرير هذه المباحث. 

و شي «دجامع المقاصد» أي فى العبيارة ناكف اع وهطى أن تفريع 
عدم تملكها بالاحياء على لاست ر لنيز مينمين لا يستفيم, لأنّ الاشتراك 
غير مائع من التملّك بالإحياء كما لو حفر يلثراً وأجرى فبها الماء من نهر 
مياح '؛ انتهى. وهو غريبء لأنّه ما ملك الماء المشترك بالاحياء لأنه ظاهرء 
وإِنّما ملكه بحيازته فى البئر الذي ملكة بالااعحياء حت إِنّه بلغ حدٌ الوصول 
إلى التهر المباح كما سيصرّح " به هو وغيره عند قوله «السادس الجاري من 
نهر مملوك» بل سيعترف يمثله قريباً عند شرح قواه «ولو كان إلى جنب المملحة 
ان موات» كما ستسمع . 

05١ مجمع القائدة والبرهان: الجهاد في شرائط الاحياء جم لاص‎ )١( 
112147 الالاشبات ان عن‎ 

(8) كمسالك الأفهام: إحياء الموات في المعادن الباطنة ج ١١‏ ص 5١‏ 4. 
(0) سياني في ص 11215-54. 

25 جامع المقاصد: إحياء ألموات شي المعادن ج لاص 45. 


اللافيات ف ص وى و1 
لمات ان 3 


اين مفتاح الكرامة اج ١5‏ 


والسابق إلى موضع منه لا يُزعج قبل قضاء وطره. 


قوله: (والسابق إلى موضع منه لا يُزعج قبل قضاء وطره» كما 
فى «التحرير '». وقضية إطلاقهما أنه لا فرق بين طول الزمان وقصره وبين ما إذا 
أخذ قدر حاجته أو زاد عليها كما صرّح بذلك كله في «جامع المقاصد ” والروضة" 
والكفاية 4 وبالأخير صرّح في «المبسوط ” والتحرير' والتذكرة" والدروس*» 
قالوا: إذا أقام لأخذ الزيادة عن حاجته لا يمنع وأنّ له ذلك. وهو الظاهر من كلام 
«المسالك '» بل هو صريحه. والوجهتقييده بما إذا لم يصدق أنه مقيم فنه يزعج 
إذا منع غيره على الظاهر كما فق «جامع المقاصد ' '». وفي كلام «التذكرة ومجمع 
البرهان» تنبية عليه كما ستسمع. 

وفي «جامع الشرائمٌ' ١‏ وَالايضاح''» أنه لو أقام لأخذ الزيادة عن حاجته 
منع. وهو ظاهر «السرائر ١"‏ والمبسوط ؟'» في أوّل كلامه قالا: مَن سبق أخذ قدر 


١‏ و1) تحرير الأحكام: إحياء الموات في المعادن ج 4 ص ؟457.. 
(؟] جامع المقاصد: إحياء الموات في المعادن ج لآصض 125 

2 اروم البيية: إحياء النوات في المشتركات ج لاص 188. 

(]) كفاية الااحكام: إحياء الموات في المعادن ج ؟" ص 20, 

(0و8١)‏ المبسوط: إحياء الموات في حكم المعادن ... ج اص 20/0. 
(آ) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المعادن ج ؟ ص 7س 170 
(ا الدروس الخرعية المشتركات في المعادن ج هن 17 . 

(8) ميالك الافهام: احياء الموات في المعادن الظاهرة ج أأخص 255 
و[ ١‏ جامع المقاصد: إحياء الموات في المعادن ج لاص 41. 

)١١(‏ الجامع للشرائع: في إحياء الموات ص 9/86؟. 

(؟١٠1إبضاح‏ القوائد: أحياء الموات في المعادن ج ؟ م لاا 
(7١1السرائر:‏ احياء البيع في احكام المعادن ج ص ااا 


1 


كتاب إحياء الموات / فى المعادن الظاهرة 


حاجته وانصرف.وهوالظاه را يضآمن «الشرائع 'والإرشاد 'واللمعة 'والسفاتيع “» 
هيت قار القن شق اعفد رماع وقدنس بهذافي «التذكرة '»إلى أكثر أصحابناء 
قال: ولم يبيّنوا لنا حاجة يومه أو سنته, فالأولى الرجوع في ذلك إلى العرف. 
فيأخذ ما تقتضيدالعادةلأمثاله. ولو أراد الزيادةعلىما يقتضيدحقٌ السبق فالاقرب 
أنّ له ذلك رفعاً للحاجة مطلقاً ولقولهجُةٍ: من سبق إلى ما لا يسبق إليه مسلم فهو 
أحقّ'. ويحتمل أن لا يمكّن ويزعج عنه, لأنّ عكوفه عليه كالتحجير المائع للغيرء 
والفرق بينه ويبن مقاعد الأسواق شدّة الحاجات (الحاجة _خ ل) إلى نقل المعادن 
يلكت مقاعد الأسواق: انين لل الأرلى اتبيوكة الاسيال ياك فك عه 
عليه يفيد أولوية في الجملة. ولعل مراذهم ثقولهم «أخذ حاجته وقدر بغيته» أنه 
بأخذ ما شاء وإن زاد عمًا يحتاجاإليه. لأنّه بغيته/وحاجته فيحصر الخلاف في 
الجامع والإيضاح. وينبغي أن تلحظ حبار التذكرة لأنّ فيها مواقم للنظر. وفي 
«مجمع البرهان '» لعل الأمر راكع ليع «العادة بحيث لايقال إِنّه صار أولى وإن 
الأخذ منه ظلم. وكيف كان, فالسابق يقدّم إجماعاً كما فى «الايضاح . 

هارو ان عي الدع عل الساق و اخدمه المكان الْذى يأخذ منه أتي. وهل 
يملك؟ وجهان: أحدهما أنه لا يملك كما لو أزال التحجيرء وليس هذا بأقل منه كما 
في «مجمع البرهان». قلت: بل ينيغي الجزم بعدم ملكه إذا كان المعدن بقدر حاجة 
)١(‏ شرائع الاإسلام: إحياء الموات في المعادن الظاهرة ج اص 7/8؟. 
(؟) إرشاد الأذهان: الجهاد في حكم الأرضين ج ١‏ ص 744 
() اللمعة الدمشقية: احياء الموات في المشتركات ص 17؟. 
(4؟) مفائيح الشرائع: إحياء الموات في .حكم روس الجبال والمعادن ج اص 4؟. 
(4) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المعادن ج اص ١‏ ؟ س 7١‏ 
(5) عوالي اللالي: إحياء الموات ح 4 ج ٠ص :1٠١‏ وتلخيص الحبير: ذيل 740 اج لاص 17 


() مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد في شرائط الاحياء وأحكامه ج لاص 1+ 5. 
(8) إيضاح الفوائد: إحياء الموات في المعادن ج /10؟. 


إن 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
فإنتسابق اثنان أقرعمع تعذّر الجمع. ويحتم ل القسمةوتقديم الأحوج. 


السابق أو دونهاء لأنّه في الواقع للسابق, لأنّه يقال له إِنّهِ حازه عرفا فتأمّل. كما 
ينيثى الجزم بملكه إذا زاد عن مطلوبهما كما هو الشأن لو سبق إلى الفرات 
الأعلل من متخان شق لاريم إلا واحداً فتغلّب عليه اللاحق. وأنّما يِتأنّى الوجهان 
فيما إذا كان بقدر حاجة أحدهما وتصف حاجة الآخر, فتديّر. 

هذا وظاهر الفتاوى أنه لا سبق في المعادن للدم والمسالم. 

قوله: إفإن تسابق اثنان أقرع مع تعذّر الجمع. ويحتمل القسمة 
وتقديم الأحوج4 في «الخلاف'”والمبسوط' والسرائر"» فإن تسابق اثسنان 
أقرع بينهما الإمام طية. ويجبث تفييده بَمثِل/ما في «جامع الشرائع “» قال: فإن 
ضاق أقرع. إذ معناه أنه إذا لم يمكن الجمع بينهما للأخذ في زمان واحد من مكان 
واحد أقرع. وهو المراد كن تعدّي)الجمع في عبارة.«الكتاب والتحرير * والتذكرة'» 
لقوله في الثلاثة بعد ذلك «ويحتمل القسمَة» وقيل بالقسمة, فيتعيّن أن يكون المراد 
بتعذّر الجمع الجمع في الأخذ, بل ذلك هو المراد من قوله في «الشرائع»: فإن تسابق 
اثنان وأمكن أن يأخذ كلّ منهما بغيته فلا بحث وإلآ أقرع. وقيل: يقسّم وهو 
0 كاعد في «الإرشاد»:أقرع مع تعذّر الاجتماع* فيحتمل الاجتماع على 
)١(‏ الخلاف: في إحياء الموات ج اص 47١‏ مسألة .١١‏ 
(؟) المبسوط: إحياء المواث في حكم المعادن ... بج ' ص 11780؟. 
[5) السرائر: البيع في احكام المعادن ج *'ص كارا 
(5) الجامع للشرائع: في إحياء السوات صى 3/06 
(0) تحرير الأحكام: إحياء الموات فى المعادن ج 4 ص ؟447. 
(5) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المعادن ج #*ص ١7”‏ ؤس 514 
(/9) شرائع الإسلام: إحياء الموات في المعادن الظاهرة ج اص ارلا؟. 
(8) إرشاد الأذهان: الجهاد في حكم الأرضين ج ١‏ ص 144 


كتاب إحياء الموات / فى المعادن الظاهرة تالالا 


القسمة ويحتمل الاجتماع على الأخذء وكلاهماء لأنْه لم يذكر احتمال القسمة. 

والفرعة في هذه العبارات المطلقة يحتمل أن تكون لتقديم أحدهما فى الأخذ 
ذا زاد المعدن عن حاجتهما أولتقد يمدفي الاستحقاق إذا لويف يحاجتهماء وتحتمل 
إرادتهما معأكما يأتي تفصيل ذلك '. 

وقرّى في «الإيضاح '»القسمة. وفي«الدروس ' واللمعة “»وإن تعذّرت القسمة 
أقرع» فقد جعل القرعة بعد تعذّر القسمة, وهو يخالف ما فى «الكتاب والشرائع 
والتذكرة والتحرير» ومراده أنه إن أمكن القسمة بينهما وجبت قسمة الحاصل 
لتساويهما في سبب الاستحقاق وإمكان الجمع بينهما فيه بالقسمة. وإن لم يمكن 
الجمع بينهما للأخذ من مكان واحد باشتباز عكمإمكان قسمة المكان, فإن تعذرت 
القسمة أقرع. ويجب تقييده بما إِؤ! لم يزد المعلن أعن مطلوبهما وإن كثر, لأنّه إذا 
زاد لا معنى للقسمة لعدم اختتصاصههما به. وَأ تعذر القسمة فهو إِمّا لقثة المطالوب ‏ 
كما قيل * ولا نرى له وجها )ىلعل كله الْعسَْة كقطغة من الياقوت. 

وألّذي ينبغي تحصيله في الباب أنه إذا انّسع بمطلوبهما وزاد عن حاجتهما 
ولم يمكن أخذهما دفعة لضيق المكان القاضي بالتعاقب المانع من الاشتراك 
وجبت القرعة وإن أمكنت قسمة الحاصل. وفائدتها_أي القرعة -حيائز تقديم من 
أخرجته في أخذ حاجته كما لو ازدحما على الفرات الأعظم من مشرعة ضيّفة 
لاتسع إلا واحداً. وإن لم ينّسع بمطلوبهما ولم يف بحاجتهما فإن أمكنت قسمة 
لاسا سن ا معنا 
إللرة إيضاح الفوائد؛ إحياء الموات في المعادن ج ؟ ص 8؟؟. 
(*) الدروس الشرعية: المشتركات في المعادن ع "ص 39, 


(4) اللمعة الدمشقية: إحياء الموات في المشتركات ص 117. 
(5) القائل هو الشهيد الثاني فى الروضة اليهية: إحياء الموات في المشتركات ج لاص .١84‏ 


«لا لسع دسل ممفتاح الكرامة /ج ١8‏ 
الحاصل وجبت لما عرفت ',؛ وإلآً فالقرعة لاستوائهما في الأولوية وعدم إمكان 
الاشتراك والقسمة واستحالة الترجيح: فأشكل المستحقٌ فعيّن بالقرعة فمن 
أخرجته أخذ الجميع * وهذا غير حاصل «جامع المقاصد» مع أنه بظاهره لاحاصل 
لآخره, قال: فتحصّل أنه مع السعة بمطلوبهما المرجع إلى القرعة في التقدّم؛ ومع 
عدمه فالقسمة, فإن تشاحًا في التقدّم أقرع ". وقد قال: إن هذا هو التحقيق. 

خذاءوقه سمت آنه في «الشرائع» استحسن القول بالقسمة, وحكاه في 
«التذكرة » عن بعض علمائناء قال: نه قال: إِنّ الحاكم ينصب من يقسّم بسينهما., 
لكنّا لم نجد هذا القائل بعد فضل التتيّع من المقنعة إلى المختلف. وإِنّما هو أحد 
وجوه الشافعية ". 

وأمّا تقديم الأحوج فهواالوجه الثالثللشافعية, قالوا: إن الامام يجتهد ويقدّم 
مَن إبرآه أحوج وأحق: لاسب الاستحقاق الحاجة؛ ومستى كان سبيه أقوي 
استحق التقد يم. وهو ضعيف جد لان الحو لجميع الناس من محتاج وغيره؛: وعند 
الازدحام يمتاز هذان عن سائر الناس بالأولوية بالسبق؛ والأحوجيّة لا آثر لها. 
ويأتي' للمصيّف فيما إذا استبق اثنان للاتتزاع من ماء العيون والآبار أنه يقرع 
بينهماء ولم يذكر احتمالي القسمة وتقديم الأحوج. مع أنه إن كانت حاجة المحتاج 


ع د 


# - وينبغي التأمّل في عدم إمكان القسمة والاشتراك (منهك). 


)0 تقدم في الصحفة المتقدمة. 

5 ات المقاصد: إحياء المواث في المعادن س لاص 8 4. 

(؟) تقدم في ص176. (1) تذكرةالنتهاء: إحياء الموات في المعادن بج اص ١7‏ 4س 171 
(8) المجموع: في إحياء الموات ج ١١6‏ ص ١؟؟5و1؟1؟,‏ ومغني المحتاج: ج ؟ ص ؟/710 

(1) سباتي فى عن #لا١‏ - ١/1‏ و6م1. 


كتاب إحياء الموات / فى المعادن الظاهرة ل لل ”اا 
ولو كان إلى جنب المملحة أرض موات فحفر فيها بثراً وساق 
الماء إليها فصار ملحأ صم ملكها. ولم يكن لغيره المشاركة. 
ولو أقطع الإمام هذه الأرض جاز. 


هناك الخوف على نفس محترمة قدّم قطعاًكما أن الما إذاكان قليلاً لا يسعهما كان 
القول بالقسمة قويّا جدا. 

هذاء ولو أن أحدهما قهر الآخر وأخذ مطلوبه أتم قطعاًء ثم إن كان المعدن 
واسعا ملك بالأخذ, لأنّه لم يملك ما استحقّه الآخر, وإل فإن لم يقبل القتسمة 
لم يملك أصلاً إلا بالقرعة, لأنّه في الؤاقع مُللكٍلأحدهماء وهو الذي تخرجه 
القرعة, وإن كان قبلها لم يملك ما اتقتضي القسمة امشتحقاقه إيّاه. وعبارة «جامع 
المقاصد» قاصرة عن أداء تام هذا المعنى كعبارتي «المسالك ' والروضة "2 فإنٌ 
فيهما: لو تغلب أحدهما على الآخْرَ أثم ملك بخلاف تغلبه على أولوية التحجير 
والماء الذي لا يفي بغرضهما. والفرق أن الملك مع الزيادة لا يتحقّق بخلاف ما لو 
لم يزد. ومن الغريب قوله في «الكفاية"» إن المشهور أنه إذا تغلب أحدهما على 
الأخر أتم وملك. وفيه إشكال. انتهى. 

قوله: ولو كان إلى جنب المملحة أرض موات فحفر فيها بثراً 
وساق الماء إليها فصار ملحا صم ملكهاء ولم يكن لغيره المشاركة. 
ولو أقطع الامام هذه الأرض جاز» أا أن يصمّ ملكها-أي البئر ون 


.44١٠ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: إحياء الموات في المعادن الظاهرة ج‎ )١( 
.11١ (؟) الروضة البهية: إحياء الموات في المشتركاث ع /اص‎ 
.0516 كفاية الأحكام: إحياء الموات في المعادن ج ؟ ص‎ )1( 


.٠ب‏ بد لبد ل هقتاحم الكرامة / بج ١4‏ 
وأمّا الباطنة: وهي التي تظهر بالعمل, 


للإمام إقطاعها فقد صرّح به في «المبسوط' والمهدّب؟ والشرائع' والتذكرة؟ 
والتحرير* والارشاد' وجامع المقاصد" والكفاية* والمسالك*» وفي الأخير أن 
الأخي رلاخلاف فيه. وأمّا أنه ليس لغيرهمشاركته فقد صرح به في «جامع المقاصد ' '» 
وهو قضية كلام الباقين: لتصر يحهم بملكه له واختصاصه به والوجه أن ذلك إحياء 
للأرض بحفر البثرء وأمّا المملحة فائّها على حكمها. وهذاما أشرنااليه 'افيما عارضنا 
به المحقّق الثاني. وقدصوّح في «المبسوط ١»وغيره‏ '' أنّ المحجّر لهايختص بهاأيضاً. 


[فى المعادن/الباطنة ] 


قوله: «وأما الباطنة وه التي تظهر بالعمل» ببعنى أنه لا يوصل 
إليها إلا بعد المعالجة و"البركيق اف موزلو اطبا راتهم ؟!. فالمحجتاجة إلى العمل 


١١‏ و١1)‏ المبسوط: أحياء الموات في حكم المعادن اج لاص 070؟. 

(؟ و؟1) المهذّب: في إحياء الموات ج 7 ص 77 

(“7) شرائع الاإسلام: إحياء الموات في المعادن الظاهرة م اص 8/ا,. 

(4) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المعادن ج "ص 1٠5‏ س 59 

)8 تحر ير الاحكام؛ احباء الموات في المعادن رج ص 57 

(5) إرشاد الأاذهان: الجهاد في حكم الارضين ج اص 4غ 

(لاو١5)‏ جا مع المقاصد: احباء الموات في المعادن ج لاض 1-186 2 

(6) كفابة الاحكام: احياء الموات في المعادن ج ؟صى 2186 

(5) مسالك الأفهام: إحياء الموات في المعادن الظاهرة م ١١7‏ ص ١11-؟411.‏ 

139 تقدم فى ص‎ )١١( 

١4(‏ منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في المعادن الباطئة ج ؟١‏ ص 447 والمحمّق في 
شرائع الاإسلام: في المعادن الظاهرة ج “اص 578 والسبزواري في كفاية الأحكام: في 
المعادن ج ص 16ة. 


كتاب إحياء الموات / فى المعادن الباطئة ل سس ااا 


كالذهب والفضّة والحديد والنحاس والرصاص والبلّور والفيروزج 
فقيل: إِنّها للإمام أيضاً خاصّة, والأقرب عدم الاختصاص. 


البسير لأن كانت مستورة بنحو التراب القليل من المعادن الظاهرة إذا كانت في 
أرض موات غير محياة: لأنّ إحياءها وحدها بكشف نحو هذا التراب عنها لا يعد 
إحياء عرفا كما تقدّم ' ويأتي '. بخلاق المستورة كذلك في الأرض الموات إذا 
أحياها أحد فإنّه يملكها بكشف ذلك عنها وإن لم يكن إظهارها كذلك بحيث يعد 
إحياة؛ والفارق التبعية في هذه لما يملك بالإحياء دون الأولى كما ستسمع ” 
قوله: «كالذهب والفضة والحديدوالنحاس والرصاص والبلّور 
والفيروزج» والياقوت وسائرالجواهر المبثوةفي طبقاءتالأر ضكحجارة البرام 
وغيرهاممًا يكون في بطو ن الأرضٍ والجبال” وأمّاالموجودةفي ظاهرالأرض بحيث 
لايتوقف الشروح فيها على حفرشي ومن الا رن خَارجعنها فمعدودة من المعادن 
الظاهرة بقولٍ مطلق تملك بالحيازة؛ وكذا أو ظهرت الجواهر الباطنة كقطعة ذهب 
أو حجر فيروزج بالسيل ونحوه فإنّها من الظواهر أيضاًكما صرح به جماعة *. 
قوله: «فقيل: إِنّها للإمام خاصّة. والأقرب عدم الاختصاص» 
وقد تقدّم الكلام * في ذلك. وقال في «الإيضاح»: وإِنّما قال فى الظاهرة إِنّها 
مشتركة وقال هنا يعدم الاختصاص لأنّ هذه بلشقة بالفو اس فيه أحيا شيئاً منها 
5 تقدام في ص .12177-175١‏ 
)1 سياتي في ص ١41‏ -1514. 
() سيائى فى ص 115- 1١8٠١‏ 
(؛) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: إحياء الموات في المعادن الظاهرة ج ١١‏ ص ”1 4, 


والعلامة في التذكرة: إحياء المواث في إحياء المعادن جح *صض 4عةس 4. 
١‏ تقدم فى ص 44- 111-١119141‏ 
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فإن كانت ظاهرة لم تُملك بالاحياء أيضاً 


مفتاح الكرامة / ج ١9‏ 


فهو أحقّ به '. وقال فى «جامع المقاصده: إِنّه لا تفاوت بين العبارتين إلا التفدّن. 
وفي استفادة ما قاله في الإيضاح من هذا اللفظ نظر, فإنّ الاشتراك في الأوّل 
او يي 1 ن أراد الاشتراك الحقيقي فمعلوم البطلان. لأن 
الناس في المعادن الظاهرة سو 

قلت: قد عبرٌ النبئ يَثيهُ في مثل المعاد نالظاهرةبالاشتراك وكذلك الإمام نلا 
وفى الموات بالأحقية أى الأولوية والاختصاص, ففى النبوي؛ الناس شركاء في 
ثلاث الماء والنار والكلاً"وقآل الكاظمفة: إن النيتلت شركاء فى الماء والنار 
والكلاًء. لكن كلام «الايظاح» على ظأهرم لايكاد ينّجِهإِلَاآن يكون أ أناد أن المعادن 
الباطنة كالموات لا بتحمق فَيَيَةالامترَاك حقيتةٌ ولا مجازا ؛ فلا يصممٌ أن يقال فيها 
الأقر ب الاشتراك, لأأنهآلنش كا لعا نالظاهنهوالفرات الأعظم لك لّاحد أن يتناول 
منهاء وإنّما يتصوّر الاشتراك فيها يمعنىأ ولكوتبدار ا 
وليس كالموات. وهذا لا يقال فيد بالاشتراك حقيقة ولا مجازاً إلا على بعد شديد 
ومجا زبعيد. وأمّا المعاد نالظاهرةوالفرا تالأعظم فالاشتراك فيهامجازقر. 50 

قوله: «فان كانت ظاهرة * لم تملك بالاحياء أيضأه تدخردت”" 


)١(‏ إيضاح الفوائد؛ أحياء الموات في المعادن جج ؟ ص 8؟؟. 

(؟) جامع المقاصد: إحياء الموات في المعادن ج لاص "1 /ا2. 

(؟) مستدرك الوسائل: ب من أبواب إحياء الموات م "اج لاا ص .1١1‏ 

(؛) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب إحياء الموات ح ١‏ 0 ينا 

(6) لايخفى أن في ظاهر عبارة المصنّف تهافتاً اوثعارضاء فإن المعدن ع الباطن لا يكون ظاهراً 
مضافاً إلى أنّ في كلام تكراراً لما تقدّم مفصّلاً نعم يرفع التهافت والتعارض بعلاحظة تو ضيح 
الشارح إلا أن ذلك لا يحشن عبارته ولا يوجب رفع التعارض عنها. ٠‏ فتأمّل. 

)03 تقدم في ص 175 


كناب احياء الموات /رقي السعادن الباطئة سسسب ب 14 


وإن لم تكن ظاهرة فحفرها إنسان وأظهرها أحياها. فإن كانت في 
ملكه ملكها, وكذا في الموات. 


الظاهرة وما هو معدود منها وملحق بهاء وهو ثلاثة أقسام: والمراد هنا المستورة 
بنحو تراب يسير وقد تقدّم ' أنْها إذا أحياها وحدها لا تملك بكشفه عنها, لأنّ ذلك 
لا بعدٌ إحياء فكان حاصل كلامه أَنّ المعادن الباطنة لغةٌ إن كانت ظاهرةٌ شرعاً 
واصطلاحاً لم تملك. 

قوله: ذوإن لم تكن ظاهرة فجفرها إنسان وأظهرها أحياها. 
فإن كانت في ملكه ملكها ء“وكذا في الموات» مما صرّح فيه 
بأنٌ الباطنة تملك بالإحياء وال مل وهو بلوغ نيلها «الميسوط' 
والمهدّب؟ والسرائر والشجرائيع * والتذكرة' والتحرير" والإرشادة 
والدروس"؟ واللمعة '' وجامع المقاصد" والتسالك'' والروضة'' ومجمع 


.115-1١1١13751١ تقدام فى ص‎ )١( 

(؟]المبسوط: إحياء الموات في تفريع القطايع وغيرهاج لاص /الا؟. 
() المهذّب: في إحياء الموات ج 7 ص 4 

(4)السراثر: البيع قي أحكام المعادن ج ؟ ص 581. 

8 شرائع اللإسلام: احياء الموات في المعادن الظاهرة ج اص لا؟. 
(1) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المعادن بج ؟ ص ١*‏ 5 س +١‏ وص 1١1‏ س .١‏ 
1 تحر ير الا حكام: إحياء الموات في المعادن ج أدص 457 

(8) إرشاد الاذهان: الجهاد في حكم الارضين ج اص 5135 

(5) الدروس الشرعية: المشتركات في المعادن ج "ص .١7‏ 

.1 47 اللمعة الدمشقية: إحياء الموات فى المشتركاثِ ص‎ )٠١( 

.17 جامع المقاصد: إحياء الموات في المعادن سج لاص‎ )١١( 

(؟1١)‏ مالك الأفهام: إحياء الموات في المعادن الباطنة بج ١١‏ ص ؟44. 
)١7(‏ الروضة البهية؛ إحياء الموات في المشتركات ج لاص ,١1917-1١51١‏ 


1 


مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 
البرهان ' والمفاتيح '» وظاهر «المبسوط " والمهدّب؛ والتذكرة* والسرائر'» فى 
كيه نى اشير الإجماع على ذلك فلا معنى لقوله في «الكفاية”"» د 
المشهور, فإن كان نظره إلى من قال إِنَّها للإمام ففيه: أنه قد اثفقت كلمة الفريقين 
على أنّها تملك بالإحياء, لكنٌ القائلين* بأنْها للإمام يقولون بتوقّف ذلك على إذنه 
حال حضوره لا غيبته. ولا خلاف في ذلك إلا من الشافعي في أحد قوليه حيث 
قال: إِنّْ المعدن لا يملك بحال*. 1 

ثم عد إلى العبارة؛ قال فى «جامع المقاصد»: قد يقهم من قوله «إذا كانت في 
ملكه ملكها» أنه يملك ما فى ملكهبالاحياء, وليس كذلك بل هو مملوك لكونه من 
أجزاء أرضه. ولهذا لو أراء“أحدٌ الحفز م خارج أرضه لم يكن له الأخذ ممّا كان 
داخلاً في ار ل ته نك اسك الأرض|المملوكة, إِنّما يأخذ ما خرج: صم به 
في التذكرة قال: لكنْ تيمكرأن.تنرّل العبارة على معنى صحيح؛ وهو أن من أحيا 
معدناً فى أرض ملكه على حسب مآ يقتضيه الحال؛ وإِن خرج بعضه عن أرضه إلى 
موات فليس لأحدٍ حيئئذٍ أن يحفر في الموات بحيث يأخذ مما استحقّه الأوّل؛ وإن 
لم يكن في أرضه فقوله «ملك بالإحياء» يفيد ذلك, لأنّه يملك إحياءه ويستحق 


.504 مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد في شرائط الاحياء وأحكامه ج لاص‎ )١( 

(؟) مفاتيح الشرائع: في حكم رؤوس الجبال وبطون الأودية والمعادن ج ؟ا ص 50 و18. 

الوذ المبسوط: إحباء الموات في حكم القطائع وغيرهاج لاص 177. 

(4) المهذب: في إحياء الموات ج ؟ ص 55. 

(0) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في إحياء المعادن الباطنة ج ؟ ص +١1‏ س ٠غ.‏ 

03 السرائر: البيع في احكام المعادن ج ؟ ص ارا 

() كفاية الااحكام: أحياء الموات في المعادن ج "ا ص 510 

(ل) منهم الشيخ المفيد في المقنعة: في باب الانقال ص 17/8؟ 2 وسلار في المراسم: في 
الخمس ص ١5١‏ والكليني في الكافي: في باب الفيء والأنقال ج ١‏ ص 858 319. 

(1) المجموع:فى إحياء الموات ج 0١ص‏ 4؛ ؟: ومغنى المحثاس:فيإحياء الموات ج "اص 590/7. 


كتاب إحياء الموات /رقفى المفادت الباطية -----ن- -س---سةة! 


حريمه وإن لم يكن في ملكه. قال: واستشكل في التحرير '. قالت: وجزم فسي 
«التذكرة '» بعدمه. 

ولا يخفى عليك الفرق بين ملكه بالإحياء وبين أنه ملك أن يملك بالإحياء, 
فكان الأولى أن يقول -كما يأتي ' : إِنّه يملك المكان وحريمه؛ بمعنى أنه له أن 
يمنع غيره ويملك إحياءه, فيصم قوله «إن كانت فى ملكه ملكها» لأنّ كلامه هنا 
في جامع المقاصد مفروض فيما إذا أراد الآخر الأخذ مما فى حريم الأوّلء وبه 
يفارق كلام المصتّف والجماعة فيما يأتي في قوله «ولو حفر قبلغ المعدن» فإنّه 
مفروض في أن الآخر حفر فيما خرج عن الحريم والمرفق كما ستسمع *. 

قال في «التذكرة»: لو ظهر في ملكلا معدن يت يخرج النيل عن أرضه فحفر 
إنسان من خارج أرضه كان له أن إأخذ ما يخر/ج تحن أرضه, لأنّه لا يملكه إِنْما 
يملك ما هو من أجزاء أرضد. وليس هات يَأَحَدْ ما كان داخلاً فى أرضه من 
أجزاء الأرض “ انتهى. ونحو ذلك كا فى «السنالك» ومو ضع ا من «التذكرة”, 
بل فى مو ضع آخر من «التحرير» ستسمعه. ومراده بقوله فى «التذكرة» يخرج النيل 
عن أرضه خروج بعضه بقريئة مأ بعده. 

وقال في «التحرير»: ولو ظهر في ملكه معدن بحيث يخرج عن أرضه فحفر 
إنسان من خارج أرضه فهل له الأخذ مما خرج عن أرضه؟ إشكال*. وأنت خبير 
بأنّه لا حاجة إلى تجشّم ذلك, إذ أقصى ما هناك الظهور وهو لا يضر مع وضوح 
الحكم. ولعلّ الغرض من التنصيص على ذلك يبان أن المعدن ليس كالكثز لا يملك 
)١(‏ جامع المقاصد: إحياء الموات في المعادن ج لاص 27 -18. 
(1 وة و) نذكرة الفقهاء: في إحياء المعادن الباطنة ج ؟ ص 1١4‏ س ١8‏ و١؟.‏ 
(؟وغ) سياتى في ص 148و181. 


(1) مسالك الأفهام: إحياء الموات في المعادن الباطنة ج ١١‏ ص 411-1147. 
(8] تحرير الأحكام: إحياء المواث في المعادن ج 4 ص 447. 


د دلدل  _‏ د سسبب ل هفتاح الكرامة /رج ١8‏ 


ولو لم يبلغ بالحفر إلى التيل فهو تحجير لا إحياء ويصير حينئذ 
أخصٌّء ولا يملكها بذلك, فإن أهمل أجبر على إتمام العمل أو الترك. 
ويُنظره السلطان إلى زوال عذره. ثمٌ يلزمه أحد الأمرين. 

ويجوز للإمام إقطاعها قبل التحجير والاإحياء. 


وإن كان في ملكهء لأنّ الكنز مودخ في الأأرض ليس جزءاً منها بخلاف المعدن كما 
ذكر ذلك في «التذكرة'» أو يكون الغرض بيان أنّ الإحياء في المعادن الباطئة 
لايتصوّر إذا كانت في ملك الغير وإن لم يعلم بها الغير وإِنّما يتصوّر ملكها 
وإحياءها في غير ملك الغينة 

قوله: «ولو لم يبلغ بالحفر النيل فهو تحجير لا إحياء وينصير 
حينئزٍ أخصٌء ولا يملكَها بَدَلكَء قن أهمل أجبر على إتمام العمل أو 
الترك. ويُنظره الشلطان ]33 عذازةا نم يلزمه أحد الأمرين. 
ويجوز للإمام إقطاعها قبل التحجير والإحياء» قد صرّح بذلك كله في 
«المبسوط ' والمهدّب » متفدّقاً و«الفسرائع والتذكرة* والتحريرا وجامع 
المقاصد ” والمسالك*» وغيرها'. ولم يذكر في «الدرو س »١‏ إنظار السلطان له إلى 


(١و2)‏ تذكرة النتهاء: في إحياء الموات المعادن الباطئة ج ؟" ص 14س ١؟و/!؟.,‏ 
(؟) الميسوط: إحياء الموات في تفريع القطايع وغيرهاج ص /الا5. 

(؟) المهدّب: في إحياء الموات ج ص 77و74 

(غ) شرائع الاسلام: إحياء الموات فى المعادن الظاهرة ج اص 5078؟. 

(5) تحير الأحكام: إحياء الموات في المعادن الظاهرة ج اص 1/8؟. 

() جامع المقاصد: احياء الموات في المعادن ج لاعس /. 

(8) مسالك الأفهام: إحياء الموات في المعادن الباطنة ج ١١‏ ص ؟44 و44. 

() كإرشاد الأذهان: الجهاد فى حكم الأرضين ج اص 514 

18-51 الدروس الشرعية: المشتركات في المعادن م #ص‎ )٠١( 


كتاب إحياء الموات / فى المعادن الباطنة لاع 


زوال عدره. ال با ا حا 0 
المقاصد أ عدم إجابتة . وهو كذلك: لأنّه لعدم الأمد يستلزم التطويل فينضي إلى 
التعطيل. والظاهر أنه لا خلاف في أنه إذا لم يبلغ بالحفر اليل دكون عدا 
وليس باحياءء لكن قال فى «السرائر '»: هذا عند المشالف. أمَا عتدئا فلا فرق بين 
المبسوط كما تقدّم أيبائه. وحيث تحجر يكون أحقّ به وبمرافقه على قدر الحاجة 
فى العمل عليه كما فى البثر. وبه صرح فى «التذكرة*» وغيرها'. 

وأمًا أَنّه للإمام إقطاع هذا النوعثن ألموّات فلأنّه بمعناه ولعموم ولايته. ولو 
قلنا إنّه يملكه فأولى بالجواز. وى «التذكرة»/عن] الشافعى أنه لا يقطعه إلا بقدر 
ما يتمكّن المقطع من العمل عليه والأخلتنتة, لأنّ الزائد عليه يضيّق على الناس 
قال:وقال علماؤنا للإمام أن يَمْطْعهاَائدِ ف ْبَبَتوَظاطنَ «الميسوط *» أو صريحه 
وظاهر إطلاق الباقين *, لكثه اختار فى «التحرير ' أ» مذهب الشافعي. 


.44 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: إحياء الموات في المعادن ج /اص /4. 

(؟) السرائر: الجزية واحكامها في احكام الارضين ج ١‏ ص 184. 

(4) تقدم فى ص 4/ا- .41١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المعادن الباطنة ج ١‏ ص 14١4‏ س 58. 

(1) ككناية الاحكام: إحياء الموات في المعادن ج "ص 011. 

(/) تذكرة الفتهاء: أحياء الموات في المعادن الباطلة ج كص .٠1س‏ 12-59, 

53 المبسوط؛ إحياء الموات في تفريع القطايع وغيرها ج ص فا 

(1) منهم المحقق في شرائع الإسلام: : إحياء المواث في المعادن الظاهرة ج ٠‏ ص 8/؟, والشهيد 
الثاني في مسالك الأفهام: : إحياء الموات في المعادن الباطنة ج ؟١١‏ ص 45 4, والقاضي في 
المهذب: في إحياء الموات ج ١‏ ص 24 

)٠١(‏ تحرير الأحكام: إحياء الموات في المعادن ج 4 ص ؟11. 


4484 سس لل مل ب هفتح الكرامة /رج ١1‏ 


ولا يقتصر ملك المحيي على محل التيل. بل الحُفّر التي حواليه 
وتليق بحريمه يملكها ايضا. 


قوله: «ولا يقتصر ملك المحيي على محل التّيل, بل الحُفَر التي 
حواليه وتليق بحريمه يملكها أيضاً» في «المبسوط ' والمهدّب '» أنه إذا 
أحيا المعدن فهو أحقّ به وبمرافقه الّتى لابدٌ منها على حسب الحاجة إليه إن كان 
يخرج ما يخرج منه بالأيدي, وإن كان يخرج بالأعمال فكما ذكرناه في الموات, 
وقد ذكزاميا فى البرات أن البدار سق اللبالعةاميكا بعر لت عليه العرات 
والدولاب والمستقى ونحو ذللكة وقآل”في «التذكرة» كما يملكه يملك ما حواليه 
مما يليق بحريمه وهو قدر ألا يقف الأعولان #الدوابٌ؟. ووافقه على ذلك صاحب 
«المسالك 4. وفي «الدروس” وَالرَوْضَة' رالكفاية '» مَن للق مغدنا جلك عق رفمة 
وهو منتهى عر وقه ومطرج وبق ةعافش عليه عمله أن عمله عنده. 
وفى «جامع المقاصد» عله يريد بمنتهى عروقه إذا كانت غير بعيدة, إِمَا مع البعد 
فهو غير ظاهر, لأنّه من المعلوم أَنّ المعدن إذا طال كثيرا لا يملك جميعه بالاحياء 
من بعض أطرافه*. قلت: وهو كذلك كما يأتي ' في كلام المصنّف وغيره. وكيف 


(١)المبسوط:‏ إحياء الموات في تفريع التطايع وغيرهاج “ص 77؟. 
(؟) المهذب: في إحياء الموات ج " ص 714 

(5) تذكرة الفقهاء: في إحياء المعادن الباطنة ج "اص :1س 317١‏ 
(4) مسالك الافهام: في المعادن الباطتة ج ١١‏ ص 447. 

(8) الدروس الشرعية: المشتركات في المعادن ج ؟ ص 18. 

(5) الروضة البهية: إحياء الموات في المشتركات ج اص 15 

() كفاية الأحكام: إحياء الموات في المعادن ج ؟ ص 677. 

(4) جامع المقاصد: في إحياء الموات ج لاص 454. 

(9) سياتي في ص .16١‏ 


كناب احياء الموات /فى المعادن الياطنة + ب _ ١44‏ 


ولو أحيا أرضاً ميتةٌ فظهر فيها معدن ملكه تبعاً لها. 


كان. فالمدار فى ذلك على العرف. لأنّه المحكّم في ذلك. والمراد بالحفر التي 
حواليه ما يريد أن يحفرها فهي الحفر بالقوّة لا بالفعل. 

قوله: «ولو أحيا أرضاً ميتةٌ فظهر فيها معدن ملكه تبعاً لها» كما 
في («المبسو ط' والسراتر"والمهدّب 'والشرائع “والتذكرة* والتحرير'والإرشاد" 
والدروس* وجامع المقاصد* والمسالك ١"‏ والروضة ١١‏ ومجمع البرهان"' إلا 
أنه قد ليت الثلاثة الأول والدروس وغيره عن ذكر التبعية, وهو في محله كما 
تقضي به قواعد الباب وتعليلهم الأتيخ وفيهالأوّلين ؟' أنه لا خلاف فيه. وظاهر 
الأوّل بل والثائى تفيه بين المسلانين وفى «الكقاية“' أنه المشهور, وليس في 
تجدل لأله لم ينقل فيه عدن التصصي تند رالعائة. لأ جزء من أجزائها 


)١(‏ المبسوط: إحياء الموات في تفرّيع القطايع وغتتفاس اص /ا/ا1. 

(؟) السرائر: في احكام المعادن ج ص "ارا 

() المهذّب: في إحياء الموات ج ”اص 4 

(8) شرائع الإسلام: إحياء الموات في المعادن الظاهرة ج اص 4/!؟. 

(8) تذكرة الفقهاء: فى إحياء المعادن الباطنة ج ؟صى 14س ١7و15‏ 

03 تسر بر الاحكام: أجياء الموات في المعادن ج ص 4317 

(/؟) إرشاد الأذهان: الجهاد في حكم الارضين ج ١‏ ص 7145 

(ثا الدروس الشرعية؛ المشتركات في المعادن ج م ي”. 

(5) جامع المقاصد: في إحياء الموات ج لاص 45. 

.441-119 ص‎ ١١ مسالك الأقهام: إحياء الموات قي المعادن الباطتة ج‎ )٠١( 

(|روضة البهية: إحياء المرات في المشتركات ج لاص ؟117. 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد في شرائط الاحياء واحكامها ج لاص .5١85‏ 

)١(‏ المبسوط: احياء الموات في تفريع القطايع وغيرها ج “اص /307. والسرائر: البيع في 
احكام المعادن ج ؟عس “ابر 

.053 كفاية الأحكام: إحياء الموات في المعادن ج ؟ ص‎ )١4( 


.و مممممعع سبح مقت سم الكرامة /ج 184 
ظاهراًكان أو ياطئاً. يخلاف ما لو كان ظاهراً قبل إحيائها. 


ومخلوق منها. وكذا لو اشترى دكن قت معدن فانه له كما في «الميسوط ' 
والمهدّب ' والسرائر" والجامع ؛ والتذكرة* والتحرير' والمسالك”'» بخلاف الكنز 
الذي من دفن الإسلام فإنّه لقطة, وإن كان ركازاً من دفن الجاهلية ملكه كما صرّح 
يذلك في «المبسوط* والمهدّب* والسرائر ' ' والتذكرة'' والمسالك' '» ولا فرق 
بين أن يعلم به حين إحيائها وعدمه كما هو الظاهر من إطلاق الفتوى وصريح 
«المسالك ؟١».‏ 

قوله: «ظاهرا كان أواباطتاً خلاف مالو كان ظاهراً قبل 
إحيائها» كما صرّح بذلك كله في «التذكرة؟' والتحرير”' والدروس'١١‏ وجامع 
المقاصد"١‏ والروضة*!». والمراد بالظاهر الأول مالا يحتاج في إظهاره إلى عمل 
معتدٌ به بحيث يعد إحياء كما تقد يبائه*» وبالثاني ما لم يكن مستوراًكأن يكون 
ظاهراً مدكشفاً ولا يكون لاحياء الأرض دخل في ظهوره. 


١(‏ و8) المبسوط: إمياء المواث في تقريع القطايع وير هاج ص /1/1؟. 
(؟و4)ا! دب: في إحياء الموات ج ؟ ص 10-11 

(* و١٠‏ السرائر: البيع في احكام المعادن ج ؟ ص 7/85 

(4) الجامع للشرائع: في إحياء الموات ص 8لا”. 

(5و١1و5١)‏ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المعادن الباطنة ج ١‏ ص 1١1‏ س 7١‏ و71-50, 
زكر )١8‏ تحرير الأحكاء: إحياء الموات في المعادن ج ص 257 
(لاو؟١و١١)‏ مسالك الافهام: إحياء الموات في المعادن الباطنة جم ١١‏ ص 411. 
)١5(‏ الدروس الشرعية: المشتركات في المعادن ج لاص فنا 

)١ 1‏ جامع المقاصد: إحياء الموات في المعادن ج لاص 515 

(14) الروضة البهية: إحياء الموات في المشتركات ج لاص 197. 

(14) تقدام فى ص 757 7117. 


كتاب إحياء الموات / فى المعادن الباطنة 772 ا 1 

ولو حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من الحفر من ناحية 
أخرى. فإذا وصل إلى ذلك العرق لم يكن له منعه. لأنّه يملك المكان 
الذى حفره وعجر يمة. 


قوله: «إولو حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره مسن الحفر 
من ناحية أخرى, فإذا وصل إلى ذلك العرق لم يكن له منعه. 
لأنّه يملك المكان الذي حفره وحريمه» كما في «التذكرة' والتحرير' 
وجامع المقاصد"» ومعناه أنه لو جاء غيره وتجاوز ما يليق بحريمه ومقدار 
حاجته وحفر لم يكن له منعه من افر وذايوصل إلى العرق والحال أنه 
خارج عن الموضع الذي هو ملكله وحريمه لم]يكق له مئعه منه أي العرق. وقد 
عَذّل المصيّف الحكمين في البلاثة بإنه يمك المكان الْذى حفره وحريمه؛ أي 
ولا يملك العرق الذي في الأر ذلك وه وكذلك "قالح لكل من الحكمين. 
وقد قال بعد ذلك في «التحرير» بلا فاصلة: أمَا إذا وصل الأول إلى العرق 
فهل للثاني الأخذ منه من جهة أخرى؟ الوجه المنع فإِنّ الأوّل يملك حسريم 
المعدن ؟. والظاهر أنه يريد أن أخذ العاني ممنوع منه إِذا كان موضع الأخذ 
حريماً للأوّل, وإلا لم يطابق الدليل الدعوى. وبما حصرّرناه يُعرف الفرق بينه 
وبين ما تقدام” من كلام التذكرة والتحرير وجامع المقاصد عند شرح قوله «فإن 
كانت في ملكه ملكها» كما نبهئا عليه هناك. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المعادن الباطنة ج ؟ ص 5١4‏ س ؟١‏ وما بعده, 
(؟ و5) تحرير الأحكام: إحياء الموات في المعادن ج 5 ص 437. 


الول جامع المقاصد: احياء الموات في المعادن ج لاحن 55 +08 
(5) تقدم في ص .١153-1147‏ 


١7 


مفتاح الكرامة /ج ١‏ 


صيرورته غئيمة أو للمسلمين إشكال. 


قوله: «ولو حفر كافر أرضاً فوصل إلىمعدن ثم فتحها المسلمون 
ففى صيرورنه غنيمة أو للمسلمين إشكالٌ» ينشأ من أن الااحياء يقتضى 
ملك المعدن فيكون غنيمة؛ لأنّه ليس من جنس الأرضء لأنّه يعد غيرها ويخالفها 
في الماهية. ولأنّه في حكم المنقول أو هو منقول بالقوّة القريبة. وهو الذي قواه في 
«الإيضاح '» واستظهره في (اجامع المقاصد '». وهو أبضا خيرة «السبسوط" 
والمهدّب؛ والتذكرة* والتحرجر'»:متيعيدين جميعاً إلى أنّه لايعلم أنّ من أظهره 
هل قصد التملّك أم لا؟ قلا يدري أنه كانم ملكه فيغتم أم لافيكون على أصل 
الإباحة. فبجري مجري من حبرا في البادية ثمٌ ارتحل عنهاء وهو ضعيف جدأ 
لأنك قد عرفت الوجة فيلك توكاقا إنَ أ القزائن في بثر البادية دلت على أنه 
نما أراد دفع حاجة حاضرة. إذ لا يقصد أحدٌ غالباً ملك بئر في البادية, بخلاف ما 
نحن فيه, فإنّ القرائن فيه دالة على قصد التملّك. لأنّ الفعل الذي لايكون إل 
للتملّك بحسب الغالب كاف في حصول الملك. ولا يعتبر العلم بنيّة التملّك وإن 
شرطناها عملاً بالظاهر, وإلا لكان الحافر لمعدن إلى أن يبلغه لايختصٌ به لعدم 
العلم بكونه نوى التمذّك: فلا يمنع من أراد الأخذء وهو باطل. والوجه الآخر مسن 


)١(‏ إبضاح الفوائد: إحياء الموات في المعادن ج ؟ ص 9؟؟. 

(؟) جامع المقاصد: إحياء الموات في المعادن ج لاص .0١‏ 

(©) المبسوط : إحياء الموات في تفريع القطايع وغيرها ج اا ااا رابا , 
(؛) النهذب: في إحياء الموات ج ؟" ص 58. 

(0) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المعادن الياطنة بم ١‏ ص 1١4‏ س 77 7"1, 
)3 تحرير الأحكام: إحياء الموات في المعادن ج ص 1514 


كتتاب إحياء الموات / فى المعادن الباطنة حتب7ر7٠7ا'(7؟7؟7ت7‏ 5 1 

ومّن ملك معدناً فعمل فيه غيره فالماصل للمالك, ولا أجرة 
للغاصبء ولو أباحه كان الخارج له. ولو قال له: اعمل ولك نصف 
الخارج بطلت لجهالة العوض إجارة وجعالة. فالحاصل للمالك 
وعليه الأجرة. 


الاشكال أنه إِمَا جزء من الأرض الْتى لا تنقل أو مشابه لهسا في ذلك: وو 
ضعيف جدَاً لما عرفت '؛ ولذلك اتفقت كلمة المتعردض لهذا الفرع على خلافه وإن 
اختلفوا في المأخد. 

قوله: #ومَن ملك معدنا نعكل قاد غيره فالحاصل للمالك, 
ول | خبررة للغاصب» كما فو واضح. أنه عاد. وقد نص عليه في 
«الميسوط '» وغيره '. والمراد أن غَيْرةحَهل فيه باستخراج الجوهر منه بعد 
ملك المالك له. 

قوله: «ولو أباحهكان الخارج له يريد أَنّهِ لو أباحه المالك صممٌ تصرّفه 
ولا يملك إلا الخارسء ولا يخرج بذلك عن ملك المالك ما دامت العين باقية. 
العوض إجارةٌ وجعالة. فالحاصل للمالك وعليه الأجرة» كمافي 
«المبسوط * والتذكرة”» وكذا «(جامع المقاصد'» أثا بطلان الاجارة فظاهر ليس 


0ق تعد هنا آلفا وجتعثء فى على 12393146 

(1) المبسوط: إحياء الموات في حكم البلاد المفتوحة عنوة ج لاص 74؟. 
() كالمهذب: في إحياء الموات ج ؟ ص 1١‏ 

(4) المبسوط: إحياء الموات في حكم البلاد المنتوحة علوة ج اص .18٠١‏ 
8 تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المعادن الياطئة ج ص 14:١٠شةس‏ 4-4 
(1) جامع المقاصد: إحياء الموات في المعادن ج لاص .0١‏ 


:ها للب هفتح الكرامة /ج 14 


محل تأمّل لأحد للجهالة. وأمّا الجعالة فقد احتمل في «الدروس ١‏ والحواشي'» 
صحّتها بناءً على أن الجهالة التي لا تمنع من تسليم العوض غير مائعة من الصحّة. 
واعترضه في «جامع المقاصد» بِأنّه قد يقال إنّ هذه مانعة من التسليم, إذ 
لابعلم تعلق المعاملة, لعدم وقوف الحفر عند حد تتم الساملة عليف فلا يكون 
الْذي بذل العوض في مقابلته معلوماً متعيّناً بحيث إذا تحقّق إتيانه به استحق ويلزم 
من جهالته جهالة العوض, إذ لا يتعيّن قدر الخارج بمعيّن بخلاف: مَن رد عبدى 
فله نصفه, والمطابق لهذا أن يقال: مَن أخرج كذا وكذا فله نصفه ', انتهى. وهو 
تفصيل تلخيص ما أجاب به في «العمواشي» عق هذا الاشمال: وأحات ايشا فرق 
آخرء وهو أَنّصحّة الجعالة فق الأعيان موف على ملك الجاعل لتلك العين؛ والشرط 
مقدّم على المشر وطءفيلزم ملك الججاعل لين قبل الجعالة,وهناالملك متأخّر ؟, انتهى. 
وهو غريب, لأ الثفروضى أن الجاعل مالك للمعدن بالاحياء. ثم إِنْه قد تقدام 
أنه لنا جوابان *: لظي وحكميء أما الأَرّل: فقد تقدّم لنا في باب الجعالة أن المائع 
من جهالةالعوض لايقول إِنّه يبطل أصل العقد وإِنّما يبطل المسمّى. فلو جعل له جعلاً 
عدي لني 2 العدالة وكا نك اله احرة اشر لا عي حا مسن النتفة يفوع : 
فيص :من رد عبدي أو ثوبي فله مال أو شيء أو أرضيه أو أعطيه. والثاني: أن العادة 
مطردة في أعمال كثيرة مجهولة بجزءٍ منها مجهول وتنقيح ذلك في ياب الجعالة'. 
ولو قال:اعمل فما أخرجت فهولك ولنفسكء فقدقال فى«المبسوط»: لايصحٌ, 
)١(‏ الدروس الشرعية؛ المشتركات في المعادن ب " ص 1/8. ٍ 
(؟ و]) الخاشية النجارية؛ فى إحياء الموات ص 44 س ١١‏ (مخطوط في مركز الابحاث 
والدراسات الإسلامية). 


2 جامع المقاصد: أحباء الموات في المياه ج لاص 0 
(0) تقدّم الكلام في ذلك وفيما ذ كرهفي ج 17١ص‏ 817/5- /43/1. (1) لم نعثرعلى كلام الحواشي. 


كناب أعياء العوات / فى المعاذن الباطلة ب با سسسب ١88‏ 


لأنه هبة مجهول والمجهول لا يصمٌ ملكه, فكل ما يخرجه فلصاحب المعدن إلا 
أن يستأئف له هبة بعد الاخراج ويقبضه إِيّاه. ولا أجرة للعامل؛ لأنه عمل 
لنفسه. ويجرى ذلك مجرى أن يهب إنسان زرعه وهو مجهول. فينقله الموهوب 
من موضع إلى موضع الع بيد يمتقع اتتتوق أن الزية كانتت قاس قاد 
يكون للموهوب له شيء 11 د لك لاا لقم 
وهل الدمالكة ".ا ته 
وقد وافقه على ذلك كلّه القاضي في «المهدّب '» وقد حكاه في «التذكرة » 
عن الشيخ والشافعي مختاراً له. وقال: يهليس كالقراض الفاسد, لأنّ العامل فيه 
عمل للمالك لا لنفسه, ولمًا لم يسلبيقة المشترظترككوناه إلى أجرة المثل. وقد حكى 
في «جامع المقاصد أ عن التذكرة أمكزيهرع ب شيم ساكتاً عنه وظاهره اختياره. 
وقد حكى ذلك في «الدرؤس وحن اين وقال: مكل الحكم بأن لا أجرة 
للعامل مع جهالته بالحكم. ولعلّه مال إلى أنه تجب له الأجرة. لأنّ عمله في 
الواقع وقع للمالك. وهو غير معتدٌ به ولا متبرّع. وقال في «التحرير'»: يكون 
ذلك إباحة للإخراج والتملّك وأنّ للمالك الرجوع في العين هع بقاتها ولا أجسرة 
له. ولو قال له المالك: استخرجه لي ولم يشرط له أجرة فحكمه حكم ما لوقال 
له: اغسل ثوبي فغسله. 
)١(‏ الميسوط؛ إحياء الموات في حكم البلاد المفتوحة عئوة ج ؟ ص 04؟. 
(؟) المهذّب: في إحياء الموات ج 17 ص 4 
(؟) تذكرة الفقهاء ا اه في المعادن الياطنة سم ؟ صن 1٠6-1٠4‏ س ؟ ؛ وما بعده. 


(1) جامع المقاصد: احياء الموات في المعادن ج لاص 675 


(0) الدروس الشرعية: المشتركات في المعادن ج اص 186. 
(1) تحرير الأحكام: إحياء الموات في المعادن ج 4 ص 544. 


1ع لل مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 


الفصل الرايع: فى المياه 
وأقسامها سبع : 


«الفصل الرابع: في المياه» 
[في المياه المحرزة] 

قوله: «وأقسامها سبعة4 وقد جعلها في «التذكرة' والتحرير"» ثلانة: 
المحرز وماء الأنهار وماء الآبار, م قسم كلا من الأخيرين إلى أقسام, ولكل 
وحماه. وقد نسبج في «المبسوط#يعلى منوال آخر تبعه عليه في «السرائر ؟ 4 
وكيف كان. فالأصل في الماء الابائية كيقلاً مباشرةٌ وحكماً كأصلي الاباحة 
والبراءة ونقلاً من إجماع ونصضّمن-حامي كفو له الناس شركاء في ثلاث: النار 
والنام ا" و باصي كقولالكاظماظة: إِمّ المسلمين شركاء في الماء والنار 
والكلذا . ولعل المراد بالنار الحطب أو أنه لا يجوز لصاحب النار والمصياسم منع 
الناس من أن يشعلوا من ثارهء بل يجب عليه تمكيتهم من ذلك. وقد يعرض له 
الملك يأُمور ثلاثة؛ الاحراز والاستنباط من بثر بثر أو عين والإجراء من نهر مباح, 
وإن كان في الأخيرين خلاف كما ستسمع" إن شاء الله تعالى. 


.1 س‎ 1١1 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في أقسام المياه ج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: : إحياء الموات في المياه ج 4 ص 456. 

(5) الميسوط: إحياء الموات في المياه ج لاص ؟187. 

(4) السرائر: في بيع المياه والمراعي ج ؟ ص 84 

(8) مستدرك الوسائل: ب من ابواب إحياء المواث م كج لاا صى .١١42‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب 0 من أبواب إحياء الموات ح ١ج ١7‏ ص 75١‏ 

() سيآتي ة في الأول منهما في ص ١0/1‏ - 14 من الشارح أنه تقدّم الكلام فيه مع أنه أحال 
البحث إلى ما تقدم. وأمًا الثاني فسيأتي الكلام فيه في عى ١8‏ 1 


تتاب اعياء العوات / فى القياة المجرذة 77ب سس اق ١‏ 


الأوّل: المُحرّز في الآنية أو الحوض أو المصنع, وهو مملوك لمن 


لع وان 00 المباح. ويصح ببعة , 


قوله: <الْأَوّل:المُحرّزفي الآنيةأو الحوض أو المصنع.وهو مملوك 
لمن ار 1 وإن أخذه من المباح, ويصح ببعة هاما اثد مساك لمن عرز 
فبإجماع العلماء كما فى «التحرير '» وبالإجماع كما في «التذكرة" والمسالك" 
والمفاتيح ؛». وفى «جامع المقاصد * أنه لا خلاف فى حكم هذا القسم. وفى 
«الكفاية» أنه لا خلاف في اختصاصه بالمحرز له وأنٌّ له أنواع التصيّفات 56 
وهبة ونحوهماء ولا يجوز لأحد الأخل إلا تإفنه'. ونحو ذلك إجماع آخر في 
«المسالك"ووهو كذلك. بل هوضرولاي. وفي #أإتككرة*» لاخلاف في جواز بيع 

وكان فرشديان الإساية ار بحي لط ديك قال تن عد ميق 
المياه العامة قدا فق إناء لا بملكريل سكو وريه من#غيره ؟. والمسلمون على 
خلافه وإن عضده عموم النبويٌ ' '. ويمكن أن يكون رفعاً للشكٌ بناءً على أن المباح 
يبقى على أصل الاباحة للاستصحابء. ل 


إلى نية إِذ نينه عين إحرازه عند بعضهب ١١‏ 
ولافرق في ذلك بين المسلمين وغيرهم عملا بعموم النلبوى وعمومات 


.450 تحرير الأحكام: إحياء الموات في المياء ج 4 ص‎ )١( 

(؟و4) تذكرة الفقهاء: إحياء المواث في المياهج ؟ ص 4١4‏ س ؟5 و١].‏ 

('و/) مسالك الأفهام: إحياء الموات في أحكام النهر المحقور ج ١١‏ ص 444 و148. 
(4) مفاتييم الشرائع: إحياء الموات في حكم تمليك المياه ج لاص 508. 

(6 و١١)‏ جامع المقاصد: إحياء الموات في المياه م لاص ؟2 وهه-85. 

(5) كفاية الأحكام: إحياء الموات في المياه ج ؟ ص 013. 

(1) مغني المحتاج: في إحياء الموات ج ١ص‏ 9/4 

.١١4 ص‎ ١7 ج١ مستدرك الوسائل: ب ؛ من أبواب إحياء الموات ح‎ )٠١( 


15 مفتاح الكرامة //ج‎ ١64 


الثاني :البئرءإنحفرت فيملكِ أو مباح للتملّك اختص بها كالمحجّر, 


الفتاوى. ويه صرح فى «التذكرة '». 

فى «الميسوط " والخلاف ' وجامع الشرائع » وليس كالفاضل من ماء البئر والعين 
فإِنّ فيه خلافا كما ستسمع *. وكان الأولى أن يقول: في إناءٍ أو حوضء أو: آنيةٍ 
وحباطن: ل الائية جمع إناء. والأنسب التساوي في الأقراد أو الجمعبة. 


[في ماء البثر] 
قوله: «الثاني: البئلا'إن حفرت في ملك أو مباح للتملّك اختصٌ 
بها كالمحجّر» أنا أنه إذا حفرها فى مباح ولم يبلغ الماء يختصّ بها ويكون 
تحجيراً فقد صرّح به.في «الميسوّط' وجامع_الشرائع" والشرائع* والتحرير' 
وجامع المقاصد ' '» وبة صرّح فى العين والنهر في «الدروس ' '». 
وقد عبر بأنّه إذا حفرها في ملك أو مباسح للتملّك في «الشرائع والتذكرة؟١‏ 
والتحرير»فيحتمل أن يكو نقولهما«للتملّك»قي دا للمباحفقط كماهوصريح«الميسورط 
والسرائر"'» قالا في البثر: ضرب يحفره في ملكه وضرب يحفره في الموات 


)١(‏ نذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المياه جح "ص 1١5‏ س 15؟. 

0 المبسوط: احياء الموات في المياه ج “اص كللمكوي فل 8 لم نعثر عليه فى الخلاف فراجع. 
(؟ ول) الجامم للشرائع: فى إحياء الموات ص /الثاو 1/1 (8) سياني فى ص337١-+/7.‏ 
53 شرائع الإسلام: إحياء الموات في المعادن الظاهرة ج اص 14؟. 

(9) تحرير الاحكاء: إحياء ء الموات في المياه ج خص ١١ثة.‏ 

.67 جامع المقاصد: إحياء الموات في المياه ج لاص‎ )٠١( 

(1١)الدروس‏ الشرعبة: ؛ المشتركات في المياه ج ؟' ص 16 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المياهج ؟ ص +١04‏ س 7- 

(؟١)‏ السرائر: في بيع المياه والمراعي ... ج " ص 184-1587 


كتاب إحياء الموات / في عم يي ب بت 1 ١‏ 
فإذا بلغ الماء ملكه, 


ليتملّكها, وضرب يحفره في الموات لاللتمليك.فما يحفره في ملكهفإنّماهو نقل ملكه 
إلى ملكه, لأنّه ملك المحلّ قبل الحفرء انتهى. وهو الظاهر من غيرهما. وقد فهم فى 
«المسالك» من عبارةالشرائع أنّهِ قيدٌ لهماء قال:إِنّهِيْفهم من قيد التملّكالاحتياج اليه 
في ملكه وفي المباح لجعله علّةلهما. ئمّ قال :إن الأظهر أنّما يخرج من المملوك من 
الماء مملوك :بعال كما تملك الثمرةالخارجة منه. وريّماقيل يعدم ملكه '.اتتهى.ولاريب 
أن قوله «اختصٌ بها» جواب عنهما. ومعنى اختصاصه بها فيما إذا حفرها في ملكه 
ولميبلخ الماء أنه يختص بمائها. فلى أي توعلبهاوتم حفرها لم يملك ماءها. 
ولا كذلك لو حفرها غاصب في ملكه ابتداءً فانّهِ يشلك أو يكون أولى به. فليتامل. 

قوله: «فإذا بلغ الماء تتلكة» كتما"في «المبسوط' والمهدّب" 
والوسيلة ؟ وجامع الشرائع” والقترائيع!:والكتاب*) فى البيع و«التذكرةة 
والتحرير* والارشاد'' والدررس'! واللمعة"' وجامع المقاصد"١‏ 


)١(‏ مسالك الأفهام: إحياء الموات في أحكام التهر المحفورج ١١‏ ص /ا11. 
(؟) المبسوط: إحياء الموات في الآباررج ٠‏ ص .18١‏ 

(؟) المهدذب:في احياءالموات ص 8؟و؟١".‏ (8) الوسيلة:الزكاة فى إحياءالموات ص .١1١2‏ 
(ة) الجامع للشرائع: في إحياء الموات ص +0 ّْ 

5 شرائع الا,سادام: إحياء السوات فى المعادن الظاهرة ج اص 7/31 

() قواعد الأحكام: المتاجر في شرائط العوضين ج ”ص 17. 

(8) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المياه ج ؟" ص +١5‏ س 5و١١.‏ 

(4) تحرير الأحكام: إحياء الموات في المياه ج غ ص .5١١‏ 

494 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الجهاد في حكم الأرضين ج‎ )٠١( 
16 الشرعية: المشتركات في المياه ج ص‎ سرردلا)1١(‎ 

(؟١)‏ اللمعة الدمشقية: إحياء الموات في المشتركات ص 85؟. 

.05 جامع المقاصد: إحياء الموات في المياه ج لاص‎ )١7( 


١ 


مفتاح الكرامة “رج ١9‏ 


والمسالك' والروضة ' ومجمعالبرهان '»وغيرها.. وهو مذهبنا كما في «السرائر* 
والتذكرة'»ومذهب الأصحابكما فى «المسالك! والكفاية*»والأصمٌ عند الشيخ 
والأصحاب كما في «جامع المقاصد '» وهو المشهور كما فى «المفاتيح ''» ذكروا 
ذلك في البيع والباب. لأنّه نماء ملكه فأشبه الثمرة واللبن, ولأنّه معدن ظاهر 
كسائر المعادن: وعلى ذلك استمرّت طريقة المسلمين في الأعصار والأمصار. 
ولا مخالف إلا الشافعي ١١‏ في أحد قوليه. لظاهر قوله45: الناس شركاء في 
ثلاثة: النار والماء والكلا"'. وبأنٌ من استأجر داراًكان له الانتفاع بماء بئرهاء ولو 
كان مملوكاً للمالك لم يكن لد الميفتوف فيه إِلَّا أن يأذن له المالك, والخبر على 
تقدير صحّته وعدم ضرر تلآك ظاهرة وار على الماء المباح الذي لم يعرض له 
وجه مملّك مع أنه عامي مرج ةلاكةالفجولعل الأولى بصاحب هذا القول أن يستدل 
بأنّ الماء يتجدد آنا فزوتة رم موسر د امه حبّى يتملّك. وستسمع ١"‏ 


« 


تحر بر القول في ذلك. والبئر يدخل في إجارة الدار تبعا. 


.1147-114 ول مسالك الأفهام: إحياء الموات في أحكام النهر المحفور ج *اص‎ ١( 
.١لل/ (؟)الروضة البهية: إحياء الموات في المشتركات ج لاص‎ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في شروط الالحياء واحكامه ج لاص .3١8‏ 

(4) ككفاية الأحكام: إحياء الموات في المياه ج ؟ ص 533. 

(0) السرائر: في بيع المياه والمراعي ... ج ؟ ص 84 

(1) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المياه ج ؟" ص 1١5‏ س .1١١‏ 

(8) كفاية الأحكام: إحياء الموات في المياه ج ؟ ص 511 وفي البيع ج ١‏ ص 4187. 
(5) جامع المقاصد: في إحياء الموات ج لاص 07, وفى البيع ج ؟ ص 57. 

)٠١(‏ مفاتيح الشرائع: إحياء الموات في حكم تمليك المياه م “اص 6 ولم نعثر عليه في البيع. 
)١١(‏ مغلي المحتاج: في إحياء الموات ج ١‏ ص 9/05 

.1١4 ص‎ ١7 مستدرك الوسائل: ب ؛ من أبواب إحياء الموات بح ؟ج‎ )1١( 

.1//٠0-1١78 يأتي فى ص‎ )١( 


كتاب إحياء الموات / قى ماء البثر نبب 19 


ثم إن قال في «المبسوط '»:وكل موضع قلنا فيه إن يملك البثر فإنّه أحقّ يمائها 
بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته وسقي زرعه؛ فإذا فضل بعد ذلك شيء وجب بذله 
بلاعوض لمن احتاج إليهلشربهوشربماشيتهإلى أن قال:_أمّا لسقي زر عدفلا يجب 
عليه ذكنّه يستحبٌ. واستدل على ذلك يما رواء ابن عباس أن النبيّ 2 قال: إن 
الناس شركاء في تلاك الشبر:ويها وواة خابر" أن النبئ 15 نهى عن بيع فضل 
الماء. قال:فإذا ثبت أَنَّهِ يلزمهالبذل فإنّه لايلزمه بذل التهمن البكرة والدلو والحبل: 
لأنّ ذلك يبلى ويفارق الماء لأنّه ينبع. ومثله ما في «الخلاف "4 مع زيادة الاحتجاج 
بخير أبي هريرة عندي أن قال: من منع.فضل الماء ليمنع به الكلا منعه الله فضل 
رحمته . ومراده أن الماشية ترعى يقاب النقاتيقاذا منع من الماء فقد منع من 
الكلا. وقد حكى * ذلك في «المخثلف» عن أبي عليٌ. وقال في «الغنية'»؛ إذا كانت 
البئر فى البادية فعليه بذل الفاضيل لغيره لنفسه وماشيته؛ فخص ذلك في بئر الموات 
لا بثر داره. وقد عرفت حال حبّر”ابن عداس”وخال خبرى جابر وأبي هر برة. 

وقد أطحق الشعا كرو عن وهن أبي المكارم على خلاثهم 
كما طو ضصسر يمع ابتى سعيد" والمصّف والشهيدين؟ والمحفق 


.18١ المبسوط: إحياء الموات في الابار بم “اص‎ )١١ 

(؟) صحيم مسلم:ح 1058 س اص ,1١151‏ وسئن ابن ماجة: م /ا/11؟ ج ؟ ص 485/8 

(") الخلاف: في إحياء الموات ج اص 8772819١‏ مسالة ؟1١.‏ 

(8) تلخيص الحيير: ح ١١١8‏ ج اص ,1١‏ وسئن أبن ماجة؛ ح 51/8؟ ج ؟ ص 2858 : 

(8) مختلف الشيعة: في إحياء الموات جح ١‏ ص ١"‏ ؟. 

(5) غنية النزوع: في إحياء الموات ص 144. 

(/) الجامع للشرائع: في إحياء الموات ص ١/6‏ ل/الا, وشرائع الإسلام: إحياء المرات في 
المعادن الظاهرة ج "ا ص 574. 

(8) الدروس الشرعية:؛ المشتركات في المياه م “ص55 /11: ومسالك الافهام: إحياء الموات 
في أحكام النهر المحفور جع ١١‏ ص 411-440. 


الال ل هفتا الكرامة /ج ١9‏ 


الثاني وغيرهم ', وهو الظاهر من القاضي ' وابن إدريس ‏ وغيرهما". 

وقد نرّلت هذه الأخبار على كراهية المنع واستحباب البذل في «الجامع١‏ 
والشرائع" والتذكرة* والتحرير' والمختلف ١‏ والدروس ١١‏ رجامعالمقاصد؟' 
والمسالك؟ والكفاية؟'». 

إذا عرفت هذا فتحرير القول في بساطن الأرض وما علاها أن الأرض 
إذا كانت مملوكة ملك وجبهها الظاهر ولو كان قعر بثرء وأمًا الباطن 
وماعلا على ملكه فالظاهر أنه مملوك لأنّه حريم ومرقق له. 
والأكثرون على أن الحريم ممليّك كما تقدّم*'. وإن قلنا إِنّه غمير مملوك 
كان له فيه الأحمّْيتةالأولويئة. كياذا كشفه ملكه وكذا إذا بنى فوقه 
ومعنى الأولوية أَنّ له أنيمنع خليره من الحفر تحت داره ليعمل ذلك 


سر دابا أو يستخرج شك ميف 


(١و؟١)‏ جامع المقاصد: إحياء الموات في المياه ج لاص 08. 

(1) كالسيزواري في كفاية الأحكام: إحياء الموات في المياه ج ؟ ص 055. 
() المهذب: في إحياء الموات ج ؟ ص 5١‏ 

(4) السرائر: في بيع المياه والمراعي ...ج ؟ ص 84 

(0) كالأردبيلي فى مجمع القائدة والبرهان: في شرائط الاحياء وأحكامه ج لاص 05068. 
(1) الجامع للشرائع: في إحياء الموات ص 59/1 

7 شرائع الاسلام: إحياء الموات في المعادن الظاهرة ج اس 4 ؟, 

يما تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المياه ج ؟ ص 1+5 س ,١1 79-١5‏ 

(4) تحرير الاحكام: إحياء الموات في المياه ج ؛ ص .5١١‏ 

,؟١7 مختلف الشيعة: في إحياء الموات ج 1 ص‎ )٠١( 

89 الدروس الشرعية: المشتركات في المياه ج "اص‎ )1١( 

.445 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: إحياء الموات في أحكام النهر المحفورج‎ )١7( 
611 كفاية الاحكام: إحياء الموات في المياه ج ؟' ص‎ 17 

71-17 تقدم في ص‎ )١0( 


كتاب إحياء الموات / فى ماء اليك يف1 


ولا يحل لغيره الأخذ مئه الآ ياذنه. ويجوز بيعه كيلاً ووزناً. وله 
يجوز بيعه أجمع لتعذّر تسليمه. 

قوله: (ولا يحل لغيره الأخذ منه إلا بإذنه» كما في «المبسوط '» 
وغيره ". وهو مما لااريب فيه عئدنا. 

قوله: «ويجوز بيعه كيلاً ووزناء ولا يجوز بيعه أجمع لسعذر 
تسليمه» كما صرّح بذلك كلّه في «المبسوط " والسرائر؛ والشرائع * والتذكرة١‏ 
والتحرير”» وغيرها*. وفي «المسالك'» أنه الأشهر. ووجه تعذر تسليمه أنه ينبع 
شيئاً فشيئاً فيختلط المبيع ولا يمكن البجيز ليهو الاختلاط . 

وقال في «الدروس»: يباع كيلاً ووزتاً ومشآهداة إذا كان محصوراء أننا ماء 
البئر والعين فلا إلا إذا اريد على الدوام فالاقاب الصحّة, سواء كان مثفرداً أو تابعاً 
للأرض .١٠'‏ وكأنه مال إليه في #السستالك © ون نَتةالتتمد في «الكفاية »١'‏ 
واستدل عليه بصحيحة سعيد الأعرج '' عن أبي عبداشطيةٍ قال: سألته عن الرجل 
يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغنى بعضهم عن شربه. أيبيع 
١(‏ و”) المبسوط؛ إحياء الموات فى الأبار ج لاص .5819178٠١‏ 


(؟ و؟١)‏ كفاية الأحكاء: إحياء الموات في المياه جح ص 011 و514. 

(4) السرائر؛ في بيع المياه والمراعي ... ج ؟ ص 5814 

(1) نذكرة الننهاء: إحياء الموات في المياه ج ١‏ ص 4٠١ 1١4‏ س 4. 

اا لحرير الالمكام: إحياء الموات في المياه ج أصى .6١١‏ 

(8) كجامع المقاصد إحياء الموات في المياه ج امن 07 

(9و١١)مسالك‏ الافهام: إحياء الموات في احكام ماء النهر المحفور ج ؟اعى لأ 
(١٠)الدروس‏ الشرعية: المشتركاءت في المياه ج '؟ ص لك 

(7) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب إحياء الموات ح ١ج‏ لاا ص 5907 


غ١‏ لل مل هفتاح الكرامة /ج 19 


شربه؟ قال؛ نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء بكيل حنطة. ومثله رواية سعيد بن 
بسار أ. وفي حسنة الكاهلي ': يبيعه بما شاء, هذا ممّا ليس فيه شيء. والضمير في 
«بيعه» راجع إلى شربه. وفي موثقة إسماعيل بن الفضل ؟: إذا كان الماء له فليزرع 
وافا روي ا 
وقد ينال * ان لا دلالة فى هذه الأخيا ر على جواز بيعه أجمع, لاحتمال أن 
يكون المراد أنه بيع شربه كيلا أو وزناً. ولذلك استدل بها في «التذكرة "»على جواز 
بيعالماء المملوك الغير المحرز. وقد صرّح فيها قبل ذلك يما نمكيناه هتا عتها. 
وفى موانفة 5 بصير' عن أبي عبدالله ل قال: نهى رسو ل الله يَبيُةُ عن بيع 
النطاف والأربعاء إلى أنيقال: - وَاليكاف أن يكون له الشرب فيستغنى عنه فقال: 
لاتبعه أعره أخاك وجارك. وفي موّقة اعبدالرحمن البصري؟ عن أب عبدالله 80 
نهى رسو لاله 6 اثرعن الممحاقلة” إلى أن قال؛ _والنطاف شرب الماء؛ ليس لك إذا 
استغنيت عنه أن تببعه جار 2 تَدْحَهَ لَه ينب حمل هاتين على الاستحباب جمعاً 
بيت الادلة . وقد حمل في «الاستيصار* والتذكرة؟» وغيرهما "' النهى في موثّقَة 
مركن الغزامي لعا معط ويد وهو دول ]عاق توي إن 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أيواب عقد البيع وشروطه حم ١ج ١١‏ ص 50/8-1919. 
(؟) المصدر السابق؛ ب 5 من أبواب إحياء الموات ح ؟ج ١٠7‏ ص 77 
() المصدر السابق؛ ب 4 من أبواب إحياء الموات ح 7ج ١7‏ ص 7*1 
(4) لمنمثرعلى قائله حسب ما تفستّصنا. نعم هوشيء يظهرمن عبائر المبسوط المختلفة في مواردكثيرة: فراجع. 


(ه و ة) تذكرة الفقهاء: احياء الموات فى ي المياه ج ؟ ص ٠س .111١١‏ 

)3 وسائل الشيعة؛ ب /من أبواب إحياء الموات بح ١ج‏ لالص 007 

(/9) ذكر صدر الحديث فى الوسائل: ب ؟!١‏ من ابواب بيع الثمارس ١ج‏ اص 559 11 
وذيله في ب ١4‏ من أبواب عقد البيع وشروطه سم 1ج ١‏ ص 508. 

(8) الاستبصار: في باب من له شرب مع قوم ... ذيل الحديث #لالاج 8ص .٠١1/‏ 

.60 كجامع المقاصد: في إحياء الموات ج لاص‎ )٠١( 


كثثاب إحياء الموات / فى ماء اليثر ل -ل----- ١8‏ 


والبثر العادية إذا طّْدّتَ وذهب ماؤها فاستخرجه إنسان ملكها. 
ولو حفر فى المباح لا للتملّك بل للانتفاع فهو أحق به مدّة مُقامه 
عليها. 


النخل أو الزرع. والنطاف جمع نطفة, وهو الماء الصافيء والمراد به هنا فضل الماء. 
وأمًا الصلح عليه فينبغي أن يجزم في الدروس بجوازه, لأنّه أوسع دائرة من 
البيع. وقضية تقييدهم عدم جواز بيعه بجميعه وأجمعه أ نّه يجو زبيع بعضه, و لابدّمن ان 
يكو نهدا البعض مقدراً بكيلٍ أو وذنٍأد بطولإصبع مثلافي عرض ذراعأو نحو ذلك, 
والظاهر أنّ العين التى لا تجري كبالئش اميا نصّ عليه في «المسبسوط ' 
والتذكرة'» وغيرهما '. وقال في «التذكرة»: لو بأبع من الماء ااه تار ف فأن 
كان جاريا كالتناة لم يصمٌ إذ لا يمك ربظة نقد ربقلار مضبوط لعدم وقوفه, وإن لم 
يكن جار بأكماء البثر الو جه لوه كلا راع مدصي وقد را معلوما. نه احتمل 
العدم لتجدّد الماء الموجب لاختلاط المبيع؛ فإنّ صاعامن ماءٍمعيّن مغاير لصاع من 
ذلك الماء إذا صب عليه بعد العقد ماءا آخر فتعذّر التسليم, كما لوباع صاعامن صبرة 
ند صبٌ علبها صبرة أخرى قبل التسليم؛ والفرق بينهما واضح بالعلم بالتجدّد في 
اثر وعدمه فى الصبرة وعدم الفرق المعتدٌ به بين المائين, ولا كذلك الصيرتين. . 
قوله: «والبئر العادية إذ طدت وذهب ماوّها فاستخرجه إنسان 
ملكها» لأثها قد مانت فأحياها. والعادية القديية. وهى منسوية إلى عاذ 
لوي يديز انان إليذ: ْ 
قوله: (ولو حفر في المباح لا للتملّك بل للانتفاع فهو أحقٌ به 
)١(‏ المبسوط: في إحياء الموات ج اص .588١‏ 


(؟) نذكرة الفقهاء: إحياء المواث فى المياه ج اص 1١1‏ الطر الأخير. 
(؟) لم نعثر على هذا الغير فيما بايدينا؛ فراجع. 


كل ل سس فلقتأسح الكرامة /ج ١9‏ 
وقيل: يجب بذل الفاضل من مائها عن قدر حاجته. وفيه نظرٌ. 


مذّة مُقامه عليها» كما في «المبسوط ١‏ والسسرائسر” والشرائع ؟ والتذكرة؛ 
والتحرير* والدروس' واللمعة" وجامع المقاصد* والمسالك' والروضة "'» لأنه 
لا بنقص عن التحجير. وقد قصد بالحفر أخذ الماء فيكون أحقّ. فتأئل. وأا أنه 
لايملكهما فلأنّه لم يقصد الملك؛ والمحبي إِنّما يملك بالاحياء إذا قصد الملك, فإذا 
تركها حل لغيره الانتفاع بها فلو عاود الأوّل بعد الاعراض فالأقرب أنه يساوي 
غيره كما في «التحرير '' والدروس؟» وغيرهما"'. 

قوله: «وقيل: بحيث بذل الفاضل من مائها عن قدر حماحته. 
وفيه نظرُ» وقد حكيى هذا القؤلافي «الشرائع ؟'» أيضا ونسب 9 
«الإيضاح ١”‏ وجامع:المقاضد' ' والمسالك؟'» وغيرها"' إلى الشيخ. ولع 
لأنه يلزمه القول به بالأولويّة: وإلا فهو لم يتعرّض له أصلاً*'. وقال في 


.؟58١ المبسوط: إحياء المواث في الأبار ج اص‎ )١( 

(1) السرائر: في بيع المياه والمراعي ... ج ؟ ص 5814 

(7و15١)‏ شرائع الارسلام: إحياء الموات في المعادن الظاهرة ج عن 4لا؟, 

(4) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المياه ج ؟' ص 1١4‏ س 4 4. 

)6 و١١)‏ تحرير الاحكام: إحياء الموات في المياه ج ص ١أءة,‏ 

(5و؟١)الدروس‏ الشرعية: المشتركات في المياه ج لاص لال" 

(/9) اللمعة الدمشقية: فى المشتركات عن *17؟, 

40و15 جامع المقاصد إحياء الموات في المياه ج لاص 64 رقة. 

(9 و/0١)‏ مسالك الأفهام: إحياء الموات في أحكاء ماء النهر المحفور ج ١١‏ ص 441. 
(٠9؟1١)الروضة‏ البهية: إحياء الموات في المشتركات ج لاص /الذا. 

)١8(‏ إيضاح النوائد: إحياء الموات في المياه ج ؟' ص 54؟. 

131 كنياية المرام: إحياء الموات في المعادن الظاهرة ج‎ )١( 

> عبارةالشيخ يع هنامبهمة ولعل إبهامهاأرهمالقارئ إل ىأ نه لم يتعرّض لمسألة وجوب بذل‎ )١9( 


باك 


كتاب إحياء الموات / فى ماه البثر 


بوجع آخر من «التذكرة'»: لو حفر البثر ولم يقصد التملّك ولا غيره فالأقوى 
اختصاصه به. لأنّه قصد بالحفر أخذ الماء فيكون أحق. وها ليس له منع المحتاج 


ج الفاضل. وذلك لأنّ الشيخ بعد أن قسّم الأبار إلى ثلاثة أقسام: قسم يحفره الحافر في ملكد, 
وقسم يحفره في غير ملكه ولكن بقصد الملك. وقسم يحفره في غيره بغير قصده. ثم ذكر 
أحكام كل من الأقسام الفلاثة وقال: :أما الثالث وهو ماإذا حفر ليشرب ويسقي مدة مقامه ولم 
يقصد التملّك بالإحياء فإنه أحقّ به مدّة مقامه, فإذا رحل فكل مَن سبق إليه فهو أحقّ به مثل 
المعادن الظاهرة.فكل موضع قلنا إنّهديملك البئر فإنّه أحقّ من ماثها يقدر حاجته لشريه وشرب 
دكين وبع ريم 1315 فل يعد ذلك جيه وجي يقد زلا عوشي لبن إسفاج إلىهب وليسن 
له منع الفاضل حت لا يتمكئن غيره من رعي الكل انتهى موضع الحاجة من كلامه ملخّصاً. 

وغبارة الشيخ - أعني قوله دكل موجه 98 ار يملك البئر فإنّه أحقّ . .. الخ متهافتة 
الصدر والذيل, فإنّ الحكم بالأحقية باللسبة إلى أنا يتناج إليه من الماء يناسب عدم ملك 
اليثر سواء كان بالأسياب القهرية أو التصدية, فالذي ينيغي له أن يقول: فكل موضع قلنا أنه 
لا يملك البئر فإنّه أحقّ . .. الخ. 
وهذا هو الذي ينامي صله الابار فى _صدر كلامه. وأع|* هذا التهافت الفاحش الظاهر 
غير الملائم للقاعدة ألجأ جاممٍ الْمَقَاضَد رالشالك إلى النظر والتفسير أو النقد والإشكال في 
7 فأوردا عليه تارة بأنّ حصول الملك يقتضي جواز منع الفاضل. واعوع أن 
ارا عباس وخبر جابر عن النبيّ يلل وهذه الأخبار كلها عامّية: وثائثة بما 
لشرح وغيره أيضأً من أن تملك المباحات إن لم د تج إلى نيّة الملك فقد ملك فلا يجب 
يديل أفاضل. إن ناج إنها هر سجر ياي الراك ملق 5 
هو أ نَ الصحيح من عبارة الشيخ في المبسوط هو فكل موضع قلنا إنّه لا يملك البثر ... 
أْذي يناسب من حيث الحكم والموضوع. إلا فعبارته هذه مردودة. مضافا إلى م 
بأنّ هذه القاعدة ‏ أي كل موضع قلنا إن يملك البثر ... -غير متبعة حنثى عند نفس الشيخ 
لأنّه قد حكم في صدر كلامه بأ نما يملكه الحافر في ملكه أو في أرض الموات بقصد الملك 
كم عاو و 0 4 ويمكن توجيه كلام الشيخ 
بأ البتر ولو قلئا بتملكه ولو بالحفر من دون قصد الملك إلا أن الادلة المذكورة وغيرها 
ل الانتفاع بمنافعه إلا بقدر الحاجة وتؤّيّده عبارته في الخلاف. 
جع المبسوط: ج لاص ١-158١‏ والخلاف: جص 55١‏ والمسالك: بج اص 11 
0 دج لاص 680 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المياه ج ؟ ص 1١5‏ س 81-9١‏ 


عن الفاضل عنه لا فى شرب الماشية ولا الزرع انتهى. وهو يوافق ما نسبوه إلى 
الشيخ؛ ويجيء فيه نظر الكتاب. لكنٌ المفروض في كلام التذكرة أنه خلى عن 
قصد التملّك وغيره, وفي كلام الشبيخ أنه قصد هدم التملّك ولا يخفي ما في كلام 
التذكرة من المتاقرة. 

ووجه نظر الكتاب فيما نسب إلى الشيخ من وجوب بذل الفاضل حيث نوى 
عدم التملّك أنّ تملّك المباحات إن لم يحتج إلى نيّة, فقد ملك هذا الماء. فلا يجب 
عليه بذل فاضله كسائر الأموال. وإن احتاج إلى نيّة فهو كالتحجير يفيد الأولوية. 
وكيف كان فلا دليل على وجوب يذل الزائد. وبذلك وجّه في «الإيضاح' وجامع 
المقاصد '» والوجه الأول اعلدا غير متكي لأنّ الملك القهري خاصٌ بالارث. وكذا 
الثاني, لأنّه إذا احتاج الملك إلى تية كلك]منه القدر المحتاج إليد. لأنّه لاد وأن 
بنويهء والزائد معرض عله فلا لتجر"ولا تحجير بعد اخذه القدر المحتاج إليه. بل 
قبله أيضاً اذا كان زائة عا ستليي 7ه 1 

وقال فى «التذكرة» أيضاً بعد ما حكيناء عنها بثلاث قوائم ما نصّه: هل يعتبر 
القصد إلى الاحباء في تحيّق الملك للمحيى؟ الوجه أن تقول: إن كان الفعل اذى 
فعله للاحياء لا يفعل قى العادة مثله إل للتمرّك كناء الدار واتتهاذ البستان ملك يه 
وإن لم بوجد منه قصد التملّك. وإن كان مما بفعله المتملّك وغير المتمّك كحفر 
البئر فى الموات وزراعة قطعة من الموات اعتماداً على ماء السماء افتقر تحدّق 
الملك إلى تسق قصدى فان قصد أقاد النذاقه إلا فاشكال ينشأ من أنّ المباحات 
هل تملك بشرط النيّة أم لا؟ وما لا يكتفي به المتملّك كتسوية موضع النزول 
وثنقيته الحجارة لا بفيد الملك وإن قصده. وهذا كنصب الحبولة فى طرق الصيد 


115 إيضاح الفوائد: إحياء الموات في المياهج ص‎ )١( 
.06 (؟) جامع المقاصد: إحياء الموات فى المياه ج لاص‎ 


كناب احياء الموات / فى ماء البثر + 818 


فإنّهِ يفيد الملك في الصيد. وإغلاق الباب إذا دخل الصيد الدار على قصد التملّكء 
بفيد الملك وبدونه وجهان, وتوحّل الصيد فى أرضه التى سقاها لا بقصد الصيد 
لا يقنضي التملّك وإن قصده ', انتهى. 

ول مشي ناغتون يد السسالة قال هلان اق نا عتو عله لكزة الأمن محل 
وقضية كلام التذكرة أنه إذا بنى البناء الذي لا يفعل إل للتملّك ولم يقصده أنه 
يملك. وليس كذلك. وقال فى «جامع المقاصد» بعد نقل هاتين العبارتين عن 
التذكرة: إِنّ إشكاله الذي ذكره ينافي الجزم الذي تقدّم ', وقد عرفت أن الإشكال 
إِنْما هو في الملك والّذى تقدّم إِنّما هو تقهيية الاختصاص من دون جزم إلا أن 
تقول: إن تقوية الاختصاص ندل علق عدم الذلك. 

هذاء وقال في «جامع المقاصد»: الذي يقئضيه النظر عدم اشتراط النية في 
تملّك المباحات للأصلء ولعموم قولهم :من أحيا أرضأميتة فهيله". واشتراط 
النبّة بحتاج إلى مخصّصء والإحباء قي كل شي بحسب فحفر البثر إلى أن يبلغ 
الماء إحياء. وليس في الباب ما يدل على الاشتراط مما يعتدٌ به. وغاية مايدل 
علية ما ذكروه أن قضد عدم التملّك مشرج للاحياء عن كوئه سبياً للمذك: إذ الملنك 
القهرى هو الاارث كما صرّح به في التذكرة, فإنه قال في جملة كلام له: إن الإنسان 
لا يملك ما لم يتملّك إلا في الميرات؛ فعلى هذا إن نوى التملّك بالإحياء ملك. 
وكدأ ينيغى إذا لوي عقا بخلاف ما لو نوى العدم فلا يملك وحينئئد فيتصور 
التوكيل في حيازة المياحات وإحياء المواث. ثهٌ قال: والأصحٌ فى مسألة الكتاب 
عدم الملك وعدم وجوب بذل الفاضل : ش 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في تفسير الاحياء ج ؟ ص 14١7‏ س .1١-07‏ 


(؟ و 4) جامع المقاصد؛ إحياء الموات في المياء ع لاص 51 ر/01. 
() وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب إحياء الموات س 6 واج اا ص 7137 


ا مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 


فإذا فارق فمن سبق فهو أحقٌ بالانتفاع, ولا يختصّ بها أحد. 
ولو حفرها جماعةٌ ملكوها على نسبة الخرج. 


وقال في «التذكرة» في مثله: إن قلنا إِنّه غير مملوك فالأقرب الوجوب دفماً 
لحاجة الغير '. وقد تقدّم في باب اللقطة ' أن جماعة قالوا بأنّها تدخل في ملك 
الملتقط بعد التعريف قهرأًإنكانت درهماً أو فوقه, ويدونهإنكانتدونه.وقد استدئلنا 
هناك بالأخبار والاجماعات على أ نه لابد من النيّة في تملّكها كسائر المباحات. 

قوله: (فإذا فارق فمن سبق فهو أحقّ بالانتفاع, ولا يختصّ بها 
أحد» قد صرّح بأنّه أحقّ بالانتفاخبها ني «المبسوط" والسرائسر؟ والتسذكرة" 
والشرائع ' والتحرير"»وقد,شمعت فيم ا كيلف * ما في «التحرير» أيضاً و«الدروس» 
وغيرهما. وزيد في الثلاثة الأوآلَ:أندكالتتتاذن الظاهرة. قلت: فلا يزعج حينئذ قبل 
قضاء وطره طال الر مان أن قت جز قد حاجية أو زاد ما لم يصدق عليه أنه مقيه 
فإنّه يزعج إذا منع غيره. ولعلّه إلى ذلك أشار بقوله «ولايختصٌ بها» وقد خلت بقية 
العبارات عن ذلك. 

قوله: ولو حفرها جماعة ملكوها على نسبة الخرج» كما في 
«التحرير" وجامع الشرائع ' أ» ويجب تقييده بما إذا اشتركوا في جميع الحفر 


١(‏ وه) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المياه م ؟ ص 1+4 س 77 و05. 
(؟) تقدم في ج لاا ص 1/514 0745 

(5) الميسوط: إحياء الموات في الأبارج اص .18١‏ 

(4) السرائر: في بيع المياه والمراعي ... ج ؟ ص 84" 

0 شرانع الإسللام: إحياء الموات في المعادن الظاهرة ج #اعس ةلا؟. 
(لاو4) تحرير الأحكام: إحياء المواث في المياهج + ص 8١١‏ و6507. 
(6) تقدم في ص 10 و1517. 

)٠١(‏ الجامع للشرائع: في إحياء الموات ص /الا؟. 


كتاب إحياء الموات / فى ماء البثر 


بحيث يكون كل جزءٍ من الحفر لهم وأجرته عليهم, لأنّه يكون اشتراكهم حيتئذٍ 
على نسبة الخرج. وكذا إذا اختصٌ كل منهم بحفر بعض وكان الخرج للجميع مطابقاً 
للعمل: ولم يكن سعر العمل لبعضهم أزيد من سعر عمل البعض الآخرء إذ نسبة العمل 
والتترع سيعل متعز يه قي العسر :ران اوت البير قالاقع الد علق نيية المفل: 
لأنّ خرج أحدهم لو كان الربع وعمله في الحفر الخمس لزيادة السعر في نويته 
لميكن له في سبب الإحياء إلا الخمسء ولا يجوز أن يعطى الربع؛ لأنّ ذلك ظلم 
كما ذكر ذلك كلّه في «جامع المقاصد '». 

وهومعنى مافي «الدروس "»في النهنلواليئر والساقية م نأنّهِم يملكونها على نسبة 
عملهم لاعلى نسبة خرجهم إلاّأن يكن الخر جا بماإلعمل. وبذل كعبر في «الروضة"» 
في العين. وقد نسب في «المفاتيح »دفي النهن أَتدِيملك على نسبة العمل إلى الأكثر. 

قلت: قد صرّم يذلك فى «الدوّرس» كما سمعتي وفىي «جامع المقاصد* 
والمسالك'». وقيّد في الأخير ين قوله في الكتاب" «الملك في القئاة المشستركة 
بحسب الاشستراك في العمل أو الخرج» وقوله في «الشرائع*؛ فى النهر «على قدر 
النفقة على عمله» يما إذا تساوى العمل والخرج: وقالا: وال فالعيرة بالشدل: رقن 
«الحواشي» عن إملاء المصئّف أنه قال: إن كلامه في الكتاب «في القناة» 008 
بما إذا اشتركوا في الحفر كلّهء أَمّا لو حفر بعضهم شيئاً والآخر بعضاً آخر ملك كل 


فين 


(1و8) جامع المقاصد: إحياء الموات في المياه ج لاص 017 و88, 

)0 ) الدروس الشرعية: المشتركات في المياءج © ص 16 

(؟) الروضة البهية: إحياء الموات في المشتركات ج لاص 181. 
تامامح الشراتم: أحياء المواث في حكم تعليك اليه ج من 8 
و3 مسالك الأفهام : أحيأء ء الموات في أحكام النهر المحفور ج ١١‏ ص 9. 
(/) سيأتي في ص 9197. 

(8) شرائع الاإسلام: إحياء الموات في المعادن الظاهرة مع “اص .17٠١‏ 


ب#لإدتععغددسغ لطللل هفتا الكرامة /ج ١8‏ 


واحدٍ بقدر عمله لا خرجه إذا لم يكن لصعوية اللأرض: بل تتفاوت سعر الأجرة'. 
وهوننته جيّدجِدًاً. وعبارة«التحرير'»فى النهر كعبارة الشرائع. وقال في «التذكرة» 
في النهر: إِنّهِم يملكونه على قدر عملهم ونفقتهم '. والأمر في ذلك ظاهر. 

وهذه التقبيدات لبيان الحكم وللتنبيه على إطلاق «المبسوط» علي أنّه خالف 
فيه حيث ذهب إلى أَنّهِم يملكون النهر ولا يملكون ماءه, قال: إِنْهُم يملكون النهر 
على قدر نفقاتهم: فان أنفقوا على السواء كان التهر بينهم بالسوية؛ وإن تفاضلوا كان 
ملكهم على ما أنفقواء فالماء إذا جرى فيه لم يملكوه لكن يكون أهل النهر أولى به 
أن يدهم عليه, ولأنّ النهر ملك لهم.ولكل واحدٍ منهم أن ينتفع به على قدر الملك, 
فإن كأن الماء كثيرا يسعهم أن 'نسقوأ من مير قسمة سقوا منه. وإن لم يسعهم فإن 
تهايووا وتراضوا على ذلك جاز لهم, وإن لم يفعلوا واختلفوا نصب الحاكم في 
موضع القسمة خشبة سيتوية الظهر محفورة بقدر حقوقهم, فإن كان لأهل ساقية 
مائة جريب وللخرين ألف ممرية كان افر إحدى عشرة حفرة: فتكون حفرة 
منها لساقية من له مائة جريب والباقي للباقي © انتهى. 

وفى المسألة قول تال محكي * عن أبى على. وهو أنّ حافر التهر إِنّما يملك 
ماءه إذا عمل لدما يصليع لسدّه وفتحه من المباح: وكأنّه جعل الحيازة سبب الملك؛ 
فهي من فعل المكلف, فلابدٌ أن يكون مقدورأ عليها كما يقدر على نركها وإنما 
)١(‏ الحاشية النجارية: في إحياء الموات ص 59 س ١١‏ (مخطوط في مكنبة مركز الأبحاث 

والدراسات الاسلامية). 
(؟) تحرير الأحكاء: إحياء الموات في المياه ج 4 ص 151 وةغ. 
2 ندكرة النقهاء: في أقسام المياه ج ؟ ص لا١٠4‏ س 4 


(4) المبسوط: إحياء الموات في المياه ج “اص 184- 588. 
(5)حكاهعنهالشهيداثثاني في مسافكالأفهام:إحياء المرات في أحكامالتهرالمحنور ج ؟أصضص 411 


كتاب إحياء الموات / في مياه العيون والغيوث والآبار مطل ل 0# 
وإذا حفر يرأ في ملكه لميكن له منع جاره من حفر أعمق في 
د اليا الماء إليها. والملك فى القناة المشتركة يحسب 
شتراك في العمل أو الخرج. 
الغالث: ميأة د والغيوث والآبارفي الأرض المياحة لاللتملك 


قوله: وولالاحار الي ملكد لم يكن له متم عازه من تار 
أعمق في ملكه وإن كان يسري الماء إليها» قد تقدّم الكلام ' في مثله عند 
قوله «ولكلٌ أحد أن يتصرف فى ملجه##تمشاء. ولو تضرر صاحبه فلا ضمان. فلو 
جعل ملكه بيت حدّآد ... فلا مننة. 

قوله: «والملك فى الظداتالمشيركة_أبحسب الاشتراك فى العمل 
أو الخرج» تقدّم الكلامفيةآنفاً؟: ١‏ 


او ولو و 
0 بي 00 9 شلاف مالا قله 
«في الأرض المباحة» قيد للجميع: وقوله «للتملّك» قيد في العيون والآبار أو في 
الجميع وهو الأولى. وقوله «مياه العيون» مبتداً خبره قوله «شرّع». وقضبة كللاميه 
هذا أنه لونوى عدم التملّك أو لم ينو شيئاً أنه لا يملك. وهو كذلك كما تقدّم بيانه". 


,١17١-١306 تقلام فى ص‎ )1( ١.97/8 - ١+ تقدام في حس 77 (5) تقدم فى ص‎ )١( 


#لالدبهم_ممممتسسسسصسسسبللبلبل ‏ ههمقتاسم الككرامة /ج ١1‏ 
فمن انتزع منها شيئاً في إناء وشبهه ملكه. ويقدّم السابق مع تعذّر 
الجمع. فإن اثفقا أقرح. 


قوله: «فمن انتزع منها شيئاً في إناءء وشبهه ملكه» كما تقدم 
الكلام فيه .١‏ 

قوله: «ويقدّم السابق مع تعذّر الجمع4 لتبوت الأحّية له بالسبق؛ وهو 
ممنا لاريب فيه كما تقدّم الكلام ' في السابق إلى المعدن, وعنه يللة: من سبق إلى ما 
لا بسبق إليه مسلم فهو أحقْ به ؟. وهو يقضي بأن لا سبق للمسائم: وليس كذلك 
هناء بل هو كذلك في المعدن عملا بظاسيٌالفتاوى كما تقدّم. 

قوله: «فإن اتفقا أقزع» قد تدم لا التنبيه على هذا فيما إذا استبقا 
إلى معدن ولم يمكن الجمع بيئهماء كإنّ المصنف هناك احتمل القسرعة والقسمة 
وتتديم الأحوج. و قلنا |0 هذا ل يهل كال حستدالين الأخيرين مع أن حاجة 
الأحوج إن كانت الخوف على نفس محترمة فلاريب في تقديمهاء كما أن القول 
بالقسمة ذا كان الماء قليلاً لا يسعهما قويّ جدًا وقد تقدّم لنا في باب التيمّم * في 
جماعة انتهوا إلى ماءٍ مباح واستووا في إثبات اليد عليه ما له نفع تام في المقام. 
وقد قيل هناك' في «المعتبر والتذكرة» أن المائع القاهر آم ويملكه لسيقه. 
وفي «التحرير» التصريح بصحة طهارته حينئذ؛ واستشكله في «الذكرى وجامع 
المقاصد» ولعل الأصممٌ عدم الصحّة. 
)١(‏ تقدّم في ص ١05‏ -188, 
(؟ وغ) تقدم في ص 174-111, 


() مستدرك الوسائل: ب ١‏ من أبواب إحياء الموات ح اج لاص .111-11١‏ 
(0 و١)‏ تقدم في باب النيمم ج أص 015-1١6‏ 


كتاب إحياء الموات /في مياه الأنهار الكبار + ل ةلا 
الرابع : ميأه الأنتهار الكيار كالفرات ودجلة والناس فيها شر 
الخامس: الأنهار 0 غير المملوكة التي يزدحم عا 5 


ويتشاحّون في مائها أ و مسيل يتشاحٌ فيه أهل الأرض الشاربة منه 
ولايفى بسقي ما عليه دفعة. 


[فى مياه الأنهار الكبار] 

قوله:«الرايع :مياه الأنها رالكباركالفراتودجلة.والناسفيها شرّع» 
كمافي «المبسوط 'والمهدّب 'والسرائر"»وغيرها ء.قالفي«المبسوط»:إنّماءاليحر 
والنهر الكبير مثل د جلةوالفرات وجيحونوسلتيان والعيون التابعة في موات السهل 
والجبل مباح لكل أحد أن يستعمل منه ما أرادكيف شويابغلاف لخبراين عباس الستقدّم . 
وقنها شا لمات «بعده وغير أن هذا المساء لو دعل إلى أملاك الناس واجتمع فيها لم 
يملكوه كما لونزل مطر واجتمَم'فيّملكهم أو ثلج فمكث فى ملكهم أو فرخ طائر في 
بستائهمأو تول ضبىّفي أرضهم أووقّعتسمكة فيسماريتهم لم يملكوه وكان ذل كلمن 
حازهيلا خلاف,انتهى ماف يالمبسوط '.وقالوا":لكن لايحل لغيرالمالكالدخول إلى 
الملك بغير اذ نمالكد.قلو فعل أئم وملكه.وفي حكم هذه الأنهار والعيونكلبئر عادي. 


[فى مياه الأنهار الصغار] 
قوله: «الخامس:الأنهار الصغار غير المملوكة التي يزدحم الناس 


(١1و1)المبسوط:‏ إحياء الموات في المياه ج اص 189 وم ؟. 

(؟) المهذب: فى إحياء الموات ج ١ص‏ 5 ['؟) السرائر: في بيع المياء والمراعى ...ج 7 ص 786 

(4) كجامع المقاصد: إحياء الموات في المياه ج لاص 58 " ْ 

(0) مستدرك الوسائل: ب من أبواب إحياء الموات ح ؟ج /1ا ص 114. 

(1 كما في تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المياه ج ؟ صى 4+1 س 1/8 وجامع المقاصد: 
إحباء + المت في المياء م لالض 045 


كا 


فانه هذا الال وهو الذي يلي فوهته., 


مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 


فيها ويتشاحّون في مائها أومسيل يتشاحٌ فيه أهل الأرض الشاربة 
مئه ولا يفي لسقي ما عليه دفعة» إذا اجتمعت الأملاك متعدّدة على ماءٍ 
واحد ولم يكن مملوكا بل كان مباحاً ولم يف بالجميع فى وقتٍ واحد ولم يثففوا 
على التقدّم والتأخّر بل تشاحُوا في ذلكء فالحكم ما ستسمع. وأا إذا كان ملكا لهم 
فانّه يقسّم على قدر أنصبائهم إِمّا بقسمة الماء أو المهاياة. 

قوله: ؤفانه كنذا الكل وهو الذي يلى فوهته 4 كما في «الشرائع ' 
والنافع " والتتكرة" والتحريجةة وجيونى ما في «المبسوط ' والسرائر'» من أنه 
يبدأ بالأقرب فالأقرب. إوقوله في «القنيّة '»: ومن قرب إلى الوادي أحقّ بالماء 
المجتمع فيه ممن بعد عنه. وفِي#الدروس” أنه يبدأ بالأوّل, فإن جهل فمن .بلي 
فوهته. وهو معنى قوّلهكي جاه الميقاضس" "يبدأ بالأوّل إذا سبق بالإحياء أو 
جيل الخال تيكرخ البراد بالكول عندهنا الأكل اعياة وسناء .اله إننا بمقدم 
اْذي يلى فوهة النهر إذا كان سابقاً في الإاحياء أو اشتبه التقدّم. أمَا لو علم المتقدم 
في الاحياء بد به ولا ون كان أبعد الجميع: لأنّ حقّ السابق بالإحياء سابق على 


.18٠١ شرائع الاسلام: إحياء الموات في المسائل ج ا ص‎ )١١( 
.؟0١ (؟) المختصر النافع: في إحياء الموات ص‎ 

(؟) نذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المياه جح ؟ ص 1+1 س 58. 
(4) تحرير الأحكام:؛ إحياء الموات في المياه ج ؛ ص 118. 

(8) المبسوط؛ إحياء الموات قي المياه ج لاص 181. 

(1) السرائر: في المياه والمراعي ... ع ؟ ص 80 

() غنية النروع: في إحياء الموات ص 150. 

(8) الدروس الشرعية: المشتركاث في المياه ج اص 17. 

(5) جامع المقاصد: إحياء الموات في المياه ج لاص 05. 


كتاب إحياء الموات / فى مياء الأتهار الصغار سس --- لاوا 
الماء. وقد اختاره فى«المسالك '». واستوجهه فى«الكفاية '». وقال فى الأول 
وإطلاق النصوص بتقديم الأقرب مندّل على ذلك. بل الأظهر تنزيله على حالة 
الاشتباه. وقال فى الثانى: إِنّ النصوص الدالة على تقديم الّذى ,يلى فوهة النهر لا 
عموم لها بحيث تشمل هذا القسم. 

وفهدان اخاو الات "وس ارق عقي ا رصي الأعلى على الأسقل 
وأنّْ الأعلى يشرب قبل الأسفل. وهذا الاطلاق يرجع إِلى العموم إذا لم بظهر له 
فرد شائع, ولهذا تأمّل فيه شيخنا صاحب «الرياض *» وصاحب «المفاتيح “» لكنّ 
الشيخ في «المبسوط '» والمصنّف فى «التذكرة؟ والتحرير” والكتاب» فيما يأتى ؟ 
والمحقّق الثانى ١١‏ وغيرهم ' ' صرَظمرا بأنّه إذ الحا إنسان أرضاً ميتةٌ على هذا 
الوادي لم يشارك السابقين, وإِنّما تر كَيدالتَحَيقَ فى «الشرائع ''» ولعله لما 
عر فت من عموم الرواية ومن سبق الاستكفاق” وإعلترود في اله هل بصلم لهذا 
المتأخّر مع ضيق الماء الإحياء من دون إذن للسابقين لاحتمال اشتباه الحال على 
)١(‏ مسالك الأفهام: إحياء الموات في أحكام التهر المحفور ج ١١‏ ص ؟10. 
(؟) كفاية الأحكام: إحياء الموات في المياه ج ".ص + 57. 
(*) وسائل الشيعة: ب من أبواب إحياء الموات ج /ا١‏ ص 5514 
(؟)رياض المسائل: مسائل فى إحياء الموات ج هى ال 
(18 مقاتيح الشرائع: إحياء الموات في أحقية الأقرب بائماء على الغير ج ”ص /77. 
)١(‏ المبسوط: إحياء الموات في المياه ج ص 581. 
0 تذكر: الفقهاء: إحياء الموات في المياه ج سس لاه سس 15 
كرا تحرير الأحكام: إحياء الموات في المياهج 4 ص 457. 
(ة) سيأتي في ص 151-185. 
)٠١(‏ جامع المقاصد: إحياء الموات في المياه ج /اص 14 


(١١)كالشهبدالتاني‏ فيمسالك الأفهاء:إحباء الموات في أحكاءماء النهر المحقور ج ؟١٠ص‏ 5 44. 
(؟١)‏ شرائع الاسلام: إحياء الموات في المسائل سم ”ص .18١‏ 


ا إل يي يمسم ممم متعم 7 صم حت مج 2س مفشاح الكرامة “اج 55 


ويُحيس على مَن دونه حتَّى ينتهي سقيه للزرع إلى الشراك, وللشجر 
إلى القدم. وللنخل إلى الساق. 


طول الزمان خصوصاً إذا كان إحياء في رأس النهر كما يأتى ' إن شاء الله تعالى؟ 
وقد صم في «التحرير؟ والتذكرة" والكتاب» فيما يأتي ؟ بأنّه لو سبق إنسان إلى 
مسيل ماء أو نهر غير مملوك قأحيا فى أسفله مواتاً ئة أحيا أخر موائاً قوقه ف 
أحيا ثالث فوقهما كان للأُوّل وهو الأسفل السقي أُوّلاً ئمّ الداني ثم الثالث. وقد 
تقدّم لنا نحو ذلك, فكانت المسبألهإجماعية ممّن تعرّض لها فيخصّص الاجماع 
الاطلاق, فلا معنى للتأئل« وذلك لطلعف)التتيع. 

قوله: «ويُحبس اعدلى من دونه حتى بنتهي سقيه للزرح 
إلى الشراك, وللشتجر إلى القدم. وللتخل إلى الساق» هذارواه 
أصحابنا كما فى «الميسوط* والسرائر'» وظاهر «السراشر» العمل به. وقد 
نسبه إليهما صاحب «الرياض"*» ونسبه إلى المسبسوط فى «جامع 
المقاصد* والتنقيح '» وبه أفتى فى «الشسرائع ١١‏ والتذكرة'' والتحرير"١‏ 
سام ف عن 111 
(؟و؟١)‏ تحرير الأحكام: إحياء الموات في الميأه ج 4 ص 141-1410. 
('و١١)‏ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المياه ج كص لادؤواء٠ة‏ س 73١‏ والسطر الآخير. 
(4) سيأني في ص 147. 
م العيسوط: إحياء الموات في المياه ج ص كن 
(5) السرائر: في بيع المياه والمراعي ... بج ؟ ص 1 


(0) رياض المسائل: في مسائل من إحياء الموات ج ١١‏ ص 51١‏ 
(4) جامع المقاصد: إحياء الموات في المياه ج /اص .٠١‏ 


(4) التنقيح الرائع: في إحياء الموات ج ؟ ص ؟١٠.‏ 
)٠١(‏ شرائع الإسلام: إحياء الموات في المسائل ج “اص .58١‏ 


كتاب إحياء الموات // فى مياه الأتهار الصغار ب -) إ إ ب يس 


والإرشاد ' والدروس" وجامعالمقاصد" والمسالك ؟». وفي «التذكرة* وجامع 
المقاصد' والمسالك؟ والكفاية* والمسفاتيع'» أنه المشسهور. وقفى 
«الرياض " '» نسبته إلى الأكثر. ْ 

وينبغي التأمّل في الشهرة قبل التذكرة. لأنّ الشيخ في النهاية ظاهره الخلاف 
كما ستسمع. وهو صريح المحقّق في «النافع »١'‏ وأمًا الشيخ في «المبسوط» فإنّه 
عد أن ذكر لحبانالناقة الذاله غلى السقن إلى الكدر وعلى السقي إل المي 
قال:وروى أصحابنا أن الأعلى يحبس إلى الساق للنخل وللشجر إلى القدم وللزرع 
إلى الشراك, فإذا ثبت هذا فالأقرب يسقى ويحبس الماء عمّن دونه فإذا يلغ الماء 
الكعبين أرسله إلى جاره وهكذا ؟١.‏ فلم يظهييينه العمل يما حكاه عن أصحابناء نعم 
هو ظاهر «السرائر "'». وقال فى «النهاية»: قضئ رسو لاش عه في سبيل وادىي 
مهزور أن يحبس الأعلى على الديحه و أسفل منة للنخل إلى الكعب وللزرع إلى 
الشراك. ثمّ يرسل الماء إلى قن'هو كتونهء م كذلك يعملى, من هو دونه ؟'. وهو متن 
خبر غياث بن إبراهيم “' وبه أَفْتىٌ في <«الناقم' '». وقال في «الغنية»: قضى 


70٠ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الجهاد في حكم الأرضين ج‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: المشتركات في المياء ج اص 1 

(7و١)‏ جامع المقاصد: إحياء الموات في المياه ج لاص .٠١‏ 

(؟ و/) مسالك الأفهام: إحياء الموات في أحكام النهر المحفور ج ١١‏ ص .40١‏ 
(5) تذكرة الفقهاء: احياء الموات في أقسام المياه ج ؟' صن 2١1‏ س 5 آ. 

(8) كفاية الأحكام: إحياء الموات في المياوج ؟ ص 07١‏ 

(9) مفائيح الشرائع: إحياء الموات في أحقية الأفرب بالماء على الغير ج "ا ص 7؟. 
(١٠)رياض‏ المسائل: مسائل من إحياء الموات ج ؟١‏ ص .51١‏ 

.10١ المختصر التافع: فى إحياء الموات عى‎ )١١1911١( 

(؟١)‏ المبسوط: إحياء الموات في المياء ع اص 85؟ ‏ 84؟, 

.588 السرائر: في بيع المياه والمراعي ... ج ؟ ص‎ )١( 

(15) النهاية: فى بيع المياه والمراعي ... ص 177. 

5714 ص‎ ١٠ ج١ وسائل الشيعة؛ ب من أبواب إحياء الموات ح‎ )١8( 


لطس بسح فقتاح الككرامة رج ١8‏ 


رسولالْهييَةُ أن الأقرب إلى الوادي يحبس الماء للنخل إلى أن يبلغ في أرضه 
إلى أَوّل الساق وإلى الزرع إلى أن يبلغ الشراك '. 

ويظهر من «التذكرة" والتحرير '»حيث اإستدل فيهماب الا خبارالعامّيةوالخاصّية 
على ما فى المتن أنه لا اختلاف بين القولين. كما يظهر ذلك أيضاً من «المسالك ؛ 
والكفاية * والمفاتيع '» إل بالتعّض للشجر وعدمه حيث استدل في «المسالك» 
للمشهور بخبر غياث, ثمْ قال: لا يخفى ضعف السند وعدم تعرّضه للشجر غير 
النخل. ونحوه ما في «الكفاية والمفاتيع». وهذا منهم جميعاً إِمّا مبني على أنه إذا 
بلغ الكعب -أعني قية القدم - بلغ أولِانساق كد مضه تن اغيارة الغنية وقد يكون 
المراد منها المعنى الثانى: الاعلى أَنَْالْكَكبِ هو المفصل بين القدم وعظم الساق, 
ويراد بالساق مبدؤه لا الزائد,فقولهم «إلى الساق» كناية عن منتهى الكعب. 

ويبقى الكلام فيُ“الفوق يبن ,تحد يد الشجرء إلى القدم وبين تحديد النخل إلى 
الكعب أو إلي الساق لتقارب التحد يدي على التقديرين في النخل تقارباً كاد 
بقضى بالاتّحاد. واحتمال أن يراد بالساق غير مبدئه يقضي بالجهالة والاختلاف. 
واعلّه لذلك ترك ذكر الشجر في الخبر و«النافع» فيكون حاله حال النخلء فتامّل. 
وما في «التذكرة والتحرير» من الاستدلال بما رواه العامة مبنيٌ على أن الرجوع 
إلى الجَدْر ‏ في قولهيني: يا زبير اسق ثم أحبس الماء حتّى يرجع إلى الجَدر" - 
() غنية التزوح: في [حباء الموات ص 16 
(؟) نذكرة الفقهاء: إحياء الموات في أقسام المياوج ' ص 4١1‏ س 58 


د تحرير الأحكام: ؛ أحياء الموات في المياه ج ص 52غ. 

(4) مسالك الأقهام: إحياء الموات في أحكام النهر المحفور ج لاص .401١-46+‏ 
(8) كفاية الأحكام : إحياء الموات في المياه ج ص 655 ١٠لا‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: إحياء الموات في أحقّية الأقرب بالماء على الغير سج ”اص /؟. 
( السئن الكبرئى: ج +" ص ,١187‏ 


كناب إحياء الموات / فى مياه الأتهار الصغار لم١‏ 
كناية عن بلوغ الماء إلى الكعبين في الأخبار العامية ' والخاضية ' أو الكعب في 
عدن اخبار الخاصّة ؟. لأنّه إذا بلغهما بلغ أصل الحدر. 
وقد يقال ؟: لامجال للاحتمال الثانى, لأنّ الكعب عندنا إنّما هو قبّة القدم. لأنا 
نقول: قد يكون المراد بالكعبين في خصوص المقام فى أخبار الطرفين العظمان 
الناتئان فى مجمع القدم وأصل الساق, لأنّه يكفي التقدير برجل واحدة, فالتثنية 
باعتبار أنّهما اتنان في الرجل الواحدة ولا كذلك الحال في آية الوضوء '. وفيه مع 
ما فيه أَنّه قد تنى الشراكان والساقان في مرسل «الفقيه'» فلم يكن في تثنية 
الكعبين دلالة على ذلك. 
وكيف كان, فلا تعردض في أخباء“الظركين للشجر غير النخل إلا ما أرسله 
الشيخ فى «الميسوط» وابن إدرش فى «السؤائر» كما فوفك اله تصريح فيهمأ 
بكون السقى للنخل إلى الساقين إل ارين التذكور وما أرسله فى «الفقيه» بقو له: 
وفي خبر آخر للزرع إلى السرااكيق للخل الو الساقيق؟. وقد حمله جماعة' من 
الشراح على قوة الوادي, فقد فهموا الاختلاف بين الأخبار. والمراد بالوصول إلى 
الشراك الوصول إلى ما فوق الأصابعء وبالوصول إلى القدم الوصول إلى ظهره. 
فقد تحصل: أنّ الأخبار والفتاوى قد انّفقت على تقدير سقى الزرع بالشراك, 
)١(‏ السئن الكبرئ: ج 1 ص ١84‏ وسئن أبي داودبح 7714ج لاص 795 
(©) ونائل الفينة: ب كهن آيرات إحياء الموات م لوغ ودج لا ص 806". 
() وسائل الشيعة: ب من أبواب إحباء الموات ح ١ج ١7‏ ص 584 
() كما في رياض المسائل: مسائل في إحياء الموات ج ١١‏ ص 51١‏ 
(85)]المائدة: .١‏ 
(1و86) من لأيحضره الفقيه: في حكم سيل وادي مهرورح 2515 اج ص 135 
(/9) تقدم في ص .١1/4‏ 
(9) كما في روضة المتّقين: ج 5 ص 575 ومرأة العقول: ج 5ص 3 وملاذ الأخجيار: 
ج ذاحس 118. 


دلبب بل همقتاح الكرامة /رج ١4‏ 
فلا إشكال فيه. وأمّا الشجر فإن كان حاله حال النخل وأنّ تحديد سقي النخل في 
الأخبار المسندة بالكعيين والكعب يوافق تحديده بالساق في الأخبار المرسلة 
كان تحديد سقي الشجر بالقدم في الأخبار المرسلة إمّا موافقاً لهما أو مستدركاً بل 
موهماً خلاف المراد. وإن قلنا بالفرق بين تحديده بالكعبين والكعب وبين تحديده 
بالساقكانت المسانيد مخالفة للمراسيل اتّحد الشجر معالنخل أو اختلف. والترجيح 
للمراسيل لمكان إعراض الأكثر ع نالمسانيد مع استفاضتها ووجودها في الجوامع 
الثلاثة العظام؛ وفيها الصحيح إلى ابن أبي عمير الملحق بالصحيح وانجبار المراسيل 
بالشهرة المحكية في «التذكرة'» وغيرها ' إن تحقّقت, وإلا فالشهرة بالنسبة إلينا 
معلومة؛ لأنّ المخالف إِنّما هو«المحفّق: فيد النافع '» والشيخ في ظاهر «التهاية » 
ولا ترجيح في «التنقيح *» وقد فهم فيه الخلاف بين كلامي النهاية والمبسوط. 
ولك أن تقول إنه فى«التذكرة والتحرير»لم يستند في الاستد لال على المشهور 
إلى المراسيلء وإنما استئد إلى النتائيك وال خبار العامّية الموافقة للمسانيد. وقد 
قلت إِنّ ظاهره أن لا خلاف في الأخبار ولا خلاف بين الأصحاب. قلت: يدفع 
ذلك نسبته فيها ما في الكتاب إلى المشهور بين الأصحابء وهو يقضي بوجود 
الخلاف. إلا أن تقول إِنّ ذلك بالنسبةإلى الشجرفقط لعدم ذكره في المسانيد وأخبار 
العامّة, وقدعرفت أنه يجيءالخلاف والاختلاف بين الأخبار وخصوصاً إن نظرت 
في التحديد إلى التحقيق كما عرفت فكان كلامهم غير خالٍ من شوب الاضطراب. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في أقسام المياه ج لص 15س 55 
(؟)كمسالك الأفهام: إحياء الموات في أحكام ماء النهر المحفور ج ١١‏ ص .40١‏ 
() المختصر الثافع: في إحياء الموات ص ١8؟.‏ 


(4) النهاية: في بيع المياه والمراعي عاض لاا غ. 
(5) التنقيح الرائع: فى إحياء الموت ج 5 ص ١١٠31-؟١٠.‏ 


كتاب إحياء الموات / في مياه الأنهار الصفار ل - سس م١‏ 


ثم يرسل إلى من دوياهء و أي بلسحسيا الأرسال قبل ذلك وإن تلف 
ا 


هذاء والمشهور كما في «التذكرة' والمسالك ' والكفاية '» في لفظة «مهزور» 
أنّها بتقديم الزاء على الراء المهملة, وقد نصّ على ذلك في «الدروس » وغيره*. 
وهو الذي سمعه الصدوق مكّن يثق (يوثق -_خ ل) به من أهل المدينة. وقال؛ إِنّ 
مسموعي من شيخي محمد بن الحسن أَنّه مهروز بتفديم المهملة, وذكر أنه فارسي 
من هرز الماء؛ وهو الماء الفاضل عن القدر المحتاج إليه". وهو الذي اعتمده في 
«التنقيح» وقال: قال بعض الفضلاء من النتحخ#بهذا يوافق امعتى دون اللفظ, لان 
الفاضل من كل شيء يسمّى بالعجمي «هر زه بالههإء»إدون الواو, فينبغي أن يقول ما 
هرزه. إلا أن يكون ذلك من تمر فاك كيدا أي في التنقيح : قال شيخنا 
الشهيد في دروسه أنه بالمهملييئ) وكانَك تووم قول اجو هري: والهرهور: الماء 
الكنينة وهو الّذي إذا عن بجي عع رع سكا سيول قلت: قد 
سمعت مانصٌ عليه في «الدروس» ولعلّ فى النسخة غلطأً حيث أ نيت الكاتب 


«دروسده مكان و#درسه». 


قوله: «ثمٌ يرسل إلى من دونه ولا يجب الإرسال قبل ذلك وإن 


0 تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في أقسام الميأهج ؟ ص 1 اس‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات في أحكام ماء النهر المحفور ج ١١‏ ص .40١‏ 
() كفاية الأحكام: إحياء الموات في المياه ج ؟ ص -/01. 

(5) الدروس الشرعية: المشتركات في المباء ج #اص 11 

(0) كجامع المقاصد: إحياء الموات في المياه ج لاص .1١‏ 

(1) من لايحضره الفقيه؛ في حكم سيل وادي مهزور ذيل ح ١7141ج‏ ”اص 44 
() التتقيح الرائع: في إحياء الموات ج 4 ص ؟١٠.‏ 


24ادذد ل _ م ل للح فمفال ام الكرامة /رج ١94‏ 


فإن لم يفضل عن الْأَوٌل شيء أو عن الثاني فلا شيء للياقين. 
ولو كانت الأرض مختلفةٌ ف ىالعلو والهبوط سقىكلاً على جدته. 


تلف الأخير» كما نص عليه في «الشرائع ' والتذكرة؟ والتحرير" والدروس » 
وغيرها'. وليس محل خلاف ولا تآمّلء فلا معنى لخرطه في معقد الشهرة في 
«جامع المقاصد'» إلا أن يكون أشار إلى ما يأتى " من تردّد المحمّق فى مثله. 
قوله: «فإن لم يفضل عن الاوّل شيء أو عن الثاني فلا شيء 
للباقين» لا نعلم فيه مخالفاً كما في «التذكرة”» وحكي عليه الإجماع في 
«المسالك *» وبه صرّح الجماطة”' ليه لا حق للثانى وألتالث مع الأوّل لسيقه. 
قوله: «ولو كانت الأرض م/ختلفة في العلوٌ والهبوط سقى كلا 
(كل -خ ل) على جد ته كمَدخي «التذكرة ١‏ والتحرير"! وجامع المقاصد ٠١‏ 
والمسالك ؟١»‏ واستكيية فد :الكفاية* 0 لأْتهنا لو سقيا معا لزاد في المنخفضة 


)١(‏ شرائع الاإسلام: إحياء الموات في المسائل ج اص 0/94؟. 

وا تذكرة الققهاء: احياء الموات في المياه ج ؟ ص 14+1١‏ س 7و8" 

(؟و؟!) تحرير الأحكام: إحياء الموات في المياه ج 4 ص 451. 

(4)الدروس الشرعية؛ المشتركات في المياه ج اص .١١‏ 

(6 وة) مسالك الأقهام: إحياء الموات في أحكام النهر المحفور ج ١١‏ ص .46٠١‏ 

(51و؟١)‏ جامع المقاص.: إحياء الموات في المياه ج لاص ١1و١1‏ 

الاسياتي فى عن 11 

)٠١(‏ منهم العلامة في تحرير الأحكام: إإحياء الموات في المياه ج 4 ص 431: والمحقّق الثاني 
في جامع المقاصد: إحياء الموات في المياه ج لاص ,.1١ - ٠١‏ والشهيد في الدروس 
الشرعية: المشتركات في الميأه ج “اص 11. 

15-15 تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المياه ج ؟ ص لا+*غ س‎ )١( 

.4 67" ص‎ ١١ مسالك الأفهام: إحياء الموات في أحكام النهر المحفور بج‎ )١8( 

.01/١ 017١ كفاية الأحكام: إحياء الموات في المياهج ؟ ص‎ )١8( 


كناب إحياء العوات /فى مياه الأتهار الصغارسةم١‏ 


ولو تساوي اثنان في القرب من الرأس هُسَم يبنهما. فإن تعذّر 
اقرع 


عن الحدٌ السائغ شرعاً فيخرج عن المنصوص, فوجب إفراد كلّ واحدٍ بالسقي بما 
قوط ريق فوكلة إل تتابية انع بحسب الامكان. 

وقال فى «المسالك»: إِنّ إطلاق النصّ والفتوى بسقي الزرع هذا المقدار 
محمول على الغالب فى ارض الحجاز من استوائها وإمكان سقى جميعها كذلك, 
كانت كلها متعدرة ل كك فق الداء 31 للف.اختع بدا ترد القن 30 وسافظ 
اعتيار التقدير الشرعي لتعذره '. واستجيت يفي «الكفاية». 

قلت: هذا الحمل جيّد بانسلا إلى أصرطرركد الخير لا بالنسية إلى المفتين 
والرواةوهم عراقيُون, بل ينبغي اللمملسعلى أَبيّإإْغللل فيما يسقى سيحاً وبالنواضح 
تساوىي سطوح أرضه في الكثيتاز. وغيره.كما هو المشاهد. أو نقول: إِنّ الحال في 
الاختلاف فى العلر والهبوط كالحال فيماً إذا آشتملت الأرض على نخل وشجر 
وزدع أو : اثنين منهاء فإنّه لابدٌ أن يزيد أحدها عن القدر الموظف له وكذلك 
فيما إذا كان البستان مختلفاً في العلوّ والهبوط» ولا يمكن سقي كل على جدة: 
فليتأئل: لأنّه هنا متعذّر, ولعلّه لذلك تركه في «الدروس» وغيره. 

قوله: ولو تساوى اثنان في القرب من الرأس قُسَم بينهما. فإن 
تعذّر أقرع» كما في «التذكرة ' والتحرير" وجسامع المقاصد * والسدروس " 


.4 017 ص‎ ١١ مسائك الأفهاء: إحياء الموات في أحكام النهر المحفور ج‎ )١( 
.؟٠ (؟) نذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المياه ج ؟ ص لا٠ 1 س‎ 

(؟) تحرير الاحكام: إحياء الموات في المياه م ؛ ص 111 

(4) جامع المقاصد: إحياء الموات في المياه ج لاص .1١‏ 

(8) الدروس الشرعية: فى المشتركات في المياه م ”اص .1١‏ 


"| لآ سس سس بسح متأم الكرامة “رج ١9‏ 


فإن لم يفضل عن أحدهما سقى مَن أخرجته القرعة بقدر حقّه ثم 
يتركه للآخر, وليس له السقى بجميع الماء لمساواة الآخر له في 
الاستحقاق, 


والمسالك 'ه غير أنه جعل في الأخيرين المهاياة بعد تعذّر القسمة وقبل القرعة. 
قال في «الدروس»: قسّم بينهماء فإن ضاق نهايا على ذلك. فإن تعاسر أقرع 
بينهما. ووجهه واضح. ولعلّ مَن ترك المهاياة نظر إلى أنّْها لا جبر عليها. 

والمراد بقوله «فإن تعذّر أقرع» أنه إذا تعذّرت القسمة بينهما أقرع. لأنّ الح 
لهما ولا أولوية في التقدمء والمفؤوظي أنه لا يمكن الجمع ولابدٌ من أن يفرض 
أنُهما تساويا في الاحياء لضا أو جِهّلٌ التبال كما تقدّم '. وتساويهما في القرب 
يكون بأن يكونا متحاذيبن>عقيمينالنهت وشماله. ويعتبر في القرب من الماء 
القرب بجزءٍ منها ‏ أي الأرض»ماون .قل فلو !شيعت إحداهما على جانب النهر 
وضاقت الأخرى وامتدّت إلى خارج فهما متساويان لصدق قرب الملك. 

قوله: (فإن لم يفضل عن أحدهما سقى مَن أخرجته القرعة بقدر 
حقّه م يتركه للآخرء وليس له السقي بجميع الماء لمساواة الآخر له 
فى الاستحقاق4 كما صرّح بجميع ذلك في«التذكرة" والتحرير؛ وجامع 
المقاصد » وكذا «الدروس' والمسالك '"» ومعناه أن القرعة إذا أشرجت أحدهما 
(1 و/) مسالك الأفهام: إحياء الموات في أحكام النهر المحفور ج ؟١‏ ص 05 4. 
(؟) تقدم في ص 116 .١74‏ 
) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المياه ج ١‏ ص 4+7 س 18. 
(؛) تحرير الأحكام: إحياء الموات في المياه ج 4 ص 153 -/489. 


)18 جامع المقاصد: احياء الموات فى المياه ج لاهن 1١‏ 15, 


كتاب إحياء الموات //فى مياه الأتهار الصغار ب ب ب لإا 


قم في السقيء وليس له أن يسقي مقدار حاجته, لأنّه يفسد زرع الآخر كلَّه أو 
بعضه بل بنظر( ينتظر -خل)إلى مقدار زمان السقى لهما ومقدار زمان صبر الزرعين 
وعدم تطرّق الفساد إليهماء والمفروض أن زمان الثاني قاصر عن زمان الأوّل, لأنّ 
المفروض أن الفاضل عن سقي الأوّل غير كاف في سقي الثانيء فمقدار ما قصر به 
الزمان الثاني يورّع على كل من المالك الأُوّل والثاني. فيسقي الأول مقدار حقّه. 
وهو ما يبقى بعد إسقاط حصّته من التوزيع, لا مقدار حاجته, ثم يرسله إلى الثانى. 

مثاله لو كان زمان سقي الأوّل _أعني الذي أخرجته القرعة _ستة أَيّام والآخر 
مثلها والباقي ثمانية أيّام فلكل منهما أربعة أَيّام. ولو تفاوتا في ذلك بأن كان زمان 
سني الأول سّة أَيَام والآخر أربعة ومجمو ا لكدة الت ل بق الذوهاة ننيدها 
ثمانية أَيّام فللأوٌل ثلاثة أخماس ثذانية أَيّام وللآآخ خمساهاء فإذا انقضت ثلاثة 
أخماس الثمانية أرسل الماء الأول وهو مَنّاخرجته القرعة إلى الثاني لمساواتهما 
في أصل الاستحقاق, كذا قال في وجامع المقاضد !0" 

ونحن تقول: قد لا يكون السقي مقدّراً بالزمان فالأمر الجامع أن يقال إِنّه 
يسفي بقدر حقه أي نصف المقدر ‏ على حسب المسقى من نخل وشجر وزرع؛ 
فيسقي النخل إلى أن يبلغ نصف الساق وهو إلى ظهر القدم, والشجر إلى أن يبلغ 
نصف ظهر القدم وهو إلى الشراك, والزرع إلى نصف الشراك؛ وهو أصول الأصابع 
تقريباء ويرسله إلى الآخر فيأخذ نصفه لا غيرء فليلحظ ذلك وليتأمل فيه. لأ ذلك 
لابدٌ له من زمان, ويصعب التقدير بذلك مع التفاوت في النصيب. 

ثمّ عد إلى العبارة؛ فقوله فى كتبه الثلاثة وقول الشهيد في الدروس «فإن 
لم بفضل عن أحدهما» غير محتاج إليه, بل المحتاج إليه هنا: أن لا يفضل عمّن 


)١(‏ جامع المقاصد: إحياء الموات في المياه بج لاص ؟5. 


بحسي  -_-_‏ # ل ب «<7<اااا يلك ابل ري ١5‏ 
والقرعة تفيد التقديم بخلاف الأعلى مع الأسفل. 

ولوكانت أرض أحدهما أكثر قسسّم على قدرها, لأنّ الزائد مساو 
في القرب. 


أخرجتهالقرعة. ئمٌ إن مطلق عدم الفضل ليس شرطأً في الحكم المذكور, بل الشرط 
أن لايفضل بقدر حاجة الآخر. والمراد يقوله «ليس له السقي بجميع الماء» أن ليس 
له السقى بقد رحا جته بحيث يصيرالضر رفي جائب الآخر.وقدترك ذلك في الدروس. 

وما ذكر يعلم أنّه إذا فضل عمّن أخرجته القرعة إذا قضى حاجته ما بقضى به 
حاجة الآخر فلا بحثء؛ وتركة المضئف لظهوره. 

قوله: «والقرعة تفيد التقديمإيخلاف الأعلى مع الأسفل» كماذكر 
ذلك أيضآً في والتتكاقا ب الو بر اوهو وان عو تقال مقر تقد ير أ خاكة: 
للقرعة حينئذ. وقد حكمنا( حكمت خك)باستوائهما في السقى ؟وجوابه :أن فائدتها 
تقديم أحدهما على الآخر, ولولاها لم يتحقّق ذلكء لعدم الأولوية, لأنّ الحكم في 
المتساويين في القرب خلاف حكم الأعلى مع الأسفل. لأنه يستوفي حاجته وإن 
أفضى ذلك إلى تلف زرع الأسفل. أنه لا حققٌ للسافل مع العالى إلا بعد قضاء 
حاجته, وأنَا المتساويان فالحقٌ لكل منهما على طريق الاشتراك والتساوي. 

قوله: «+ولو كانت أرض أحدهما أكثر قَسَم على قدرها. لأنّ 
الزائد مسأو في القرب4 أي فيستحقّ جزءاً من الماء كما لو كان هذا الزائد 
لشخص ثالث لأنّ المدار في الاستحقاق على القرب, وهو ثابت في الزائد. 


11-58 تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المياه ج ؟ ص لا١1 س‎ )١( 
.199 (؟) تحرير الأحكام: إحياء الموات في المياه ج 4 ص‎ 


كتتاب إحياء الموات / في مياه الأنهار الصغار - بل ب-188 
ولو أحيا إنسان أرضاً على هذا النهر لم يشارك السابقين يل 
بقشم له ما يفضل عن كفايتهم: 


وبالحكم صرح فى «التذكرة' والتحرير' والدروس" وجامع المقاصد ». 
7 3 م #2 5 

قوله: «ولو أحيا إنسان أرضاً على هذا النهر لميشارك السابقين 
بل قشم له ما يفضل عن كفايتهم» كما في «المبسوط* والتسذكرة" 
والتحرير" وجامع المقاصد”» وعليه فلو لم يفضل عن كفايتهم شيء بأن احتاج 
الأول إلى السقي عند فراغ المتأخّر رجع الحقّ إليه وهكذاء ولا شيء لهذا الذي 
أحيا أخيراً سواء كان ما أحياء أقرب او مهر أم أبعد. وتردّد المحقّق فى 
«الشرائع *» فى الحكم المذكور, ولكله لأئه يكتمم مشاركته للسابقين بمعنى 
استحقاقه نوبة بعد نوبتهم وإن احتاج التسابق.قيل.أخذه النوبة, لأنّ النهر مباح 
بالأصل وإنْما استحقه من سبئ نهب الحياء: وقد شاوكهم المتآخر كما شارك 
من قبله السايق عليه. وهذا الاحتمال قوئ, لعدم ظهور الفرق بينه وبين من قبله 
باللسية إلى من قبله. واستقرار الملك قبله لعلّه لا يجدي إن كان هو المستند. 
فينبغي أن يشارك* إن قلنا إن الأعلى يجب عليه الإرسال لمن بعده بعد سقيه وإن 


ب فى بعض النسمم «دوهذا الاحتمال يقوى إن قلنا إلى قوله : فى عدم 
المشاركة أليه». (مصححه) 


,٠١-1١5و795-378 تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المياه ج ؟ ص /ا- 4 س‎ )١و‎ ١( 
5517 ('و/) تحرير الاحكام: إحياء الموات فى المياه م 4 ص‎ 

(؟) الدروس الشرعية: المشتركاث في المياه ج اص 11. 

(1؟ وكا جامع المقاصد: إحياء الموات في المياه ج ,اص 1١‏ و 11. 

[6) المبسوط: في إحياء الموات ج اص ا 

(8) شرائع الاإسلام: إحياء الموات في المسائل جح اص ."8٠١‏ 


ولد دلبب متاح الكرامة رج ١9‏ 
وإن كان الإحياء في رأس النهر. 


احتاج مرّة أخرى, وهو وجةٌ في المسألة. أننَا إذا قلنا بأنّه أولى من اللاحق مطلقاً 
ولا حقّ للاحق إلا مع استغنائه فلا يظهر لهذا الاحتمال وجه. لأنّه مع غمناء 
السابقين لا إشكال في استحقاقه ومع حاجتهم يقدمون عليه. و بنبغي التامل فى 
معنى استقرار الملك إن كان مستندهم في عدع المشاركة إليه. 

وفي «التذكرة'» نقل الخلاف فيما لو احتاج الأعلى بعد استيفاء حكّه إلى 
السقي مرّة أخرى هل 0 لا؟ ثم قوى عدم التمكين وأنّه يجب عليه الإرسال 
لقوله يي في الخبر العامي:“ ثم يرَسلَةالماء إلى الأسفل حتّى تشنتهي الأراضي ", 
وقول الصادقنظة في حر غيات: ثمإي ركسل الماء إلى ندل من ذلك ". 5 خبر 
عقبة ثم يسح الماء إلى الاسمّل الذي يليه كذاك حتّى تن وت الخرانظ ويس 
الماء *. قلت: الموافق'لقوّاعد لباب نامك من إجماع «التذكرة» أنّه يمكن من 
السقي مرّة أخرى, والأخبار محمولة على ما إذا انقضت حاجة الأول بالكلية. وقد 
تقدّم! للشرائع وغيرها أنه لاحقّ للثاني والثالث مع الأول ويأتي ماله نفع في 
المقاء ا 4 

قوله: «وإن كان الإحياء في ر س النهر» أي لم يشارك الذي أحيا 


.197-14 تذكرة الفقهاء: إحباء الموات في المياه ج ؟ ص لا٠1 سن‎ )١( 

(؟) السنئن الكبرى: فى إحياء العوات ج " ص 64 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب 8 من أبواب إحياء الموات ح ١‏ جح ااا ص 774 

(غ) وسائل الشيعة: كا أنزات إحياء الموات م وج لالص 7171-7150 

(0) تقدام فى ص 184. 

(5) ما تقدّم في ص 184 إِنّما هو المحكىٌّ عن جماعة. وأمّا المحقّق فقد تقدّم عنه وعن المصئف 
في التذكرة والتحرير وعن الدورس وغيرها فتأمّل في ذلك لأن لا تقع في الابهام من تعبيرات الشارح لية. 

١‏ تقددام في الصتحة المتقدمة, 


كتتاب إحياء السوات “قي مياة الأثهار الصغار---- 141 
وليس لهم ميعد من الاحياء. 


أخيرا من سبقه وإن كان ما أحياه أقرب إلى رأس النهر كما تقدّم ' التنبيه عليه. 

قوله: «وليس لهم منعه من الإحياء» كما في «التذكرة' والتحرير” 
وجامع المقاصد “» لأنّ حمّهم في النهر لا في الموات, وقد قائوا صلوات الله عليهم: 
من أححيا أرضاً ميتةٌ فهي له. قال في «التذكرة»: لو أراد إنسان إحياء أرض ميتة 
وسقيها من هذا النهر الغير المملوك, فإن لم يكن فيه تضييق فلا منع» وإن كان فيه 
تضيبق منع من السقي منه, لأنْ الأولين بإجياء أراضيهم استحقّوا مرافقها وهذا من 
أعظم مرافقها, ولأنّهم أسبق إلى النها منهء تير ميا ثميئاً لم يكن له السقى إِلَّ بعد 
استغناء الأّلين عته وإن كان أقريل إلى فوهة الكهرأ وهل لأرباب الأملاك منعه من 
الاحياء؟ قال بعض العامّة: لهم منعه لثلا يصير ذلك ذر يع إلى منعهم من حمّهم: لأنْه 
أقرب فربّما طال الزمان وجهل الحال" قال عضهم: ليس لهم منعه. لأنّ حنّهم 
فى النهر لا فى الموات'. قلت: وليسوا كأصحاب الدرب المرفوع إذا أراد أحدٌ من 
متسر افطل من بانداق|ة ايم النتع عندرا بين القيوة, اذه دوت يده 
لأرباب الدور. والموات لا حقّ لأحدٍ فيها؛ بل الناس فيها شرّح. 

وعلى ما اخترناه آنفا" لا مجال للقول بالمنع فيما إذا كان ما أحياه أبعد من 
جميع أراضيهم. ولذلك فرضه القائل بالمنع فيما إذا كان أقرب مسن جميعها أو 
( و1) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في أقسام المياهوج ؟ ص لا١؛‏ س .1١-١18‏ 
(7) تحرير الأحكام: إحياء الموات في المياه بع 4 ص /4417. 
(5) جامع المقاصد: إحياء الموات فى المياه ج لاص 15. 


(4) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب إحياء الموات ح فوج لاص 2107 
(/) تقدّم فى ص ١/5‏ -1948. 


لللسلللبلب متاح الكرامة /رج ١4‏ 

ولوسبق إنسان إلىالاحياء في أسفله ثمٌ أحيا آخر فوقه ثمّ ثالث 
فوق الثاني كد مالأسفل في السقيلتقدّمه في الإحياء ثمّالثاني ثم اثالث 

السادس: الجاري من نهرمملوك يُنزع منالمياح, بأن يحفر إنسان 
نهراً في مباح يتصل بنهر كبيرٍ مباح. فما لم يصل الحفر إلى الماء 
لابملكه, وأنّما هو تحجير وشروع في الاحياء. فإذا وصل فقد ملك 
بالاحياءسواء أجرى فيدالماء أو لا. لأنّ الإحياء هو التهيئة للانتفاع, 


بعضها. ولا يخفى أن النظر في كلاث#«التذكرة» أوّلا إلى السقي وثانياً إلى الاحياء. 

قوله: ولو سبق إنشان إلى الأكبياء في أسفله ثمٌ أحيا آخر فوقه 
ثم ثالث فوق الثاني قُدّمالأسيفل”في السقي لتقديمه في الاحياء ثم 
الثاني ثم الثالث #كتا في #التدكرة 1 والتحريز '» بل هو فذلكة ما سبق؛ وهذا 
وما تقدّمه يرشد إلى ما تقدّم ' لنا فى شرح قوله: فإنّه يبدأ بالأوّل. 


[فى الماء الجاري من كبير مباح ] 
قوله: «السادس: الجاري من نهر مملوك يُنزع من المباحء بأن 
يحفر إنسان نهراً في مباح يتّصل بنهر كبير مباح. فما للميصل الحفر 
إلى الماء لا يملكه. وإِنْما هو تحجير وشروع في الإحياء. فإذا وصل 
فقد ملك بالاحياء سواء أجرى فيه الماء أو لأ. لذن الاحياء هو 
)١(‏ تذكرة الفتهاء: إحياء الموات في المي.ج ؟ ص / 1س 1١‏ أق, 


0 تخرير الأحيكام: : إحياء الموات في المياه ج ا 
(؟) تقدام في ص ١٠/5‏ 11/8 


١ 


كتاب إحياء الموات / فى الماء الجاري من كبير مياح 


فإن كان لجماعة فهو بينهم على قدرعملهم أو النفقة عليه. ويملكون 
الماء الجاري فيه على رأي, 


التهيئة للانتفاع» قد صرّح في «المبسوط '» وسائر ما تأخّر عنه ' ممّا تعاض 
فيه لهذا الفرع أنه إذا لريصل الحفر إلى الماء يكون تحجيراًء وإذا وصل ملك النهر ‏ 
أي الحفيرة من غير خلاف. بل فى «المسالك ' والكفاية» أنه لا خلاف فى 
ملكية النهر بالحفر. وقد صرّح في «التذكرة* والتحرير' وجامع المقاصد"“ 
والمسألك*» وغيرها' بأنّه لا فرق يبن أن يكون أجرى فيه الماء أو لاء لأنّ 
حصول المنفعة بالفعل غير شرط في الاإجهاء وإِنْما المعتبر منه التهيئة للانتفاع. 
قوله: «فإن كان لجماعتبفهو بِيتهمعلى قدر عملهم أو النفقة 
عطيه» قد تقدّم الكلام في ذلك '! عند الكلام بعلي ما إذا حفر البئر جماعة. 
ذلك إلا من الشيخ في «المبسسواط !09 3أي15553لتاءإذاجرى فيه لم يملكوه لكنّه 


(١1و١١)الميسوط:‏ إحياء ء الموات في المياه ج “' ص 584 586. 

١‏ منهم المحقق في * شرائع اللإسلام: إحياء الموات في المسائل بع اص ١٠8؟,‏ والعلامة 
تحرير الأحكام: إحياء الموات في المياه ج ؟ ص 457 ا ا 
الشرائع: في إحياء الموات هن 107 

(؟ وما مسالك الأقهام ؛ إحياء الموات في أحكام ماء النهر المحفور ج ١١‏ ص 1 

(4) كفاية الأححكام: : إحياء الموات في المياه ج ؟ ص 53/8. 

(0) تذكرة الفقهاء ء؛ إحياء الموات في المياه ج كمض 17س 137 

(1) تحرير الأحكام؛ إحياء الموات في المياه ج ؟ ص 418. 

(/) جامع المقاصد: إحياء المواث في المياد ج /اص 18 

(1) لم نعثر على هذا الغيرء بالصراحة. إل أن عبارة الرياض مشعرة بذلك حيث إنَه يرجع في 
صدق الااحياء إلى العرف. قال: والزرع بعضد الاشجار وقطعها والتهيئة للانتفاغ: إنتنهى 
موضع الحاجة. (الرياض: سج ؟١‏ ص 67). فإن كفاية التهيئة للاتتفاع تدل على عدم لروم 
حصول الانتفاع بالفعل؛ فافهم. )٠١(‏ تقدم في ص 1١9١‏ -؟195. 


يوددلدلللليبلببلبلببيبيبلبسسلل ل همقتأح الكرامة /رج ١8‏ 
أولى بذلك: لأنّ يدهم عليه. قال في «التذكرة'»: وهو قول العامّة. ولم يظهر 
من «المهدّب * والغنية؟ والسرائر “»وفاق ولاخلافء وظاهر«التحرير”» التأمّل: 
والاقرة كالسكق؟ ومن تأكر عزيد” مسبت على أله ينلكرن اللامنا بعك 
عن أبي على حيث اشترط في ملك النهر ومائه وجود ما يصلح ليوف وش جحةه 
كما تقدّم بيائه. وقد أشضار إلى الحكم المذكور هنا في «الإرشساد"» يقوله: 
ونا عش ةااثير السلنك لشالعية: 

حجّة المتأخّرين أن الحافر قد اتّخذه آلة لتحصيل شيء مباس: فملكه كالشبكة: 
لأنّه حفره بقصد قبضه لا لغرضي خرفلا ينافي قولهم بعدم تملّك الماء بمجرّد 
دخوله في ملك الإنسان. وق يستدل '' علي كبخبر إسماعيل ين الفضيل قال: سألت 
أباعبد الله لفِةٍ عن بيع الكلا إذا كان يتنا فيعمد الرجل إلى مائه فيسوقهإلى الأرض 
فيسقيه الحشيس, وهو الذي 42نب اله ولهالتاعتارتم بدما شاء؟ فقال: إذاكان الماء 


58 س‎ 4١7 نذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المياه ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) المهدّب: في إحباء الموات ج ” ص 54 

الظهور يستفاد من عدم تعراضه للفرع نفياً ولا إثباتاً. فراجع غتية التروع: في إحياء الموات 
ص 558-7555 

(4) السرائر: باب بيع المياه والمراعي ...ع ؟ ص 780 

(8) تحمرير اللأحكام: إحياء الموات قي المياه ح 4 ص 418. 

(1) شرائع الاسلام: إحياء المواث في المسائل ج اص .58٠‏ 

(/0) منهم الشهيد في الدروس الشرعية: في المشتركات في المياه ج *ص 10, والمحقق الثاني 
في جامع المقاصد ؛ في إحياء الموات ج لاص 11١‏ والشهيد الثاني في مسالك الأفهام ؛ إحياء 
الموات في أحكام م التهر المحفور ج ١١‏ ص 155. 

)4 نقدّم في عس ١7/1‏ 19/7 

(5) إرقاد الأذهان: الجهاد في حكم الأرضين ج اص 5145 

.6 9-505 كما في مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الاحياء ج لاص‎ )٠١( 


ل 


كتاب إحياء الموات / في الماء الجاري من كبير مباح 


فإن وسعهم أو تراضوا إلا سم على قدر أنصبائهم 


له فليزرع به ما شاء وليتصدّق بما أحبٌ '. وفي«الفقيه '» وليبعه بما أحبٌء فليتأمل. 
وفي صحيحة سعيد الأعرج ' وغيرها ؛ جواز بيع الشرب من القناة. فليتأمّل. 
وجوّزفي «الدروس *»الوضوءمن هذا النهر والغسل و تطهيرالثياب عملا بشاهد 
الحال إلا معالنهي. ويأتي للمصّف في الكتاب وغيره' أنه يجوز لكل أحد الشرب 
من الماء المملوك في الساقية والوضوء والغسل وغسل الثوب ما لم تعلم الكراهية 
قوله: «فأن وسعهم أو تراضواء وإلا قسشم على قدر أنصبائهم» 
ريد نه إذا وسع الشركاء هذا الماء الجاياق من النْهرَالمملوك فلا كلام وكذلك إذا 
كان لا يكفي ولكن تراضوا على السقلى به على أي حال كان أو تراضوا بقسمته 
قسّم بينهم بالمهاياة, وإن تشاحُو قشم بالأجزاء بوضع خشبةٍ كما ستسمع ”. وليس 
للأعلى هنا حبس الماء على الاسفل كما تقدم” فيما إذا لم يكن الماء مملوكا لكن 
ذلك قد يجيء على مذهب الشيخ فى المبسوط؛ من أنّ ماء النهر المملوك غير 
مملوك لكنّه ذكر ذلك في «الميسوط '» وبناه على أنّهم أولى به. ويجيء أيضاً أن 
لايكون القسمة على مقدار الأتصباء. بل على مقدار الحاجة. وهو محل تأثل. 


)١(‏ وسائل الشيعة: :ب 4 من أبواب إحياء الموات ح اع اا شريوين 

(؟) من ل"يحضره الفقيه ؛ في بيع الكل والزرع والأشجار والأرضين ح كلاج اص 151 
(''و!) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب إحياء ء الموات ذيل سم كج لالص الا 

(0) الدروس الشرعية: في المشتركات ج "اص 16. 

(1) سياتي فى ص ,5١1١-7٠٠١‏ 

(/) سياتى فى الصفحة ال'تية. 

(4) تقدم فى ص لإا 187. 

140 144 اليوط اعرة ترات فى التجاات اص‎ 4١ 


1 


مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 
فيجعل خشبة صلبة ذات ثقب متساوية على قدرحقوقهم فى مصدم 
الماء. ثمّ يُخرج من كلّ ثقب ساقية مفردة لكل واحد. فإذا كان 
لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه وللثالث سدسه جعل لصاحب النصف 
ووو الا للد ان 
أخرق ولضاحي ادن ا 1 


قوله: «#فيجعل خشبة صلبةذات ثقب متساويةعلى قدر حقوتهم 
في مصدم الماءء. ثمّ يُخرج من كلّ ثقب ساقية منفردة لكل واحد. 
فإذا كان لأحدهم نصفة والآخر ثلثه وللثالثك سدسه جعل لصاحب 
النصف ثلاث تقب تصب فم) سلاقية ولصاحب الثلث ثقيتان تصبّان 
فى أخرى واصباحير يجن ثقية» قد خيّر في «التشحرير ' والدروس؟» 
يبن الخصبة المطن ,تنرب انين والوسط. واعتبرا فيهما في 
الكتابين كونهما في موضع مستو. ولم يذكر ذلك فى «المبسوط '» واقتصر على 
اعتبار استواء ظهر الخشبة؛ فاعتبار استوائهما واسنواء مكانهما لمكان الاحتراز 
عن التفاوت في خروج الماء فيخرج من بعضها قليلاً ومن الآخر كثيراً. ولعل 
الأواك أو ريك ا افورظ نواه الماء بالنينة إلى لقرعي وذلافه يك كرما جراد 
القسة كثيراً زانقزاء المكاق أو يقي الناء ليا جمينا سيف شرج المنام سن 
مجموع كل واحدة من الثقبء فتأمّل. ونا اعتبار الصلابة في الخشبة فلئلا تأر 
من مب الماء على مرور الأيّام فيتفاوت الثقب. وينبغي ان يخود أيضا تساوى 
)١(‏ تحرير الأحكام: إحياء الموات في المياه ج ؛ ص 58. 


(؟) الدروس الشرعية: المشتركات في الميأه ج اص 1 
() المبسوط: إحياء الموات في قسمة المياه بج “صن 186. 


كناب إحياء المدات / فى الماء الجاري من كيد مباخ ل -140 


وتصح المهايأة. وليست لازمة. 


التقوب فى السعةء ولعلهم تركوه لظهوره؛ لكنّه نبّه عليه فى «التذكرة' والدروس '» 
كما اند لم يذكر اعتيار الصلابة في الخشبة لذلك. 00 

وقوله: ثم يخرج من كل ثقب ساقية منفردة لكل واحدء إِنَما ينطبق على ما إذا 
تساووا فى الحقوق. فيكون حقٌ كل واحدٍ منحصراً في ثقب, ويفهم منه بأدنى 
التفات مع التفاوث غلايدٌ من تعدّد الثقوب على عدد تخرج مته جميعها صحاحاً 
فلو كان لواحد نصف ولآخر ربع ولآخر الباقى فلايد من أربع تقوب. ولوكان لواحد 
ربع ولآخر سدس وللثالت الباقي فلابد مرنجاثشى شير ثقبا فحسن حينئظٍ تفريع قوله 
فلوكان لأحدهم نصفه ولآخر ثلئه وللثالث سدسه عكي قللك. (ولوكان لأحدهما آلف 
جريب والآغر مائة فلاب من أأحد عناج وين لمائة واحد ولصاحب الألف 
أحد عشرة خ ل) ومثل ذلك ما فى ##التذكوة'والتحوير من التفريع على ذلك. 

قوله: «وتصٌ المهاياة وليست لازمة4 أنّا صحّتها فلأنٌ الماء لهما 
فليها ان تنما على قسمته يما شاءا من أيّام وساعات أو أقل أو أكثر بحيث يحصل 
الضبط وعدم التفاوت الكتير بل يصممٌ مع التفاوت الكثير: لأنّ المدار على الرضا 
وأمّا عدم لزومها فلعدم كونها معاوضة حقيقية, فمتى رجع أحدهما قبل استيفاء 
الآخر نوبته -سواء كأ نالراجع قد استوفى تمأم نوبته أم لاا ضمن للآخر اجرة مشل 
نصيبه من النهر للمدّة الّتى أجرى الماء فيهاء لأنه لما تعذر ضبط الماء المستوفى 
بالكيل أو الوزن امتنع إيجاب مثله, لأن كان مثلياً وامتنع إيجاب قيمته أيضاًء فلم 
ببق إلا الرجوع إلى الزمان الذي استوفى فيه. فوجيت الأجرة على حسبه. 
١‏ و؟) نذكرة الفقهاء: إحياء الموات 557 ]اص 408 س 4و 


(4) نحرير الأحكام: إحياء الموات في المياه ج 4 ص 418. 


كلس يه همقتأح الكرامة / جم 513 
شيرب من هذا الثهر أو الا. وكذا الجحة فى الدولاتي له أن مسقن 
بنصيبه مأ شاء. ولكلّ واحدٍ أن يتصوّف في ساقيته المختصّة به 
بمهما شاء من إجراء غير هذا الماء أو عمل رحى أو دولاب أو 
عثارة أو غير ذلك. وليس له ذلك فى المشترك. 


قوله: (وإذا حصل نصيب إنسان في ساقية سقى به ما شاء سواء 
كان له شرب من هذا النهر أو لا. وكذا البحث في الدولاب له أن 
يسقي بنصيبه ما شاء؛: ولك واحد أن يتصرف في ساقيته المختصة 
به بمهما شاء من إأجراء غير كُذ) الماء أو عمل رحى أو دولاب أو 
عبّارة أو غير ذلِكء ولَيَسَرلة ذلك فى المشترك» كما نصّ على ذلك كلّه 
فى «التذكرة' والتحَوَين): / 

والضمير في قوله«سواءكانله» يعود إلى«ما»أي سواءكانما شاء سقيه من هذه 
الساقيةلاشر ب من هذاائتهر أو لا, ولايجو ز أن يعود إلى «إنسان »لاه يفسد المعنى. 
وإِنّما كان له ذلك لأنّه خالص ملكه يصنع به ما شاءء فكان لمّا دخل في ساقيته كما 
لو انفرد به من أصله. وزاد في «التذكرة والتحرير» أنّ له أن يعطيه من يسقي به. 

وحكى في «التذكرة» عن أكثر الشافعية أَنّه قال: إن ليس له أن يسقي بمائه 
ل ا و ا 
من هذا الماء: ربعا جعل سقنها دليلاً على استحتاقها لذلك: فيتضدر الشركاء. 
وليس بشيءء بخلاف ما لو كان النهر 5 ركم ديد ازيات المزارع 


١(‏ و1) تذكرة الفقهاء؛ إحياء الموات في بيان أقسام المياه ج ؟ ص 1١8‏ س 57 و5 و78 
(1) تحرير الأحكام: إحياء الموات في المياه ج 6 ص 455. 


كتاب إحياء الموات / في الماء الجاري من كبير مياح 15 


يعشّش في ملك إنسأن. 


من الجانبين للتساوي في الاستحقاق. فِإِنّه ليس لأحدهم أن بسقي به غير ما له 
استحقاق الشرب من هذا النهر بدون رضا الباقين حذراً من حصول الشبهة بمرور 
الأيّام. قال في «جامع المقاصد '»: ولم أقف على تصريم به. قلت: لعل التعليل 
بالحذر غير متّجه بل الأولى التعليل بأنّ الأولويّة إنّما كانت لهذه الأرض. فليتأئل. 
وأمّا أنه ليس له ذلك فى المشترك فلانّه يستلزم التصكف فى ملك الشريك. 

وقال في 5202 ليس لا هلاه لسر و لا قنطر 5 إلا بإذن الباقين إذا 
كان الحريم مشتركاً. ولو اختصرّا بالحريم من الججانبين وكان الخشب غير ضار 
بالنهر ولا بأهله لم يمئع منهما '. وَعَترضَهفي 7جامع المقاصد» بأنّ هواء النهر 
يملك بالاحياء كما يملك الح كي 3ه #ارعائتهسمسترثكا كان الهواء كذلك, فلا 
بكفي الاختصاص بالحريم في جواز عمل الجسر والقنطرة. نعم لو اختصٌ 
6 والهواء كأن نقل المجرى إلى ملك الشركاء بعقد مملّك واستثنى الهواء 
جاز حينئذ. والعيّارة خشية تمتد على طرفى التهر يعير الماء فيها '. 

قوله: إولو فاض ماء هذا النهر إلى ملك إنسان فهو مباح كالطائر 
يعشش في ملك إنسان؟ كما في «التذكرة؛ والتحرير”*» في الحكم والتمثيل. 
وأشار بهذا النهر إلى النهر المملوك المستخرج من المباح. وكأنّه يحترز به عن 
العين المستخرجة والقناة. وغرضه أنه إنّما يملك الماء الذي فى النهر وما يفيض 
(١و5)‏ جامع المقاصد: إحياء الموات في المياه ج لاص 3/8و 14. 
()الدروس الشرعية: المشتركات في المياه ج ؟'اص 18 


(؟) تذكرة الفقهاء: إحياء المواث فى أقسام المياه ج 7ص 1١8‏ س 5 
(8] تحر ير الأحكام: إحياء الموات في المياه ج ؛ ص .5٠١‏ 


:لل لظ هل هقتاح الكرامة رج ١4‏ 


السابع: النهر المملوك الجاري من ماءمملوك بأن يشترك جماعة 
في استنباط عين وإجرائها فهو ملك لهم على حسب النفقة والعمل. 

ويجوز لكلّ أحد الشرب من الماء المملوك في الساقية والوضوء 
والغسل وغسل الثوب ما لم ُعلم كراهية المالك. 


منه فى ملكه وما يتعلّق به. وأمّا إذا فاض كثيراً بحيث طغئ وجري إلى ملك الغير 
فإنّه غير مملوك لصاحب النهر ولا للغير الذي فاض إلى ملكه. فشأنه بالنسبة إلى 
الغير كالطائر إذا عشّشٌ في ملكه فإِنّه لا يملكه. لأنّ الإئسان لا يملك ما لم يتملك 
كما تقدم بيانه. وقال في «جامع المقامهيد»: هذا المثال غير مطابق. لأن الطائر 
لايملك بمجرّد ما ذكر بخلاق ماء النهرالمخفور فإنّه يملك كما سبق. نعم على قول 
الشيخ بعدم ملكه يطابق المتان#اتتهو تال فيه لأنّه مطابق عند التأمل. 


[في ماء النهر المملوك الجاري من ماءٍ مملوك] 
قوله: «السابع: النهر المملوك الجاري من ماءٍ مملوك بأن يشترك 
جماعة في استنياط عين وإجرائها فهو ملك لهم على حسب النفقة 
والعمل4 الفرق بينه وبين النهر الّذي قبله أنّ هذا يجري من مملوك وذلك يجري 
من مباح. وقد تقدّم ' أن المدار على العملء فلو لم تطابقه النفقة كأن كان عمل بعضهم 
الخمس وأتفق عليه الريع فلا اعتبار بالنفقة. ولو تفاوت النصيب في النهر والعين 
كأن كان للأحدهما نصف العين وربع النهر فالمدار على الأجرة والثقوب في الخشبة. 
قوله: «ويجوز لكل واحد الشرب من الماء المملوك في الساقية 


(1) جامع المقاصد: ؛ إحياء الموات في المياد ج لاص 14. 
(؟) نقدام فى ص ,١96- 1١97‏ 


كتاب إحياء الموات / فى ماء الثهر المملوك الجاري من ماءٍ مملوك "١١‏ 


ولا يحرم على صاحبه المنع. ولا يجب عليه بذل الفاضلء ولا يحرم 
عليه الببى لكن ا تكره: 


والوضوء والفُسل وغسل الثوب ما لم تُعلم الكراهية المالك4 كما في 
«التحرير ' وجامع المقاصد '» وقد سمعت "أنه جوز ذلك في «الدروس» في النهر 
الجاري من المباح عملاً بشاهد الحال إل مع النهي. ولاكذلك المحرز فى 
الآنية فإنّه لايجوز ذلك منه إلا مع العلم بالرضا. وفي «التحرير “» نّم لو أراد سقي 
الماشية الكثيرة من النهر المملوك لم يجز مع قلّة الماء, وأنّه لو توجّه على المالك 
ضرر بالشرب ونحوه اتجه الدحر يم يفي «الواشي *» أنه يتعدى الحكم إلى البثر 
والك وغير ذلك. وأنّه لا بأس بالماشية القليلة داون العشرة. 

وليعلم أن المراد بقوله «ما لم تعلم الكراهية» أن ذلك إذا بقى شاهد الحال, 
وأمّا إذا طرأ عليه -أي شاهد الْحَالَ م20 يلاو لم يكن من أوّل الأمر شاهد 
حال فيكفي في المنع الشدكٌ كما نبهنا على ذلك في باب مكان المصلي؟. 

قوله: «ولا يحرم على صاحيه المنع. ولا يجب عليه بذل 
الفاضل, ولا يحرم عليه البيع؛ ولكن يُكره» الوجه في أنه لا يحرم عليه 
البيع والمنع ولا يجب عليه بذل الفاضل ظاهر لا يخفى؛ وقد تقدم ذلك " في مثله. 


.]407 تحرير الأحكام: إحياء الموات في المياه ج ع ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: إحياء الموات في المياه ج لاص ١‏ 

() انقدام فى ص 1986. 

ا فجرير الأحكام: إحياء الموات في المياه ج ص 447. 

(0) لم نعثر عليه فى الحاشية النجارية وأمًا سائر حواشيه فلا يوجد لديئا. 
(1) تقدّم في ج 7 ص فل 

(؟) تقدام في ص 3165-177و133- 17١‏ 


0 مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 


00 اامرام 
د ع علية وار و1 اغالي رفكيذا 


وأما الكراهية فقد نصّ عليها جماعة كما تقدّم ' منهم القاضي '؛ وقد نسب القول بها 
في «الدروس"» إلى المحمّق, ولم نجده 9 

قوله: «ولو احتاج النهر إلى حفر 0 أو سد بَثق فهو عليهم 
على تحني لكي 7-8 إلى أن يصلوا إلى الأأدنى من أوّلهء 
ثم لا شيء عليه. ويشترك الباقون/إلى أن يصلوا إلى الثاني. وهكذا. 
ويحتمل التشريك» الأول يزه 7التذكرة؟ والتحرير * والإيضاح' والدروس" 
وجامع المقاصد "2 لأُيّم اسل كله فد ورا “ايْضَهء والنفقة والمؤئة تنتهي بانتهاء 
ملكهء فيختصٌ الباقون بمؤؤئة ما بقي على حسب استحقاقهم, على أَنّه حينئٍ ليس 
من ضروريّات ملكه. 

ووجه الاحتمال أنّ ما بعد ملكه وإن لم يكن مملوكاً له إلا أنه من ضروريات 


ملكه, لأنّه مصبٌ لمائه, وهو خيرة «الحواشي'». وقد الها شووره د اله اذا 


.1717105 تقدم فى ص‎ )١( 

() المهذّب: في إحباء الموات ج ؟ ص 58. 

('و#) الدروس الشرعية: المشتركات في المياه ع ؟ ص -١١‏ 

(1) تذكرة النقهاء: إحياء الموات في المياه ج ١‏ ص +١8‏ س .١١‏ 

(0) تحرير اللاحكام: إحياء الموات في المياه ج ؛ ص 5٠٠‏ 

(1) إيضاح الفوائد: إحباء الموات في المياه ج ؟ ص 7-71١‏ 514. 

(8) جامع المقاصد؛ إحياء الموات في المياء ج /اص 7١‏ 

(4) لم نعثر عليه في الحاشية النجارية وأما سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 


كتاب إحياء الموات / فى ماء النهر المملوك الجارى من ماءٍ مملوك مسبج 
أراد الآخر السقي وأَنَه لاحقّ لهبعد ذلك الموضع. لانحصار الاستحقاق في الباقين. 
نعم قد صرح في «التذكرة' والتحرير" وجامع المقاصد "” بأنّه لو كان الماء يفضل 
عن جميعهم واحتاج الفاضل إلى مصرف ينصبٌ إليه فمنة ذلك المصرف على 
عمدو أ يشتركون في الحاجة والانتفاع بهء فكانت مؤّئته عليهم كلهم كأوّله. 
وفي «الدروس © أن مغيضة الماء لو احتيج إلى إصلاح فعلى الجميع. 

وفي «جامع المقاصد» أن هنا سر 3 وهو أنه إذا انتتهى حقّ الأدنى عند أرضه 
فكيف يجب عليه حصّة من مونة مصرف الفاضل عن الجميع؟ فإمًا أن يجب عليه 
حصة من المونة في الجميع أو لا يجب ثبي ء لما بعد ملكه على حال. قال: وقد 
يجاب يأنّه لا استبعاد في أن يتعلّق حقّ الشرّ/يك)يملك شريكه من الماء. لاستوائهما 
في الإحياء. ثم ينتهي استحقا قهأبشتاريانهاع تلكه. فيتعق بالأوّل أحكام ملكه 
حينئل. وفيه نظرء لأنّ أحد هلول رتكلق عمق جلك الألكر وإن امتزج حقه بحقه . 

قلت:لمّا كان في صرف الماء دفع ضرر عن الأوّل وغيره لأنّه بدونه لابجري 
الماء من النهر إلى ملكه ولا ملك غيره فيكون المراد أَنّهِم إذا أرادوا دقع الضبرر 
عنهم كانت المؤونة موزّعة عليهم: ولا تصريح في التذكرة وغيرها بالوجوب 
بالمعني الْذى أراده. 

ثم قال: هنا سال آخرء وهو أنه إذا لم يكن لأحد الشريكين إجبار شريكه في 
القناة ونحوها على العمارة فلا معنى للوجوب المذكور في هذا المبحث؟ ويمكن 
الجواب بأنّ هنا فوائد, أحدها: أنّه يأثم بالترك وإن لم يجبر للنهي عن إضاعة 
)١(‏ نذكرة الفقهاء: إحياء الموات في المياه ج ؟ ص 1+8 س ”1 
(؟] تحرير الأحكام: : إحياء الموات في المياه جج 4 ص .60١‏ 


(؟'و8) جامع المقاصد: إحياء المرات في اشميا ب لاص ؟/ا عل 
(؟) الدروس الشرعية: المشتركات في المياه ج 7س 1 
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مفتاح الكرامة /رج ١5‏ 


ينا 


المال. وقد ينظر فيه بِأَنّ ذلك لوكان واجباً لجاز الاجبار, إلا أن يقال: إِنّه لا يجبر 
على كلّ واجب. الثانية: أَنّه إذا تحقّق الوجوب كان للحاكم التسلّط على إجباره 
على واحدٍ من أمور متعدّدة إِمّا الاصلاح أو البيع أو الإجارة أو القسمة إن أمكنت 
إلى آخر الأمور المتعدّدة, فكان له إجبار في الجملة. ومتعلقه واحد غير معيّن من 


متعدّد. وكلّ واحد لا يجير عليه بخصيوصه وإن أجبر على واحد غير معيّن. وهذا 
في قواة فائدة ثالثة .١‏ 

والجواب أنّ غرضهم هيا بيان أن ما لتعلّق بإصلاح التهر قبل الوصول إلى 
الأل لا يختص به الاك تومماستعلق بمغيضة الملو لا يختصىٌ به الأخيرء فإذا 
تنازعوا حكم عليهم الحاكم بُذلك» ولا تَعرّض لهم في الباب إلى الوجوب 
والاجبار إذا امتنعوا أو أحدهم وقد ذكروا ذلك في باب الصلح". 

والبئق ‏ ويكسر -: منبعث الماء. ويثق النهر بثقا: كسر شطه لينبئق الماءء كما 


في «القاموس '» وغيره ؟. 


افي أن المرجع في صدق الاحياء العرف] 
قوله: «تتمّة: المرجع في الاإحياء إلى العرف»# هذا ممّا طفحت به 


)١(‏ جامع المقاصد؛ إحياء الموات في التتمّة ج ا_اص 1/١‏ ؟/1. 


(؟) تقدام فى باب الصلح ج ١1‏ ص 8١١-١؟1١.‏ 
() القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١ ٠‏ ؟ مادة وبثق 1. 


(؟) مجمع البحرين: ج 6 ص ١١5‏ مادة «بثق». 


كتاب إحياء الموات / فى أن المرجع فى صدق الاحياء العرف ل 8ء؟ 


فقاصد السكنى يحصل إحياؤهبالتحويط ولوبخشب أو قصب وسقف. 


عباراتهم من «الميسوط» إلى «الرياض» من غير خلاف. لعدم نص على ذلك من 
الشرع ولا اللغة كما تقدّم بيانه '. وفي «السرائر "» أنه الحقّ اليقين. والذي يقتضيه 
أصل المذهب وما حكي عن أبن نما من أن التحجير إحياء لا بقضي بالخلاف كما 
قهمه باسسدعات المقاصد © لأنّ الشيخ في المبسوط وابن إدريس في السرائر 
يتولان بِأَنٌ التسجير إحاء. وقد عرفت اا من المرجع في الاإحياء إلى 
العرفء فليلحظ ذلك وليتأمّل فيه. 

قوله:«إفقاصد السكنى يحمثل ياوه بالتحويط ولوبخش بأوقصب 
وسقف * كما صرّح بذاك كله فى «المبسوط/' والمهدّب وجامع الشرائع “والشرائع * 
والتذكرة؟ والتحرير'' والارشاة"” وَالدَروْسسَ ٠١‏ واللمعة"١‏ وجامع المقاصد ؟١‏ 
والمسالك؟١‏ والروضة ١!‏ وَمِجَسَم البرعان !»وف )الأخير لعل حصول الاحياء 


(١و1)‏ تقدم فى ص 8 .٠١‏ (؟) السرائر: الزكاةة في أحكام الأرضين ب اص ١ثمى؛.‏ 
)١5(‏ جامع المقاصد: في إحياء الموات ج لاص لاو 1/7 

(8] المبسوط: في إخياء الموات ج ص .1١‏ (1) المهدب: ة في إحياء الموات ج "ص 59. 
() الجامع للشرائع: في إحياء الموات ص 1/1 5/ا. 

(8) شرائع اللإسلام: في كيفيّة الإحياء جم * ص 76؟. 

3 نذكرة الفتهاء: في بيان تفسير الازحياء جج ام 5س 10 

)٠١(‏ تحرير الاسكاء: : إحياء الموات في أقسام الأراضي ج ص غمة قم 

)١١(‏ إرشاد الأذهان: في الجهاد في حكم الأرضين ج اص 14م 

(؟١)‏ الدروس الشرصية: : في شر شرائط التملّك بالاحياء بج “اص 51. 

)٠(‏ اللمعة الدمشقية: في احياء الموات ص ؟1؟. 

(16) مسالك الأقهام: في كيفية الإحماء ج 5 ص 157 

(3١)الروضة‏ البهية؛ في إحياء الموات ج لاص .١114‏ 

)١1(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد في شرائط الاحياء وأحكامه ج لاص م6 


9 أ عم متعمس ع ص سس حم أالككراهة / ج ١4‏ 

فى المذكورات بعثل المذكورات لا أدون. مل الحائط فى المسكن قانّه تحجير 

لا إحياء بالاجماع: وأنّ المعتبر فى الملك هو الإحياء بالإجماع والنصٌّء وذلك 

لم يحصل عادة إلا بالمذكورات, انتهى. 

اشتراط السقف, وقد نفى البأس عنه فيها. وقال به أومال إليه فني «المسالك'» 

واكتفى في «التذكرة» فى الااحياء تنوع بما يكفي للملك (في الملك _خ ل) في نوع 

آخرء كما لو حرط بقعةبقصد السكنى معأنّ التحويط إحياء لحظيرةالغنم»لأنّ القصد 

لا اعتبار بد. فأنّه لو أرادها حظيرة للغنم فبناها بخص تدقسّمها ببوتاً فإِنّهِ يملكها وإن 

كان هذا السل لايعمل للغنم مثلي< 35:##رون أحاط حائطأعلى أرض فهى له". 

ولابدٌ من شمول التحويط لأجزرَاء الدار كما/هو /ظاهر الأكثر ء. وصريح البعض *. 
ما السقف فيكفي في بعضها كما في «التذكرة١‏ والتحرير" وجامع المقاصدة 

والمسالك'» ولم بشتر د لوو اسن سترطه أكثر الشافعية .٠"‏ 
وفى «السرائو» بعد أن قال ما سمعته آنقاً من أن الرجوع فى الاحياء إلى 

العرف وأنّه الحقٌ اليقين قال: ولا تلتفت إلى قول المخالفين. فإنّ لهم تعر يفات 

5١و تذكرة الفقهاء: في بيان تفسير الإحياء ج ؟ ص ؟١1 س 8؟‎ )١( 

و4) مسالك الأفهام: في كيفية الاحياء جج ١١‏ ص 174. 

(؟) مستدرك الوسائل: ب ١‏ من أبواب إحياء الموات ح لاج ١٠‏ ص .11١‏ 

(4) كالقاضي في المهذب: في إحياء الموات م ؟ ص 1 وابن سعيد في الجامع للشرائع: في 
إحياء الموات ص 7/1 والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في كيفية الإاحياء بج ١١ص‏ 71 1. 

(0) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: إحياء الموات في التتمّة ج لاص 7 

(1] تذكرة الفقهاء: فى بيان نفسير الااحياء ج ؟ ص 1١7‏ س ؟77. 

(9] تحر ير السمكاء. جياه الموات في أقسام الأراضي ج أعصى شار 

لخر جامع المقاصد: في إحياء الموات ج لاص قذكة 

(١٠)المغني‏ لابن قدامة: ج 1 ص والشرح الكبير: ج 5" ص 112. 


كتاب إحياء الموات / في أَنَّ المرجع في صدق الاحياء العرف ‏ .8 


وتقسيمات فلا بيظنّ ظانٌ إذا وقف عليها أن يعتقدها قول أصحاينا وأنّها ممّا ورد 
بها خبر وقال به مصنّف من أصحابئا وإِنْما أورد شيخنا أبو جعفر ذلك يعد أن حقّق 
ما يقتضيه مذهبنا. وجملةما عند المخالف في ذلك أن الأرض تحيا للدار والحظيرة 
والزراعة: فإحياؤها للدار عندهم بأن يحوّط عليها بحائط ويسقف عليهاء وأثتنا 
عندنا فلو خصٌ عليها خضّأً أو حجّرها أو حوّطها بغير الطين والآجر والجصٌ 
ملك, ثم ذكر تعريفهم -أى المخالفين ‏ لاحياء الحظيرة وإحياء الزراعة بما ذكره 
المصتّف في الكتاب وقاقاً لما في المبي< هرو كما ستسمع. ثم قال: لايتوهم 
من يقف عليها فى المبسوط أَنّها مقالةاصحاينا. ف هذا الكتاب _أعني المبسوط - 
قد ذكر فيه مذهيئا ومذهب المخالفين وتحصيجة احد المذهبين من الآخر تمبيزاً 
جلا وإِنّما يحمّقه و يعرفه من اظَلِ' علق ادبي بَعَدْوشْبا قول أصحابنا وحصّل 
خلافهم:وإلا فالقارئ فيه يخبط خبط عشواء '»انتهى. وقدعرّض فى ذلك بالقاضي 
في «المهذّب "2 فإنّ أحداً قبله غيره لم يعوّف هذه المذكورات بتعريفات المبسوط . 
1 وصريح «السرائر» هنا أيضاً أن التحجير إحياء حيث قال «أو حجّرها» وقد 
عرفت " أن نظر الأصحاب في ذلك كله إلى العرف لا إلى قول العامّة وتعريفاتهم 
وأ العرف لايحكم بالاحياء بدونما ذكروه فى الدار والحظيرةوالزراعة والغرس. 
إذ الأصل عدم الإحياء وعدم التملّك والمقطوع به أنه إحياء في هذه المذكورات 
الهااعوبيد: الامور المذكورة. 
قوله: «والحظيرة يكفيه الحائط» كما في «الميسوط» وجميع ماذكر 


.487- 48١ ص‎ ١ السرائر: الزكاة في أحكام الأرضين ج‎ )١( 
7١6 تقدّم في ص‎ )*( ١ (؟) المهذّب: في إحياء الموات ج ؟ ص‎ 


مودمعطلمالللل فقتام الكرامة /ج ١94‏ 


والزراعة بالتححير بساقية أو مسنّاةٍ أو مرز وسوق الماء. 


يعبك نه ' في المسألة المتقدمة. وعتاء! نّ قاأصد الحظيرة يكفيه الحائط في صدق 
الاحياء ليملكها. والحظيرة تكون للغنم ونحوه ولتجفيف الثمار ولجمع الحطب 
والخحشب والحشيش وتيك ذلك. 

قوله: «ولا يشترط تعليق الباب4 يلا خلاف أجده فى المسألتين, إذ 
الإووشبي ا يجيو برسي 
السكنى عليه. وفى «التذكرة]*وَالمسَالِك "» وكذا «الكفاية » الاإجماع على عدم 
اشتراط التسقيف في الحظيرة. 

قوله: «والزراعة بالتحجير بساقية 3 أو 7 أو مسرو وسسوق 
الماء» كما فى «الشرائع”والتذكرة ب يو*» وكذا «المبسوطة رالمهزب؟ 
والإرشاد ' '» (كما في «الميسوط والمهدّب وجامع الشرائع ' ١‏ والشرائع والتذكرة 
والتحرير والإرشاد» -خ ل) مع ترك لفظ «التحجير» في بعضها وتبديله بالترتيب 
0 تقدم هي ص + ١‏ 
(1917) تدكرة الفقهاء: في بيان تفسير الااإحياء ج ؟ ص 1١7‏ س 17و11 
(؟) مسالك الأفهام: في كيفية الإحياء ج ١١‏ ص 11]. 
[) كفاية الأحكام: فى كيفية الإحياء ج ١‏ ص 008 
ظرائم الرسادم ؛ في كيفية الااحياء ج اص ل 
مرك تحرير الأحكام! أعفياء الموات في أقسام الأراضي جج د صن 8 
(8) المبسوط؛ في إحياء الموات ب “اص ١/1؟,‏ 
(4) المهدّب: فى إحياء الموات بج ؟ ص ١‏ 


44 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الجهاد في الأرضين ب‎ )٠١( 
1780 الجامع للشرائع: في إحياء الموات ص‎ 51 


كتاب إحياء الموات / فى أنَّ المرجع فى صدق الاحياء العدف ب 9.4 


ونحوه, وترك لفظ «الساقية» في الشرائع وغيره. 

وزاد في «التذكرة '» تسوية الأرض بطح الحفر التي فيها وإزالة الارتفاع من 
المرتفع وحرائتها وتليين ترابهاء فإن لم يتيسّر ذلك إلا بماء يساق إليها فلابدٌ منه 
لتتهياً الأرض للزراعة. وقال فى «جامع المقاصد»: لم أجد هذا الشرط فى كلام 
غيره من الأصحاب. نعم هو في كلام الشافعية '. قلت: لأنه لايد منه عرفاً بل وعقلاً 
لعدم قابلشها للزرع وصيرورتها مزرعاً من دون ذلك كما هو المشأهد فى بعض 
الأمصار, وإطلاق الأصحاب لعلّه مبنٌ على الغالب. وفي «الدروس» أنّها تخرج 
عن الموات في الزرح بعضد الاشجار والتهشة للانتفاع وسوق ألماء واأعتياد الغيث 
أو السيح وبقطع المياه الغالبة '. وظاط «اللْمقة ,انه لا يتحقّق إسياء الأرض 
للغرس والزرع إذا كانت مشتملة على شجر وألماء مستول عليها إلا بعضد 
أشجارها وقطع الماء عنها ونصب حائط وشبهه حولها وسوق ما تحتاج إليه من 
الماء إليها. وذكر سوق الماء بعد ذكر قطعة لجان كون آلمآء الذي تحتاج إلى قطعه 
غير مناسب لسقيها ولم يبيّن لنا فى الكتابين مقدار ما يعتبر فى الاإحياء لو لم يكن 
هناك شحر ولا ماء غالب. ٍ ْ 

وزاد في «المسالك ”» على ما فى الكتاب أنّها إن اعتادت الغيث كفى مع جمع 
التراب حواليها لتمييز المحبي عن غيره. قلت: ولهذا قيّد في «التذكرة'» وغيرها" 
سوق الماء إليها بما إذا احتاجت إليه. قال في «المسالك»: وهذا إن لم تكن 
(و) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات في تفسير الإحياء جح ؟ ص 1١5‏ س 7 و و38 
(؟) جامع المقاصد: احياء الموات في التدمة ج لاص وراجع المجموع: ج شاص 8١1؟.‏ 
(؟] الدروس الشرعية: إحياء الموات في شرائط التملك بالاحياء ج لاص 03. 
(5) اللمعة الدمشقية: في إحياء الموات ص 117 


(5) مسالك الأفهام: في كيفية الإحياء ج ١١‏ ص 476. 
(/؟) كجامع المقاصد: فى إحياء الموات في النتمة ج لاص 6/. 


لسغمِنبييهيهلعههيبببببيبيبسبيبسيبسسيسس قفتا الكرامة / جم ١8‏ 
مستأحمة بنحو الشجر وإلا اعتبر عضد شجرها'. قلت: وكذا إذا كان الماء غالياً 
ل ا 
الماء بقتضى عدم الاكتفاء 5 ونحوه ١‏ في «الكفاية 0 4 من 3 ا كلا مهم 
أنه لابدٌ من سوقه بالفعل. 

قلت: الأصحاب المتقدّمون على المحقّق الثاني وممّن تعرّض له الشيخ ؟ 
والقاضي * وابناسعيد' والمصنئف والشهيد؟. فنى «جامع الشرائع»ما نضّه: ويرتٌب 
الماء عليها بساقية يحفرها من نهن أو قناة أو بئر*. وقال فى موضع من «التذكرة» 
وإذا احتاجت فى السقى إلي ١‏ انه وبتكرتهيئة ماء من عين أو نهر أو غير هماء فاذا 
هيّاه فإن حفر له الطريق ولم ببق إلا إلعراوه فيه كقى, ولم يشترط إجراء الماء 
ولاسقى الأرضء؛ وإن لم يحفركللشافعية وجهان. وبالجملة: السقي نفسه غير 
محتاج إليه فى تحمّقٌ الأيغياءوَإِنْها البتاجة إل ترتيب ماء يمكن السقى منه '. 

9 3 ع 8 0 اخ 

انتهى. وقال في «الميسوط»: ان يجمع حولها التراب. وهو الذي يسمّى مرزا وان 
يرتّب الماء لها إِمّا بساقية يحفرها فيسوق الماء فيها أو بقناةٍ يحفرها أو بثر أو عين 
يستنبطها. ولاخلاف أن هذهشرط فى الاحياء للزراعة ''. وبقيةالعبارات والموضع: 
الآخر من «التذكرة» نحو عبارة الكتاب. 
)١(‏ مالك الأفهام: في كيفية الاحياء ج ١7‏ عس 2755 
(؟) جامع المقاصد: إحياء الموات في التتمة ج لاص 0 
(5) كفاية الأحكام: يده الاسام اع فرق 6 
1ه )٠‏ العبسوط: لاع داتع اموا 
لا الجاع اراق في إحياءالمواتص 0/0 وشرائعالإسلام ا ا 
)3 تذكرة الفقهاء: ا 7 م اس أذ 


كتاب إحياء الموات / في أن المرجع في صدق الاحياء العف 9١!‏ 


لا يشترط الحرث ولا الزرع. لأنّه اتتفاع كالسكنى والغرس به 
وسوق الماء إليه. 


وكيف كانء فكلامهم في الباب لا يخلو عن اضطراب. والّذي سهّل الأمر أن 
ذلك بيان تحصيل العرف. نعم لا اختلاف في كلامهم في أن إحياء النهر يتحنّق 
بإيصال الحفر إلى النهر الكبير وإن لم يجر فيه الماء. 

وقال في «جامع المقاصد» في قول المصنّف «التحجير بساقية» مسامحة إل 
أن يقصد بالتحجير معناه اللغوي, وإل فاب وجود ما ذكر إحياء موجب للتملّك, 
فكيف يعد تحجيراً'. قلت: ضرب الساقية حوْلهايمن دون إجراء ماء فيه للسقي 
00 

قوله: «ولا يشترطالحرث ولا الزرع. لأنْهِ انتفاع كالسكنى» 
كما في «المبسوط ' والمهدّب" والشرائع ؛ والتذكرة* والتحرير' والدروس”, 
وغيرها" وصرّح في بعضها * أيضاً بعدم اشتراط الحائط والمسناة والمرز. بل في 
«التذكرة” '» أَنّه لا حاجة إلى التحريظ إجماعاً. وفي «الدروس''» نعم يشترط 
أن يبيّن الحدٌ بعر وشبهه. 

قوله: «والغرس به وسوق الماء إليهة أي وقاصد الغرس يسحصل 


(١وث)‏ جامع المقأصد: إحياء الموأت في التعمّة ج لاص ابا 

(؟) المبسوط :في إحياء الموات ب لاص ١لا؟.‏ 

() المهذّب: : في إحياء الموات ج ص ٠‏ 

(4) شرائع الإسلام: في كيفية الاحياء جم 7ص 71/7. 

(ن و١١)‏ تدكرة التفياء: ؛ في الفسير الاحياء ج أعن كس 17و11 

0 تحرير الأحكام: : أحياء ألموات في أقسام الأراضي ج ص 18868 

زا وه و١١)‏ الدروس الشرعية: في شرائط تملّك الموات ت بالاحياء ج ا ص 65. 


حل مفتاح الكرامة “رج ١5‏ 


إحياوهبه ‏ أيالغرس وسوق الماء كما في«الميسوط ' والمهذّب" والشرائيع" 
والتحرير ث» مع التفييد في الثلاثة الأول بما إذا ثبت. وزيد في «الشرائع والتحرير» 
تحنّقه بعضد أشجارها إذا كانت مستأجمة وقطع المياه عنها إذا كانت غالبة عليها 
وتهيئتها. وهو الذي أشار إليه المضتك ترك وول كانت سعاجنة فتطيد شجرها أو 
قطع المياه الغالية عنها وهيأها للعمارة فقد أحياها». ولعل معنى تهيئتها للعمارة 
سوق الماء إليها وإدارة (أو إدارة -خ ل) التراب حولهاء أو هو عطف تفسير. وقد 
ذكر هذه الزيادة في «التذكرة*» في فرع ذكره أخيراً ونبّه عليها في «الدروس'» 
في إحيائها للزرع. ْ 

وقد أعترضهم في «جامع المقاصّدٍ» ين ذلك يقضي بأنّه يكفي عن إدارة 
التراب حولهاء وقال: إِنّهم اشوا دكا يعد إحياءً قال: وليس قطع الماء بأبلغ 
من حفر نهر بحيث يتل هاوه مغل بقعة مخصوصة ويستولي عليها إذا أرسل من 
غير توقّف على حفر, مع أن ذلك لا يعد إحياءً من دون إدارة التراب. والاحتجاج 
بأنّه لابدٌ منه لتمييز المحيي مد فوع بتميزه باستيعاب الماء له إذا أرسل عليه. بل 
مقنضى كلامهم أنه لو أرسل الماء على أرض لم يكن إحياء ما لم يدر التراب حولها. 
وهو أظهر فى المنافاة لحصول الإحياء بقطع المياه الغالبة" انتهى. 


)١(‏ الميسوط: قي إحياء الموات ج ص 7 /ا؟. 
(؟) لم نجد في مهدب القاضي الذي هو المراد ظاهراً ما بدل على ما نسبه إليه ولا عثرنا على 
مَن ينقله عته, فراجع المهذب: : قي إحياء الموات ج ؟ ص را 

5 شرائع الإسلام: في كيفية الارحياء ج ص 1 , 

(4؛ تحرير الدُسكاء: إحياء الموات في الأراضي ج 4 ص 488. 

(5) تذكرة الفقهاء: في بيان تفسير الإحياء ج ؟ ص 1١‏ س 1 - 7 

(1) الدروس الشرعية: في شرائط تملّك الموات بالاحياء ج لاص 01. 

(9) جامع المقاصد: ؛ إحباء المواث في التتمة ج لاص يذ 


كتاب إحياء الموات / فى أنّ المرجع فى صدق الاحياء العرف لل 18؟ 


قلت: كلام الأكثر في الغرس قد خلى عن اشتراط إدارة التراب كما سمعت ١‏ 
وستسمعء وهذه الزيادة ذكرت في «الشرائع '» في الغرسء وقد فهم منها في 
(السسائك أت أغباءها للترس يد الكمرن وقد جزم هو في فرح ذكره قبل ذلك 
-ستسمعه _أَنّه لا يحتاج إلى إدارة التراب مع الزرع وسوق الماء لحصول التمييز 
بالزرع. نعم الأكثر اعتبروا فى الزرع إدارة التراب. وما (ثمٌ ماخ ل) ذكره من 
النقضين إِنّما هو مقتضى كلامهم في الزرع لا في الغرسء إلا أن تقول: إِنّ غرضه أنّ 
ما ذكروه فى الزرع يخالف ما ذكروه فى الغرس. ولك أن تقول إِنّ معنى تهيئتها 
الغمار #تفن ادارة القرات وشو ف الا فاخامة اكن أصيلا. 

واقتصر في «جامع الشرائع '»افي الإحيّاء كلغرس على غرسه فيها. والّذي 
استقد عليه رأيه في «التذكرة'» هو-قوّله.فى-آخ ر,كلامه «الوجه أنه لابدٌ من أحد 
الأمرين: :امنا الحائط أ و الغرسنئ»ة في «إجامع اليقاصد» نه قوئ. لانتفاء اسم 


البستان مع أنتفاء كل من الأمرين. ىه قال: إن الغرس داخل في الانتفاع فلا يعثبر 
فين" رادت حيويا للع من اشاء انس البهاك اكقاء اس اعبات ون 
و التحدروي عه سقط قدا عون الاتقيةر ازان يها الحائط والس د العياة 1 


”7 ا 

8 ا في كيفية الاحياء ج 1١‏ ص /191. 

(4) متهم الشيخ: في المبسوط: في إحياء المرات جم ؟ ص 1 والقاضي ذ في المهذذب؛ في 
إحياء الموات ج ص ٠‏ آل وابنإدريس فى!! لبسرائر :فى | لزكاة في أحكام الأرضين ب ١ص‏ 4/17. 

(5) الجامع للشرائع: في إحياء الموات ص 6/. 

(1) تذكرة الفقهاء: في بيان تفسير الاإحياء ج ؟ ص 4١١‏ س 6. 

جامع النقامد: [ اجياء ا 00 


1 سس ل سس سس قتا الكرامة /رج ١8‏ 
ولو كانت مستأجمة فعضد شجرها أو قطع المياه الغالبة وهيّأها 
للعمارة فقد أحياها. 
يقال : الاكفاء بالمرز بعيد, وقد سمعت ؟ ماهو ظاهر اللمعة أنفاً. وفى «المسالك» 
أن الأقوى عدم اعتبار الغرس مطلقا, وعدم الاكتفاء يكل واحد ع الشجر 
وقطع المياه وسوقها على تقدير الحاجةإليها أجمع بأن كانت مستأجمةوالماء غالب 
عليهاء بل لابدٌ من الجمع بين قطع الشجر ورفع الماءء وإن وسد أحدهما خامة 
اكتفي بزواله, وإن خليت عنهما واحتاجت الماء فلابدٌ من تهيئة السقيء ولو خليت 
عن الجميعاعتبر فى إحيائها التحجيةعليها بحائط ونحوه. وفي الاكتفاء بغرسها مع 
نبات الغرس وجه "؛ انتهى. وقد نفى عَنْه لبعد في «الكفاية “». هذا كلام الأصحاب. 
والأمر في ذلك سهل, إِذ البدار على العرف وقد وقع لبعضهم خلل في النقل. 
وقال في «جامعاليمقاصه»: فرع إذا زرع الأرض وساق الماء إليها فقد تحقّق 
الإحياء؛ وإن لم يجمع ارات حوالتهاء لان المطلوب من جمعه تمييز المحيي وقد 
حصل *. قلت: إذا زرعها فقد أحياها ولو تأخّر سوق الماء إليها إلى وقت حاجتها 
إليه وقد ل" تحتاحه كما إقا كانت هورأء وقد سمعت١‏ ما تقدّم لد فى جمع التراب. 
قوله: «ولو كانت مستأجمة فعضد شجرها أو قطع المياه الغالية 
وهيّأها للعمارة فقد أحياها» قد تقدّم الكلام " في ذلك مستوفى. 


7/7 القائل هو المحقق الثاني في جامع المقاصد: إحياء الموات في التتمّة ج لاص‎ )١( 
5١4 (؟) نقدم فى ص‎ 

(5) مسالك الأفهام: في كيفية الإحياء بج ص 155-/ا؟ 1 

(4] كفاية الاحكام: في إحياء المواث ج "ص ارة ن. 

(6) جامع المقاصد: إحياء الموات في التتمة ج لاص /الا 

(1) تقدام فى ص ؟71١7.‏ 

(/) تقدم فى عن ار 5 1112 


كتاب إحياء الموات / في أنّ المرجع في صدق الاحياء العرف | يت وام 

ولو نزل منزلاً فنصب فيه خيمة أو بيت شعر لم يكن إحياء وكذا 
لو أحاط يشوك وشبهه. ولا يفتقر في الإحياء إلى إذن الإمام ولا 
الإسلام إلا في أرض المسلمين. 


قوله: «ولو نزل منزلاً قنصب فيه خيمة أو بيت شعر لم يكن 
إحياءً. وكذا لو أحاط بشوك وشبهه» قد صرّح بذلك في الخيمة وبيت 
الشعر في «التحرير' والدروس "© وبالجميع في «جامع السقاصد ”0 نظراً إلى 
العرف, وقد تقدّم التنييه عليه, ولكنّه يصير أولى به إلى أن يرحل عنه, وكذأ 
ما حواليه ممّا يحتاج إليه الارتفارق. ولا#تؤايحم فى الوادي الذي تسرح فيه 
مواشيه إلا أن يفضل؛ وإذا ارتحل بظل الاختقباكي وإن بقيت آثار القساطيط 
والخيم. كما جزم بذلك كله فى «جامع:المقاصدء». 

قوله: «ولا يفتقر في الاجيّاء إلى إذن الإمام» وقد أشرنا إلى هذه 
العبارة في أَوّل الباب *, وقلنا نه مُخالفة للإجماعات والفتاوى؛ وحملناها على 
حال العَيبة وعلى الكافر الحربي إذا أحيا في بلاد الكفر وبينًا' الحال في ذلك. 

قوله: «ولا الإسلام إلا فى أرض المسلمين4 قد بِينّا في أوّل الباب " 
يها لة العاف ملك بالاحياء ]ذا أحنا فى بلا الكتر, وحو تمان ان الظاغر 
إِذا لم تبلغه الدعوة: وأنّهم اختلفوا فيما إذا أحيا في بلاد الاإسلام ان الامام عد 
وقد حرّرنا بحمد الله سبحانه فيه الكلام مع إسباغ تاه 
)١(‏ تحرير الأحكام: إحياء المواث في أقسام الأراضي ج ص 144 
(؟) الدروس الشرعية: في شرائط تملك الموات بالإحياء ج ا ص 01. 
(و4) جامع المقاصد: إحياء الموات في النتمّة ج 7ص 7/8 


(8) تقدّم فى عس ١5‏ - 15. 
(3و/) تقدام فى ص .13-1١5‏ 


5 هللب هفقتاح الكرامة /ج ١8‏ 


وإحياء المعادن بلوغ تيلها. 


قوله: «وإحياء المعادن بلوغ نيلها 4 هذا أيضاً قد تقدّم الكلام ' فيه. 

والحمد له أوّلا واخرا؛ والصلاة والسلام على خير خلقه محمد واله 
الطاهرين؛ ورضي الله عن علمائنا أجمعين. 

وقد تم فى يوم الخميس الثالث والعشرين من شهر رجب المرجب المكرّم 
في سنة ألف ومائنين وثلاث وعشرين في المشهد الغروي على مشرّفه أفضل 
الصلاة والسلام, وكان ذلك مع تشويش واضطراب من أهل نجد حيث جمعوا 
الجنود يقدمهم رئيسهم سعود لتِإكأهل المشهدين وتخريب القباب, لكنّهم في هذه 
السنة رجعوا خائبين, وفيلاالسنة السَأدٍسم عشرة قبل ذلك أتوا مشهد الحسين .1# 
وقتلوا كثيراً من أهله ونه دطجفار! اقطأًا؛ ونسأل الله سبحانه أن يكفينا شردهم 
ويقطع أثرهم, وقد أخة3 الكرسن الشر يفين“والحيجٌ متعطّل منذ سنتين. ويتلوه 
- بلطف الله وبركة آل الله عر وجل صلَّى الله عليهم أجمعين في المجلد الذي بعده 
كتاب الاجارة. والحمد لله كما هو اهله وصلاته على شير خلقه محمد واله 


.155--1171 لقدام فى ص‎ )١( 


كتاب الاجارة 
وَتَوَابعَهَا 


بهن 


كتاب الإجارة وتوابعها 


وفيه مقاصد: 


الأول 
في الإجار 


سواه 
الحمد لله كما هو أهله رب الْعَالئين#والضلاة:والسلةم) على خير خلقه محمد 
وآله الطاهرين, ورضي الله عن علمائنا ومشايخنا ورواتنا المعيقة: 
وبعد فهذا ما برز من كتاب مفتاح الكرامة, سهّل الله تعالى بمنّه وكرمه وبركة 
خير خلقه إتمامه على يد مصلّفه العيد الأقل محمّد الجواد الحسينك الحسني 
العاملي عامله الله سبحائه بلطفه. ٍ. ْ 


«كتاب الإجارة وتوابعها»ة 
«وفيه مقاصد: الأُوّل: فى الإجارة» 
[في تعريفها] 
قال في «المسالك»: الاجارة من الألناظ المنقولة شرعاً عن موضوعها لد 


حرين 


مفتاح الكرامة “رج ١4‏ 


لأنها في الشرع ' عبارة عن تمليك المنفعة خاصّة بعوض لازم لماهيّتها أو العقد 
المفيد لذلك. وهى فى اللغة اسم للأجرة. وهى كراء الأجير لا مصدر آجرء بخلاف 
ا ا ا 0 
بشروط زائدة وتغيير سهلء انتهى '. 

قلت: قد قال فى «المسالك» فى الرهن: إِنّه شرعاً وثيقة لدّين المرتهن. وقال 
أيه إة اعد ارهج الفرضى د العنى اتنب هم اليم قالراة 2 الرهى إثنا 
مصدر أو اسمٌ للشىء المرهونء وقد 0 فى باب الرهن ؟ أنّ مرادهم بقولهم في 
المعاملات فى مقام التعاريف هو شرعا كذا وفي الشرع كذا بيان حقيقة المتشوعة 
واصطلاح الفقهاء, وأنّ المراد بالمتؤعى الموقوف على الشرع في الجملة ومقابله 
اللغويء فلا يقدح في حدَهاشتماله ألى/شيء من المفهومات اللغويّة. نعم يقدح 
فيه عدم اشتماله على شيء من المعاني الشبرعية, وان غرضهم في تحديدها تميبز 
بعضها عن بعض لتوق.العلع يثبوت أحكامها المختلفة عليه. وليحمل كلامهم عند 
الاطلاق على ذلك.؛ وذَّلك بَخَتَلفَكَ من ديت الاستغناء عن الشر وط والحاجة إلبها. 
فربّما احتاجوا في بعضها إلى واحدٍ من الشروط؛ وفي بعض 1 خر إلى أكثر لمكان 
كثرة الاشتراك في الصفات وقلتها. فإِنّ الببع يشارك الإجارة في النقل ويشارك 


)١(‏ لايشفى عليك أن عناوين المعاملات بأسرها حقائق وقعت وتقع بجميع خصوصيّتها في 
حياة المجتمع البشري مئذ خلق الله ادم وأبناءه. وليس شيء متها من مشترعات الشرائع في 
شيم و إِنّماالأديان لاسيّماالشرعالأقدس المحتدي _قيّدوها وخصّصوهابقيودوخصوصيّات 
حسب ما يرى الانسان محتاجا إلى تلك القيود والخصوصيّات, فجعل نلك الحقائق حقائق 
شرعيةلعلّه من قلّد التأمّل في تاريخ تعايش الانسان والنظر في بادئ الرأي إلى حياته وقد 
يكون بعض نلك الحقائق مخترع حاجة الحياة وضرورة التعايش في طيّ القرون المتمادية 

مق أبثاء البق ولم يكن في بدء الحياة ضرورياً ومن حاجياتهم؛ فتأمّل في ذلك كل التأمل 
حتّى تعرف قصّة الحقيقة الشرعية فى باب المعاملات الخاصّة بّة بل العامة فاكهم و تدبر. 
(؟) مسالك الأفهام:في عقد الاجارةس وص 2.١1١‏ () مسالك الأقهام:فيالرهن ج 4ص 7 
(؟) تقدّم فى سج 0 ص 14 -/امن الطبعة الرحلية, 


كاي الأجاره ارقن مامكا ع ع 2 1 


وفيه خصول: 


الأوّل: في الماهيّة 


أصله. 


الهبة في نقل العين. وهكذا كما ستسمع في تعريف الإجارة. 


[فى ماهية الاحارة ] 

قوله: #وفيه فصول. الاوّل: في الماهية. وهي عقد ثمرته نقل 
المناقع بعوض معلوم مع بقاء الملك على اصله» الغرض من ذ كر هم 
العقد والتمليك إخراج معاطاتها فإنها ا لاتجتاح إلى عق وليس فيها تمليك ولانقل» 
وإِنْما هى إباحةالمنفعة, فلا يشترط فيها توقيت المدّة ولا تعيين المنفعة. واستوضح 
ذلك فى دخول الحتامات والخانات للاغتسال, وقد أوضحئا الحال فى ذلك فى 
باب البيع أ. وهو من متفرّدات هذا الكتاب. ويخرج بالعقد الانتقال بالاإرث. 

قال الشهيد:العقد جنس والباقي خاصّةمميّرة, فبالنقل تخرج العارية. وأضاف 
النقل إلى المنافع ليخرج نحو الببع والصلح. وبالعوض تخرج الوصية بالمنفعة, 
وربّما خرجت السكنى والعمرى. وبالمعلوم يخرج نحو إصداق المنافع: وقوله «مع 
بقاء الملك» يخرج ما لا يصمٌ الانتفاع به إلا مع ذهاب عينه ويخرج به أيضا 
المعاوضة على العين ومئفعتها المعيّنة إن جوّزناه. وريّما قيل: يخرج به البيع فإنه 
ناقل للمنافع تبعاً للأعيان. ويشكل بأنّ العرض فيه بالنسبة إلى المنافع غير معلوم. 


015-6١4 تقدم في ج 5 ص‎ )١( 


مل لعططلعللسهمغهغهغمللل سس سس ل هقتاح الكرامة /ج 18 


وهذا التعريف منقوض في طرده بالصلح على المنافع. ويجاب بأنّ الصلح فرع 
الإجارة أو بِأنُ قوله ثمرته مشعر بانحصار العقد فيما ثمرته ذلك, وظاهر أن الصلح 
ليس منحصراً فيه. ولو قال بصيغة خاصّة لخرج. ويشكل في عكسه بالأجير 
المطلق فَإِنّه لا انتقال لمنافعه. ويجاب بالمنع بل هو مالك في ذمّته منفعة مطلقة 
والمنافع شاملة لواء اتتهنى ١‏ 

ونحو ذلك ما فى اجامع المقاصد" والروضة " والرياض؟» وفسر فى 
الأخيرين قوله «وبالمعلوم» إصداق المنفعة بأنه ليس فى مقابله عوض معلوم: 
وإِنْما هو البضع. وأنت خبير بأ ذلك عجيب منهم حدينا 2 هذا التوجيه يرجع 
إلى بيان الوجه فى تقييد المنفغة بكوْنها”معلومة, مع أنه في الروضة لم يتعوّض لبيانه 
فى عبارة اللمعةء وذلك لْأنّ المفروض)] فيل الحدٌ أن المنفعة منقولة وأنّها كالمبيع 
والعوض اجرة أنه كالثمن, وكلامهم يعطي العكس ولا يكاد بستقيمء إذ مسن 
المعلوم أنه لبد من شري انلك لوانتت 54 أو منفعةً, وما قابله من البضع فى 
الدائم غير معلوء: لأنّه منفعة غير معلومة, فإضافة الصداق إلى المنفعة لا فائدة فيه, 
فيصم أن نقول خرج بالمعلومة في عبارة اللمعة البضع في الدائم, لأنّ الزوج 
يتملّك منفعة غير معلومة بعوض معلوم وإن كان عيناء وبالمعلوم هبة المتفعة 
المعلومة المقترنة بالقرينة بلفظ «مذلّكتك» كأن يقول: ملّكتك منفعة هذه الدار قربةٌ 
إلى الله تعالى فإِنٌ التمليك يتعلّق بالمنفعة. وعلى هذا فالمتّهب يتملّكها بعوض غير 
معلوم؛ وليس في التعريف كون العوض منه. 
)١(‏ الحاشية النجارية: في الإجارة ص اسن ١‏ فما بعد (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث 

والدراسات الااسلامية). 
)0 جامع المقاصد: شي ماهية الإجارة ج لأعى عر 


(1) الروضة البهية: في الاإجارة بج 4 ص 778-5137 
(؟) رياض المسائل؛ في تعريف اللاإجارة ج 4 ص .11١‏ 


للش 


وقالوا أ نه ينتقض في طرده بالصلح على المنفعة بعوض معلوم والوصية 
بالمنفعة في مقابلة عوض. وزاد فى «التنقيح '» انتقاضه بالجعالة إذا كانت بالمنفعة 


كتاب الإجارة / فى ماهيّتها 


كفوله: مَن رد عبدي فله خدمته شهراً مثلاً. ولا يخفى ما فيه ممّا عرفته في كلام 

الشهيد والجماعة. قلت: قوله «وثمرته» تأتى على ذلك كلّه كما ثنه عليه الشهيد. 

وحينئز لا يحتاج معه إلى غيره؛ إذ معناه لا ثمرة له غيرها, لأ الحدود قيود يراد 

بها الحصر , بمعنى الجمع والمنع؛ وإليه أشار في «التذكرة ؟» بخاصّة في قوله (( عد 

يقتضي تمليك المنفعة خاصّة بعوض معلوم لازم في حقيقتها». ويخرج بقوله في 

الوا وده تا ال ا 0 

باجا امام و را و1 

اللاجارة - في «المبسوط 4 والكيافي' رالشرائع' والارشاد”» وعرافت ضي 

«الوسيلة* وجامع الشرائع ١‏ » بأنها عفد عَلَى مَتفَعَةٌ بععوض. ون احس تنا ريني 
وفى «جامع المقاصد» بعد أن نقض بما سمعته قال؛ وربّما دفع ذلك بقوله 

«ثمرته» لأ شيئاً من العقود المذكورة ليس ثمرته هذا. قال: وفيه نظر, لأ ذلك 

وإن لم يكن ثمرة العقد الذي فو تسن الفاهة فاته ثمرة يفطن الواعة: وهو عئد 

() المصادر الثلائة السابقة. 

(؟) التتفيح الرائع: في الاجارة بج "ص 157. 

ا تذكرة الفقهاء: في أركان الاجارة ج ؟صس ١ؤأاس .١‏ 

(4غ)المبسوط: : في الإجارات ج *ص .55١‏ 

)أ اكافي في , ألفقه: 00 

لين الوسيلة: في 0 0 ص 17 ؟, 

(4) الجامع للشرائع: في الاجارة ص 147. 


لخرق 


مفتاح الكرامة “اج 15 


لامحالة فيتحمّق النتقض به. ولو قال عقد شرّع لنقل المنافع ... إلى آخره لسلم من 
هذا '. وفيه أنه بصدق حيئئزٍ على هذا النوع الخاصٌ من الوصية فلا يسلم من 
قد وكين كار قله أرق فرقاً بين ما في الكناب وبين قوله في «الشرا؛ 
الأوّل في العقد: وثمرته تمليك المتفعة ... إلى آخره. حتّى يسلم ما في الشرائع مما 
برد على ما في الككتاب كما فهمه في «المسالك '»*. 

واعترض أيضاً فى «جامع المقاسفن عل هنال الأنها ودس اللقه باش عكر 
أجرتك في الإيجاب فإ لا يراد به العقد. ثم قال: ولو جعلت الإاجارة عيارة عن 
تمليك المنفعة المعيّنة مدّة معيّنة يعؤوض معلوم لسلم من هذاءً. قلت: لا ريب أن 
المراد في الإيجاب في آجرلثك معنئّ ]كر غير العقد كما هو الشأن في بعتك, وقد 
5000 ابيع * أنه | صطلحوا عدأ تأسمية دانء ابا سلذقه بالستر د وستاقنة 
ا 201200 أنّه النقل لا العقد. لأنه الموافق لتصاريف البيع 
وما يشنق منه؛ وهو منه غريب, فلى "4# لا يند قم بما قال إِنْه يسلم به منه فتأمّل. 

نم عُدْ إلى كلام الشهيد' فقوله يخرج المعاوضة على العين ومنفعتها المعيّنة إن 
جوّزناه فيه إِنّا لانجوّزه. لأنّ نقل العين من حين العقد يقتضي ملك المنفعة 
# _أنّه قد تقر فى محلّه أنَّ كلمات الفقهاء قيود كالحدود؛ ولهذا أطبقوا على 
أن مفهوم اللقب في كلامهم حجّة. وبه ثبت الوفاق والخلاف, ولا يمنع أن يعدل عن 
هذا الاصطلاح في بعض المواضع يقرائن تدلّ على ذلك (منهفق). 


.6١ و4١ و؛) جامع المقاصد: في ماهية الإجارة ج لاص‎ ١( 
,١ال1 (؟) شرائع الإسلام: في عقد الاجارة ج "م‎ 

() مسالك الافهام: في عقد الإجارة ج ه ص ١7١‏ 

(0) تقدّم في ج ١١‏ ص 4548 -077. 

(1) تقدّم نقل كلام الشهيد فى ص ١٠7؟1-١؟؟,‏ 


فتان الاطارة ارق اسجابوا و لايم م 0101 


ولاب فيدمن الايجاب والقبول الصادرين عب الكامل الجائز التصدف. 


المملوكة للناقل فيمتنع نقلها بسبب أخرء والعقود متلقّاة من الشارع. ولم يثبت 
شرعية عفد على عين ومنفعةء كما أن قوله قبل ذلك: «يخرج ما لا يصمٌ الانتفاع به 
إلا مع ذهاب عينه» فيه أنّ ذلك لا بعد عقدا وأنّ المنافع لا تملك فى أمثال ذلك, 
وإنّما الاذن يفيد جواز الانتقاع وبالاتلاف يصير مملوكا بنفسه لا منفعته, فهو بيان 
للواقع ل" احتراز. 


[فى إيجاب الإجارة وقبولها] 

قوله: «ولابدٌ فيه من الأريجاب والقبؤل الصادرين عن الكامل 
الجائز التصرف» هذا العقد جات متيو بَإجتماع المسلمين كما في «المهذّب 
عبدالرحمن الأصم أنه قال: لا يجوز, لأنّ ذلك غرر. وهو غلط والعلم بالجواز 
ضرورىء والغرر لا معتى له مع الحاجة الشديدة؛ وهىي تعطيل أمور الداس بأسيها: 
فإنّه ليس لكل أحد دار ولا خادم ولا كل الناس عالمون بكل الصنائع كما فى 
التذكرة '» وهو لازم بإجماع المسلمين أيضاء وقد تقل عليه إجماعنا مستفيض كما 
ستسمع ', فيشترط فيه جميع ما يشترط فى مثله من العقود اللازمة مثل التنجيز 
والعربية إذا تمكّن منها بدون مشقّة والماضوية ووقوع القبول على الفور وتقديم 
الايجاب على المشهور وإن كان الأقرب عندنا عدم اشتراطه في غير «قبلت» إلى 
)١(‏ المهدّب البارع: في الانجارة ج ص 13. 


(1) تذكرة الفقهاء: في أركان الاجارة ج ١‏ ص ٠5؟‏ س 18 فما بعد. 
(8) سياتى فى ع !11 0 


عرق 


مفتاح الكرامة /ج ١9‏ 


فلا تنعقد إجارة المجنون, ولا الصبئٌ غير المميّر. ولا المميّز وإن أذن 
له الوليّ على إشكال. 


غير ذلك والأدلة على ذلك مستوفاة في باب البيع '. واحترز بالجائز التتصدف 
عن مثل المفلس وإن لم يصرّح به في المحترزات؛ والصبي والمجنون يحترز 
عنهما بالكامل. 

قوله: «فلاتنعقد إجارة المجنون, وله ألصبيّ غيرالمميّر » بلاخلاف 
كما تقدّم مثله في باب البيع ' وغيرف', 

قوله: «ولا المميّؤإن أذ ن لم الولئ على إشكال» كما في 
«التحرير» أيضاً و«الشرائع »دولا ترجياح في «الحواشي' والكفاية"» واستظهر 
في «مجمع البرهان” الجواز والاتعقاد إذا أذن له لانجبار نقصه يإذته وقبول 
وصيّته بالمعروف, وهو صَعيف جِدَاء وقد أقمنا على ذلك الأدلّة والبراهين في باب 
البيع وأسبغنا الكلام فيه. وقد جزم بالعدم هنا في «التذكرة؟». وفي «الايضاح ١١‏ 


.55/8- 447 ص‎ ١١ تقدّم في ج‎ )١( 

(؟) تقدام فى ج ؟١‏ ص 014-+61. 

2 تقدم في ألرهن ج شاص 1١-774‏ وفي ج لاا ص 75 وفي الصلم ص .81١‏ 

(4) تحرير الاحكام: في شرائط الإجارة جع "اص ري 

(8) شرائع الاإسلام: في عقد الاإجارة جم ؟ ص -18. 

(1) الحاشيةالنجارية: في الاجارة ص ١‏ ١٠س‏ ا(مخطوط في مكتبة مرك الأبحاث والدراسات 
الاسللامية 

(/8 كفاية الأحكام: في شروط اللإجارة ج اص 185. 

(خما مجمع الفائدة والبرهان؛ في شرائط الإجارة ج لاص .11١‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في اركان الإجارة ج ؟ا ص ٠3س‏ 55. 

(١٠!إيضاح‏ الفوائد: في ماهية اللإجارة ج ؟ ص ؟1؟. 


يض 


كتاب الإجارة / فى إيجابها وقبولها 


والابيجاب: آجرتك. أو: أكتريتك. 


والبسالك ' والروضة '» أنه الأقو ى. وفي «جامع المقاصد "2 أنه الأصمم. 

قوله: «والايجاب:اجرتك, أو: أكريتك 4 يقال: أجرني داره ومملوكه 
يجرها إيجاراً فهو مرّجر وذلك مرؤجر. ولا يقال مرؤاجر ولا آجرء أمّا الموّاجر 
فهو من قولك: أجر الأجير مؤاجرة كما يقال نازعه وعامله. ويا الأجر فهو فاعل 
مو تولك اهرود تالكر أ عر إذا أعطاء اهو ا كولاف اسء بأجر إذ 00 
له. وقوله نعالى: «على أن تأجرني ثماني حجج» ', فسّره بعضهم * بالمعنى الأول 
فقال: تعطيني من تزويجي إِبّاك رعى الغم هلالد وبعضهم' بالثاني أنه يقال: 
تصير أجيري. وإذا استأجرت عاملاً لعمل فأن ت/أجير بالمعنى الأوّل لأنّك تعطي 
الأجرة: وهو أجير بالمعنى الثاني لأنه يتشد أجيراً لك. وآجره الله لغةٌ فى 
اجن أل اعطلاء جره 1 

وأا أن «الإيجاب: آجرتك, أو: أكريتك» فقد صرّح به في «التسذكرة؟ 
والتعرير* والارشاد* واللمعة '' وجامع المقاص د١١‏ والمسالك١١‏ والروضة''» 


١‏ ا 20011014 ور زا نه 


ذيها على الكترو» مذاكورا فر اج 
(7و١١)‏ جامع المقاصد :في ماهية الإججارة ج /اص ااا )ع القصص.: 17 
(8) ألتبيان: ب بعس 120. (1) مجمع البيان: سم لاص 5 


(/إ) تذكرة النقهاء: في أركان الإجارة ج ؟ص ١9؟س ١11‏ 
(8] ترير الاحكام: في عقد الاإجارة ج امس 117. 

() إرشاد الأذهان: في شرائط الإجارة بج ١‏ ص ؟؟1. 

: ا ا 

578 الروضة البهية: في الاجارة جح 4 ص‎ )١1( 


ل ل ل سس مفتاح الكرامة /رج ١9‏ 


والقبول: كل لفظ ,يدل على الرضا. 


وظاهرها الحصر في ذلك. وقد اقتصر في «الشرائع '» على «آجرتك» مع أنه 
ععوازه ب «أهرتك» وتردد فى «بعتك» كما ستسمع '. ويا 2 جماعة يذثرون 
فى اللإيجاب: ملكتك ؟ فتأمّل. واستظهر في (مجمع البرهان * والكفاية *» الاكتفاء 
بما دل على الترأضي من الجانبين وقد يظهر ذلك من «المراسم'» حيث قال: 
تنعقد بالإيجاب والقبول. والحقّ ما علي هالمعظم, لأنّ صيغ العقود متلقّاة من 
الشارع كما تقدّم بيانه في البيع '. 

قوله: «والقبول: كل لفظ#يدل على الرضا كما في «التنقيع” وجامع 
المقاصد* والمسالك ' '» وفظو قضية كلقن تعض للإيجاب ولم يتعرّض له -أي 
القبرل «كالشرائع ١١‏ واللمعة ١"‏ والروضية "'» كما هو الشأن فى الصلم والرهن 
والكفالة والحوالة والضمان>وقد يكونون أحالوه على البيع, لأنها فى معناه. ومنه 
يعلم حال عبارة الكنابٌ وّمآ وآفقه. وافي «التذكرة؟ '» فيقول: قبلت واستاجرت 


.1/5 شرائع الاسلام: في عقد الاإجارة جم ؟ ص‎ ])١١و‎ ١( 

() سياتى فى ص ١؟؟.‏ (5) سياتي في الصفحة القادمة. 
(١‏ مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج لاص خخ 5. 

(8] كفاية الاحكام: في عقد الاأجارة ج ١‏ ص 15,8. 

(1) المراسم: في أحكام الانجارات ص 116. () تقلام في ج ١١‏ ص 488. 
(4ا التنقيس الرائع: في الإجارة ج ؟ ص ؟15. 

(3) جامع المقاصد: في ماهية الإجارة ج لاص 87 

(١٠)مسالك‏ الافهاء؛ في عقد اللإجارة ج حس 7 /ا١,‏ 

(7) اللمعةالد مشقية:فى عقد الاجارة ص 177, أشنم الروضةالبهية:فيالاجارة ج 4ص 778 
)١4(‏ تذكرة الفقهاء: في أركان الإجارة جح ؟ ص ١5؟‏ س .١/‏ 

.1 تحرير الاحكاء: في عقد الاإجارة ج اص‎ )١6( 


كياب السادة قم إيجابها وقبولها ب سس سس 98؟ 


ولا يكفي في الإيجاب: ملكتك. إلا أن يقول سكنى هذه الدار 
شهراً مثلاً بكذا. 


والارشاد' والروض '» الحصر في «قبلت» حيث قال: بلقيو ل ان شول قبلت. 
قوله: ولا يكفي في الاريجاب: : ملكتك. إلا أن يقول: : سكنى هذه 

الدار شهراً مثلاً بكذا» كما في «الشرائع " والتذكرة؛ والتحرير* والارشادا 

وجامع المقاصد" والروض* والمسالك؟ ومجمع اليرهان ' '» وهو معنى ما في 


(و2) إرشاد الأذهان ؛ في شرائط الاجارة ج اي "77 
(1) قال مسمّم الكتاب فيما يأتي من الحواشتي َوَأطلِوٍقويا أن العلامة السيّد العاملي يا ينان 
من المحتمل إرادة روض الجنان في بالفسير القرأر#لشكم أبي الفتوح الرازي. 
لكي أقول:إنّه أبعد من كلما تمل في المقام اذلف لتكرار هذا اللفظ في طَيْ هذه 
الحو شي بلا قيد وتفسير وهو يحسب التبادرؤقرينة المقام لا يمكن أن يراد به إلا ال ررض 
ال م #شوسع فر ولد تصزراج الشارم في عقد المزارعة 
من الجر ء العشر بن بنسبته إلى الشهيد الثاني الذي ينفي احتمال المصحّح من أصلة. ركو 
قوله «وبعدم البطلان هنا (اى فى المزارعة) جزم الشهيدان في اللمعة والروض والروضة». 
والّذي أظنّه بل أطمئن به أنَّ المراد بدما صرّح به الخونساري في روضات الجنان: ج 7 
ص ولا حيتما ذكر تأليفات الشهيد من أنهي كتب حاشيته على قطعة من عنود الارقاد 
للعلامة مشتملة على تحقيقات مهمّة ومباحث محرّرة: انتهئ ويؤيّد ذلك ما ينقله الشارس 
منها في طيّ مباحت المعاملات بل والحدود والديات. فعليه ما حكاه الشارح في المعاملات 
عن الروض انما المراد به هذه الحاشية, وعد باغلى الارك ايف الصارع باون د 
كانت مسمّاة به من عتد المؤلف نفه بل أظ ظنا أن الروض كان شرحا كاملاً على الإرشاد 
وإئما فقد عن الحفاظ والكتاب غير ما هو موجود في أيديئاء فراجع و تأمّل. 
(6) شرائع الإسلام: في عقد الإجارة ج ؟ ص 074 
(؛) تذكرة الفقهاء: في اركان الإجارة ج " ص 795١‏ س .18-13١١‏ 
(8) تحريرالأحكام:فى عقد الإإجارة ج اص 119, (1) جامع المقاصد: فى ماهيةالاإجارة ج لاص 1/, 
١م‏ لايوجد لديناء لكن يستفادمن ظاهرحاشيته على الاإرشاد, فراجع غاية ا لمراد: جع اح 0+ 5, 
(4) مسائك الأفهام: في عقد الإجارة م هة ص شن 
)٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الااجارة ج امن 34, 


١ 


مفتاح الكرامة “رج ١9‏ 
ولا" تنعقد بلفظ العارية, 


«اللمعة ' والروضة '» أو: ملكتك منفعتها سئة, وذلك لأنٌ التمليك يفيد نقل ما تعلق 
به. فإذا ورد على الأعيان أفاد نقل ملكهاء وليس ذلك موره الاجارة. قإذا أراد 
استعماله في الإجارة علّقه بالمنافع ليفيد نقلها إلى المستأجر بخلاف ما لو عسبر 
بلفظ الإيجار والاكراء فإنّه لا يصم تعلّقه إلا بالعين. ولو أوردهما على المنفعة 
لم يصحّ كما هو ظاهر. وبه صرح جماعة '. 

قوله: «ولا تنعقد بلفظ العارية» كما في «التذكرة؟ وجامع المقاصد* 
والمسالك'» وهو الظاهر كك «الإرشاد “». واستشكل في «التحرير *» وجوزه في 
«الشرائع *». ووافقه عليه صا حب «الروض أ '» وصاحب «مجمع البرهان ' '»إذا ضح 
إليه شميئاً يدل على الإخارة.وهو الذي فهمه في «الروض» من عبارة الارشاد. 

وهو مراده في «الشرائع» لاأنه عَذَله بتحمّق القصد إلى المنفعة. ومعناه أن وجه 


(١)اللمعة‏ الدمشقية: في الأجارة ص ؟١١1,‏ 

( 17 لروضة البهية: في الاجارة ج 1 ص 8؟1, 

(*) منهم العلامة في التذكرة: في الإجارة م ؟ ص 74١‏ س 3١‏ والمحثّق الثاني في جسامع 
المقاصد: في ماهية الاإجارة ج لاص 65 والشهيد الثاني فى مسالك الافهام: في عقد 
اللإجارة ج ه ص 11 

غ] تذكرة الفتهاء: في أركان الإجارة ع "ص ١4؟‏ س 18 
جاه النقاميت في ماهيّة الإجارة ج لاص ؟78. 

1) مسالك الأقهام: في عقد الإجارة ج د ص 1/7 

اذا رشاد الأذهان: في شرائط الأجارة ج ١‏ ص 57١‏ 

خا تحرير الأحكام: في عقد الاإجارة ج 7ص /11. 

(6] شرائع اللإسلام: فى عقد الإجارة ج ؟ ص ,١15‏ 

1 ١86 لايوجد لديئاء لكن يستفاد من ظاهر حاشيته علي الار شاد. فراجعغايةالمراد:ج ع اأحضس‎ )٠١( 

.1 صن‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: فى شرائط الإجارة ج‎ )١١( 


١ 
8 
١ 
١ 


كتاب الإجارة / فى إيجايها رقبوكها 3د _ ل سسب 7 


ولا البيع. سواء نوى به الإجارة, أو قال: يعتك سكناها سئة, لأنّه 
موضوع لملك الأعيان, 


الصحّة في جميع الألفاظ واحدء وهوقصد تقل المنفعة مع صلاحية اللفظ في الجملة. 
وخسّره فى «المسألك» بأنّ الاعارة لما كانث لا تقتضى ملك المستعير العين وإِنّما 
تفيد تسليطه على المتفعة وملكه لاستيفائها كان إطلاقهابمنزلة تمليك المنفعة فنصي 
إقامتها مقام اللإجارة كما يصممٌ ذلك بلفظ الملك. وردّه بأنّ العارية إِنّما تقتضى 
إباحة المنقعة لا تمليكها والعوض لا يدخل في ماهيّتها بخلاف التمليك فإنّهِ يجامع 
العوض.» والتجوّز في مثل ذلك خروج عن مُقتضى العقود اللازمة ', انتهى. 
وكلاهما كماترى, والح قّالعدف.لأنّ العقودايتلقّاة من الشارع, فلا ينمقد عقد بلفظ 
آخرليس من جنسهبمعنى أنه ليس #مههت:زأك>معنويّ كملكت, ولانجوز قريب 
كمافي متّعتك وأسلمتك في الْمَيْعَ َبَلق )كان الأبيتاذالشرريف 'رحمدال تعالى لايجوّز 
هيئا من اللقره رشن وين المجارات كما تقةم يبان 1للف فل بات اليم حدر 
قوله: «ولا البيع. سواء نوى به الإجارة, أو قال: بعتك سكناها 
سنة. لأنّه موضوع لملك الأعيان» فلو قال: بعتك منفعة هذه الدار ششهراً 
بكذا لم يصحٌ عندنا كما فى«التذكرة »وظاهرهالإجماع. وقد جزم به أي يعدم 
الصمّة في «الإرشاد* رجانه المقاصد'» وفى «التحرير» أنه الأققرب”. وفى 


.177 مسالك الأفهام: في عقد الاجارة ج ه ص‎ )١( 

(؟) مصابيح الأحكام:في البيع ص ؟/السطرالأخير(مخطوط في مكتبةالسيّد الكليايكاني:). 
(؟) تقدام فى ج ١١‏ ص 1,88. 

(؟) تذكرة الفقهاء: في أركان الإجارة ج ؟ ص 75١‏ س .7١‏ 

(8) إرشاد الأذهان: في شرائط الإجارة ج ١‏ ص ؟7. 

55 جامع المقاصد: في ماهية الإجارة س لاص 815 

(/) تحرير الاحكام: فى عقد اللإجارة ج اص 81 انا 


بيقن 


مفتاح الكرامة /رج ١4‏ 


وهو لازم من الطرفين. 


«المسالك ' والروضة " أنه أصح. وتردّد في «الشرائع © ولعلّه ليس في محلّه مع 
تجو يزه بلفظ العارية. ولا ترجييح في «اللمعة ؟» ولا مانع من الصحّة به كما في 
«مجمع اليرهان*» وقد عرفت الحال وأنَّه ل ليس في المسألة إشكال كما أنه لا 
خلاف فى عدم الصمّة لو قال: بعتك الدار شهراً. 


[في لزوم الإجارة من الطرفين] 
قوله: «وهو لازم من“الطرفيّى» بلا خلاف أجده في كتب الأصحاب١‏ 
من «المقتع» إلى «الرياضإ بل هي بير) مطُبرح فيه يذلك بجعله مسألة مستقلة 
كالكتاب وبين مصرّح فيه بذلك”في“تطاوي الباب؛ وقد حكى عليه الإجماع في 
(اجامع المقاصد"' والصّبالكِ ١‏ ومْحَسُمْ البَرها نا واظاهر «الكفاية ' '» وقد نفى عنه 
الخلاف في موضع آخر من «مجمعالبرهان ' '»لعموم الأمربالوفاء " ! وللصحيحين ١"‏ 


١(‏ و) مسالك الأفهام: في عقد الااجارة ج 0 ص ١715‏ و778, 

(؟) الروضة البهية: في الإجارة ج ؛ ص 2294 

(؟) شرائع الاسلام: في عقد الاجارة ج ؟ ص 17/4. 

[؛) اللمعة الد مشقية: في الإجارة ص ؟11١,‏ 

(15 مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج ٠١‏ ص .٠١‏ 

(1) المقنعة: في الجا رات ص ,64١‏ وشرائعالإسلام: فى عقد الاإجارة ج ؟ ص 4لا ,.١‏ ومسالك 
الأفهام: في عقد الاجارة ج 8 ص 17/5, ورياض المسائل: في تعريف الاإجارة ج 9 ص .١1117‏ 

(/؟) جامع المقاصد: في ماهية الإجارة ج لاص 17/- 814. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج ٠ص‏ وي دكا الاجارة من ند 

118 ص‎ ١ كفاية الأحكاء: في عقد الإجارة ج‎ )٠ ١ 

.١ المائدة:‎ ١ 

.514 ص‎ ١ وذيله ج‎ ١ وسائل الشيعة؛ ب لافي أحكام الإجارة ح‎ )١1١( 


كتاب الاجارة / فى عدم بطلاتها بالبيع ------ سس 89 


ولا تبطل بالبيع, 


والخبر' عن أبي الحسن موسىطْةٌ والصحيح " عن أبي عبداله م عن الرجل 
يتكاري من الرجل ألييت أو السقينة سئة أو أكثر أو أقل: قال: كراه لازم إلى الوفت 
الذى تكاراه. ومثله غيره" مما ذكرناه بأدنى تفاوت. وقال أبوالحسن علىيّ بن 
بعد السكرى فنا كيه اذى حافينا راد فى + الفقيذ “لف ربل يدقع ابنه إلى 
رجل وسلّمه منه سلة بأَجِرة معلومة ليخيط له ثم جاء رجل آخر ققال؛ سلّم ابنك 
منّى سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسح ما وافق عليه 
الأكل؟ : يجب عليه الوفاء للأوّل مالا وض لاءنه مرض أو ضعف. 


[فى عدم ابطالان_الإجاوة بالبيع ] 
قوله: #ولا تبطل بالبيع 4 كما نتئ«النسهاية؟.والميسوط' رالكافي” 
والوسيلة” والغنية* والسراثر ١١‏ والجامع '' والشرائع ؟١‏ والنافع ١"‏ والتذكرة؟' 


(١-؟)‏ وسائل الشيعة: ب لافي أحكام الإجارة ح ١‏ وذيله ج 17 ص 514. 
(4) من لابحضره الفقيه: في المعيشة حم 1101جس لاص 1715 

(0) النهاية: فى الاأجارات س 441. 

0 المبسوط؛ في بيع رقية المستاجرة ج اص 71؟. 

(/؟] الكافى فى الفقه: في الاأجارة حى ١11‏ 

(8) الوسيلة: فى بيان اللاجارة ص 518. 

(4) غنية النروع: في الاأإجارة ص ث8لىل؟, 

2350 السرائر: في أحكام الإجارة ج !ا ص‎ )٠١( 

(١١)الجامع‏ للشرائع: فى الااجارة ص ؟515. 

(؟1) شرائع الاسلام: في عقد الإجارة م ؟ ص 185 ,١‏ 

.١87؟ المختصر النافع: في الاإجارة ص‎ )١7( 

.417 نذكرة الفقهاء: فى الأعذار المتجدّدة في الاجارة ج 7 ص 18س‎ )١4( 


#4 سسسسسحسسس همسج الككرامة /رج ١4‏ 


والتحرير' والإرشاد " واللمعة ' وجامعالمقاصد ؟ والمسالك؛ والروضة' ومجمع 
اليرهان؟ والكفاية* والمفاتيح '». 

وإطلاقها يتناول البيع على غير المستأجر. وستعرف المصرّح بذلك والمخالف 
والمتأمل. وكيف كان, فالبيع على غيرالمستأجر لأخلاف فيه ولااشتباه. وفي 
«الغنية * '» وظاهر «المبسوط ١'‏ والتذكرة' '» الاجماع عليه. وفي «الرياض", 
لا خلاف فيه ولا إشكال. وفي «إيضاح النافع» أنه لا اشتباه فيه إِنّما الاستباه في 
البطلان إذا بيع على المستأجر. قلت: هذا أيضاً لا خلاف فيه إلا من المصيّف فى 


«الارشاد» فإنه قرب البطلان علق إشيكال *'. وإِنْما احتمل بعضهم بطلان الاجارة 
احتمالاً والأكثرون صر حل بعدمالبطالين كما يأتى بيائه ©' عند تعيض المصيّف له. 
والأصل في ذلك بعد الأتجتماح:الأحتتل وأن لا منافاة, لأنّ البيع يتعلّق بالعين 


77 تحرير الأحكام: في عَقد لجار نم صن‎ 01١ 

(؟) إرشاد الاذهان: في احكام الاجارة ج اص 150 

.177 اللمعة الدمشقية: فى الاجارة ص‎ )٠"( 

(4) جامع المقاصد: في ماهية الإجارة ج لاص 84. 

(8) مسالك الأفهام: في عقد الإجارة ج 0 ص 174. 

() الروضة البهية: في أن الإجارة لازمة ج م 814 

(/؟) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الإجارة ج ٠١‏ ص 7 

(4) كفاية الأحكام: في عفد الإجارة ج اص ارغعة. 

(4) مفاتيح الشرائع: في كون الاجارة من العقود اللازمة بم #اص ؟١٠,‏ 
)٠١(‏ غنية النزوع: في الاجارة ص 188. 

)١١(‏ المبسوط: في ببع رقبة العستأجرة ج 7ص 4*؟. 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في الأعذار المتجددة في الاجارة ج 7ص 78س 417. 
(1) رياض المسائل: في أن الإجارة لا تبطل بالبيع ج 4ص 191 
)١4(‏ إرشاد الأذهان: في احكام الإجارة ع ١ص .15١‏ 

(8١)سياتي‏ فى ص ؟لاذا لاا 


كات الاعازة ا قر اعنم كه بال يي 11 


وإن تبعتها المنافم حيث يمكنء والاجارة تتعلّق بالمنافع, وإن كان هناك منافاة 
فالذي ينبغي بطلان البيع لاالإجارة كما ستعرف عند تعرّض المصئّف له والأخبار 
المستفيضة, وقد عقد له في «الوافى '» باب لكنّه ترك فيه حسنة الحسين بن تعيم, 
وت اميت أغبان اناب بو موووانا الشيخ فى وترت «التييب ادقن إلى الحيين 
موسى 8 إلى قوله قال: قال أبو جعفراكة: لا ينقض البيع الاجارة ولا السكني, 
ولكن يبيعه على أنّ الذي يشتريه لا يملك ما اشتراه حتّى تنقضي السكنى على 
ماشرط؛ وكذا الإجارة. ويدلّعليهأيضاً مكاتبة يونس "إلى الرضاءية قال: كتيت 
إلى الرضا#ة أسأله عن رجل تثبل مر يقل أرضاً أو غير ذلك سنين مسقاة ثم إن 
المقّل أراد بيع أرضه التي قبّلها قبل انقضاء السفين المسمّاة هل للمتقيّل أن بمنعه 
من البيع قبل انقضاء أجله الذي اتقتلها منه إلية وما يلزم المتقثل له؟ فكتب: له 
أن يبيع إذا اشترط على العشتوي أن للمتفبل من السنين ما له. ومكاتبة أحمد بن 
إسحاق الرازي ؟ وقد وسمها فى «الرياضي ”7 بالصحّة, وفيها سهل. ومكاتبة 
إبراهيم بن محمّد الهمدانيٌ'. ومكاتبة أبي همّام "*. 

وليس في الروايات الثلاث الشرط المذكور فيما قبلهاء إذ ظاهرها توقف 
جواز البيع على الشرط المذكور. وبه أفتى محمّد بن الحسن بن الوليد, حكاه عنه 

فى «الخلاصة» فى الكنى: أبو همّام. له مسائل: اسمه إسماعيل بن همام. 
وولقه ان الاأسياء: ْ 


(١)الوافي:‏ ب ١11‏ في من يواجر أرضاً م يبيحها ...ج 1ع ١19‏ 1. 

.111١ تهذيب الاحكام: في الوقوف والصدقات ح وج أ ص‎ )1١( 

وغ) وسائل الشيعة: ب 4 في احكام الإجارة ح ذوةج اص 1310 دارا ؟., 
(6) رياض المسائل: في أن الإجارة لا تبطل بالبيع ج أص 1355. 

(5و/) وسائل الشيعة: ب 51 في أحكام الإجارة ح "واج 5اص 1809 و511. 


ولا العذر إن أمكن الانتفاع. 


فى «الفقيه '» ولعل الوجه فيه وجوب الاخبار بما يشبه العيب الموجود حال البيع 
أو استحبابه على اختلاف القولين, فيكون الشرط للإرشاد أو للكراهية, لأنّه يكون 
أساء أخاه المؤمن ولا يطرد فى غيره؛ أو يكون الكراهية بمعنى الاإرشاد. 

ووجه شبهه بالعيب في ذلك واضم لمكان نقص المنفعة المستوفاة بعقد 
الاجارة. قال في «الغنية '»: فعلى المشتري إن كان عالماً بالاجارة الإمساك 
عن التصرّف حتّى تنقضي مدّتهاة وَآيلِم يكن عالءاً بذلك جاز له الخيار في الردٌ 
بالعيب بدليل الإجماع. انتهق. وقد عرفك م ذلك ليس بعيب حقيقيء إِذ هو نقصان 
الخلقة أو زيادتها. وهو منت كَتَاموَإنها التأئنت منفعة العين؛ وهو يجري مجرى 
العيب في التسلّط على 'الفتقع تنوكت أوتين>وبائي تمام الكلام ' إن شاء الله تعالى 
عند تعاض المصتف له. 


[فى عدم بطلان الإجارة بالعدر] 
قوله: «ولا العذر أن أمكن الانتفاع» كما في «الخلاف » وما تاشر 
عنه * إِلّ ما لم يتعردض فيه له. وفى «الغتية'» الإجماع عليه؛ لكن فى «الخلاف" 


10مج الاحطة التقيد ى السيع ويل نر دام ابن 02 

(؟ و١)‏ غنية النزوع: في الإجارة ص 188 و587. 

() سيأتى فى ص /17/ا7 -8/ا؟. 

( و/) الخلاف: في الاجارة ج 7ص 48/8 مسألة ؟. 

(5) منهم العجلي فى السرائر: في الاجارات ج ص 487 وابن سعيد في الجامع للشرائع: في 
الاجارة ص 547. 


شق 


كتاب الإجارة / في عدم بطلانها بالعذر سم 
والمبسوط ' والغنية ' والسراثر"» إطلاق أنّها لا تبطل بالعذر. وفي «الشرائمع » 
وغيرها ممنا تآخّر * تقييده بما إذا أمكن الانتفاع. ولم نعرف الخلاف إلا من 
المصنّف في «المختلف» حيث قَوّى فيما إذا استأجر دكاناً فسرق بره ونحو ذلك 
بطلان الإجارة, ويأني ' نقل كلامه بتمامه. ومن أبى حنيقة " وأصحابه4 على أنه 
خالف أصحابه فائيت ثبت الفسخ لعذر للمكتري دون المكري وهم أثبتوه لهما للعذر. 
نعم قرب جماعة جواز الفسخ لكل منهما إذا عم العذر كالتلج المائع من قطع 
الطريق أو عرض مانع شرعي كخوف الطريق لتحريم السفر كما يأتي' إن شاء الله 
تعالى عند شرح قوله «ولو حدث خوف منع المستأجر». وقد قسّمنا العذر هناك 
إلى ثلاثة أقسام. فلابد من الوقوفهلى ذلك”والأصل في المسألة بعد الاجماع 
الأصل وعموم وجوب الوفاء بالعقود 

ومن أمثلة إمكان الانتفاع .راب بعض المسكن. .ولا عبرة بإمكان الانستفاع 
بغير المعيّن كما لو استاجر أرصًا قر راعة فغْرقتٌ وأمكن الانتفاع بها بغيرها كصيد 
السمك كما يأتى للمصئّف وغير ه. ويأتى هناك '' إن شاء الله تعالى تمام الكلام. 


)١(‏ المبسوط: في الإجارات جاص 177 (؟] غئية النزوع: في اللاإجارة ص 107 ؟. 

(1) السرائر: في احكام الاجارة ج كص 80 غ. 

(4) شرائع الإسلام: في عقد الإجارة ج ؟ ص .١7/5‏ 

(4) منهم الشهيد في اللمعة الد مشقية: : في الارجارة ص ؟1١؛‏ والمحقق الثاني في جامعالمقاصد: 
في ماهية الإجارة ج لاص أل والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان :في أحكام اللإجارة 
ج ١٠ص‏ 14 

(1) سيأتي كلامه في ص ١‏ 06 ولايشفى أن ن كلام الشارس يوهم أن ما يأني من كلام المختلف 
طويا وفيدست نفل شر نض 21 نّ كلامد هناك قليل يحكيه ضمئا وتشلاً تخيلا وكم لد من تظير. 

(لاوثا المبسوط للس رخسي :في الإجارةح ١١ص‏ "؟. والفتاوى الهندية: :في الا/جارةج ص ارة 4. 

(؟) سيأني في ص ان 
)0 سيأني في استئجار الأرض ص رد - 1317 
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ول بمونثك أحدهما على رأيء 


مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 


[في أنّ الإجارة لا تبطل بموت أحد الطرفين ] 
قوله: (ولا يموت أحدهما على رأي» وهو خيرة «كافي» أبي 
الصلاح ' و«السرائر؟ والشرائع" والنافع * ركشف الرموز* والتحرير' والإرشاد" 
والمختلق* والايضاح * والقواعد» للشهيد "' و«اللمعة ' ١‏ والمقتصر ١"‏ والتنقيع'' 
وإيضاح النافع وجامع المقاصد ؟! والمسالك؟' والروضة' ' ومجمع البرهان"١‏ 
والكفاية*! والمفانيع*' والرياض * '» وحكاه في «السرائر''» عن الأكثرين 


6. الكافي في ألفقه:في الاجارة مؤام : ؟. (؟1و١؟) السرائر:في المزارعة ج "اص‎ )١( 
11١8 (؟) شرائع الإسلام: في عقد الأجارة ج ؟ ص‎ 

0غ المختصر النافع: في الااجار ص0 

(5) كشف الرموز: في الاإجيارةيج اقرص 3٠١‏ 

29 تحر بر الأحكام: في عله الإبفارةج .© صن 1/6 1 

ا إرشاد الاذهان: في أحكام الإجارة ج آص 258 

() مختلف الشيعة: في الاجارة ج " ص 111. 

() إيضاح الفوائد: في ماهية الإجارة ج ؟ ص 1417؟, 

.114 القواعد والفوائد: ج "اص ”77؟  5974 القاعدة‎ ٠١ 

.١1؟ اللمعة الدمشقية: في الاأجارة ص‎ )١1( 

.5١4 المقتصر: فى الاجارة ص‎ )١1( 

580-1701 التنقيح الرائع: في الإجارة ج اص‎ )1١( 

/5 جامع المقاصد: في ماهية الإجارة ج /اص‎ )١4( 

١7/86 مسالك الأفهام: في عقد الأجارة ج 0 ص‎ )١6( 

57١ الروضة البهية: في الااجارة ج 4 ص‎ )١3( 

116-54 مجمع الفائدة والبرهان: في احكام الإجارة ج اص‎ )١9/( 
.114 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في أنه هل الإجارة بالموت ج‎ )18( 

,٠١؟ مفاتيح الشرائع؛ في كون الأجارة من العقود اللازمة ج !ص‎ )١13( 
.115 وبال المسائل: في أن الاجارة هل تبطل بالموت ج 4 ص‎ 


شف 


كتاب الإجارة / في أنها هل تبطل بموت أحد الطرفين؟ 
المحصّلين وعن عَم الهدى؛ وستعرف' ما وجدناه من كلامه. وفي «المسالك» 
عليه المنأخُرون أجمع ', قلت: لكن بلفظ الأشبه كما في «الشرائع والنافع وإيضاح 
النافع» وستسمع "أن ظاهر المحقق الترذد في موضعينء والأقوى كما في «التخرير 
والتنقيح» وموضع من «التذكرة» والأصيمٌ كما في «الايضاح وجامع المقاصد». 
وقال في «الإرشاد»: كالكتاب على رأي. فلا جزم به في شيءٍ من هذه. وقد نفى 
الخلاف في «السرائر» في باب الإجارة عن بطلاتها بموت المستأجر كما ستسمع . 
نعم جزم به في «كشف الرموز والمختلف واللمعة والمقتصر» مع أن المصنّف فى 
«التذكرة» في موضع منها قال بقول الشيخ ع مال إليه كما ستسمع . مضافاً إلى 
عدم جزمه به في بقية كتبه, ولا ترجيم للشهيد فى”«غاية المراد والحواشي '» كما 
أن أباالعياس لم يرجّح في «المهدّبا" » لكنٌ الغالل منه فيه عدم الترجيح كما أنه 
-أي الشهيدالثانى ‏ فى «الروض '»ظاهرهالتوقف حيث لم برجّح هؤلاء المتأخّرون 
المتقدمون عليه. فلم يجزم به من الْمَتَفذ ميق إل القت ومن" المتأخّرين إلا كاشف 
الرموزء وإن شئت قلت وأبو العباس 

وكيف كان, فقد احتيمٌ على ذلك في «السرائر» بأنّه الذي تقتضيه أصول 
المذهب والادلةالقاهر عقلاوسمعاً. فالعق لأ المنفمة حقّ من حقوق المستاجر على 


)١(‏ سيأتي حكايته في ص 111 م 

(؟) سالك ك الأفهام: ؛ في عقد الإجارة ج ةا ص .١1!85‏ 

(؟) سيأتي في ص 1535. 

(4 وة) سيأتي في ص 144. | 

(5) غاية المراد: في أحكام الإجارة ج 7ص 897-77١‏ 

(/] الحاشيةالنجارية: في الإجارة ص ١‏ ١١س‏ 0(مخطوط فى مكتبةمركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية), 

(8) المهذب البارع: في الاجارة بي اص 15-١؟.‏ 

(5) لا بوجد لدينا. 
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المكجر فلا تبطل بموته بل يرثه وارئه لعموم آيات الإرث؛ والسمع قوله تعالى: 
«أوفوا بالمقود» وهذاعقدٌيجب الوفاء به. وإبطاله يحتاج إلى دليل ولن نجده. فإن 
ادع الح د إجماعافتديئثاأنَاصحابتامختلقون ١.واسعد‏ إلى أنٌّالسئدوالتقئ مخالقان. 

وعلّه أراد بأصول المذهب الاستصحاب ؟ وأصل العدم وأصل إياحة التصدف 
المستأجر وأصل براءةذئتهمن وجوب الاجتئاب. و إلى هذهالأصولأو بعضها أشار 
المحقّق بقوله فىكتابيه ' أنه أشبه أي بأصول المذهب -كما ذكره هو في ضابط له. 
وما زيد على ذلك في «كشف ف الرموز والمختلف والإيضاح والمهدّب والتتقيع». 

فهذه أَدلة الجماعة الّذين هم أُوّل من خالفوا مع ما في أّلها من المصادرة 
ورجوع أل من استدل بهاظنها ومتكالفته لها كما ستعرف. وما كانت هذه الأدأة 
لتخفى على الشيخين ومَرلوافقهما كما تع ف, وهم الذين أسسوا واصّلوا وفرّعوا. 
فما أعرضوا عنها مع طهر ره "من مارس الْفْنٌ أدئى ممارسة إلا لأخبار أو 
ضيرة أو اماع كما اناعاة الشيّخ يراه كها تمع :. كيف لا والمقنعة والنهاية 
متون أخبار. نعم لو كانت أدلة من خالف غامضة لقلنا ربّما غفلوا عنهاء ولذلك 
تراهم ما جزموا بل أتوا بالأشبه والأقوى كما عرفت. 

نعم زاد الشهيد في «غاية المراد» الاستد لال بصحيح على بن بقطين المتقدم 
آنفاً». قال: سألت أبا الحسن كي عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفيئة 
سنة أو أكثر أو أقلّ؟ فقال: الكراء لازم إلى الوقت الذي تكارى إليه. والخيار في 
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(١)السرائر‏ : المزارعة فيما لو مات المستأجر أو المؤجر ج ؟ ص 444. 

(؟) قد مر متا غير مرّة في هذه الحواشي أ تغوناة ن الاستتصحاب في الأحكام م الكلية التكليفية 
ممئوع وذلك لتعارضه ينفسه في جميع مواردها؛ ال دا 

(7) شرائع الإسلام: فى عقد اللإجارة ج ؟" ص 9, والمختصر الناقع: في اللإجارة ص ,١01‏ 

)4١‏ يأتى فى ص "1؟. 

(4) تقدم في ص 519, 


كتاب الإجارة / فى أنها هل تبطل بموت أحهد الطرفين؟ - سس ؤم 


أخذ الكراء اريها إزشاء أخَذ وإنشاء ترك. وبمارواهمحتد ين سهل ' عن أبيدعن أبي 
الحسن نل في الرجل ... الحديث. وهو مثل الأول بدون تفاوت. قال: واللزوم اع 
منه في الحيأة والممات بالنسبة إليهما'. قلت: مع ترك الاستفصال فى الأيّل. 
ومثلهما صحيحة عليٌ بن يقطين الأخرى * وصحيحة أبي بصير “. وهي كلها ظاهرة. 
والدزاة منها ان امكاح يشاول نقص الكراءء لأنّ الغالب فى السفينة أن لاتستعمل 
في جميع السنةء فحاول نقص الكراء بقدر تعطيلها. فأجابه/ة بأنّه لازم للمستاجر 
والخيار للمؤجر. فلعل ظهررها في الاحياء لا يكاد ينكر, ولهذا لم يعملوا بها فيما 
إذا كان المؤجر موقوفاً عليه ومات كما.يأتي *. ثم إن الذي ينبغي أن يراد بالكراء 
الأول الاجارة. قال فى «التذكرة '*الكراء و[5»اشتهر فى الأجرة لكنّه فى الأصل 
مصدر تكاريت,. ويراد بالكراء الثاني الأجرة فلخراج الخبر عن الاضطراب. 

وزاد فى «مجمعالبرهان»الاستد لال باآلصحيم إلى إبراهيم بن محمد الهمداني ", 
قال: كتبت إلى أبي الحسن 44 وسالله عل امراف بعرت ضشيعتها عشر سنين على أن 
تعطى الاجارة فى كل سنة عند انقضائها ولا يقدّم لها شىء من الاجارة ما لم 
بنقض الوقت فماتت قبل ثلاث سئين أو بعدهاء هل يج بعلى ورئتهاإنفاذ الاجارة 
إلى الوفت أم تكون الاجارة متتقضة بموت المرأة؟ فكتبهة: إن كان لها وفت 
مسمّى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة:» فان لمتبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه 
أواضفه أو شيا سند قط ورضيها هدوم لشت هن ذلله الرقت إن ءاف عيال.. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ب ٠١‏ في الإجارات م لاس لاص ١١؟.‏ 
(؟) غاية المراد: في اللإجارة ج »" ص ايا 
('و4) وسائل الشيعة: ب لافي أحكام الإجارة ح ١‏ وذيله ج ١7‏ ص 545. 


(8) سات فى من خآ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في ماهية اللأجارة ج " ص 1١14٠١‏ س 57-/7. 
() وسائل الشيعة: ب ١6‏ في أحكام الاجارة ح اح اا ص ما ؟, 


؟_اغت_لدلدلدلدللللهقتاح الكرامة /ج ١8‏ 


قال في «مجمع البرهان»: وهى صريحة فى المطلوب ولا يضرٌ عدم صحًّة 
سندهاء لأنها مؤيّدة. قلت: الرواية صحيحة كما ستعرف. قال: وبيان دلالتها على 
المطلوب أنها تدل على عدم البطلان بموت الموجر صريحاً وبموت المستاجر 
بالاجماع المركّب '. قلت: الأقوال أربعة ذكرها في «التذكرة'» كما ستسمع فلا 
إجماع مركّب, وكأنّه فهم من قولهية «فلورثتها تلك الإجارة» أَنّهِم يرئون عقد 
إجارتها ويكوى لهب .ما كان لها. 

وقد يقال" إِنْه لمّا لم يقل «على ورثتها إنفاذ الإجارة» كما فى السؤال 
ولم يقل «الاجارة منتقضة» وقال:لهم تلك الإجارة, أراد أن لهم تلك الأجرة التي 
مضى وقتهاء ثم ينه أنه إيأثان الماضيع الثلث أو نحوه أعطي ورثتها بقدرما 
مضىء فيكون أتقى من أصبحاب الرأي واترك الجواب عن السؤال بطرفيه. والغالب 
فى المكاتبات حملها على التقية, والرواية كادتٍ تكون ظاهرة في ذلك. وإلآ لكان 
الجو أب كلمة واحدة؛ وهو إِمَا قاذ الدجارة أو أن الاجارة متنتضة: فعدوله عن 
ذلك والأخذ في ناك الواقيداث و ايان اهارن سس الكجرة والو اد 
مضاف قاضية بالتقية, أو تقول إِنّه أراد أنّ أمر نلك اللإجارة وهى عشر سنين 
لورثتها إن شاوًا نقضوا وإن شاوًا تركواء فكانت على هذين الاحتمالين دايلاً 
للمتقدّمين. ولعله من المعلوم أنّ القائلين بالبطلان يقولون إِنّ للورثة إجازة ذلك 
فمعنى البطلان توقّفه على الاجازة كما يأتي في مثله قريباً. فليلحظ ذلك جيّداً. 
سلّمنا لكنًا نقول: إن مجمل لا يدل على أحد القولين سلّمنا لكن أكثر هؤلاء 
أعرضوا عنه وعن الصحاح الأخر فيما إذا كان المؤجر موقوفا عليه كما يأتي 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان؛ في أحكام الإجارة ج ٠١‏ ص 16. 


(؟) تذكرة الفقهاء: في الطواري الموجية لفسخ الإجارة ج ؟ عى 16س /افما بعد. 
() لم نعثر على قائله فيما بأيدينا من الكتب. فراجع لعلك تجده. 


كتاب الإجارة / في أنها هل تبطل بموت أحد الطرفين؟ 
قريباً'. وليست إجماعية حتّى يقال خرجنا عن إطلاقات هذه الأخبار للإجماع. 
وعن أبي علي أَنّه قال: لو مات المستأجر قام وارثه مقامه؟. ولم يصل إلينا عن 
العماني والصدوقين والراوندي في ذلك شيء. 

وأا القول ببطلاتها بموت أحد المتعاقدين فهو سخيرة «المقنعة " والتهابة ؛ 
والخلاف” والمبسوط'» في موضعين منها و«المراسم" والمهدّب”* والوسيلة؛ 
والقنية ' ' وجامع الشرائع ' '» وهو ظاهر «التذكرة» بل و«السرائر» في موضع آخر 
كما ستسمع كلاميهما. وهو المحكي في «كشف الرموز" '» عن البشرى. 1 

وحكاه القاضي في «المهدّب» عي بتر كما فهمه منه في «التنقيح». قال في 
«المهدّب» تنفسخ الإجارة بالموث, ولا فرى/في) ذلك بين أن يكون الميّت هو 
السطا شر إن لمعيه وفطل الأكثر ستريب على أن موت المستأجر هو الذي * 
بفسخها لآموت المؤجر, وكان تبجنا الم رتنطد تتتعاو بلنهما في ذلك ''. وظاهره 
بل صريحه أنه كان يساوي يبن موت المؤجر والمستأجر في البطلان. وقال في 


بق 


()شياي في صن #017297 (؟) نقله عنه مقدمةفي المختلف :في الإجارة بج “ص .١17‏ 
(؟) المقنعة: فى اللاجارات ص ٠١‏ 11. 

(؛) النهاية: فى الااجارات ص 44 4. 

(0) الخلاف: في الاجارة ج اص 5١‏ مسألة 9 

)3 الميسوط: في بطلان الإجارة بالموت ج لاص ؟؟. 
(/) المراسم: فى أحكام الاجارات ص 191. 

(8) المهدّب: في الاجارات ج اص اءك 
(6)الوسيلة: فى بيان الاأجارة ص 107 ؟, 

)٠١(‏ غنية النزوع: في الاجارة عى 1؟. 

)1١(‏ الجامع للشرائع: في الإجارة ص ؟9؟,. 

٠١ كشف الرموز: في الارجارة ج اس‎ )١7( 

(؟١)‏ المهذب: في الإجارة ج ١‏ ص .65١5-0+١‏ 


00 
«التنقيح '»: نقل القاضي عن المرتضى أنه ساوي بيئهماء والظاهر أن المراد في 
البطلان, وحيئئز: فنسبة القول بالصحّة مطلقاً إلى المرتضى كما نقله ابن إدريس 
منظور فيه انتهى. وما حكاه في «السرائر '» عن السيّد في المسائل الناصرية في 
مسألةالمائتين منها ففيه أنّه ليس فيها إلا قوله في بحث العمرى: وإِنّما ورث الورثة 
هذهالمنافع كما يرثون منافع الاجارة ؟. وهويدل على أدَّموت المستأجر لا يبطلها, 
ويمكن تأويله. نعم ما قال في «المختلف» أن السيّد لم يصرّح بما تقله عنه ابن 
إدريس ؟. واعتذر عنه فى «غاية المراد» بأنّ نظره أي ابن إدريس إلى أن كل 
مَن لم يبطلها بموت المستأجر لع#تبطلها بموت المؤجرء والقول الرابع لمويقل به 
أحد *. وفيه: أنه قال في «التذكرة» مأ نْضّه/وقال بعض علمائنا تبطل بموت المؤجر 
خاصّة دون المستاجر. وأمكممنغيوينا وقال في «السرائر» في مسألة ما إذا 
استأجر امرأة لترضع لك اونما جني الثلائة: أنها تبطل بموت الأبء لأنه 
المستاأجس ولا خلاف أن موت المستاجر يبطل الاجارة". فإذا كان بين الحكمين 
تلازم كما ذكرهقبل ذلك في باب المزارعة كان الخلاف منفياً[منتفياًخل)أيضاً عن 
بطلائهابموت المؤجر: ويكونما حكاه هناك #عن الأكثرينالمحصّلين غير صحيح. 
وكيف كانء فقد استدل في «الخلاف» على بطلانها بوت اموسر والممها جر 


مفتاح الكرامة “رج ١5‏ 


.1086 التنقيح الرائع: في اللإجارة ج ؟ ص‎ )١( 

١؟)‏ السرائر: المزارعة فيما لو مات المستاجر أو المرّجر ج ؟ ص 455. 

() الناصريات: المسألة المسائتان ص 78]. 

(4) مختلف الشيعة؛ في الإجارة ج 7 ص 1117. 

(8) غاية المراد: في الاإجارة ج ؟ ص رو الرارة 

(1) تدكرة الفقهاء: في الطواري الموجبة لفسخ الإجارة ج لاص 16س 9 ,١3‏ 
(/9) السرائر: قيما لو أجرت المرأة نقسها للرضاع ج ؟ ص .41/١‏ 

(8) تقدم فى ص 59-1758؟5. 


كتاب الإجارة / فى أنها هل تبطل بموث أحد الطرفين؟ + عم 
بإجماع الفرقة وأخبارهم وقال: إِنّ قول بعض أصحابنا إن موت المستأجر يبطلها 
لا موت المؤجر شاد لا يعوّل عليه '. وقال في «الخلاف © أيضاً فيما إذا استأجر 
امرأة لترضع ولده إِنّ عموم الأخبار التي وردت في أن الإجارة تبطل بالموت 
تتناول هذا الموضع؛ انتهى. وقال في «القنية»: تنفسخ بموت أحد المتعاقدين 
بدليل الإجماع الماضي ذكره؛ لأَنّ مَن خالف من أصحابنا لا يؤبه* بخلافه في 
دلالة الإجماع ". وقال في «المبسوط ؛»: الموت يفسخ الاجارة سواء كان الميّت 
البكض أو الميتاحر عتة إضحارناء والأظير كدهي أن فوت السيحاسر كلها 
وموت الموجر لا يبطلها. وفيه خلاف. وفيق موضع آخر منه: إذا ماث المستأجر 
قام وارئه مقامه عند قوم وعندنا يلسم اينار انتهى . ولا تنافى بين الظاهر 
لاطو لان يناك أذ الظاهر عندهمبطلانهاءسوت كل منهما والأظهر عستدهم 
بطلاتها بموت المستأجرء ومع ذل قال:إن الأظهر فيدرجلاف, نعم ينافى قوله 
الأظهر ما في الخلاف والغنية من أَنّهِ شأد لا يؤبه به ولا يعوّل عليه. ويشهد لهما 
قوله في «الشرائع * إِنّ بطلانها يموت كل واحد منهما هو المشهور ويشهد لما في 
المبسوط ما في «المهدّب» من أن عليه عمل الأكثر ' وما في «السرائر» من نمي 
الخلاف فيه. لكن يخدشه أن ظاهر السيّد في الناصرية أن موت المستأجر لايبطلها 


# دالا" يؤبه به: للا يبالى به (قاأموس). 


(١و")الخلاف:‏ في الإجارة ي اص ١مسألة‏ لاوص ث3 مسألة /إ١.‏ 
(] غنية النزوع: في الااجارة ص /17/؟. 

(1] الميسوط: في بطلان الإجارة بالموت ج “اص 14؟؟ وىلة؟. 

(0 شرائع الاإسلام: في عقد الإجارة ج لشن 

)0 المهدب: في الإجارات ج أدص اءثة, 


4 
وأنّ المفيد وسلار اللذين هما أقدم من القاضى والشيخ أنها تبطل بموت كل واحد 
منهماء فالتتع والوجدان يشهدان لما في الخلاف. ولمنجد للصدوقين والعماني 
والراوندي تصّأً ولا إشارة في ذلك. والأظهر فى عبارة المبسوط أن مراده بالأظهر 
عندهم الأظهر عند العامّة كما هوعادته. وبذلك ير تفع الاشكال عن القومفي عبارته. 
وكيف كان, فالإجماع محكيّ على بطلائها بموت كل منهما في «الخلاف 

والغنية» وظاهر «المبسوط» وكذا «السرائر» إن جرينا على ما ادّعاه من التلازم. 
وقد اعتضدت هذه الاجماعات بشهرة «الشرائع» وناهيك به ناقلاً ضابطأً محمقاً. 


مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 


وقد ادّعى الشيخ في موضعين مرن؛الخلاف» ورود الأخبار في ذلك مصرّحة به 
تأرة وعامة أخرى. ولا فرقلابين ما يكتْكك وبين ما يرويه أقصى ما هناك أن 
ما حكاه مرسل قد اعتضد بالاجساعات وانجبر بشهرة الشرائع. بل هى بين 
المتقدمين معلومة: ونْحَمع1 قاكيفي«التذكرة» والشيخ استدل بإجماع الفرقة 
وأخبارهم, ولا شك في عدالته وقبول روايته مسندة فتقبل مرسلة'. هذا كله 
مضافاً إلى ما فهمناه من خبر إبراهيم الهمداني؛ وهو أبن محمّد الهمداني '. وهو 
وأولاده كانوا وكلاء الناحية. وقد وثقه الإمام افا وروق غنة الات وعكر عمرا 
طويلاً. ويويّد ذلك أن «المقنعة والنهاية والوسيلة والمراسم» متون أسخيار؛ على أن 
ابن إدريس على أصله غير مخالف. 

وأقصى ما قال المحقّق أنه أشبه بأصول المذهبء ولا شبهة في ذلك. 
فلعله غير مخالف, على أنه في مسألة استئجار المرضعة 'كأنّه متردّد. 


.15 تذكرة الفقهاء: في الأعذار المتجددة في الاجارة بع ؟ ص 06؟7س‎ )١( 
.7٠١ ص "ارقم‎ ١ تنقيم المقال؛ ج‎ )1( 


5” 


كتاب الإجارة / فى أنها هل تبطل بموت أحد الطرفين؟ 
وهو -أي التردّد ‏ ظاهره في باب الوقف١.‏ 

فأمّا ما فى «الرياض» من أن الإجماعات متعارضة فإجماع الخلاف 
والغنية مدّعى على البطلان بالموت مطلقاً وإجماع الميسوط على عدمه 
كذلك؛ واختصاص البطلان بموت المستاجر. نعم هما متّفقان على البطلان 
بموته " ففيه: أنّك قد سمعت معاقد الاجماعات جميعها بعباراتها برئتيا. 
فكأنّه ما لحظها وعدل على النقل؛ على أنّا ما وجدنا من نقل جميع ما حكاه 
بعد فضل التتتّع. ثمّ إِنّا لانلتفت إلى النقل مع العيان, مضافاً إلى ما صو الأأظهر 
من عبارة المبسوط. ثم إِنّه قال" إن هذى الاجماعات معارضة بما هو أقوى 
منهاء وعد بعض ما ذكرناه في حجِّهاالمتآخْرين”واحتمل أن يكون من أدلتهم 
خبر إبراهيم بن محمّد. وقد علرفت أنّ هذه الأدلّة لا تشفى على أولئك 
الأعلة وأطاف شيء قوله فئ #السرّائر ث» واستدل الشيخ على صحّة ما أختا 
في مسائل خلافه بأشياء نرغب عن ذكرها تستيراً على قائلها. انتهى. مع أنّ 
هذا الكلام أخذ بالغيوب وأطرافهاء وما كنّا نؤثر أن يقع من مغله, ثهٌ إِنّه وقع 
هو فيما هو أعظم منه وهو ما قد سمعته*, والذي أشار إليه في «السرائر» من 

#- من التناقض بين قوليه وبين نقليه من دون تقادم عهد, والشيخ إِنّما استدل 
بدليل ضعيف قد ذكره جماعة من علماء العامة “ منهم جميع أصحاب الرأي 
وجماعة من أصحابدا غير مبالفين هذه المبالغة في الانكار (مته عفا الله عنه). 


.؟؟١ شرانع الإسلام: : في شرائط الإجارة ج ص 188. وفي لواحق الوقئفب ص‎ )١( 
.155 (كو؟ارياض المسائل : في أن الاجارة ة هل تبطل بالموت ج 5 ص‎ 

(5) السرائ : المزارعة قيما نو ماث المستاج, ر أو المؤْجرج ؟ ص 6 

(5) المغني لابن قدامة: في بقاء الاإجارة عند الموث ... ج 3 ص ؟1 و١١١,‏ 


ضغ ؟ 


مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 
كلام الخلاف أنه رغب عن ذكره ههو الأذى جرى المتأخّرين على المخالفة, 
وهو قوله: وأيضاً فإن المكتري دخل على أن يستوفى المنفعة من ملك 
المكري فكيف يستوفي من ملك الوارث وقد زال ملك المكري؟ ' انتهى. ومثله 
ما في «الغنية '» وغرضه أن المنافع تحدث وتتجدّد على ملك الوارث. لذن المنفعة 
الا ملكا السؤهر 0 باعتبار 9 ا لا تنفكٌ عنها. فإذامات 


اد فى المقام. وقد يخرج عنه 5 أو غيره كما تقدّم ' من 5 ببعها 
ونحوه. هذا بالنسبة إلى المؤجر. 

ونا بالنسبة إلى المستأجر فمناطها أنه هل يملك المنفعة إلى مدّة الإجارة أو 
ها إنْما يملكها مع صلاحّته:لايملك؟ نعل ى الثاني تبطل بموته. وهذان وإن كانا 
ضعيفين لكثه إنّما أُحَمْالأولفى «الخلاف» مدا ونظره إلى الإجماع والأخبار 
كما هو عادته فيه ؛. ولا ترجيح لأحد القولين يموافقة العامّة ومخالفتهم, لأنهم 


/ الخلاف: في الاجارة ج “اص 557 مسألة‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: في الاجارة ص 181, 

() تقدم في ص 557 - 1171. 

(؛) الذي ينبغي أن يقال: إِنّ عنوان الاجارة كسائر عناوين المعاملات حاكية عن واقعية جارية 
بين الناس على ما أشرنا إليه فيما تقدّم, وهي مخترعة الطبع والفطرة البشرية حسب حاجتهم 
إليها في إدامة الحياة والتعابش. ومقتضى الحاجة هو أن ن اندوع الاإجارة المنعقدة مادامت 
المتفعة المطلوية موجودة ثابتةء ولا شلك أن المنفعة المتّخذة من المال المستأجرة إِنْما هي 
لني يطلبها المستأجر لا المؤجر وإِنّما المؤجر يطلب الإجارة لأجل وقوع المال المستأجرة 
فى بد السفاجر. بخلاف المستاجر فاه لا يطلب المال المستأجر لأجل وقوع الاجارة في 
يد الجر يل انما يطلبه لنفسه وبنفسى ولأجل المنفعة المطلوبة فمقنضى ذلك هو بطلان 
الدارة نوت المستأجر لا الموّجر لأنّ الغرض بانعقاد الاجارة يات بعد موت الموّجر, 
وليس ييقى بعد موت المستاجر. وممّا يؤْيّد هذا أ| ثقول وهذا النظر خبرا أببي همام 3 


كتاب الاجارة / فيمأ لو مات المؤجر الموقوف عليه قبل انتهاء الإجارة ةن 
إلا أن يكون المؤجر موقوفاً عليه فيموت قبل اثتهاء المدّة. فالأقرب 


البطلان في الباقي. فيرجع المستأجر على ورثئةالمجر بباقي الالخرة: 


داف ٠١‏ ال تر وأحمد ومالك ود أب م 
35 عوك كل ننهيا!. 


[فيما لو مات المؤجر الموقوف عليه قبل انتهاء الإجارة] 
قوله: «إلا أن يكون الحوّجر وقوفاً عليه فيموت قبل 
انتهاء المدّة فالأقرب البطلان .في الباقي. فيرجع المستأجر 
على ورثة المؤجر يباقئز الأنيهيرة» هذا الاسعتباء ذكره هنا المحقّق 
5 تعد قال: إذا أجسر البطن الأَوّل الوقف مدّة ثم اتقرضوا في أثنائها. 


الاج سح م ريل اي يا يحفير 5 ا يا 
البيع وكان حاضرا له شا عي د جوت لوكي 8 
بد المستاجر ل 0 
المالك الأوّل والثاني, قبناء على ما با ه فالقول المنسوب إلى المرتضى وتابعيه هو الصحيح 
ل عار جيدا. 
116 ا في الإجارة ج قاصص خار؟ء٠‏ ل واللباب: اه 0 . 
لاحك اكير رحن ار امه 


.وعدلللبب ل هفتا الكرامة /ج ١4‏ 


فإن قلنا الموت يبطل الإجارة فلا كلام وإن لم نقل فهل تبطل هنا؟ فيه 
تردّد. أظهره البطلان, لأنا قد بيّنًا أن هذه المدّة ليست للموجودين فسيكون 
للبطن الثاني الخيار بين الإجازة وبين الفسخ. ويرجع المستأجر على 
تركة الأَوّلين بما قابل المتشلف, انتهى. وقد قرب هنا البطلان في «التذكرة١‏ 
والتحرير' وجامع المقاصد"» ووقف «الكتاب ”». وجزم به في وقف «الخلاف” 
والمبسوط' والتذكرة" والتحرير* والإرشاد' والدروس"' واللمعة'' وجامع 
المقاصد ؟' والروض'' والروضة !! والكفاية*'» وإجارة «اللمعة١١‏ 


والمسالك"! والروض"' والروضة' أ» 


(١و/)‏ تذكرة الفقهاء: في الطواري الموجبة لليسة#الاجارة ج ؟ ص 50س 55 و51. 

١؟‏ وا الموجود في التحرير هو عكس ما حك إعنه الشارم. فإنه جزم به في الاجارة وقرّبه 
في الوقف؛ فراجع نحرير الاجكام: في عقد الإجارة ج اص 15: وفي الوقف ص 5١8‏ 

(7) جامع المقاصد: في علؤرة روي ليضف يوار 

(؛) قواعد الأحكام: في أحكام الوقف سج ؟'عى 151 

(0) الخلاف: في الوقف ج اصن ؟ م مسألة 14؟. 

(5) المبسوط؛ في الوقوف والصدقات جح “اص 7١١‏ 

(5) إرشاد الاذهان: في احكام الوقف ج اص 188 

1 اووس ال ميردلي اندع "من 18 

9( لسمعة الدمكقة مشقية؛ فى الوقف ص © ٠‏ 6 

)جام المقاعتد فى الرقي ذم الى 

57١ لا" يوجد لديناء لكن يستفاد من حاشيته على اللإرشاد؛ فراجع غاية المراد: ج ؟ ص‎ )١1( 

(4١)الروضة‏ البهية: في الوقف س اص لل .١‏ 

)١6(‏ كفاية الاحكام: في الوقوف والصدقات ج ؟ ص ؟". 

(11) اللمعة الدمشقية؛ في الإجارة ص ؟7١.‏ 

(*؟) مسالك الافهام: في عقد الإجارة ج 0 ص 16 

)١6(‏ لا بوجد لدينا, 

[4) الروضة البهية: في أَنّ الإجارة لا تبطل بالموت ج 4 ص 57٠١‏ 


والأصل في ذلك أنّ أهل البطن الثاني يتلقُون عن الواقف لا عن الموقوف 
عليهم؛ لأنّ الواقف قد جعل الوقف على من بعده بالأصالة وإن تأخّر ملك من 
بعده عن ملكهء فلا يكون له اللتصرّف في المنفعة إلا زمان الاستحقاق لهاء ولهذا 
لا يملك إتلافها مطلقاً بخلاف ملكه المطلق: وقد أوضحنا الفرق بين المائك 
والموقوف عليه فى باب الوقف ' فليلحظ , لكن إطلاق الأخبار الصحيحة بل وخبر 
الهمدائر أي اكد را ب على سدم نطلا بعوت أحدهما يتتاول ذنك إل 
أن يدّعى أنه نادر. وقد عرفت الحال فيها'. وكأنٌ شيخنا صاحب «الرياض» 


متردّد حيث قال: عند جماعة '. 

ووجه احتمال عدم البطلان أَنّذُ مالك لها بقيئّة فلا تبطل الاجارة المحكوم 
بصكتهاً؛: وهو ضعيش. 

وعلى تقدير البطلان بمعثق,عللام جما اليظنالغاتواكما في «الشرائع ؟ 
والتذكرة' والتحرير' وجامع المقاصد" والمسالك*» وغيرها؟ إن كانوا قد قبضوا , 
الأجرة رجع أهل البطن الثاني على ورثة المؤجر بما قابل الباقي مع الدفع كما 


)١(‏ سياتي في مج ص 4/في المطلب الثالث عند شرح قوله: «ثمٌ إن كان مسجداً فهو فلك 
ملك كالتحر ير »؛. 

(1) تقدّم فى ص ,718-1741١‏ 

(؟) رياض المسائل: في الاإجارة هل تبطل بالموث م ا ص 1519. 

(غ) شرائع الإسلام: في لواحق الوقف ج ؟ ص ١؟؟.‏ 

() تذكرة الفتهاء : في الطواري الموجبة لفسخ اللإجارة ج ]ص قاس 11 

(5) تحرير الأحكام: في أحكام الوقف ج 7٠ص‏ 718 

(/) جامع المقاصد: في ماهية الإجارة ج لاص 88. 

(18! مسالك الافهام: في أحكام الوفف ج 5 ص .1١١‏ 

(1) كفاية الاحكام: في الوقوف والصدقات ج ؟ ص ؟؟. 


ووذ _ل ل د لل ل هقتاحم الكرامة رج ١8‏ 


صرح به في وقف «المبسوط ' والتذكرة' والتحرير ' واللبعة؛ وجامع المقاصد” 
رالروض١‏ والروضة" والكفاية » وبه صرح جماعة في ألباب'. 

وفي «التذكرة' ' والحواشي ١١‏ وجامعالمقاصد "' والمسالك '' والروضة”* '» 
أن المؤجر لو كان ناظراً وآجرها بنظره لمصلحة البطون لم تبطل بموته. وبه صرّح 
بعض هؤلاء في باب الوقف؟٠,‏ لكنٌ الصحّة حينئذٍ ليست من حيث إِنه موقوف 
عليه بل من حيث إِنّه ناظر. وفي «الإيضاح» أنّ الأقوى البطلان مطلقاء لأَنْ 
استحقاق النظر كاستحقاق المنافع .١١‏ ويأتى ٠"‏ «لجامع المقاصد» في مسألة ما إذا 


١١ المبسوط: في الوقوف والصدقات ع #ايص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في شرائط الوققف ج ”عن 7#؛ س 1. 

() تحرير الأحكام: في أحكام الوقف ج *صلٍ /731 

(4) اللمعة الدمشقية: في الوقف” ه5١‏ 

(8) جامع المقاصد: في اوققح لاص _87. 

(1) لا يوجد لديناء لكن يفاد هن كتاشيته خلئ الارشاة؛ فراجع غاية المراد: م ؟ ص .68١‏ 

(/9) الروضة البهية: في الوقف جح "ص يكبا ا . 

(8) كفاية الأحكام: في الوقوف والصدقات ج ؟ ص ؟؟. 

(4) منهم المحّق الثاني في جامعالمقاصد: في ماهية الاجارة ج لاص 80 والعلامة في التذكرة: 
في الطواري الموجبة لفسخ الإجارة ج أ 75س 315 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: في الطواري الموجبة لفسخ الاإجارة ج اص 150 اس ؟5. 

)1١(‏ الحاشيةالْنجّارية: فى الاجارة ص ٠١‏ ١٠س‏ 0(مخطوط فى مكتبةمركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية). ْ 1 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في ماهية الإجارة ج لاص 86. 

.١ 70 مسالك الافهام: في عقد اللاجارة جح 0 ص‎ )١( 

17١ الروضة البهية: في أن الاجارة لا تبطل بالموث ج 4 ص‎ )١4( 

(14) متهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: في الوقف ج + ص 85, والشهيد الثاني في مسالك 
الأفهام: في أحكام الوقف ج 0 ص +٠١‏ 8, والروضة البهية: في الوقف ج ٠1ص‏ 188. 

(17) إيضاح الفوائد: في محل الإجارة ج اص 114. 

)١9/(‏ سياني ذكر كلامه بتمامه في ص لسن 


كناب الاجارة /فى أنه هل تتعلق بها أرلا؟ ب لان 


ولا يتعلّق به خيار المجلس. 


آجر الولنٌ ومات: أنّه إن آجر ناظر الوقف ثم مات فلا يبعد أن لا تتفسيخ الإجارة 
إن بقي البطن الأوّل لثبوت ولايته عليه ما بالنسبة إلى البطن الثاني إذا كان موته 
قبل وجوده واستحقاقة فلا انتهى: وهو تفصيل يخالف كلامه هنا وكلام غيره في 
المقام. وتمام الكلام في باب الوقف فليلحظ '. 

واستئنى أيضاً جماعة ؟ الموصى له بمنفعتها مدّة فيجرها كذلك. ومثله ما لو 
شرط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه. 


[في أنّه هل تتعلق بالإجارة/الحيارات أو لا؟] 


قوله: لإولا يتعلّق به خيا رآلمتجَلس) كما صرّح بد هنا: في «الشرائع '» 
وغيرها ؛, وقد تقدّم الكلام في/ دلا مشهها يجقَهَ ابلس وقد تقلنا هناك 


الإجماع على أنّه لا يتبت يثتبت في غير البيع عن «الغنية والتذكرة» وظاهر تعليق 
«الرشاد والمسالك ومجممع البرهان». 


وحكى الشهيد' عن المبسوط أنّه جوّز اشتراطه. وقال أي الشهيد .: إِنّهِ إن 


(1) سيأتي في ج 5(الوقوف والعطايا) ص ٠١١‏ من الطبعة الرحلية الذي يصير حسب تجرثتنا 
المجلد الرابع والعشرين. 

)١(‏ منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في عقد الاإجارة ج 0 ص ٠ ١/0‏ والطباطبائي في 
رياض المسائل: في أن ؛ الإجارة تبطل سالموت ج 1 ص 138, والسبزواري في كفاية 
الأحكام: في أن الاجارة هل تبطل بالموت ج ١‏ ص .18١‏ 

: شرائع الإسلام: في عقد الإجارة ج ١‏ صن 8٠‏ 1. 

(4) كمسالك الأفهام: في عقد الااجارة ج اص 10/7. (0) تقدّم في ج 5١ص ١117‏ -128. 

(1) كما فى الحواشي النجارية: في الإجارة ص ٠٠١‏ س /ا(مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث 
والدذراسات الاسلامية). 


2 مفتاح الكرامة /ج ١‏ 


ولو شرطا غبار لبها 2 لأحدهما أو لأجنبئ صح سواء كانت 
معيّنة - كأن يستأجر هذا العبد ‏ أو فى الذمّة كالبناء مطلقاً. 


أراد به مع تعيين المدّة فمسلم: وإلا فمشكل. وفى «جامع المقاصد» لك أن تقول انه 
إذا سلّم جواز اشتراطه فلا وجه لاشتراط تعبين المدّة, لأنّه حينئذ لا يكون خيار 
مجلس بل خيار شرط. نعم في جواز اشتراطه تردّد من حيث إِنّه علمى خلاف 
الأصل لجهالة مدّته فيقتصر فيه على مورد النصٌّء ولأنّه من توابع البيع فلا يكون 
ثبوته موجباً لجهالنه فى شيء من العوضين, بخلاف ما إذا لم يثبت إِلَّ بالاشتراط 
فإنّ اشتراط المجهول يجهلخالعو طن ”قليت: هذا هو الذي أراده الشهيد. وحاصله: 
أن خيار المجلس يختلف بالزيادة والبتقصان. ولايقدح ذلك فى البيع لثبوته فسيه 
بالنصٌّء فإذا اشتر طءفلابد من ضبطه بمدّة. ولا يخفى ما في الوجه الثاني في عبارة 
جامع المقاصد: "يم رمم بال د ل الابل. 

قوله: «ولو شرطا خياراً لهما أو لأحدهما أو لأجنبيٌ صم سواء 

- 5 5: 5 

كانت معيّنة ‏ كأن يستأجر هذا العبد ‏ أوفى الذمّة كالبناء مطلقاً» 
ونحو ذلك ما فى «الشرائع '» وقد أراد بيان أَنّ عقد الإجارة يقبل خيار الشرط 
نوا كانت فك ارعطلتة كما إذا استاسرة التاء غبروة كد ونا تفص سقط صر 
ونه بقوله سواء كانت معيّنة على خلاف بعض العامة ' حيث جوّز خيار الشرط في 
المطلقة لا المعيّنة. وقد تقدّم لنا في خيار الشرط ؟ أنه يجري في العقود اللازمة 
)١(‏ جامع المقاصد: في ماهية الإجارة ج لاص ار 


(*) كما في الميسوط للسرخسي: في انتقاض الإجارة ج ١1‏ ص ؟. 
(4) تقدم في ج ١4‏ ص 515-1١8‏ 


كتاب الإجارة / في تعيين محلها سس سسب ف 1 
الفصل الثانى: فى أركانها 
وهي ثلاثة: المحلّ - وهو العين التي تعلّقت الإجارة بها كالدار 
والدايّة والأرض وغيرها ‏ والعوض والمنفعة. 


ما عدا النكاح والوقف, وأنّ المقدّس الأردييلي استظهر من التذكرة الإجماع عليه. 
وقد اسبغنا الكلام فيه في الباب بما لم يوجد في كتاب. 

وهل بدخله خيار الغين؟ قد تقدّم لنا في بابه ١‏ أنه صرح في «شرح الإرشاد» 
للفخر «والتتقيح وإيضاحالنافع»أنّه يعمٌسائر المعاوضات. وأنّدقد يظهر من «التذكرة» 
وقلنا: ينبغي النظر إلى الدليل. فإن كإن"هو الجاع لم يعم وإلا عمّ للعموم. وقال 
أبوالعباس: إنّه لايدخل في الصلح ' والحقّ أنه يعم كلخيار العيب والرؤية: لأنها من 
توابع المعاوضات, لكن لنا تفصيل في يخيا رالقبن وفي الصلح تقدّم 'محوّرا. وستسمع 
كلامهم إن شاءالله تعالى فيما إِدَاظهَكفَيَ الَْيْنَ عيب أوظهنت على خلاف الوصف. 


«الفصل الثاني: ني أركانها» 
[في تعيين محل الإجارة ] 
«وهى ثلاثة: المحلّ ‏ وهو العين التى تعلّقت الاجارة بها كالدار 
والدايّة والأرضن وغيرها ‏ والعوض» والمنفعة» قد جعل الأركان في 
(اشتكوة أ أريسة: النتساقة بن والمديقة والكيك: والباشة وعرك الكل ؤقرك هنا 


.65/8 تقدّم في ج 6١1ص 97-114؟. (؟) المهذب البارع؛ في الصلح ج "ص‎ )١( 
184 (الرحلي). (4) سياتي في ص /الا!!-‎ 41١ تقدّم في ج 0 ص‎ )*( 


(5) تذكرة الفقهاء: في أركان الإجارة ج ؟ ص 74٠١‏ س 9؟. 


0 مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


المطلب الأول ': المحل 
لّ عين تصمٌ إعارتها تصمٌ إجارتها, 
كل عينٍ تصح | رتها تصح إجارتها 


وقال فى «المواشى '»: ركن الشىء ما يتقوّم به ذلك الشىءء ولمًا كانت انما 
تناه هذه الثلاثة أطلق علتيا أركاناً مجازاً وفي «جامع المقاصد» أن المعروف أن“ 
الركن ما كان داخلاً فى الماهية؛ ومعلوم أن الاجارة على ما فسّرها به من كونها 
يقد لتو دود يلمر نظ قن لوعي ءار افنالر ك1 كنا ناا بشت تن 
الباهية عله هما فالشاقداء اأشاكعد كن * 

قلث: قد حكى ؛ عن الأب الهتداد أن ركن الشىء جائه الأقوى. ورد 
عليهما بأ المعروف فى التعاملات 2# اكوكن ما يتفم به الشىء. وقد قال المهي 
فن بات البيع 6 إن أركانا لاثم الم هو المتعاقدان والعرضان. وقد جعلها هناك 
في «جامع المقاصة*»:أركان المقصد لاأركان الببع, والأمر في ذلك سهل. 


[في تعريف محل الإجارة] 


قوله: «المطلب الأوّل: المحل. كل عين تصمٌ إعارتها تصمٌ 
إجارتها» بلا خلاف كما في «المبسوط" والسرائر”» وبلا خلاف ممّن يعتدٌ به 


00 لايغلى كيك ان عبارة المصن ف له غير منسجمة فإنه قسّم الفصل النا: ني إلى ثلاثة أركان 
فجعل الركن الأرّل في المحل والثاني في العوض والثالث في المنفعة ولكنّه © © بدل عنوان 

الركنبالمطلب وهذا مما بار مود نيا تأ هن انسجاءالعبارةوتر تيبهااللازم فلاتغفل. 

(؟) الحاشيةالتجارية:فى الااجارة عي ٠‏ ٠١س‏ 4(مخطوط فى مكتبةبركز الأبساث والدراسات الإسلامية). 

() جامع المقاصد: 0 ْ 

(4) لمنعثر على الحا كي ولكن وجدناهفي كشف الرمور:ج ١ص‏ 0 4. والجنة لسقيح الرائع:ج اص ؟7. 

(8) تقدم فى ج 7١‏ ص 41/7, (1]) جامع المقاصد: في صيغة البيع جم 4 ص 01. 

(/) المبسوط: في الإجارات ج اص ١؟؟.‏ 

(ما السرائر؛ في احكام الإجارة ج !ص 2071 


كتاب الإجارة / في تعريف محلها طب بس 8# 
كما في «الغنية '» وإجماعاً كما في «الغنية» أيضاً. وظاهر «الخلاف'© أو صريحه 
الاجماع. وفي «ققه الراوتدي "كل ما يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد 
الاجارة بلا خلاف, والأمثلة في كلامه لا تفضي بقصر الحكم عليها. وقد صرّح 
بالحكم في «الشرائع ؟ والتافع * والتذكرة' والتحرير" والارشاد*» وغيرها". وفى 


«جامع المقاصدءأنٌ هذا أكثري. إذ الشاةتصح إعارتها للحلب ولاتصحٌ إجارتها ' '. 
وقيّد في «التنقيح» عبارة النافع فقال: كل عين تصحٌ إعارتها مع بقاء عينه تصح 
إجارته ''. ونحودما في «المسالك»في تقييد عبار ةالشرائع من قوله«تصمٌ إعارته» 
بحسب الأصل أي القاعدة ؟٠.‏ وفي «مجمعةالبرهان ١١‏ والكفاية ؛'» كلما تصحّ 
إعارته من الأعيان للانتفاح به بالمنففة التى لاتتكوون عيناً تصمٌ إجارته. وفي 
«اللمعة*'» كل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تص إعارته وإجارته. 

وغرض الجميع إخراج الْمَنْحَة فائّها تجوز إعارتها مع أن المقصود منها وهو 


.186 غنية النروع: في اللإجارة ص‎ )١( 

(؟) الخلاف؛ في الإجارات ج اص 180 مسالة .١‏ 

(؟) ففه القرآن للراوندي: في الإجارات ج ؟ صى 17, 

(؛) شرائع الأسلام: في عقد الاإجارة ج ١‏ ص 17/1, 

(0) المختصر النافع: في الاإجارة ص نلا 

(5) تذكرة الفقهاء: في شرائط منفعة الإجارة ج ؟ ص 550 س 0. 
(/) تحرير الأحكام: فيما تصممٌ إجارته ج "ص ؟7 

(كيا إرشاد الاذهان: في أحكام الااجارة جاص 1506 

(5و؟١)‏ مساتك الافهام: في عقد اللأجارة ج 8 صن .١7/0‏ 

)٠١(‏ جامع المقاصد: في محل الإجارة ج لاص لا 

.150 التنقيح الرائع: قي الإجارة ج ص‎ )١١( 

.17 ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: في احكام الإجارة ج‎ )١( 
.18+ ص‎ ١ كفاية الأحكام: في أن الاجارة هل تبطل يالموت ج‎ )١4( 
اللمعة الدمشقية: في الإجارة ص ؟11.‎ )١0( 


3-3-4 ل سس متاح الكرامة /اج ١9‏ 


اللبن لا تبقى عينه ولا تصح إجارتها كذلك. ونحن نقول: إن قام إجماع على عدم 
صحّة إجارتها للحلب كما حكاه مولانا المقدّس الأردبيلى ' عن التذكرة وغيرها 
فذاك. لكر الظاهر عدم تحمّقه لمكان إطلاقات هذه الا جماعات المستفيضة والفتاوى, 
وقد تتتعنا «التذكرة '» فرايناه قد ذكر في عدّة مواضع أنّه لا يجوز استئجار الشاة 
للحلب من دون حكاية إجماع صريح ولا ظاهر وكذلك غير التذكرة؛ وقد عاودنا 
النظر مراراً في نسختين من التذكرة وفي غيرها فلم نجد ماذكر, ولعلّه نظر إلى قوله 
في لمر ا ما لا يمكن استيفاء المنفعة منه إلا بإتلافه كالطعام والشمع فإنّه 
لا تصحٌ عندنا الإجارة فيه. بل الظاهر أنه ما أراد إلا هذه لكنّه قال بعد ذلك بتسع 
مسائل أو عشر: وفي جوان التتجاك#الغنم والابل والبقر ليأخذ لبنها ويسترضعها 
لسخاله إشكال, وقد روي أصحابنا كوا أخذ الغتم بالضريبة مدّة من الزمان؟ 
انتهى. فكيف يدعى الإجماع عليّد وهو يستشكل فيه. 

وقد استدل فى ««التذكية) عنام وان إعارةالشاة للحلب بصحيحة عبدالله بن 
جنا ويه لحل ففي الأوّل أنه سأل الصاد قطي عن رجل دفع إلى رجل 
غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا فى كل شهرء قال: لا بأس بالدراهم. 
اما السمن فلا أحبٌ ذلك إلا أن تكون حوالب فلا بأس. ونحوه الحسن. قال في 
«التذكرة»: وإذا جاز ذلك مع العوض فبدونه أولى ”. وأنت خبير بأنّ جواز ذلك مع 
العوض دائر بين البيع والإجارة: والأُوّل ممنوع إجماعاً فنتعيّن الثاني. وما الصلح 


.18 ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الاجارة ع‎ )١( 

١؟)‏ تذكرة الفقهاء ؛ في شرائط منفعة الإجارة ج ؟ ص 586ة؟ س لاو ١؟‏ ري ؟, وفي حكم استتيجار 
الدواتث ص ١١س‏ ث6. 

() تخرير الأحكام: ليما قسن إجاوفةح ان ؟لارة ا 

(4) وسائل الشيعة: ب 4 في أبواب عقد البيع وشروطه ج 4ص .51١‏ 

(5) وسائل الشيعة: ب 5 في أيواب عقد البيع وشروطه بم ١ج‏ 77ص 510. 

() نذكرة الفقهاء: في المستعير والمستعارج ؟ ص 7٠١‏ س .١1‏ 


كتاب الإجارة / في تعريف محلها 101 


فلا تعيض له في الخبرين إن أجزناء في مثل ذلك. إلا أن تقول إِنّ هذه معاوضة 
على حدة؛ دعن عدم في والسسسرظ أ وغيره' بجواز استعارة الشاة للحلب 
ونقلنا عليه هناك ' الاجماعات المستفيضة من المتأخّرين, وقد قالوا ؛ هنا؛ كلما 
تصمٌ إعارته تصممٌ إجارته فيكون من باب الإجارة. وليس هذه ممّا يغفل عنه, 
مضافاً إلى تقارب البايين فى مصنّفات بعضهم, وقد استميّث الطريقة على ذلك في 
التنابات والعراق والفت: 1 هذا الفحل يستأجر للضراب والقصد الماء والضكر 
لارضاع الولد وكذا البثر للاستقاء والكاتب للكتابة: ومنه المداد إلى غير ذلك مما . 
فيه انتفاع باستيفاء المنفعة والعين كاستئحاي الحمّام والاستتجار للصبغ إلا أن 
تقول: إنّ هذه مما دعت إليها الضر وريه الحائ5كيقول: إِنّ هذه دلت عليها الأخبار 
وإطلاقات الاجماعات وقد تدعو الضرورة إليها) ولأتى * للمصدّف وغيره تجويز 
بارعا اا 0 
وليعلم أن هذه القاعدة قد تقضهة العت ع لبق إتوطل؟ أما الشيخ فقد منع في 
«الميسوط 'والخلاف”» إجارة حائط مزوّق للنظر إليه والتقرّج والتعلّم منه. لأن 


8 المبسوط: قروع في العارية ج 7ص‎ )١( 

(؟) كشرائعاللإسلام :في العينالمعارة ج "ص .١9‏ (5) تقدّم في ج7١‏ ص 1414-5977 

(4) كالمحقق في شرائع الاإسلام: افي عقد الإجارةج ع 1 5, والشهيد فى اللمعة الدمشقية: 
فى الااجارة ص 117 ؛ والطباطيائي فى رياض المسائل: : في أ نْ الاجارة هل تبطل بالموك 
ج 1ص 158 ا 

(8) سياتي في ص 417 87 5 

( و/) لايخفى أن النقل في عبارة الشيخ كنقس عبارته في المبسوط رالشخلاف مغخطف. 
فالمنقول عنه في الحدائق عن المبسوط والخلاف بعد نقز أصل الحكم أي منع الاجار قال: 
أنه عبث وال لنفع منه قبيح: وإذا لم يجز النفع فإجارته قبيحة. انتهى. وفي المختلف: قال 
الشيخ في في الميسوط والخلاف: لايجوز إجارة حائط مزوّق أو محكم للنظر إليه والتفرّج فيه 
والتمل منه الث عبثوأ! : لمئع منه قبيح: فإذا لم + يجز المنع فإجارته قبيحة. ٠‏ انتهي. وأا كتاباه 
ففي المبسوط ديد الحكم بحدء جواز إشاركه للنظر والتعلك ينه -قال: لذن ذلك عبث 3 


كن 


وإجارة المشاح جائزة كالمقسو . 


مفتاح الكرامة /ج 3 


المنع قبيح فأجرته قبيحة. وهذءالعلّة لاتجيء في العارية. ومراد الشسيخ من القاعدة 
التلازم في النفي والاثبات بمعنى أن كلّما لا نصح إجارته لا تصمٌ إعارته. وأمّا ابن 
إدريس الإتدسك إغار الدراهم والدلاتير وقوّىفي أخركلامه عدم صحَّة| حارنها. 
وفي المسألتين كلامٌالمصّف في «المختلف» يأتي "إنشاءات تعالى بيان الحال فيه. 


[فى صحّة اجارة المشاح] 
قوله: «واجارة المشاع جعائزة كالمقسوم» كما فى «الميسوط" 


د عرض فياه حاكمي؛ ٠‏ وفئي الخلاف: لاجر إشارة سائط موق أو محكم للنظر إليه والتفرّج 
به والتعلّم منه إلى أن ايليا أن للا عبث والتعلّم منه قبيح, ٠‏ وإذا لم يجز التعلم مند 
فاجارته قبيحة, انتهى” وهده العيارات كما ثرئ إختلف في ذكر التعليل للمنع عن أجارة 
السائط المزرق: ففي بقضها أن تبح العنع. عن التشك والتعلّم من الحائط امرض عو سياه 
المئع عن إجارنها. اوناع الك لولحو در الحجيلن ولب ارج وهذا هو الموافق 
لظاهري المبسوط والخلاف المطبوعين دون عبار تن النى عد هو عله المت 
32 ن إجارتها كما نقله عند في الحدائق. ولكنٌ الظاهر أ نالأصح هو الأول وذلك لضرورة عدم 
قبح النفع عن الحائط المزوق. بل وعدع المنع عن الانتفاع به شر عأ ل" ن الانتفاع اعم من 
النظر أ و القعود تحتتد وأمثالهماء فلا تصح أن تكون هذه عللة للمنع عن إجارته شر عأ, فالنسيحة 
هي: أن العلة الصحيحة للمنع عن إجارته لابدَ أن اللخون هوفع المتع كر الجاع رقنا 
يقبح المنع عن الانتفاع به تفبح إجارته أن الإجارة إنْما هي للنفع: فأذا كانت المتنفعة سبيلة 
فال وجه لااجارته. هذا ولك ذلك أيضا ول ا و د 
إجارته كما أن أصل الصغرئ أيض ا ممنوعة ؛ والتوضيح يخرج عمّا تقتضيه الحائشية. فراجع الحدائق: ج 1١‏ 
ص 067: والمختلف: ج 7 ص 138 والمبسوط: بع “اص +14 والغلاق: ح "ص ١١‏ 5 وتائل. 

40/8 السرائر: في أحكام الاجارة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) سيأتى فى الشرط الثالثك ك من المطلب الثالث ص ٠غ‏ عند قولد «وكذا لو استاجر حائطاً 
مزوقا تلعنته». 

() المبسوط: الإجارة في تضمين الأجراء بج ص 14/86. 


كتاب الإجارة / فى صكّة إجارة المشاع + !885 


والخلاف' والسرائر؟ والشرائع' والنافع؟ والتذكرة* والتحرير' 
والارشاد؟ واللمعة” والمسالك؛ والروضة ١"‏ والروض '' ومجمع البرهان' '». 
وفي «التذكرة» الاجماع عليه سواء آجره من شريكه أو من الأجتبي ٠"‏ 
. اتتهى. ولا فرق عندنا كما في «الروضة '» يبن أن يوّجره من شريكه وغيره. 
وشي «المسالك» أنه موضع وفاقء وخالف بعض العامة فمئع من إجارته 
لغير الشر يك .١*‏ قلت: هو أحد قولي أبي حنيفة .١ ١‏ 

ديلا على ذلك بعد الاجسماع عموم أدلة الإجارة, ولا مانع 
إل الشركة والإضاعة. وله تصاحان ليمتع لدم المناثاةء مضافاً إلى 
الأصل إل أنه لا يلم المججن المتفيية إلا بإذن الشريكء وإذا 
لم يأدذن يرفع أمره للحاكلم كما إذا تَازاع الشريكان, وإذا لم يكن 
المستأجر عالما ثبت له الخيا/م 


77 الخلاف؛ في الاجارة بع اص 507 مسألة‎ )١( 

(؟) السرائر؛ في احكام الاإجارة ج ؟ ص .11١‏ 

د شرائع الإسلام: في عقد الإجارة ج لاص ١1/94‏ 

(5) المختصر النافع:؛ في الاإجارة ص ؟80١.‏ 

(6 و7١)‏ تذكرة الفقهاء: في لواحق الاجارة ج ؟ ص “لاس .١14‏ 

(5) تحرير الأحكام: فيما تصحّ إجارته ج اص 1/6 

(؟) إرشاد الأذهان: في أحكام الاجارة ج ١‏ ص 470. 

(8) اللمعة الدمشقية: فى الاجارة ص ؟1117. 

(9و6١)‏ مسالك الأقهام: في عقد الإجارة ج ه ص 77. 

151١ )الروضة اليهية: في الإجارة ج أ+صى‎ ١8و‎ ٠١( 

(١‏ لا"يوجد لديناء لكن يستفادمن ظاهر حاشيته على الارشاة فراجع غاية المراد: دكين 

(؟١)‏ مجمع القائدة وامبرهان: في أحكام الإجارة ج ٠١‏ ص 18 

(11) تقله عنه الرافعي في الفتح العزيز: في الاجارة جح ١١‏ ص 5317, وابن قدامة قي المغني: في 
الإجارة ج 1 ص /11517. 


نض 


وكذا إجارة العين المستأجرة إن لم يشترط المالك التخصيص. 


[في صحّة إيجار العين المستأجرة ] 

قوله: «وكذا إجارة العين المستأجرة إن لم يشترط المالك 
التخصيص» كما صرّح بذلك كله فى «جامع المقاصد '» وغيره '. وهو معنى 
مافي «الغنية ' والسرائر* والشرائع* والنافع' والارشاد” واللمعة* والمسالك؟ 
والروضة" '» وغيرها ''. قال في «الغنية»:إذا ملك المستأجر التصرف بالعقد جاز له 
ملك تبسن عم مار لان غليه من فناو1 أرا اللو ا ون 
استأجر الدار على أن يكو نر الكاكِن والدايّة على أن يكون هو الراكبء فإنّه 
لايجوز والحال هذه إجارة ذلك لغير/ على حال بدليل الإجماع. ونحوه من دون 
تفاوت أصلاً ما فى «السرّائرتمى:<وت"تعوى الاجماح. وفي «الشرائع» وما ذكر 
بعدهما للمستاأجر اوفقي التو وطدجرط عليه استيفاء المستفعة بنفسه. وفى 
«الإرشاد؟ '» أيضاً و«الروض''» له أن يركب مثله إلا مع التخصيص. وإطلاق 


)١(‏ جامع المقاصد: في محل الإجارة ج لاص لابثرى 

(؟")كرياض المسائل: في شروط الاإجارة ج أقص 8١؟.‏ 

(؟) غنية النزوع: في اللإجارة ص /الل؟. (4) السرائر: في احكامالاجارة ج اص 1١‏ ]. 
(0) شرائع الإسلام: في شرائط الاإجارة ج ؟ ص ؟ثمر١.‏ 

(3) المختصر النافع: في الإجارة ص ؟16. 

() إرشاد الأذهان: في شرائط الإجارة ج ١‏ ص ؟7]. 

() اللمعة الدمشقية:؛ فى الاجارة ص ؟11١.‏ 

(؟) مسالك الأقهام: في شرائط الاجارة ج 6 ص 187. 

754 الروضة البهية؛ في أن للمستاجر إجارة العين المستأجرة ج 4 ص‎ )٠١( 

١118 كتلخيص الخلاف: في الإجارات ع ؟ ص‎ )1١( 

(؟١)إرشاد‏ الأذهان: في أحكام الاجارة م ١‏ ص 457. 

( ١1لا‏ يوجد لديناء لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد. فراجم غاية المراد؛ جم ص 7316-1715 


كناب الاجادة / فى صكة إيجاد العين المستأجرة ل --بب 71# 


يتناول ما كان باللاجارة وبدونها. وفي «المبسوط أ» له أن يركب مثله أو دونه. 
وى «التحرير؟» يجوز إيجار العين المستأجرة سواء رضى المالك أم لا بشرطين: 
556 أن ركه الخله أو دوي الثاني تجريد العقد قل التخصيص. وقد نيه 
على تفسير التختصيضن فيه وفى غيرء” بأن لا يركب الدايّة غيره وأن يستوفي 
المنفعة بنفسه. وستسمع ما فيه وما ينزل عليه. ْ 
وكيف كان: فقد حكي الاجماع على جواز إيجار العين المستأجرة في ظاهر 
«الغنية» أو صريحهاء وقد سمعت عبارتها وصريم «التذكرةه قال: لو استأجر دارا 
أو دابّة أو غيرهما من الأعيان الّنى يصع استنجارها جاز له أن يوُجرها من غيره 
عند علمائنا أجمع .. وفي «مجمع البرهان” والكفاية'» أنّ الظاهر عدم الخلاف في 
جواز إيجار الدار التي استؤجرت إذا لم يشترظٍ اللبتيقاء المنفعة بنفسه. ولا 5 
وجهاً للاقتصار على ذكر الدار إل لصو دكره في الراكب. وقد حكيت 
الاجماعات على الجواز إذا أ جب فق تالا يطج جنسا هوا أو بأقلء وعلىالجواز 
فيما إذا آجر يزيادة إذا أحدث فى العين عملاً وإن لم يقابل الزيادة كما ستسمعها" 
مفصّلة إن شاء اش تعالى: مضافاً إلى الأصل وأنّه قد ملك المتفعة؛ وإطلاق 
النصوص” المستفيضة في باب كراهية إجارة الأرض بأكثر مما استؤجرت به. 
ويدلٌ عليه في الأرض صريحاً صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهمافتة, 
)١١‏ المبسوط؛ في إجارة البهائم والحيوانات ج .ص 1 
(؟) نحرير الاحكام: فيما تصم إجارته ج “لاص 8ل. 
(؟) كجامع المقاصد؛ في محل الاجارة ج لاص 88-417 
(4) تذكرة الفقهاء: في اركان الإجارة ج ص +194 س 19. 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط اللإجارة ج اران 
(5) كفاية الاحكام: فى احكام الاإجارة ج اص 1١15١‏ 


(/) يأتى فى عن 17/87 -14. 
(ى) وسائل الشيعة: ب ١؟‏ من أبواب أحكام الاجارة ب ١١‏ ص .51١‏ 


كين 


مفتاح الكرامة /رج ١4‏ 
قال: سألته عن رجل استاجر أرضا يأف درهم ثم آجر بعضها بمائتي درهم ث 
قاللهصاحب الأرض الذى آجرهءأنا داخل معك فيها بما استأجرت فتتفق جميعاً 
فماكان فيها من فضل كان بيني وبينك, قال: لا بأس '. ويدلُ عليه صر يحاً فى الدابة 
صحيحة علي بن جعفر عن أنخيه أبِي الحسن 444 قال: سألته عن رجل استأجر دائة 
0 فنفقت. فما عليه؟ قال: لذ كان امشرط أ الاير كهااغيرة نيوشامة 
لهاء وإن لم يسم فليس عليه '. وقد دلت أيضاً على عدم الصحّة إذا اتسترط 
المالك عليه التخصيص. وقد حكى عليه الإجماع فى صريح «الغنية ؟ والتنقيح '». 

نعم» إذا شرط المستأجر الأول على الثائي استيفاء المنفعة له بنفسه صحّ وهو 
ممّا يرد على العبارة ونحوها !الآ استيفاءها بنفسه أعمٌ من استيقائها لنفسه كما 
صرّح بذلك جماعة على أنه ظاهر ” إلا أ ينهاه عن نفس الاجارةمن الغير بالشرط 
فلا يصصّ كالأوّل وإن استوفي كو العتفتة: وقد يذب عن العبارة ونحوها بأنّ هذا 
الشرط غير صحيح ]لان يدوت إلى أمر كن كنات مؤهو الستا الا 
وبيشترط عليه في متن العقد أن يعيره له تلك المدّة أو نحو ذلك. 

وينبغى التلبيه لأمور: 

الأَوّل: نهم قيْدوا الجواز بعدم التخصيص, وقد قالوا": إِنّ الاجارة إذا كانت 
للركوب فلابدٌ من تعيين الراكب اننا بالمشاهدة أو بالأوصاف الرافعة للجهائة 


(1و؟) وسائل الشيعة: ب ١5‏ في أحكام الإجارة م ١ج 2١‏ ص ١83‏ وباب 75 ج ١‏ ص 00؟. 

() غنية النزوع: في الاجارة ص 7817. 

(؟) التنقيح الرائع: في الإجارة ب ص 510. 

(0) منهم الشهيد الثانى في مسالك الافهام: في شرائط الإجارة ج 0 ص ١86‏ - لاما 
والطباطبائي في رياض السائل: في شرائط الإجارة ج أخص .5١5- 5١‏ 

(1) منهم المحقق في شرائع الاإسلام: في شرائط الإجارة ج ١‏ ص 187, والمحقق الثاني في 
جامع المقاصد: في إجارة الدوابٌ بج لاص ١55‏ والعلامة في التذكرة: في إجارة الدوابٌ 
جاص ءاس 21 


كناب الاجادة /فى صحكة إيجاد العين الستأجرة ل  ----‏ 98 


القائمة مقام المشاهدة: فمع تعيين كون المستأجر هو الراكب يكون ذلك تخصيصا. 
فكيف يقولون: يجوز له أن يركب غيره وأن يوجر إِلَّا مع التخصيص؟ إلا أن تقول: 
نهم أرادوا بالتخصيص التنصيص على أن لا يركب غيره فقي الراكب حينئزٍ 
تخصيصان وأحدهمالا ينافي الآخر.فالتخصيص الحاصل من المشاهدة والأوصاف 
يقضي بجواز إركاب من كان مثله أو دونه كما صرّح به الراوندي في «فقهه '» وهو 
فضية كلام غيره كما يأتي إن شاء الله تعالى. والتخصيص الحاصل من الاشتراط 
هو أن لا يركب غيره وإن كان مثله أو دونه كما هو الظاهر من الصحيحة المتقدّمة, 
فإنّ ظاهرها التنصيص على أن لا يركبها غيره لكنّها ظاهرة في عدم التفصيل بين 
الأتقلوالمساوي والأخف مخالفة لكا بظير تن #الميسوط 'والتحرير ' والارشاد ث» 
بالعقل والاعتبارء فالصحيخة يجار يةرعل يما هو المتعارف يستأجر الإنسان لنفسه 
ولما هو مثله من مستوى الخلقة وله 5 لله فيه حَيئئر على عدم اشتراط المشاهدة 
والوصف. نعم إن قلنا: إِنّ الأتقل غير خارج كان مقتضاها جواز الإركاب وعدم 
الضمان إلا مع التعيين والشرط لمكان ترك الاستفصال. 

ثم إنهم يستندون في اشتراط المشاهدة والوصف إلى الجهالة والغرر وإِلى 
اختلاف الناس بكثرة الحركات وشدتها وقلتها وكثرة السكنات, لكنّه من البعيد 
معرفة الثاني بالوصف يل وبالمشاهدة وكأنهم أرادوا المبالغة, فليتامل. 

نك إن المصنّف والمحّق الثاني ذكرا مثل ذلك في المسكن فقد قال فيما يأتي 
)١(‏ ففه القرآن للراوندي: في الإجارات جم ١ص‏ 15. 
(؟) المبسوط: في إجارة البهائم وامحيوانات ج *ص 17؟7, 


(غ) إرشاد الأذهان: في شرائط الاجارة ج ١‏ ص 177. 


بو مفتاح الكرامة /ج 51 


من الكتاب ': ويجوز مع عدم الشرط أن يوجر لمثله أو أَقلّ ضرراً. وقال المحيّق 
الثاني في شرحه؟: أي يوجر لركوب مثله مثلاً وسكنى مثله أو يوجر لمثل العمل 
الذي استوئجر لأجله. وكذا للأقل ضرراًء لأنّالمنفعة تصير ملكا لهبالاجارة, والناس 
مسلّطون على أموالهم"'. فقد شرط في المسكن أيضاً الإجارة لمثله أو أقل ضرراً 
معالإطلاق وعدم التخصيص, مع أن الظاهر عدمه, لأنّه لو استأجرهالينتفع بسكتاها 
جاز له أن يسكن من هو أكثر مند ضررأ بكثرة لمعيال والضيوف والدواب وغيرها 
إلا القضّار والحدّاد كما في «الوسيلة » وغيرها”, لأنّه مالك للمنفعة فله أن يفعل 
بها ما يشاء كما قاله الشهيد في «غاية المراد'» وكما يأتى بيانه في الأحكام ”. نعم 
ليس له أن يتجاوز المتعار فيفل بسك الدوابٌ في مسكن الناس ونحو ذلك ميا 
ليس بمتعارف ولا تقول كبا قال الشهيد إِنَمْ يجوز له أن يفعل بها كلّ ما يفعل بماله. 

والحاصل: أنهم جروا في الَْلِكَت والساكن على المتعارف من أنه يستأجر 
لنفسه ولمن كان مثله اكد [لك“الأوتففانهإذ1استاجرها لزرع الحنطة فليس له 
أن يزرعها مساويها وما دونهأ في الشرر على الأصمحٌ عند جماعة, لأنه ليس 
متعارفاًء ويأتي التنبيه على ذلك في مباحث الأرض فليلحظ هناك*. 

الأمر الثاني: أنّه إذا لم يشترط المالك التخصيص وجاز للمستأجر أن بجر 


!١(‏ سياتي في ص ؟417. 

(؟) جامع المقاصد: : فى شروط منفعة الإجارة ج لاص 5؟1.: ومسياتئي كلامه في المبوضع 
المتقدم ذكره أيضا. 

(؟) عوالي اللالي: دج لاص لاس ا1. (4؟) الوسيلة: في بيان الاإجارة ص فا ؟. 

(8) كتذكرة الفقهاء: فى إجارة الدوابٌ ج "ص 6١س‏ 0" 

(7) غاية المراد: في الاجارة ج ؟ ص 711-51١0‏ 

(0) سيأتي في أحكام الإجارة ص 1/77- 4؟, ولكنّه لم يشر هناك إلى ما نقله هنا عن غاية 
المراد وعن الوسيلة من جواز إسكان من هو أكثر ضرا فراجع وتأمّل. 

() سيأتى فى ص ؟ اد أ الال" وبر “7غ يه "لبر 


كتاب الإجارة / في صحّة از ألقين الماع #اح سيب سحت[ لا | 
هل يتوقّف تسليم العين على إذن مالكها فيضمن لو سلمها بغير إذن أم لا؟ الأوّل 
خيرة «النهاية' والسرائر” والكتاب» فيما يآتى ' و«جامع المقاصد » وحكاه في 
«الحواشي *» عن انف عو وعم ابن النسية انا سلءها إل خب امي أن تساط 
شخص على مال غيره يغير إذن المالك تعد فيكون موجباً للضمان ولا يلزم من 
استحقاقه المتفعة والاإذن له في التسلم حمواز تسليمها للغير. والثاني د 

«المختلف' وغايةالمراد" والحواشي* والمسالك؟ ومجمعالبرهان"' والمفاتيع ' ١‏ 
والرياض ''» وكذا«الروضة ؟' والكفاية *'» وهوقضي ةكلام «الشرائع * أ» وحكاء؟ ١‏ 
في «الحواشي» عن أبن سليمان. 

وهو خيرة أبي عليّ إذا سامهاإلق أمينّ وقد نفى البُعد في «الكفاية"' 


.11١ النهاية: فى الاجارات ص‎ )١( 

(؟) السرائر: في أحكام الإجارة لارص /119 

( 498 سياثىي فى عس 177 -117. 

(4) جامع المقاصد: في شروط منقعة الاجارة بع لاص 4؟1. 

(5) لم نعكر على هذه الحكاية في الحواشي الموجودة لدينا. 

() مختلف الشيعة: في الإجارة ج + ص .١18١‏ 

(/9) غاية المراد: في الإجارة ج ؟ ص 377 

(8) الحاضية النجارية: فى الاجارة ص ٠١١‏ س ١١‏ (مشطوط في مركر الإبحاث والدراسات 
الاسلامية). ْ ١‏ 

(4) مسالك الأقهام: في شرائط الاجارة م 0 ص ١81‏ -/141. 

ا ا : في شرائط اللإجارة ج لقص 37 

() مفائيح الشرائع: فى أن للمستاجر أن يوجر غيره ج 7ص .1١1‏ 

(5١])رياضي‏ المسائل: في شرائط الإجارة ج قصل ١35‏ 5, 

(١]الروضة‏ البهية ؛ في أن للمستأجر إجارة العين المستأجرة ج دس 351١‏ 

(4١1و؟١)‏ كفاية الأحكام: في أحكام الإجارة ج ١3و11‏ 

.١8١ شرائع الاسلام: في شرائط الاجارة بع ؟ ص‎ )١8( 

(15) لم نعثر على هذه الحكاية فراجع الحاشية النجارية في الإجارة ص 1 سس ,1١١‏ 


48 - لدففتاح الكرامة /ج ١9‏ 


أي قول ابي عليٌ. قلت: ويدل عليه صحيحة الصقار الواردة في رجل دفع 39 
قصّار ثوب ليقصره فدفعه إلى آخر فضاع, ؛ فوقع نللة: هو ضامن له إلا أن يكون ثقة 
امون ان ن شاء اله تعالى '. لكن قد يُدَعى " أنها ظاهر: : في الأجير المعيّن, فتأمّل. 
وهذا القول هو الصحيح سواء اعوالاين أ تولك دي عله قل 
المالك ليحفظ ماله لا استئذانه للأصل وصحيح الصفّار والصحيح المتقدّم ' الصربح 
في ذلك؛ وحمله كما في «جامع المقاصد » على ما إذا كان هناك إذن أو على 
تسليم لا يخرج به عن كونه في يد المستاجر تجشّمٌ شديد لا داعي له إلا التمسّك 
بعموم تحريم التصرّف في مال المسلم مسن دون إذن*. وفيه: أن الصحيح هو 
المخصّص. ثم إن هذا العموممظار ضَنْْفّكوم الناس مسلطون على أموالهم. والمتفعة 
مال للمستاجر. بل قد ندعي وحود الن] لأنّ القبض من ضروريّات الإجارة 
للعين وقد حكمتم بجوازهاء و الادّن في الشيء إِذنُ في لوازمه. وأنّه لو لم يجز 
التسلين لم تصح الاجارة: ان !522 #فل” بعدر على تسليمه غير صحيحة. 
وما عساه يجاب' عن الأول بأنْه ليس من لوازم الإجارة القبضء لاإمكان 
انضفاء ذلك شغل ابعر وكيلاً في الاستيفاء وباستيقاء المنفعة والعين فى يده 
كأن بنتكيعه تن النار ال مهل ماه على الذاتة وغل الى بين ليه لد جد[ 
لاطلاقات الفتاأوى والاجماعات على اقراةتادرة في ا 3 للنادر من الناس, 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب 19 في أحكام الإجارة ح 18 ب ١7‏ ص 1170. 
5 بلقي ين انهه والبركات في شرائط الإجارة ج ٠١‏ ص 18 
(؟) تقدم في ص 71 -731, 
(4) جامع المقاصد: فى شروط منفعة اللإجارة ج لاص .١235‏ 
(0) عوائي اللآلي:ج اص 17١1م‏ ومسئد أحمد؛ ج اص 117. 


(1) كما في جامع المقاصد: في شروط منفعة الاجارة ج لاص 7 ومساللي الأفهام: فى 
شرائط اللأجارة ج 0 حى أثثرا, 


كناب الاجادة /فى صطة إيجاد العين المستأجرة ل 184 


كالجواب عن الثاني بِأنّ المراد من التسليم حصول المنفعة. والحصول متصوّر مع 
كون العين فى يد الحم يز الأول ومثله الجواب عنه أيضا بجعل مالك المتفعة 
كالفضوئى بأنّه قادر على التسليم بالاذن المتوقع حصوله؛ لأنٌ الفضولي غير 
الت نك ولا يتوقّع منه ذلك. وإِنّما المخاطب بالإيفاء والتسليم المالك إذا 
أجازء فحال الفضولي كحال الوكيل في إيقاع الصيغة فقطء وما نحن فيه ليس 
كذلك؛ وقد اشتبه ذلك على كثير في باب الفضولي. سلّمنا ذلك كلّه ولكن الصحيح 
يأتى على ذلك كلّه. تم إن جعل المجر وكيلاً في الاستيفاء لم ينضح لنا حاله. نعم 
بتصوّر ذلك على جهة العارية والاباحة فليتائل. 

الأمر الثالث: أنه ل فرق فى جواز إيحفا ايستاجر العين بين أن تكون 
الاجارة الثانية أكثر من الأولى أل لاسخلافا للأكي فمنعوا من إجارة المسكن 
والخان والأجير بأكثر إلا أن جر بغير رجنس الأجرة, أو يحدث فيه حدثاً كما 
بأتي ' إن شاء الله تعالى. 

الأمر الرابع: هل يجوز للمستاجر الثاني أن يستعملها فى غير ما استأجرها له 
المستأجر الأول إذا كان مساوياً؟ الذي يُفهم من فحوى كلامهم في عدّة مقامات 
أنّه لا يجوز له ذلك. ويأتي للمصنّف " أنّه يجوز له مع عدم الشرط أن يوجر لمثله. 
وقد فسّره الشارح؟ بمثل العمل الذي استأجرها لأجله, قال: وكذا الأقل ضررا. 
ويفهم منهم في مقامات آخر جواز ذلك. ولم أجد لهم تصريحاً بأحد الأمرين إلا 
للمصنّف في «التذكرة» فإنّه قال في مسألة ما إذا سلّمه العين المستأجرة إلى مكان 
)١(‏ سيأتي في ص 4١5-1787‏ 
(؟اسمياتيى فى'صص. 7 45. 


() جامع المقاصد: في شروط منفعة الاجارة ج “اص ١74‏ وقد تقدّم نقله في الصفحة المتقدم. 
(؛) تذكرة الفقهاء: في الأعذار المتجدّدة في الاجارة ج ؟ ص 71516 س 1 


6 _لللبللبلبلبيبيي لسببللل ههقتاح الكرامة رج ١8‏ 


ولابدٌ من مشاهدتهاء أو وصفها بما يرفع الجهالة إن أمكن فيها 
ذلك. وإلا وجبت المشاهدة, 


معيّن مدّة اللإجارة ولم يستعملها: لزمته الأجرة وإن كان معلورا عكر الطريق أو 
عدم الرفيق؛ لأنّه متمكّن من السفر عليها لبلدٍ آخر ومن استعمالها في البلد تلك 
المدّة انتهىء وإذا جاز ذلك المستاجر الأول جاز للثانى, وقد يُحمل ذلك على ما 
إذا كان أقلّ ضرراً. ثم ني وجدته في «التذكرة'» في آخر الباب قَوى المتع فيما 
إذا كان العدول إلى المساوي في السهولة والأمن أو كان أقلّ ضر رأ لجواز أن يكون 
للمؤجر غرض في تعيين الجها؛ وَقصَيب أَنّه لا يجوز العدول إلا مع العلم بعدم 
الغرضء ويكفي فى المنع الاحتمال. وفبى «مجمع اليرهان '» الجواز صا لم يعلم 
المنع ثم إنى وجدت الشيخ في #التتسوط '» نقل في المسألة قولين ثم قوّى المنع 
مطلفاً وأنّه يضمن بالصي الها وَمودحيرةاالتحلاير ». ويأتي ببان ذلك كلّه * عند 
تعر ضى المصئقى له. 


[فى أن شرط صكّتها مشاهدة المال المستأجر أر وصفه] 
فيها ذلك. وإلا وجيت المشاهدة» أي لابدٌ فى العين السستأجرة من العلم 
بهاء لأنّ الاجارة عقد معاوضة مبني على المغالبة والمغابئة, فلا بصم مع الغرر, 


.18 تذكرة الفقهاء: في الأعذار المتجدّدة في الاجارة ح ؟ ص 76س‎ )١( 
زر مجمع الفائدة والبرهان: فى شرائط اللإجارة جج 1 و ل‎ 

() الميسوط: في تضمين الأجراء ب “اص 18؟. 

)ع تحرير اللاحكام: في شرائط اللإجارة ج ص على 

(6) سيأتى فى ص 7 177-117, 


فنا 


فيجب مشاهدة العين المستأجرة التي هي متعلق المنفعة أو وصفها بما يرفع 
الجهالة. وقد صرّح بأنّه لابدٌ من أحد الأمرين في «المبسوط ' والفقه الراوندي'» 
وأكثر ما تأخّر عنهما ". وقد قال المصئّف هنا وفي «التحرير » أنّه إِنّما يعتبر 
الوصف إن أمكن وإلا وجبت المشاهدة. 

وأعترضه في «جامع المقاصد» بأنّه إن كان المراد وصفها بصفات السلم فَإنه 
يقضي بِأنُّ كلما لا يجوز السلم فيه تجب مشاهدته مع أن العقار لا يجوز السلم فيه 
وحفت إعاوة بع الرطاف الرائوء يات لضي كانتي الى نبو إن قلت 
إنّ المراد بالوصف أعمٌ من الوصف الوافيوصفات السلم فيما يسلم فيه ويكدون 
موضعه الذثة ومن الوصف بالصفاتلخا صر هرغص المعيّن إذا لميمكن السلم 
فيه ولا يكون موضعه الذمّة. قلنا:يشكل بِأنْ كل شيء يمكن وصفه بما يرفع 
الجهالة, أَمّا ما يمكن فيه السلم فظاهر, وأمّغيره فلأئه إنْما يوصف فيه الشخصي. 
ولاريب أن الموجود المتشخ ص حكن تتبّم جتميع صَنَانه وَاستقصاؤها وإنكثرت ”. 

والجواب: أنّ المراد الثاني, وأَنّ عدم إمكان الوصف قد يكون لعدم معرفة 
المؤجر بالوصف وإن كان قد رآها وشاهدهاء وقد يكون لعدم رؤيته لها بالكلية, 
وقد يكون لعدم إمكان ضبطها به. لأنٌّ المصنّف يمنع الكلّية فإنّه في «التذكرة» 
لم يكتف في إجارة الأرض للزراعة بالوصف محتجّا بأنّها تختلف فبعضها صلب 
يتصعٌب حرئه على البقر ومستعملها وبعضها رخو يسهلء وبعضها فيه حجارة 


كتاب الاجارة / في أَنَّ شرط صكتها مشاهدة المال المستأجر أو وصفه 


(١)الميسوط:‏ في إجارة البهائم والحيوانات ج اص 577 

(؟افقه الفرآن: في الاجارات ج ؟ ص 16. 

(1 متهم ابن حمزة فى الوسيلة: في بيان الاإجارة ص 18 ؟ والمحقق في شرائع الرسادم: فسي 
شرائط الاجارة ج ؟ ص 1817 ومسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج 4 ص 1117. 

(4) نحرير الأحكام: في شرائط الإجارة ج اص الم 

(6) جامع المقاصد: في محل الإجارة ج لاص 1/6 


اااي ب و حر ونا لكر ايه ارجا 


فإن باعها المالك صم فإن لم يكن المشتري عالماً تخيّر بين فسخ 
البيع وإمضائه مجاناً مسلوب (مسلوبة -خ ل) إلى آخر المدّة. 


تتعلق بها السكة. دمل هذا الاختلاف إِنّْما يعرف بالمشاهدة للممارس الخيير أ 
وإن اعترضه المحقّق الثاني والشهيد الثاني كما يا: تي ' إن شاء الله تعالى في 
حفوفى انال لالتميدية اناه التقسنة بور الرفنا وكيا نا لاد لد 
بالوصف وإن أسهب فيه وأطنب. ولا يرفع بذلك الجهالة التي تتفاوت لأجلها 


[فى أنه لااتبطل الإجارةأبيع المال المستأجر ] 

قوله: «فإن باعها المالك صحٌ» أي البيع ولا يقع باطلاًكما حكيناه فيما 
تقلام ' عن النهاية وما تأر“ عنها !3 الساض. وتَقلنا عليه الاجماعات المستفيضة 
والأخبار وح بجو يي 
آخر المدّة» كما فى «التذكرة؛ 00 رجامع المقاصد' والروضة" 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: اللإجارة في العمل ج ؟ ص ١١س .١15‏ 
(؟) سيأتي في ص 39/7-57177 و18/-14/وسيأتي هناك ذكر اعتراض المحمّق الثاني. وأمّا 

الشهيد الثاني فلم يذكر منه اعتراض ولو بالإشارة؛ فراجع. 
ا ماتقدمأنماهوعدم بطلا نالاإجارة. والعبارة توهم أن لمرادهر البطلان فلاتغفل وراجع سس ١‏ [حنة 
(غ) تذكرة الفقهاء: في الأعذار المتجددة في الاجارة ج 7 ص 15س .١١‏ 


(8) تحوير الأحكام: في عقد الاجارة ج *اص 1/٠١‏ 
)5 جامع المقاصد:فى محل اللأجارة ح لاص 84, اا الروضةالبهية:في أن الاجارةلازمة ج )ص 4 فنا 


ولوكانهوالمستأجرفالأقر ب الجواز. وتجتمع عليه الأجرةوالثمن. 


والمسالك ١‏ والمقاتيح ' والرياض '» وهو معنى ما في «المبسوط ؛ والوسيلة ' 
والغتية' وإيضاح النافع» قال في «الغنية»: فعلى المشتري إن كان عالماً بالاجارة 
الامساك عن التصدف حتّى تنقضى مدّتهاء وإن لم يكن عالماً يذلك جاز له الخيار 
في الرد بالعيب بدليل الإجماح, أنتهى. وهو عيارة «المبسوط». 
ووجه أنه عيب أو كالعيب أن المنفعة المستوفاة بعقد الاجارة تفوت على 
المشتري, وهو ضررء لأنّ إطلاق العقد وقع على ما هو الغالب من وجوب التسليم 
والانتفاح وقد فاته ذلك: وقد جعل له الشثار#الخيار ليخلص من هذا الضررء فإن 
فسخ فذاك وإن اختار الامضاء لم كن له إل الامضاء مجّائاً لا مع - ينه 
وما | الفائت منفعة م اين سينو رالا ليها فاطلاة اقول اه 
قله الإولة كان 0 العدا جر فالأقرب أجوأة وتجتمع عليه 
ظٍ . 5 
الاجرة والثمن4 أي لو كان المشتري للعين المجرة هو المستاجر لها فالبيع 
صحيح إجماعاً كما في «التذكرة! والإيضاح””» وهو معنى قوله في «جامع 
)١(‏ مسالك الأفهام: في عقد الاجارة ج ة ص 71/4. 
(؟) مفاتيم الشرائع في كون الارجارة من العنود اللازمة بج اع ”7+ ا 
0 0 في أ لي عيقص 1414. 
5 الوسيلة: في بيان الاجارة ص 1108. 
(1) غنية التزوع: في الاجارة ص /58. 
() تذكرة الفقهاء: في الأعذار المتجدّدة في الإجارة ج ؟ ص 74س 0+ 
هما إيضاح القوائد: في محل الإجارة جح ؟ ص ع 


4لالد ا ببسل مفتاح الككرامة /ج ١8‏ 


المقاصد '»: فالبيع صحيح لا محالة. ووجهه أَنّه عقد بيع صادف ملكا فص م كغيره, 
لأنّ الملك في الرقبة خالص له وعقد الإجارة إِنّما ورد على المنفعة» فلا يمنع من 
بيع الرقبةء والتسليم غير متعذر. وهل تنفسخ الإجارة أم لا؟ وجهان. وقد اختير 
بقاؤها في «جامع الشرائع " والتذكرة؟ والتحرير؛ والإيضاح* وشرح الارشاد» 
الفخر' و«اللمعة" والحواشي؟ وجامع المقاصد* وتعليق الارشاد '' والمسالك ١١‏ 
والروضة ١"‏ ومجمع البرهان ؟' والمفاتيح ؟' والرياض *'» وهو ظاهر «غايةالمراد١ ١‏ 
وإيضاح النافع» والمحكي "' عن القطب وهو ظاهر إطلاق «النهاية» وما تأخُّر عنها 
ممّا لم يصرّح فيه بالبطلان أو النهم. وقد ذكرنا ذلك فيما سلف5,؛ يلل ظاهر 


4١-4٠ و4) جامع المقاصد: في محل الاجارة ع) لاضن‎ ١( 

(1) الجامع للشرائع: في الإجاوه قن إة 

(؟) تذكرة الفقهاء؛ في الأعزار المتجدّدة في الإجارة ع اص 19174س 27 

(4) تحرير الاحكام: في عنة الإجارةح احن كك 

(0) إيضام الفوائد: في محل الاجارة ج ؟ ص 744. 

(1) شرح الارشاد للنيلي: في الاجارة عن 2+ س ١‏ فما بعد, 

الا ا ارين 03 

(8) الحاشيةالنجّارية:فى الإجارة ص + ١١س ١١‏ (مخطوط في مكتبة مركز الإبحاث والدراسات الإسلاميّة). 

.404- +08 حاشية الارشاد (حياة المحقّق الكركي وآثاره: ج 3) في الإجارة ص‎ )٠١( 

.١41 مسالك الأفهام: في عقد الاجارة ج 6 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الروضة البهية: في أن الإجارة لازمة جه وص ؤاط 

5 أصس‎ ٠ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الاجارة ج‎ )١7( 

6 ٠" مفاتيح الشرائع : في كون الاإجارة من العقود اللازمة ج "احص‎ )١5[ 

.117 رياض المسائل: ؛ في أن الاجارة لا تبطل بالبيع ج 4 ص‎ )١6[( 

7٠١ غاية المراد: في الإجارة ج ؟ ص‎ )١7( 

)١0/(‏ لم نعثر على الحاكي عن القطب فيما بايدينا من المصادر. 

)١4(‏ تقدّم ذكر النهاية وما تأَخّر عنها فى ص ؟9؟: وقد تقدام هناك نقل عدم البطلان عنهم 
بالصراحة. فراجع. 


كتاب الاجارة / فى أنّه لا تيطل الإجارة ؛ بيع المالى المستأجى للب هلالا 


«التذكرة» الإجماع عليه حيث قال: الحقّ عندنا لا تبطل. وهو أَصحمٌ وجهي 
الشافعية, انتهى '. ٠‏ 
ولم نجد مخالفاً إلا المصنّف في «الإرشاد» قال: فالأقرب بطلان الإجارة على 
إشكال '. وحكاه ولده فى «شرحه "2 أي الإرشاد عن الشيخ ولم يحكه غيره عنه 
ولا وجدناه في كنبه الثلائة بعد قضل ا ومعنى قوله «الأقرب البطلان على 
إشكال» أن الأقربية غيرخالية عن الإشكال بمعنى أن الرجحان ضعيف في الجملة. 
وعساك تقول: إِنّ الاطلاقات لا تتناول ما نحن فيه, لأنهم يذكرون حكم 
المشتري إذا كان عالماً أو جاهلاً. وذلك يقضي بالتخصيص بالأجنبئ, لأنا تقول: 
من الأفراد الغير النأدرة أن يستأجرلاثيل التقاصي من غير علم منه ويشترى هو 
أو بالعكس, أو يكو ن لدوكيلان وقد قدا لهالعقدين ولاشعورللمشتريمنهما بالحال. 
حجّة المشهور الأصل والاسيتصجاب مع عدم الدزيل على كون البيع مبطل 
للإجارة؛ فإنٌ ذلك يحتاج إلى دَلَيلٌء ولَآذَليلٌ إلا“ تابعية المنفعة لملك العين؛ وهي 
مطلقاً ممنوعة, لأّه إذا ملك المنافع أُيّلً بعقد الاجارة ملكا مستقرًاً فإنّها لا تبطل 
بما يطرأ من ملك الرقية وإن كاتنت المنافم تتبعها لولا ملكها السابق: كما أنه إذا 
ملك ثمرة غير مؤيّرة ثم اشترى الشجرة. ولا تنافي بين ملك المنفعة بعقد وملك 
الرقبة مسلوبة المنفعة بعقدٍ آخر كما يملك الثمرة بعقد ثمّ يملك الأصول. 
وحجّة «الإرشاد» ‏ وهو الوجه الثاني للشاقعي *-اته اذ ملك الرقبة عدقت 
المنافع على ملكه تابعة للرقبة. وإذا كانت المنافع مملوكة لم يبق عقد الاإجارة 
)١(‏ نذكرة الفقهاء: فى الأعذار المتجدّدة في الاجارة ج ؟ ص 18س /157. 
(؟) إرشاد الأذهان: في أحكام الاجارة ج ١‏ ص 73 4. 


(؛) المجموع: في اللإجارة ج 0 صن قل 


5ب مقتاح الكرامة /ج ١4‏ 
عليهاء كما أنّه لو كان مالكاً للرقبة فى الابتداء لم يصمٌ منه استئجار المنافع: كما أن 
الملك لما متع بتداء النكاح منع استدامته فإِنّه كما لا يجوز أن بتزوّج أمته كذلك لو 
اشترى زوجته انفسخ الدكاح. 1 

وقيه؛ ما عرفت من أن ملك العين إِنّما يقتضى ملك المتافم تبعاً ذا لمييق 
ملكها بسبب آخر لا مطلقاًء وتجدّد المنافع لا ينافي تملّكها بالعقد السابق, وأما 
انفساخ التكاح فلن جوازه إِنّما يكون مع الملك أو العقد ويمتنع اجتماعهما لظاهر 
قوله عرٌّوجل؛ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 4 ' والتفصيل قاطع للشركة 
والإجماع منعقد على حكم النكاس بخلاف ما نحن فيه, ولولا ذلك لقلنا فيه مثل 
ذلك. وأيضاً فإنّ المؤجر لاش بالق لفينفعة يوم باع فلا تصير للمشتري. والسيد - 
مالك لمنفعة بضع الأمة, والزوج لا يملكهاأ وما يجوز له الانتفاع بالبضع, ولهذا لو 
وطئت بالشبهة يكون:المهنّللسيّد لا للزوج.:.فإذا باع تبعت المناقع المملوكة له 
للرقبةء وملكها الزوج بالشراء نفس الكاح. وأيضاً ملك الرقبة في النكاح أقوى 
فيغلب ملك المنفعة إن كان هناك ملكء فانّ سيد الأمة إذا زوّجها لا يجب عليه 
تسليمها. وملك المنفعة في الاجارة أقوى فإنّه يجب على المؤجر التسليم: فتأمّل. 
وأيضاً لو كان هناك منافاة وأنّ التبعية لا تنفكٌ لوجب بطلان البيع لعدم حصول 
تابعه, لأنّ الأصل بقاء الإجارة والأصل عدم بطلانها وخروج المنافع من كتم 
العدم لتتبّع البيع: لأنّ عقد البيع لما وجد صادف عيئاً مسلوبة المنافع والأصل عدم 
خروجها عن عقد الاجارة لتتيّع البيع؛ فكان باطلأًعلى تقدير عدم الانفكاك. فليتأمّل 
جيّداً ولا قام الإجماع على صمّته علمنا أن لا منافاة وأنّ التابعية مطلقاً ممنوعة. 

وتظهر ثمرة الخلاف فى استحقاق المؤجر الأجرة لباقي المدّة فيستحقّها على 


5 الموؤمنون: 5 المعارج : لآ 


كتاب الإجارة / فى أنه لا تبطل الاجارة بيع المال المستأيي لب بابام؟ 


المشهور لا على القول النادر, بل ليس به قائل غير متأمل. 

ثم عد إلى العبارة فقوله «فالأقرب الجوازء فيه نظر ظاهر» إذ لا معنى للجواز 
هنا وكان حقّه أن يقول فالأقرب بقاء الإجارة أو عدم بطلانها, لأنّه محل النزاع, 
بل ريّما أوهمت العبارة أنّ الأقرب جواز الببع. 

وبقى هناك شىءوهو أنّهإِذا باع الموّجر العين في مدّةالاإجارةورضي المشتري 
لم تبيّن بطلان عقد الاإجارة؛ فمنفعة مذة الاإجارة من حين الشراء للمشتري لما 
تقدّم من أن عقد البيع يقتضي استحقاق المشتري الرقبة والمنفعة جميعاً. ولو كانت 
الاجارة صحيحة منعت من استحقاق المنفعة, ولا مائع إذا كانت باطلة إلا أن تقول 
إن المشتري إِنّما اشترى العين مسلوبة المنفعة إل آخر المدّة نظراً إلى استحقاقها 
بالاجارة. ومتله ما لو وجد المستأاجر بالعين عيكاً فلسخ الإجارة بذئك العيب كما 
يأتى ' ف يكلام المصنّف,فمنفعة بقية المدٌة للمشتَري لماعرفت. وهو ظاهر «التذكرة '» 
ويحتمل هنا قوب جد أ أنّها للبانم,5ائه لتلَالْمتتري منافع تلك المدة وإنّما 
اشتراها مسلوبة المنفعة تلك المدّة, والأصل بقاء ذلك يعد الفسخ؛ والتبعية امتنعت 
بسبب الاجارة فتستصحب. وهوخيرة «التحرير ' والحواشي * وجامع المقاصد '». 

وقد نقول: إِنّ الوجهين يبئيان على أَنّ الردٌ بالعيب يرفع العقد من أصله أو من 
حينه. فإن قلنا بالأوّل فهي للمشتري: لأنّ الإجارة تكون كأن لمتكن؛ وإن كان من 
حينه فللبائع, لأنّه لم يوجد عند الردُ ما يوجب الحقّ للمشتري. 
)١(‏ سياتي في الصفحة الآتية. 
(؟) نذكرة الققهاء: في الطواري الموجبة لفسخ الإجارة ج ؟ ص ؟؟7٠اس‏ 17. 
(5) تحرير الأحكاء: في عقد الاجارة ج "اص 7١-١‏ ' 
(4) الحاشيةالنجارية:في الااإجارة ص ١١٠١س‏ 0 ١(مخطوط‏ في مكتبةمركزالابحاث والدراسات 


الاسلامية). 
(15 جامع المقاصد: في محل الاجارة ج لاص .411-3٠‏ 


لد ل _ لل ل هفتاح الكرامة /ج ١4‏ 


ولو وجدها المستأجر معيبة بعيب لم يعلمه فله الفسخ. 


[فيما لو كان المال المستأجر معيبا] 
قوله: ولو وجدها المستأجر معيبة يعيب لم يعلمه فله الفسخ» 
بريد أنه وجدها معيبة بعيب سابق على العقد ولم بعلم به فله الفسخ كما صرّح به 
في «المبسوط '» وغيره ' فى الباب وباب المرارعة من غير خلاف بل قد يظهر من 
«الغنية "» الإجماح علد يالاولوية. وقد فرضها كذلك فى «التذكرة ه قال: هذا 
ابل كاذنا لكان المع سانا مهن لنهها عقا كرد تعره وع د 
ابن المنذر نفي الخلاف فيه إيطنا. وفلْوولِه بما إذا استأجر عبداً للخدمة فمرض أو 
جِن أو جم أو دابة للركوب فعرجت بحليث) تتأخّر به عن القافلة أو كرا فغار مأؤها 
و تغير بحيث ويم يست بيهو و 

قور ليا و 
وأكثر أمثلة التذكرة مسلّها فيما إذا تجرد العيب بعد العقد. وهو لا يطابق 
عنوانها: سس عد بوي وباو اا 
ا 0 مها قولد إذاكا لرجل مال فيه عيب فا 00 
للمشتري عيبه ولا يكتمه أو يتبر دك الو لل اعون دها ن لم يبيئله وأشتر ترأه انسأن 
مح اك 0ه وعنيا قله : وإذا وجد المشتري عيباً حدث في يد البايع 


بعد البيع كان بالخيار بين الردٌ واللإمساك كما إذا كان : العيب موجوداً حال البيع. فراجمع 
المبسوط: ج ص ١51‏ ولا؟١,‏ 

(؟) كجامع المقاصد:؛ في محل الإجارة ج لاص ,4١‏ وفي المزارعة ص 7371-717١‏ 

[) غنية النزوع: في الااجارة ص ا؟. 

[5) تذكرة الفقهاء: في الطواري الموجبة لفسخ الإجارة ج اص ؟؟77اس 15. 


كناب الاجادة /فيما تو كان المال المستاج معيياً سس فلا 


وان استوقى بعض المئفعة. 


منقّصاً للمنفعة لعلّه لا وجه له, لأنّ الاطلاق إِنّما ينرّل على الصحيح. والصبر على 
العيب ضرر سواء نقص المئفعة أم لاكما إذا كانت الداية أو الدار لا تليق يبعال 
المستأجر. ولا سبيل إلى التخلص منه إلا الخيار. وهو ظاهر إطلاق «الشرائع ١‏ 
والارشاد '» بل هو صريحهما لمكان إن الوصلية وإطلاق «الشحرير" واللمعة ؟ 
والروضة * والمسالك' ومجمع البرهان '» وصربح «اجامع المقاصدف 1 أن يقال: 
انما أرادوا محل الاجماع. 

وليعلم أنه ليس لهالمطالبةبالابد الراكما تضق تمليه فى «المبسوط * والتحرير' '» 
وهو ظاهر, لأَنٌ المفروض أنْها غير| مطلقة لمكان المقابلة. 

قولد: فوإن استوفى بعض المنفعة» كما هو صريم «جامع 
المسقاصد' ' والمسسسالك ور وماك 2 وهو قضية بعض أمثلة 
المصدّف وابن المنذر فى معقد إجماعيهما. وهو ظاهر إطلاق «الشرائع ١!‏ 
والنافع ؟١‏ والارشاوا' والتحرير" واللمعة١‏ رمجمع اليرهات؛ '» بل 
(؟ و13) إرشاد الأذهان: في أحكام الإجارة ج ١‏ ص 110. 
(*و١٠و؟١)‏ تحرير الأحكام: في احكام الإجارة ج اص ١1و97؟؟.‏ 
(4و18١)‏ اللمعة الدمشقيّة: في الاجارة ص .١77‏ 
(4 و 1) الروضة البهية: قيما لو ظهر في العين المستأجرة عيب ج 4 ص 18و05 
0 مسالك الأفهام: في أحكام الإجارة ج ص 7111775١‏ 
(/او5١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في احكام الإجارة ج لاح 9١‏ 
(يمو١ا )١‏ جامع المقاصد: فى محل الإجارة ج لاص .4١‏ 


(4) المبسوط: في الإجارات ج © ص 555 و8؟؟. 
)١8(‏ المختصر النافع: في الاإجارة ص 8 1, 


للا 


و«المبسوط ' والسرائر'» وغيرهما". ويُفهم من كلام «التذكرة» بالأولوية كما 
يأتي. لأنّ الصبر على العيب ضرر فلا يسقط بالتصّف كالغين والتدليس وعدم 
التكليف بالضرر جهلاًء بل تقول كما في «التذكرة؟ وجامع المقاصد * والمسالك5 
والروضة" والرياض” أن المعقود عليه في الحقيقة إِنّما هو المنفعة وإن جسرى 
العقد على العين لمكان كمال الارتباط بينها*. والتصرّف في المنفعة إِنْما هو فى 
- لأنّ العقد على العين إِنّما كان ليستوفي المنفعة منهاء لأنْها تابعة لها في 
المالية فيلزم من نقص العين نقصيتمبالية المنفعة. فعيب العين فى قوّة عيب المنفعة, 
فله الفسخ وإن استوفى بعضها (منه): 


مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 


)١(‏ لم نجد ذلك في المبسوط. بَلَالذيّ يلوح من عبارته في باب الأجارة خلاف ذلك, وان 
استيفاء بعض المنافمٌيتقط التقيار.في مسألة ما إذا أيجتأجر عبدا فأبق ثبت الخيار للمكتري. 
م حكى القولين في فسيح الشقد 5ه بس رجرعة س تبوت الفسخ فيه وعدمد, قال: وإن 
كانت المدّة قد مضت ولم يرجع العبد فقد انفسخ العقد فيما فات من المنافع حال إياقه إِلى أن 
انقضت المدة. وأمًا ما كان استوفاه قبل الااباق فلا بنفسخ؛ انتهى. والعبارة ظاهرة في أنّ 
استيفاء بعضن المنائم ع يوجب سقوط الخيار في المقام كما اتفقت كلمتهم عليه في ياب البيع. 
وقد حكى خلافه أيضاً كما ستعرف: فراجع المبسوط: ج ص 75 سور 

(؟) السرائر: في بيان أحكام عقد الإجاره ج ١‏ ص /07 2. ولايخفى أن «إطلاق» لفظ «الاطلاق» 
على غبارته لا يخلو من مسامحة. فانْ إطلاق المسطلم هرما يقماه 'الئظ بمذهوعه ولس 
فيه لنظ يشمله بمفهومه. وإِنّْما الشمول إنما هو من جهة ترك عنوان النسالة هن رامها دنه 
لميذكر مسالة ما إذا استوفئ بعض المناقع. فراجع ' 

(؟) كغنية النروع: في الاإجارة ص غلل؟. 

(4) نذكرة الفقهاء: في الطواري الموجبة لفسخ الإجارة ج ؟ ص ؟77اس ؟1., 

(0) جامع القاصد: في محل الاجارة ج /اص 51--؟45. 

)3 مسالك الأفهام: في أحكام الإجارة ج 6 ص ١2؟.‏ 

() الروضة البهية: فيما لو ظهر في العين المستاجرة عيب الإجارة ج اس 128017-07 

(4) رياض المسائل: في شروط الإجارة بج 9 ص 71 7,. 


كناب الاجادة #فيما توكان المال المستأجر معيياً .ب بلل 1832 


ولو لم يفسخ لزمه جميع العوض. 


المستوفى منها دون ما بقي, فما لم يستوفه منها لايتحقّق فيه التصرّفء فلا يكون 
التصف مسقتطاً لخياره كما في المببع بل أثبت له في «التذكرة'» الخيار في الفسخ 
كذلك فيما إذا تجدّد بها عيب بعد العقد لعين ما ذكر ناه, قال: لأنّ المنافع في الزمان 
لسسع قر مقبرظة نلك كاتك االذا( مقوطة تكو انين قنريها بالشية إليها: 
قال:وقياس هذا -بمعنى قضيّته أن لايتسلّط على التصرّف في المنافعالمستقبلة إلا 
أنه سلُّط عليه للحاجة, فإذا حدث العيب فقد.و جدقبل قبض الباقى من المعقود عليه 
فثبت لهالفسخ فيما بقى منهاءانتهى. وقضاة هذا أزييكيت لهالفسخ وإنكانعالماً؛ ولعلّه 
تقريبي, وإلا لا ننقض بتصرّف المعأطاة. وظاهر إطلاقهم أنه ئيس على الفور. 

ولو قلنا بسقوط خياره بالِتِصِرّفم فالظاهر أنه لا ريب في استحقاقه الأرش, 
وقد كفانا المؤنة أَنّه لا قائل به وإثما الكام فيمًا !ذا قلنا يعدم السقوط واختار عدم 
الفسيخ كما يأتي. 

قوله: «ولو لم يفسخ لزمه جميع العوض» كما هو صريح «الشرائع ' 
والتذكرة' والتحرير »في عدّة مواضع منهما (منها خ ل) و«الإرشاد* والكتاب'» 
أيضا فيما يأتى و«مجمع البرهان”'» وهو ظاهر «الميسوط* فيما إذا استأجر دارا 


() > كرة الفقهاء: في الطواري الموجبة لفسخ الإجارة ج "ص 15س 135 و11, 
(؟) شرائع الاإسلام: في أحكام الاجارة ج ؟ ص 181. 

(؛) تحرير الأحكام: في عقد الاجارة ج اص ١لاوفي‏ ص 159. 

(5) إرقاد الأذهان: : في أحكام الإجارة ج ١‏ ص 450. 

(8) سيأتى في ص 444-41 وسيأتي من الشارح هناك أنّه أحال التحقيق إلى هذا المقام, 
(/ا) ممجمع النائدة والبرهان: في أحكام الإجارة ج لص 7١‏ 

(م) الميبسوط : في تضمين الأجراء ج ,اص 81؟. 
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لأنّه رضي به ناقصاًء فأشبه ما لو رضي بالمبيع معيباًكما فى «التذكرة'» ومعناه أنه 
تصراف فيما له باختياره. والعقد قد جرى على المجموعء وهو باق برمّته لم يفنت 
منه شيء إل وصف أو جزء لا يتقّط عليه الأجرة. ولادليل على أنّ له الرضا 
والالتزام بالأرش كما فى المبيع (البيع _خ ل) إلا القياس. وهو باطل. 

وقال فى «جامع المقاصد» على عبارة الكتاب: ينبغى أن يكون هذا حسيث 
لايكون العيب منقّصاً للمتفعة لنقصان العين فإنه مع تناب بعض العين يجب 
التقسيط قطعا مع الخيار؟. 

قلت: ذهاب بعضى العين يكو على طورين: أحدهما ما لا قسط له من الثمن 
كيد العبد مثلاً وعور الدابةوالتابت هياعد جماعة ؟ في الببع إِنْما هو الخيار بين 
النسخ والامضاء بالجميع ! فكذ لك هناء/والثاني ما له قسط من الثمن كانهدام بض 
نوات الدان وغرق عض الأرمفاة في الاجارة عنده ء ومند المصئّف شسيما 
بأني * من «الكتاب والتكرر مف داكن في البيم. وهذا هو الذي أراد. 
فيما استدركه على العبارة, وهو بأطلاقه غير جيّدء ولكن المسألة ليست فسى 
الإجارة إجماعية قطعية كما قال, إذ ظاهر «الميسوط» عدم الدقسيط: وغيره 
متأمّل في ذلك كالأردبيلي ” والكاشاني ”/ وقد سمعت إطلاق الكتب المذكورة هنا 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام الإجارة ج اص 77س "5. 
(؟) جامع المقاصد: في محل الاجارة ج لاص 51. 
(؟) ملهم المحقّق في الشرائع: في التسليم ج ا ص ١‏ والشيخ في المبسوط؛ في البيوع ج ؟ 

ص .١107‏ والعلامة في قواعد الاحكام: في التسليم ج ؟ ص را. 
(4) جامع المقاصد: في شروط منفعة الاإجارة ج لاص .١117‏ 
(0)سياتي فى ص 181-1/85. 


(1) تحرير الأحكام: البيع فى التسليم ج ١‏ ص 54 
() مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الإجارة بج ٠١‏ ص 7١-17١‏ 
(8) مفاتيح الشرائع: في كون الاجارة من العقود اللازمة ج ٠‏ ص .٠١17‏ 


كتاب الإتجارة /قيما لكان المال النستا هد معيياً-س__-_-_ اما 


من دون تعرّض لنقسيط ولا أرش. ودليلهم يقضي بِأنّ ذلك في غير ما له فسط من 

الأجرة, فاعتراضه فى «جامع المقاصد» لعلّه في غير محلّه. وقضية كلامه هنا أن 

الب إنالم يكن لنقصان في العين واختار البقاء مع الأرش أنه لا يجاب إليه ونه 

أن يلزمه جميع العوض. وقد تردّد فيه قبل ذلك من دون فاصلة يعتدٌ بها. 

ا بوه «اللمعة» قال: ولو ظهر عيب فله الفسخ: وفي الأرش نظرأ ١‏ 

وجعل منشأه في «الروضة» من أن العقد جرى على المجموع وهو بات فإامّا الفسخ 

أو الرضابالجميع:ومنكون الجزء الفائت أو الوصفمقصوداً للمستأجر ولم يحصل» 

وهو يسئلزم نقص المنفعة التي هى أحد العوضين, فلا يكون الآخر مستحمّاً بكماله 

فيجبر بالأرش قال قن انماع المقاصد بد" تردد دد فيه كمأ عرفت: إِنْه يأني 

إن شاء الله تعالى أنّ الأصمٌ وجوباالأرش. قلبا وهو ينافي مفهوم كلامه السابق 

كما عرفت وكا أتى له فيعاهلة أنه قال: اي لا اسععد بوت الأوش 

كثيراً. وقد استوجهه فى «المسالك”» واستحستة في «الروضة' » و لاثرجيح في 

«الكفاية "» إل أن تقول: إِنَّه في جامع المقاصد يفرّق بين التقسيط والأرشء لكن 

مفهوم كلامه يقضي بِأنّه يلزمه - جميع العوض وإن لم يكن تقسيط . ويأتي لهم* فى 

مباحت الأرض الجزم بالأرش فيما إذا تعذّر الزرع لقلّة الماء بسحيث لا يكسفي 

الزرع. وطريق معرفته أن ينظر إلى أجرة مثل العين سليمة ومعيبة ويرجع مسن 

.174 اللمعة الدمشقية: في الإجارة ص‎ )١( 

(؟و6)ائروضة ال لبهية: فيما لو ظهر في العين المستأجرة عيب ج 5 ص لزنن 

(©) بايم المقاضلة فو محل الابجارة حر لاضن 3 

(؟] جامع المقاصد: في شروط المنفعة ج /اص .١651‏ 

(4) مسالك الاقهام: في احكام الإجارة ج عى 1571-57 

(/) كفاية الأحكام: في أحكام الإجارة ج ١‏ ص 198. 

(4) سيأتي في ص 148 ؟19. 


كلينا مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 


ولو كانت العين مطلقة موصوفةٌ لم ينفسخ العقد. وعلى المكجر 
الابدال. ولو تعذّر فله الفسخ. 


المسمّى بمثل ئسبة المعيبة إلى الصحيحة. 

وليعلم أنه وقع في «الشرائع ' والإرشاد "» أنه له الفسخ والرضا بالعيب من 
دون تقصأن ولو كان العيب ممّا تفوت به بعض المتفعة, والمسكوت عنه المدلول 
عليه ب«أن» الوصلية هو ما إذا كان ن العيب لا ينوت به شيء لا ما إذا كان يفوت به 
الجميع, 2 ذلك بيبطل العقد. 

قوله: «ولو كانت ت العثن مطلقة موصوفة لم ينفسخ ع العقد, وعلى 
المواجر الابدال» أى لز كانت الاإاجارة على عين فى الذمة مو صو فة بصعنفات 
السلم فسلمه عينا معيية لم ,ينفسخ"العقد وكان على الميؤجر الإبدال كما في 
«التذكرة " والتحرير أ وجاضخ -الْمَقَاضَنثوالتتتثالك '» لأنّ العقد لم يتعلّق بعينها 
وإِنّما تعلق بأمر كلّى فأشبه المسلم فيه إذا سلّمه على غير الصفة. 

قوله؛ «ولو 'تعذر كله الفس > قال في «التذكرة'» إن عجر المسؤجر 
عن إبدالها أو امتنع منه ولم يمكن إجباره عليه فللمستأجر الفسخ أيضاً 
لتعذر استيفاء منفعته كما هي, وهى الّنى جرت عليها المعاوضة. وقد صرح 
بذلك كله أيضاً فى «المسالك*» وهما مطائبان بالدليل على الخيار عمد 
)١(‏ شرائع الإسلام: في أحكام الإجارة ج ؟ ص 141. 
(؟) إرشاد الأذهان: في أحكام الإجارة جج ١‏ ص 4350. 
ول تذكرة الفقهاء: في الطواري الموجبة لفسخ الإجارة ج ؟عس 7س 51 
2 تحرير الأحكام: في عقد الإجارة ج الس نبرة 


(8) جامع المقاصد: في محل الاجارة ج لاص 47. 
(1و8) مسالك الأفهام: في أحكام الاجارة جم ه ص ١7؟.‏ 


كتاب الاجارة /خيما لو كان الثال الستاجر ييا كك __ب فم ؟ 


فإن رد المستأجر العين لعيب بعد البيع فالمنفعة للبائع. 


الامتناع, وإِن كان الأول يحتاج الو ةلبل أبضاء واملهالسقل وو لدف 
ثبت ذلك فيما إذا تعذّر المسلم فيه؛ فتأمّل. وقد ترك في «جامع المقاصد '» 
ذكر صورة الامتناع وذكر أنه ثبت له الخيار والفسخ فيما إِذا تعدر 
الابدال على خلاف الغالب وفيما إذا عجز المؤجر لسيب من الأسباب. 
وهو مطالب بالدليل على الثاني أيضاً ولعلّه لمكان الضرر (الضرورة -خ ل) 
فتدّبر فليلحظ ذلك. 

قوله: «فإن رد المستأجر العين نميب بعد البيع فالمنفعة للباتع» 
قد تقدّم الكلام ” في هذا في آخر,ألكلام على/قوله «ولو كان هو المستأجر 
فالأقرب الجواز ... إلى آخرره». وقد ذ كرفي «جامع المقاصد '» هنا فرعا قال: 
فرع: لو باع العين واستثنى منقعتها هد لم بَصُمٌ علقم ضبق في البيع؛ انتهى. 
وكأنّه لم يلحظ «التذكرة “» في المقام فإن فبها: لو باع عيناً واستثنى لنفسه منفعتها 
شهراً أو سئة صم البيع والاستثناء عندناء وظاهرها الإجماع على ذلك. وقد تقدّم 
نا في باب تمروط البيع * نقل الإجماعات على ذلك, بل نبّهنا هناك على ما وقع 
له هناء وكلامه هناك بقضي بصحّة هذا الشرط؛ بل هو كالصريح فيه. وقضية 
محائد بن سليمان الدهلى مع أبى .حتيفة واين شيرمة وابن أبي ليلى معروقة: 
وقد حكيناها في باب شروط البيع. 
١(‏ و") جامع المقاصد: في محل الاجارة ج لاص كنول 
(؟) تقدم في ص 19/5-195. 


(4) تذكرة الفقهاء: في الأُعذار المتجدّدة في الاجارة ج ؟ ص 79س .٠١‏ 
(8) تقلام في ج ١6‏ ص 1١-١‏ 


امن 


مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 


ولو تلفت العين قبل القبض أوعقيب القبض بطلت مع التعيّن, 
وإلا بطلت في الياقي. 


[فيما لو تلف المال المستأجر قبل القبض أو عقيبه ] 


قوله: «ولو تلفت العين قبل القبض أو عقيب القبض يطلت مع 
التعيّن وإلا يطلت في الباقي» كما صرّح بجميع ذلك في «المبسوط ' 
والشرائع ' والتذكرة؟ وجامع المقاصد * والمسالك* والكفاية١‏ وهو صر يم بعض 
من بقى في البعضء وقضية كلام بعض في بعض كما ستسمع, لأنّ انفسام العقد فيما 
إذا تلفت العين قبل القبض صبزؤثتح؛«الجامع " والكتاب» فيما يأتي ا د 
كلام «النهاية" والمقنعة " والمهدّب' #والكافى ' والغنية؟١‏ والسرائر ؟'» 
وغيرها*'. بل قضية إطلاق>كلام «التحوير! أ في موضع منه وإن كان كلامه هنا 


(١)المبسوط:‏ في الإجازات ع 7 عو 775 

(؟) شرائع الإسلام: في شرائط الإجارة ج ؟ ص ؟8١.,‏ 

)١(‏ تذدكرة الفقهاء: في الطواري الموجبة لفسخ الاإجارة ج اص ؟؟ اس 37 فما بعد. 
(4) جامع المقاصد: في محل الاجارة ج لاص 47 

)8 مسالك الافهام: في شرائط الااجارة جح فعس 515, 

(1) كفاية الأحكام: في شروط الإجارة بج ١‏ ص 103. 

() الجامع للشرائع: في الإجارة صن 157. 

(8) سياتى فى ص ١غ‏ ل/ا/ا2 ,864 4. 

03 النهاية: في الاجارات عن 41. )٠١(‏ المتئعة: فى الاجارات ص ٠‏ 15. 
()) المهدذب: في الإجارات ج ١ص‏ "لاغ و11/8 47/4. 

لاقي في القله: في ضروب الإجارة ص 716 

)١(‏ غنية النزوع: فى الاإجارة ص 187؟. 

)١4(‏ السرائر: في أحكام الإجارة ج 7ص /61غ. 

.147 كجامع المقاصد: في شروط مئفعة الإجارة بج لاص‎ )١5( 

7١ تحرير الاحكام؛ في عقد الإجارة ج اص‎ )١7( 


كتاب الاجارة / فيما لو تلف المال المستأجر قبل القبض أو عقيبه سس لام؟ 


غير محرر.وقضية كلام «اللمعة '»بالأولوية, لأنّه حكمبه فيما إذا تلفتبعد القبض. 

وكيف كانء فقد قال في «التذكرة»: لو تلفت العين قبل القبض انفسخ العقد بلا 
خلاف تعلمهء اتتهى '. ووجهه أنّ العين المعيّئة أحد العوضين وقد تعذر تسليمها, 
وهى قبل القبض من ضمان المؤجر: وكأنٌ ذلك لا خلاف فيه. ولذلك يأخذونه 
انا كنات اعد الوضي قل النيش يلل كاله 

ولا فرق في ذلك بين العبد والدار إذا انهدمت كذلك كما في «المبسوط '» 
وحكى فيه عن بعضهم الفرق بان العبد إذا تلف لا يمكن الانتفاع به على وجهء 
ولاكذلك الدار, لأنّ بعض العين فيها بات وينتفع به بالعرصة. (وبالعرصة ‏ ظ) 
وقال: الصحيح الأُوّلء لأنّ هذا ما اكترئخ العرصة وإِنّما اكترى الدار. وهي قد 
انهدمت. وهو خيرة «الخلاف؛ واللتهدّب؛ والكافى' والكتاب» فيما يكن" 
و«جامع المقاصد* والمسالك ")» لأنه قد .صرح فى الك يد د لاع كاد 
الانتفاع بغير المعيّن كما لو اتتشائجر أررضا للزراعة فغرقتٍ وأمكن الانتفاع بها 
بغيرها. قالا: فإنّ ذلك كتلف العين كما تقدم. وستسْمع ' أما قيّدا به عبارني الشرائع 
والكتاب؛ بل قد يقال'': إن ذلك ظاهر «المقنعة والنهاية والمراسم والوسيلة» 


115 اللمعة الدمشقية: في الاإجارة ص‎ )١( 

(؟) نذكرة الققهاء: في الطواري الموجبه لفسخ اللإجارة ج "ص ؟؟اس ا 
(؟) المبسوط: في اللاإجارات س اص 1؟1. 

)10 الخلاف: في اللإجارات ج ١‏ ص فثر؛ مسسالة ؟. 

(5) المهذب: في الإجارات ج ١‏ ص ؟1177. 

)3 الكافي في الفقه: في ضروب الاجارة ص ١186‏ 

(/لاسياتى فى ص 5لا 2/177 و كلارع. 

() جامع المقاصد: في شروط منفعة الإجارة ج /اص 7 

(9] مساتك الافهام: في عقد الإجارة ج ص 71 ,١‏ 

(١٠)سياتئى‏ ص فنرم؛ ‏ ذل 

>» :314 ١ لمنعثر على قائله حسيما تصمّحنا فيما يأيديناء قراجع المقنعة: في الإجارات ص‎ )1١( 


خخ؟ 


مفتاح الكرامة “رج ١4‏ 
حيث قبل فيها: وإن انهدم سقطت الأجرة إلا أن يعيده إلى حال العمارة. ويمكن أن 
بقال:معنى قولهم «سغطت الأجرة»أنّه يمكن سقوطها لمكا نالخيار كمافي«الغنية '». 

وقال في «التحرير " والتذكرة '»: وإن بقى فيها نفع غير ما استأجرها له مثل أن 
ينتفع بعرصة الدار لوضع حطب فيها أو نصب خيمة أو صيد السمك فالأقرب ثبوت 
الخيار للمستأجر بين الفسخ والاإمضاء للجميع: ولا تبطل الإجارة من دون فسخ. 

قلت: قضية ذلك نه لو استأجر دابّة للركوب فعابت بحيتث لم تصام إل 
للدوران للطحن أن الاجارة لا تبطل. وعساك تقول: إن ذلك قضية «الغنية؛ 
والسرائر* وجامع الشرائع' والشيرائع " والتافع* والإرشاد* واللمعة ١١‏ ومجمع 
البرهان ' ١‏ والمفاتيح ١"‏ والكفاية ”ييا إذا استأجر دارا فانهد مت فَإِنّهُم قالوا إن 
للستاس الشيات إل أن بعيده صاحية. فإن إطلاقهم هذا يقضي بثبوت الخيار 
مطلقاً ولو خرج المسكن بالانهدام عن إمكان الانتفاع به. بل هو قضية إطلاق 


ه والنهاية: في الاجارات ص 115. والمراسم: في أحكام الاجارات ص 151., والوسيلة: في 
الأجارة ص ايا ؟, 

١(‏ و]) غنية النزوع: في الإجارة ص 817؟. 

0 نحرير الاحكام: في مباحث العقار ج ؟ سا3 

ا تذكرة الفقهاء: في الطواري الموجية لفسمم الاجارة ج اع 55 اس 4. 

(8) السرائر: في أحكام الإجارة ج 7 ص 1757. 

(1) الجامع للشرائع: في الااجارة ص 155. 

(/) شرائع الإسلام؛ في شرائط الإجارة ج ؟ ص 1816. 

م المختصر التافع: في الاجارة ص .١817‏ 

() إرشاد الأذهان: في شرائط الإجارة ج ١‏ ص 411. 

.1112 اللمعة الدمشفية: في الاجارة ص‎ )5١[ 

11١-57١ ص‎ ٠١ مجمع القائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج‎ )١١( 

.٠١؟ مفاتيح الشرائع: في كون الاجارة من العقود اللازمة ج "ص‎ )١7( 

(55) كفاية الاحكام: في احكام الااجارة جَ أصى ارقا . 


كتاب الاجارة / فيما لو تلف المال المستأجر قبل القبض أو عقييه + دا هم؟ 


«المقنعة والنهاية والمراسم والوسيلة»بالتأو يل المتقدّم ' يل في «الغنية ' والسرائر'» 
مثل أنهدام المسكن على وجه يمنع من استيفاء المنفعة فيملك المستاجر الفسخ. 

وقد قيّد في «جامعالمقاصد ' والمسالك* والروضة' »عبارةالكتاب والشرائع 
واللمعةيما سمعته. قال فيما يأتي عن الكداي "وان ا نهدت الذاز او غرفت الأرسن 
أو اتقطع ماوّها في الأثناء فللمستأجر الفسخ. ونحوه ما في «الشرائع* واللمعة*» 
فإنّهما قيّدا العبارات التلاث بما إذا أمكن إزالة المانع او بقي اصل الانتفاع فسلو 
اشامها اشهث الآجارة تدر الستات علية وقد عد على التيذ الأول الفييد 
في «الحواشي ' '». ولذلك اعترض في «الرياض ' '» على إطلاق عبارة النافع أنه 
مخالق لما ذكرؤء هن أن تلن العين .مين كاي 

لأنّا تقول: هذا القيد الأوّل منبار إليه فى جلميع العبارات من «المقنعة» إلى 
«المفاتيع» حيث يقولون: إلا أن يعيده الغالك: حتّى يعيده المالك, إلا أن يعيده 
صاحيه. حنّى يعود إلى حال نط الآتتاع به وبح وذلك كقوله فى «الناقع ' '»: 
وله إلزام ألمالك بالاعادة. وبالجملة: أن المفروض في كلامهم قطعاً أن ذلك حيث 


.188- 585 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: في اللإجارة ص '5837. 

(6 الماك ف أمكاء الانارة حو 23 

(4) جامع المقاصد؛ في شروط منفعة الاجارة ج لاص 1448 

(0) مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج ة ص 711. 

(1) الروضة البهية: فيما لو ظهر فى العين المستأجرة عيب ج 4 ص 07؟. 
ة قواعد الااحكام: في المنفعة بج اص ثرا 

(خما شرائع الاإسلام: في شرائط اللاجارة ج ؟ ص 1856. 

(1) اللمعة الدمشقية: فى الاجارة صي 154, 

)٠١(‏ لم نعشر عليه فى الحاشية النجّارية المنسوبة إليه أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
(11)وياض المسائل: في شروط التجارة ج 4ص .1١6‏ 

,187 المختصر النافع: في الاجارة ص‎ )١١( 


5 لب؟) + مسح ممقتاح الكرامة رج 18 


تمكن الازالة: وإِنّما خلت عن ذلك عبارة «اللمعة» فتقيبدها فى «الروضة» به فى 
محله. ولاكذلك عبارة الكتاب والشرائع إن فى «الشرائع» من غير فاصلة: إلا أن 
يعيده المالك. وفى الكتاب: فإن بادر إلى إعادته. والغرض أن لا شهادة فى هذه 
الإطلاقات على ما في التذكرة والتحريرء لأنّ المتبادر منهما عدم إمكان الاعادة 
على الفور من دون أن يفوت شيء بقرينة ؤكر صيد السمك. ويأتي في الكتاب ١‏ 
وغيره ' أن ذلك يبطلها. 

وليعلم 23 الظاهر من قولهما في «اجامع المقاصد والمسالك»: «أو بقى أصل 
الانتفاع» أنّه من باب إضافة الصفةبإلى الموصوف, أي الانتفاع الأصلى. وهو 
المكن ويق نة عا سكا حنيها ان 

نعم قوله في «الروضة ‏ » ظاهد في مؤاففة التحرير والتذكرة. قال: وإِنّما يتخيّر 
مع انهداء المسكن إذا أإمكن الانتفاع به وإن قل أو أمكن إزالة المانع. وقد يسْرّل 
على م فى «المسالك »: 

وقد علم من ذلك أن نيوت الخيار حين الانهدام وإمكان إزالة المانع 
إجماعي كما قد يظهر ذلك من «الغنية'» وأنّه لا مجال للقول بالبطلان 
حينئذٍ وأنّ ظاهر «المقنعة” والنهاية* والمراسم* والوسيلة*' والغنية١١‏ 
)١(‏ قواعد الأحكام: في أركان الاجارة ج ؟ ص 4؟. 
(؟) كجامع المقاصد: في شروط منفعة الإجارة ج لاص 2 
() نقدم في الصفحة المتقدامة. 
(4) الروضة البهية: فيما لو ظهر في العين المستأجرة عيب ج 4 ص 787 
(0) مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج 6 ص 514. 
(5و15) غنية النزوع: في اللاجارة ص /187. 
() المقنعة: في الاجارات ص .11١‏ 


(8) النهاية: فى الاجارات ص 514 4. 
(9) المراسم:فى أحكام الاجارات ص )٠١( .١935‏ الوسيلة:فى بيان الاجارة ص ار 7, 


كتاب الإجارة / فيما لو تلف المال المستأجر قبل القبض أو عقييه فو 


وجامعالشرائع ' والارشاد" والروض '» سقوط الخيار إذا أعاده المالك: ولَعلّهه 
استندوا في ذلك إلى الأصل واتنفاء الضرر لمكان الاعادة. 

وفيه: أن الخيار قد ثبت بنفس الاتهدام إجماع ا فيستصحب. وهو آخيرة 
«الكتاب» فيما يأتي ؛ و«الإيضاح * والكنز' والحواشي" وجامع المقاصد* 
والمسالك؟ والروضة" '» وظاهر «السرائر ١١‏ والنافع '' والمجمع ''» وتردد في 
«الشرائع *' والكفاية “'» وذلك فيما إذا بادر ولم يفت شيء من النفعء أمّا لو فات 
شيء من النفع فإنّه يجيء خيار تبعّض الصفقة. 

وهسل له إلزام المسسالك ذلك إِذا لم ينسخ أم لا؟ الأول لحسيرة 
«المراسها ١‏ والنافع"'» والأصحّ العدم كنا هيو خيرة «الارشادة' ومسجمع 


/1517 الجامع للشرائع: في الإجارة ص‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: في شرائط الإجارة ج ا 

() لا يوجد لديناء لكن يستفاد من جا ضيتب عي الترنياد,فراجع غإية المراد: ج ؟ ص 1 
(؛) قواعد الأحكام: في منقعة الاجار ةج ؟ ص 175. 

(6) إيضاح النوائد: في منفعة الإجارة ج ؟ ص 567 -81؟. 

(1) كنزالفوائد: في الااجارة وتوابعها ج ؟ ص .١1‏ 

() لم نعثر عليه في الحاشية النجارية المنسوبة إليه اما سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
(4) جامع المقاصد: في شروط منفعة الاجارة بج لاص .15١‏ 

(4) مالك الافهام: فى شرائط الاإجارة ج 5ه ص .1١1‏ 

(١٠)الروضة‏ البهية: فيما لو ظهر في العين المستاجرة عيب م ا ص 07". 

)١١(‏ السرائر: في اللإجارة ج ؟ ص ؟47. 

(؟١)‏ المختصر النافع: فى الاإجارة ص 187. 

#1ا تست الثائفة والبرحاو اق قراط التحاره ع لاسن اا 

.١81 شرائع الإسلام: فى شرائط الإجارة ج ؟ ص‎ )١5[ 

4/4 ص ل‎ ١ كفابة الأحكام: في شروط الإجارة ج‎ )١4( 

.١51 المراسم: في احكام الااجارات ص‎ )١( 

9/0 ؟) المختصر التافع: فى الااجارة ص ا 

)١8(‏ إرشاد الأذهان: في شرائط الاجارة بع ١‏ ص 75؟]. 


ب مفتاح الكرامة /رج ١5‏ 


البرهان '» وبذلك يعلم حال ما فى «الرياض» من اعتراضه على إطلاق عيارة 
النافع نه قد ظهر لك أن الإطلاق مقيّد, ثم قد استوجه فيه اللزوم وعدم تبواث 
الخيار أصلاً. وتمام الكلام عند تعرّض المصيف؟ له إن شاء الله تعالى, وأِنّما 
استطردنا فيها الكلام لمكان يعض الأعلام حرسه الملك العلام. 

ثم عد إلى العبارة, فتقييد البطلان فيها وفي غيرها بالتعيين والتشخيص للتنبيه 
على أنّها لو كانت الاجارة في الذمّة فسلّم عيناً فتلفت فالإجارة باقية كمأ تقدّم ' 
ولكنّه تركه فيما يأتي ؟. 

ولابدٌ من تقيبد قوله «أو عقيب القبض» بكونه بغير فاصلة بقرينة قوله «وإل 
بطل في الباقي» إذ معناه وإن لع بكن/التلف قبل القبض أو عقيبه بلا فصلء بل بعد 
مضي زمان ذهب فيه بعضل المنفعة بطّلت الإجارة فى الباقى من مدّة الاجارة أ 
من المنفعة. وقد عر فت ” التشوميه- زوفي «الميسوط» لا خلاف فى أن العقد قيما 
بقى ببطل وفيما مضى الا يبط غتدنا!»وأمّا تلفت بعد القبض بلا فاصلة فقد 
عرفت" المصرّح ببطلان الإجارة وسقوط الأجرة. وفي «التذكرة"» أنه قول عامة 
النقهاء الا أبا ثور. 

ولابخفى ما فى العبارة من وضع الظاهر موضع الضمير والجري على نحو 
قوله: «ولا أرض أبقل إيقالها»؟ وسيعيد هذه المصّف فى أوائل المطلب الثتالث .٠١‏ 


.15 مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج لاص‎ )١( 

(؟) سياتى فى ص 15 1لى]. 

"ا تقد فى ص وه 

(4) سيأتى فى ص 187 -58. 

18 اقدام ف على 4خ 

(") المبسوط: في الإجاراث ج "عي 177 (؟) تقدّم في ص 781. 
(8) تذكرة الفقهاء: في الطوارى الموجية لفسخْ اللإجارة م "١‏ ص اس 0 

(9) شرح أبن عقيل: ج ١‏ عي )٠١( .48١‏ يأني في ص 401 141. 


كاب التبارة /قسسالل ظيى الساج ستعةا بال الفشاس سمت 1" 


ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلّف, وكذا لو ظهر استحقاقها. 


قوله: «ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلّف4 معنا أنّها حيث تبطل 
فى الياقي بقسّط المسمّى على جميعالمدّة ويثئبت للماضى ما قابله منها. وهو ظاهر 
إن كانت مسباورية الهو اد اانه يكوق على 50 الخد الساء د 
مامضى من الزمان, فان كان نصئه فتصف الأجرةء وهكذًا. ولا فرق بين كون 
المنفعةمقدّرة بالزمان أم لا وإن لا تكن متساوية كأن كانت أجرة الشتاء غير أجرة 
الصيف مثلاً فطريق التقسيط كما يأتى ١‏ أن تقوّم أجرة مثل جميع المدّة ثمّ تقوم 
الأجزاء السابقة على التلف وتنسب إل« المجهوع ويؤخذ من المسمّى بتلك النسية 
كماصح بذلك كلّه في «السرائر "باوغيرها '. و/هذإكلّه إذا كان التلف بآفة سماوية. 


ا إذاكان من المالك أو أجنبئ فإئبرجمَيأجتر#سشعة المثل كما هو مقتضى القواعد. 


[فيما لو ظهر المستأجر مستحمًاً للمال المستأجر] 
قوله: «وكذا لو ظهر استحقاقها» يريد أَنّه كما تبطل الإجارة بتلف 
العين مع التعيين قبل القبض وبعده كذلك يتبيّن بطلانها بظهور العين مستحقة كذلك, 
فقد شيّه البطلان بالبطلان وإن كان أحدهما عارضا والآخر من أصله. وحيئذٍ 
برجع المالك علي مّن شاء منهما بأجرة المثل إن كان قد قبضها المستأجر ولاسيّما 
إِذا مضت مدّة يمكن فيها استيفاء المنقعة او بعضها ثم تلفت, وإن كان لم يقبضها 


)١(‏ سيأتي في ص , وقد أحال البحث هناك إلى المقام وقال؛ هذا كله قد تقدم الكلام فيه 
مسيكا وقد صدق هناك وياليث لم يحل اليحث دنا إلى هناك فان ذلك يوهم أن الكلام هناك 
أكثر من المقام. 

(؟)الرائر: في احكام الإجارة ج ' ص 108. 

(؟) كتتذكرة الفقهاء: في الطواري الموجبة لفسخ الاجارة ح ؟ ص ؟؟175س ١‏ فما بعد. 
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أجرة المثل إشكال. 


-أى الستاجر._لم يلومه شيء وإن كان قد بذلها له ولم بأخذها حت انقضث 
المدّة كما يأتى بيان ذلك كله ١‏ عند تعض المصنّف له. 
يستقرٌ ضمان قيمة العين المستاجرة المفروض تلفها فى بد المستأجر الجاهل 
بكونها مستحمة. لأنه مغرور وإن باشر التلف بمعنى أنّهِ كان تحت بيده لضعف 
المباشرة بالغرور, ولأنّ ما لا“بِضمْيصحيحه لا يضمن بفاسده. فيرجع على 
المؤجر بقيمتها إن رجع عليه المالك/بهاإوبه صرح فى «جامع المقاصد "» بل هو 
مما لا ينبغى الريب فيه وإث"“ل#تتتغختواله. وعبارة «التحرير '» هنا غير محرّرة. 
5 5 3 الل 5 0 2 
قو له : الاوفي الرائت مرع”الحتنءة+المثن إشكال4 أي في رجوع المستأجر 
بما زاد من لعز ة انا عن المسمّى الذي اغترمه للمالك حيث بكون هناك زيادة 
وعدم رجوعه به إشكالء أقربه الرجوع كما في «التحرير ؟ » وهو الأقوى كما فى 
«الحواشى ”» والأصمٌ كما فى «جامع المقاصد'» لأنه مغرور, لاه زثما أقدم على 
سلامته له من غير غرم: كما إذا اشترى عيئاً مخصوبةًٌ جاهلاً بالغصب ثم تلقت فى 
بده. فرجع عليه المالك بقيمتها يوم التلفء وكانت أزيد ممّا اشتراها به, إن لهم فى 
رجوعه بالزائد اختلافاً شديداً حتّى من الفقيه الواحد كالمحقّق الثاني؛ وقد 5307 
)١(‏ سيأتي في ص ٠‏ حهكنن 
(* 4 0 و م بف 


(2) لم نعثر عليه فى الحاشية النجّارية المنسوبة إليه أما سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
(1) جامع المقاصد: في محل الإجارة ج /اص 41 


كثاب الاجارة / فى صكّة إجارة العقار بالوصف المعكن دعب -دب غ94 


وتصيح إجارة العقار مع الوصف والتعيين لا في الذمة. 


هناك الرجوع حيث يكون الفساد من جهة القصب لا مدا يتعملّق بالصيغة 
والمتعاقدين ونحو ذلك. وقد أشرنا هناك إلى ما هناء وأسبغنا الكلام فيه فى باب 
المكاسب ' محرّراً. وقد أحاله فى «الايضاح '» على ذلك المقام. وقد استشكل فيه 
فى الرجوع فى بيع الفضولى. وحكم به في «شرح الإرشاد ». 

ووجه عدم الرجوع أنه دخل على ضمائه بالأجرة المبذولة في مقابلة مجموع 
المنقعة فيغرم اجرة المثل و برجع بالمسمى. وفيه: أن ذلك لا ينافى غروره في 
الزائدء لأنه إِنُما دخل على استحفاقه مين غرم. 


[فيى صخة إجارة العقار بالوصف المعيّن] 
قوله: «وتص إجارةالعقا رمع الوص ف والتعيين لافي الذمّة 4 أما صحّة 
إجارة العقار فلا خلاف فيهابين أهل العم كما فى «التذكرة أ» وبين العلماء كما فى 
«التحرير “»ولاخلاف فيها كما في «السرائر'»وحكي عن ابن المنذر في «التذكرة» 
لقان اعنم كز تى يضظ به من أخل اليل على ذه المشجا و اننا ماديا 
جائزة". قلت: ولا خلاف فى صمّتها مع المشاهدة, وقد تركه المصئّف, لأنّْه صرح 
به سابقاً في أوّل المبحث*. وسيأتي له التنصيص عليه في أواخر مباحث الأرض ؟. 


.7915-179137 ص‎ ١17 تقدام في ج‎ )١( 

(؟) إيضاع الفوائد: في محل الاجارة ع ؟ ص 48 ؟, وفي المتعاقدين من البيع ج ١‏ ص ١؟4.‏ 
(77) شرح إرشاه الاذهان: في البيع ص 47. 

(؟ و/) تذكرة الفقهاء: في إجارة الأرض ج 7 ص 7+7 س 4. 

(8) تحرير الأحكام: فيما تصمٌ إجارته م لاص 7/7 

(3) السرائر: في أحكام الإجارة ج ١‏ ص 401. 

(خو4) قراعد الأحكام: ج ؟ ص 189 8.19 


5 ل 1جعصشٌعع ل مقتاح الكرامة /ج ١8‏ 

وأمَا صحّتها مع الوصف فقد فصّل فيه المصتّف فقال؛ إن كان موصوفاً 
بالصفات الخاصّة الوافية بصفاته الشخصيّة صم ومن ثهٌ قال: لا في الذمّة؛ لأن 
الموصوف بصفات السلم يكون كلَياً ولا امتناع في أن لا يوصف الشيء بصفات 
| السلم, لأنه لا يعرٌ وجوده ويعسر تسليمه؛ ويوصف الشخص بعفاته المميّزة؛ لان 
الموجود المتشخص يمكن تتئع جميع صفاته واستقصائها وإن كثرت. 

وقد وافق في ذلك المحقّق في «الشرائع '» ووافقهما المحقّق الثاني ' وقد استند 
في «الشرائع» إلى لزوم الغرر. وقال في «المسالك»: فيه نظر. فإنَ الوصف الرافع 
للجهالة كيف يجامع الضرر. نعم لو عِلّل بعسر تحصيل الموصوف لاختلاف العقارات 
فى الخواصّ والأوصاف الاو مير معه الوقوف على ما عهّنه أمكن '. 

1 قلت: قال في «الشرائع»: ولا تصيمٌ إإجارةالعقار إل مع التعيين بالمشاهدة أو 
بالإشارة إلى موضع معيّن موصوّف بما يرفع الجهالة, ولا تصح إجارته في الدمة 
لما ينضمّن من الغرر”: فكعل وصنه- الزافع"للجهالة حال تشخيصه وتعييئه وجعل 
وصفه فى الذمّة متضئّناً للغرر لاختلاف العقارات في الخواصٌ والأوصافء فلا 
مجال للنظر في كلامه على مختاره. على أن العسر المذكور يفضي بعدم استيفاء 
الأوصاف فيرجع إلى الغرر. ومن الغريب أنه قال في «المسالك:»: إِنّه وافقه على 
هذا التفصيل فى النحرير وأطلق في القواعد والتذكرة “ مع أن الأمر العكس بالنسبة 
إلى القواعد والتحرير.وأًا«التذكرقه نهد أنقال:إنّماتصمٌ إجا رتهامع مشاهدتها 
فانّها لا تصير معلومة إل بذلكء ولا يجوز الاطلاق فيها ولا الوصفء وبه قال 
الشافعى؛ وقال أبو ثور: إذا ضبط يالصقة أجزأء وعندى لا بأس بذلك إذا أمكن 
١١و‏ ) شرائع الاسلام: في شرائط الإجارة ج ؟ ص 181. 


(؟) جامع المقاصد: في محل الإجارة ج لاص 8/8. 
("وه) مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج 0 ص ١57‏ 7. 


قيابي الاجارة / في صحّة إجارة العقار بالوصفب المع ب ل ف لآ 


الضيط بالوصفء وإلا فلايدٌ من المشاهدة, لأنّ الغرض يختلف بصغرها وكيرها 
وعلدكها وانخفاضها '. 

وكيف كان. فممًا أطلق فيه الاكتفاء بالوصف «الميسوط؟ والارشاد" 
والروض؛ والروضة * ومجمع البرهان' والمفاتيح"» وكأنّه مال إليه أو قال به في 


)١(‏ تدكرة الفقها »: في إجارة الأرض ج ؟ ص 1١س ٠‏ كما بعد. 

(؟كوهولا) ما نسبه الشارح هنا إلى المبسوط والروضة والمفاتيح من اكتفائهم بالوصف إن كان 
مراده في الاجارة هونفس العينالمستأجرة الذي نجده في ظاهر عبائر هذه الكتب وأا سيّما 
المبسوط هو لروم تعبيتها بالمشاهدة والتوصيف معاً لأجل رفع الجهالة والغرر. كارن 
المبسوط: وتصير العين معلومة بشيئين: ا المشاهدة والثاني التحديد؛ ويشاهدها ثمّ 
يحددها لدالمكرى فيذك رحد ودهاالأربعة حتث»ب: يتبين» انتهى. راج ع الميسوط؛ “اح 213 
ا ا ل 0 
ونحوهاعبارتهالأخر ئّقبل ذلك بصفيفنين حيث قاللابة أن يكون المحمو ل معلوما والمحمول 
له وأن رن الم كيح مطلوونا دالا البجوشسيا. مالم ركوب فيصير معلوماً إِمّا بالمشاهدة أو 
بالصفة. انتهى . راجع المبسوظ: يلاص/11 7 . فان هذه العيارة هأ تدل على أ أحد الأمرين 
نما يكتفي في المركوب حمنمًا حيتا رقع يلالد ست امه و اماه من عبارة 
المفاتيح حيث قال :ولاب من تعيين العقار يما يرفع الجهالةوالغرر. انتهى. راج الندانيج اع 7 
ص ١ثثرا‏ . فإنرفع الجهالةوالغررعنالعقار وهو العين المستأجرة ريّما لا يتحقق الا بالمشاهدة 
والتضش انها رركا فى باحه الامايدة وكذلك هو المراد من عبارة الروضة حيث قال: 
ا ا ا 0 
الجيالة؛ انتهى. راجع اوعدي ع0 فالحاصل: أن : الشرط في نظر هولاء الأعلام 
هو رفع الجهالة سواء كا ن بالمشاهدة أو العوصيف أو بهما معا. هذ! * في الأرض وما يشا كلها. 

أمَا العقار -أي الشي م الثابت غير الأرض - فلم نجد في هذه الكتب ما يدل على كفاية 

أحد الامرين. تعم لا يبعد أن ا 
الوصف. لأَدَ الأراضي ممّا لو شوهدت يظهر محاستها ونواقصها لا سيّما لأهل الخبرة فلا 
يحنام إلى بيان و تعر يف. . فلو لم تتحدّق المشاهدة لانتهى الأمر إلى النوصيف؛ وهذا بخالاف 
العقار كالدار فإنّه ريّما لا يقحصّل وافعه إل بعد مرور الزمان وطول النجربة. فتأمئل. 

2 إرشاد الأذهان: في شرائط اللإجارة ج دص 2377 

(4) لايوجد لديناء لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الارشادءفراجع غايةالمراد: ج ١ص‏ 7 

(1) مجمم الفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج لص 3١‏ 


ول مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 
ويفتقر ألحمّام إلى مشاهدة البيوت والقدر والماء والأنُون وسطرح 


الرماد وموضع الزيل ومصرفت مائه 


«المسالك '» وقال في «اللمعة '»: لابدٌ من كونها معلومة؛ وهو يشمل العسلم 
بالوصف. ونحوه ما في «الغنية '» وغيرها ؟, لأنّه يكفي الوصف الرافع للجهالة في 


[فى جواز إجارة الحمّام بمشاهدة سبعة أشياء أو وصنها] 

قوله: 4و بذ يفتقر الحمّاغ إلى شاهدة البيوت والقدر والماء والأثون 
ومطرح الرماد وموضع الزبل ومضراف مائه» قال فى «المبسوط»: لايصٌ 
العقد إلا بعد أن يشاهد سبعة أَتََيَا: وعد السبعة المذكورة هنا غير أَنّه غيّر موضع 
الزبل بموضع الحطبٌ”. كله جنا في «التذكرة” والتحرير””» غير أنه في التذكرة 
غير موضع الحطب والزبل بموضع القمان وهو ما على وجه الأرض من فتات 
الأشياء. وأراد بداّذي يجمع للأتون م نالسر ححين. ولحو قال في «التذكرة”»وعلى 
هذا قياس سائر المساكن للجهالة بما يختلف الغرض به يعني أنّه ذكر ما يشترط 
لصمّة إجارته تدريباً لغيره. وقضية الاشتراط أنه متى أخلّ بشىءٍ من ذلك لم تصي 
)١(‏ مسائك الأفهام: في شرائط الإجارة ج 5 ص ١٠‏ ؟. 
(؟) اللمعة الدمشقية: في الإجارة ص 117. 


() غنية النزوع: : في الاإجارة ص أ 

ا في الاجارة ص ١107‏ 

(6) الميسوط: فيما إذا أستأجر حناماً لم يصح العقد ... بع اص ١508؟.‏ 
(1 وها تذكرة الفقهاء؛ فى اجارة 0 لاس ١؟‏ كمأ بعد. 
اا تحرير الأحكام: فيما تعسمٌ إجارته ج اح الا 


كناب الإجارة / في أنَّ علف الدابة وسنيها على المستأعم ل 188 
0 وصف ذلك كله. 
ويجب على المستأجر علف الدابّة وسقيها. فإن أهمل ضمن. 


الاجارة للجهالة. وبه صرّح في «التذكرة' وجامع المقاصد '». 

وليعلم أنه قال فى «التذكرة» بجواز استئجار :لحمّام, ولا تكره إجارته عند 
علمائنا أجمع. وهو قول عامّة أهل العلم خلافاً لأحمد فاه كدّهه. لأ الممورات 
تبدو فيه, وليس بشيءٍ لإمكان التحرّز '. 

قوله: «أو وصف ذلك كلَّه» أي يفتقر إلى مشاهدة ذلك أو وصفه كله 
بالصفات الخاصّة الوافية بصفاته الشخطمة وإن كثرت بناءٌ على ما تقدم ؛. وقد 
خلت عن ذلك عبارات المبسوط (التذكرة وال ركير. 


[في أنّ علب الدابّة.وسقيها على البمستأجر ] 
قوله: #ويجب على المستأجر علف الدايّة وسقيهاء فإن أهمل 
ضمن» كما في «الشرائع “ والإرشاد" والروض”» وذلك كله ظاهر «النهاية؟ 
والسرائر'» فإنّ فيهما: ومتى استأجر دابّة ففرّط فى حفظها أو علفها أو سقيها 
فهلكت او عابت كان ضامنا لها ولما يحدث فيها من العيب. وقد نسبه في «جامع 


١(‏ و*) نذكرة الفقهاء: في إجارة الأرض بع ؟ ص 7٠١7‏ س 5١‏ و؟1 فما بعد. 

(؟) جامع المقاصد: فى محل الاجار: ج 7ص 40. 

(1) تقدم في ص 775 11/1. 

(8) شرائع الاإسلام: في احكام الاإجارة ج " ص 1,81. 

(3) إرشاد الأذهان: في أحكام الاإجارة بج ١‏ ص 110. 

لاا ل" يو جد لديناء لكن وجدناه فى حاشية اللإرشاد ضمن غاية المراد: م ؟" ص 5 
ما التهاية: فى الاجارات ص 44. 

(؟) السرائر: في أحكام الاجارة بج ص 1106 


««لالدبلبلس سي لل هف تام الكرامة /رج ١9‏ 
المقاصد '» إلى جمع. وفي «المسالك ' والكفاية '» إلى جماعة. 
ومرادهم أن ذلك يجب بذله على المستأجر من ماله وإن لم يشترطه المؤجر 
عليه إذا لم يكن حاضراً من دون أن يرجع به عليه. ولا نجد لهم دليلاً على ذلك مع 
مخالفته لأصول المذهب كما ستعرف ة. ولذلك رماه فى «الروضة** بالشعف ال 
أن يكون هناك خبر لم نظفر به لأن كان الحكم مذكوراً فى ظاهر «التهاية» وقد 
اخدفسليا عاهب والشرائرة وقد يكون ترادقيا اله مسي على المسها جر 
حفظها وعلفها وستنيها اعم من أن يكون من ماله أو مال المؤجر. وانه يضمن لو 
أهمل كالمرتهن والمستودع» وذلك مما لا خلاف فيه. وفى «جامع المقاصد' » 
وقد نقول: إنّ لنا كلاثاً فى الضمّان كيما إذا شرط على المؤجر أن يكون معها 
ولم يف بالشرط أو كانت الغادة قاضنية-بنالك مع كون المستاجر ليس من شأنه أن 
يباشر كما أشار إليه في#مبميع»اليرهان '». 
وكيف كان: فقد الختير القسول بوجوبها على المالك في «التذكرة* 
والتحرير' وأ لمختلف *' وا للمعة '' والحواشي '' والتنقيح '' وإيضاح النافع 
(١و)‏ جامع المقاصد: في محل الاجارة ج لاص 56. 
() كفاية الأحكام: في أحكام الاجارة ج ١‏ ص 13١‏ 
اسان عن 35ر1 (8) الروضة البهية: في مسائل في الاجارة ج 4 ص /017" 
(/) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الاجارة ج ٠١‏ ص ١‏ 
(4) تذكرة الفقهاء: في أحكام الإجارة ج اص #ثلاس 384. 
)3 تحرير الأحكام: في شرائط الاجارة ج لاص ٠‏ وفي مياحث الحيوان ص ؟١١١.‏ 
)٠١(‏ مختلف الشيعة: في اللإجارة ج 1 ص رن 
( اللمعة الدمشقية: فى مسائل الاجارة ص 1156. 
١؟١)‏ لم نعثر عليه في الحواشي النجّارية المنسوبة إلى الشهيد أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
)١(‏ لم نعثر على هذا الحكم فى التنقيح الرائع. فراجع. 


كتاب الإجارة / في أنه هل نفقة الأجير على المستأجر أو لا سس دما 
ولو استأجر أجيراً لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر إِلَا 
أن يشترط على الاجيرء 


وجامع المقاصد ' والمسالك ؟ والروضة' ومجمع البرهان؛ والكفاية *» وهو الذي 
مال إليه في الكتاب أو قال به حيث قال: ولو قيل بوجوب العلف على المالك 
والنفقة على الأجير كان وجهاً. وهو الظاهر من أبي علي ١‏ والفخر في «الاإيضاح » 
فبعضهم ذكر ذلك في خصوص المقام, وبعضهم ذكره فيما إِذا آجر العبد وأعتقه. 
وبعضهم فيما إِذَا هرب الجمّال وأبقى الجمال في يد المستأجر. 

وحجّتهم أن مونة العبد أو الدابّة تابعةلَلِيْلكِ والأصل عدم وجوبها على غير 
المالك. والأصل براءةذمّته من وجوظ ذلك. فيجك عليه الإنفاق مع غيب ة المالك بإذن 
الحاكم و يرجع بماأنفق» ولو تعذر أشهة87ت تعن فكتاتقدّم “في المرتهن والمستودع. 


[فى أنّه هل نفقة الأجير على المستأجر أو لا؟ ] 


قوله: «ولو استأجر أجيراً لينفذه في حوائجه فنفقته على 
المستأجر إلا أن يشترط على الأجير» كما في «النهاية '' والشرائع ١١‏ 


.4-3171 جامع المقاصد: في محل الإجارة ج لاص‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام: في أحكام الاإجارة ج 0 ص *7؟؟. 

(؟) الروضة البهية: مسائل فى اللإجارة ج ؛ ص 505 -/7010. 

(؛) مجمع الفائدة وائبرهان: في أحكام الإجارة ج ١٠٠ص‏ الا 

(8) كفاية الأحكام: في أحكام الاجارة ج ١‏ ص 117. 

(1) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الإجارة م 5 ص .١7٠١‏ 

ا إيضاح الفوائد: في محل اللإجارة ج ؟ص 8غ؟. 

(ى) تقدم في ج 6ص /38-0017ة وج ااا ص 5514-75٠0‏ 

.188 شرائعالاسلام:فيأحكامالاجارة جاص‎ )١١( 2.547 النهاية:في الإجارات ص‎ )٠١( 


بلق 


مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 


والإرشاد ' والروض *» وظاهر «الحواشي '». وفي «اللمعة » أنه المشهور. 
وقد تتبعنا كلام الأصحاب من «المقنع» إلى «الرياض» فلم نجد من قال به قبل 
الشهيد غير من ذكرناء بل قد صرّح هو في «غاية المراد”» في مسألة ما إذا آجر 
عبده ثم أعتقه أنّ عقد الإجارة لايوجب النفقة على المستأجر. وعلى ذلك فيها نه 
فى «التذكرة' والتحرير” وجامع المقاصد* وإيضاح النافع» حيث قالوا: لا تجب 
النفقة على المستأجر إلا مع الشرط. وظاهر الأخير أنّ مجمع عليه. فدعوى 
الشهرة لعلْها لم تصادف يغلي 

وممّا قيل فيه أنّ النفقة علي الأكير «السرائر * والتذكرة"' والمختلف ١١‏ 
والايضا-؟١‏ وجامع المقاضد ؟ والمسالك ؟' والروضة؟١‏ ومجمع البرهان١١‏ 


.]750 ص١ إرشاد الأذهان: في أسيكام التجارة ج‎ )١( 

(؟) لا يوجد لديناء لكن يسقادكن ختاشيتة على الإرشات فراجع غاية المراد: ج ؟ص 5108 

() الحاشيةالنجّارية:في الإجارةص ١‏ ١١س‏ 7١(مخطوط‏ في مكتبةمركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية). 

(]) اللمعة الدمشفية: في مسائل الاجبارة ص 118. 

(6) غاية المراد: في الإجارة ج 1 ص 017 

(1 و١٠)‏ تذكرة الفقهاء: ني احكام الآجرة ج ؟ ص 41؟ س 77. 

() لحرير الاحكام: في باقي احكام الإجارة ج ”اص .17١‏ 

(ه) جبامع المقاصد: في محل الاجارة بج لاص 45 

(5) السرائر: فى احكام اللإجارة ج ؟' ص /1. 

10 ميختلف الشيعة: في اللإجارة ج 7 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ إيضاح الفوائد: في محل الإجارة ج *ص 135؟. 

1 جامع المقاصد: في محل الإجارة ج لاص 45 

.114 مسالك الافهام: في احكام الإجارة ج 6ص‎ )١4( 

81 الروضة البهية: مسائل في الإجارة ج 6 ص‎ )١6( 

)١1(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في احكام الاإجارة ج لاص أثل/. 


كتاب الإجارة / فى أنه هل نفقة الأجير على المستأجر أو لا؟ ل سوم 


والمفاتيح '». وفي «التحرير '» فيه قوّة؛ وفي «الكفاية '» لعله لقره ويلوح مسن 
«التذكرة »الإجماع عليه, قال: إذا استأجر هبطعامه وكسوته ونفقته وغير ذلك صصح 
إجماعاً ووصفها كما يصف فى السلم. وإن لم يشترط طعامه ولا كسوته فتفقته 
وكسوته على نفسه وكذلك الظثر, قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافاً فى ذلك: انتهى. 

حل الأعتر آ5 الاهازة منارشة صتشى وغرب البرشين دون انوا هما 
ِل لوجب دخوله في المعاوضة, وهو باطل لجهالة النققة الموجية للغرر إل أن 
تقول إنّها إذا وجبت ابتداء بأصل الشرع من دون شرط يكفي فيها عادة أمثاله. نعم 
لو وجبت بالشرط وجب بيان قدرها ووصفها؛ فنقول: إن سلّمنا ذلك فالكلام فى 
الدليل على وجوبها ابتداة. وليس إل لخي ف كيرف حاله. تع لو كان هناك عادة 
مستمرّة بالنفقة وتقديرها أو قرينة صرللحة فى ذلك أو مِرطت كذلك على المستأجر 
لزمتهء وعلى بعض ذلك تحمل الرواية: 

وعساك تقول: إن المستاجر قل اسك عهمر وقت عمل الأجير لم يبق له زمان 
يكتسب به نفقته. فكانت على المستأجر وإن لم تشترط. وفيه: أن استحقاق المنافع 
لا يمنع من وجوب نفقته في ماله الذي من جملته الأجرة كما هو واضح*. 

حجّة الشيخ ومّن وافقه ما روي في «الكاقي * والتهذيب'» في الصحيح إلى 


 *‏ ومنه يُعلم حال ما يقال: إِنّ النفقة لبقاء الأجير ليستوفى المسستاجر منه 
منافعه. فلا يحب عليه يذل المال ليحصل حقٌ غيره (مندؤك). 


.1١؟ مفانيح الشرائع: في حكم ما يتوقف عليه ... ج ص‎ )١( 
تحرير الا حعكام: : في باقي أحكام الإجار: ج اص ا‎ 0 
.131/- 111 ص‎ ١ (؟) كفاية الأحكام: في أحكام الإجارة ج‎ 
.38 تذكرة الفقهاء: في أحكام الأجرة ج اص اس‎ )4( 

(0) الكافى: في إجارة الأجير وما يجب عليه ج *اج قاص /41». 
3 لهذ يب الاأسكاء: ب 5١‏ في الإجارات م 6٠س‏ لاص ؟١5.‏ 


64 ل سسببييي ي ب همح الككرامة /ج ١98‏ 


سليما ن بن سالم المجهول الذي لم يذكره علماء الرجال: قال: سألت أياالحسن اكلا 
عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسمّاة على أن يبعثه إلى أرض فلمًا أن قدم 
أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين: فيصيب عنده ما يغنيه 
عن نفقة المستأجر, فنظر إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه: فكافا به 
الذي يدعوه. فمن مال مَن تلك المكافآة أمن مال الأجير أم من مال المستأجر؟ 
قال: إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلا فهو على الأجير. وعن رجل 
استأجر رجلا بنفقة مناه دوا معراشينا_ عاك أدايفته إلى أرض أخرىء فما 
كان ران الأعيرهن دل لقنا أ« شقان فعلى من اعال :على الفبينها جل 

وفي الاستدلال به على ظُع بيده وقلة العامل به. مع وروده في الكتايين 
اللذين هما نصب العين, نظرٌ من وجوة: 

الأوّل: أنه صر بح في أن التققة2َاخَلَةَ في الأجرة على سبيل الشرطية أو 
الجزئية. فيكون قو له الْرَاوَيَ تيا :صفة لهندا حذف من الأوّل لدلالة الغاني 
عليه غلى تهو قوله :تسن :نما عندنا وأنت يما عتدك راهن4: و مرقد إلى ذلك 
معنا ل عدر الاف 4لا0ة كيدهي رطان نا لاوا نان امتفن كلف قلا 
وها عب ال مغيز لوقا اقول العو كما| اعمل حوس ما كلس طاو 
دعاه على المستأجر إن كان الذي دعاه أنفق عليه فى مصلحة المستأجر وإِلآ فمن 
با لالأحير تغرف تضوى ١‏ وسكا وكاهالذاع ننه اعشات المسعا هر فالضفير 
المجرور راجع إليه. وقديقال ':إِنّ المراد أن إقامته ذلك الشهر الذي دعي فيه كانت 
لتفلحةالمحاه: فلنام: 

الثائى: إِنّ النفقة إن كانت واجبة على المستأجر يأصل الشرع أو بالشرط أو 
بالك فى متى اليقد. على أن تكون هي الأجرة كانت لازمة لذمّتهه سواء أكل 


)١(‏ لم تعثر على قائله حسبما تصفّحناه في الكتب التي بأيدينا. 


كتاب الإجارة / فى أنّه هل نففة الأجير على المستأجر أو لاز ل 8ءم 


الأجير من ماله أو غيره فله أن يفعل بها ما بشاءء فلا معنى للسؤال عن كونها من 
مال أبهما ولا للتفصيل في الجواب بما عرفت. فتأمّل. ثم إن المكافئ إِنّما يتبرّع 
من ماله لا مال غيره. ولعلّه لذلك كله استدل لهم في «الإيضاح '» بعجزه فقط. 
وستسمع حاله. 

اثثالك: إِنّ غسل الثياب وآجرة الحمام إذا كائتا داخلتين فى النفقة بحسب 
القادة أء الفترظ لست الساك عتبدار كنا ااانا و نكوي واعلفين لاسن 1ه 
أيضاء فتأمئل. تم إن دخولهما في اللفقة غير معلوم, ولذا تراهم يتردّدون فى 
وجوبهما على الزوج. ونحوه ممّا تحب عليه نفقة غيره. والظاهر دخولها كالمسكن 
والكسوة, لأنّ الظاهر أَنّهِم ير يدو زيطا ما بأقتجالانسان إليه غالباً. 

الرابع؛ إثه لم يتضح .قنا معنى قول_سليمان رافش رعيثا»فالخير الذي هذا 
حالهسندا ومتناورفضاوإعراضاكيفه يعار ض به اصول المذهب والقواعد القطعية. 

هذاء والظاهر منهم في المقام بل ومن علكاء الإسلام كما مرْ' عن ابن المنذر 
نهم متسالمون على جواز الاستئجار للإتفاذ في شوائحة عل الاحمال واه 
تضرف فزقاً ال ما هو التسارف البقذور لدو اللاثق بغعالة سن نكراتح المستا حر 
ولعلّ دليلهم عموم أدلّة الإجارة والروايات المشعرة بذلك, أو تقول: إِنّها دالة 
بإطلاقها على جواز إيجاره نفسه بأن تكون جميع منافعه للمستأجر كقول أبي 
عبدالله ني في خبر المفضّل ': من أجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق. ومثله 
قولدئية في رواية عمار ؛. وقول أبي جعفرلية في رواية عبدالله بن محمد ث, إلى 
غير ذلك كرواية ١‏ محمد بن ستان. 
)١(‏ إيضاح الفوائد: في محل الإجارة ج ؟ ص 175؟. 


5 تقدم في حص ار 


5 بببلل ل هفقتاح الكرامة /ج ١9‏ 


لكن كلامهم فى عقامات أخر من أنه لايد من العلم وتدقيقهم فى اشتراط 
النعيين يقضي بخلاف ذلكء ألا ترى أنْهم لم يكتفوا بالعرف في معرفة الطعام 
والنفقة فيما إذا استأجره بنفقته وطعامه ما لم يعيّن. فقى «الكتاب' والتذكرة'» 
بطعامه وكسوته. فإن قدّرا ذلك وعلماه صم العقد. وإن لم يقدّراه بطل. وقالواء: 
لايجوز السلم بأرطال من الخبز لعدم جواز السلم فيه عندناء فلا تجوز الاجارة 
إلى غير ذلك. ظ 

ولعلّ الذي دعاهم إلى ذَللوين الأخبار لما دلت على جواز إيجاره نفسه 
ليمضى فى حوائجه اكتفيلافى ذلك ملي ولا كذلك ما جعلاه جزءاً فإنّه لابدٌ من 
تعيينه قولاً واحداً فيما نجد. وأمًا م إذا أجعله شرطأً فكذلك على الأصمٌ, لأنه 
مقصود كما يأتي * قال فئ «التذكرة»: لا تضِيٌ جهالته كشرط أساسات الخطات 
وعروق الشجر في البيع '؛ وليس بشيء» لأ العبارة لا أثر لهاء إذ الشرط محسوب 
من المبيع والأجرة: وأساسات الحائط ليست مقصودة بالأصل والذات وإن 
الشروط؛ فليلحظ ذلك كلّه. 

والظاهر أَنّه لا خلاف بين علماء الاسلام فى عدم الفرق فى ذلك بين الذكر 
)١(‏ قواعد الأحكام: في أركان الإجارة جج ١‏ ص *18. 
(؟ و”'و1) تذكرة الفقهاء: في أحكام الأجرة ج ١‏ ص 157 س 37 و77 و18 
(؛) منهم أبن إدريس في السرائر: في القرض ج اص 1١‏ والعلامة في تذكرة الفقهاء: في 

أحكاء الاجرة ج ص 15 سس 3 والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام 

الإجارة ج ٠١‏ ص .,8٠١‏ 


(قاشيان هن يكن 
() تقدم في ج 15 ص 8١لا‏ ١٠لا‏ 


كتاب الإجارة / في أَنّه هل نفقة الأجير على المستأجر أو لاآ سس سسسب /ا. م 


فإن تشاهًا في قدره فله أقلَّ مطعوم مثله وملبوسه. 
ولو قبل بوجو بالعلف عتى المالك والنفقة على الأجير كان وجنهاً 


والأنقى حا كان 0 بحرم عليه في الأنئى جميع ما كان حراماً عليه 
قبل الإجارة؛ وقد استثنى المصئّف فيما يأتي ' والمحقّق الثاني ' جواز النظر إلى 
الأمة بإذن المولي, وعليه استمرّت طريقة الناس في هذه الأعصار, لكن الشان في 
الدثيلء إذ ليس ذلك يتمليك ولا تحليل إلا أن تقول: إِنّ الاذن فى ذلك تحليل: أو 
هو من قبيل النظر لمن يريد الشراء؛ فإِنْه على الظاهر وفاقي كالاذن لمن يريد 
النكاحٌ فليلحظ ذلك أيضا. 1 

قوله: «فإن تشاحًا في قذره ذله أقل مطعوم مثله ومليوسه» أي 
حيث نقول بوجوبهما على المستاجر ابْتَدَاءةفإن تشاحًا في قدر الواجب اقتصر 
على بذل أقلّ مطعوم مثلد و ماب كت لو رش البواةة-فى عدم وجوب ما زاد. 
وأا جنسه فيرجع فية إلى العادة في جنس المطعوم والمايرس كما قي «جامع 
المقاصد '» ولعلّه هو المراد من قوله فى «المسالك ؟ والروضة ”*»: 5 القيام 
ننادة أمثاله: وقد يكوى أراد. أنه ال العرف والعادة في القدر والجنس كما 
في نفقات الزوجات والمرضعات. ولا يقتصر في القدر على الأقل. واعله الأولى 
ولا سما إذا لم يسدٌ الخلة, فتأمل. 

قوله: «ولو قيل بوجوب العلف على المالك والنفقة على الأجير 


سباق ل 1 

(؟) جامع المقاصد: في إجارة الدوايّ يي اص 1417. 
(1) جامع المقاصد؛ في محل الإجارة ج /ا ص 45. 
3 مسالك الافهام: في احبكام الإجارة ج حص 86؟؟. 
(6)الروضة البهية: مسائل في الاجارة ج عن لا0 أ 


48 سس ريت سج الكرامة اج 1١5‏ 


فحينئذٍ إن شرطه على المستأجر لزم بشرط العلم بالقدر والوصف. 
فإن استغنى الأجير لمرض أو بطعام نفسه لم يسقط حقّه. 
كان وجهاً» هذا ما أشرنا إليه آنفاً' في المسألتين. 

قوله: «إفحينئذٍ إن شرطه على المستأجر لزم بشرط العلم بالقدر 
والوصف» أي فحين إذ كان الوجه وجوب العلف والنفقة على المؤجر إن شرط 
ذلك على المستأجر لزم عملاً بالشرط. لكن بشرط العلم بالقدر والوصف لتنتفي 
الجهالة. وهو الذي صرّح به فى :««جامع المقاصد" والمسالك ' والروضة » وهو 
الموافق لما حرّرنا * فى ياب البيع “وقد سمعت! ما في «التذكرة». 

قوله: «فإن استغنى الأجي رلمرضٍ أوبطعام نفسه لم يسقط حقّه» 
كما في «التذكرة "يتامع المقاصر *» لأنّه عوضٍ المنفعة فلا بسقط بالغنى عنه من 


دون عقد كما إذا كان حقه دراهم. 


#_من أن المجهول إذاكان مقضوداً بالببع لا بصم يبعد وإ ضه إلى معلوء: 


الأحوال والقصود (منه عفا الله عنه). 


7٠١-534 تقدام في ص‎ )١( 

(كَم) جامع المقاصد: في محل الإجارة ج لاص 47 

ا مالك الافهام: في أحكام الاجارة ج اص 120. 

(4) الروضة البهية: مسائل في الاجارة ج #عى لاوا 

(0) تقدم في ج ١‏ ص 08+47 

(5) تقدام في ص 7.5 ش 1 

(/0 تذكرة الفقهاء: الإجارة في أحكام الأآجرة ج ؟ ص 197 س 70-374 


كتاب الاجارة / فى أنه هل نفقة الأجير على المستاجر أو لال سقو 


ولو احتاج إلى الدواء لمرض لم يلزم المستأجر. ولو أحبٌ الأجير أن 
العمل أو اللين معه. 


قوله: إولو احتاج إلى الدواء لمرض لم يلزم المستأجر» 
كوا قحي «التذكرة' وجامع المقاصد '"» لأنه لم يشسترط إلا طعام 
الأصحّاء فيلزمه ما شرط له. وفى «جامع المقاصد» أنّه لا محل لهذا على 
القول بِأنّ النفقة إِنّما تجب مع الشرطء لأن الواجب هو مسا شسرطه دون غسيره 
قطعاً غالبا كان أو نادراًء فكأتنه مس تبحر على القول بوجوب النفقة 
بمقتنضى العقد وإن لم يشترط لذكرهاوجه لأنُ قد يتوهّم كونه من جملة 
النفقة بالإضافة إلى المريض '. قلت: هو “تفوّيع يكلام المصئّف على القول 
بآنّها إِنْما تجب مع الشرط. 

قوله: إولو أحبٌ الأجير أن يستفضل بعض طعامه منع إن 
كان قدر كفايته ويخشى الضعف عن العمل أو اللبن عه بالباء 
المومّدة: ومعناء أَنّه يخشى قلَّة اللبن. وقد صرح بذلك كله في «التسذكرة”» 
وكذا «جامع المقاصد *» لأنه يحصل على الموتا سس ضرر بتقويت بعض ماله 
من منفعته فيمئع منه كما يمنع الجمّال إذا امتنع من علف الجمال. أما لو دضع 
إليه قدر الواجب ولم يكن في تفضيله لبعضه ضرر جاز, لآنه حقٌّ له لا ضرر 
فيه على المستاجر فأشبه الدراهم ولا معنى للاعتراض على العبارة بأنُّ 
الطعام إذا كان قدر كفايته كان تأخير بعضه يوئر الضعف عن العمل فيكون 


١(‏ وغ) تذكرة الفقهاء: الاجارة في أحكام الأجرة  ١‏ ص 747 س 4و0 
(؟ و“اوة) جامع المقاصد: في محل الاجارة ج لاص 951و4,8. 


مم لبس لل للب هفتح الكرامة /ج ١8‏ 
قوله «ويخشى الضعف» يك كا 2 المراد قدر الكفاية عصادة. وحينئدذ فقد 
لا يؤر ترك بعضه ضعفاً في بعض الأحوال. 

وقد حكى الشهيد ' عن فخر الاسلام 00 
الضعف. والضمير في «معه» يعود إلى الاسنفضال المفهوم من المقام, فيكون عطف 
تفسير على الضعف, عون ليرا افيه الل والفتر عن العزل لا فين العجز 
علق فق بكو سسشدركا كنذا في «جامع المقاصد» لِأنّ الضعف يغني عنه ". وقال 
الشهيد: الموجود في التذكرة وفي كتبهم اللبن بالباء الموحّدة وإِنْ في نسخة 
مقروءة على المصّف تحت اللبن.إذا كانت مرضعة ', قال: وهذا هو الأصممٌ معن 
ونقلاًء أمّا النقل فلما ذكرنامي(أمَا ألفتؤهمفلنّ اللبن لم يفد زيادة عما أفاده الضعف, 
فهما في قوّة المتراد فن» آنا اللين فال نيد مسألة زائدة. قلت: قد عرفت بالتوجيه 
الذي ذكرناه أ نّ المعنى,صحيح وأَنّه أفاد زياد إلا أن تقول: لا فائدة في ذكر 
الضعف حينئز.. وأا لتقل ولشبكة لبكفهم 5ل تجده في غير التذكرة* بعد فضل 


فإن قلت: لعله أراد نهم ذكروا ذلك فيما إذا استأجر امرأة للإرضاع. 
قلت: قد ع الفنّ ومختصراته في المسألة على طولها في كلامهم 
لمكان ن تكثيرهم لفروعها فلم نجد أحداً تعرّض لما إذا أرادت أن تستفضل غير مَن 
ذكرنا نعم أشار إلى ذلك في «التذكرة والتحرير» بقوله؛: وعلى المرضعة أن ل 
ما يكثر به اللبن وللمستاجر مطالبتها به (منهؤك). 


)١(‏ الحاشية النجّارية: في الإجارة ص ٠٠١‏ السطر الأخير (مخطوط فى مكتبة مركز الأيحاث 
والدراسات الاسلامية). ١‏ 

(؟) جامع المقاصد: في محل الإجارة ج لاص 418. 

(؟) الحاشية النجّارية؛ في الإجارة ص ٠١١‏ السطر الأول م اي 
والدراسات الاسلامية). ما قوله «وهذا هو الأصم ...» فلم نعثر عليه فيها, فراجع 


كتاب الإاجادة / فيما لو آجر الولي الصبئ فبلغ في الأثناء #١‏ 


ولو أجر الوليّ لصبيّ مدةٌ يعلم بلوغه فيها وَل لكن افق ق أزست 
الأجرة إلى وقت البلوغ ثم يتخيّر الصبىّ في الفسخ والإمضاء. 


التبع في المقام وفي مسألة استئجار الامرأة للإرضاع كما ذكرناه في الحاشية. 

وقد اعترض ذلك فى «جامع المقاصد بن العبارة حيتئذ لا تخلو عن 
تعسّف, لأنّ اللبن معطوف على العمل فيصير التقدير يخشى الضعف عن العمل 
وعن اللين: وفيه ما لايخفى. قلت: هذا لظهوره ووضوحه على حد قوله: «علفتها 
تبلاً وماء باردأ» ', وقوله: «وزججن الحواجب والعيونا»". 

وليعلم أن هذا الفرع جار على الاشتؤاظ وعدمه. 

فرع ذكره فئ «التذكرة ؟» وهو أنه لو نهبابمنكء فان كان على مائدة تخصّه 
وقد سلّمه له كان من ضمانه, وإلا ذه 


[فيما لو آجر الولئ الصبئّ فبلغ في الأثناء] 
قوله: «ولو اجر الولئٌ لصبي مدةٌ يعلم بلوغه فيها أولا لكن اتفق 
لزمت الأأجرة إلىوقت الل [ مك يتخيّر الصبي في الفسخ والامضاء » 
ال ا 
لا يكون لازم ا بل يتوقّف على إجازة الصبئ وعدمها. وهو معنى قوله «ثم يتخيّر» 


.18 جامع المقاصد: في محل الااجارة ج /اص‎ )١( 

(؟) هذا صدر بيت» وعجزه «حتى شئت همالة عيناها». راجع شرح ابن عقيل: ج ١‏ ص 010, 
ومغتي اللبيب: ج ؟ ص ؟117. 

(؟) هذا عجز بيت. وصدره «إذا ما الغانيات برزن يومأ». والبيت لجميل بن عبدالله بن سعمر 
المعروف . بجميل بثيلة. . راجع شرح أبن عقيل: ج ١‏ ص ؟1؛ ومغني اللبيب: ع ا ص 1117 

(؛) تذكرة الفقهاء : في أحكاء |الأجرةج اص 17س 58. 


بناءً على جواز عقد الفضولي. وكذا لو آجره مدّة لا يتين أنه يبلغ قبل مضيّها كما 
لو كان عمره عشرأ وآجره سنتين ثخ اثفق أنه بلغ بالاحتلام قبل مضي السنتين فإنّه 
بيبطل ويتخيّر فيما بعد البلوغ, لآن العلم والجهل لا مدخل لهما في ثبوت الولاية 
وخدمها.ء لها إنْما تكون قبل الكمال, فيكون تفوة تصدّف الول مقصورا على ذلك 
الاقيا دو وها ءءء 

وذلك كله خيرة «المبسوط '» لأنه هو الذي استقرٌ عليه رأيه فى آخر كلامه 
و«التذكرة'والتحرير " وقواعدالشهيد ؟ والمختلف *والمسالك' ومجمع البرهان'». 
ونردّد في «الشرائع *» في الفسيخ”والتخيير فيما إذا انق البلوغ في المدّة التي 
لابتيقّن فيها البلوغ لما ذكز ولأنه كان/وليًا حين تصدآف للمصلحة فلزْم كما أو 
زوّجه ثمّ بلغ, ولأنّ الإجارة عقثملازم بَحَق الولاية فلم تبطل بالبلوغ. وبالعدم 
مطلقاً جزم في «الخلاها" السواتر” 'انوقوا طن /المبسوط ''» في أوّل كلامه ث” 
عدل عنه. قال:فى «الخلاف»:لو آجر الولي الصب أو شيئاً من ماله صحّت الاجارة 
بلا خلاف, فان يلغ الصبىّ قبل انقضاء المدة كان له ما بقى ولم يكن للصبيّ فسخه. 
(5و١١)الميسوط:‏ في الاإجارات ج ؟ ص 32 
(؟) تذكرة الفقهاء: في الأعذار المتجدّدة في الإجارة ج ؟ ص 77س ١‏ "ما بعد. 
() تحرير الأحكام: في عقد الاجارة ج “اص 14 
(4) القواعد والفوائد: في الاجارة ج " ص 176 
(8) مختلف الشيعة؛ في اللإجارة ع 1 ص 1175-5 
(1) مسالك الأقهاء: فى أحكام الاجارة ج دص 78 ؟,. 
(/) مجمع الفائدة والبرهان؛ في أحكام الإجارة ج ٠١‏ ص 17. 


() الخلاف: في الإجارة ج لاص +ءة مساألة ١١‏ 
)٠١(‏ السرائر: في أحكام الانجارة ج ؟ ص "لاغ. 


كتاب الاجارة / نيما لو آجر الوك الصبئ فبلغ فى الأثناء ب اام 


وأبلغ من ذلك ما فى «الإرشاد ' والروض "'» من أنّها تبطل بالبلوغ فإنّه يحتمل أنها 
تبطل من رأس لا أن الزيادة نبطل فقط. ولعل الوجه فيه وجود الجهالة, لأنه 
سيأتى للمسّف فى الكتاب فى الشرط الخامس من شروط المتفعة ' أنه لو استأجر 
عبداً مدّة يعلم موته قبل انقضائها أن الاجارة تبطل من أصلهاللجهلبزمان الاجارة, 
فيكون المراد منعبارة الإرشاد أنه يصحٌ للولي إجارةالصبئ بحيث لايكون زمان 
البلوغ بالسيٌّ داخلاً في المدّة فتبطل الإجارة للجهالة. 
وليعلم أن لحال فى ال شدكالحال فى البلوغ.لأنّهأحد الشرطين في زوال الولاية. 
وقوله في الكتاب «لزمت الأجرة إلى وقِت البلوغ» معناه أنها صحّت الإجارة 
كما عبّر في «المبسوط ؟ والشرائع ' والتحرير”يرولزمت الآجرة إن لم يفسخ 
المستأجر, لأَنّه من المعلوع أنّ المسأتأجر يتخبّر جيذ بين الفسخ والامضاء بقدر 
نصيبه لمكان تبّض الصفقة عليه بناء علي 27 لا يشترط الجهل فى نخيار تبئقض 
الصفقة كما ذكروه” في بيع قفيز مَى الصَبرة. 
وكذلك الحال فيما إذا آجر ماله كما صرّح به فى «الخلاف* والمسبسوط *» 
وغيرهما ' ',. لأنّْ الوجه فيهما واحد. 
)١(‏ إرشاد الأذهان: في أحكام الإجارة ج ١‏ ص 150. 
(؟) لابوجد لدينا؛ لكن يسنفاد من ظاهر حاشيته على الارشاد: فراجعغايةالمراد:ج ١٠١ص‏ 577 
(1 سيأتي في ص 101-/48. 
(4 و ة) المبسوط:فيما إذا اجر الوليّ الصبي ... ج #اص ,11١‏ 
ما شرائع الإسلام: فى أحكاءم الإاجارة ب 5 ص كيرا , 
(1) تحرير الأحكام: في عقد الاإجارة ج ص 15. 
() كما في السرائر: في أحكام الإجارة ج ؟ ص 7/1 واللمعة الدمشقية: في التجارة ص ,١١7‏ 
والروضة البهية: البيع في شرائط العوضين ج اص 177. 
(8) الخلاف: في الاجارة ج 7 ص 80١‏ مسألة ١؟.‏ 
له )١‏ كالشهيد في القواهد والفوائث: في اللاجارة ع 5 عن رض القاعدة 1 


ع 71 مسمس مقت سج الككرامة “رج ١4‏ 


ولو مات الوليٌ أو انتقلت الولاية إلى غيره لم تبطل يه. 
وحكم المجئون بعد الإفاقة مطلقاً حكم الصبئ. 


ولا فرق في الوليّ بين كونه أب أو جدًأً أو وصيّاً أو حاكماً أو أمينه كما هو 
ظاهرء وبه صرّح الجماعة. 

والحكم في المسألة مبنيٌ على عدم اشتراط المجيز فى الخال وهو خلاف 
خيرنه فى «الكتاب '» ولعل احتمال «الارشاد» مبنيٌ ” ذلك. ولعلّ ذلك كله 
مبني على ما إذا لم تكن إجارة الطفل أو ماله بمد بلوغد لمصادحته, فإئها حبنئق تلز 
كما قالوا' في إجارة ناظر الوقفث: 


[فيما لو جر الولى الصبئ فمات الول فى الأثناء ] 

قوله: «ولو مَبَْالوَنَ أو إنتقلت الولاية إلى غيره لم تبطل به» 
كما في «التذكرة ' وجامع المقاصد» ومعناه أنه لو مات الول في أثناء المدّة فإنٌ 
الاجارة لا تبطل: لأنّ تصرّف الولي بمنزلة تصرّف المالك, لك له كات تعن بو قله 
بمنزلة فعله ٠‏ والولئ الثاني إنّما ته مار عو يتصف فيه الأول وهذا العقد 
قد تصراف فيه الأول ولا أقل من أن يكون كالوكيل لو أجر مده ثم عزل: فإن 
إجارته لا تنفسخ: بل الوص أقوى من الوكيل؛ لأنّ وصايته لا تبطل بإغماء 
العوصي وجتونه. ثم إن الوكيل إِنْما يتولى ما تدخله النيابة. والوصي يتولى ذلك 
)١(‏ قواعد الأحكام: الببع في شرائط المتعاقدين م ١ص‏ 19. 
5 كمافي تذكرة الفقهاء: : فى الأعذار المتجددة في الاإجارة ص 198 س ؟؛ وجامع المقاصد: 

في محل اللإجارة ج ان عل 


(؟) تذكرة الفقهاء: في الأعذار المتجدّدة في الإجارة ج ؟ ص 718 السطر الأوّل. 
(5) جامع المقاصد؛ في محل الاجارة م /اص 45. 


ناب الاجادة 7 فيما لو آجر عبده فأعتقه فى الأثثاء ١ب‏ 898 


ولو أجر عيده م أعتقه في الأثناء لم تبطل الإاجارة. 


وغيره. فإِنٌّ له أن يحرم عن غير المميّز ويباشر أفعال الحيمٌ عنه. 

ولجامع المقاصد في المقام فيما إذا آجر ناظر الوقف تفصيلٌ غريب, وهو أن 
إجارته لا تنفسخ إذا مات وبقي البطن الأوّل, وأنّها تنفسخ بالنسبة إلى البطن 
الثاني إذا كان موته قبل وجوده واستحقاقه ', وقد تيهنا عليه فيما سلف ' وقلنا: إِنْه 
معخالفٌ لما اختاره هو وغيره هثاك. 


[فيما لو أجر عبدة فأعثقه فى الأثناء ] 
قوله: «ولو آجر عبده ثمٌ أعتقه فى الأثباء لم تبطل الإإجارة» كما 
في «الميسورط" والسيات * والشرائع * والتافة" والتذكرة" والتحريرة والارشادا 
وقواعد الشهيد ' ' وغاية المراذ'! لامع ]المِقاطيد“والسطالك ''» وغيرها ؟ ' كما 


(1و؟١)‏ جامع المقاصد: في محل الإجارة ج لاص .٠١٠١‏ 

)١(‏ تقدم فى ص ١8؟‏ -؟18. 

() المبسوط: في أن العتق هل يبطل الإجارة ...ج "اص 74؟. 

(؛) السرائر: في أحكام الإجارة ع ؟ ص 2!7. 

(8) شرائع اللإسلام: في احكام الإجارة ج ؟ ص ثبلا 

(1) المختصر الناقم: في الاجارة ص ؟57١.‏ 

() تذكرة الفقهاء: في الأعذار المتجدّدة في الإجارة ج ؟ ص 18س ]. 
5-3 تحرير الأحكام: في عقد الإجارة ج 1ض 7 

(1) إرشاد الأذهان: في أحكام الإجارة سس ١‏ ص 476. 

.5104 القواعد والفوائد؛ في الاجارة ع ؟ ص 7!؟ القاعدة‎ )٠١( 
"57 المراد: في اللإجارة ج ؟ عه‎ ةياغ)9١(‎ 

)١(‏ مسالك الأفهام: في احكام اللإجارة ج 6 ص 3؟5110-5. 

.154 كرياض المسائل: في أن الإجارة هل تبطل بالبيع؟ ج 4 ص‎ )١8( 


اللذن 


مفتاح الكرامة اج 13 


و يحب على العيد إيفاء المنافع باقي المذة. والأقرب عدم ( سو نا 
على مولاه ياجرة, 


ستعرف. وفي «التذكرة'» نسبته إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الاجماع. وهو كذلك 
على الظاهر, إذ لم نجد أحدا من أصحابنا خالف أو تأتل فى ذلك إل ما حكاه 
صاحب «إيضاح النافع» بقوله: وريّما قيل ببطلانها. فيضمتها السيّد للمستاجر. 
قلت: هو لبعض الشافعيّة ' لا غير, وقد عرفت ' فيما تَقدّم نهم أطبقوا على عدم 
بطلانها بالبيع إلا أن يكون قد باعها على المستأجر. فإ بعضهم استشكل فيه أو 
خالف. والدليل على ذلك جميعنا تَقَدّم هناك سوى الأخبار. 

هذاء وفى «التذكرة » أَنّ العتق يصك وينفذ قولاً واحداً. 

قوله: #ويجب على العَيَد إبفاة المناقع بأقى ألمذة » كما هو صريم 
(اجأمع المقاصد” والسيالك: )؛ لمكم “على_ذلك في «الميسرط" والسرائ م 
والشرائع * والتذكرة' ١‏ والتحرير ' '» وهو قضية كلاء الباقين. دسي وشي عل 
بعقد الإجارة, فهو كالرق بالنسبة إلى المنافع تلك المدّة عملاً بالاستصحاب. 

29 5 ط عن باع 

قوله: «والاقرب عدم رجوعه على مولاه باجرة4 بريد أن الأقرب 
(اوةو١٠إاندذثرة‏ الفقهاء: في الأعذار المتجدّدة في الاجارة ج أعص خلتاس شوةوذةو ١1‏ 
(؟! نقدام فى سس 131/1 لابز؟. 
(8) جامع المقاصد؛ في محل الإجارة ج لاص .١٠٠١‏ 
(3) مسالك الأقهام: في أحكام الاجارة ج هص 157. 
ا المبسوط؛ في الإجارات ج "مص 5135 
(5) شرائع الإسلام: في أحكام الإجارة ج ؟ ص 188. 
)١١(‏ تحرير الأحكام: في عقد الاجارة ج اص 7/١‏ 


كتاب الإجادة / فيما لو آجر عبده فأعثقه في الأثياء بس !لاسا 
أن العيد لا يرجع على مولاه بأجرة مثل عمله في تلك المدّة. لأنّ منافعه كانت 
مملوكة له زمن الاجارة كالرقبة: وقد استحقّها المستاجر قبل العتق: فلا وجه 
لرجوعه بها على مولاه. لأنه إِنْما أزال الرقّ عنه مسلوب المنافع تلك المدّة. وهو 
خيرة «الميسوط ١‏ والسرائر" والشرائع " والتذكرة؟ والتحرير” والإرشاد' وقواعد 
الشهيد *والمختلف* والتنقيح * وجامع المقاصد ' ' والمسالك ١١‏ والروض '' ومجمع 
البرهان ؟' والمفاتيح * '» وقد قيل به أوميل إليه في «الإيضاح “' وغاية المراد' '» وهو 


قول الشافسى ؟! فى الجديد والقولالآخر له فى القديب وهو أنه يرجع على مولاه 
بأحرة يفل عسلة.و كته كز جماعة 4" العتنالة وسكا دالعية ل والمستول ١‏ 


(1و19١)‏ المبسوط:ف يالإجارات بع اص 9 15. 80 آليرائر:في أحكام الاجارة ج ؟"ص 7/ا4. 

(5) شرائع الارسلام: في أحكام الإجارة بج تمص فنرارا. 

(4) تذكرة الفقهاء: فى الأعذار المتجددة في لجار “ص 18س 4 

(0) تحرير الاحكاء: في عقد الأجاروس #صر.: ». 

(5) إرشاد الأذهان: في أحكام الاجار:ح أ قل 6 2م 

١‏ القواعد والقوائد: في اللإجارة ج ؟ ص 74!؟ التاعدة 51 1؟. 

(8) مختلف الشيعة: في الإجارة ج 1 ص ,١١‏ 

(4) التنقيح الرائع: في الإجارة ج ؟ ص 01؟. 

)٠١(‏ جامع المقاصد: في محل الااجارة ج لاص دل 

)١١(‏ مالك الافهام: في احكام الإجارة ج م ا ؟. 

)١17(‏ لا يوجد لديناء وقد تقدام الكلام فبه. لكن يستفاد ذلك من ظاهر حاشيته على الاإرشاد. 
فراجع غاية المراد: ج اص 0107 

.11 مجمع الفائدة والبرهان: في احكام الإجارة بج مص‎ )١7( 

.٠١؟ مفانيح الشرائع: في كون الإجارة من العقود اللازمة ج “ص‎ )١5( 

)١8(‏ إيضام الفوائد: في محل الإجارة ج ؟ ص 15؟. 

(1) غاية المراد: في الاجارة ج ؟ ص 177. 

.11 ص فلك والمغني لابن قدامة: ج 1 ص‎ ١0 المجموع: في الاجارة ج‎ )١0/( 

(18) منهم الشهيد الأول في غايةالمراد:في الاجارة ج ص 97؟", والشهيدالثاني في المسالك: في 
أحكامالاجارة ج دص 177 وفخرالاسلام في إيضاء الفوائد:في عوض الاإجارةج اص 117. 


فلذن مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


ونفقته بعد العتق على المستأجر إن شرطت عليه. إلا فعلى المعتق. 
لأنّه كالباقى على ملكه حيث ملك عوض نفعه. 


وابن إدريس ' قولاً. وظاهرهما أنه لأصحابنا لكنّا لم نجد بدقائلدً ولامستشكلاً فيه 
إلامااحتمله الشهيد في «غايةالمراد '»من عود الإشكال في الإرشاد إلى عدم الرجوع 
والوكون 0 ااي 
ل مها نواد المثل. فكان كما لو أكرهه على 
عملء وقد رهاه جماعة ” با اححيث: وهو كذلك, أن المكره ا والعيد هنا 
لايملك المنافع التي استق ملك المتأجر عليهاء والرق إِنّما ذال عنه مسلوب 
البخاع بلا المح فلا _رأجتجطورين ول : ولا على المستأجر ولا إكراه ولا تع 
«الإيضاح وغاية المراد» التوقف. وما فى «الشرائع والتذكرة والتحرير والارشاد» 
وغيرها من القطع بعدم الرجوع هو الذي يلبغي 

قوله: «ونفقته بعد العتق على المستأجر إن شرطت عليه » هذا ميا 
لا خلاف فيه, لأنّه يجب الوفاء بالشرط. 

قوله: «وإلا فعلى المعتق. لأنّه كالباقى على ملكه حيث ملك 
(1) السرائر؛ في أحكام الإجارة ج 1 ص 4717. 
0-000 م واي قزر 
)ع ام في أحكام الإجارة جء اص 56لا 
(5) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في أحكام الاجارة ج م شرا ٠‏ والكاشاني فى 


مفاتيح الشرائع: في كون اللإجارة من العقود اللازمة ج ]اص ” ٠‏ والبحراني في الحدائق 
الناضرة: في الاإجارة ج 1س 11 


كناب الاجادة / فيما لو أجر عبده فأعتقه في الأثاء إلا 


عوض نفعه» هذا قرّبه الشهيد فى «حواشيه '» ونسبه في «التحرير"» إلى بعض 
الجمهور ونفى عنه البعد. وجزم فيه قبل ذلك بأنّها على العبد. واستشكل في كونها 
على المولى فى «الارشاد '» ولا ترجيم أولده في «شرحه “» واختير في «التذكرة* 
والحواشي١'‏ زعا المقاصد" وإيضاح التافع والمسالك*» أنّها على بيت المال. 
وقداحتمله الشهيد فى «غايةالمراد "»والمقداد ‏ 'والمقدّس الأردييلى ''وغيرهم .١'‏ 

وه الال ما أعار الله المصئف من أن المولى قد أَخدّ 0 منافعه وبقي 
اليد مسلوب المنفعة: فتجي نفتنه على مَن له منقعته. فكان كأنّه باق على ملكه, 
مضافاً إلى الانسوان والفه ع ا ذاه حل ابيا ع ولد يبيل ان 
وجوبها على المستاجر إلا بالشرط ,لام الجائكرالاجارة النفقة عليه. ولا شر ط. 
فانحصرت فى السيد. 

وفيه: أنه لا يلزء من كونه كالبافي كلق ملكه أن تثبت له جميع أحكام 
المملوك الّتى من جملتها النفقة وآ أستعيْخايا سم تغين العو ضوع. والحصر ممنوع 
لمكان بي تالمالء على أنّه قد يستفيد العبد النفقة في زمان غير زمان خدمة 


)١(‏ لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
(؟) تحرير الاحكام: في عقد الإجارة ج "اص ./٠١‏ 

() إرشاد الاذهان: في احكام الإجارة ج ١‏ ص 750 5. 

(4) شرح إرشاد الأذهان للنيلي: في اللاجارة ص 77١‏ س ,5١‏ 

() تذكرة الفقهاء: في الأعذار المتجدّدة في الإجارة ج ؟عس راس ١18‏ 
(1) لم نعقر عاليه فى الحاشية النجارية اما سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
(؛) جامع المقاصد: في الاجارة في العوض ج لاص ؟١١.‏ 

(4) مسالك الافهام: في احكام اللإجارة ج 0 ص 7؟؟. 

(3)غاية المراد: في الاجارة ج ؟ ص 77 

التنقيح الرائع: في الإجارة ج ؟ ص 104. 

37 ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الإجارة ج‎ )١١( 

(؟١١)‏ كالبحراني فى الحدائق الناضرة: في الإجارة ج ١؟‏ ص .١27‏ 


ولس ل بيبيبيل هفتا الكرامة /ج ١9‏ 


المستأجرء إذ لابدٌ من أن يبقى له في غير الليل من النهار بقية يستريح فيها نظرا إلى 
العادة فليكتسي فيها. وهذا الأخير كما ترى. 

ووجه الثانى: أن النفقة نّما وجيت لكونه ملكا وبعد التق لا ملك؛ فتجب على 
العبد لامكانها في غير زمن خدمة المستأجر كما عرفت. أو نقول: إِنْه يسعبى كل 
بومفى قدر النفقةويصرف باقى اليومللمستأجر.ويحسب ذلك الزمان على المستاجرء 
ع الا يعي تنان اللبس الانقفيو 101 الالجارة نوطنا سرف لتر ل 
أنّهها على المستاجر. ويبقى الاشكال فيما إذا استوعب السعي زمن الإجارة. 

والأوّل من وجهي الوجه الثأنى فيه من العسر والحرج ما لايخفى, على أن 
الأأصول تتفيه. ومن هذين اللنقه يتلم وجهى إشكال الارشاد. 

وظاهر «إيضاح النإقع» الإجمأ على أنّها لا تجب على المستأجرء فلم يبق 
إلا كوئها فى بيت المال. وَفيَاليذكزة' أنه الذي يقتضيه مذهبناء انتهى. ومع عدم 
بيت المال والركاة والعيدقات يع باحد الواجيات الكفائية؛ فأن اتدفعت الحاجة 
وخوة تن بن اللئنة إن أجل هر تام يلاه الاتطارة ومتيل اليه فذاق 
عرفت إلة ,تعد الإجرع سد الايكان كنا فى النقيمة: 

هذا وقال فخ ر الإسلام في «شرحالإرشاد»:إ نّالإشكال إنماهومع عدم قدرةالمعتق 
على نفقته, وأمّامع قدرته علبها فإنّها لاتجب على المعنقإجماعابل هي على المعتق ؟. 

وليعلم أنّه قد صرّح جماعة ' هنا بأنّ عقد الإجارة لا يقضي بوجوب النفقة 
على المستأجرء وقد استوفينا الكلام ؟ في ذلك عند شرح مسألة ما إذا استأجر 
أجيرا لينفذه فى حوائجه. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الأعذار المتجدّدة في الإجارة ج 7ص 537/8 
(؟) شرم إرشاد الأذهان للنيلي: في الإجارة ص 77س ١؟.‏ 


(؟) منهم الشهيد في غاية المراد: في الإجارة ج ١‏ ص 77 
(؟) تقدم فى ص .53-7 


كتاب الإجارة / في أنه يجب أن يكون العوض معلوماً لس لام 
النطلب الثاني: في العرض 

ويشترط أن يكون مال الاجارة معلوماً بالمشاهدة 7 لوصف 
لرافع للجهالة. 


«المطلب الثاني: في العورض» 
[في أنه يجب أن يكون العوض معلوماً] 

قولة: ويج لط أرزيكوة يال الخنا علوم الال قافدةاء ارسق 
ارا للشهالة» تراط كرو الاج وو ناريا سنا لسري فيه في انسلا : 
وسائر' ما تَأخّر عنها إلا ماقل, قا! ليقي «التذكزة ' 4 الك عون فى عند مدا شد 
فوجب أن يكون معلوماً كتمن المبلع. .ولا نعلمفله بخلافاً. لأنّ النبيَيية قال: من 
استأجر أجيراً فليعلمه أجره. و القلم_يحصل بالمشاهدة والوصف الرافع للجهالة, 
انتهى. وفى «الروضة» إذا كانت الأجرة مما يكثى فى بيعها المشاهدة كالعقار كفت 
فيها هنا قطعاً . وفي «الرياض» أَنّها تكفي قولاً واحداً”. والوصف قسمان:وصف 
للعين المشخّصة بصفاتها القائمة بها الني لا تمتاز ولا ترتقع الجهالة عنها إلا 
بذكرهاء ووصف للعين على وجه كلّي كصفات المسلم فيه. وكل منهما مزيل 
للجهاتة كما تقدّم يمان ذلك ' كله مع أشنياء آخر في العين التستاجرة. 
)١(‏ المقنعة: داني ال اران سن 4 
(؟) كالمختسر النافع: في الاإجارة ص ؟8١,‏ واللمعة الدمشقية: في الاجارة ص .١117‏ وجامع 

المقاصد: الاجارة فى العوض ج لاص ؟7١٠١.‏ 
(*) تذكرة الفقهاء: في أركان التجارة ع ؟ ص ١4س‏ 54 
(1) الروضة البهية: في الأجرة ج 4 ص 789 


(5) رياض المسائل: في شروط الإجارة ج أعى 51١15‏ 
(1) تقدام فى ص 754١‏ -1/ا؟. 


855 لل __ىى__تىى_ سس سي الكرامة “اج 15 


ثم إن كان مكيلا أو موزونا وجب معرفة مقداره بأحدهماء وفي 
الاكتفاء بالمشاهدة نظ. 


ين َه 
قوله: «وثم إن كان مكيلا و موزوتا وجب معرقة مقداره 
بأحدهما» قال فى «كشف الرموز»: على هذا العقد عمل الأأصحاب '. واستدل 
عليه فيه بخبر أبى الربيع الشامي عن أبِى عبدالل.48 قال: سئل عن أرض يريد 
رجل أن يتفيّلها فأيّ شيء وجه القبالة أحل؟ قال: يتقبّل الأرض من أربابها بشيءٍ 
معلوم إلى سنين مسمّاة '. وليس يتلك المكانة من وضوح الدلالة لما ستعرف عند 
وقد استدل عليه فى «المختلف” واي ةالمراد والمهذّبالبارع * والمسالك'» 
أنه ثيت من الشاصع لعتبام الكيل والوزن في البيع وعدم الاكتفاء بالمشاهدة. 
وكذا في الاجارة لا تحاد ربق #المستين: ومنْمَ عليهم الاتّحاد وتنقيم المناط في 
«مجمع البرهان"». وأنَا فتاوى الأأصحاب فستسمعها قريباً إن شاء الله تعالى. 
قوله: ؤوفى الاكتفاء بالمشاهدة نظة» ونحوهمافى 
«الارشاد* والتحرير '» من الاستشكال فى ذلك ومافى «غاية المراد"' 
)١(‏ كشف الرموز: في الإجارة ج ؟ ص ؟؟. 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة م 0م ١١‏ ص .1١4‏ 
(1) مختلف الشيعة: في الإجارة ج "١‏ ص ا 
(4و١٠١)غاية‏ المراد: في اللإجارة ج رون 
١‏ المهدّب البارع: في الإجارة ج ال 0 
(3) مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج 0 ص 19/8. 
(/9) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الاإجارة ج ٠١‏ ص .11-1١6‏ 


(8) إرشاد الأذهان: في شرائط الإجارة ج ١‏ ص 1؟1. 
(؟) تحرير الأحكام: في شرائط الإجارة ج 7٠ص .8٠١‏ 


يفف 


كتاب الاجارة / فى أنه يجب أن يكون العوض معلوماً 


والروض '» من عدم الترجيح. وما صرّح فيه بأنٌّ المساهدة لا تكفي 
«السرائر' وكشسف الرموز' والتذكرة؛ والمختلف* والايضاح١‏ 
والمسقتصر" والتستقيع* و جابع المقاصد* وإيضاح النافع والمسالك ٠١‏ 
والروضة'' والريساض"؟ 2 0 قضية كلام مسن أوجب معرفة مقداره 
بأحدهما كالمحقق في «الشافع ''» والشهيد في «اللمعة؟'» وهو ظاهر 
«المهدّب البارع*'». وفى «شرح الارشاد» تفخرالاسلام أنّه أولى؟١.‏ 
وفي «التذكرة» الأقوى عندنا المنع 17. 

وفي «الرياض» نسبته إلى النهاية واليسرائر وكاقة المتأخّرين*. وستعرف 
حال هذه الحكاية. وأوّل من نسبه إلله النها بابد ريس وتبعه الجماعة. قال 
في «السرائر»: وقال شيخنا في نهايته بما اخترنأه فَإنّه قال: الإجارة لا تنعقد 


)١(‏ لا يوجد لدينا. 

(؟) السرائر: في أحكام الاجارة بج ١‏ ص 109. 

(؟) كشف الرموز: في الإجارة ج ؟ ص 11-5١‏ 

(؛ و7١)‏ تذكرة الفقهاء: في أركان الاإجارة سم لاا صن 4١‏ س لا. 
(8) مختلف الشيعة: في الإجارة جج ” ص .11١‏ 

(1) إيضاح الفوائد: الاإجارة في العرض جح ؟ ص 11؟. 

(7) المقتصر: في الااجارة ص 8-؟. 

(6) التنقيح الرائع: في الإجارة ج ؟ ص .,1١‏ 

(9) جامع المقاصد: الاإجارة فى العوض جح لاص .1١5-5١5‏ 
)٠١(‏ مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة جه ص .١18‏ 
(١١)الروضة‏ البهية؛ في الاجارة في الآجرة ج غ ص 577 
(؟١‏ وثرا) رياض المسائل: في شروط الاإجارة ج اص ١١‏ 5], 
)١١(‏ المختصر الناقع: قي الإجارة ص ؟187. 

.177 اللمعة الدمشقية: في الاجارة ص‎ )١4( 

0 المهدّب البارع: في الاجارة ج ”ص‎ )١0( 

.1١؟١ شرح إرشاد الآذهان للنيلي: في الاإجارة ص ؟ س‎ )١1( 


1 ل ..--##### سس الفأ حي | لكر صرق رحج ١84‏ 


إلا يأجل معلوم ومالٍ معلوم. فمتى لم يذكر الأجل ولا المال كانت الإجارة 
باطلة, ا ذكتر الأجل ولم يذكر مال الإجارة لم تنعقد اللإجارة. ومثى 
ذكراهما (ذكرهما -خ ل) كانت الإجارة صحيحة, انتهى ' كلامهما. والظاهر 
أنّه استند فى دعوى موافقته له إلى قوله «ومال معلوم» لكنّه قد ذكر بعده 
ما فرّعه عليه وذلك كالتفسير له. وكان الأولى أن يتسبه أيضاً إلى المفيد 
وسلار. فإنّ في «المقنعة ' والمراسم "» لا تتعقد إلا بأجل معلوم بشيءٍ معلوم 
وله مدقا كترم التواة» على الذاقك يطال 210 الفخراء علطتو فى لسعب 
الثلاثة ما أراده به في «الغنية'قفا ومن شرائط الصحّة أن يكون المعقود عليه 
من الجانبين معلوماء فلوإقال: آجرتك إلجٍدى هاتين الدارين؛ أو: بمثل ما يؤجر 
به فلان داره لم تصحٌ*. 

واعتر ض في #الرَِيَاضَنَ متتل :الاكسفل بالمشاهدة بأنّه في «الغنية» 
ادّعى الإإجماع على اشتراط المعلومية, قال أي في الرياض -: والمتيادر منها ما 
لم يكن فيه غرر وجهالة بالكلّية'. وقد عرفت ما أراد في «الغنية» بالمعلومية. 
وكيف كان. فقد عرفت ححجّتهم على ذلك آنفاً. وفي «المختلف» الاجماع على أن 
الجهالة مبطلة للإجارة: وقال: إِنّها متحقّقة هناء إذ قد عهد في عرف الشرع أن 
المكيل والموزون إِنّما تصمٌ المعاوضة عليهما بعد علمهما بالكيل والوزن: ولم 
)١(‏ السرائر: في أحكام الإجارة ج ؟ ص 1404-+:45. 
(؟) المقنعة: في الإجاراث ص ٠‏ 14. 
(؟) المراسم: في أحكام الاجارات ص .١486‏ 
(1) لم نعثر على قائله. 


(0) غنية النزوع: في اللإجارة ص 86؟. 
(5) رياض المسائل: فى شروط الاأجارة بج لس ا 


كتاب الإجارة / في أنه يجب أن يكون العوض معلوماً سس 818 
يكتف الشارع بالمشاهدة فى البيع ولا علّة لذلك سوى الجهالة. وهي 
مائعة في الإجارة'. 

هذا وقال الشيخ في «المبسوط»: إذا باع شيئاً بثمن جزاف جاز إذأ كان 
معلوماً مشاهداً وإن لم يعلم وزنه إلى أن قال: ‏ ومال الإجارة يصمٌ أن يكون 
جرافاً وفي الناس مَن قال: لا يجوز, والأُوّل أصحٌ'. وهو ظاهر «جامع الشرائع '» 
واستحسنه فى «الشرائع “» واختاره في «مجمع البرهان”». وفي «الكفاية '» لعلّه 
أقرب. وفى «حواشي الشهيد» أن به رواية حسنة". وكا نه يلوح من الفخر* الميل 
إليه. وحكاه جماعة عن المرتضىكالمحوّوةالثاني ؟ والشهيدالثاني '' والخراساني ' ' 
وساحو و التياض 0 

والأصل في ذلك قوله في والحساجب فيحن المذهب بلا خلاف فيه إلا 


من السئدالمرتضى فى النا صب كلهم /إذ كام الفط جزافا بطل ؟'. وكأئهم 


.١5١ مختلف الشيعة: في الإجارة ج 7 ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في الاجارات ج "اص ؟؟ ؟. 

() الجامع للشرائع: في اللإجارة عى 17أ, 

(؛) شرائع اللإسلام: في شرائط اللإجارة ج ؟ ص .18٠١‏ 

(8) مجمع الفائدة واليرهان: في شرائط اللإنجارة ج ٠١‏ ص 51. 
)١(‏ كفاية الأحكام: في شروط الإجارة ج ١‏ ص ؟10. 

() لم نعثر على هذه العبارة فى الحاشية النجارية أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
١هما‏ إيضاح الفوائد: الاجارة في العرض م "ص 411 

(4) جامع المقاصد: الإجارة في العوض ج لاص ؟ .٠١‏ 

.10/8 مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج 6 ص‎ )٠١( 

.101 ص‎ ١ كفاية الأحكام؛ في شروط الإجارة ج‎ )1١( 
.5١١ (؟1) رياض المسائل: في شروط الأجارة جع 1 ص‎ 
.485 السرائر: في احكام الإجارة ج ؟ ص‎ )١( 


ل مفتاح الكرامة /ج ١‏ 


لحظوا َنّه يعلم منه جواز ذلك في الإجارة بالأولوية. وحجّتهم على ذلك أصالة 
الصحّة وانتفاء معظم الغرر بالمشاهدة. وما في «الحواشي» من أن به رواية حسنة ١‏ 
إن ثبت كان هذا القول قويّاً جدًا لكثي تبعت «الوافي» في مظانّه فلم أظفر بهاء ولو 
كانت ما عدل القوم عنها ولطفحت عباراتهم بها. 

واستدل عليه في «مجمع البرهان» بالأصل وعموم أَدلّة الاجارة. ولعلّه أراد 
بالأصل أصل عدم ١‏ شتراط ما زاد على المشاهدة, لكنّه أيضاً هو معنى العموم 
كأصالة الصحّة, ولا دليل إلا الغرر المنقيٌ في البيع؛ ولو ص كان دليلاً في البيع فقط 
لاض يلم أن السب هو الف قفي عنيات هو وان لوحب للا ا 
موجود فيما نحن فيه, ولككن أَنّى لنا بباح ذلك كله فإنّ المراد بالغرر المنفي غير 
واضح: وكذا علَيّتد نتط وكسيد نيد لأنا نعلم انتفاءه في مشاهدة غير 
المكيل والموزون اناق فتاظ تاة بتكني العلمبالمشاهدة في المكيل والموزون 
والمعدود والمذروع بالطريق الأولى '. 

ونحن نقول؛ لا شبهة ولا خلاف بين علماء الإسلام في اشتراط عدم الجهالة 
والغرر في العقود اللازمة؛ كما أن الخبر الوارد فى النهى عن بيع الغرر' معمول به 
متلقى بالقبول: والشيخ إِنْما يداعي ارتفاع معظمهما بالمشاهدة في البيع والاإجارة, 


)١(‏ من المحتمل ان يكون نظر الشهيد إلى رواية الصدوق عن صفوان لآنّ في طريتقه 
لالم رخاتي وق رواما لكاي ولارسييه الس يل على جواز 
شتراء شتراء الطعام بمجرّد المشاهدة لكن على كراهة صرّح بها فيه ولكن الذي فيه هو 
و ٠‏ فتامل وراجع وسائل الشيعة: ب # من أبوات عقد البيع 
ح اج أأ م 125, 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: : في شرائط الإجارة ج لاص 51-178. 
() مستد أحمد بن حنبل: ج ١‏ ص .١١1‏ وراجع عوالي اللآلي:ح 0١ج‏ 7 ص 448 


كتاب الإجارة / فى أنه يجب أن يكون العوض معلوماً ست الا 
وهذه الدعوى يشهد الوجدان بعدمها ولا سيّما عند التلف* وفسخ العقد. على 
أن الجهالة والغرر منهي عنهما على وجه العموم بحيث يشمل الإجارة والأفراد 
النادرة: سلّمنا لكن صحّة الإجارة عند ارتفاع معظم الغرر في محل النظر. 
لأنّه حينئز يحتمل وجود الجهالة والغرر, وعدمه بمعنى أنه يتسامح بذلك 
عرفاً وأن لايتسامس. وبهذا الشاكٌ بحصل الشكٌ فى تحلّق شرط الصحة, 
فيشكٌ حينئذٍ في صحّة الإجارة إل أن تقول: إِنّ الشرط عنده ارتفاع معظم 
الغرر والعمومات مخصّصة بالإجماع على اشستراط المعلومية فلا يستجه التمشك 
بأصل الصحّة ولابأصل عدم اشتراط مؤِؤاةكذلك الحال في المعدود والمذروع, 

# -لأنّ معنى الغرر لغةٌ الحظر ممق ”الشهى عن بيع الغرر» النهي 
عمًا يوجب النراع والاخنتلاف: الك كبن “الحظ ل والضررء ولا ريب أنه 
عند تلف الصيرة المشاهدة بحصل ذلك على أن النهي في الخبر ومعقد 
الاجماع شامل لجميع أفراد الغرر والجهالة حبّى النادر منهماء لأنّ معنى 
قوله «نهى رسو ل الله غ2 عن بيع الغرر» انه قال: لا تبع ورا أو فى غرر 
أو بيع غرر. وهو نكرة فى سياق النهي فيفيد العموم؛ فيجب الاجتناب 
عسن الجميع إلا ما خرج بالدليل. ولعل ذلك لا يعد غرراً وجهالةٌ كما 
بيّناه فى باب البيع .١‏ والمناط منقم والطريق واحد والمتقح له العقل 
والاجماع, ولا يضرّه ندرة المخالف. والخبر معمول عليه متلقى بالقبول؛ 
وفي أخبارنا ما يشهد له (منه#). 


(1) تقدم في سج 7١ص‏ 7+9 - .51١‏ 


م 


وكلما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون عوضاً. عيئاً كان أو 
7 مائلت أو خشالفت. 


لأنّ الحال فيهما كالمكيل والموزون*. 


[في أن كلّما جاز أن يكون ثمنا جاز عوضاً] 
قوله: «وكلما جاز أن يكون ثمنأ جاز أن يكون عوضاً عيتاكان 
أو منفعة مائلت أو خالفت4 كمافي«التذكرة' والتحرير' وجامع المقاصد"» 
قال فى «التذكرة»: لما ببنهماءان التتانكي حبّى ظنًا انُهما واحد. والمنفعة الممائلة 
كمنفعة عد بمنفعة عبد آخر ومنفعة دار بمنفعة أخرى, والمخالفة كمنفعة عبد بمتفعة دار. 
وعن أبي حنيفةرالمنع إذا لم لاختلف جنس المنفعة, أن الجنس واحد فيحرم 
فيه النسأ عندهء وهذه تشيقة كر سس كبام فيه الريا. ومعناه أنه إذا أجره عبده 
# -هذا وقد يستدل* للمبسوط بأنّ الاجارة مبنيّة على الغررء ولذلك قال 
الأصمٌ, أنّها غير جائزة لما فيها من الغرر كما نقدّم' فى أّل الكتاب, وإِذًا كانت 
مبنئة على الغرر حملت منه ما ل" يحمله غيرها (منه»ة ). 
)١(‏ نذكرة الفقهاء: في أركان الاجارة ج ! ص 97؟ س 47. 
(؟) تحرير الأحكام: في شرائط الاجارة ج اص .8١‏ 
0 جامع المقاصد: الإجارة في العوض بم لاعن ,.1١7‏ 
(4) الشرح الكبير: في الاإجارة ج ١‏ ص ثراء وبدائع الصنائع: في اللإجارة ج أ من 152 
(8) لم نعثر علبه. 


الذي تقدم في ص ات 


كتاب الإجارة / الكلام فى صكة استيجار الدار بعمارتها رفي نظائره_ للب 4 !ام 
ولو استاجر دارا بعمارتها لم يصحٌ للجهالة, 


سنة متلاً بمنفعة عبد أى بأن يخيط له عيده هذا الوب كانت نسيئة فى جنس وأحد. 

دا التعال يوافق ها ارات وشو خلط عن وسشوق الأول: أن الربا في الأعيان 
لت بإجماعنا كما في «جامع المقاصد '» وظاهر «التذكرة» فلو اجره 
ازا ممتععة داو بن أى خلتا ها بذع قلا ريا ءلة يتكرط القض: فى المجلس. 
الثاني : أنّ المنافع كلها جنس واحد فلا معنى للتفرقة. الثالث: أ تقدير المدّة في 
الاجارة إِنّما هو لتقدير المنفعة وليس بتأجيل فلا نسيئة. ولو كانت تأجيلاً لم تجز 
في جنسين مختلفين. ا ل ا 
وأحيد؟ بيع دين بدرين. . الرابع: إنا . ذنع النسيئة فيهكها من وجه أشرء وهو أن 
كلا مئهما بيلك فى الحال جميع الصفكة>في-العنةة كن استيفاؤها بدو 4 
ولاثقول كما يقول إنّه لا يمل القع ةهالعقد,_لأنها معدئّمةٍ بل يملكها شيثاً فشيئاً 
فلا يملك المؤجر الأجرة لكنه له المطالبة بها كل يوم لأنا نردّه بأنّ المنافم 
فى حكم الموجودات, ولهذا صح “يراد البقد علبياء حاو | ن تكون الأجرة دبا 
لكان الاك في معني بت الدين بالدين. وئرة قوله «إن الأهية سينك 

في الحال» لأنّها عغوض. سال فرط معي الا حير ا 


قوله: «ولو استأجر داراً يعمارتها لم يصحٌ للجهالة4 كمافي 


0 جامع المقاصد: الاجارة في العوض ع لاص 1 
زكوم المرن القبير فى التجارة د قاع ع وات الفنائع واقن الاتحارة ع اعى 214 


عا 


وكذا لو استأجر السلاخ بالجلد. 


«التذكرة' وجامع المقاصد '» وهو قضية كلام «التحرير» قال فيه: ولو استأجر داراً 
بعمارتها جاز مع التعيين ' إِذ قضيّته عدمه مع الجهل. كما أنّ قضية كلام الكتاب 
ما هو صريح التحرير من صحّة الإجارة مع العلم بالعمارة. واستحسنه في «جامع 
المقاصد أ» إن لم يكن من قصدهما أن المعمور داخل فى الإجارة. ولعسلهء لأن 
المعقودعليهالعين ليستوفىمنها المنلفا تسد ومعالناعة الموسودات لقا هد 
العين, فإذا كانت العين غير موجودة فلا وجود للمنفعة حسّا ولا تقد يرأً, فتأئل. 
وحكى في «الحواشي *»يعثل'#المختلف» أنه قال: لو قيل بالجواز وإن كانت 
العمارة مجهولة كان وجهاً؛ ولم نج د كَلِكَ/في نسختين من المختلف. 
وفي «التحرير أ» أتسيجون أن جتعاجرها بدراهم ويشترط صرفها للعمارة. 
وفي «التذكرة"» أَنَالْأفوَي"الجواز لو أجره الوار بدراهم معلومة على أن يصرفها 
للعمارة. ولعل وجه غير الأقوى أن العمارة والصرف إليها والعمل في صرفها 
معيو لاك :والتنق يد النارقي اقتلاق النقع طجوؤلاف عن قازى شكنا 
ومنع في «التذكرة* والتحرير'» أيضاً من استتجار الدابّة بعلفها. وفي 
«التذكرة ' '» الأرض بخراجها ومؤنتها كما يأتى ١١‏ مثله. 
قوله: إوكذا لو استأجر السلاخ بالجلد» أي الذي يسلخه لأنه 
مجهول رقّة وغلظة: ولا يعلم خروجة اما اء معيباً وهو خيرة «التحرير ٠١‏ 
١(‏ ولاوخ و )٠١‏ تذكرة الفقهاء: في أركان الاجارة ج ؟ ص 7517 س 5 ولاو 
(؟ و ؛) جامع المقاصد: الإجارة في العوض ج لاص .٠١1‏ 
(اوكوةو؟١)‏ تحرير الاحكام: في شرائط اللإجارة س لاص .4١‏ 


(6) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
سيان كي ع 5 


كتاب الاجارة / الكلام فى صحة استيجار الدار بعمارتها وفي نظائره با اس 
وكذ! الراعي باللبن أو الصوف المتجدّد أو النسل أو الطمحّان بالنخالة. 


والتذكرة' وجامع المقاصد '» وفي «الميسوط» إذا استأجره ليسلخ له مذكّى على 
أن يكون له جلده فانه يجون لأنه لا مانع منه ؟. وفي ظاهر «الخلاف» الإجماع 
عليه “. وفي «الحواشي *» أنه قويّ. وف «التحرير» أنّ فيه نظراً". 

وف «الخلاف 'والميسوط ”أنه لو استأجر هلنقل الميتة على أن يكو نله جلدها 
لم يجز بلاخلاف. قلت:ويثبت لدأجرة المكل. وقضية كلام المبسوط أَنّه لو استأجره 
لنقلها بعوض صحيح أنه يصع لأنّه عمل مقصود سائغ تدعو الحاجة إليه للسلامة 
من التأذي بها. واستظهره في «جامع المقاضد "ول الجزم أولى كما صنع غيره .٠"‏ 

قوله: «وكذا الراعي باللبن أو الصوف) اللمتجدّد أو النسل» كما في 
«التحرير ' ' وجامعالمقاصد '١»,مع‏ ترك الولف بالمتجدّد في الأوّل. ولعل الأولى 
تأخيره عن النسل في العبارة. واحترَر به عن الموجوة لأنْه إذا كان اللبن معلوماً 
جازت. والصوف على ظهر الغئم يجري عندهم مجرى المعلوم. 

قوله: «أو الطحٌان بالنخالة» كما في «التذكرة؟! وجامع المقاصد ؛' 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أركان الإجارة ج ' ص 7س ال 
( وؤو؟2١ر5١)‏ جامع المقاصد: الاجبارة في العرض جح لاص 1 .٠١‏ 
(؟و8) الميسوط: في تضمين الأجرة ج ص .16١‏ 
(1 وم الخلاف: في الااجارة ج “اص 0١١‏ مسالة 44. 


(0) ظاهر العبارة يوهم أن الشهيد في الحواشي قرّى ما في المبسوط والخلاف من القول 
بالجواز. إِلَّا أن الموجود فيها هر تقوية القول بعدم الجواز, فراجع الحواشي النججارية: في 
الاجارة ص ٠١١‏ ص 6. 

.41 تحرير الأحكام: في شرائط الاجارة ج اص‎ )١١95( 

٠١ (‏ لم تعثر عليه حسبما تصمّحنا فيما هو المطبوع بأيديناء فراجع. 

)١(‏ تذكرة الفقهاء؛ اللاجارة في شرائط المنفعة ج ص 131 س رأ 


عل ملل هقتاح الكرامة /ج ١4‏ 


أمّا بصاع من الدقيق أو المرضعة بجزءٍ من المرتضع الرقيق فالأقرب 
الجواز. وكذا لو استأجر الحاصد بجزءٍ من الزرح. 


الجهيل بقدرهاء لأنها تشتلف 0 وكثرة باشتلاف الطحن عو ةة وروا وحور 
قوله: «أمّا بصاع من الدقيق او المرضعة بجزءٍ من المسر تضع 
الرقيق فالاقرب الجواز. وكذا لو استاجر الخاصد بجرْءٍ من الزرع »# 
النراد بالحنه ماكاق مها #اشيدين اء النتن رعشو قن الععرير"وبالهراة 
في الثلاثة إذااكان شرط أَنمِجستحقّالصاع والجزء من المرتضع والزرح في الحال. 
وقال فى «المبسوط»: إِنّ الأصم الصلِحّنا فى مسألة الصاع ". وبه جزم فى 
«السرائر » ولمم يتعرّض فيهما يها _خ ل) لغيرها. ولا ترجيح في «التسذكرة* 
والايضاح '». وفى «ِجَامَمَ المقاصد أن المسالة محل بحثٍ وإشكال. وفي 
«الحواشي » أ الأولى الجواز فلا يلزم أن يأخذ أجرةٌ عن ملكه. 
والبحث بجي ء من وجوه الأوّل: أن الشروط في عمل الأجير أن يقع في 
ملك المستأجر خاصّة. وعمله فى الأمثلة وقع لهما معاً. الثاني: أنّه يستلزم كون 
العوضين لواحد. لأنّ الأجرة ثبتت للأجير في مقابلة العمل وبعض العمل حقّ له 
١١‏ و؟) تحرير الأحكام: في شرائط الاجارة ج اص '87. 
(5) المبسوط: في تضمين الأجراء ج اص 58١‏ 
(4) السرائر: في أحكام الاجارة ج ؟ ص !8. 
6 تذكرة الفقهاء: الااجارة في شرائط المنفعة ج *مص 14س 8آ. 
(5) إيضاح القوائد: الإجارة في العوض ج ؟ ص 1417 


/) جامع المقاصد: اللإجارة في العوض ج لاض 0 ,1١‏ 
(8) لم نعثر عليه فى الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد أمّا سائر حواشيه قلا يوجد لدينا. 


كتاب الإجارة / الكلام في صحّة استيجار الدار بعمارتها رفي نظائرد -- ب#سم 
دنه يملك بعض الحنطة الى يراد طحنها وبعض الرقيق الذي يراد إرضاعه بالعقد. 
لكر نع ملق د لمكا رارسا دمن الركق متا له مستي لهالنوسان» 
الثالث: أن الإجارة تقتضي وجوب العمل على الأجيرء ولا يجب على الإنسان 
العمل في ملكه وبعض المستأجر عليه ملك له فلا تكون الإجارة فيه صحيحة 
فتبط| ل في الباق لاختلال العوض وتثبت أجرة المثل. الرابع: ما ذكره الشهيد من 
لزوم الدورء لأنّه يلزم من الزيادة النقيصة وبالعكسء لأنّ الجزء من المرتضع إِنْما 
جعله للمرضعة في مقابلة رضاع المملوك بأجمعه وقد ملكت الجزءء فينبغي أن 
بنقص أجرة المتخلف لتقصان الجملة فينتقص الجزء فتزيد الجملة؛ انتهى فتأمّل. 
والنسخة لا تخلو عن غلط. الخامسرجما قاله ف #الإيضاح» من أنّ صحّة الإجارة 
تستلزم استلزام الشيء لنقيضه, لأَنّْ لزوم الاجازة بتمامها يستلزم لزوم الملك 
المستلزم لعدم وجوب العمل غليم فيما يخِصّه, وذلك يستلزم لعدم لزوم ملك 
المؤجر المستلزم لعدم لزوم الإجارة بتمامهاء واللآزم باطل, فكذا الملزوم'. 

واحتمجٌ الشافعية ' على البطلان بأنّ النبي يي نهى عن قفيز الطحّان '. وفسّر وه 
باستتجار الطحان على طحن الحنطة بقفيز من دقيقها. 

ووجه القرب وجود المقتضي, وهو العقد, وانتفاء المانع للأصلء وأنّ أحد 
الشريكين لو ساقى صاحبه وشرط له زيادة فى الثمار جاز وإن كان عمله يقع فى 
المشترك, فليتأمّل في هذا. ولعلّهم يجيبون عن الوجوه الثلاثة المتقدّمة بأبّه إنّما 
وجب عليه العمل في ماله من باب المقدّمة؛ وعن الأخيرين بأنّه لما استأجره 
بالعشر مغلا وملك العشر كان كاله استاجره على طحن تسعة أعشار العنطة مل 
اي ا لي و آص 5097ذ8-1 1 ؟. 


1 سنن الدار قطني 58 6ج "ص /ا1. 


3301 ب مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 


ولمّا لم يميّزه وجب عليه من باب المقدّمة طحنه, واستوضحه فيما إذا ميّزه, لكن 
شيئاً منهما لا يتم في العبد. على أن المفروض في كلامهم أن العقد إِنْما وقع على 
الجملة يملك جزء منهاء فالابطال عندهم أهون من التزام هذا التحليل ومخالفة 
القواعد بإيجاب شيء لم يجب إل بهذاء والمقدّمة إِنّما تجب لتحصيل ما وجب 
عليك, على أن ذلك غير تامٌ في العبد. فليتأئل. 

هذاء ولوكان استئجارها بجزء من الرقيق بعد الفطام واستئجار قاطف (قاطع) 
التماريجزعمنها بعد الصرام أو استأجرالنسّاج لينسج ثوباً بنصفه أو الطحّان والحصّاد 
بجزوبعد الطحن والحصد فقد جزم.فى «التحرير '» بالجواز. وفي «السرائر "2 بالعدم. 
ونام فيه صاحب «جامع'المقاصد ”7 ولي يرجّح في «التذكرة ». 

ووجه الجواز ما قداع خسرانقاإ جه العدم أَنّه قد أجل الأجرة بأجل 
مجهول, والأعيان ليميا لجال المعلومقرفكيف بالمجهولة, وأ الأجرة غير 
مقدور عليها في الحالء لآآنها غير حاصلة في الحال على الهيئة المشروطة وإِنّما 
تحصل بعمل الأجير من بعد. فهي إِذاً غير مقدورة؛ وأَنّ العرض لابدٌ أن يدخل في 
ملك الأجير في زمن ملك المستأجر المنفعة ليتحيّق المعاوضة. وهذه الوجوه قد 
تقضي بأنّه أستأجره بجزءِ من الرقيق مثلاً وأنّه لا يستحقّه ولا يملك منه شيئاً إل 
بعد الفطام, وهو بد يه البطلان؛ فلا وجه للجواز ولا للتأمّل فيه. وإن كان المراد أنه 
يملك عليه الآن جزءاً منه بعد الفطام ولا يملك قبل الفطام وقبل الحصاد وقسبل 
الطحن تيا من العبد والزرع والحنطة فهذا أيضاً بديهي البطلان لما ذكر من الوجوه 


.17 تحرير الأحكام: في شرائط الإجارة بج لاص‎ )١( 

(؟) السرائر: فى أحكام الإجارة ج ؟ ص 171. 

(7) جامع المقاصد: اللاجارة في العوض ج لاص 8 .1١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: الإجارة في شرائط المنفعة ج "ص 54؟ س 15 فما بعد. 


كتاب الاجارة تسا لو اجن بأجر تيه على تقديرينئ ‏ 78" 
ولو قال: إن خطته اليوم فلك درهمان. وإن خطته غداً فدرهم 
العمل أخرة لمكا :و السك 


الثلاثة وإن كان قد يتوهّم بادئ بدء الجواز وأنّه لا مائع منه, إِذ لا يتّجه إلا بالقول 
باستلزام ذلك أنه يملك من الحنطة الآن شيئاً مثلاً فيرجع إلى الفرض الذي هو 


عتو أن المسالة: 


[فيما لو آجر بأجرتين على تقديرين] 
قوله: لإولو قال: إن خطنه اليؤم فلك ردرهمان. وإن خطته غداً 
فدرهم احتمل أجرة المثل والمسمّى» وكذاألا ترجيح في «التذكرة'» 
فى ول كلامه و«غاية المبراد' والمتاتيح '» واحتمال لزوم ره المثل 
والبطلان خيرة «السرائر؛ والسختلت* والايتضاع “شرح الإرشاد"» لولده 
و«الحواشي* وجامع المقاصد؟ والمسالك ١‏ والروضة''» ومال إليه أو قال 


./ نذكرة الفقها »: الإاجارة في شرائط المنفعة ج ؟ ص 514 س‎ )١( 

(؟) غاية المراد: في الاجارة ج ؟ ص 53١1-1٠١١‏ 

() مفاتيح الشرائع: في | شتراط معلومية الأجرة ج اص ٠١5‏ 

(4) السرائر: فى أحكام الإجارة ج ؟ ص 40/17 11/8. 

(5) مختلف الشيعة: في الإجارة جح 7 ص .١177‏ 

(1) إبضاح الفوائد: اللإجارة في العوض ج ؟ ص 118. 

ا رشاد الأذهان للتيلي: في اللإجارة ص 1١١‏ س 

(م] الحاشيةالنجارية؛ في الااجارة ص١‏ الا وعيو الأبياك والدراسات 
اللإاسلامية). 

(1) جامع المقاصد: الاجارة في العرض ج لاص .٠١6‏ 

.١61 مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج 0 ص‎ )٠١( 

(١١)الروضة‏ البهية: في الأجرة ج 4 ص 855-5514 


الاي مفتاح الكرامة “رج ؟١‏ 


به في «التحرير '». وقد يلوح الإجماع من«شرحالإرشاد» للفخر '؛ لأن 
المستأجر عليه واحد غير معيّن. وذلك غرر سبطل للإجارة كالبيع بثمنين 
نقداً ونسيئة أو إلى أجلين ولا ضمان كما تومّمه في «مجمع البرهان"'» 
لأنّ ما لايضمن بصحيحه لايضمن يفاسده. 

واحتمالالمسمّى وصحّةالعقديطرفيه خيرة«الخلاف “والشرائع *» بعد أن تردّد 
فبهاو«التذكرة'»فى أخركلامه فى المسألة المنصوصة و«التنقيح" ومجمع البرهان" 
والكفاية *»وكذ!«اللمعة ١‏ الو رن أنه لا يخلو من قرّة. وفى «الارشاد» 
بصم العقد على إشكال ؟!. وقد استندوا في الصحّة إلى أن كلاالفعلين اواو ده 
معلومة؛ والواقع لا يخلو عنهطا. وَأ صل الجواز وأنّه من قبيل الواجب المخيّر, 
وأنّ الإجارة تحمل من الغرر ما لا يحّله|البيع كما طفحت به عباراتهم. 

واستدل عليه في «الخَادق»#بنولهم ني: المؤمنون عند شروطهم '', وقال: إِنّ 
في أخبارنا ما بجرئ دلت هذ المستألة تيه 'منضوصة. وهي أن يستأجر منه دابة 
على أن يوافي به يوماً بعينه على أجرة معيّئة, فإن لم بواف به ذلك كان أجرتها أقل 


.88 تحرير الأحكام: في شرائط الإجارة ع #اص‎ )١١و‎ ١( 
.7 شرح إرشاد الاذهان للنيلي: في الاإجارة ص لاس‎ 5 
ص 52؟.‎ ٠ مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج‎ )1( 
.1١ مسالة‎ 0٠١ الخلاف: في الااجارة ج “اص‎ )4( 

(8) شرائع الإسلام: فى شرائط الاإجارة ج لإحى ١أثرا.‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: الاجارة في شرائط المنفعة ج ؟" ص 914؟ س .٠١‏ 
() التتقيح الرائع: في الاإجارة ج ؟ ص 18-7514؟. 

(8) مجمع القائدة والبرهان: فى شرائط الإجارة ج ٠١‏ ص 55. 
(5) كفاية الأحكام: في شروط الاجارة ج ١‏ ص 6 
(١)اللمعة‏ الدمشقية؛ فى الااجارة ص ,١177‏ 

.475 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في شرأائط الإجارة ج‎ )١19( 

7197/1١ تهذيب الاحكام: في المهور ... ح 77ج لاص‎ )١( 


تاب التجادة /فيما لو أجد بأجدتين على تقديدين بلطلل اا 


ده للف وها مان وشد كايا فا هواء '. 
ورده في «المختلف» بالفرق بين صورة ة التزاع وتسورة 5 النقل» 2 شي صورة 
النقل أوجب عليه أن بوافي في يوم بعينه وشرط إن لم يفعل أن بنقص من أجرته 
شيئاو في صورةالنزاع لم يوجب عليه شيا معيناقتطب قت الجهالةإليه بخلاف الأول " 
وفه: يد هذا الفرق إن تم لا.يجديء على أن غير تام لأنّ قوله «إن خطته غداً 
فلك نصف درهم» فى معنى: إن لم تخطه اليوم ينقص من أجرتك نصفها. غّاية 
الأمر أنّه غير مصرّح به لكنّه متبادر معلوم: فيكون قد أوجب عليه في صورة 
النزاع أن يخيطه فى هذا اليوم وشرط إن لم يفعل أن بنقص من أجرته ثميئاً. وكذلك 
الشأن في الرومي ذي الدرزين والفارسيءذّءالدرز الواحد لانن افو سان ها كر 
ذلك عليه بل رد قوله «فى أخبارنا ملابجري مثامٌ هقد المسألة بعينها» بأنّه قياس لو 
كانت السالةالنسر م ةسنا ليا تعفى للملى] من أخبارالاحاد '.واستوضع 
ذلك في تعبير هم عن الصورة المتعيو صيتفالو |:ولو استأجرهليحمللدمتاعاإلى مكان 
في وقت معيّن بأجر ةٍمعيّنة»فإنلم بعل نقص من أخرأنه. وقدفْرّعالمحمّق ' والمقداد * 
وغيرهما' هذا المثال وما بعده على الصورة المنصوصة. وحكى فى «التذكرة'» 
كلام الخلاف ساكتاً. وفي «غاية المراد» أَنّهما متوافقان في طريق الحكم8 
(1) الخلاف: في الإجارة ج ناص 4 0مسألة 54. ولعل نظر الشيخ يق إلى رواية محمّد بن مسلّم 
قال :سيعت أبا جحفر 34 يقول: كنت عند قاض من قضاةالمد يئةإذ أتاءرجلان ... إلى آخر القصة؛ 
وإلى رواية محمد الحلبي قال:كنت قاعداً إلى قاض وعنده أبو جعفريلجةُ جالس فجاءه رجلان ... إلى آشر 
الواقعة. وكلاهما نصان صر يحان في دعواء وسيرويهما الشارح, فراجع الوسائل: ج ١1١‏ ص 507*707 
(1) مختلف الشيعة: فى الإجارة ج 7س /171. 
(] السرائر: في احكام الاجارة س " ص /ل/ا؛ -1/ا1. 
(؟) شرائع الاسلام: قي شرائط الاإجارة ج ؟ ص .18١‏ 


() التنقيح الرائع: في الاجارة ع "١‏ ص 114-1577 
)0 كمسالت الا'فهام: في شرائط الاجارة ج 0 حس أرا. 
(/) تذكرةالفقهاء:الإجارة في شرائط المنقعة ج ؟"ص 54 اس ١.8‏ () غايةالمراد:فيالاجارة جع اص ١١‏ 


كنا 


منتاح الكرامة /ج ١5‏ 


واستدل في «مجمع البرهان» على ما نحن فيه بصحيحة أبي حمزة عن أبي 
جعفرلة: قال: سألته عن الرجل يكتري الدايّة فيقول: اكتريتها منك إلى مكان كذا 
وكقاء شان عاوذ ته فللك كذا وكذا كبادة وسقى ذلك؟ قال باس به كله '. قال: 
وألدلالة واضحة. وقال: وقريب منها رواية منصور بن يونس '. وهو ثقة عند 
النجاشي ؟. قلت: وهما من ادلة القوم على المسألة المنصوصة كما ستسمع ؛ فلا 
يككون بينهما فرق. 

وقد يستدل عليه بقوله عرّوجل: «إِنّى أريد أن أنكحك إحدى ابنتتَ هاتين 
الأخبار' في تفسيرها. وبرثتلا إلي ةجواب موسى:8ة «ذلك بيني وبينئك أيّما 
الأجلين قضيت فلا عديلآن عل 4 "أي لا تعتد علي بطلب الزيادة. وفى الخبرة 
أله قضى أوفاهما وأبطأ حا تح 22 سنين. فليتأئل جئدة 0 

وقال في «المبشوظ :تس افيهناء فإ نأشاطه في اليوم الأوّل كان له 
الدو هنا وان عاط فى النذ كان له أجرة لسر .وى تابدن الثر عن والدرط 
لا تنقص عن الدرهم الذي سمّى ولا تبلغ الدرهمين. وهو قول أب حتيفة *'. وقد 
وججهه أبو حنيفة بن ذلك يجري مجرى العقدين, لأنّ خياطة الثاني غير خياطة 


114 ص‎ ١7 ج١ وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام الاجارة ح‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١١‏ في احكام الأجارة حم ؟ج اص 87 1. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج اص 15 

() سياتي فى ص 754- +51 

(5 ول) القتصص: لأكوخ؟ 0 

(1) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب ما يكنسب به ع ١١‏ ص 190. 

(هما وسائل الشيعة: ب ١"‏ من أبواب المهور ح اج ضاص 51 

(4) الميسوط؛ في تضمين الأجراء بع اص 10+65 

١٠٠١ ص /ا, والمبسوط للسرخسي: جع فاص‎ ١ المغني لا'بن قدامة: في الإجارة ج‎ )٠١( 


تان انان الل اخ احرسم على دري حم اا 


الأكل. ولو اقتصر على الأول كان جائزأء وفساد الثانى لا يفسده. واحتج عسلى 
فساد الثاني بِأنّه نزحت النقد الأيل: لأ موسي أن بيعب فى النائى اجرة المقل: 

قلت:لا أدري أيّهما أضعف القولأمدليله أمماضعف القولفلانُ العقد إنصحٌ لزم 
المستى: وإن بطل فل هأجرةالمثل: ويكون وجود المسث ىكعدمه. وأُمّاالدليل فهو كما 
ترى. ولعل الشيخ يستند إلى أنه مثل قوله: أجرتك كل شهر بدرهم, كما بان 

وقال فى «السرائر»: او قلنا هذه جعالة كان قويّاً'. وقد وافقه عليه المصتف 
فى «التذكرة'» والشهيدان فى «الحواشى ؟ وغاية المراد” والمسالك'» والمحثّق 
الثاني " والكاشاني. 

وردّء في «المختلف" بأنّ الجعالة يُشترط /فبها تعيين الجعل أيضاً. وفيه: أن 
الجعالة مناطها الجهالة فى العمل والجعل الَدَ لا يمتع تسليمه فيصمٌ:مَن رد عبدي 
من موضع كذا فله درهم ومن قتوطع كذ قلهة يهان . بل الأولى في ردّه أن يقال: 
إن كان ذلك بصيغة الاجارة قلا معنى لاحتمال الجعالة, وإن كان بدون صيغة صصح 
جعالة وصمٌ معطاة في الاجارة من غير إشكال في شيء. لكن ظاهر كلامهم فرض 
المسألة فيما إذا كان ذلك بالصيغة. 


سيان ل سند 1.11 

(؟) السرائر: في أحكام الإجارة ج ؟ ص 4/ا6. 

(1) انذكرة النتهاء : في أحكام الأجرة ج 7ص 1917 س .1١‏ 

4 لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
(8)غاية المراد: في الاجارة وتوابعهاج “ص 7١١‏ 

(3) مسالك الافهام: في شرائط الاأجارة ح نا ص 185-1587 

(1) جامع المقاصد: الإجارة في العوض بع /اص .٠١17‏ 

(4) مفاتيح الشرايع: في أ؟ شتراط معلومية الأجرة ب اص .٠١1‏ 

(9) مختلف الشيعة؛ في الاجارة ج 7 ص 118. 


.غ#«عدلللللل للح هتح الكرامة /ج ١9‏ 
وكذا: إن خطته روميّاً فدرهمان. وفارسيّاً فدرهم. 


قوله: «#وكذأا: أن شطده رومثًا كدرهمان, وفارسيا فدرهم4 يعر ف 
هذا ممّا قبله, لأنّ من قال بالبطلان فى السابق قال به هناء ومّن قال بالصحّة هناك 
قال بها هناء ومّن تأمّل تأمّل. لكنّه فى «المبسوط»جزمهنا بالصحّة. قال؛إنّه صحيح 
لامائع منه '. وجزمأيضاً هنا بالصحّة فى «الشرائع ' والكفاية '»من دون سبق تردّد. 
وصرّح بها في «اللمعة “». وفي «التحرير “أنه صحيح على إشكال. وأيوحتيفة وافْق 
فيه أصحابه' وقال بصحّة الاجارة على التقديرين وعدل عن تنصيله السابق. 

ولم بتضح لنا الوجه فىفلق”#المبسوط والشرائع والشحرير والكفاية بين 
المثالين: لأنهما كما عرفيك من واد #إحك/ وليس أحد مئهما أقرب إلى المنتصوص 
هن الآخر. وقد تشع عباوة”الكتات نيضا بأن بينهما فرقا. وأعلهم يستند ون في 
الفرق إلى أنّه مثل كوت آجتك كل شهر بدرّهم. لكن القائل بالصحّة فيما عدا 

واتاشفرق ان شيقة ذانا وجة على احيله اندي ل ستااله عع عقني ويه 
فيهماء والمعقود عليه في الإجارة لا يملك عنده بالعقد وَإِنْما يملك بتمام العمل كما 
تقدّم بيانه. وإذا عمله تعيّن فلا يؤدّى أنه ملكه غير معن كما لو قال: يعتك أحد 
)١(‏ المبسوط؛ في تضمين الأجراء بع اص 000 
(؟) شرائع الإسلام: في شرائط الإجارة ج ؟ ص ثرا , 
() كفاية الأحكام: فى شروط الإجارة ج ١‏ ص 106. 
(1) اللمعة الدمشقية: في الاإجارة ص 1717 
(0) تحرير الأحكام: في شرائط الإجارة ج اص *217. 


(؟) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الاجارة جع ”ص 7 .١14‏ 
(8) المبسوط: في الإجارات س لاص 757 


كتاب الإجارة / فيما لو قضّر الأجير عن الوقاء بالمعكة ل -ا سس 941 


ايا 


هذين العبدين ولا" كذلك المثال الأول. لأنّ موجب العقد الأول فساد الفاني 


ووجوب أجرة المثل كما تقدم بيانه '. 


[فيما لو قضّر الأجير عن الوفاء بالمعيّن] 
قوله: «ولو استأجره لحمل متاج إلى مكانٍ في وقت معلوم. فإن 
خصر عنه نقص من أجرته شيا معيّدا يميم كما هو خيرة أبى علي فيما 
حكي " ودالنهاية " والخصلاف؛ والشسرائع * والنافع 'والتذكرة" والتسحريد / 
والإرشاد* واللمعة ١١‏ والحواشئ" المهدّب البارع ١١‏ والتتقيح '' وإيضاح النافع 


.٠١ا/ تقدم في عى‎ )١( 

(؟) حكاه عله العلامة في مختلف الشيعة: فى الاإجارة جم 1 ص .١68‏ 

(") النهاية: في الاجارات ص 18 :. ش 

() الخلاف: في الاجارة ج اص 005 ذيل مسألة ١9‏ 

(0) شرائع الإسلام: في شرائط الإجارة بج ؟ ص .18١‏ 

)3 المختصر التافم: فى الإجارة ص 1 

(9) تذكرة الفقهاء: الاجارة في شرائط المنفعة ج ١‏ ص 144 س .١١‏ 

(8) تحرير الأحكام: في شرائط الااجارة ج اص 88 

(1) إرشاد الأذهان: في شرائط الاجارة ج ١‏ ص 454. 

٠‏ سيأني فيما يتعلق بها قريبا. 

)١١(‏ الحاشيةالنجّارية: في الإجارة ص ١‏ ١٠س‏ (مخطوط في مكتبةمركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية). 

0 المهذّب البارع: في الإجارة ج اص 77. 

(1) التنقيم الرائع: في الاجارة ج ” ص 177. 


؟»د لبس لل هفتا الكرامة /ج 4ه 


ومجمع البرهان ' والكفاية " والمفاتيح '» وهو المحكي ؛ عن القاضي. وهو الذي 
عليه النتوى كما في «إيضاح النافع» والمشهور كما فيه أيضاً و«المهدّب البارع* 
ومجمع البرهان' وغاية المرام'» فيما حكي عنها و«الرياض **» ومذهب الأكثر 
كما فى «جامع المقاصد' والمسالك '' والروضة '' ومجمع البرهان''» أيضاء 
والأشهر كما في «الكفاية "'». 

وقد استدل عليه جماعة؟! بالأصل وعموءم أدلة جواز الااجارة وعمومات 
جواز الشرط. ولا وجه للاستدلال بالأصل مع عمومات الإجارة: لأنْهما بمعنى. 
ولا ينبغي أن يستدل هنا بغيره من الأصولء بل الأصل في ذلك ما رواه المشائخ 


(1و037؟١)‏ مجمع النائدة واإجاهان : في شنرائط اللإجارة ج ٠‏ عى 54ر1 

(و1) كفاية الأحكام: في |شروط الإجارةج | ص 784 

#اسايع الشراع في افعاطستريج :بصا ٠س ١١5‏ 

(5) حكاه عنه العلامة”ف'فخجلك الشيعة: في الاجارة ج 3 ص 18 

(8) المهدب البارع: في الاجارة خ ”22 

(/) حكاه عنها الطباطباني في رياض السائل: في شروط الاجارة جح 5 ص .5١6‏ 

هما رياض المسائل: في شروط الاجارة ج 1 ص 8١50؟.‏ 

4 حا الدقا يد الإجارة في العوض ج لاص و١‏ 

.18١ مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج ه ص‎ )٠١( 

+ لوتعثر على ذِ كرهذالمسألةبعين ألفاظها لافي اللمعة ولافي الروضة فضلاعن ذِكرنسبة حكمها 
المنسوب إليهما في الشرح أو نسبة المسألة إئى الأكثر في الروضة, اراثنا التكور جيما يع 
وشرحاهومسألةما أوجعل أجرتين على تقديرين في العقدومسألةما لوشرط عدءالأجرة على 
تقدير الأخرى فى العقد «فهما يفترقان عن المسألة المطروحة في مئن القواعد وشروحه وهى 
تعيين المقدار المنقوصةعند القصور أو التتقصير.فمن ذلك ظهر لبعد صحّة نسب ةالشارح إليهما 
وضعفما في اثرياض من توهم أنّموردمسالتناهذههوما لوشرط عدمالآجرةعلى تقدير إتياله 
بغير ما صرحا بدفي العقد,فإنٌ ما ذكرهالشهيدان في تلك المسألة يفتر قانعمّانحن فيه موضوعاً 
وحكماًء فتأمّل كي تعرف, وراجع الروطة البهية: في الاجارة ج + ص 00-174 

)١4(‏ منهمالأردبيلى في مجمعالقائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج ٠١‏ ص 5:. والطباطبائي في رياض 
المسائل:في شروط الاجارةج اص 8 + ؟. والسبزواري في كفايةالأحكام:فيشروط الإجارة بج اص 1817, 


كتاب الإجارة / فيما لو قضّر الأجير عن الوفاء بالمعتن لب سس # غم 
التلاثة. ففى «الكافى '» محمّد عن: «التهذيب '» الحم عن محثد بن اسماعيل 
عنء «الفقيه » بزرج عن محمد الحلبي* قال: كنت قاعداً عند قاض من فضاة 
المديئة وعنده أبو جعفرياية جالس فأتاه رجلان فقال أحدهما: إِنّى تكاريت إبل 
هذا الرجل ليحمل لي متاعاً إلى بعض المعادن واشترطت عليه أن يدخلني المعدن 
يوم كذا وكذاء لأنّها سوق وأتخرّف أن يفوتني» فإن احتبست عن ,ذلك حططت من 
الكرى لكل بوع أحتبسه كذا وكذاء وأنّه حبسنى عن ذلك اليوم كذا وكذا يوماً, فقال 
القاضى: هذا شرط فاسد وقد كرامء فليا قام الرجل أقبل إل أب جعفر 42 وقال: 
شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه وهى,صريحة فى المطلوب. 
وقد وسمت بالصحّة فى «التذكرة* وجافع”المقاصد *». ولعله لأنه لم يثيت 
السند فى «الكافى» هكذا: محمد بن بحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد 
ابن إسماعيل " عن منصور بن #ونتن عن يكت الكليكوفي «التهذيب» هكذا: 
احمد بن محمّد عن محمد بن إسماعيل إلى آخره.؛ وفى «الفقيه» وروى منصور بن 
بونس عن محمّد الحلبى. ومنصور بن يونس هو بزرج كما صرّح به في «مشيخة 
الفقيه"» وسيصرّح به الشارح قريبا (محسن). 
(؟) تهذيب الأحكام: في الإجارات ح 7؟ ع لاص 4١؟.‏ 
(1) من ل"يحضر ه الفقيه: شي الصلح ح لاج ص الى 
5 تذكرة النقهاء: اللإجارة في شرائط المنفعة ج اص ةس 17 
(0) جامع المقاصد: الاإجارة في العوض ج لاص لا ١‏ 
(1) في كون محمّد بن إسماعيل هو ابن بزيع الثقد المعتمد أو محمّد بن إسماعيل البرمكي أد 
الزعفراني أو اليسابورى بحث طويل ذ كر بعضه الأردبيلي في جامع الرواة والمامقاني في تنقيح المقال 


(لآا من ل'يحشره الققيه (المشيخةا؛ ج أعى نار 


### لال ل ل ل بس هفتح الكرامة /ج ١94‏ 
عندهما وقف بزرج الذي هو منصور بن يونس,ء أن النجاشى ' قال: إِنّه ثقة 
ولميرمه بالوقف. فيكون إماميّاً عنده وأنّه من مشايخ محمد و شاع بن يز بع 
وبه تعيّن هناء وقد أكثر أبن أبي عمير من الرواية عنه. ووصفه في «كمالالدين '» 
بصاحب الصادق346. سلمنا أنّه موئّق فمع أنه في نفسه حجّة قد انجبر بالشهرات 
واعتضد بما يظهر من صحيح أبي حمزة وقد سمعته آنفاً" وهذه فى طريقها محمد 
ابن مسلم -وبما يظهر من «إيضاح النافع» من الاإجماع, وبالعمومين وبما ورد في 
تفسير قوله تعالى: #إني أريد أن أنكحك» الأبة, وأنّ ذلك كله مما يخرج به عن 
القواعد والأصول. 

وأبعد شيء وأوهنه يكملها على الججعالة كما صنع جماعة أ أمّا البعد فظاهر, 
ونا الوهن فلما مي آنا أمع نابم جيني فال معنى لقرله م دما لم يحط بجميع كراهة 
اذ قضينه ‏ نَ هذا الشركة ,لبي في الجعالة: وليس كذلك» وقد روى المشايخ 
التلاثة ل العيدم عن صقا بن با شرا لبتويق القيالة ان قوري قطان 
سمعت أبا جعقر لقلا يقول: إِنّي كنت عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال 
أحدهما: إِنّي اكتريت من هذا دابّة ليبلغني عليها من كذا وكذا, فلم يبلغني الموضع 
فقال القاضي لصاحب الداية: بلّْغته إلى الموضع؟ قال: لا قد أعيت دايّتي فلم تبلغ 
)١(‏ وجال النجاشي: ص 4١7‏ رقم ٠٠١‏ 


(؟) كما لالدين:ب 6أاص .51١١‏ 

(0) تقدم في ص 70197. 

(؛) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: الإإجارة في العوض ج لاص :٠١8‏ والشهيد الثاني 
في مسالك الافهام: في شرائط الإجارة ع وص 18١‏ والأردبيلي فى مجمع الفائدة والبرهان: 
في شرائط الإجارة ج ٠١‏ ص 10. 

(8) الكافي: في المعيشة ح 4 جه حرس ومن لا يحضره الفقيه: في الصلح ح ١‏ ج لاص ]”, 
وتهذيب الأحكام: في الاإجارات م *الاج لاص 4؟7. 


كتاب الإجارة # فيمالو 5 قصّر الأجير عن الوفاء بالمعيّن سيبلب سس سس غ9 


فقال القاضي: ليس لك كري إن لم تبلغه إلى الموضع اأذي اكترى دابّتك إليه. قال: 
فدعوتهما إِليّ؛ فقلت لذي اكترى: ليس لك يأ عدالش أن تذهب بكراء دائة الرجل 
كله وقلت للآخر: يا عبدالله ئيس لك أن تأخذ كرى دايّتك كنه. ولكن انظر قدر 
ما بقى من الموضع وقدر ما ركبته فاصطلحا عليه. وهذا برواية الفقيه. لأنّه كان فيه 
أت وأوضمء وكأن فيه فى الآخرين زيادة ونقصان. وهو خبر وأحد, وقد جعله في 
«الكفاية '» خبرين صحيحين: واحتمال أنه أراد بأحدهما صحيح أبي حمزة؛ لأن 
غان رواء عن قد ين لم سد لسخالئته الامطلاح: وت 'القريب أن فى 
«التنقيح ' وجامع المقاصد" والمسالك » وكذا «الروضة ' أنّ مستنده خبرا محمد 
والحلبي؛ وقدذكرا معآفيأدلة المسالدكي «التذكرٌة! والمختلف؟ والمهدّب البارع ” 
أرب مع ةلله أثنم انط ارابه طلى ماء الش اله | وهرصية الضظة رتوت أجر: 
المثل فيما إذا أحاط الشرط يجميع الجر ومع ذلك تركوا صحيحة أبي حمزة. 

هذا وفى «التذكرة* والتحَرّين” © ان الاقيب تَعَميم الحكم والتعدّي فيه إلى 
غير هذه الصورة مما يناسبها حبّى في البطلان فيما إذا أحاط الشرط. 

وأوّل من خالف في المسألة ابن إدريس في «السرائر' '» فأيطل الشغرط 


.185 ص‎ ١ كقاية الأسكام: في الاجارة ج‎ )١( 

(؟) التنقيح الرائع: في الإجارة ج 1 ص 137. 

(؟) جامع المقاصد: الإجارة في العوض جح لاص .٠١7‏ 

(1) مسالك الأقهام: في شرائط الاجارة ج 0 ص ١18١‏ 

(0) الروضة البهية: الاجارة في الأجرة ع 4 ص 578 

()) تذكرة الفقهاء: الاإجارة في شرائط المتفعة م ؟ ص 211 س ١١‏ ر 16 وثما. 
(/) مختلف الشيعة؛ في الاإجارة ج 1 ص .١180‏ 

(6) المهذب البارح: في الإجارة ج اص 1١-51١‏ 

)٠١(‏ تحرير الاحكام: في شرائط الأجارة ج اص ااا 

(١1١)السرائر:‏ في احكام الأجارة ج ؟ ص 0 


اللخ 


مفتاح الكرامة /ج ١9‏ 


وصمّح العقد وأوجب الأجرة يتمامها على التقديرين. وهو متّجه على أصليه من 
الفح ااه وقد ظَن أنه شرط خارج لا يستلزم التخيير ولا يصير جزءاً من 
المعقود عليه, وعنده أن بطلان الشرط لا يستلزم بطلان العقد. وهو مذهب جماعة 
للأصل والعمومات وخبر عائشة كما تقدّم يبانه ' وبيان بطلائه في محلّه, وهو مدن 
يطالب بالفرق بين هذه وبين مسألة الخياطة اليوم وغداً حيث إِنّهما من واد واحد 
وتتحل إحداهما إلى الأخرىء وقد سلّم ذلك للشيخ على الظاهر من كلامه. وقد 
أبطل مسألة الخياطة بالغرر حيث إِنّها تنحلٌ إلى التخيير فلم تكن الاجارة معيّنة. 
وهنا استند إلى ظاهر لنظ الشرط: مع أنّه في مسالة الخياطة سلْم أنّ الثاني شرط 
وردّه بأنّه شرط يفضي إلى الغا فتكلامه غير متناسق. وقد أغرب حيث قال نه 
لك اعد إلا الشيخ فلي «النهاية / مم أنه قد ذكره في «الخلاف”» في أثناء 
مسألة الخياطة لا في مسألة خلوّضةة”وذكر أبو علي ؛ والقاضى *. نعم لم يذكره 
في المقنعة والانتصان والمقبع #المراسيم:والمنشيئوط والكافى وفقه الراوندي 
والزسلة والكاية و الهم هما كها نحن فيه المصنّف في «المختلف'» وولده في 
«شرح الارشاد”” والمحقق الثاني في «تعليقه على الارشاد* وجامع المقاصد؛؛ 
والشهيد الثاني في كتابيه " '؛ لأَنَّ المستأجر عليه واحد غير معيّن, وذلك غرر كالبيع 
)١(‏ تقدم في ج ١4‏ ص 7/٠‏ ' (؟) السرائر: في أحكام الإجارة بج اص ٠‏ /ا؛. 
() الخلاف: في الإجارة ج ص 0١5‏ مسألة 4 وذيلها. 

(؛ و8) نقله عنهما العلامة في مختلف الشيعة: في الاإجارة م 1 ص .١84‏ 

(1) مختلف الشيعة: في الإجارة ج 7 ص ١68-١861‏ وص 1717 -/111. 

(0) شرح إرشاد الأذهان: في الإجارة ص 77س 15. 

(8) حاشية إرشاد الأذهان (حياة المحقّق الكركي: ج 3) في الااجارة ص 108. 

(؟) جامع المقاصد: الإجارة في العوض ج لأعى 1١7“‏ ارء ,١‏ 


)٠١(‏ مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج 0 ص 18١‏ والروضة اليهية: الاجارة في الأجرة 
اران 


دان 


ولو أحاط الشرط بجميع الأجرة لم تصمٌ, وتثبت له أجرة المثل. 


بثمئين على تقديرين. وهو يد لو لاما تقدام من ورود النصٌ الصحيح أو الموّق 
المعتضد بما عرفت مع عدم قبوله للتأويل والتنزيل على الجعالة. على ان المشبه به 
ليس وفاقياً بل الخلاف فيه واقع وأنّ الإجارة تحمل من الجهالة ما لا يحمله البيع. 


كتاب الاجارة / فيما لو أحاط الشرط بجميع الأجرة 


[فيما لو أحاط الشرط بجميع الأجرة] 

قوله: (ولو أحاط الشرط بجميع الأجرة لمتصمٌ, وتثبت له أجرة 
المثل » كما صرّاح به في «النهاية روي ينا اترسيا! رس كيت عنابة 
الشهرة المتقدّمة " على اختلاف عباراتهاء وماافى «إيضاح النافع» من أن عليه 
النتوى محكى عليه إيضاء والنصل صرّم فبهءبل لعله مما تسالم عليه الخهوم. 
وفي «مجمع البرهان » لعلّه مولا خلاف فيد وفي «الرياض» لا خلاف فيه إلا 
من أبى عل فأوجب المصالحة ومن الشهيّد في اللمعة فنفى الأجرة بالكلية *. 

قلت: 5 جزم بنفيها بالكلية في «حواشي الكتاب'» ولم يجزم به في 
«اللمعة» وإنّْما قال: فيه نظر". وكأنه مال إليه ف «المسالك*» وقد حكاء في 
«الكفاية *» عن المسالك, وكأنّه لم يلحظ اللمعة, كما أنه فى «الروضة» لم يلحظ 
الحواشي وإِلَا لما قال به لد يدك النسكن ف قير الكداني "اركف كان 


(١1-؟)‏ تقدم فى ص 711371١‏ 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج ٠١‏ ص 48. 

(8 رياضي المسائل: في شروط الاإجارة تج أص .5١5‏ 

(1) الحاشية النجّارية: في الإجارة ص ١‏ ٠س‏ 8 ا(مخطوط مكعبةم ركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 
(/19 اللمعةالد مشقية؛ف ىالاجارةص 1717 ”5 مسائك الأفهام فى شرائط الإجارةج 0ص .1/8١‏ 
(5) كفاية الأحكام: في شروط الإجارة ج ١‏ ص 304 

.551 الروطة البهية: في الاجرة ج 5 ص‎ )٠١( 


ءءء ل يمح سس وفيت سم الككرامة / ج ١8‏ 


فالشهيد يقول بصحّة الإجارة على تقدير اشتراط سقوط الأجرة مع الإخلال 
بالمعيّن بأن يكون التعرّض لهذا الشرط يباناً لنقيض الإجارة مؤكّداً اصمّتها 
منصحاً بمقتضاها, لأنّه إذا لم يذكر هذا الشرط واقتصر على القسم الْأوّل كانت 
الإاجارة صحيحة واقتضت عدم استحقاقه شيئاً لو تخلّف عنه, فإذا ذكر هذا الشرط 
فقد صرّح بمقتضاهاء فلا ينافيها ولا بجرٌ إلى فسادهاء فيكون مورد الإجارة هو 
القسم الأوّلء وهو الفعل في الزمن المعيّن والشرط خارج عن موردهاء لا أن 
موردها كلا القسمين, فحيتئذٍ يثبت المسمّى إن جاء به في المعيّن ولا : يك له في 
غيره للإخلال بمقتضاها. 

. وفيه؛ أن ظاهر الروايت كلام التقماب أ مورد الاجارة كلا القسمين, 
ولذلك حكم هو والجماعة|بصحّتها مع ذكر الأجرة فيهما وثبوتها وإن قلّت جدًاً في 
القسم الثاني لوجود اللبقتضى» وهو الإجارة المعيّئة المشتملة على الأجرة المعئئة 
وإن تعدّدت واختلفت قَلَهَ وكثرة. وحَكموا ببطلانها على تقدير استراط عدم 
الأجرة في القسم الثانى. قال في «الروضة '» وتبعه شيخنا صاحب «الرياض "»: 
ولو فرض كون مورد الإجارة هو القسم الأوّل خاصّة لكان الحكم بالبطلان على 
تقدير فرض أجرة مع نقله في غيره أولى: لألمخلاف ننه الخسازة ادن 
ما تعلقت به فكان أولى يتبوت أجرة المثل. 

وفيه: أنّ الشهيد يقول: إِنّه إذا ذكرت الأجرة في القسم التاني أيضاً كان 
موردها كلا القسمين لوجود المقتضي كما عرفت. ولا يكون هذا خلاف قضية 
الاجارة بعد ذكره فى عقدهاء ولا يحتمل أن يكون موردها القشسم الأول إلا إذا 


77 الروضة البهية: في الأجرة ج 4؟ ص‎ )١( 
.1١8-17١17 رياض المسائل؛ في شروط الاجارة بج وص‎ )1( 


كناب الاجادة / فيما و أحاط الشرط بجميع الأجرة لل #8 


لم يذكر الأجرة في الثاني * فالفرض حينئذٌ والأولوية ممنوعانء وقد استشعرا ذلك 
بقولهماء وجعل القسمين متعلقها على تقدير ذكر الأجرة والأوّل خاصّة على تقدير 
عدمه. مع كونه خلاف الظاهر موجب لاختلاف الفرض بغير دليل. 

قلت:قدعر فت أنٌظاهرالروايةأدمورد الاجارةكلاالقسمين على كلاالتقديرين: 
فمافرضه فى الروضة وماذكرهالشهيد خلا ف ظاهر الروايةموجيٌ لاختلاف الفرض. 

وقال في «الروضة»: ويمكن الفرق أي بين ذكر الإجارة فْنٍ القسمين وعدم 
ذكرها في القسم الثاني بكون تعيين الأجرة على التقديرين قرينة جعلهما مورد 
الاجارة حيت أتى بلازمهاء وهو الأجرة فيهماء وإسقاطها في التقدير الآخر قريئة 
عدم جعله مورداً للإجارةمن حيث نفي.اللازم يعني الأجرة الدالّ على نفي الملزوم 
يعنى الاجارة, فتنزيله على شرط أقضية العقد أولى) من جعله أجنييّاً مفسداً العقد 
بتخلّله بين الإيجاب والقيولء انتهي : 

قلت: قد عرفت أنّه خلافا الظاهر” وخ الإيؤاتة.وكاةه الأصحاب والمفروض 
أنه استأجره بعقد فقال له: آجرتك دابتي لأحمل لك متاعك إلى موضع كذا بعشرة 
دراهم إن بلغتك إِيّاه يوم الخميس؛ وإن بلغتكه يوم الجمعة فلا أجرة لىء فبعد 
دخوله في جه الايارة كيف يكون فرك الأجرة عرينة علق عند جما سور 


- فذكرها فيهما قرينة على أَنّهما موردهاء ونركها في الثاني قرينة على أن 
مورظغا الأول كنا يأتن فى كاذنهنا. 4ه ان قولهما زر ذلك خلاف قضية الاجارة» 
لامعنى لد أصاقٌ لأثه إنما يكون خلاف قضيّتها لو لم يذكر أصلاً. وأمّا مع ذكره 
يكون حاله حال بقية الشروط؛ فالشرط في عقد البيع إن لم يذكر يكون إدخاله 
خلاف قضية عقد البيع؛ وإن ذكر دخل (منهك). 


188 الروضة البهية: في الأجرة ج 4ص‎ )١( 


بعاللا 


مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 


ولو أجره كل شهر بدرهم ولم يعيّن. 


للإجارة؟ فالفساد عندهم إِنْما نشأ من أنه يلم منه أن يكون استأجره على أن 
يعمل له عملاً ذا أجرة بلا أجرة ياشتراط عدم الأجرة فى عقد الاجارة ولا التفات 
منهم إلى التخلّل المذكور. إمَا لأنّه لا يخل عرفا أو لأنّ النظر إلى ما هو أهمٌ وأقوى 
منه ون له أهلية ذلك. 


[فيما لوكان مورد الإجارة كل شهر بدرهم ] 


قوله: «ولو أجره كلل شهربيد رهم ولم بعيّن4 أي فالأقرب البطلان.: 
والمفروض في صريم «المقئعة' والشبرائر" ومجمع البرهان” أنّه في المثال 
لم يذكر أُوّل مدّة الاجارة-03آتخرها وتو قضية إطلاق «النهاية؛ والشرائع ” 
والكتاب والإرشاد! والتعوي ».وغسرها”/والمفروض في صريمح عيارة 
«المبسوط * والغنية''و المختلف ' '» في آخر كلامه و«الايضاح ١١‏ وشرح الارشاد» 


.147 المقنعة: في الإجارة ص‎ )١( 

(؟) السرائر: في أحكام الاجارة ج 7 ص .41١‏ 

(1) مجمع ألفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة جم ٠١‏ ص ١؟.‏ 
١؟)‏ النهاية: في الاجارات ص 84 5. 

(0) شرائع الاسلام: في شرائط الاجارة ج ؟ ص .18١‏ 

)3 إرشاد الأذهان: في شرائط الإجازة ب اص 177 

(/) تحرير الأحكام: في شرائط الاإجارة ج اص 281. 

(8) كحاشية إرشاد الأذهان (حياة المحقّق الكركي: ج 1) في الاجارة ص 60 4. 
3 المبسوط: في الإجارات ج ٠‏ ص ينن 

)٠١(‏ غنية النزوم: في الاإجارة ص ره 

117 مختلف الشيعة: في الااجارة ج " ص‎ )١1١( 

(؟7١)‏ إيضاح الفوائد: الأجارة في العوض ج ؟ ص 18؟. 


كتاب الإجادة / فيما لوكان موده الإجارة كل شهر بدرهم بل ل #89 

لفخر الاسلام ' و«غاية المراد' وجامع المقاصد' والمسالك '» أنه عيّن أوّل المدة 

امنا لانصا لهاباللفنظ أو لغير ذلك ولم يعن آخرها. و قمعم فى «التذكرة »بين الأمرين 

فقال: لو قال آجرتك هذه الدار كلّ شهر بدرهم وأطاقء أو قال من الآن بطل. 
فنسبةالبطلان في «المختلف'» إلى ابن إدريس مع فرضه في المختلف المسألة 

فيما إذا عيّن المبدأ في غير محلهاء لأنه إِنّما يقول به فيما إذا لم يعيّن الأوّل والآخر 

كنا غرفت. وقال بعده: فأكًا إن قال أجرتك الدار من هذا الوقت شهراً بكذا وما 

و العياند انه ولنحة النيلة موسا :1د قار لفل" اه جد قتي معان 

آجرتك كل شهر بكذا من الآن. وما أو ردنة#هلى المختلف واره على كل من نسج 

على منواله كالشهيد في «غاية المراة”» والمحمّقي الثاني ؟ وغيرهما ' ' ومثل ذلك. 
وأغرب منه ما فى «المختلف ل -والايضياخ'-وغاية المراد؟'» من قولهم: 

احتج الشيخان بِأَنّْ التقدير آجَرَيَاق ةا “التهردبدرهم وكقو/كل شهر بعده دائماً وأنّ 

الشهر الأول مميّن. مع أنه قال في «المفثعة»: ومتى استأجر مسكنا أو غيرء كل 

فهر بتار متاك وك يذكر أرلمة#الخعارة م اعريها كان هزية اخرة هر يد 

قبض وتسليم ماقرره من الأجرة: وليس عليه فيما سكن بعد الشهر أكثر من أجرة 

7 شرم إرشاد الأذهان للنيلي: في الاجارة ص 77 س‎ )١( 

(؟وكرو؟!!) غاية المراد: في الاإجارة ج ص ات ا انا 

(؟و4) جابع المقاصده الإجارة في العوض ج لاض ارء ١‏ ب .11١‏ 

(4) مسالك الأفهام: في شرائط الاجارة ج 4 ص 187. 

(8) تذكرة الفقهاء: الاجارة في المدّة والضمان ج ١‏ ص 17377س ,.١8‏ 

() السرائر: في أحكام الاإجارة ج ؟ ص .57١‏ 


)٠١(‏ كالشهبد الثاني في مسالك الأفهام: في شرائط الاجارة ج هص ؟18. 
)١7(‏ إيضام الفوائد: الإجارة في العوض ع ؟ ص 245. 


#49 لل فقتاح الكرامة مج ١5‏ 


المثل '. وفي «النهاية '» أطلق وا ختار خيرة المقنعة. فكيف بصم أنّهما يقولان 
آجرتك هذا الشهر ... إلى آخره؟ وإن صم ذلك في عبارة النهاية فما كان لِيصصحٌ في 
عبارة المقنعةء إذ لعلّه يقول فيها: إذا كا' الصو د وام سام 
ظاهر «الخلاف '» وصريح «الغنية ؟» وأبي على *. ثم إن لفظ «كل» في كلاميهما 
يقتضي التعدّد فكيف ينزّل على شهر؟ 
وقد يقال: إِنّه إذا لم ينرّل كلام (كلامهما _خ ل) المقنعة على ذلك كان خالياً 
عن التحصيل '. وقد يكون نظرهم جميعاً إلى صدر الصحيحة. والوجه في التنزيل 
أن الاطلاق يترّل على الاتصال كتنارياتي لنا بيان ذلك في أوّل الشرط السادس”. 
اي للأصحاب في تعييق المنفعة بَالرمإن وفي الأجير المشترك أنه يصمٌ أن 
جره للخياطة يوماً لمينلأتاء ييطينان الشهورء وكذلك الدابة: ولم يلتزموا 
تر يل ذلك على الا يعبتاك.كما تر . على هذا فلا حاجة إلى تتزيل 
عبارة مَن أطلق. لكنا نترّل كلامهم فيما يأتي ' على الفرق بين إيجار الدار وإيجار 
الإنسان والدايّة ونحن نحكي ما تحصّل عندنا في المقام. 
فنقول: إنّ ظاهر «الكتاب والتحرير ٠"‏ والارشاد' '» ا لم يعيّن مسجموع 


(١)المقنعة:‏ فى الااجارة ص 73 11. 

(؟) النهاية: في الاجارات ص 45؛. 

(؟) الخلاف: إلى العاد ج امن مسالة 6 

(5) غنية التروع: في الإجارة ص 5/86. 

كأ د حل ساد ل للق الي :في الإجارة ج 7 ص 112 
(1) لم نعثر على قائله حسيما تصفّحنا فيما بأيديناء فراجع. 

(لا-» )٠‏ سياتى فى ص 108 2575 وغغه-/6129, 

.81 تحرير الأحكام: في شرائط الإجارة ج #صص‎ )٠ ١ 

.471١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان في شرائط الإجارة جح‎ )1١( 


كتاب الإجارة / فيما لو كان مورة الإجارة كل شهر بدرهم -- ةب 
المرّة, إِمَا بأن يكون عيّن المبدأ فقط أو لم يعيّن شيئاكما هوصريح«التذكرة'» وقد 
اختار في الأربعة البطلان كما فهمه الشهيد؟ وغيره” من عبارة «الارشاد» وهو 
خيرة «المختلف ؛ والايضاح” وشرح الإرشاد» لفخر الإسلام' و«جامع المقاصد" 
والمسالك*» وإن عيّن المبدأ ولكن لابدٌ من صرف عبارة الكتاب عن ظاهرها 
وحملها على ماإذا لم يعيّنِ شيئا وإن حملت على إطلاقها لم يبق فرق بينها في 
أحد فرديها وبين المسألة الثالثة. وهى ما إذا آجره الدار بدرهم فإن زاد فبحسابه 
كما بتي أ. وكيف كان. فحجتهم 93 ذلك مقائض للجهالة المقتضية للغرر. ولا يلزم 
من مقنابلة جزء معلوم من المذة بجزء معلوم من العوض كون العرضين معلومين. 

وقد سمععت ١‏ كلام ابن إدريس والتصيله لكن يرد عليه أَنّه سيآتي '' له أنه 
م ايه لدان شهراً وأطلق ‏ يعني ألم .يقل من هذا لزه داز اللشد سس 11 
يندّل الاطلاق على الاتصال, وهذا ينافي تفضيله هنا. 

وقد سمعت كلام المقنعة وَخِييتها وتُتَرْبل 'غباتتها:ونمعت إطلاق النهاية 
وموافقتها لها. وفي «الشرائع ''» أطلق كالنهاية واختار خيرتهاء وهو يوافق 


.8 تذكرة الفقهاء: الإجارة في المدّة والضمان ج ؛ ص 77س‎ )١( 
.5 ١+5 (؟اغاية المراد: في اللإجارة ج " ص‎ 

(؟) كالنيلي في شرح إرشاد الاذهان: في الأجارة ص 1١‏ س 6. 
(؛) مختلف الشيعة: في الاجارة ج 1١‏ ص 7 .١1‏ 

(8) إيضاح الفوائد: الااجارة في العوض ج ؟ ص 115. 

.6 شرح إرشاد الأذهان للنيلي: في الإجارة ص 71 س‎ )١( 

(/؟) جامع المقاصد: الإجارة في العوض. ج لاص .1١5‏ 

(خما مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج 0 ص 187. 

(5) سياتي في ص 1701-/501. 

16٠ تقدم في ص‎ )٠١( 

(11) سياتي فى ص 1314 -118. 

(؟١)‏ شرائع الاسلام: في شرائط الاجارة ج 7 ص .18١‏ 


نيا مفتاح الكرامة /ج 15 


ما يأتي له في الشرط السادس من أن الإطلاق ينرّل على الاتصال, وقد لا يحتاج 
إلى التنزيل المذكور كما أشرنا إليه. 

واختار فى «المبسوط '»خيرة«النهاية»إذا كان المبدأ معلوماً. وفى «الخلاف؟ 
والغنيق»ه إذا قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا كانت الاجارة مد كال ف 
«الغتية» والمنع يحتاج إلى دليل ' وإن لم يعيّن آخر المدّة, لأنّ الأصل الجو ان 
ولاحاجة بنا إلى تنزيل ما في الخلاف على ما في النهاية. 

وعن أبى علي أنه قال: لا بأس أن يستأجر الدار كل شهر بكذا وكل يوم بكذا 
ولا يذكر نهاية الإجارة. ومعناء أي ذلك إذا ذكر مبدأ الإجارة. وعليه يمكن تنزيل 
عبارة الخلاف ويدّعى أنه قظية عبار المقنعة كما تقدام. ويمكن أن تنزّل عبارة 
التهاية والشرائع على ما إوَا لم يعيّن شيا يكونان قائلين إِنّه إذا عيّن المبداً ص 
في الجميع؛ وهو بعيد جدا بل يكين خاليا عن التحصيل إلا أن ينرّل على ما يأتي 
لهم فى تقدير المنفعة بَالر مان 

ا الخلاف والمبسوط أنه سيآتى * قنهما أنه و قال: أجرتك شهرا 
وأطلق ولم يقل من الآن أنه يبطل للجهالة. وقضيّته أن الإطلاق لا ينرّل على 
الاتصال, وكلامه في الكتابين هنا بل والنهاية على كل تقدير منزّل على أن الإطلاق 
دل على الاتصال. ويستدل على ذلك بصحيحة أبى حمزة -لأنّ الظاهر د 
الثمالى عن أبى جعفرللة, قال: سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول: اكتريتها 
منك إلى مكان كا وكذاء فإن جاوزته فلك كذا وكذا وسمّى ذلك؟ فقال: لا بأس به 
كلد ؟. إلى غير ذلك من الأدلة على مسألة الخياطة في اليوم والغد ومسألة الدرز 


1 مسألة‎ 15١ المبسوط: في الالجارات ج لاص 77؟. (؟) الخلاف: في الإجارة جاص‎ )١( 
.2187 غئية النزوع: في الاجارة ص‎ )”( 

171-577 ؟) نقله حنه العلامة في مختلف الشيعة: في الإجارة ج “ص ؟14. (4) سبأتى فى ص‎ ١ 
.144 ص‎ ١ ج١ وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام الاجارة ح‎ )1( 


كتاب الإجارة / فيما لو كان موره الإجارة كل شهر يدرهم _- - ---ب 588 


والدرزين ومسألة حمل المتاع إلى مكان معّن, لأ الجميع من وادٍ واحد.والظاهر أن 
المتتدّمين ومّن والاهم غفلوا عن الصحيحة وإلا لذكر مضمونها في المقنع والمقئعة 
والنهاية أو استدل بها أحدٌ منهم على بعض هذه المسائل, مع أنها وهنٌ من سن 
واخذ لمن أجاه النظرء وتتعن لا تمتع على الفنيه أن يقولء لها مختلقات موضوعاً 
وسكا بل تديقاك :إن نظرالشيخين في المقنعة والنهاية بة إلى صدر الصحيحة؛ وهو 
الذي فهمهمنهما المصتّف في «المختلف '» وولده” والشهيد * ولذلك قالوا: إن الشهر 
الأول معيّن, فتنتفي الغرابة حينذٍع نكلامهم. وعلى تقد يركو ن الجميع من سنخ وأحد 
ل بقدح في ذلك قلّةالقائل بذلك في مسألتياممةكثررته في تلك المسائل. وذلك خيرة 
«مجمع البرهان*» وقد نفى عنه الْبُعيا في «الكفاية م وقد سمعت" ما فى «التذكرة 
والتحرير» في مسألة حمل المتاع مج أوٌالأقوب التعدي إلى غيرها نكا اسه 
وعساك تقول: فرق بين مورد الصتسيحة .وبين استهار الدار كل شهر بدرهم 
فإِنّه لا يعلم متى تنتهي الاجارة ومتى يصمٌ فسخهاء لأنّا تقول: يستحق الأجرة 
لكل شهر بالدخول فيه, فإذا انقضى الشهر الأول جاز له الفسه ما لم يدخل في 
الثاني فإنّه إذا دخل فيه لا يستحقّ الفسخ إلا عند تمامه كما في «الغنية'» فكان 
الحال في ذلك كالحال فيما إذا وصل مكتري الدابّة إلى المكان المعيّن فإنّه يلزمه 
الخوضولة جوع وعدم التجاوز, فإذا دخل فيما زاد عليه لزمه أجرته؛ فتأمّل 


)١(‏ لم تعثر على هذا القائل حسبما تصفّحنا فيما بأيديناء فراجع. 

,1 50 مختلف الشيعة: في الإجارة ج 1 ص‎ )١( 

(*) إيضاح الفوائد: الإجارة في العوض ج ؟ ص 515. 

(؟) غاية المراد؛ في الإجارة ج ؟ ص 51 

(6) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الاجارة ج لاعن 115 

(1) كفاية الأحكام: في شرائط الإجارة ج ١‏ ص 105. 

(/) تقدّم فى ص 4 4". (ه) غنية النزوع: في الإجارة ص 187, 


كان مفتاح الكرامة اج 1١5‏ 


1 استأجرهلنقل الصبرةالمجهولة وان كانت مشاهده كل كفيز يدرهمء 


يدا لل ا والمفاتيح "عرو لا عه دأملة 


[فيما لو استأجره لنقل الصبرة المجهولة] 

قوله: «أو استأجره لنقل الصبرة المجهولة وإن كانت مشاهدة كلّ 
قفيزيد رهم» أي فالأقرب البطلان "كما في «الإايضاح * وجامعالمقاصد » لمكان 
الجهالة.والمشاهدة لاتنفى الجهالة#الغرر. وقال فى «المبسوط»؛:إذاقال استأجرتك 
لحمل هذه الصبرة لنحمل هشرة أقفرْككٌقفيز بدرهم وما زاد فبحسابه فإِنه جائز, 
ويصير كأنّه قال: استأجراتك لتجمل هذه الصبرة كل قفيز بدرهم. ومثل ذلك جائز 
فى البيع وهو إذا قال« اشتريت منك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم, أو: بعتكها كذلك. 
ويفارق إذاقال: | جر تك هذه الداز كل شهّر بدرهم عند من قال لا يجوز لأ جملة 
المدّة مجهولة المقدار, وليس كذلك هناء لأنّ الجملة معلومة بالمشاهدة'. انتهى*. 


_المشهور 57 بيع الصبرة كذلك سواء كانت معلومة المقدار أو مجهولة. 
نعم الصحّة كذلك مختاره فى «المبسوط والخلاف "» (مندق). 


0 في اللإجارة ج 7ص 736١-7-4‏ 
الشرائع: في أ شتراط معلومية الأجرة ج ١٠ص ٠5‏ 0 
0 ن يكون فرض المسألة فيما كان حمل الصيرة المجهولة من مورد الاجارة وإِلا فإن 
كان ن خارجها وكان موردها مجرّد حمل الصبرة فلا شك في صحّة الااجارة, فلا تغفل. 
() إيضاح الفوائد: الإجارة في العوض ج "ص 15؟. 
)0 باع د الإجارء في -00 لاص .٠١4‏ 


كناب الإجارة / فيما لو استأجره مدّة شهر بدرهم فإن زاد فبحسائه ب لوم 
أو استأجره مذة شهر بدرهمء فإن راد فيحسابه فالأقرب البطلان, إلا 
الأخير فإنٌّ الزائد باطل. 


[فيما لو استأجره مدّة شهر بدرهم فإن زاد فبحسابه] 
قوله: أو استأجر مذّة شهر يدرهمء فإن زاد قبحسايه فالاأقرب 
البطلان, إلا الأخير فَإنٌّ الزائد باطل» يعني إذا قال له: آجرتك الدار شهراً 
مثلاً من الآن فإن زدت عن الشهر فبحسابه فإنٌ الأقرب عند المصئّف صحّة 
الاجارة في الشهر وبطلانها في الزيادة, ويلزم فبها أجرة المثل. وهو خيرة 
«السرائر ' والتذكرة" أمَا الصحّة في النتهر فلنكلاً من العسوضين وهو الشهر 
والدرهم معلوم, وأا البطلان في البزيادة فلاشتمالهاإعلى الجهالة والتعليق. 
واختير البطلان في الأمرين معأ في #الإيظتاح” وجامع المقاصد » لأنّ فساد 
الشرط يستلزم فساد العفد كما تْحَكرفََ ْلَه لذن الفُوؤضين هما ما اقتضاهما 
مجموع العقد والشرط من جملته. وقال في «التذكرة»: إذا لم يعيّن الشهر الأوّل 
بالاتصال بطل في الجميع '. وقد عرفت أنّ ذلك صريح «السرائر» وإطلاق العبارة 
إن حمل على تعيين الشهر الْأَوّل بالاائصال ونحوه كانت هذه عين الأولى كما تبه 
عليه الشهيد في «غاية المراد"» لأنّه يرجع بالأخرة إلى قوله: آجرتك من الآن كل 
شهر بدرهم, وإن لم يحمل على تعيين الأول كانت كعبارة «المقنعة ». 


.40١ ص‎ ١ السرائر: في أحكام الااجارة بج‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: الاجارة في العوض ج ؟ ص 515. 

(5! جامع المقاصد: الاإجارة في العوض جح /اص 5 ل”, 

(6) تقدام في ج 14ص خالا ١‏ لا 

(/!) غاية المراد: في الإجارة ج ؟ ص .26١‏ (8) المقنعة: في الإجارات صن 115. 


ينانا مفتاح الكرامة /رج ١5‏ 


ويملك المؤجر الأجرة بنفس العقد. 


ويبقى إلكلام في كلام «التذكرة» أيضاً نه قال في المسألة الأولى: إن أطلق 
أو عيّن المبدأ بطل. وهنا فصّل فلا تكون من سلمم واحدٍ عنده, واعلّه لمكان التعليق 
في هذه دون تلك. وبه يفرّق بينهماء وأنت تعلم أن الظاهر أن التعمليق بالمعنى المضه 
غير مراد هناء فتأمُل. 

ثم عد إلى العبارة فإِنّ قول المصئّف «إلا الأخير» فإنّ مقتضاه صحّة اللأخير, 
ومن المعلوم أن مراده صحّة ما عدا الشرطء فكان حقّه أن يقول: إل الأخير فالشهر 
صحيح والزائد باطل. والأمر سهك؛ 


لأس و 
[فى أن المذجر يملك الأجرة بالعقد] 
:0 
قوله: «ويملك”المئّيصسر الاجرة نفس العقد» بإجماع الفرقة 

وأخبارهم كما فى «الخلاف '» والاإجماع ظاهر «الغنية ' والتذكرة '» ولا أجد فيه 
خلافا مثا بعد التطم من العقنمةإلى الرياض: وما وجندةا الخلاف من أبى سنيزة] 
ومالك * وغيرهما'؛ قالوا: لا يملكها بنفس العقد وإِنّما يملكها شيئاً فشيئاً لأنّها فى 
مقابلة المنفعة وهي معدومة. فناسٌ على أن له المطالبة لحظة فلحظة؛ وآخرون أن" 
له المطالية يوماً فيومأ؛ مع أَنّهم قانوا: لو شرط التعجيل ملكها فى الحال. ومن 
المعلوم أنّ الشرط لا يصيّر المعدوم في حكم الموجود., ولكدّا لم نجد الأخبار 
)١(‏ الخلاف: في الإجارة ج 7ص 8غ مسألة * 
(؟) غنية التزوع: في الإجارة ص 81؟. 
(1) تذكرة الفقهاء: في أحكام الأجرة ج ؟ ص 797 س 8-07, 


)3 بدائع الصنائع: في اللإجارة جم 4 ص 5١١‏ و1١‏ 5. 


كتاب الاجارة / فى أن المؤجر يملك الأجرة بالعقد م 


فإن شرط الأجل لزم. 


الصريحة في ذلك وإِنّما يستفاد من مطاويهاء والقواعد تقضي به. لأنّ صعّة 
المعاملة تقضي بانتقال كل من العوضين إلى الآخر. وفائدة هذا الملك مع عدم 
وجوب تسليمها إلا بعد العمل أو تسليم العين كما يأتي تبعية النماء. وهو ملك 
متزازل لا يستقت إلا بعد أن يستوفي المستأجر المنافع كما يأتي '. 

قوله: «فان شرط الأجل لزم» إجماعاًكما في «الغنية' والتذكرة'» 
وبلاخلاف كما فى «المبسوط ». وقال في موضع آخر من «التذكرة»: لا نعلم فيه 
خلافاً". وفي آخر قال عند علمائنا' يفافي «الرياض" » أنه لا خلاف فيه. وهو 
كذلك. والأصل في ذلك عموم احير 3 

وإنّما خالف الشافعي؟ فيما لوكت لوطين موصوفه في الذمّة فإنّه منع 
من كون الأجرة حيئئز موْجّلةلأنالإخارة عنده سيلئئفي المعنى فيجب قبض - 
الأجرة كما يجب في السلم. وفي ظاهر «التذكرة» الإجماع على عدم انعقادها 
سلماً ولا إجارة لو استأجر بلفظ السلم كأن قال: أسلمت إليك هذا الدينار في دابة 
تحملني إلى موضع كذأ * '. 


سات قي عن الت ابن 

(؟) غنية النزوع؛ في الارجارة ص 1816. 

(؟) تذكرة النقهاء: في أحكام الأجرة سم ؟ ص 1١١4‏ س 5 
(غ]]! لمبسوط: في الإجارات ج ؟ ص 52 ريو 

(هو6) تذكرة الققهاء :في أحكام الأجرة ج ؟ ص 141 س /او8. 
/ا) و ل : في شروط الإجارة ج 3 ص .1١١‏ 

(8) عوالي اللالي: عاج احص 51١8‏ رح لاج ؟ ص /181. 
(4) المجموع: في الإجارة ج ١9‏ ص 54. 

1 تذكرة الفقهاء: في أحكام الأجرة ج ؟ ص 194 س‎ )٠١( 


لكان مفتاح الكرامة /رج ١4‏ 


ويشترط العلم: سواء سعدّد 5 اتحد. وسواء كانت 2 
أو مطلقة. 
ويجب تسليمها مع شرط التعجيل. 


هذا وإذا حل الأجل وقد تغيّر النقد فالاعتبار بنقد يوم العقدء وأمّا في الجعالة 
فوجهان» ولعل اعتبار يوم الجعل أولى. 

قوله: «و, يشترط العلم. سواء تعدّد أو اتّحد. وسواء كانت معيئةٌ 
أو مطلقة» هذا كله أبضاً ما لا خلاف فيه. وبعضه ظاهر «التذكرة'» 
الإجماع عليه ولاحاجتجة لي حكاية العبارات فيه. ومعناء أَنّه إذا 

شرط المستاجر تأجيل الأجرة لعم| وات أو لعين إلى أجل بحيث لا يطالب 
به قبله اشترط كون الأج | توي ةجعن احتمال الزيادة والنقصان كغيره 
من الآجال, سواء تس طرة جم مسوا سيا فيقسّطهاويجعل لكل أجل قسطأ 
أو اتحدالأج لكشهر غلة. وهواء كانت التعازة به اوررازو على عون نمم 
شخصية أو مطاقة واردة على عين في الذمّة هي أمر كلي. وظاهر «جامع المقاصد' 
والمسالك؟ والرياض ؟» الإجماع على ذلك كله ولا مخالف إلا الشافعي كما 
عرفت. والأصل في ذلك عموم الخبر. 

قوله:لاويجب تسليمهامع شر ط التعجيل 4 كمافي«المبسوط *والمهدّب١‏ 
)١(‏ تذكرة النقهاء: في أحكام الأجرة بع ١‏ ص 41س 7 
١؟)‏ جامع المقاصد: الإجارة في العوض ج لاص .1٠١‏ 
() مسالك الأفهام: في * شرائط الإجارة ج 0 ص .18٠١‏ 
؛) رياض المسائل: في شروط الإجارة ج ؤ ص .5١1‏ 


)8 السدوم 1 ييا كتقانا 


كتاب الاجارة / في أن النقس فلق المورة الوب مب ست سسب ا 
والسرائر' والشسرائع ' والنافع؟ والتحرير ؟». وفي «التذكرة"» لا نعلم 
في ذلك دنا 

قلت: ولا تقيبد في شيءٍ من هذهياشتر تراط تسليوالعين أو تسليم العمل 
وتمامه. بل في «السرائر» وغيرها أنه يلزمه ذلك في الحال. وقد يظهر من 
«السرائر» الاجماع عليه حيث قال: وفيه خلاف من المخالفين'. ونحوه ما في 
«المبسوط”». وقد يكون هذا القيد مراداً في كلامهم, لأنّه قد قيّد في «جامع 
المقاصد” والمسالك*» عبارة الكتاب والشرائع بما إذا سلّم العين. ونحوه ما في 
«التنقيح ' '». وفي «الميسوط '! والمسالك "2 أن فائدة الشرط مجرّد التأكيد وإلا 
فإطلاق العقد يقتضيه. نعم لو شرط التتجيل بِمّةمضبوطة فأخل به تسلط المؤجر 
على الفسخ, انتهى. ولعل المرادا باشتراط الشِعجيل فسي الكتاب والمبسوط 
وماوافقهما اشتراط القبض قبل العبل ويم وهذا موضع وفاق عملاً بعموم 
الخبرء لكن الشهيد بن ١١‏ و جماعة ١١‏ عمق تأتكْ ل غَئههَالم“يفهموا منه ذلك في باب 


(١و١)‏ السرائر: في أحكام الأجارة ج ؟ ص 188. 

(؟) شرائع الإسلام؛ في شرائط الأجارة ج ام درا 

(1) المختصر النافع ؛ في الاإجارة ص ؟8١,‏ 

5 تحر ير الاأحكام: 0 7 1. 

(0) تذكرة الثقهاء: في أحكام الأجرة ج اص ؟4؟ س 

(7) المبسوط: في الإجارات ج اص .51١١‏ 

(4) جامع المقاصد: الإجارة في العوض ج لاص .١١١‏ 

ا سا مالي ا 1 ا وض ١1198‏ 

)٠١(‏ التنقيح الرائع: في الإجارة ج ؟ ص ؟11. 

.17١ لمبسوط: في شرائط إجارة الأعيان ج اص‎ !])5١( 

(*١)الدروس‏ الشرعية: البيع في النقد والنسيئة جم 'ص ؟ ٠‏ ومسالك الأفهام: البيع في النقد 
والنسيئة ج اص 17؟1. 

» 5.5١" منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد: البيع في النقد والنسيئة ج ص‎ )١4( 


م 


أو الاطلاق. 


البيع. ويرشد إلى أَنّْهم لم يريدوا هنا ذلك أَنّهِم جعلوه أي اشتراط التعجيل - 
وإطلاق العقد من سنخ واحد وجعلوا حكمهما واحداً إل أن يلتزموا ذلك أيضاً عند 
إطلاق العقد. ويأتي الكلاء فيه. وكيف كان, يجب العمل بالشرط على ما علم أنه 
آرافء التماقدان, 

قوله: أو الإطلاق» أييجب تسليمها مع الاطلاق كما في «المبسوط '» 
وجميع ما ذكر معه آنفاً" مع زيادة التصريح بذلك هنا في «المقنعة ” والمراسب ؛ 
والكافي * والنهاية' والوسيلة "© بل كال في الأخيرين:إنٌ للمؤجر أن يطالب بها 
في الحال. وظاهر «السرائر» الاإجماع عليه وقد سمعت عبارتها*. وقالفي «الخلاف»: 
إذا أطلق عقد الاجطريةهوإم مشترط تعجيل الأجرة ولا تأجيلها فانّه يلزمه الأجرة 
عاجلاً. وقال مالك: إِنْمَا يلزمه أن يسَلَمْ إليه الأجرة شيئاً فشيئاً دليلنا إجماع 
الفرقة وأخبارهم؟. ولكن قد قال في «التذكرة» وإن أطلق كانت معجّلة واستحة 


ه والطباطبائي في رباض المسائل: البيع في النقد والنسيئة ج .م ص ؟١.‏ والبحراني في 
الحدائق الناضرة: البيع في أحكام العقود م 14 ص .١1١19‏ 

,73717 المبسوط: في الإجارات ج اص‎ )١( 

(؟) تقدّم في ص 708 

() المقتعة: فى الاجيارات عن + 14 

(1) المراسم: في أحكام الاجارات ص 148. 

(8) الكافى فى الفقه: فى ضروب الاجارة ص 715 

(1) النهاية: في الاجارات ص 115 414. 

(/) الوسيلة: فى الاجارة ص 559. 

(1 تقدم في ص 7١‏ 

(3) الخلاف: في الاجارة سج ص 150484 مسألة 4. 


كتاب الإجارة / فى أن المؤجر يملك الأجرة بالعقد باس 0# 
استيفاءها إذا سلّم العين إِلى المستأجر عند علمائنا '. وفى «الرياض» أنه لا خلاف 
فيه ". وقال فى موضع آخر من«المبسوط»: إِنّما 3 الأجرة إذا سلّم العين " 
ومثلها وأوضح منهاعبارة«المقتعة “»و بذ لك يدعبا رةالكتاب في «جامعالمقاصد ”». 
وقال في «المسالك'» في بيان التعجيل مع الإطلاق في عبارة الشرائع اند 52 
ول أوقات وجوب دفعهاء وهو تمام العمل وتسليم العين المؤجرة: انتهى. 

ولا يخفى أنه إن تمّ إجماع الخلاف والسرائر وما يظهر منهما وممًا ذكر معهما 
كانوا مطبقين على وجوب تقديم الأجرة. وإن تم إجماع التذكرة ونرّلنا بفية 
العبارات عليه وقلناء إن ذلك منهم في مقائلة الفاثة اثثاتلي يأنيا لك عليه عاجاة 
كانوا مطبقين على وجوب تقد يم تسليخ :الغين. 

ونحن نقول؛ ام لا يكون أنه لفجوز لكل متهم انع الآخر عن تسليم ما في بده 
حئّى يتسلّم حدّه فيجبران معاً كما"قالوّ فق المتبايعين من أنُهما يجبران على 
التسليم معاً إذا كان كل منهما /]لةة6اعيكم88ولم_يخالف هنا إلا الشسيخ ' وأبو 


.4 ص 7917 س‎ ٠ تذكرة الفقهاء: في أحكام الأجرة ج‎ )١( 

(؟)رياض المسائل: رفي فورظ الإشارة ع اسن 1 

1117 لمبسوط: الاجارة في تضمين الأجراء مج اص‎ ١ 

(4) المقنعة؛ :في الاجارات ص ؟ 14 

(4) جامع المقاصد: الااجارة د في العوض ج لاص .١1١١‏ 

تا مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج من ا 

(/9) منهم العلامة في قواعد الأحكا م: البيع في التسليم ج ؟ ص 81 والمحقق الثاني في جامع 
المقاصد: البيع في التسليم ج 4 ص -1١5‏ 1+7 والشهيد الثاني في مسألك الأفهام: البيع 

في التسليم ج 1ص 717 

] 5 أراد يشلك أن ال اد ارا 0 وكلمن الع بالمتسري سم 
م 

(5) الميسوط: قي البيوع ج اص 148. 


”سبح همف قأحح الككرامة /ج ١4‏ 


المكارم ' والقاضي ؟. هذا فيما إذا وقعت الإجارة على عين. 

وأمًا إذا وقعت على عمل فكلامهم لعلّه في محلّه. وهو أنّه لا يجب عليه 
تسليم الأجرة إلا بعد إكمال العمل لكن في بعض أفراده كما إذا كانت الاجارة على 
صلاة أو زيارة أو حيمٌ أو نحو ذلك. وفي الأخبار" ما يدل على ذلك إلا أن تجري 
عادة على تسليم الأجرة قبل كما يأتى: لأنّ إكمال مثل هذا العمل تسليم قبل 
تسليم الأجرة: فتأئل جيدا فانّه دقيق. وأمًا إذاكانت على غياطة توبه وتحوه فقد 
نقول: إِنّ لكل منهما أن يمتنع, فللخيّاط بعد إكمال الخياطة أن يمتنع من تسليم 
الثوب كما في المتبايعين: وستسمع؛ ما يقرّيه المصنّف. 

وهذا الذي ذكرنا أنه ينهو من و4 الوتأخّرين وجملةمن عبارات المتقدّمين. 
وهو أنه يجب تسليم العيل قبل تسليم الأجرة. هو الذي فهمه المتأخّرون عنهم 
كالمولى الأردبيلي والخراساني' وشيخنا في «الرياض ”2 وقد أطال في بيانه 
والاستد لال عليه. وهو الموافق للاعتباز والمتبادر من كلامهم (كلماتهم -خ ل) 
من علّة مواضع من العبارات ومن جمعهم بين العين والعمل وجعلهما من سل 
واحد عدا «اللمعة» فاه قال فيها: يجب تسليمها بتسليم العين؛ وإن كانت عا 
عمل فبعده*. فأنُها كادت تكون ظاهرة في الاقتران في العين كالعوضين في البيع 
)١(‏ غنية النزوع: في البيع ص 5؟2. 
(1) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في القبض وحكمه ج ه ص ,15١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب أحكام الإجارة ج 77 ص 15؟. 
(1) سياتي: في ص 5191-5780 
(8) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج ام ١1‏ 
(1) كفاية الأحكام؛ في شروط الاجارة م ١‏ ص ؟157. 


() رياض المسائل: في شروط الاإجارة ج 4 ص ؟١؟.‏ 
(4) اللمعة الدمشقية: في اللإجارة ص 177. 


كتاب الإجارة / فى أنه لا يجب تسليم الأجرة إلا بعد إتمام العمل سسب قم 


وإن وقعت الاجارة على عمل مَلَكَ العامل الأأجرة بالعقد. لكن 
لأيعب تسليتها الا يعد العجل . 


وأنّه لافرق بين الاجارة الواقعة على العين والبيع في ذلك. ويمكن تنزيل عبارات 
المتقدّمين والمتأخّرين عليه بأدنى ملاحظة ولا يلتفت إلى ما في «الرياض» وغيره. 
وكيف كانء فالأمر فى المسألة لا يخلو عن شك واشتباه. فليلحظ جيّداً. 
قولة وان :و قت هلان عا كات التامل الأطرة بالعقد »هذ اننا 
لا إشكال ولا نزاع فيه؛ وقد تقدّم الكلام فيه .١‏ 


[في أنه لا يجب تسلليم الأجرة إلا بعد إتمام العمل] 

قوله: «لكن لا يجب.تسليمها ]ل بعد العمل» كأنه ممّا لا خلاف فيه 
كمافي «مجمع البرهان "»وفي مع أخرقنه أنه إجماح '(إجماعي ل )ره وكذلك. 
لأ كتب الأصحاب بين مصرّح فيه بذلك «كالكتاب والتنقيح ؟ وجامع المقاصد* 
والروضة' والمسالك »وبين مأ هوقضية ذلك الجاريةمجرى التصريحكما ستعرف. 

ولعلّ الفرق بينه وبين العين أن الواجب على الموجر في الثاني إِنّما هو 
تسليمها وقد حصلء؛ وليس عليه أن بنتفع بها باستعمالها وإمضاء الزمان: لأنهما 
غير مقدورين له. ولا كذلك العمل فإنّه مقدور له فليعمل ثم يأخذ حقّه. فتأئل. 

ولعلّهم يستندون إلى الأصل مع مأ في بعض الأخبار من الاإشعار بذلك, ففى 
١١‏ تقدم فى عن للشوراض 
(؟ و) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج ٠١‏ ص ١,‏ و48. 
(5) التنقيح الرائع: في الإجمارة ج ؟ ص ؟51. 


(8) جامع المقاصد: الاجارة في العورض ج لاص 111. 


ب ل سس سس قتا الكرامة مج ١1‏ 
وهل يشترط تسليمه؟ الأقرب ذلك. 


الصحيح في الجمّال والأجير قال: لا يجفٌ عرقه حتّى تعطيه أجرته '. ونحوه 
غيره ', مع احتمال الضرر على المستأجر بتعجيل الدفع. لاحتمال عدم إمكان 
استيفاء المنفعة بالموت ونحوه إل أن تكون عادةٌ تقضي بالتعجيل كما فيّد بذلك 
جداعة بن النن لطر بن 5 فيخس كانستر ا له لاند| نه عقن ينان انعرز وى 
«الحواشي *» أنّ المنقول وجوب تسليم الأجرة في الحي؛ وإن لم يعط الأجرة 
وتعذّر الحم إلا بها كان له الفسخ, وما عدا الحيمٌ يجوز حبس الأجرة إلى بعد العمل 
انتهى. وقد حكى فى «مجمخ البرهان”"قولا بأنّه لا يجوز للوصي تسليم الأجرة 
للأجير في العيادات إل مع إذن الموصل صريحاً أو فحويٌ إلا أن يكون العمل 
موقوفاً عليه كالحج» فلي إمتنع كان للأجير فسخه بل هو يفسخ بنفسه. 


[فى اشتراط تسليم العمل لأخذ الأجرة وعدمه] 
قوله: «وهل يشترط تسليمه؟ الأقرب ذلك» كما في «التذكرة١‏ 
والايضاح" والتنقيع * وجامع المقاصدا والمسالك*١»‏ وحكى في «اللإييضاح 


(1؟)الوسائل:ج #اقا ص 513. 

(1! منهم السبزواري في كقاية الاحكام: في شروط الأجارة م ١‏ ص 145, والطباطبائي في 
رياض المسائل: في شروط الإجارة ج 1 ص .٠١7‏ 

(5) لم نعئر عليه في الحاشية النجارية المنسوبة إلى الشهيد أما سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الإإجارة ج لاض 7 1. 

(1) تذكرة الفقهاء: في أحكام الاجرة ج اص ؟5؟ س 17. 

757 إيضاح الغوائك: الإجارة في العوض جح اص 44 ؟. (8) التنقيح الرائع: في الإجارة ج اص‎ ١ 

(4) جامع المقاصد: الاإجارة فى العوض م لاص ؟١١١.‏ 

,11/4 مسالك الافهام: في شرائط الاجارة ج ه ص‎ )٠١( 


كناب الإجارة / في اشتراط تسليم العمل لأخذ الأجرة وعدمه تلب لتم 
والتتقيح وجامع المقاصد» عن المبسوط. ولعلّهم إِنّما لحظوا ما حكيتاء عند أنفا '. 
والموجود من كلامه في المسألة ما ستسمعه ؟. 

وليعلم أنه قد فرض موضع النزاع فى المسألة فى «التنقيح وجامع المقاصد» 
في وجوب تسليم الأجرة. وبه فسّر العبارة في «جامع المقاصد» قال: هل يشترط 
تسليم ذلك العمل إلى المستأجر في وجوب تسليم الأجرة؟ الأقرب ذلك ” 
واستدل ؛ عليه بأنه معاوضة فيجب التقابض. وفبّع عليه أَنّه يجوز للعامل الحبس. 
وأنت خبير بأنّه غير متّجه لا باعتبار الدليل ولا التفريع ولا بالنسبة إلى غير 
الأقرب. أَمَا الأول فلأنّ معناه أنّد يحب هل /لخِيّاط مثلاً إذا تم العمل أن يدفعه 
إلى المالك إذا طلبه ولا يجب على ,ألمالك دفع الأجرة قبل أن يستسلم الشوب. 
وحاصله: أنه يجب دقع التوب أوٌّلا عد الطلج” وكونه معاوضة يقضي بأنهما 
بتقابضان ولا يجب على أحد هه] اظ سوه« سبقلا معنى للاسند لال بأنْها 
معاوضة. وأمّا الثاني _أعني التفريع فلن ذلك يقضي بأنّه لا يجوز له حبسه. وأمّا 
الثالث فالمتبادر أن غير الأقرب أنه يجب على المالك دقع الأجرة إذا تم العمل 
ولا يتوقف على تسليمه وقضية المعاوضة أنه يتقابضان, على أنه لم يقل أحدٌ هنا 
قبل مولانا الأردبيلى ” في ظاهره بوجوب دفع الأجرة قبل أن يقبضه الثوب بل 
يتقابضان أو يجب تسليم الثوب قبل. 
(؟) سياني في ص 814-154 
(؟) جامع المقاصد؛ الاجارة في العوض م لاص ؟١١.‏ 
(4) كما في الحاشية النجّارية؛ في الإجارة ص ٠١١‏ س ١١‏ (مسخطوط في مكتبة مركز 


والابحاث والدراسات الاإسلامية). وجامع المقاصد: في الأجارة ج لاص ؟1١١.‏ 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط اللإجارة ج ٠١‏ ص .١1-١1‏ 


بلغ ح بلعل مفتاح الكرامة /ج ١8‏ 


وقدفرضت المسألة ومح لّالنزاع في«المسالك ١‏ ومجمع البرهان ' والرياض '» 
في أنه هل يتوقّف استحقاق العامل المطالية بالأجرة وجوازها له على تسليه 
الثوب أم يجوز له المطالبة بالأجرة إذا تمٌ العمل وإن لم يسلّمه التوب؟ بل يتطالبان 
ويتقابضان إذا تمٌ العمل» ولا تلازم بين الفرضين لأنّه يجوز لكلّ واحدٍ منهما 
المطالبة ولا يجب عليه التسليم إلا بالتسليم. والحاصل: أن الفرق واضح ججداً 
وستسمع دليل هذا الفرض وما يتفرّع عليه, فالمقداد والمحقق الثاني لم ستعرّضا 
للفرض التاني؛ فنسبة الخلاف إليهما أو الوفاق في غير محلّها كما في «الرياض ؟» 
كما أن ما استدل على ما رجّحه كخلك. لأنه استدل به على استحقاق المطالبة يأدلة 
وجوب التسليم: وأوهن متلاما استذلغ ب#/في «المسالك ”» لذلك. 

وكيف كان. فدليل الأو لببتوقب املتدناق المطالبة على التسليم أنّه معاوضة, 
فلا يستحقّ تسليم العؤطن أعنى الأجرة ‏ والمطالية بها إلا بتسليم المعرّضء وهو 
كما ترى غير وجيهء على أن لم نج د القائل به. وفي «السرائر' والشرائع" 
والارشاد* والروض" ومجمع اليرهان”' أنه لا يشترط فى استحقاق الأجرة 
والمطالبة بها تسليم العمل لأنّه ملك الأجرة بالعقد فيستحو المطالية بهاء ولا مانم 
ِلآ إكمال العمل لمكان الاجماع وظواهر الأخبار على أَنّه لا يجب تسليم العوض 
ِلآ بعد إكماله وقد حصلء والأصل عدم مانع غيره؛ مضافاً إلى إطلاق الصحيح 
١(‏ وة) مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج ه ص ١,9‏ و181. 
(؟ و١٠١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة م ٠١‏ ص .١1/-1١‏ 
('و1) رياض المسائل: في شروط الإجارة ج 5 ص ٠١7‏ و4١٠7‏ 
(5) السرائر: في احكام الإجارة ج ؟ ص 408. 

(/ا) شرائع الإسلام: فى شرائط الإجارة ج ؟ ص .18١‏ 


(8) إرشاد الأذهان: في شرائط الاجارة ج ١‏ ص ؟47. 


كتاب الإجارة / فى اشتراط تسليم العمل لأخد الأجرة وعدمه ل فس 


المتقدّم ' وغيره السالم عمًا يصلح للمعارضة. إذ لا دليل على الكلية النى ذكرت 
فى دليلهم. بل الدليل على خلافها كتاباً وسنّةَ خرج منها ما قبل العمل بالإجماع 
وبقي الباقي. ويأتي في القصل الرابع في الضمان ' تمام الكلام في ذلك مسبغا. 
وهذا الأذى استدللنا به هو الدليل لهذا القول لا ما استدل به له فى «السرائر 
والشرائع والايضاح '» من أنه ملكها بالعقد فيجب تسليمها له ولا ما فى «جامع 
المقاصد ؟ والمسالك “» من أنه إذا عمل فَإِنّما يعمل فى ملك المستأجر أو ما يجرى 
دزا فيكو ذلك كانيا عن العسليع بولمله لقف عدن اللالجلين الك سن 
خالتسةن تاحفن المجدى. 
وحاصل هذا القول: أنهما يجبياق على للك ولكل منهما الحبسء وهو كذلك, 
لأنها معاوضة. وقائدة القول الأول على النرضل الول أنه بجبر العامل على 
التمليوو لج لها خسف و اصحيية عاق خاضباء ولو تلن كان اميا ولأ أجرة له 
وعلى الثانى لا يضمته. لكثه ل أجر: له4 7 اتخمل تلف قبل القبض ويحتمل أنه 
بضمنه كما قيل؟ في العبد المغصوب إذا أبق ثم ردّه الغاصب. فإنّه قد قيل بأنّه له 
وقال في «الميسوط» في أثناء كلام له في مسألة التلف: إن كان العمل في ملك 
الصانع لا يستحق الأجرة حبّى يسلّم. وإن كان في ملك المستأجر استحق الأجرة 
)١(‏ تقدم في ص 1 ١‏ 
)١(‏ سيأتي في ص 414-4186. 
(؟) إيضاح الفوائد: اللاجارة في العوض ج ؟ ص 5114. 
(4؟) جامع المقاصد: الااجارة فى العوض م لاص ؟١1.‏ 
(8) مسالك الأفهام: في شرائط الاجارة ج هص 188. 
() كما في قواعد الأحكام: الغصب في الضمان في ج ؟ ص 8؟؟ وجامع المقاصد: في الغصب 
ج لاص 1١1١‏ 


.بايا __ ليجل ع سس سس ِِسمقتاح الكرامة /ب ١٠٠‏ 
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بنفس العمل '. وفى «جامع المقاصد» أَنّْه ليس بشيء. لأنه لا يتحقّق التسليم إلا أن 
بصير في يد المستأجر". ولا ترجيح فى «التحرير" والحواشى ». 

ا والأصل في هذا النزاع كلام المبسوط الذي 000 وهو قوله: إن كان 
العمل فى ملك الصانع لا يستحقّ الأجرة حتّى يسلّم ... إلى آخره, فاين إدريس 
أخذ الاستحقاق على ظاهره فردّهبقوله:ويستحقّ الأجير الأجرةفي الحال ولا يقف 
على الأعمال والفراغيلبإطلاق العقد يستحقٌ الأجرة على المستأجر؟. ونحودما في 
«الشرائع "»حيث قال: ويستحقٌ الأجير الأجرة بنفس العقد. سواء كان في ملكه أم 
ملك المستأجر, ومنهم من فْوّق ولا يتوقّف تسليم أحدهما على الآخر انتهى. وهو 
منهماعجيب مع قوله في «الميشوط »يفي أو لالياب: انه يلزم العقد ويستحقٌ الموجر 
الأجرة على المستاجر ليستحقٌ العكبتاعر المنفعة على المراجرة. بل لو لحظا 
تمام كلامه في مسألتنا لتلمَا أتْقَغير مواد به ظاهره, لكن المحّق أردفه بما قاله 
أخيراً أعني قوله «ل2 تققد كاب[ ءابهرسعذيناء أنه إن أراد التسليم فلا نسلّمه. 

والمصئف في كتبه الأربعة 4 وولده'' صرفا كلام الشيخ عن ظاهره وجعلا 


.547 المبسوط: الإجارة في تضمين الأجراء بع اص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الاإجارة في العوض ج لاص ؟١١.‏ 

(5) تحرير الأحكام: في باقي أحكام الإجارة ج ص ١71‏ 

(4) الحاشيةالنجّارية:فىالاجارةص ١١٠س‏ ؟١(مخطوط‏ فى مكتبةمركز الأبحاث والدراسات 
السامية 720 1 

(5) تقدّم في الصفحة المتقدمة. 

(1) السرائر: في عقد الإجارة جج ؟ ص 401. 

(“) شرائع الاسلام: في شرائط الإجارة ج ؟ حص 1/8١‏ 

(8) الميسوط: فى الاإجارات ج ص ؟؟؟. 

(9) تحرير الأحكام: ؛ في باقي أحكام الإجارة ج ا ص 1754, وإرشاد الأذهان: في شرائط 
الأجارة ج ١‏ ص 4751: وتذكرة الفقهاء: لوكا اميا ص #ثلاس 37 

.144 إيضاح الفوائد: الإجارة في العوض جح 7 ص‎ )٠١( 


كتاب الإجارة / فى اشتراط تسليم العمل لأخذ الأجرة وعدمه_ لد !لام 


معنى قولد «لايستحقٌ الأجرة حتّى يسلّمه أنه لايجب على المستأجر دفع الأجرة 
حتّى يسلّمه الخيّاط الثوب. ووافقهما على ذلك المقداد' والكركي". وهذا له 
معنيان: الأول وهو المتبادر منه _: أنه يجب على الخيّاط وله دفم العوب اذا 
طلبه المالك ثم يجب عليه دفع الأجرة. والشاني: ماوعا فا معت ان 
أحدهما لا يستحقٌ على الآخر التسليم حنّى يسلمء. وهذا هو المراد بقرينة 
الاستدلال عليه بأنّها معاوضة وقر بنة تقر بع الشهيد ' عليه جواز الحبس وسقوط 
الأجرة: لأنُّهما والتفريع لا تتأتّى إل على تقدير التقابض. ويشهد لما قلناه من أن 
المتبادر الأول قول الشهيد وإن أباه ظاهر كلامه وبقرينة رد المحقّق في الشرائع. 
ند جاء الشهيد الثاني ؟ فوجد كلام المِشق"أيّدِ يستحقّ الأجرة بنفس العقد, سواء 
كان فى ملكه أم لاء فقال: قد تقدّغ للمصي ف أن الأجير يملك الأجرة بنفس العقد, 
فالمراد باستحقاقها هنا استحقاة ل ليت بصا أنعمل. وكأنه لم يلحظ كلام 
الشيخ ولا المصنّف ولا المحَفقالكركى#:واهذ اما نسي الفرق إلى الشيخ ولانسب 
إلى أحد موافقة المحّق وتبعه على ذلك من تأخّر عنه*. 

فإن قلت: الأمر سهل فإِنّه إذا استحق المطالبة استحقّ التسليم وبالعكس. 
قلت سححة المطالية يأن يقول له: سلمنى حتّى أسلمك: ولا يستحق التساي الا 
بالتسليم فافترقا كما بينّاه أثفاً. ش 

وقال الشهيد في «الحواشي'»: رد قول المصتّف «الأقرب ذلك» مبنت على أن 


5111 التنقيح الرائع: في الاجارة ج ؟ ص‎ )١١ 

(؟) جامع المقاصد: الاأجارة في العوض ج لاص 11521 

.1817 تقدم في ص 1556 (4) مسالك الأفهام: فى شرائط الإجارة جم 8 ص‎ )١( 

)6 كالأر دبيلي في مجمع الفائدة واليرهان: في شرائط الإجارة ج ٠١‏ ص 7١؛‏ والبحرالي في 
الحدائق الناضرة: في الإجارة ج ١؟‏ ص .61١‏ 

(3) الحاشيةالتجّارية:في الاجارةص ١١٠س ١١‏ (مخطوط في مكتبةمركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية). 


لفضل مفتاح الكرامة /رج ١9‏ 


فإن استوفى المستأجر المنافع استقردت الأجرة. 


الصفة تلحق بالأعيانء وقد تقدّم ؤكره في الفلس بناءً على أنّ المنافع 
تعد أموالا ولهذأ يصم جعلها عوضاً ومعوّضاً. وكما أن المبيع يحيس 
حتّى ينقابضا معاً وبسقط الشمن بتلفه قبل قبضه فكذلك المنفعة. وتظهر 
الفائدة فى جواز حبس الثوب وفىي سقوط الأجرة بتلفه. فعلى ما قرّبه 
المصتّف له حبسه وإن أياه ظاهر كلامه, ولو تلف سقطت الأجرة على 
قر له وصمه اله مال اننهن. 

واعترضه في «جامع'المقاصد م بكأنه لا حاجة إلى البناء الذي ذكره. 
أن المعاوضة على المنافع :أمر متف قعليه. ولابدٌ في العوضين من التقابض 
كالبيع» وأمّا عد المََافِمّ:أم]لاً.فالذي يقتضى بعدمه فيها هو أنّها لاوجود لها 
بالفعل وإِنّما هي أمور موجودة بالشأن والصلاحية. تم قوله «إٌ ظاهر 
كلام المصنّف يأبى ذلك» غير جيّدء لأنّ قوله «الأقرب» صريحٌ في ذلك, 
وليس مقابل الأقرب بمنافٍ له. لأنّ غرضه الردّ على الشيخ. فمقابل الأقرب 
قول الشيخ: فما ذكره غير واضحء انتهى ملخُصاً في بعضه. 

قلت: الاعتراض الأُوّل لعلّه في محله, ولا كذلك الثاني فإِنّك قد عرفت" 
الحال فيه بما لا مز يد عليه. 

قوله: إفإن استوفى المستأجر المنافع استقرت الأجرة» لأنه 
حينئزٍ يتحقق وصول العوض إليه فيستقرٌ ملك الموجر على عوض الإجارة: سواء 


5 جامع المقاصد: الإجارة في العوض ج لاص 1 
(؟) تقدام في ص 758 


كتاب الإجارة / في اش شتراط تسليم العمل لأخذ الأجرة وعدمه ب ب بانع 


1 ب أتي و وفعت ان المدة وضي 


كانت الإجارة واردة على عين لأجل منافعها كدار أو دابّة أو على عمل يباشره 
الأجير بنفسه أو بغيره. فإن كان خدمة ونحوها كان كمنافع الدابّة, وإن كان في 
شىءٍ كان استيفاوّه بإتمامه فقط أو به وبتسليمه على ما تقدم. 

قولف انان سليت الفيو الى رفت الثمار» عنابها ومتقيت 
المدّة وهي مقبوضة استقر الأجر وإن لم ينتفع» ومثله ما في «التذكرة' 
والكفاية '» وقد عرفت فنهما المدّة بالملاث ل وهييناه أن المؤجر إذا سلّم العين 
المجرة كالدار مثلاً إلى المستاجر أو مضت المنّة الفعية بالزمان لاستيفاء المنفعة 
المعيّنة به أي الزمان فيها وهي مقبوضَتَة"آتَكدِيةالأختروإن لم يسكنهاء فيوافق ما في 
«الميسوط ؟ والمهدّب ؛ والسرائ” جاعم المقاضد 0 انها قد ذكر فيها كلها 
إجارة الدار والمدّة معرفة, بل ما في «المقنعة "» بل و«النهاية* والمراسم'» 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ذ فى الأعذار المتجدّدة في الاإجارة ج ؟ مض 51س ؟. 

(؟) كفاية الأحكام: فى شرائط الاجارة ج أدص 141 

(*) المبسوط: في الإجارات ع لاص ؟؟ ؟, 

(4) المهذّب: في الاإجارات ج ١‏ ص 101 

(5) السرائر: في أحكام الاجارة م 7 ص 40/8. 

(1) جامع المقاصد؛ الإجارة في العوض ج لاص 177, 

() المقئعة: فى الاجارات ص 317. 

(8) النهاية: فى الاجارات ص 141 445. 

)3 الموجود في المراسم المطبوع لديئا هو الحكم بعدم استقرار الأجرة في الفرض المذكور 

فى المئن, فإنّه بعد أن فصّل بينما قبل القبضص فحكم بصحّة الإجارة إلى الموت. وإن منع منه 

مائعووما بعد القبض يلزوممالالاجارة علىالمستأجر _قال: وإن منعهظالممن التصدف فيه أو 
لم يتصلاف هو فيه لميلزمه؛ انتهى. فراجع المراسم: ص .1١1135‏ والعبارة كما تراها صريحة > 


اسح حص سس يأ ع | لكر أ ممق “اج ١5‏ 


والمفهوم من مفهوم عبارة «الوسيلة '» وما رواه فى «المقنع» وستسمعه ' إن شاء 
الله تعالى. قال في «المقنعة '»: وإذا سلّم صاحب الملك ما استوجر منه إلى 
الفبيتاكر لزمته الأجرة سكن أم لم يسكنء انتهى. والظاهر أن مراده ال 
الاجارة وهو مقبوضء لأنٌّ إجارة المسكن لابدٌ أن تقع في مدّة معيّنة. وقال في 
«النهاية “» ومتى مكّنه من التصرّف وامتنع منه لم يسقط عنه مال الاجارة؛ انتهى. 
إذ الظاهر أنه أراد ما في المقنعة كما هو عادته, فيكون مراده من التمكين والامتناع 
أنه سلّمه الدار ولم يسكن. ونحوها عبارة «المراسم» الّني هي مختصر المقئعة. 
ويآني لهاتين وحِهٌ آخر. 

وقد نعمّم المدة في عبالاة الكتابحيّث تشمل المنفعة المعّنة بالزمان كمنفعة 
الدار كما عرفت أو بالعمل كركوب الدائة إلى مكان معيّن. والأكثر كما ستعرف إِنّما 
تعرّضوا لهذاء لأنّ المتفغةتإذا تيت بالزمان فالأسر,فيها ظاهرء ولهذا قل من تعرّض 


ج في عدم لزوم مال الإجارة على المستأجر حتَّى ولو منع عن تحويله إليه ماتع غير اختياري, 
الهم إلا أن يقال بزيادة حرف الجحد في «لم يلزمه» بقرينة نقل الشارح عنه كذلك. وفي 
فبوله نظر فتامّل. 

)١‏ قوله «والمفهوم من مفهوم عبارة الوسيلة» لعل نظره إلى أَنّ عبارتها غير مفهوم منها ما يدل 
على اللزوم صريحا ولا ظهورا فإنّه قال: وإذا لم يمكن المستاجر الانتفاع يما استأجره من 
غير سيب منه سقط عنه مال الإجارة حتّى يعود إلى حال يصمٌ الاننفاع به. اتتهى ما في 
الوسيلة: ص 518. وهذه العبارة كما تراها لا يمكن استفادة الحكم المذكور عنهاء إلا بأن 
يقال: إِنّه إذا لم يمكن المستاجر الانتقاح بما اسداجره سقطت الأجرة, فمعناه بالمقهوم 
الاصطلاحي أنه ذا أمكنه ذلك فعليه الأجرة سواء استوفى المنقعة من العين أو لم يستوفها. 
هذا ولكن إلزام الطوسي :# بهذا الحكم الذي نسبه إليه الشارح يمثل هذه العيارة مشكل بل 
سد فا ل 

(؟) سيأتي في ص 57/86 

() المقنعة: فى الاجارات حى 447 

(4) النهاية: فى الاجارات ص 144. 


كتاب الاجارة / فى اشتراط تسليم العمل لأخذ الأجرة وعدمه حل هلالا 


له كما عرفتء وإذا عيّنت بالعمل فلاب من وفوعها في زمانء وذلك الزمان هو 
مدّتها. وحيتئل فيصير المراد بالمدّة ما تعّنت شرعاً للاستيفاء إِئنَا بالتعيين أو ما في 
عبد عها اذا عقيك النهبة بالسل:.كترافق..آى غبارة الكناب شيهل نا ب 
«الميسوط والمهدّب والسرائره أيضا و«الخلاف'١‏ والتحرير"» لأنّها قد 506 
فيها كلّها إجارة الدابّة والمدّة منكرة. وتوافق العبارات الأخر التي وقعت المدّة 
فيها منكرة «كالغنية" والشرائع؛ والنافع ' والتذكرة' والارشاد" واللمعة* 
والروضة؟ والروض' '» وما يأتي فى عبارة الكتاب '! من قوله «وإن كانت على 
عمل» قال فى «الغنية»: لو استأجر دابّة ليركبها إلى مكان بعينه فسلمها إليه 
فأمسكها مدّة يمكنه المسير فيها ولى ينه( "نكيت الأجرة عليه بدليل الإجماع. 
التهى. وقال في «الشرائع»: وإذا سلّم العين المسكتأجرة ومضت مدّة يمكن قبها 
استيفاء المنفعة لزمت الأجرة: وفيه تقفصياتهى. وستسمع المراد من التفصيل. 
ونحوه ما ذكره بعدء. واحتر ز #لوت ال تفط لوا ننشاخرة عن وقت التسليم 
بالاشتراط فى العقد فإنّها لاتستقرٌ حيتئلٍ وعئا لو تسلّمها بعض المدّة فقط. ولافرق 
)١(‏ الخلاف: في الاجارة ج لاص 41 مسألة 16. 

(؟) تحري رالاسكار يو باتى سكا الإبار ع امن 4 -158, 

(*) غنية التروع: و فى الااجارة ص 5,85؟. 


(4) شرائع الارسلام: في شرائط الاجارة بع ؟ ص 187. 

(8) المختصر التافع: في الاإجارة ص ؟8١.‏ 

(1) تذكرة الفقهاء : في الأعذار المتجدّدة في الإجارة ج 11س لا. 

() إرشاد الاذهان: في شرائط اللإجارة م ١‏ ص 1572. 

(8) اللمعة الدمشقيّة: في الإجارة ص .١114‏ 

(4) الروضة البهية: فيما إذا تسلم المعيّن المستاجرة و ... ج ] ص 51445 

50 لابو جد لدينا الكى لاد بن ماقرا لعا ل ركاه قراجع غايةالعراد: بع احص‎ )٠١( 

)١١(‏ سيآتي في ص أله أشا ر إلى المطلب إشارة إجمالية بقوله «قد تم اكلام م فيه آنفاً 
مستوفي لامر اقتضاه. فراجع وتأمّل. 


م للب مفتاح الكرامة /ج ١8‏ 


في استقرار الأجرة بذلك بين الانتفاع وعدمه. 

هذاء ودليل الحكم في المسألتين -وإن شئت قلت على التقديرين - عمومات 
أخبار الباب ' والإجماعات الحاكمة بلزومها بمجرّد العقد. غير أَنّهمِ لم يوجبوا 
على المستأجر تسليمها به إل بعد تسليم العين أو العمل إن قلنا بذلك فيهما أو بعد 
التقابض على ما تقدّم من اختلاف العبارات والاختلاف فى فهمها مراعاةً لمصلحته 
ودفعاً للضرر عنه؛ وقد أقدم هنا على الضرر بتركه الانتفاع, والمؤجر غير مقصّر. 
وفي الخبر القريب من الموئّق قال؛ سألت أبا عبدالله ظية عن رجل استاجر من 
رجل أرضاً فقال: آجرتها بكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيتك ذلك, فلم يزرعها 
الرجل: قال: له أن يأخذ إن عا #لتيين شاء لم يترك, هكذا برواية «الققيه "2 
لكونها أوضحء فليتأئل. وهِذا هو الذي أورده فى «المقنع "2. 

ويدلّ على خصو ص الثانية إجتتاح «الغنية » بل يدل على الأولى أيضاً. لأن 
كانتا في هذا الحكم من تخ وأبعه علد ]الأكثر بل بالأولوية. وفى «المهدّب 
البارع “ وإيضاح النافع» أَنّه إن سلمها وكانت مقيّدة بمدّة معيّنة لزمت الأجرة انتفع 
أم لم ينتفع. وإن كانت على عمل كالدايّة تحمل المتاع لزمت في المدّة أجرة المثل 
والإجارة على العمل باقية. قال ١‏ في الأَوّل: هذا أنسب ما سمعته في معنى التفصيل 
الذي أشار إليه فى الشراتع. وقال: إِنَّه وجده مكتوباً على نسخة قرئت على 
لمرو كنا مع إعراض الأصحاب عنه. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١8‏ في أحكام الإجارة بع ١١‏ ص 08؟ وانظر باب لاص 19؟. 
(؟) من لايحضره الفقيه: في المزارعة والاجارة م هج اص 10؟. 
() المقتع: في المزارعة والاجارة ... ص ."51-19٠‏ 
(؟! غنية النزوع: في الاجارة ص 181. 


(0) المهذب البارع: في الإجارة ج ؟ ص 25. 
(3) ما ذكره عن المهذب البارع إِنْما حكاه فيه عن شيخه واستاذهوليس من إنشاء نفسه؛ فراجع, 


كتاب الإجارة / فى اشتراط تسليم العمل يكل الأه 5و عزية سس حت[ اباس 
وكيف كانء فلا فرق بين أن يكون تخّف المستاجر لعذرٍ أو لغير عذر. قال في 
«التذكرة '» او تشلّف لخوف في الطريق أو لعدم وجدان الرفقة استقرّت الأبدرة 
غلةة وان كان سندورا مى يه اله لى شرم والحاق هده كان حتمة يآ ضاينا للدائة: 
وإنّما استقرات الأجرة عليه لتلف متافع المدّة, على أنه متمكن من السفر عليها إلى 
بلد آخر ومن استعمالها في البلد تلك المدّة, انتهى. ولا فرق في ذلك أيضأ بين كون 
الاجارة واردة على العين أو في الذمّة كما في «التذكرة" وجامع السقاصد" 
والمسالك » ولا فرق أيضاً بين كون الإجارة صحيحة أو فاسدة كما في «جامع 
المقاصد* والمسالك"» لأنّه قبض العين.فيّ:الفاسدة, على أن المنافع مضمونة 
عليه لأنّ ما يضمن بصحيحه يضمرخ بفاسده. وق د/تلفت فى يده فوجب عليه 
عوضهاء وهو أجرة المثل. 
وفي «التذكرة" والتحرير» اتحبد]) أت/لدشى عليه لأنّه عقدٌ فاسد على 
منافع لم يستوفها وأن يكون عليه أجرة المتل من دون ترجيح. وفى «جامع 
المقاصد» أنّ ذلك كلّه لا يكون إلا في الأعيان المملوكة كالدابّة إذا آجرها ليركبها 
إلى المعيّن أو بومين مثلاً وكالعيد إذا آجره للعمل الفلاتي أو للخدمة زماناً معيناء 
ما الأعمال التي تصدر عن الحرٌ فلا يتمٌ فيها ذلك لأنّها لا تتدخل تحت اليد. 
ولاتضمن إلا بالاستيفاء لا بالفوات .٠١‏ ونحو ذلك ما في «مجمع البرهان' '» وهو 
(١و؟و/)‏ تذكرة الفقهاء: في الأعذار المتجدّدة في الانجارة ج ؟ ص 1٠س‏ 8و 1؟. 
("اوة) جامع المقاصد: الاجارة في العوض ج لاص .١١8-١14‏ 
40و مسالك الأفهام: في شرائط الاجارة ج ه ص ١514‏ -1560. 
(8) تحرير الاحكام: في باقي أحكام الااجارة م لاص 50؟١.‏ 


,١10-5١4 جامع المقاصد: الإجارة في العوض جح لاص‎ )٠١( 
.18-1١17 ص‎ ٠١ مجمع القائدة والبيرهان: في شرائط الااجارة م‎ )١١( 


اباس مفتاح الكرامة /رج ١١‏ 
خيرة غصب«الشرائع ' والتحرير "وجامعالمقاصد' وتعليقالارشادء والمسالك؟ 
والروضة' والرياض"“». لكن قرّى في «جامع المقاصد» فيما يأتي لزوم الأجرة 
المفكاعر إذا يدل العة سه وله يتسليه كما تكيني #والقران الأردبيلى ؟ قوّى 
الاستقرار في باب الغصب. وفي «التتكرة» أن الأقرب فيه أيضاً استقرار 
الأجرة *!. وبه جزم في «المسالك''» وهو قضية إطلاق «المبسوط١٠‏ 
والسرائر ٠"‏ والشرائع ؟' والتحرير*' والإرشاد' '» فيما إذا استاجره تقلع ضرسه 
فمضت المدّة التي يمكنه فيها إقلاع ذلك فلم يقلعه فَإنّهم قالوا: إن الأجرة تستق” 
على المستأجر إذا لم يزل الألمء وأمًا إذا زال عقيب العقد فإنّها تسقط الأجرة لأنه 
مملوع منه شرعاً؛ ولم يفرقياانين الأب صالعبد. ولعلّ ذلك منهم بناء على أنّ المراد 
بعدم دخولها تحت اليد وغْدم ضمانها بالفوأت إِنْما هو فيما إذا كانت اليد يد عدوان 


)١(‏ شرائع الإسلام: في سبصوالفصووج ررد لود 

(؟) تحرير الاحكام: في الغضبٍ ج 1ن ' 

(؟) جامع المقاصد: فى الغصب ج ١‏ ص ١؟؟1-؟؟1,‏ 

(4) حاشية إرشاد الأذهان (حياة المحقّق الكركي: ج 4) في الغصب ص 4078 -477. 
(5) مسالك الأفهام: في سيب الغصب ج ١١‏ ص 150-١84‏ 

(1) الروضة البهية: في الغصب ج لاص 28. 

() رياض المسائل: في الغصب ج ١١‏ ص 575-5757. 

(8) سياتي في ص .58١‏ 

() مجمع الفائدة والبرهان: في أسباب الضمان حم ٠١‏ ص .5١1‏ 

1 نذكرة الفقهاء: في الأعذار المتجدّدة في الإجارة ج ا ا‎ 1٠١( 
.١18 الافهام: في شرائط الإجارة ج ه ص‎ كلاسم)١١(‎ 

(؟١)‏ العبسوط: في الإجارات ج ااحس 577 

.4 08 السرائر؛ في احكام الإجارة ج ؟ ص‎ )١( 

.187 شرائع الاسلام: في شرائط الاجارة ج ؟ ص‎ )١4( 

.118 تحرير الأحكام: في باقي أحكام الاجارة بج اص‎ )١8( 

.4 ص 8؟‎ ١ إرشاد الأذهان: في شرائط الإجارة ج‎ )١( 


كتاب الإجارة / في اشتراط تسليم العمل لأخد الأجرة وعدمه لبس هلام 
بحيث يصدق اسم الضمان لا فيما إذا أدخلها السارع تحت يد المستأجر وصارت 
مالا من أمواله. على أنّ مثل ذلك لا يسئّئى ضماناء وقد استوفينا الكلام في ياب 
الغصب ١‏ بما لا مزيد عليه. 

وأما تفصيل الشرائع فقد سمعت ما حكيئاه في معناه عن «المهدّب 
البارع '» واحتمل في والسحالف «أد يكو اراد الشوق بيو المضة 
فتستفرٌ دون المطلقة, أو بين المعيّنة بوقت دون المتعلقة بالذمّة مجرّدة عن 
الزمان فتستقرٌ في الأولى دون الثانية. لأنّ جميعالأزمنة عب الهدايا أوحية 
العبد والحبٌ. وقد تقدّم في باب الغيصب؛ الوجه في أن شافع الحبٌ 
لا تضمن بالفوات. وحاصله: أنّ الحبكتا لم سماخلا نحت اليد لم بتصوّر 
دخول منافعه أيضاً وإن كانت مملوكة._اكونها ملعداومة, فلا يتصوّر دخولها 
نحت اليد استقلالةٌ ولا تدخل تبعاً لكونه هو غير داخل فامتنع دخولها بالكلية, 
فامتنع كون ذهابها مته. 

وفبه: أو تم في غير العدوان لامتنع اسنئجار الحرّ, لأنّه إذا استؤجر كانت 
منافعه داخلة تحت اليد استقلالاً إل أن تقول إِنّهِ يملكها ولا تدخل تحت يده أو 
إِنّما يملكها في ذمّته. لكن يجيء على هذا أن الأجير الخاصٌ لو عمل لغير 
المستأجر عملا أن لا يتبت له عليه شىء. 

وليعلم أنه لا فرق في العين بين أن يكون قد استأجرها لعمل كخياطة ثوبه 
وبين أن يكون قد استأجرها لغيره كأن استأجر الدايّة للركوب أو يومين كما هو 
١(‏ و 4) تقدم فى س اص 40-8٠١‏ 
(1) تفدّم في ص 9/5 وقد نبّهنا هناك في الهامش على أن ما تقله عن المهذب البارع إِنّما ذكره 


وعم اكع ا شاك لمن من إنشاء نفسه فراع وتأمّل. 
("؟) مسالك الأفهام: فى شرائط الاجارة سح 8 ص .١1586‏ 


الدال 


مفتاح الكرامة /ج ١‏ 


وإن كانت على عمل فسلّم المعقود عليه كالدائة يركبها إلى المعيّن 
فقبضها ومضت مذّة يمكن ركوبها فيها استقرٌ عليه الأجرة: وإن 
كانت الإجارة فاسدة تجب أجرة المثل. 

ولو بذل العين فلم يأخذها المستأجر حبّى انقضت المدّة استقه 
الأجر عليه إن كانت الإجارة صحيحة, وإلَّا فلا. 


صريح جماعة ١‏ وقضية إطلاق آخرين ؟. وهو الذي اقتضاه الشسرق بسين العمل 
والعين في أنه لا يجب تسليم الأجرة في العمل إلا بعد تمامه وتجب في العين 
بتسلمها من أن العمل مقدور إيعتؤتمل ثم يأخذ وهنا العمل مقدور للمستاجر 
فليستعمل العبد في الخياطة وقد سلم هله مإلكه والمفروض أنه مطيع؛ فدخل تحت 
أدلة المسآلتين, فلتلحظ فليداتل- 

قوله: «وإن كانبت حلى عمل ,فِسلّمالمعقود عليه كالدابّة يركبها 
إلى المعئن فقيضها ومضت مدّة يمكن ركويها فيها استقر عليه الأجر. 
وإن كانت الاجارة فاسدة تجب أجرة المثل» قد تقدّم الكلام فيه آنناً” 
مستوفيّ لأمر اقتضاه المقام. 


افيما لو بذل المؤّجر العين ولم يأخذها المستأجر] 
قوله: «ولو بذل العين فلم يأخذها المستأجر حبّى انقضت المدّة 


)١(‏ منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في شرائط الاجارة ج 6 ص 1487 والمحقّق الثاني 
فى جامع المقاصد: الاإجارة في العوض ج لاحى 1115. 

(؟) مهم المحقّق في شرائع الإسلام: في شرائط الاجارة ج ١‏ ص 187 والأردبيلي في مجمع 
الفائدة واليرهان: في شرائط الاجارة ج اس 351-/11, 

("1) انقادام فى ع 5/1 81/4 


كتاب الإجارة / فيما لو بذل المؤجر العين ولم يأخذها المستأجر سسب الم 
استقك الأجر عليه إن كانت الإإجارة صحيحة:. وإلا فلا» كما صرّم 
بذلك كلّه في «التذكرة' وجامع المقاصد' والمسالك' والروضة ؟» وقد سمعت" 
ما في «النهاية والمراسم والوسيلة» من أنه متى مكنه من التصرّف وامتنع مسنه 
لم يسقط عته مال الإجارة. وهذا هو الوجه الآخر الذي وعدنا يه فيما سلف. وهذا 
عند هؤلاء في حكم التسليم كما صرّح به الشهيد الثاني. وقد جزم فى «التحرير'» 
بالحكم الثاني وتردّد في الأوّل. والوجه في عدم بوت شيء عليه في الثاني ظاهرء 
لأنّه لم يتلف شيئاً من المنافع, لأنّه لم يأخذ العين ولا هي مأل قد بذله من وجب 
عليه بذله حتى يكون تلفه منه. 

وقد وجّه الأُوّل في «التذكرة 'الأوهو استتقيار الأجر إذا كانت الإجارة 
صحيحة سواء كانت واردة على علبوصّة بامدّقأو على عمل بأنّ المنافع تلفت 
باختياره في مدّة الإجارة فيّالأوّل»وفي مدّة يمكن فيها العمل في الثاني وهو 
غير مستلزم للمدّعى لثبوته في غير هذه الصورة, وهي ما إذا كانت في بيته غير 
مائع منها إلا أن يكون أراد ما تقدّم* لنا في نحوه من أنّ العمومات تقضي بلزوم 
الأجرة بمجدّد العقد ترك العمل بها لمكان مصلحته ودفع ضرره وقد أقدم هنا على 
الضرر بتركه الانتفاع باختياره؛ ويمكن الاستدلال عليه بالخبر المتقدّم '. 


(١و/)‏ تذكرة الفقهاء: في الأعذار المتجدّدة في الإجارة ج ؟ ص 75 السطر الأخير و43. 
(؟) امع المقاصد: الاجارة في العوض ج 7 ص 16 

(؟! مسألك الافهام: في شرائط الإجارة ج شص 1351. 

(4) الروضة البهية: في الإجارة ج 4 ص 45" 

(0) نقدم في ص 117/7 51/7. 

(1) تحرير الأححكام: في باقي أحكام الإجارة بج اص 170. 

(4) نقدم فى ص 145-7341 

(4) تقدّم في ص 16 


؟ذلللللللل ل هفتح الكرامة #رج ١98‏ 


وقد اضطرب كلام «جامع المقاصد» في المقام فوجّهه بوجه آخر, وهو أنّه لما 
استحقٌ المنافع بالعقد الوارد على العين أو الذمّة وقد بذل المؤجر متعلّق الإجارة 
وجب على المستأجر قبوله على حدّ ما لو بذل له دّينه الحال وخلّى بينه وبينه فلم 
يأخذه حتّى تلف فإنّه من صاحب الدّين: وقال: إِنّه واضح. وقال ما حاصل: إِنّما 
الاشكال فيما لو كائث الاجارة على عمل الح فبذل نفسه للمستأجر فتسلّمه أو 
لم يتسلّمه, لكدّه خلّى بينه وبين العمل مدّة يمكن فيها استيفاءه من حيث إن منافع 
الست لاندخل تحت اليده ومن استحقاقه لهامدّة بذلها له فيكون تلقها منه. وقال: هذا 
قويٌءلكن يرد عليه أن الدّين إِبُمِاببتِعيّن بقبض صاحبه. فإذاامتنع مندفلايدٌ من قبض 
الحكم. فإن تعذّر فبذلهالمد يون لايم بين المدين وبينه فتلف كأن من ضمانه: 
فحقّه أن لا يكون تلف المتافع من المستأجر بمجدّد بذل الحبٌ نفسه حيث لا يقبل 
المستأجرء ولا بمكوطصذ لاسر المرحرة هيت لا يقيلها إلا حيث يتعذّر الحاكم. 
نعم إن تشخّصت المنفعة بالزمان جرت مجرى الحقّ المتعيّن المتشخّص الذي إذا 
بذل لمالكه فأبى أخذه فتلف فإنّ تلفه منه. ولا يتوققف على الرجوع إلى الحاكم '. 

وأنت خبير بأنه لو استند إلى مااستندناإليدلم يحتج إلى جعل المنافع من قبيل الدين 
المبذول ويقول «إِنّه واضح» ثم يورد عليه الإيراد المذكور. د إِنّ استشكاله في 
منافع الحرّ هنا لا وجه له. أن المفروض في أصل المسألة أن المستأجر لم يتسلّم 
الح فلاوجه لقوله«ينشأمن أن منافع الحر لا تدخل تحت اليد» وعلى مأ فرض في 
كلامه من قوله «قتسلّمه أولم يتسلّمه» لا وجه له أيضاًبالنسبة إلى ما إذا لم يتسلّمه. 
ثم إن كيف قرّى الوجه الثاني مع قوله أوّلا فامتئع كون ذهابها من غير الحرٌ. 

هذاء وقال فى «التذكرة»: وإذا قلنا بعدم الاستقرار فللأجير أن برقع الأمر إلى 


,117/-1١1 جامع المقاصد؛ الااجارة في العوض ج لاص‎ )١( 


كتاب الإجارة / فيما لو طلب المستأجر العين فلم يدفعها المالكهة لالم 
ولو شرط ابتداء العمل في وقتٍ ومضت مدّة يمكن فيها العمل 
خاي عند وأ احالف نام يدقع مين إاسار اضيا نإ عمل 


بعد ذلك لم يستحقٌ أجرة. 


الحاكم ليجيره على الاستعمال '. ولو كان العمل فى الذمّة فبذل نفسه له قلا فرق 
ما 6 


[فيما لو طلب المستأجر العين فلم يدفعها المالك] 

قوله: (ولو شرط ابتداء العمل هيوقت ومضت مدّة يمكن فيها 
العمل خالية عنه وطلبه المالك فلم يدقع ألعين إليه صار غاصباًء فإن 
عمل بعد ذلك لم يستحقٌ أجرَة4تهذا !قحلم أجده إل في «الوسيلة» على 
احتمال؛ حيث عد من مبطلافت] لإا !تسرطاكق عقدها تسليم ما وقع 
عليه عقدها بعد أَيَام من وقت العقد '. فإنٌ كلامه هذا محتمل لثلاثة معان, أحدها: 
قن باق ننا فى لساب رسا #1 التعازة كارك كال همل شاط قورب 
لاني غوال رهزا را شف رتل عدا العمل في مدّة معيّنة حقيقةٌ أو حكماً 
كما إذا قال أُوّل ابتداء الخياطة اليوم المعيّن بحيث لا يتوانى فيه بعده؛ والمراد هتأ 
الداني, وس إليه العين ومضت مذة يمكن فيها العمل خالية عنه. وطلب المسالك 
النين ذل يدها اليد صار غاصباء لأنّه ليس له حبس العين حيئئز, لانقضاء المدّة 
الّني جرت الإجارة عليها لتعذر المستأجر عليهء فإن عمل بعد ذلك لم يستحق 
جر لأنّه غاصب متبرّع بعمله ويضمنه إن تلف. ومنه يعلم حال ما إذاكانت 


.١15 تذكرة الفقهاء: في الأعذار المتجدّدة في الاجارة ج ؟ ص 1711 س‎ )١( 
5110 (؟)الوسيلة: فى يبان الالإجارة ص‎ 


4 .سمس |الكرأهمة / سج ١4‏ 
ولو ظهر عيبٌ في الأجرة المعيّنة تخيّر المؤجر في الفسخ والأرش. 


المدّة معيّنة حقيقة بخلاف ما لو لم يتعيّن زمانها بأحد الأمرين وإن نزل الإطلاق 
على اتُصال زمانها بزمان العقد. فنه حيتئز لو أخّرها لم تبطل لبقاء صلاحية الزمان 
لها, بخلاف ما إذا تعيّن زمانها فإنٌّ فواته يقتضي انفساخهاء بل قد تقول: إِنّه لا أجرة 
له وإن لم يطلبه المالك لمكان انفساخ الإجارة بمضيّ المدّة. بل لا يحتاج إلى 
مضي تمام المدّة, بل يكفي مضي جزء من أُوّلها. وكذا إذا لم يجر بينهما عقد شرعي 
وطلبه ولم يردّه ضمن ولا أجرةيعيّن المدّة أو لم يعيّن. والضمير في قواه «وطليه 
المالك» حقّه أن يرجع إلي«العين لك نكر ولا يصلح عوده إلى العمل؛ ولعلّه بنى 
على المراد وهو الثوب مثلاً. 


[فيما لوظهرٌ غيب في الاجرة ] 
قوله: «ولو ظهر عيبٌ في الأجرة المعيّنة تخيّر الموّجر في 
الفسيخ والأرش» هذا مما لا أجد فيه خلاقاً. وبه صرّح في الشرائع ' والتحرير” 
والارشاد" واللمعة ؛ وجامع المقاصد ؛ وتعليق الاإرشاد' والمسالك؟ والروضة* 


,.ارثا١ شرائع الإسلام: في شرائط الإجارة ج ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في باقي أحكام الاجارة  ٠7‏ ص 4؟١.‏ 

(*) إرشاد الأذهان: في شرائط الإجارة بالأجرة ج ١‏ ص 4755. 

(5) اللمعة الدمشقية: فى الاجارة ص 177, 

(0) جامع المقاصد: الاجارة في العوض بع لاص ا 

(5) حاشية الإرشاد (حياة المحقّق الكركي: ج )١‏ في الإجارة ج 4 ص 188. 
(/) مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج 0 ص .18١‏ 

(خما الروضة البهية: في الإجارة ج # ص 551 


كناب الاجادة /فيما لو ظهر عيب فى الأجرة  -----‏ - سس فم 


وشي المضمونة له العوضء فإن تعدّر فالفسخ أو الرضا بالأرش. 


والروض' ومجمع البرهان" والكفاية '» وهو مراد «الخلاف؟ والميسوط * 
والمهدّب' والغنية" والسرائر *» وإن اقتصر فيها ىن يملك الفسخ كما يظهر 
من التشبيه باليبع فى الجميع. والرحة فدان الإطلاق يقتضي التسليم وتعيينها في 
متك العقد تاغرن اليك ولولا ما يظهر من الوفاق وعده الخلاف لأمكن القول 
أنه ليس له إلا الفست, لأنّه لا يخالف القاعدة. والحكم بالأرشى في اليبع للدليل. 
وقد يستند في ذلك إلى ترك ذكره في الخمسة المتآخّرة, لكن التشبيه فيها ينافيه, 
فتأمّل. ويبقى الكلام فيما إذا حدث العيث في الأجرة المعيّة. ولعلّهم لا يفرّقون 
بين الحدوث والظهور كما هو كذلليافي البيع عد النشهور. 

قوله: «وفي المضمونة له-العتوض-فإن تعذّر فالفسخ أو الرضا 
بالأرش» كما فى الكتب الْمَدَكْورَة ؟ فى:المعيّنة.ما عد الخمسة المتآخّرة وما عدا 
«الشرائع والتحرير والارشاد» فإن فيها ' '-أي الثلاثة _أنّه يتخيّر أيضآ بين الفسخ 
والإبدال» وقد يتناوله إطلاق الخمسة الأخيرة '' 


711١ لا يوجد لديناء لكن سرح به في حاشيته على الإرشاد, فراجع غاية المراد: ج ؟" ص‎ )١( 
3١ ص‎ ٠١ (؟) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط اللاجارة ح‎ 

(؟) كفاية الاحكام؛ في شروط الإجارة ج ١‏ ص ؟182. 

(4) الخلاف: في الاجارة بج لاص اة مسالة ؟. 

)8 المبسوط: في الإجارات ج .ص ؟, 

() المهذب: في الإجارات ج ١‏ ص .2!١‏ 

(/9) غنية النزوع: في الإجارة ص /1ل؟ -88؟. 

(8) السرائر: في احكام الأجارة جح ؟ ص 607 1. 

(9) راجع ص 84 هوامش 4 اب وهذه الصقحة هوامش ١-؟.‏ 

شرائع الاسلام:ج اص .١187‏ وتحريرالأحكام بج لاص 24 ١‏ وإرشاد الأذهان:مع ١ص‏ 174 
)١١(‏ راجع هوامش 8-5 من هده الصفحة. 


8 ب ب فقتاح الكرامة /ج ١9‏ 
وللمؤجر الفسخ إن أفلس المستأجر. 


ووجهه أنّ المطلق يتعيّن بتعبين المالك وقبض المستحقّ كما هو الشأن فى 
الأخماس والزكوات: فيكون لهالفسخ وله الابدال بالصحيم, لأنّه قضية العقد. وفيه 
على تقد ي رتسليم التشبيدأنٌ الأصل والاستصحاب يتقضيان ببقائه مطلقأو عدم تعيينه 
بتعيين المالك معكونه معيباًء على أنّ قضية التعيين أن لا يكون له البدل بل إِمنا الفسخ 
أو الأرش. نعم إن تعدّر ولو بفوات بعض المناقع المطلوبة عرفا بالتأخير يكون له 
الفسخ والرضا بالمعيب فيطائب بالأأرش لتعيين المدفوع عوضاً بتعذر غيره. 

وقال في «اللمعة '»: ومحعدمهأي التعيين ‏ يطالب بالبدل: وقيل: له الفسخ. 
وهو قريب إن تعدّر الإبنلال, اتنهى. ولا يكاد يكون لها معنى محصّل ولم يتعرّض 
لها فى الروضة. 

ويبقى الكلام فيها |5 مضعم الؤيدَال>ؤاقط تقدم ' «للتذكرة والمسالك» فيما 
إذا امتنع من إبدال العين أنّ له الفسخ. وطاليناهم هناك بالدليل. فيجيء مثله هنا. 


[فيما لو أفلس المستأجر] 


قوله: إوللموجر الفسخ إن أفلس المستأجر» كما في 
والحتهتك" رالسيصسوط ؛؟ زالسيةت“" والتشمعية" والشيراف" 


.7184 - 187 (؟) تقدم في ص‎ .١17 اللمعة الدمشقية: في الاجارة ص‎ )١( 
الخلاف: في الاجارة جُ لاص 4,884 مسسآلة ؟.‎ )6( 

(4) المبسوط: في الإجارات ج اص ؟55. 

(8) المهذب: فى الاجارات ج ١‏ ص ١ا2.‏ 

() غنية النزوع: في الاإجارة ص ذانة 

() السرائر: فى أحكاء الاجارة ج ؟ ص 07 4. 


كتاب الإجارة / حكم إيجار العين بأكثر مما استأجرها ل الم 


ويجوز أن يتجر العين بأكثر مما استأجرها بة وإن لم يحدث شيئاً 
مقوّماً. أو كان الجنس واحداً على رأي. 


والشرائع ' والتحرير ' وجامع المقاصد'» لأنّ من وجد عين ماله فهو أحقّ بها مع 
مراعاة التفصيل السابق في الفلسء وهذا إذا كانت الإجارة ذَيناً تنزيلاً للمنافع 
منزلة الأموال. وقد ذكرها المصّف في باب المقلّسغ. وقد استوفينا الكلام هناك 
فيها وفى جميع فروعها وقلنا: إن ذلك إِنّْما يكون إذا لم يمض شيء من المدّة: وإلا 
ضرب مع الغرماء بقسط ما مضىء وأَنّ التحجير إن كان في البادية نقل المفأس 
ومتاعه إلى مأمن بأجرة مقدّمة على اللامآم إلى غير ذلك من الفروع وتأمّلنا في 
دخول ذلك تحت العموم, إذ في اللغبر * «فيوجدٍ ماع رجل عنده بعينه. قال 126 
لا يحاصّه الغرماء» إلا أنّا لم نجد في ذلكَآمَخَالَا في البابين. بل رأيناهم مصرّحين 
بذاك جازمين من دون تأمّل. 


[حكم إجارة العين بأكثر مما استأجرها] 
قوله: «ويجوز أن يوجر العين بأكثر مما استأجرها به وإن 
2 2 ع 
لم يحدث شيئاً مقوّماً أو كان الجنس واحداً على رأي؟ اختلف كلام 
الأصحاب فى المسألة حنّى من الفقيه الواحد له فى المزارعة مذهب يخالف . 
مذهبه في الإجارة. وقد وقع في كلامهم فى نقل الأخبار والمذاهب خلل 
)١(‏ شرائع الاإسلام: في شرائط الاإجارة ج ١‏ ص آثرا. 
(؟) تحرير الأحكام: في باقي أحكام الاجارة ج اص 1785. 
ا جامع المقاصد: الااجارة في العوض ج /اص فأ ا 


() تقدم في ج 15ص 517-9١1١‏ 
(8) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب المكائبة م 7ج ١8‏ ص 85١غ.‏ 


ونع لللدغدغدتصصطي ل للم ب + لل هفتاسم الكرامة رج ١8‏ 


واختلاف عظيم كما ستعرف إن شاء الله تعالى. ولعلّه يمكن رفعه بالنسبة إلى 


قفي مزارعة «المقنعة ١‏ 0 إجارة الأرض بأكثر ممّا استأجرها 
الا أن يكون قد أحدث فيها حدثاً أو يختلف النوعان. وهو الذي يفهم من بعض 


وجوه «الاستيصار”» وهو خيرة مزارعة «الشرائع ؟ والنافع* وكشف الرموز١‏ 
والتنقيح" والمسالك* وإيضاح النافع» وغي الأخير أن عليه النتوى. 

وممّا صرّح فيه بجواز إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها به «المقنع *» من 
دون تصريح بالكراهية. وفي مزارعة «النهاية» في خصوص الأرض أيضاً أنه إذا 
استأجرها بالنصف والربع جار أن تؤجرها بأكثر من ذلك "'. وعلى ذلك حمل في 
«الاستبصار ' '» فى واحل من وجو ةلأريكة الأخبار الدالة على جواز إيجار 
الأرض بالأكثر, لكن ابن“إدكبتتقان؟ إن هذه الإجارة باطلة, لأَنّ شرط الأجرة 
أن تكو ن مضمونة في وم الاجر ووالثلت والريغ غير مضمون. إذ ريما لم يخرج من 
الأرض شيء.وهذاغررعظيم "١.قلت:خبرالحلبي‏ وموثقة إسحاق ظاهري (ظاهران 


21711 : في المزارعة ص 117. 
(؟) المراسم: في المزارعة والمساقاة ص 148. 
(*) الاستبصار: نج قو تفاش ارك . ماج لاص 1137-11934. 
تان ابلا لي لح سارعا ان 0 
(8) المختصر النافع: في المزارعة والمساقأة ص .١18‏ 
(1) كشف الرموز: في المزارعة والمساقاة ج ص 11. 
(/) التنقيح الرائع: في المزارعة والمساقاة ج ؟ ص ."١ ١‏ 
(4) مسالك الأفهام: في شرائط المزارعة ج ة ص .١1‏ 
000 باب المزارعة ص ١٠84و‏ 91م 
١‏ النهاية: في المزارعة والمساقاة ض 458. 
)١١(‏ الاستبصار: ب 81 فيمن استأجر أرضاً... ذيل ح 534 ج ؟ ص 129. 
)١(‏ السرائر: في المزارعة ج 7 ص 411. 


مدان 


كتاب الاجارة / حكم إيجار العين بأكثر ممّا استأجرها 


ظ في جوازه كما يأني وقد حكي ' عن «الكامل» مأ حكيناه عن النهاية. 

وما صبّح فيه بجواز إيجار العين أرضاً كانت أو غيرها بالأكثر مع اتّحاد 
الجنس وعدم احداث حدث «السرائر" وجامع الشرائع ؛ والتذكرة* والمختلف١‏ 
والايضاح" وشسرح الارثساد*» للفخر و«الحواشى؛ واللمعة'! والتتقيع'' 
والمسالك ١"‏ والروضة؟' ومجمع البرهان؟' والمفاتيح؟' والرياض؟'؛ وحكاه 
المصتّف"١‏ عن والده والشهيد*! عن سديد الدين. وقد نسب إلى أكثر علمائنا في 
«التذكرة* '» والمتقدم على المصتّف ابن إدريس وسبطهء فالشهرة على الإطلاق 
محل تأمّل؛ بل على خصوص الأرض كذلك كما ستعرف. 


544 سيائيان فى ص‎ )١١ 

(١؟)‏ حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعلاً: في الإجارة لج "ص 110. 

(*) السرائر: في المزارعة ج ؟ ص 411: 

(؟) الجامم للشرائع: في الاجارة مل 43؟. 

(5 و 5ة١!‏ تذكرة النتهاء : في أحكام الأجركاج ؟ م ا ا 

(1) مختلف الشيعة:؛ في الااجارة ع 1١‏ ص .١11‏ 

(/؟) إيضاح الفوائد: اللإجارة في العوض ج ؟ ص 26 

(ه) شرح الاإرشاد للنيلي: في الإجارة ص 15س ؟١.‏ 

(8) الحائيةالتحارية :في الاإجارة ص ١‏ + ؤس (١/86‏ مخطوط في مكتبة م ركز الأبحاث والدراسات 
اللاسالامية). 

١١1 اللمعة الدمشقية: فى الاأجارة ص‎ )٠١( 

التنقيح الرائع: في الإجارة ج 7 ص 5186 

.1/8١ مسالك الافهام: في شرائط الأجارة ج 0 ص‎ )١7( 

(؟١)الروضة‏ البهية: في الإجارة ج ص 5871 

)١5(‏ مجمع الفائدة والبرهان: : في شرائط الإجارة ج لخص الأو 

(0) مفاتيح الشرائع: في أنَّ للمستأجر أن يوجر غيره ج ص .٠١5‏ 

(5١)رياض‏ المسائل؛ في شروط الاجارة بج قص 5١5‏ 

.١532 ص‎ 1١ مختلف الشيعة: في اللاجارة ج‎ )١( 

(18)غاية المراد: في الااجارة ج ؟ ص .5١6‏ 


لمانا 


مفتاح الكرامة /رج ١4‏ 


وقال في «الرياض»: إِنّ الأشهر بين المتأشَّرين أنه مكروه. ثم قال: بل لعلّه 
عليه عائتهم. وحكى عن التذكرة أنه نسب الكراهيةال الأكثر '. وستعرف المغيالف 
من المتأخّرين. ولا تعرّض في «التذكرة» في المسألة للكراهية. والمصرح بها هنا 
ابن إدريس ' وسبطه ' صاحب «الجامع» والمصئف في «المختلف *» وولده* 
والمحقق الثاني وبعض من تآخّر ' ولا مصرّح بها قبل المصّف في التذكرة على 
الإطلاق سوى ابن إدريسء ولا أمئع القول بالكراهية هناء بل هو الذي يتبغى 
لمكأن الخلاف فتوى ورواية لكن يجب التثئت فى النقل, فيحكى ما وجد لاما 
ينبغي. ثم إِنّه في «الرياض» جعل عنوان المسألة في الأرض ثم صبّ الأقوال 
والشهرات والإجماعات في الار ةمير ها عليها. ثم إن في آخر كلامد قال: إن 
ظاهر الفريقين عدم الفرق| في الكراهة والتإحريم بين الأرض وغيرهاء ثم قال: 
الظاهر أَنّه لبس ذلك بإجماع”. فَتَمَل إذ الظاهر تدافع الظاهرين وستعرف الحال. 

وأما المانعون فظا هر #المقتة*)الْمم مج إنخارة الحانوت والأجير والدار 
بأكثر ممّا استأجر من دون استثناء. لأنّه روى ما دل على ذلك. ومنع في «المقنعة» 
من إجارة الدار والحانوت بالأكثر إلا إذا أحدث فيهما حدثا؛ ولم يقيّد الحدث 


(١1و8)‏ رياض المسائل:المزارعة في كرأهة إجارة الأرض بأكثر ... ج 4 ص ؟111و10١151-1.‏ 

(؟) السرائر: في المزارعة ج ؟ ص 51غ. 

(؟) الجامع للشرائع: في اللإجارة ص 551. 

(4) مختلف الشيعة؛ في الإجارة ج ”ص 110. 

(8) إيضاح الفوائد: اللإجارة في العوض ج ؟ ص .50١‏ 

)0 جامع المقاصنذ: اللإجارة في العوض ج م 55 

(/] منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج ة ص والطباطبائي في 
رياض المسائل: المزارعة في كراهة إجارة الأرض بأكثر ... م 5 ص ؟؟١,‏ والأردبيلي في 
مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج لص ,1١‏ 

(1) المقنع: باب المزارعغة والاجارة ص 5 قلق 


كتاب الاجادة /حكه اإيجاد العين بأكثر مما استأجرها - لس د قم 


بكونهممّا يقابل التفاوت '. ومنع فى «النهاية» من إجارة الدار والمسكن بالاستثناء 
المذكور من دون تقبيد الحدث أيضاً'. فما حكاه عنهما في «المختلف "» غير 
سحي عفن و توه . وما حكاه في «التذكرة » عن الشيخ من أنه منع في المسكن 
والخان والأجير بزيادة إلا أن يوجر بغير الجنس أو د كما يقابل الدارت قير 
صبحتيم اها هن و حقو 8 ولم يحور ذلك في «الشرائع» فى المسكن والخا 
والأجير الآ أن يوجر بغير جنس الأجرة أو يحدث ما يقايل التفاوت*. وقد 
استوجهه في «الرياض'» عملاً بظاهر المعتبرة, مع أنّه ليس فيها لفظ الخان. 
واستحسنه فى «غاية المراد» فى البيت والخان والأجير لعدم دلالة الروايات على 
المنع فى غيرها. وقال: إِنّه ظاهر مذ هيث اتوي وستعرف أن فى الروايات المنع 
فى السفيئة والرحى والأّرض واللأأر إلا أن يريك بكائبيت الدار ويقول: إن تلك 
نسب فى «المسالك؟ والمفاتيح ماقي اللتتراتم "!إل أكثر الأصحاب, وأنت قد 
عرفت المتعئدض لذلك ودخول الثلاثة في قول مَن منع فيهاء وفي غيرها أمر آخر 
غير مأ نحن فيه, إذ ظاهر الشرائع وما تعرّض فيه للثلاثة الجواز في غيرها. 

.11١ المقنعة؛ فى الاجارات ص‎ )١( 

(؟) النهاية: في الإجارات ص 115. 

0غ 0 :في أركا اا 4 

ارا الال ؛ في المادعة في كراه إارةالأرض يأك اج اللا ص 1715. 
ل في شروط الإجارة ج ١‏ ص 101 

(4) مسالك الأقهاء: :في شرائط الإإجارة ج ص ١ل‏ ا. 

)٠ /‏ مفائيح الشرائع: ف أن > الستاجر أن يدجر غيرة ج من ؟ 3 


لمانا 


مفتاح الكرامة / ج 5+ 


هذا. والحانوت في «الدروس '» أنه دكان الخار. وفي «المصياح المنير '» 
أنه دكان البائع موثثاً فإن ذكّرته فهو يمعنى البيت. 

وما المانعون في العين أرضاً كانت أو غيرها إل أن يوجر بغير الجنس أو 
يحدث مأ بصلحة به فالسيدان في «الانتصار؟ والغنية ©» تدعا لديل الإجمام 


على ذلك كلّه المستثنى منه والمستثنى بطرفيه؛ والثاني الاجماع على المنع إلا إذا 
أحدث فيه ما يصلحه به. ووافقهما على ذلك المصنّف في «الإرشاد*» متكراً 
للحدث. وقد حكى ذلك في «الإيضاح» عن الشيخين والمرتضى وسلار والصدوق 
في المقنع وأبي الصلاح وابن البرّاج في المهذّب'. ومثله ما فى «المختلف" 
والحواشى » مع زيادة أبي لقانم في الأخير. وحكاه في «جامع المقاصد» عن 
الشيخين وأكثر الأصحاببا”. وهو المككي)١'‏ عن أبي علي لكن حكي أنّ أب علي 


)١(‏ لا يوجد هذا النفسين لهذه الكلمة في الدروس؛ ويحتثمل أن يكون المراد هو ما في 
القاموس, فإنّه فشر ذا بهذا أشي الع اادج ١‏ ص .١5‏ والسرّ في هذا الاحتمال 
ا نُالشارم به قد آرمز للكتب التي نقل عنها برموز, ٠‏ وهي غالبا الحروف الأواخر من أسمائها. 
فحعل السين للدروس وقد جعله للقاموس أيضاً فاختلف المراد من الكتاب حينما أراد 
التصربح به. ويويد ذلك ما نقله عن المصبام بعد ذلك بلا فاصلة. وهذا يدل على أن المراد 
من السين ير القافزين ل اروس . دنة ينيف الخقوة التسلةه السداقد ين غلك برد اللسدي3 
في جهاز الكامبيوتر فلم يجدوا ذلك في الدروس. فراجع وتفحّص لعلّك تجده. 

(؟) المصباح المثير: ص ١88‏ مادة االحائوت». 

(؟) الانتصار: فى اجارة العين المستاجرة ص 10 -407/1. 

(14) غنيةالتزوع:فيالاجارة ص 2.7586 (08)إرشاد الأذهان: في أحكامالاجارة جاص 78 4. 

(1) إيضاح الفوائد: الاجارة فى العوض ج ؟ ص ١0؟.‏ 

| /اا مختلف الشيعة: في الااجارة ج ١‏ ص 118. 

(ما الحاشيةالنجّارية:فىالاجارةص ١١٠اس8١(مخطوط‏ فى مكتبةمركز الأبحاث والدراسات 
الأسلامية, 0000 ْ 

)3 جامع المقاصد: الااجارة في العوض ج لاص .115١5‏ 

.١155 حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الإجارة ج 1 ص‎ )٠١١ 


كتاب الإجارة / حكم إيجار العين بأكثر مما استأجرها سس 04# 
وصف الحدث بكونه نافعاً للمستأجر وأنّه أجاز بالأكثر إذا أضاف إليه شيئاً من 
ملكه تكون الزيادة عوضاً عنه إذا كانت الأجرة مما يقع فيها الربا. هذا ما حكوه. 
وأمّا ما وجدناه فقد منع في «المزاموومى عار دعا كاعري لاس إل ان 
يكون قد أحدث فيهمصلحة '. وفي «الكافى» الأ اد يكزق عوك ينا .ون 
«الوسيلة» إل أن يكون أحدث حدثاً تزيد بسببه الأجرة". وفي «الشحرير» إن 
لم يحدث فيها حدثأً ففي جواز إجارتها بأكثر مما استأجرها من الجنس قولان 
أقربهما المنع. ولو آجرها بغير الجنس جاز ؛. وقال في «الخلاف»: إذا أراد ان 
بنجرها بعد القبض خانّه يجوز إذا أحدث فيها حدثا بأن يؤجرها بأقل أو أكثر منه 
أو مثله من المؤجر أو غيره. دليلنا إجماه الترقةوأخبارهم “. وهو بدل بمفهومه على 
المنع من ذو نإحدات حدث.ومنع فيإ «النهاية» م نإيجبارالأرض بأكثرممًا استأجرها 
بهإنكان قد استأجرهابائدراهم إل" أن يحت فيهاحدثاً أو يدر هايغير الدراهم'. 
وهو المحكيئ عن «الكامل "0 ذإن مثا يكيف يالتختلك 1 الإيضاح والحواشي 
وجامع المقاصد كانت الشهرة معلومة ومنقولة, وإن لحظت ما زدناهمن كلام الوسيلة 
والغنية على تقدير صحّة ما نقلوه كان الاجماع معلوماً ومنقولاً في ثلائة مواضع. 
هذا ما وجدناء من كلام الأصحاب بعد معاودة النظر مراراً في كتبهم وما حكي في 
المختلف والتذكرة والايضاح وغاية المراد وجامع المقاصدء وستسمع الجمع 00 
)١١‏ المراسم: في أحكام الاجارات ص 146. 
(؟) الكافي في الفقه: في ضروب الإجارة ص 541 
(*) الوسيلة: في بيان الاجارة ص 38؟. 
(؟) تحرير الأنحكام: في شرائط الإجارة ج اص 0 
() الخلاف: في الاإجارة ج اص 1154 مسالة .١١‏ 


(1) النهاية؛ في المزارعة والمسافاة ص 175. 
(/؟) الحاكى عنه هو العامة في مختلف الشيعة: في الإجارة ج 7 ص .١10‏ 


يان 


مفتاح الكرامة /ج ١6‏ 

وكيف كان: فالاجارة بالمساوي والأقل مما لا خلاف فيها فيه كما في 
«مجمع البرهان '». وفي «التنقيج» الإجماع على الجواز في المساوي ججنساً 
وقدراً". وفي «الانتصار ” والخلاف ؟ والغنية * وشرح الإرشاد"» للفخر و«التنقيع ' 
والروضة"» الإجماع على الجواز مع إحداث الحدث على اختلافهم في توصيفه 
وتلكيره» وفي «اللمعة» أنه لا بحث فيه ؟. وفي «الانتصار» الإجماع على الجواز 
مع اختلاف الجنس .١"‏ وفى «السرائر» نفي الخلاف عن الجواز مع اختلافه من 


دون كراهية ولا تحريم ''. 

حجمّة المجورّين إجارة العيزثبأكثر ممًا استأجرها به أرض أ كانت أو غيرها 
الأصل وعموم الأمر بالوفاء بالعقود“وقة/احتيجٌ عليه في «التذكرة؟' والمختلف؟١‏ 
والايضاح ؟' وجامع المقاصة*'» وغيرها' ١‏ بحسنة أبي المعزا حميد بن المثنّى 


١ مجمع الفائدة واثبر هان: في تترايط الاجازة 2ض‎ )١( 
التنقيح الرائع: في الإجارة ج ؟ ص 18؟.‎ 5 
الانتسار: فى إجارة العين المستأجرة ص 1/6 مسالة 4*؟.‎ )١١وا(‎ 
.1١ الخلاف: في الاجارة ج لاص 440 مسألة‎ )4( 

(8) غنية النزوع: قي اللإجارة ج ؟ ص 1817. 

(3) شرح الإرشاد للنيلي: في اللاجارة ص 7س .١1١‏ 

ا التنقيح الرائع: في الاإجارة ج ع 18 

لكا الروضة البهية: في الاإجارة ج ؟ ص 5806 

(4) اللمعة الدمشقية: فى الاجارة ص .١71‏ 

.451 السرائر: في المزارعة ب »عن‎ )١( 

(؟١)‏ نذكرة الفقهاء: في احكام المزارعة ج ؟ ص ١4س ,٠١‏ 
)١(‏ مختلف الشيعة: في الااجارة ج 1" ص .١10‏ 

.20١ إيضام الفوائد: الاجارة في العوض ج لاس‎ )١5( 
.1١9 جامع المقاصد: الأجارة في العوض مم لاص‎ )١8( 
1360 كغاية المراد؛ في الاجارة ج ؟ ص‎ )١3( 


كتاب الاجارة / حكم إيجار العين بأكثر مما استأجرها لل س ةلل 


عن أبي عبد الله َي في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها. 
قال: لا بأس إبنّ هذا ليس كالتحائوت ولا كالأجيرء إِنّ فشل الحائوت والاصير 
حرام '. قلت: ومثلها حسنة أبي الريبع الشامي على الأصمٌ فيه وفي خالد بن 
حرير. لكن بِدّل فيه الحانوت بالبييت '. ومثلها رواية إبراهيه” بن المثتى '. 

راستدل عليه شيخنا في «الرياض ؛» بصحيحة إسحاق بن عمّار أو هونُقته عن 
أبي عبداش طْياٍ قال: إذا تقلت أرضاً بذهب أو فضّة فلا تقيّلها بأكثر مما تقبلتها, 
وإن تقتئلتها بالنصف والثلث فلك أن تقيلها بأكثر ممّا تقئلتها به لأ الذهب والفطّة 
مضمونان *. ومثله خبر الحلبي'. 

وليس في أخبار الباب على كثرتها ما يدك على جواز لجان غير الأرض 
بأكثر مما استأجرها من دون إحداث حدث. فما فيل «الكفاية» من قوله «اختلف 
الأصحاب فى جواز إجارة الأرض و عاتن الأعيان داك أن قال؛- ذهب 
جماعة إلى الجواز نظ راً إلى أ خبط إن قالطو ساس حيح بالنسبة إلى غير 
اررض كقوله في «جامع المقاصد»: إن روايتي الحلبي* وأبى بصير ؟ محمولتان 
عل القااهه عنما بن اللفيان "ااه الأولى 1 يقول «بين الأدلة» على أنه 
لم ينقل رواية الحلبي على وجهها كما ستعرف. والاعتذار عنهما بأنّه إذا ثبت في 


(1. ؟) وسائل الشيعة؛ ب ٠١‏ من أ 0 
(غ) رياضى المسائل : المزارعة في كراهة إجارة : الارض بأكثر . ج قص 75؟1. 

(5 و5) وسائل الشيعة: ب ١؟‏ من أبواب أحكام الإجارة ح اج ١77‏ ص 51١‏ و70. 

() كفاية الأحكام: في أحكام الاجارة ج ١‏ ص 188. 

(4وة) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب أحكام الإجارة ح 4 وناج ١7١‏ ص 39؟. 

.1١15 ص‎ ١ جامع المقاصد: الاإجارة في العوض س‎ )٠١( 


دسب مقتاح الكرامة رج ١8‏ 


الأرض ثبت في غيرها لعدم الفرق» يرذه أنّ الفارق جماعة كثيرون كما تقدّم. 
ومثله قوله فى «مجمع البرهان»: ما رأيت خبراً دالً على جواز الإجارة بالأكثر من 
دون إحداث '. وكأنه غفل عن الأخبار الثلاثة التى تقدّم ذكرهاء بل يظهر منه أنه 
ماظفر بها في أوّل شروعه في المسألة. 
وكيفكان: فقد يقال "على أدلةالجواز المذكورةبآنٌ الأصل وأا لعموع يخصّصان 

بإجماع «الانتصار والقنية» بل و«الخلاف» وبالأخبار المستفيضة. وأمّا حسنة أبي 
المعزا وناكان موه اقالنا ولت عاق خستوض الأرضى ولا لاله افنها على غيزها. 
وقد عرفت وجود القول بالفصلء على أنّها معارضة في خصوص الأرض بخبر 
الهاشمى ' ومرسل «الفقيم؟*'حية ”شط الجواز فيهما بالإحداث كحفر النهر 
والانفاق والترميم. ؛ والضعف فيهما منجير بعمل الأكثر كما عرفت, ومعارضة في 
الأرض أيضاً بالخبرين اللذين أسَتَدَلُ بهما.في «الرياض» حيث نهى فيهما عن 
التقبيل بزيادة إذا كان تعيّلها باتحد التقدبن ووز فيهما ما إذا كان بغيرهما. وقد 
اعتذر عن ذلك في «الرياض» باحتمال أن يكون المراد النهى عن المزارعة؛ أي: 
لا تستأجر بهما فتزارع بأكثر منهماء لاشتراط كون المزارعة بحصّة مشاعة من 
الحاصل, فلا تجوز بالنقدين. وما في معناهما. قال؛ ولو لم تحمل على ذلك لكانتا 

من الشوادٌ؛ لعدم القائل بالفرق بين النقدين وغيرهماء فتجوز الزيادة في الثاني 
ذو القدل ةن اننخ سنك ؟ القائل يذلاك نوانه الشيح في النهاية والاستبصار 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج ٠١‏ ص .1١‏ 
(؟) لم نعثر على قائله. 
(5) وسائل الشيعة: ب ١؟‏ في أحكام الأجارة م و ج 3 ص .11١‏ 
(؛) من لايحضره الفقيه: باب المزارعة والاجارة سم 0٠خاج‏ 9ص 18؟. 


(5) رياض السائل: المزارعة في كراهة إجارة الأرض بأكثر ... ج 4 ص 117. 
(7) تقدم فى ص 44و19 


كتاب الإجادة / حك إيجاد العين بأكثر مما استأجرها ب لام 


والقاضي في الكاملء على أَنّه لا فرق في ذلك بين المزارعة بالأقلّ والأكثر 
والمساويء قلا معنى لقصر ذلك على الأكثر. ولعل الشذوذ أولى من هذا التجشم 
الشديد والتنزيل البعيد, سلّمنا أنّ هذا أولى كما حرّر فى محلّه لكن الأخبار التي 
بهذه المكاتة كيف تجعل دليلاً ويعارض بها الأدلة التى بتلك المتانة؟ ولو كانت من 
أدلة انناب ما أعنليا الأصحابه يل ريما استدل بها غلى خلاف ما آراد. 

هذاء وكثيراً ما يستعمل القدماء الكراهة في التحريمء فهي في «المقنعة' 
والمراسم”» فى الأرضى بمعناه حتّى توافق فتواهما في غيرها خصوص ا المراسم 
حيث أطلق المنع في العين في باب الاإجارة بحيث تشمل الأرضء؛ وباب الإجارة 
فيها متأخَّر عن المزارعة؛ بل قد يقالا إنّمريمنع في الحانوت والدار والمسكن 
والبيت يمنع فى غيرهما عند التاطل. ولهذا جعال ؛ المصنّف في «المختلف» وولده 
في «الإيضاح» والجماعة مذهب الصدوق والشيخين والسيّد وسلار وأبي الصلاح 
والقاضي في المهدّب وأبي علي م ا إذا استأجر شيئا أو عيناً 
على اختلافهم في التعبير لم يجز أن يجره بأكثر ممّا استأأجر به إِلَّآ أن يحدث فيه 
حدثاً إذا انق الجنس, مع أنّك قد علمت أن الجميع لم يصرّحوا بذلكء فلولا أَنْهم 
فهموا منهم ذلك ليا جا لهم ذاك. 

فيئاء على ذلك يكون أُوّل من أحدث القول بالجواز ابن إدريس وهو متّجه 
على أصله. وذلك مما يشهد بصحّة إجماع «الانتصار والغنية والخلاف» وشهرة 
«جامع المقاصد» وشهرة «المسالك»: وممّا يوهن نسبة الجواز إلى الأكثر في 
(؟) المراسم: في المزارعة والمسافاة ص 190. 


(7) كما في مجمع النائدة والبرهان: فى شرائط الاإجارة ج ٠ص‏ 1 
(8) تقدّم فى ص 5917 فل 


يلف 


مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 


«التذكرة» وبوهن قوله في «التنقيح»: إن عليه الفتوى. على أنك قد عوقك؟ | 
المتأخّرين غير مطبقين على الجواز, على أن ابن إدريس قد رجع إلى القول بالمنع 
على الظاهر منه فى مسألة التقبيل كما ستعرف. 
وممّا يدل على المنع حسنة الحلبي عن أبي عبدالله.#ة في الرجل يستاجر 

الدار ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرهاء قال: لا يصلح ذلك إل أن يحدث فبها 
شميئاً". وقد رواها في «جامع المقاصد» على غير وجهها فأبدل الدار بالعين". 
ون تق أي للتسير قال: قال انق عبد اش كه : ا لأكره أن استأجر رحى وحدها الج 
أؤاجرها بأكثر ميا استاجرتها نام إلا أن يحدث فيهأ نحلاثا أو بغرم فيها غرامة ؛. 
ومثله حسنة سليمان بن خالذ * أبن إيراهيم أو صحيحته عن أبى عبداللهاية وخبر 
الهاشمي الطويل عن أب اعبدالشه فق سأله أيصلح له ذلك؟ قال: نعم إذا حفر لهم نهراً 
أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك. ونحُوه جوابكة فى سؤاله الثاني '. وموثّقة إسحاق 
بن عمّار بغياث بن كوب عن اجعف نحن أبية ليآ أن أباه كان يقول: لا بأس بأن 
بستأجر الرجل الدار والأرض أو السفينة تمّ يوُاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إذا 
أصلح فيها شيئا". وحسنة الحلبي بإبراهيم عن أبي عبدالله نية قال: لو أن رجلاً 
استاجر دارا بعشرة دراهم وسكن بيتأ واجر بيتا بعشرة درأهم لم يكن به ا 
ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها إلا أن يحدث شيئاً». مضافاً إلى الأخبار المرسلة 

فى «الخلاف *» فانّها صريحة. والارسال يجبر بعمل الأكثر وإن أراد بها هذه فذاك. 
)١(‏ تقدام في ص 145 5317. 
(؟و؛ ولاو وسائل الشيعة: ب ؟؟ من أبواب أحكام الإجارة م 5 و2 ولاس ١7‏ ص 28. 
و جامع المقاحد: الاجارة فى الشوطي ع لاسو 1014 
(8) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب أحكام الإجارة ح ١ج ١١‏ ص 05؟. 


(5) وسائل الشيعة: ب ١؟‏ من أبواب أحكام الإجارة ح لاوج 7١‏ ص .51١‏ 
(9) الخلاف: في الإجارة ج اص 446 مسألة .1١‏ 


كتاب الاجادة / حكه إيجاد العين بأكثر مما استأجرها + فهم 


وإ ان التعاترية والستفم والليعب با دولل غاى الله اد ممعهيد ار 
يستأنس بالأخبار الواردة في المئع من التقبيل بالأقل من دون عمل بلفظ «لا» 
وأَنّها من أقوى الأدلّة, لأنها على الظاهر من سنخ مساألتنا كما هو صر يح بعض ١‏ 
وظاهر آخرين '. وقد عقد له فى «الوافي '» نابا سرد فيه سنّة أخبار. وما رواه فى 
«التذكرة ؛» عن أبي حمزة* في التقبيل المذكور سهوٌ لمخالفته الموجود في 
الأضول وفيرزقااض كنت الاعولال' إلا السائر كبا عسي ". ْ 

فلا معني للاقتصار في دليل المائمين على الروايتين الأوليين ولا لحصر 
الدليل فيهما كما وقع لجماعة, وحمل هذه الأخبار على كثرتها وتوافقها وفيها 
الصحييح والمعتبر وتعاضدها واعتضادها بالا جماعات التلاثة. ولا أقل من أن تفيد 
شهرة مضافاً إلى شهرتي «جامع المقاصد والمسالك» على التقية. يردّه ما في 
«الانتصار» من أنّ ذلك من متفرّد ابت الامآمية, لكنّه قد نقل في «الخلاف* 
والتذكرة”» وجود هذا الخلاف بين العاثة ابض 

وأغرب من ذلك الاقتصار في الاستدلال على ذكر بعضها والطعن فيه بضعف 
السند والطعن فيها جميعاً بضعف الدلالة, فإنٌ في الصحيح أو الحسن «لا يصلح» 
)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: المزارعة في إجارة الأرض بأكثر ... ج 1١‏ ص 1517 -138. 
(؟) كما في تذكرة الفقهاء: في أحكام المزارعة ج ؟ ص 58١‏ ورياض المسائل: المزارعة في 

كراهة إجارة الأرض بأكثر ... ج 4 ص 177. 

(؟) الواقي: باب الرجل يتقبّل بالعمل ... ج ١18‏ ص 485. 


1 تذكرة الفقهاء: في الاإجارة ج ص أؤاس ؟1. 

(5) وسائل الشيعة: ب 1؟ من أبواب أحكام الاإجارة ح 4ج ١١‏ صن 2186 

(5) منها الحدائق الناضرة: المزارعة في إجارة الأرض باكثر ... ج ١‏ ص 518. 
(لااياتى فى ص ١1-1١86‏ 4. 

() الخلاف: في الإجارة ج ٠7‏ ص 5 مسألة .١١‏ 

(3) تذكرة الفقهاء: في أركان اللإجارة ج ص ١5س .٠١-١‏ 


ع مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 


ونحوه خبر الهاشمي؛ وفي الموثق والحسن أو الصحيح «أنْي لأكره» وفي الموّق 
الكفر ءال بن إذا أسل فنا قيكأ وغابه وجوه لبان ]ذالم لع وكل 4لاد 
ليس نصّا في التحريم, بل هو ظاهر في الكراهية بالمعنى المعروف. 

وفيه: أوّلا أن حسنة الحلبي بإبراهيم أو صحيحته قد خلت عن ذلك كله وإنّما 
فيها لا يوّجرها بأكثر ممّا استأجرها. وثانياً بن التصريح بالتحريم فى حسسنة 
أبي المعزا وخبر أبي الربيع الشامي وخير إبراهيم؛ والنفي أو النهي في صحيحة 
محمّد بن مسلم الوارد في التقبيل حيث قال أحدهمالييف: لا إلا أن يكون عمل فيه 
شيثاً 'ء قضيا بأنّ عدم الصلوح هنا وأنٌ الكراهية واباش يمعي التتعرييم: وثفيا عن 
هذه الأخبار احتمال الكلافية بالمكش /لمتعارف. وثالكا أنّا نظرنا أيواب الصرف 
بالمثل وغير المثل ' والربا"والسلف وبيع الطعام بالطعاء ” وباب الرجل يقرض١‏ 
الدراهم ويأخذ أجرّة تئنها وياب القرض الذي بحب نفع" وباب الغرر والمجازفة 
والشيء المبهم * فوجدنا الكثير من أخبارها أو الأكثر ورد فى موضع التحريم بلا 
يصلح؛ وفي بعض المواضع بأكره وكره. وفي موضع الجواز بنفي البأس حيث 
يكون ذلك عند عدم الشرطء ونحوه حراماً, سلّمنا لكن الحسنة صريحة أو ظاهرة 

في التحريم. وأخبار «الشلاف» ) صر بحة فيه 3 قطعا وان اقل هر ن أن تفيد الااجماعات 


.530 ص‎ ١7 ج١ وسائل الشيعة: ب 8؟ في أحكام الإجارة ح‎ )١١ 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب الصرف جح ؟١١‏ ص 20/14. 

() وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أبواب الرباج ؟١‏ ص 110 

(5) وسائل الشيعة: ب من أبواب السلف ج ١‏ ص ؟1. 

(8] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الرياج ١١‏ ص /. 

(1) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب الدين والقروض ج ١‏ ص .٠١8‏ 

الو اوه من أبواب الدين والقروض ج 11 ص .٠١7‏ 
(ا وسائل الشيعة؛ ب ؛ من أبواب عقد البيع وشروطه ج ١١‏ ص 50 


كناب الاجادة /حكه إيجاد العين بأكثر مما استأجرها-_ _ لل 1ءغ 


التاذقهم وفنارف القوما "سي اتسير ميقيهاء مانا إن الفسير: المعترلة 
فى «جامع المقاصد» وقد اعترف في «الرياض» بو جود الشهرة القديمة .١‏ هذا كله 
مع الإغضاء عمًا في «المختلف والإيضاح» وغيرهما من نسبة ذلك إلى القدماء كما 
سمعت "؛ ولو لحظناه مع ما ذكرتاه كان إجماع القدماء محضّلاً كما تهنا عليه آنفاء 
وإن لحظت الشهرات المحكيّات في التقبيل كما ستسمع زَاد الأأمر قوةٌ واتضاحاً. 

والحاصل: أنه لا ينبغي للفقيه المناقشة في هذه الأخبار لا من جهة السند 
ولا الدلالة, أما كان في ذلك كله ما بجير السند و يويد الدلالة؟ وأَنّهم ليكتفون في 
غيرها بأقلّ من ذلك فى الخروج عن الأصبل والقاعدة. 

نعم, لك أن تقول: إنْها معار ضليجخبر أَبِْتؤْتمُهوا وخبر أبي الربيع وخبر إبراهيم 
أبن المثنى وخبر الحلبي وموالقة إسحاق؛ وقد سمعتها ' جميعها. 

ويجاب بأنّا إن قدقنا ص للأرض وغيرها وعملئا بهذه الأخيار كان لنا أن 
تقول بالجواز والكراهية فيها والحرّمة في يرقا 'وليس ذلك بالبعيد, وإن لم نفرّق 
كما هو الأقوى والأصمٌ قلنا إنّ خبر الحلبي وموثقة إسحاق قد تعارض صدرهما 
وعجزهماء وفرق النهاية والاستبصار والكامل شاد وكذلك خبر أبي المعزا وير 
الى الربيع وخبر إبراهيم قد تعارض صدرها وعجزهاء وقد استظهرنا من كلام 
المختلف وكثير مما تأخّر عنه أنّ العامل بعجزها معرض عن صدرها كما تقلام, 
على أنّها كلها معارضة بخبر الهاشمي ومرسل الفقيه والضعف منجبرء أو نقول: إِنّ 
هذه الأخبار مطلقة بعض فى صدورها وبعض في أعجازهاء وأخبارنا وإجماعاتنا 
مقئّدة لهاء ومن المعلوم أنّ الأجير مما لا يعمل فيه عملاً يزيد في أجرنه كما أن 
)١(‏ رياض المسائل؛ المزارعة في كراهة إجارة الأرض بأكثر ... جج 1ص .١74‏ 


(؟) تقدم فى ص 1347-1459 
(؟) تقدمت فى عمس 884175 _ لاؤل, 


؟.ودللسههسهل هفتا حالكرامة مرج ١8‏ 


الغالب في الحانوت والمسكن والدار ذلك للمستأجر ولا سيّما إذا قلّت المدّة جدّاً 
ولهذا لم تقيّد فى هذه الأخبار ولاكذلك الأرض. فإنّ الغالب فيها الاحداث, لأنه 
انما استأجرها لذلك. فتأمل. على أنّ الأخبار التي هذه حالها مع معارضة تلك 
الأخيار بل وأخبار مسألة التقبيل وأكثرها صحيح صسر بح تنا أن نعرض عنها 
بالكلية أو عمل ببعضها ونترك الآخرء ولا حجر في ذلك ولا ضرر. هذا إذا اردت 
الجمع بين الأخبار وجريت بها على الأصول المقرّرة وقبلت ما حكوه من 
الاجماعات والشهرات وما حكاء المتأخّرون عن المتقدمين؛ وإن أعرضث عن 
ذلك كلّه لما تراه من خلافه فى جميع ما حكوه وأعرضت عن أخبار المنع لعدم 
وضوح سندهاأ ودلالتها وقليئا لمكان إعراضك عمّا حكوه أنه لا شهرة تعضدها 
وتقيم أودها سئداً ودلال كان القول/#الكواز متّجها لا سيّما مع وجود تمهرة 
التذكرة, لكّه نما بتك ى اتوي الى الحانوت والأجير والمسكن والبيت - 
وإن قبلت شههرة المبرآ طلا فيج إونج ضم ل طايقة. وإن أعرضت عنها لما عرفته 
وعن أعجاز أخبارها قلت بالجواز في الجميع. لكن يبقى التأمّل في شهرة التذكرة. 

ويبقى الكلام في أمور أنقر: 

الأول: أنه قد نقل فى «التذكرة» عن الشيخ أنه قال: إِنّه لا يجوز أن يواجر 
المسكن ولا الخان ولا الأجير بزيادة عئنا امكاهنه لاني عرفينس الس اد 
يبخداث ما شابل التناوت١.‏ ولعله أراد ما يقابلة فى الجملة لأ المسناواة /أثال تعد 
ذلك فى النهاية والخلاف والمبسوطء ومفاد الا تار سا يسووة عتلة الما 
الات وهل يتناو ل الحدث كنس الدار وتنظيفهاوغسلها؟ الظاهر ذلك. وحكى ” 
عن العامّة إطباقهم على العدم. 1 

الثاني: إن اختصاص المنع بالجنس لا أثر له في الأخبار. ولعلّه ذلك تتركه 


رانم الفقهاء؛ في أركان الإجارة ج ؟صس ١4س‏ ادو" 


كناب الاجارة / حكه إيجاد العين بأكثر مما استأجرها لل 08 
الأكثر, نعم نصّ عليه السيّدان ' مستندين إلى أن الربا لا يدخل مع الاختلاف. 
ومن الغريب ما في «المختلف ؟ والاإيضاح ' وغاية المراد ؛ وجامع المقاصد *» 
وغيرها' من نسبة ذلك إلى القدماء. قال فى «الايضاح»: وقال الشيخان والمرتضى 
وسلار والصدوق في المقنع وأبو الصلاح وابن البرّاج في المهذدب بالمنع مع اتحاد 
الجنس» و متعة ابن الجنيد معه فى الربوي؛ وتحوه ما فى «المختلف». وقال فى 
«جامع المقاصد»: وقال الشيخان وأكثر الأصحاب بالمئع مع اتحاد الجنس. وجعل 
فى «المختلف" والايضاح” وغاية المراد* وجامع المقاصد"'» أوّل أدلتهم على 
ذلك اك ربا ونحوه م فى رالمساتك اث وذلك يعضى اليه بخصون المنعم 
بالجنس. وقد عرفت أنه لم يصر حجذلك إلا السبّكئإن, فلا معنى لنسبته إلى الجميع. 
وأعجب منه قوله ما فى «الايضاس»: احتيمٌ الشيخ بأنّه رباء والشيم لم يحتي 
فى «الخلاف» إِلَّا بإجماع الْترّقئو ا خيارهم ؟'رولم يتعرّض لذكر الجنس فيه 
ولا للرباء ولا في النهاية ولم يتعردض لأصل المسألة في المبسوط. والحكم عندهم 
جميعاً على الظاهر ماعدا السيّدين تعتدى. 
وإن تمّ ما نسب إليهم وما كان ليكون فلعلهم فهموا ذلك من لفظ الأكثر في 
الأخبار, وفيه نظرء أو دققوا النظر فى وجه ورود الأخبار متضافرة بالمنع من ذلك. 
)١(‏ الانتصار: في إجارة العين المستأجرة ص 40, وغنية النزوع: في الاجارة ص 181. 
(؟ ولا مخنلف الشيعة: في الإجارة جع 1 ص 0ر2 
( اوكا إيضاح الفوائد: اللإجارة في العوض جح ؟ ص .58-١‏ 
(4و3اغاية المراد: في اللإجارة ع ؟" ص 7١1‏ 
(ضوء )١‏ جامع المقاصد: اللإجارة في العرض ب لاص 1 
(1) كرياض المسائل: المزارعة في كراهة إجارة الأرض بأكثر ... ج ص .١77‏ 


.18١ مسالك الأفهام: في شرائط الاإجارة ج هص‎ )1١( 
.١١ الخلاف: في اللاجارة جح ؟ ص 6 مسالة‎ )١؟(‎ 


#ده.ودل ل فقتاح الكرامة /ج ١94‏ 
وكذا لو سكن البعض وآجر الباقي بالمثل أو الزائد. 


مع أنّ الناس مسلّطون على أموالهم ' وأَنّ قضية الأصل بمعانيه الدلاثة الجواز. 
مضافاً إلى قوله عرو جل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ' وأن 
لاتقية تدعو إلى ذلك بناءً على ما فى «الانتصار» فلم يجدوا وجهاً لذلك إلا أنه 
اتا عزه فو سيد مند. ركذا قن الى صدٌ أكتر المتأخّرين عن القول 
بذلك. قال في «المختلف» في رده: إن الربا إنْما يكون في بيع أحد المثلين بالآخر 
مع شرط الزيادة والكيل والوزن. وقد قال الصادق.#ة في حسنة الحلبي: أو أن 
رجلا استأجر داراً بعشرة دراه بوسكن بيتاً منها وأجر بيتأ منها يعشرة دراهم 
لم يكن به بأسء ولا يوا جلها بأ كث رط سجر ها به إل أن يحدث فيها ثسيئاً". وإذا 
ثبت الربا في الثاني تسل فهر الأول اانلى. 

وفيه: أنّهم لكلهمريقولون إِنْه في العائي يكون عاوض العشرة بعشرين مشلا 
وفى الأوّل إلما عا كر على تاشاشر :. على أَنّك قد عرفت أنا في غنية عن 
ذلك أن المعظم لم يستندوا إلى ذلك. 


[حكم إيجار بعض العين بالمثل أو الزائد] 


قوله: «وكذا لو سكن البعض واجر الباقي بالمثل أو الزائد» كما 
في «السرائر' وجامع الشرائع ' والتذكرة! وجامع المقاصد؛ والمسالك' ومجمع 


.158 عوالي اللالي: ح 14ج ١ص ؟؟2. (؟) البقرة:‎ )١( 
577 من ابواب احكام اللأجارة م 7اج 11 ص‎ 7١ وسائل الشيعة: ب‎ )( 

(5) مختلف الشيعة: في الإجارة ج كص ار أ, 

(8) السرائر: فى احكاء الاإجارة ج اص 11 4. (1) الجامع للشرائع؛ في الإجارة ص 5951. 
7/١‏ تذكرةالفقهاء: في الاإجارة ع اص 11١‏ اس 1. م جامعالمقاصد:في الاإجارة بع لاص 119 
() مسالك الافهام: في شرائط الاإجارة ج 0 ص .18٠١‏ 


كتاب الإجارة / حكه إيجار بعض العين بالمثل أو الزائة ل - سس قءع 


البرهان ' ومعناء أنه او استأجر دارا مثلاً بعشرة دراهم وسكن بيتاً منها ذإنّه يصمٌ 
أن يوجر الباقى بعشرة دراهم وبعشرين درهماً. 

والمخالف الشيخ في «النهاية '» وكذا ابن حمزة ' في «الوسيلة» فلم يجيزا 
إجارة الباقي بالمثل ولا بالزائد. ووافقهما على عدم الجواز في الزائد صريحاً وفي 
المثل مفهوماً المحّق في «الشرائع »والمصنّف في «التحرير* و الارشاد'» والفته 
في الزائد هو قضية كام الصدوق" والقاضي قيما حكى 5 عنه. وفي والمسالك» 
نسبته إلى الأكثر ". ولعلّ الشيخ ومن وافقه يستندون إلى قوله ك9 في حسنة أبي 
النعرا*" وغيرس"مفضل الحانوت والبيك سراةه وال ير ذلافزسن الالخباز: 1 

وجوّز الصدوق "في «المقنع» والقاض فيتايجِكي ''عنهإجارته ‏ أي الباقي - 
يمثل مال الاجارة. ولعلّهما يستندانافي ذلك إلرمكنة الحلبي المتقرّمة آنفا . 

وفي «الشرائع ؟' والتحرير ؟٠‏ [القوكيزية فنا يجوز إجارته بأكثر سال 
الااجارة وظاهر «المسالك» ام صو مك متجتوإلي الأكين ١/‏ أيضاً. وقضيّته أنه 
يجوز أن يؤجره بتسعة دراهم فى المثال وأنّه لا يجوز بعشرة كما عرفت. والظاهر 
أن المحّق الثاني ' والمقدّس الأردبيلي ؟! لم يلحظا النهاية. 


.1١ ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الااجارة ج‎ )١51( 

(؟) النهاية: فى الاجارات ص 116. 

إفرد الوميلة دن الااجارة ص 4نا1. 

(؛ و4١)‏ شرائع الإسلام: في شرائط الإجارة ج ؟ ص 18١‏ 

(ة و6١)‏ تحرير الاحكام: في شرائط الأجارة ج اص 41. 

(3و15١)‏ إرشاد الأذهان: قي شرائط الاجارة ج ١‏ ص 4؟1. 

(لاو؟١)‏ المقنع: في المزارعة والإجارة ص ؟515. 

(و7١)‏ الحاكي عنه هو العلامة في مختلف الشيعة؛ في الاجارة ج 1 ص ١8105‏ و46 .١‏ 
(9و١)‏ مسالك الأفهاء: في شرائط الاجارة ج ة ص ,.18٠١‏ 

٠‏ و١١)‏ وسائل الشيعة؛ ب ٠١‏ في أحكام الأجارة ح 4 و؟ ولاج 1 ص 71١‏ و104. 
(18) جامع المقاصد: في الااجارة جع لاص +17 


»دلبل ب هفتا الكرامة /جج ١84‏ 
وكذا لو تقل عملاً بشيءٍ وقبّله لغيره بأقل 


وليعلم أنَّ من اعتمد في هذه المسائل على الربا ينبغي له أن لا يجوّز بالمثل أو 
الزائد. وأمّا من اعتمد على الأخبار يجىء فى كلامه وجهان,؛ فليلحظ ذلك. 


[فيما لو آجر العين بأقلّ ممّا استأجره] 

قوله: «وكذا لو تقبّل عملا يشيع وقبّله لغيره بأقل4 أي يجوز ذلك 
ويكون الفضلله كما هو خيرة«جامع الشرائع ' والتذكرة' والمختلف" واللمعة؟ 
وجامع المقاصد* والمسالك" والرّوّضة! والكفاية*» لأصالة الجواز. وقال فسي 
«التذكرة*»: يدل عليه ما واه أبو حمرة في الصحيح عن الباقر اك قال: سألته عن 
الرجل يتقبّل العمل كلا تعمل/منه.ويدفعه إلى آخر فيربح فيه. قال: لا بأس .٠١‏ وهذا 
الخبر هكذا رواه في «السرائر ' أ» عن التهذيب, لكنّه ليس له في التهذيب عسينٌ 
ولاأثر. والظاهر أنه سهو وغفلة والأمر فيه صعب لشدّة الاختلاف في الحكم. 


.151 الجامع للشرائع: في اللإجارة ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء؛ في الااجارة ج ؟ ص ١51؟‏ س 1١١‏ 
() مختتلف الشيعة؛ في الاإجارة جح 1 ص .١5١‏ 

(5) اللمعة الدمشقيّة: فى الاأجارة ص 154. 

(5) جامع المقاصد: في الاجارة ج /اص ا 

(7) مالك الافهام: في احكام الإجارة ج نص ؟577؟. 
() الروضة البهية: في الاجارة ج 4 ص 05 

(كا ثفاية الااحكام: في احكام اللإجارة ج أص ؟أ١ا.‏ 
(9) نذكرة الققهاء: في الاإجارة ج ؟ ص ١1؟‏ س ؟1. 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: ب 7” من ابواب احكام الإجارة ح اج الا ص 5106. 
(١١)السرائر:‏ في احكام الإجارة ج " ص 151. 


كتاب التغارة /قيما لو آجر العين بأقل مما انتاجرها سس سنت لاع 


والخبر الذي رواه أبوحمزة هو مارواه في«التهذيب' ومجمعالبرهان ' والوافي '» 
جميعاً في الصحيح عن أبي حمزة عن أبي جعفر 420 أنه سئل عن الرجل يتقيّل 
بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه, قال: لا. وافظ «البأس» ساقط في 
الثلاثة. وروي في «الكافي ؟ والوافى '» في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن 
أحدهماليتك أنه سئل عن الرجل يتقيّل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر 
فيربح فيه: قال :لاء إلا أن يكون قدعمل فيه شيئاً. وروى في «التهذيب' والسرائر" 
ومجمع البرهان* والوافي '» عن محمّد بن مسلم عن أحدهماءة: قال: سألته عن 
الردل اللتعانك بسكل الكدن قطي و رطلع قى يفيه مسف اغالا اوقد 
عمل فيه. وقد روى هذا الخبر في «المتلف “إموغاية المراد' '» عن أبى حمزة 
عن الباقرالة قال: سألته عن الرجلاً يتقئل العمل الُديث من دون ذكر الخيّاط, 
ولاريب أن هذا سهو. والأمر فيه سهل لم ءالاختلاف في الحكم. 

ولافرق عند المجوزين كما كوناظ اه ناز ة]الكعالب“بين أن يكون المتقيل 
عنمل قيد ثنيثاً آم لاء وبين كون مال القبالتين من جني وأحاد أو من جنسين. 

وقال في «النهاية»: والصانع إذا تقل عملاً بشيءٍ معلوم جاز له أن يقبّله لغيره 
بأكثر من ذلك إذا كان قد أحدث فيه حدثاً؟'. ومراده بالأكثر الأقل. وحاصله: أنه 
(11) تهذيب الأحكام: ب ٠١‏ فى الاجارات ح 51و9185س لاص .7٠١‏ 
(؟و8) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج ٠١‏ ص 54. 


(ل'اوه و 4) الوافي: باب فى الرجل يتقثل بالعمل ... ح 1861١‏ و١35تىا‏ رنأكما ج لما 
ص 515و+3586 

(4) الكافي: في الرجل يتقبّل بالعمل ... ح ١ج‏ شا ص 7/ا؟, 

() السرائر: في احكام اللإجارة ج ؟ ص 511. 

.١10١ مختلف الشيعة: في اللإجارة ج "ص‎ )٠١( 

(١١)غاية‏ المراد: في الإجارة ع ١‏ ص ١١5؟.‏ 

(؟١)‏ النهاية؛ في الاجارات ص 417. 


4»دءغعغغطمللدللل ل هقتاع الكرامة /ج ١8‏ 

له أن يقثله بالأقل مما تقئله ويستفضل لنفسه الباقى. وقد أطال فى «السرائر '» 

في بيان هذه العبارة وتاوّلها بجعل «من» زائدة أو للتبعيض ورجح الثاني. وحكى 

فى «التذكرة» عن الشيخ أنه قال: لا يجوز ذلك مع اتّحاد الجنس فيهما إلا أن يعمل 

فيه شيئاً". وهذا لم يذكره الشيخء ولا نقله هو عنه فى المختلف ولا ابن إدريس 
وكيفكانءفالمنع خيرة«النهاية ” والسرائر »في ظاهرهاللمتأمّل و«التحرير" 

والارشاد' والشرائع '» وفيها أنّه أشهر. وفى «المسالك* والكفاية '» أنّه المشهور. 

وقد قد المنع فى «الشرائع والارشاد والتحريرهبما إذا لم يحدث فيه حدثاً. وزاد 

فى الأخير أو يختلف الجنيل. وفى «الرئضة ''» الاجماع على الجواز إذا أحدث 

ا ا 7 ات 

ا ماس ل لس الول ليه أخهرء لأ المح بذااد 

قبله نما هو الشيخ في «النهاية» وقد خلت عن ذلك كتب المتقدّمين عليه. 

107 و لساري احكام الجاردج من‎ ١ 

17 م‎ 1141١ 'نذكرة الشقهام: في اللإجارة ج ؟ حن‎ 5١ 

(؟) النهاية: فى الاجارات ص 15غ. 

(5) تحرير الأحكام: في شرائط الاجارة ج اص 484- 88. 

(5) إرشاد الأذهان: في شرائط الاجارة ج ١‏ ص 111. 

3 شرائع الاسلام: في أحكام الاجارة مع 7ص .١1/‏ 

(كا مسالك الأفهام: في أحكام الإجارة ج 8ص ؟177. 

4 كفابة الاحكام: في احكاع الإجارة ج 0 م 1 , 

(١٠)الروضة‏ البهية: في الإجارة ج ص 80 1 


0800 اللبية الميعيه دوه 13 


لت 


كتاب الاجارة / فيما لو ظهرت الإجارة فاسدة 
واستيفاء المنفعة أو البعض مع فساد العقد يوجب أجرة المثلء سواء 


وحجِّتهم على ذلك صحيحة أبي حمزة! فى النقل الصحيح وصحيحة محمد 
المروية فى «الكافى '» وبقية أخبار" الباب. وهي أربعة تدل عليه بالمفهوم. وقد 
اعتضدت بما في «الشرائع»من نسبته إلى الأشهر. وكذا ما في«المسالك والكفاية». 
ولا نرجيح فى «غاية المراد والمفاتي*» ولعل رجوع ابن إدريس إلي القول 
بالمئع هنا لكثرة أخبار المسألة وصحّتها. وقد أورد هو خمسة منها' . 

وهذا كله إذا لم يشترط عليه العمل حتفشيه, ولا فلا بحث في المنع كما في 
«غاية المراه"» ولا إشكال كما في «الروضة *0: 1 ش 

وليعلم أن ظاهر أخبار الباب وكلاع.الأصجاب بل صريح بعضها أنّ المسألة 
مفروضة في العمل المتعلّق بالرق»فلاميدخل فيه ما إذا اببتأجره على صلاة أو 
صيام ونحو ذلكء والظاهر أَنّْهما من سنيخ المسألة فيجيء فيها القولان. 


[فيما لو ظهرت الإجارة فاسدة ] 
قوله: «واستيفاء المنفعة أوالبعض مع قات القن روك اجدرة 


.516 ص‎ ١ وسائل الشيعة: ب 7؟ من أبواب أحكام الإجارة س 4ع‎ )١( 

(؟) الكافي: في الرجل يتقبّل بالعمل ...ح ١ج‏ ه ص 198 

("؟) وسائل الشيعة: ب 5؟ من أيواب احكام الاإجارة ح ؟ واوا ولاج ١‏ ص 516 11 .١‏ 
(14و/)غاية المراد؛ فى الاجارة ج "ا ص 1117-1551 

(8) مفاتيح الشرائع: في الموّجر نفسه للعمل ...ع ؟ ص + 1 

() السرائر؛ في أحكام الاجارة ج ؟ ص 111. 

(5) لم تعثر عليه. 


2 


مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 


المثل. سواء زادت عن المسمّى أو نقصت عنه» هذه قاعدة عبّر عنها فى 

«الشرائع ' والارشاد " والكفاية '» بأنّ كل موضع يبطل فيه عد الاجارة يجب فيه 

اجن الكل م استيناء الننقة ان يها بوادزانات عن الندقي أو شت عنه وتسر 

ذلك ما في «التافع *» وهو قضية كلام «الميسوط ©» وغيره! في عدة مواضع. 

ولم يتأمّل في هأحدسوى صاحب«المفاتيع» حيث نسبها إلى القيل '. ولعلّه لأ الشهيد 
وقد برهن عليها في «جسامع المسقاصد" والمسالك١ا‏ رمجمع البرهان ٠١‏ 

والرياض ' '» بأنٌ البطلان يقضى يرتموع كل عوض إلى مالكه, وإذا استوفيت المتفعة 

5 اللر قٍِ 

أمتلع ردها فيرجع إلى بدلهناء وهو أخيرة المثل. وبياله أن معنى بطلن المعاملاات 

عدم ترتب أثرها فلابدٌ مل إرجاع المنفعة إلى مالكهاء وهو متعذّر وعدم إلزاء 

المستوفي لها بشىء كلم ظاهرخلايد لدمن عوضي, ولمّا لم يتعيّن وجب الرجوع إلى 

العرف؛ وهوقاض بأجرة المئل. فَكَانتَ هذه القاعدة مستفادة من القواعد المسلّمة. 
وقد قيّدها الشهيد فى «حواشيه» بما إذا لم يكن الفساد باشتراط عدم الأجرة 

)١(‏ شرائع الإسلام: في شرائط الإجارة ج ؟ ص ال ا. 

(؟) إرشاد الأذهان: في شرائط الإجارة ج ١‏ ص 5؟4. 

() كفايه الأحكام: في شررط الإجارة ج ١‏ ص 1080 

(5) المختصر النافع: في الاجارة ص .١07‏ 

(8) جامع المقاصد: اللإجارة في العوض ج لاص .17١‏ 

(4) مسالك الافهام: في شرائط الإجارة ج قص ”ارا كما 

354 مجمع الفائدة والبرهان: ني شرائط الإجارة ج لاص‎ )١( 

777 رياض المسائل: الإجارة في كراهة إجارة الأرض بأكثر ... بج وص‎ )١١( 


كناب التجابة #/فيما لو ظهرت الاجارة فاسدة سل لس 15 


فى العقد أو عدم ذكرها فيه لدخول العامل على ذلك. وقيّدها مولانا المقدس 
اطي بما إذا كانا جاهئين '. قلت: أمَا تقييد الشهيد فقد أستحسنه في 
«المسالك '» وكذا صاحب «الرياض '» في الشقّ الأوّل. وفى «جامع المقاصد» 
أنه صحيح في العملء أمَا مثل سكنى الدار التي يستوفيها المستأجر بنفسه فإِنٌ 
اشتراط عدم العوض إِنّما كان في العقد الفاسد الذي لا أثر لما تضمّنه من التراضي. 
فحيّه وجوب أجرة المثل. ومثله ما لو باعه على أن لا ثمن له. ولو اشترط في العقد 
عدم الأجرة على العمل فعمل فلا شيء له لتبرّعه يعمل *. 

قلت: بل قد يدّعى * أن ذلك مراد الشهيد لقوله «لدخول العامل على ذلك» 
واستحسان صاحب «المسالك» لكلا الشهيد بيِتقّيه غير جيّد. كما أن كلام المحقق 
الثاني بشفّيه غير جيّد. 

ما الأَوّل فلدنٌ كلام الشهيد ين إِنّما إن نم فيما إذا اشترط عدم الأجرة في 
متن العقد لا فيما إذا لم يذكرهأءأمَا الأول خلائه يرجم في مثل سكنى الدار إلى 
العارية وإن عبّر عنها بلفظ الإجارة, لأنّ التصريح بعدم الأجرة أقوى من الظهور 
المستفاد من لفظ الاجارة, والنصّ مقدّم على الظاهر. مضافاً إلى اعتضاده بأصل 
البراءة: وأَنّ العارية لا تنحصر في لفظ وأنّه يكتفي فيها بما دل على التبرّع بالمنفعة, 
ولكن قضية ذلك أن يكون قوله «بعتك بلا ثمن» هبة لعين ما مرّ, فتدبّر» لأنّ الظاهر 


)١(‏ الحاشية النجّارية: فى الاجارة ص ٠١١‏ السطر الْأَوّل (مخطوط في مكتبة مركز الأيحاث 
والدراسات الاسلامية). ا 

(؟) مسالك الأقهام: في شرائط الاجارة س ه ص .١84‏ 

(*) رياض السائل؛ الاإجارة في كراهة إجارة الارض باكثر ... ج 1 ص 5518. 

(4) جامع المقاصد: الاإجارة في العوض ج لاصى ,17٠١‏ 

(8) المدّعي هو اليحراني فى الحدائق الناضرة: الاإجارة في حكم اشتراط عدم الاجرة ... 
جَ تلص إلاة ‏ ولام 


دل ا ملم __«ح يقت ج الكرامة /ج ١4‏ 
عدم تماميّة هذاء لأنّ الظاهر أنه إذا أجره داره بلا أجرة فانّما أراد نقل منفعتها إليه 
على سبيل اللزوم بطريق الاإجارة؛ وكذلك إذا باعه بلا ثمن؛ ولبس ذلك من العار يذ 
والهبة في شيء؛ والمفروض أنْهما جاهلان بفساد العقد فتثبت في الإجارة أجرة 
المثل وفي البيع القيمة. ثمٌ إِنّْ ذلك إذا لم يعلم منه أنّهِ قصد الحيلة والخدعة حتّى 
تثب له أجرة المثل؛ لأن كان المسئّى قليلا كأن قال: لا آجرك بهذا المسثى وإِنّما 
آجرك من دون أجرة. وهذا ممّا يرد على الشهيدين وقد يكون أراد الشهيد لو قلنا 
بتناول كلامه لذلك أي الدار أنه إن شرط له عدم الأجرة في متن العقد يكون قد 
غرّه فلا أجرة عليه. فليتأمّل. 

وأمّا الثاني وهو ما !الم يذكر نهاك العقد _فلأنّ عدم ذكرها لا يدل على 
التبرّع بالمنفعة, إذ قد يكو لنسيان أو لجهل واعتقاد أَنّهِ مقرّر أو أَنّه معلوم أنه مع 
الإطلاق ينصرف إلى الترف,/تمّ إن الشهيد الثاني اعترض على المحقق الثاني في 
00 اشترط في العقد عدم الجر على العمل فلا شيء له لتبرّعد. بأنّه قد 
لايكون متبرّعاً كما لو أمره المستأجر فإنّه حينذٍ لا يتحقّق التبرع إلا مع عمل 
الأجير من غير سؤّالء وإِلَ فينبغي مع عدم ذكر الأجرة ثبوت أجرة المثل كما هو 
شأن الآمر لغيره بعمل من غير عقد '. 

قلت: لعله أشار إلى الدلال والسمسار والفثال ونحو ذلاف, وألث خبير بأنه 
كلام المحّق الثاني فيما إذا اشترط لا فيما إذا لم يذكر. ولا يخفى أنه إذا قال لغيره: 
آجرتك نفسي لأعمل لك اليوم من دون أجرة, فإمًا أن يكون عاقلاً رشيداً غير 
خادع: أو خادعا أو سفيهاً لا رأي له. فإن كان الأول فإن كان غرضه إيصال 
متنيتة إليه غلى اورجه كان شوعاء مواد ضالة الستاحر أن يعمل أله لاه 


.184 مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج 6 ص‎ )١( 


كناب الاتجارة #فيما تو ظهرت الاجارة فأمدة + ب- 3# 
لا نتلبّظ. بهذا اللفظ ال وقد أراد المجازء وإن كان من غرضه تقل منفعته إليه على 
سبيل الاجارة وإرادة اللزوم إذ المفروض أنْهما جاهلان ثبت له آجرة المثل 
ارسي نان كان الثاني تثبت له أجرة المثل لا المسمّى كما تقدّم مثله. وإن خلا 
عن هذين كان غير عاقل لا تجوز معاملته. 

ومنه وما قبله يعلم حال إطلاق كلام المحقّق الثاني بل بعلم وجه تقييد 
المقدّس الأردبيلى بصورة جهلهما. قال فى «مجمع اليرهان' والرياض'”» ما 
حاصله: لأنّه مع العلم يصير العالم منهما كالمتبرع: فسيصير المؤّجر كالمعير: 
والمستأجر إذا سلّم الأجرة مع علمه بفساد العقد كالراءت واكك وسو 
الرجوع فيها ما دامت العين باقية والشدفوخ ليمير ذي رحم إل أن يكون العامل 
أو المؤجر قد علم أَنّه حينئة يكول لمأجرة المثل فيصير حينئذٍ كالجاهل. 

قلت: إذا فسد العقد فيعوترة ذكر المِسّى كما أفصجت به القاعدة وكان منشأ 
الفساد غير عدم العقل أو البلوغ أو الرشّد والآاختيار أو عدم الملك على بعض 
الوجوه وقد علما بفساده كانت معاطاةٌ واخذ المسكى. وكذلك الحال إذا علما بعد 
العقد بالفساد واستمتٍ رضاهما فإنّه ترجع إلى المعاطاة أيضاً. نعم إذا كان الفساد 
البااحاةفن عد ذىر الأجرة أو اقتتراط عديها سار التذعر “احير والمستاجر 
إذا دفع إليه الأجرة كالواهب. وإذا اختصّ المؤجر بالجهل كان له أجرة المثل كما 
إذا شاركه المستأجر فيه وإن اختصّ المستأجر به كان له الرجوع بالأجرة ولو 
كانت العين تالفة أو كان المدفوع إليه رحماً لأنّها ليست حينئذٍ هبة. 

وفي «مجمع البرهان "2 أَنّه ينهم من كلامهم الضمان مع الجهل. وإليه أشار 


١(‏ و"!) مجمع الفائدة والير هان: في شرائط الإإجارة ج ال شد الل 
(؟) رياضي المسائل: الاجارة في كراهة إجارة الأرض بأكثر , راج لاص 150 
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بقوله في«الرياض»:والعين مضموئةفي يد المستأجر مطلقاً كما نسب إلى المفهوم 
550 الأصحاب. قال؛ ولعله لعموم الخبر بضمان ما أخذته اليدا, وريما 
يستشكل فيه فى صورة جهله بالفساد لإناطة التكليف بالعلم وارتفاعه مع الجهل. 
وعد كنا مر فإن لكلف قن التددمن جملا الأسياب وا تشتانن فيه بوذا الل 
والجهل حين وجود السبب, والتكليف برد البدل ليس حين الجهل بل بعد العلم 
بالسبب ". ونحن تقول: ليس في كلمات الأصحاب في الباب ما يُفهم منه الضمان 
مع الجهل؛ وقد سمعتها في صدر المسألة. 

وفي «التذكرة؟ وجامع الميقاصد '» إذا كانت الإجارة فاسدة لم يضمن 
اللسنام النين ذا نلفت بغر تفربيطه/لأنها عفد لا يقتضي صحيحه الضمان فلا 
بقتضيه فاسده. وحكم كُلّ عقد فاسد) حكم صحيحه في وجوب الضمان وعدمه, 


فما وجب الضمان في صجيحة وجب في فاسده. وما لم يجب في صحيحه لايجب 
في فأسده, انتهى. يي بولساب .٠‏ وقد طنحت عباراتهم١‏ 
بهذهالقاعدة, وقد ادعى الإجماع عليهاء وهى معروفة بينهم من غير نكير. وقد قال 
فى (مجمع البرهان» بعد أربع قوائم: إِنُّ الشرط الفاسد يبطل العقد ولا ضمان, لأنّ 
قد تقرّر عندهم أن ما لا بضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده؟. ومثل ذلك قال فى 


.6:5 سنن اين مأجة: ح 5ج اص‎ )١( 

(؟)رياض المسائل: الإجارة في كراهة إجارة الأرض بأكثر ... ج خص 5؟17. 

(؟) تذكره الفقهاء: الإجارة في الضمان ج ص ثرا اس 11 

)2 جامع المقاصد : اللإجارة في العوض ج لاعن 1107. 

(5) سيأتي في الفصل الرابع في الضمان في ص 1788- - 14لا وتقدم البحث في هذه القاعدة في 
الوق السال 1 0. 

منهم الشيخ في الميسوط ؛ في تضمين الأجراء ج 7ص 24١‏ والعلامة في تحرير الأحكام: 

و ا ٠‏ والسبزواري في كفاية الأنحكام: فى شروط الإجارة ع ١ص .58١‏ 

() مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الإجارة ج لاص 135 


كتاب الإجارة / فيما لو ظهرت الإجارة فاسدة 58 


«الرياض» قبل ذلك بمقدار أربع قوائم تقريباً. وعليه بنوا الضمان في البيع 
والصلح وعدمه في الاجارة الفاسدة والوكالة والمضاربة والعارية. 

ولعلّ الوجه في عدم الضمان في هذه العقود الفاسدة وتأصيل هذه القاعدة 
أن الاذن الضمني في التصرّف باق؛ أثا فيما عدا الاجارة فظاهر, وأنا 
5 الاجارة فالعقد إِنّما فسد فيها بالنسبة إلى أحكامها اللازمة لعقدها 
الصحيح كوجوب العمل ونحوه: ولميفسد بالنسبة إل ىالإذن وجواز التسصرّف 
وثبوت أجرة المثل. وبالجملة: لعقد الاجارة الصحيح أثار الإذن في التصرف 
وجوازه ووجوب العمل واستحقاق المسبّى ففساده إذا فسد إِنْما هو بالنسبة 
إلى الأخيرين, لأنّ هذا هو الذي علا بماد وعدم ترئّبه على العقد القناسد 
لا بالنسبة إلى مطلق الأثر, لعدم العلم بأنّ ساد الْقد يتناول ذلك ومرجعه إلى 
أ العقد لم يبطل بالكلية. وإلى.هذاءأشار في «المسالك '» بقوله: فإن قلت أيٍّ 
فائدة في تسمية هذا عقداً فاسَدَا مم نبوت هده الأحكام وإقامته مقام العارية؟ 
وآراد بالألسكام ماذكره السقق من عبت آجرة المدل سيت تتبطل الإلجارة 
وهو يقضي بجواز التصرّف قلت: فساده بالنسبة إلى الإجارة بمعنى عدم ترب 
أحكاميا اللازمة كوجوب العمل لا مطلق الأثر انتهى. 

فلك املد أخد ذلك (قلت: هذا مفهوم -خ ل) من مواضع آخر مثل بطلان 
الوكالة بالتعليق وبقاء الاإذن ولزوم أجصرة المثل في المضاربة الباطلة؛ لك 
المشهور في الشركة الباطلة أَنّها تنبطل من أصلها بمعنى بطلان الإذن, لأ 
العقد فيها عبارة عن الاذن. 


وبتقربر آخر يتّضح الفرق بين الاجارة الفاسدة والبيع الفاسد. وهو أن هذا 


.١44 مسالك الأفهام: في شرائط الاجارة ج 0 ص‎ )١( 


طع#علللللل لبس فقتاح الكرامة /ج ١5‏ 
الرجل ويه أنتعسر داوف فنا باعرة ؤياةة فى التصرّف فيها علمنا ذلك من حاله 
ولكّه أخطا الطريقء كما إذا أراد أن يقول لزاشره: أهلاً وسهلاً أدشل فقال: 
أهلاً وسهلا أخرج. فالاذن وجواز التصراف معلومانكارادة العوض المعلوم, لكنا 
علينا أن قد ابح نتعورا حل الأهرة السجت لاله من السلوء 1 اجرف الول 
لو زادث عن الأجرة المعيّئة لرضي بها فغلطه أو خطوّه وفساد عقده إِنما أنسر 
بالنسبة إلى الأخير _أعني العوض المعلوم فلمًا تصرّف بالإذن كما عرفت وجب 
الرجوع إلى ما يحكم به العرفء وهو أجرة المثل» فيصم لنا أن نقول: إِنّما أَذن 
المؤجر لتنتقل إليه أجرة وه ,خناصلة على تقدير الفساد وعدمه. ولا كذلك الحال 
في الإذن الضمنى في البيغ الفاسد. إثّْ لبش لك أن تقول: إِنا علمنا من حاله أنه إِنْما 
أذن في الببع لينتقل إليهائمهروهويتاصل على التقديرين. كما هو ظاهر, لأنا 
علمنا من حاله أنه برتيكءا 5 يبتع دارم ويأذنبفي التصرّف فيها ليحصل له النمن 
المعلوم لاغيره وينتقل المبيع إلى المشتري, ولم يحصل شيء منهاء فلا إن إلا 
على هذا النحوء ولا كذلك الاجارة كما عرفت. فإذا كان الاذن حاصلة 
في التصكف لم يدخل تحت عموم قوله#: «على اليد ما أخذت» لأثه إنّما 
هو في أخذ اليد من غير إذن كما تقدّم الكلام ' فيه مسبغا فلا ضمان إذا كانا 
عامل و38 ]داعا البوض غالنا باللناف قال اعسات سن فيه دده 
ولرجوعه حينئذٍ إلى العارية عند بعضهم كما عرفت. وفى صورة العكس يكون 
المستأجر ضامناً ظالماً غاصباً على احتمال, وهو الذي استظهره في «مجمع 
البرهان "4 فليتائل يدا لأثه لا يوافق ما تقدم. 


.4 و17‎ 2١4 تقدام في ص‎ )١١ 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط اللإجارة ج ٠ص لا‎ 


كتاب الاجارة / في كراهة امتسال الأهى كيل تبي الأ تسيب د 111 
ويكره استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة, 


[فى كراهة استعمال الأجير قبل تعيين الأجرة ] 

قوله: إويكره استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة» كما 
في «الشرائع ' وجامع الشرائع '» وغيرهما '. وفي «مجمع البرهان» أن الظاهر عدم 
الخلاف فى ذلك وأنّه لم يظهر له قائل بالتحريم.. وفى «النافع* واللمعة' 
والروشية" والرياسض كن انه يستحبٌ ذلك. وهو على الظاهر معنى ما في «النهاية١‏ 
والسرائر ' '» من أنه ينبغي أ ن لا يستأجر الإيسان أحدا إلا بعد أن يقاطعه على 
عر نان اوتفعل ترك الاحتياط. 

وفى «الرياض» أن الأمر به فى |المعثيرة منرّل على الاستحباب بلا خلاف ١١‏ 
قلت: في الاستحباب نظرء إذ لق هناك إلا خيران أحدتهما صحيم والآخر غير 
صحيح وقد اشتملا على المبالغة في النهى والزجر, وليس فيهما أمر, لكنّه تبع يذلك 
«الروضة ''» لأنّْ الاستحباب فى الارشاديّات إِنّما يكون إن قلنا به إذا كان هناك 
أفير محافظة على امتثال الأمرء ورجصوعه بالأخرة إلى الآخرة بقضي بأنكل 
0 ضرال الإسلدم في شراكية الإجاراج "من 5 
(؟) الجامع للشرائع: في الااجارة ص 5519. 
("او١٠)‏ السرائر: في أحكام الاجارة ج 1ع برا 5, 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج ٠ل٠اص‏ "07 - 85. 
)8 0 اه 


(خواذ) 00 0 النقاطعة على الأأجرة ج ص 4؟؟_ 4ل 
(4) النهاية: فى الاجارات ص 441 -158. 
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وان تضمن مع اتتفاء التهمة. 


المعاملات مستحيّات لعودها كذلك. وقد حرّرنا ذلك ' في محلّه وأوضحتاه فى 
باب القصاص ؟. ففي رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله لة: من كأن يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيراً حبّى يعلمه ما آجره". وهي محمولة على 
المبالغة مؤوّلة لعدم القائل بالتحريم فيما أجد. وفى صحيحة سليمان بن جعفر 
الجعفري أن مولانا الرضاغقة ضرب غلمانه وغضب غضباً شديداً حيث استعانوا 
برجل في عمل وما عيّنوا له أجرزته فقال له سليمان: جعلت فداك لم تدخل على 
نفسك؟ فقال:18: قد نهيتهج عن مثل/#هدذابغير مرّة. وهي تدل على جواز ضرب 
الغلام بعد المخالفة والغضب: ذلك وحسن الاجتناب عمّا يقبح وإن لم يكن 
مستحيّاً. والوجه في ثؤلك.مقالدية لسيليمان#إعلم أَنّه ما من أحد يعمل لك شبيئاً 
من غير مقاطعة ثم زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظنٌّ أنّك قد 
نقصته أجرته ث. قلت: فاذا ظَئْ ذلك واعتقده خاصم ونازع وثارت فتنة. ولعم 
ماقال في «الكفاية» إِنّ الكراهية مؤكدة ". 


[في كراهة تضمين الأجير مع عدم تهمته ] 
قوله: «وأن تُضمن مع انتفاء التهمة» كما في «الشرائع' والتحرير" 


(11؟) لم نعثر عليهما لا في محلّه ولا في باب القصاص حسب ما تفحّصنا فيهماء فراجع. 
(و]) وسائل الشيعة: ب من أيواب أحكام الإجارة م ؟ واج ١1‏ ص 110. 

(4) كفاية الاحكام: في احكام الإجارة ج اص اا 

)1 شرائع الإسلام: في شرائط الإجارة ج ؟ ص 181. 

() تحرير الاحكام: في باقى احكام الإجارة جم ١‏ ص 1219. 


كناب الإجارة / فى كراهة تضمين الأجير مع عدم تهمته 8١58‏ 
والحواشي ' واللمعة ” وجامعالمقاصد " والمسالك والروضة" والكفاية'» وهو 
معنى قوله في «النهاية "» لا ينبغي لخد أن يضمن صانعاً شيئاً إل إذا اهمه في 
قوله. انتهي. وغير الصانع مثله كما يعطيه إطلاق غيرهاث. وقال الصادق ناية في خبر 
داوة بن سرحان فى وجل كمل متاعا على رأمة قات إننانا قات واتكسر 
منه هو ضامن*. وهو صحيح في بعض طرق «الفقيه ١"‏ والتهذيب''» وقال 


أيضاظة في صحيحة أبي بصير في الحمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه: إن كان 
مأموناً فليس عليه شيء, وإن كان غير مأمون فهو ضامن '!. ولحوه ما في خيره؟١‏ 
أيضاً لكنّهما أي خبرا أبي بصير ‏ لااظامل#بهماء وقد حمل التفصيل فيهما 
على التفريط وعدمه صاحب «المسالك*١‏ وكاشفب اللثام*'» ولا ثالث لهما فيما 


)١(‏ الحاشيةالنجّارية: فيالإجارة ص ١١٠س‏ !(مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية). 

.154 اللمعة الدمشقية: في الاإجارة ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: اللإجارة في العوض م لاص ١؟1١.,‏ 

(؟) مسالك الافهام: في شرائط الاإجارة ج عل قرلا 

(6)الروضة البهية: في الإجارة جح 4 ص 8" قة !؟, 

(1) كفاية الاحكام: في احكام الأجارة ج ١‏ ص 118. 

(/) النهاية: فى الااجارات ص 417. 

80) كما في جامع المقاصد:ج /اص 17١‏ والسبزواري في الكفاية:ج ١‏ ص 11/8. 

(5) وسائل الشيعة: ب .امن أبواب أحكام الإجارة ح ا ص 0/4؟. 

١م‏ من لايحضره الفقيه: بأب ضمان من حمل شيئا فادعئ ذهايه ح 94ج لاص 08؟. 

717212 فى الإجارات ح #الالا لاص‎ ٠١ تهذيب الاحكام: باب‎ )١١( 

(؟١‏ و1) وسائل الشيعة: ب «لامن أبواب أحكام الإجارة حم لاج ١7‏ ص 8/ا1. 

82١ ص‎ ١6 مسالك الأفهام: في موجبات الضمان ج‎ )١4( 

)١6(‏ كشف اللثام: قي الديات ج ١١‏ ص 18؟. 
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صحيح معتضد بإجماع الانتصار ' وفتوى المعظم كما بِيّنّاه فى باب الديات ؟. وقال 
أبضأائة في خبره أيضاً: لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إل أن يكونوا 
متهمين '. وقال أبضالية في خبر بكر بن حبيب: لا يضمن القضّار إلا ما جنت 
يداه. فإن اتّهمته أحلفته .. ونحوه خيره الآخر في الجبة التي ذهبت بزعم القصّار *. 
وفي توقيع الفقيهاقة في مكاتبة الصثّار في التوب الذي ضاع؛ ال 
ن ثقة مأمونا وقد قل تن عمل بهذا . ومئله خبر محمٌّدين عليٌ بن و5 1 
وفى خبر حذيفة بن منصور الوارد في الجثال الذي ضاع منه حمل قال فيهلية: 
يتهمونه؟ قلت: لا. قال: لا يغرموئهة. ومثله خبر الحجّاج بن خالد' الوارد في 
عل المقاصد) أ شان الله دن أذلك هيه الأول :أن سيد 
شاهدان على تفريطه إن بكرم تضمينه إذا لم يكن ممّهماً. الثاني: لو نكل عن اليمين 
ا روي نْ معو ل إذالم يقض 
ا ا ساقي 
وربّما فشر ذلك بكراهية اشتراط الضمان: وليس بشيء للفساد حينئذ " "لاني : 
)١(‏ الانتصار: في ضمان الصتّاع ص 453 
(؟) سياتي في ج ٠١‏ ص 1؟ من الطبعة الرحلية. 
(' و5 وة و١)‏ وسائل الشيعة: :ب 14 من أيواب أحكام الإجارة ج ١1و10‏ و17 و14اج ١١‏ 
ص +119 و8 ]أ 
() وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب أحكام الإجارة ذيل الحديث هاج ١١‏ ص 978؟. 


(4وة) وسائل الشيعة: ب ٠‏ "من أبواب أحكام الإجارة م ؟1 ولاج 1 ص 9/4 ولالاة. 


كناب الإجادة / فى كراهة تضمين الأجير مع عدم تيمته 45١‏ 

ونحن نقول:هنا مسألتان:الأولى إن أصحاب الصنائع يضمئون ما يتلف يفعلهم, 
والحمال ملحق بهم لما عرفت من الأخبار. والتائية ما يتلف بغير فعلهم بغير 
تفريط. والضمان في الأولى محل وفاق ولو كان حاذقاً متّهماًبالاغفال والمساهلة 
والتفريط أم لا. يل الظاهر أن لا مجال هنا لاحتمال الكراهية لخلرٌ الأخبار عنه 
عدا مرسل الفقيه. ولأأنّه عندهم ضامن على كل حال. وأمًّا الئانية ففيها خلاف, 
والمشهور عدم الضمان إلا أن تقوم البثنة بتفريطه كما يأتى بيان ذلك كله إن شاء 
الله تعالى. وما نسبه إلى الكثير فى جامع المقاصد تبعاًاللحواشي '»فلعلّه لم يصادف 
محلّه. والظاهر أنّ مَن تعرض للكراهية في مسألتنا إِنّما أرادها في المسألة العانية, 
بل كاد يكون ذلك صريح «الحواشي“رجامة#المقاصد" والمسالك ؛ والروضة”*» 
لى هو صر يحهاء لذله لا يحتاج فيإ الأولى إلى كهادة الشاهدين على تفريطه. لكلّه 
في «المسالك» في التفسير الرابع خَلْظحمَها المسآلة الأولى. وهو خلط. بل لعل 
الأصل في هذا الفرع كلام الشيح ف" «التهاية7وملاحظة ما قبله تعطي أنه فرضه 
فيما إدا تلف بغير فعله. وهو اندي دلْتِ عليه الأخبار التي نقدّم ؤكرها. 

إذا تحر هذا فعد إلى ما فى «جامع المقاصد» فقوله: ينبغي أن نقول ... إلى 
آخره غير سديد. لأنٌ السيتأجر لا يمكته الحلف إل إذا كان عالما بالسيب الذي 
يوجب الضمانء ومع فرضه لا يكره تضميئه. لاختصاص الكراهية بعدم تهمته 
فكيف تبي ضمانه. وكذلك الحال فيما إذا أقام شاهداً بالتفريط فإِنّه لا يمكنه 


زو ؟) الحاشيةالنجّارية:فىالاجارة ص ١١٠س‏ در (مشطوط فى مكتبةالأبحاث والدراسات 
الاسلامية). ْ ْ 

(؟) جامع المقاصد: الاجارة في العوض ج لاص ١؟1.‏ 

(4) مسالك الأفهام: في شرائط الاجارة ‏ 6 ص 188. 

(0) الروضة البهية: في الإجار:ة ج أ ص 1308-7014 

(50) تقدّم في حى 18غ. 


؟ءدللللللعلدللللِبسل همفقاح الكرامة /رج ١8‏ 
الحلف إلا مع العلم. ومنه يُعلم حال الوجه الثاني اذى حكاه في «جامع المقاصد» 
فإنّه لا يصمح له تحليفه حتّى يحصل منه النكول أو عدمه إل مع تهمته. وليعلم أن 
التأول بالوجهين للشهيد فى «الحواشى». 
ويبقى الكلام في تصوير الوجه الأُوّلء فإنّه قد ذكره الشهيدان في «الحواشي ١‏ 
والمسالك ” والروضة '» والمحقّق الثاني ؟ فإنه يصير حاصله على ما هو صريح 
«النهاية* والشرائع' واللمعة "» حيث قيل فيهما: وبكره أن يضئّن إلا مع التهمة 
على نحو ما في النهاية, وقد سمعت عبارتهاء وعلى مفهوم عبارة الكتاب أنه يكره 
له أن يضمّنه إذا قامت البيّنة على تفريطه إلا مع التهمة بتقصيره وتفريطه عللى وجه 
يوحب الضمان. وهو كما تري*مشناقض على ظاهره. فلابدة من حمل الشهمة 
والنفريط الثاني على الطمغ فيها والعكواتم وأنّ ذلك له شأن بمعنى أنه أهملها 
ليأخذها السارق لها, لأ لسنتسنيت طم د ينه أو نحو ذلك. ولك أن تقول: 
لاتناقضء لأنّ المراماًةزق امي الترتيعلى_فكله فلا يخلو إمّا أن يحصل لك ظلر” 
بتهمته وتفريطه أو لاء فإن حصل وضائنته فلا كراهية, وإن لم بحصل كرء. فُتَأمّل. 
وقد يقال*: إِنّ الظاهر من كلامهم أنّ المراد يكره أن يحاول تضمينه بالبئئة 
ونحوها إذا تلفت العين بغير قعله إذا كان ثقةٌ مأموناً غير منّهم. ومن اليعيد تفسير 
)١(‏ الحاشيةالنجّارية: في الالجارة ص ١١٠س‏ ا(مخطوط في مكتبةمركر الأبحاث والدراسات 
الإسلامية). 
(؟) مساك الأفهام: في شرائط الاجارة ج 6 ص .١88‏ 
() الروضة البهية: في الإّجارة ج ص 868 
(] جامع المقاصد: الاإجارة في العرض ج لاص 5" 
(1) شرائع الاإسلام: في شرائط الإجارة جج لاص ارا 
() اللمعة الدمشقية: في الاأجارة ص 111. 
(8) لم نعثر على القائل فيما بأيدينا من المصادر. فراجع. 


كتتاب الإجارة / في اشتراط كون لمت مامة تتبب-ب-سبب-بياااااسس 1# 
المطلب الثالث: فى المنفعة 

وشروطها ثمائية: 

الأّل: أن تكون مباحة, فلو استأجر بيتا ليحرز فيه مرا أو 
دكانا ليبيعهء شيف 


كلام القائل بعدم التضمين وهم المتعرّضون لهذا الفرع وتنزيله على كلامالقائلين 
بالتضمين كالمفيد والسيّد كما استوجهه بعض المحشين. 


[في شروط المنفعة.المستأجرة عينها] 

[الشرط الأوّلءان تكون الكنفعة مباحة ] 
قوله: «المطلب الثالث: لمجاام نيطو شر وطها ثمانية: الأوّل: 
أن تكون مياحة, فلو اشتتاحن سيتا ليحر زءفيه خمرا أو دكانا 
ليبيعه فيه» هذا قد أسيغنا الكلام فيه محرا في ياب المكاسب' بما 
لم يوجد في كتاب. والخمر مئّث سماعيء فالأولى تانيث الضمير. ولنشر 
إلى ذلك هنا علي سسييل اللإجمالء؛ فمثل عبارة الكتاب هنا عبارة 
«الخلاف " والميسوط ؟ والكافى ؟ والمهدّب* والغنية' وجامع الشسرائع" 


)١١‏ تقدّم فى ب 11ص 150-151 (؟) الخلاف: في الإجارة ج 79ص 508 مسألة /ا6 

(؟) المبسوط: في الاجارات ج 7ص 14؟. 

(4) الكافي في الفقه؛ في الأجارة ص 511. 

(0) المهذب: في الأجارات جح ١‏ ص 1 

(1) غنية النزوع: في الإجارة ص 186. 

() لم نجد قي الجامع للشرائع لا في الببع ولا في الإجارة ما يدل على بطلان الإجارة فيما 
لم تكن المنفعة مباحة كما هو المقصود من ذكر الكتب في الشرح. نعم قال ولا يجوز 
استيجار الدابة والأرض تحمل محظور أو عمل مالا يحل فيهاء انتهى. إلا أن هذاغير > 
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مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 
والشرائع 'والنافع ' والتذكرة" والتحريرء والإرشاد “وجامعالمقاصد' والمسالك" 
ومجمع البرهان* والكفاية؛ والرياض' '». وفي «الخلاف ١'‏ والغنية" '» اللإجماخ 
على ذلك. أي عدم الصحّة. وزاد في الأول أخبارهم. بل الإجماع على ذلك هو 
الظاهر من إجماع «كشف الحق "» بقرينة مقابلته بقول أبي حنيفة. 

ومرادهم أنه إذا صرّح فى عقد الاجارة أنّها لذلك. وهو صريح «جامع 
المقاصد» وما ذكر بعده وظاهر جميع ما ذكر قبله, بل كاد يكون صر يح «الشرائع 
والتذكرة» يل هو صريحهما في آخر كلاميهما. وفى «مجمع البرهان؟ '» نسبته إلى 
ظاهر الأصحاب. 

ولا شك في دلالة الآية الكر بق #”والعقل عليه. مضافاً إلى خبر جابر أو صابر 


ي ماهو المقصود وهو بطلان الإجارّة فيماإ3اكانت المنفعة محّمة غير قابلة للتملك؛ فإنٌ عدم 
الجواز أعمٌ من البظلان. فراجع الجامع للشرائع ص 844؟. 

)١(‏ شرائع الإسلام: في كترائظ لجار م الع سا 

(؟] المختصر النافع: في اللاجارة ص .١8619‏ 

[*] تذكرة الفقهاء: اللإجارة فى شرائط المنفعة جم ؟ ص ١٠س‏ 71 

(4) تحرير الااحكام: فيما تصح إجارته جح ١‏ ص بل 

8 إرشاد الاذهان: في شروط الاإجارة ج اص 511 

(1) جامع المقاصد: الإجارة في المنفعة ج لاحن 177 

(/ا! مسالك الافهام: في شرائط الاجارة ج قا ص 6١؟.‏ 

() مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج ٠١‏ ص 06. 

(3) كفاية الأحكام: في أحكام الإجارة ج ١‏ ص /101. 

(٠]رياض‏ المسائل: في شروط الإجارة ج أ خى نلف 

."9/ الخلاف: في الاجارة ج لاص 508 مسالة‎ )١١( 

.188 غنية النزوع: في الااجارة ص‎ ]١١( 

.5١08 تهج الحق وكشفب الصدق: في الإجارات ص‎ )١( 

.00 ص٠ مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الاإجارة ج‎ )١4( 

)١5(‏ قوله تعالى: ولا تعاونوا على الاثم» السائدة: ؟. 


كتاب الاجارة / فى اشتراط كون المعة ميا بابس !2 
وهو على الأوّل قوى معتبرء لذن الظاهر أن جابراً هو المكفوف الممدوح. أن 
ابن مسكان هو عبدالله وأنّ عبدالمؤمن ثقة ‏ سأل الصادق بية عن الرجل يواجر 
يبته بباع في هالخمر؟ قال:حراء أجره ' وتحريمالأجر مستلزم لتحريم العقد وبطلائه 
أن الظاهر رجوعالتحريم والنهي إلى العين بمعنى عدم صلاحيّتها للانتفاع والانتقال, 
إذ من المعلوم أ الغرض أن هذا الانتفاع غير محلّل فلا يصلح للأجرة ولا ينتقل 
عن مالكه, مضافاً إلى فهم الأصحاب حيث عبّروا بعدم الصحّة وعدم الانعقاد, 
والاستقراء الموجب لذلك ولو على سبيل المظّة. لغلية ذكر حرمة الأجرة في ببان 
بطلان المعاملة, بل الخبر يدل على أكثر من ذلك؛ وهو إجارته لا لذلك بل ممّن 


وقال فى «الشرائع»: وربّما قيل بتحريم إجارة إلبيت واتعقاد اللإجارة لاإمكان 
الانتفاع به في غير المحرّم..وأوود هو عليه بن ذلك لم يتناوله العقد '. ومعناه أن 
المفروض إبجاره لهذه المنفعة قلا يُجوَرالتعدئ لو ضحت الإجارة. وهذا القول 
لم نجده لأحد مما قبله ولا حكأه غيره؛: وقد حكاه في «الخلاف» أ حنيقة 
والشافعي. قالا: العقد صحيح ويعمل فيه غير ذلك من الأعمال المباحة دون 
ما استؤجر له". وحكى نحوه الشهيد ؟ عن ابن المترّجء قأل: إِنّهِ قال؛ إذا باع حيث 
بحرءفالعفد صحيح. ولاتغفل عمًا تقدّم لجماعةمن أنه إذا استأجر دابَةٌ لمكان مغيّن 
جاز لدأن يستعملها في غيره إذا كان مثله أو أسهل. ويمكن الفرق بينهما بأنّ هناك من 
فبيل الداعى والباعث وهنا قد اشترط ذلك عليه. وفرقبينالشرط والباعث. فتأمّل. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب 4"امن أبواب ما يكتسب به س ١ج ١١‏ ص .١1 ١6‏ 
(؟) شرائع الاإسلام: في شرائط الإجارة سج ؟ ص 1816. 
() الخلاف: في الإجارة ج لاص 808 مسألة 707 
(4) لم نعثر عليه في الحاشية النجارية اما سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 


ةدلبلل _ لب مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 


وأمّا لو آجره ممّن يعمل ذلك وهو لا يعلم بذلك فلا مئع ولا بطلان لكنّه يجب 
عليه المنع حين العلم من باب النهي عن المنكر إن وجدت الشرائط ومع ذلك 
يستحقٌ الأجرة وإن لم يستعملها المسستأجر حنّى مضت المذة. وأمًا لو آجره مدن 
بعلم أنّه يعمل ذلك فقد قطع المقدّس الأردبيلي ' وشيخنا في «الرياض ' بالمنع 
هنا لاستلزام الجواز الاعانة علي الاثم المحيام كتاباً وسنّة واختصاص النصوص 
المجوّزة على تقدير سلامتها من الطعن بالببع خاصّة: ولا وجه للتعدية غير القياس 
المحرّم. قلت: هو جيّد إن قصد الاعانة وإن لم يشنرطهاء وإل فالدالٌ على الجواز 
والصحّة كما هو المشهور الأصل المستفاد من العمومات وأخبار الباب وأخسبا 
البيع والمناط منقم. بل الأوللية عوفيّة وقد جعلوهما فى باب المكاسب من سنخ 
واحد. وقد تقدّم ' في ولجوب تعيين قدار الأجرة عن «المختلف وغاية المراد 
والمهدّب البارع والمسالك» أ الظريق متّحد. وبنحو ذلك قالوا في مسألة أن 
الأجرة كالتمن. مضافا إل اسصطرار اير حلي ببع المطاعم والمشارب للكقار 
والعصاة في شهر رمظبان مع العلم بأئهم بأكلوج وغلى نهم وات الفسن 
والنخيل مع العلم العادي بجعل بعضه خمراً وعلى معاملة الملوك فيما يعلمون 
صرفه في الظلم والأشر والبطر والباطل وتقوية الجند. على أنَا قد ندّعى عدم 
حصول العلم اليقيني إلا نادرأ بل على تقدير حصوله لا يكون باعثاً على التحريم 
في غير الدماء والأعراض وإن وجب النهي عن المنكر مع شرائطه. ونعم ما قال 
في مكاسب «جامع المقاصد » من أَنّه لو تي هذا القول لمنعنا أكثر معاملة الناس 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج ٠١‏ ص 01 -08. 
(؟)رياض السائل: يت ا نا 0 


(*) تقدم فى ص ارين 
)ع د عد على هذا اتات ل خا نج اسم لبا مده روبد ادس ضيف لالار عاد سه 


كتاب الإجارة / في اشتراط كون المنفعة مباحة لب سس 177 


وتمام الكلام في باب المكاسب ' فلابد من الرجوع إليه. 

قوله: «أو أجيراً ليحمل عليه مسكرأ» أي لم تصحٌ الإجارة كما في 
«الخلاف* والمبسوط"؟ والمهدّب؛ والشرائع * والتذكرة والتحرير" وجامع 
المقاصد” ومجمع البرهان*» وكذا «المسالك ' '» وقد قال في الأوّل: دليله ما قلناه 
في الأولى؛ يريد إجماع الفرقة وأخبارهم, ولا أجد ذلك في أخبارناء فهي أخبار 
مرسلة يجبرها العمل ويعضدها الاجماع والعقل. لأنّ الظاهر أنّه ذكر ذلك في العقد 
أو قبله, ولا ريب أنه يجوز استتجاره ليريقه أو ليخلله. 

قوله: «سواء كانت لمسلم أو“كافر#كما هو قضية إطلاق الفتاوى 
وإجماع «الخلاف »١'‏ وأخباره. والجنع في المسلم ظابهر, وأمّا إذا كانت لكافر فلان 
المسلملايجوز أن يحون أجيرا لكافر عد العصنف وجماعة '؟ '؛ وحملهالخمر حرام 


ه كما نقل الشارح عنه في باب المكاسب, فراجع حآشّية الإرشاد (حياة السحثق الكركي 
وآثاره: جح 4) ص 518 

)١(‏ تقدم فى ج 17 اص 1519-1119, وقد تقدّم كلام المحقّق المذكور في ص :١١8‏ فراجع. 

(؟و١١)‏ الخلاف: في الإجارة ج "اص 8 : وة ٠‏ مسألة م؟ 

1 المبسوط: في الإجارات ج ؟ ص ادن 

(4) المهذب: في الإجارات ج ١‏ ص .11/١‏ 

(5) شرائع الاسلام: في شرائط الإجارة ج ١‏ ص .١81‏ 

() تذكرة الفقهاء: الأجارة في شرائط المنفعة ج ؟ ص ١‏ ١٠س‏ 50. 

(/) تحرير الأحكام: في شرائط الإجارة ج 7ص 45. 

خا جامع المقاصد: الإجارة في المنفعة ج لاص ؟5١.‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الاجارة ج ٠١‏ ص 608. 

. ٠)مسالك‏ الأفهام: في شرائط الإجارة ج 6ه ص .5١5‏ 

(؟١)‏ منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: الإجارة في المنفعة ج لاص ؟١١:‏ وظاهر فخر 
المحقّقين في إيضاح الفوائد: اللإجارة في المنفعة ج ؟ ص .!5١‏ 


74 ا # سس لس لكر مق 7 سج ١‏ 


اف فارية للغناء أو كلياً للصيد لهواً أو كاتباً ليكتب له كفراً أو غناءٌ أو 
استأجر الكافر مسلماً للخدمة 


لغير الإراقة والتخليل: ومع ذلك فخمر الكافر إِنّما تكون محترمة إذا لم يتظاهر بها 
بين المسلمينء فإن أظهرها فلا حرمة لها. 
قوله: «أو جارية للغناء» كما في «التسذكرة'» ووجهه ظاهر. وهو 
المستقاد من فحوى أخبار الباب ' وهى كثيرة*. 
5 000 
قوله: «أو كلبا للصيد لهوا» لتحريم غايته. 
م # م« 5 
قوله: «أو كاتبا ليكتية لهركفراً أو غناء» الوجه فيهما ظاهر. وبِالأُوّل 
صرح في «التذكرة '». وبشله ما فيه مظالمالعباد. وكذا اسنتجار الات اللهو والقمار 
ونحو ذلك من المح ما يجيج ندا. للجارية لتغنّى به فى الأعراس أو كان 
بحقّ جاأز عند من بخان 
ع ع 2 5 
باب البيع ؟. وقد ملنا هناك إلى الجواز سواء كانت في الذمّة أو على عين لمكان 
إجماع «الخلاف ”» والأخبار الواردة فى إجارة! أميرالمؤمنين 12 نفسه الشريفة 
# - والمراد ما لم يكن بحقٌ أو في الأعراسء أعنى اللكناح دون غيره 
بشروطه إن جوازنأه (منهقة ). 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الاجارة في شرائط المنقعة بج ؟ ص ١٠س ١‏ رفي البيع جع ٠١‏ ص لاا 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أبواب ما يكتسب به ج لاص 44 
() تذكرة الفقهاء: اللإجارة في شرائط المنفعة م "١‏ ص + +7 بس را . 


(4) تقدّم في ج ١7‏ ص ؟/01. (8) الخلاف: في البيوع ج اص ١4١‏ مسألة 814 
(1) بحارالأتوارنج 74ص 1١ح‏ تراج الأ ص 3ح .١9‏ 


كتاب الإجارة / في اشتراط أن تكون المقلمة ةي تت تت 1 1 1 
أو مصحفاً للنظر فيه لم يصمٌ. 

الثانى: أن تكون المنفعة مملوكة, إمّا بالتبعية كمالك العين أو 
بالاستقلال كالمستاجر, 


وإجارة ' سيّدةالنساءتقة نفسها الطاهرة ##, ونرّلنا فتاوى الأصحاب على العيد 
المسلم.واحتملناتنزيل إجارةسيّدالوصيّين وسيّدةالنساء فك على المعاطاة, لأنّه 
حينئزٍ لا لزوم فلا مانع. ولاريب في كراهية إجارته نفسه له ليخدمه, كما أن الظاهر 
كراهية إجارة الناطمي نفسه لخدمة غير الفاطمي, واستوفينا الكلام ' في المسألة*. 

قوله: 9أو مصحفاً للنظر فيه لها يضنيم» قد قالوا' في باب الرهن أن 
حكم المصحف كحكم العبد المسلمافى الارتهان» واجوّزوه إذا لم يكن تحت يد 
كافر. والحقّ هنا المنع كما هو خيرة - التقاضد» لمنافاته لتعظيمه ؛ إلا أن 
يشترط عليه أن يكون في يد الامنيكم: 


[في اشتراط أن تكون المنفعة مملوكة] 
قوله: «الئاني: أن تكون المنفعة مملوكة إِمّا بالتبعيّة كمالك العين 


# -كذا فى نسختين؛ ولعل الصواب: فى المسألة هناك. أو: فى تلك المسألة 


- 


(مصمشّحه). 


35 ح17١15-15١؟ الأمائي للصدوق: المجلس الرابع والأربعين ص‎ )١( 

(5) تقدام في ج ؟١‏ اص 87١‏ 

() منهم الشيخ في المبسوط؛ في الرهن ج 7 ص "؟؟, والمحقق في شرائع الإسلام: في 
شرائط الرهن ج ؟ ص //, والعلامة في إرشاد الأذهان؛ في الرهن ع ١‏ ص 5947 

(؟) جامع المقاصد: الاجارة في الملفعة مج لاص 7؟7١.‏ 


مد ددس مسمس همقتاح الكرامة /ج ١4‏ 
كلا تصح إجارة الغاصب. 
ولو عقد الفضولي توقف على الإجازة. 


أو بالاستقلالكالمستأجر» ونحو ذلك ما فى«الشرائع ' والتحرير' والارشاد؟ 
والروض* ومجمعالبرهان* والكفاية' والمفاتيع"». وفى «النافع»أن تكون مملوكة 
للموجر أو لمن يوجر عنه* ليشمل الول والوكيل والوصيٌ والحاكم. ولعلٌ المراد 
بالملك في كلامهم السلطان وجواز التصرّف ليدخل إيجار الأربعةوالمال الموقوف 
على القول بعدم ملكه إلا أن تقول إِنّه مالك للمنفعة, والوجه فى الجميع ظاهر. 

ومعتى ملك المنفعة بالتج2 تاي العين أنه يملك المنفعة لكونها تابعة لملك 
العين. والعراد يملكها بالاستغلال أتسمالكها وحدها من دون العين كا!مستاجر 
والموصى له بمنقعتها. 

قوله: «فلا نضح إعكارّة,الغاصب #/لأنّه غير مالك ولا مأذون لكن تقع 
موقوفة على الاجارة كببعه. ظ 

قوله: (ولو عقد الفضولي توقف على الإجازة» وبه صرّح في 
«التحرير "» وما بعدم ١"‏ عذا الأشيرب:. وقد استحسنه فى «الشرائع» ونقل القول 


)١(‏ شرائع الإسلام: في شرائط الإجارة ج ؟ ص كرا 

(؟وة) تحرير الأحكام:؛ في شرائط الاجارة ج ٠ص‏ 84. 

() إرشاد الأذهان: في شرائط الاجارة بج ١‏ ص ؟47. 

(4) لا يوجد لديناء ولكن الحكم يظهر من حاشينه على الارشاد المطبوعة مع غاية المراد 
حيث لم يعلق على قوله شيئا. فراجع غاية المراد: قي الإجارة ج ؟' ص 7.3706 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الأجارة ج ٠١‏ ص .١١‏ 

(7) كفاية الأحكاء: في شروط الاجارة ج ١‏ ص 126. 

(/) مفاتيح الشرائع: في اشتراط المملوكية في الاجارة ج 7ص .٠١5‏ 

(8) المختصر النافع: في الاإجارة ص ؟18١.‏ 

> 1 ص ؟7؟1. والروطة البهية: في الإجارة ج‎ ١ منها الارشاد؛ في شرائط الإجارة م‎ )٠١( 


كتاب الإجارة / في اشتراط أن تكون الشقهة عدا 8ه ب ينبب ب | 1 
بالبطلان '. ولعلّه شان إل من قال ببطلانه في البيع فيكون هنا أولى لمكان ورود 
الخبر في البيع دون الإجارة. وهم الشيخ في «الغلاف؟ والمبسوط » وسلار ؟ 
وابن زهرة * وابن إدريس"', وأشار إلى ما في «الغنية؟ والسرائر”» من قولهما في 
المقاء: لا يجوز أن يوجر ما لا يملك التصرّف فيه لعدم ملك أو إذن. وقد تأمّل في 
صعّته المولى الأردبيلي لعدم الدليل عليه غير رواية عروة* وهي في الشراء 
والبيع .'١‏ ولا ترجيح في «الكفاية ' » وكذا «جامع المقاصد؟ '». ونحن نقول: إِنْه 
غير مخالف للأصول بل هو عقدٌ صدر من أهله فى محلّه في ببع وغيره؛ وقد ثبت 
في التكاح بالأدلة القاهرة فيثبت في البيعهالأولوية مع وضوح أدلته أيضاً من خبر 
عروة والموثق ''. وكل من قال به فلي البيع قال'يه فلي غيره؛ ولا قائل بالفصل كما 
في نكاح «الروضة ؟ '» والتتيّع بقضي بوتا الكلام في محله. 


ص "4١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الإجارةج ٠١‏ ص ؟١١.‏ 

)١(‏ شرائع الاإسلام: في شرائط الاإجارة ج ؟ ص را 

(؟) الخلاف: في البيع ع اص ١١8‏ مسالة 11/8 

() الميسوط: في بيع الغرر ع ؟ ص .١188‏ 

(4) المراسم: في البيوع ص .١1/7‏ 

(5) غتية النزوع: فى البيع ص ١‏ ؟. 

)١(‏ السرائر: في باب الشرط في العقود ج ؟ ص 4/!؟. 

(/) غنية النروع: في الااجارة ص 75886 

١لا‏ السرائر: في احكام الإجارة ج ؟ ص 461. 

(9) مستدرك الوسائل: ب ١88‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ١ج ١7١‏ ص 10؟. 
)٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان؛ في شرائط الإجارة ج ٠١‏ ص ؟١.‏ 

(١١)كفاية‏ الأحكام: في شرائط الاجارة ج ١‏ ص 8 10. 

١7١7 جامع المقاصد: الااجارة في المنفعة ج لاص‎ )١1( 

(؟١)‏ وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب نكاح العبيد والإماء ح هج ١5‏ ص 517. 
)١4(‏ الروضة البهية: في نكاح الزماء ج ه ص 5١5‏ 


نوه 


مفتاح الكرامة “رج 19 
هنا 0 - اة مال الغير 0 وفيه نظرٌ من و وجوه الأوّل: أن 
مووي اس يي ياي وغيره نع انانب 
إذاكات المشترى جاغاد مم اثد .لم كله [لن العالافه بل هو ينه شيفسه نكاد 
عالما والظاهر أَنّهم استندوا إلى أن المحرّم استيلاوه لا لقظه؛ ول لما صم أن 
النهي عن المعاملة يقتضى الفساد يوصححوا د بيع المحجور عليه لفلسن إذا وفى 
غيره بالمال وبيع الراهن مئث دون إن المرتهن إذا فكّه, والأخبار والاجماعات 
في نكاح العبد من دون إذن السيّد معلومة. 
فإن قلت: كما 'صيحّجر اذم العقود قالوا انه لا يجوز للراهن والمحجور علية 
الفعلي أو مرأدهم من دون إذن أو ما يقوم مقامهاء وهو الإجازة وإن تأخّر العلم بها. 
فإن قلت: قد عدوا إجراء صيغة البيع في زمن الخيار تصرّفاً وإن كان البيع 
فاسداًء قلنا قلنا: مرادهم هناك أنه كه كل عن الرضا وان ل رك تتهندفا فيه |: 
المدار في ذلك على ذلك. وتمام الكلام فى بيع الفضولي *. وكيف كان فهذا الشرط 
غير بقية الشروط إذا كان شرط اللزوم. 
)١(‏ جامع المقاصد: الاجارة في المنفعة ج لاص 1؟1. 
(؟) كشف الرموز: في البيع ج ١‏ ص 441-14114. 
(6) كشف الرموز: في الخصب ج ؟ ص 84 


(8) كرياض المسائل: في الغصب ع ؟١١‏ ص 584. 
(5) تقدم في جع 4 ص 104-54 


كتاب الإجارة / فى اشتراط أن تكون المطفعة مملوكة ------- لاع 


ولو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر. فإن فعل وسلّم العين 
حينئلٍ ضمن. ويجوز مع عدم الشرط أن يوّجر لمثله أو أقلّ ضرراً. 
سواء كان قبل القبض أو بعده. وسواء كان المستأجر هو المؤجر أو 
غيره. ويضمن العين بالتسليم. 


قوله: ولو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يوُجرء فإن فعل 
فلم العين حينئذٍ ضمن. ويجوز مع عدم الشرط أن يوجر لمثله أو 
لقن صبرراسواء كان قل القيض لد تمد وسواء كان الميجاحر هو 
المؤجر أو غيره. ويضمن العين ١‏ الْتَسَليّكم4 هذا كله إلا قوله «سواء كان 
المستأجر هو المؤجر أو غيره» قد أتقدّم الكلام/فيداعتد قوله «وكذا إجارة العين 
المستأجرة إن لم يشترط التخصيص» ' فَلابد من مراجعته لتعرف حال ما قاله في 
«جامع المقاصد» هناء لأنْه قال إذَ! آسَوْفِيَالتعاقَمَبوكالك ذلا ضمان قطعاً". وقد 
قلنا هناك: لم ينضح لنا وجهد. وقال: يحتمل قوله «أن يؤجر لمثله» أن يكون المراد 
ركوب مثله مثلاً أو يوجر لمثل العمل. ولاحتمال الثانى تتثعنا كلام الأصحاب فيه 
ولحظنا ما تقئضيه الأدلة فيه. وكلنا التتر اقيم ضع ليت والتحرير» وموضع 
من «التذكرة» وقال هنا في شرح قزل إسواء كات قبل التبمن أو كد ةه: قاد 
البيع فإنّه يحرم أو يكره '. وهو على إطلاقه غير صحيح, لأَنّ ذلك إِنّما هو في بعض 
أفراد المبيع وهو المكيل والموزن. وقد نقل الإجماع على الجواز في غيرهما من 
دونهما أي الكراهة والتحريم. 

وأمّا قول المصتّف «سواء كان هو المؤّجر أو غيره» فقد نيّه به على منع بعض 


.511- 7513١ تقنام في ص‎ )١( 
(؟ و؟) جامع المقاصد: الاأجارة في المنقعة جم /اصس .ب‎ 


41 سسسبسببسبببي يبيبييببجبلل هفتح الكرامة مج ١8‏ 
الثالث: أن تكون متقوّمة, فلو استأجر تفّاحة للشةٌ؛ 


الشافعية ' من استئجار المؤجرء لأنّه يملك المنفعة بالتبعية فلا يتصوّر ملكها بسبب 
آخر لأنّه إذا استأجر ثم اشترى العين يجب أن تنفسخ الاجارة: وقد عسرفت 
الحال فى ذلك وأَنّهِ يصمٌ الشراء بعد الاستئجار. 


افي اشتراط أن تكون المنفعة متقرّمة ] 

قوله: «الثالث: أن تكون متقوّمة4 هذا الفرع من متفرّدات الكنتاب 
«والتذكرة» وهو مما لا ريه في سميدهم لكنّهم لم يذكروا له عتوانا. ومعنى كونها 
توفي أ ن يكون لها قيمتأعند أهل العف سواء كا ن الغالب ذلك أو احتيج إلى ذلك 
فى بعض الأحيان فكانت أهاتقبية حجنا كما هو قضية إطلاق العبارة و«التذكرة؟ 4 
وقد قتّدها في «جأمعَالبقاضد» بالبالية فقال/أن يكون لها قيمة غالباً'. وهو ينافي 
ما يأتى له من الضابط كما ستعرف. 

قوله: «فلو استأجر تقّاحة للشمٌ» أي ففي الجواز نظر. وفي «الايضاح» 
3 الأصمحٌ البطلان فى التقّاحة الواحدة *. وهو قضية كلام «التذكرة» حيث مئع من 
استثجار الورقة الواححدة عن ايعاد لح كام والسرين بوره عيمس 
من استئجار الورود والر ياحي بق للقي . وقد صرّح في «التذكرة» با الأورراف ل 
كثرت حتّى قصدت بالشمٌ وصح تقويمها جاز استئجارها". وهو ظاهر «الإيضاح» 
)١(‏ المجموع: في الااجارة ج ١‏ كس 5 
(؟وة و/) تذكرة الفقهاء: الإجارة في شرائط المنفعة ج "ص 14؟ س 158رةار١1.‏ 
(؟) جامع المقاصد: الإجارة في المنفعة ج لام 1171 


كتاب الإجارة / فى اشتراط ان تكون المنفعة متقوّمة + #0 
قال؛ وإِنّما قال المصّف «تقّاحة» لأنّ الصحّة في الكثير أظهر: لصيمّة استئجار 
المسك والرياحين للشمٌ؛ ومن التفّاح ما هو أطيب من كثير من الرساحين. أنا 
التفّاحة الواحدة فلا تقصد للش فيكون استئجارها كشراء الحبّة من الحنطة '. فهما 
مخالفان لإطلاق «التحرير» ولصريح «جامع المقاصد '» حيث قال: إن المائع ليبس 
وحدة النقّاحة, بل كون مثل هذه المنفعة لم يثبت لها قيمة عرفاً بحيث تقابل بمال 
بخلاف المسك فحينئذ يكون اختيار الشار م الفرق بينهما لا يخلو من شيء. اتتهى. 

قلت: قد جعل المدار في «التذكرة والإيضاح» على صحّة التقويم وقصد الشمٌ 
بمعنى فرض المنفعة. فالتزاع بينهما وبين.المحقق الثاني يرجع إلى مسوضوع, 
نمناقشة «جامع المقاصد» أعلّها ليتظادف تخلها. 

وأطلق في «الحواشي' والمسالك ؟» الجواز والصحّة مع فرض المنفعة. 
وجعل الضابط في الأخير وَ«جامع المقاصد» أن المنفعة التي صب عرنا بقابلنها 
بمال يجوز استتجار العين المشتملة علئها دوت تميرهاأ". وقد نرك قيد الغلبة فسى 
هذا الضابط في «جامع المقاصد» وقد أخذها في تعريف المقوّمة كما عرفت. 

والمصئّف تردّد من اثتفاء قصد هذه المنافع وعدم صعّة تقويمها كما سمعته 
عن التذكرة, ومن أنّها منافع قد يحتاج إليها فيصم تقويمها. ومعناه أنّا لا نعلم أنّها 
مقصودة مطلوية له قد احنتاج إليها المستأجر لتقوية قلبه مثلاً أو نحوه فيحسن عرفاً 
مقابلتها بمال فتكون مقرّمة, أو أَنّه استأجرها عبثاً لا تحاجة كما هو ظاهر الحال 
فيها وفيه فلا تكون مقوّمة, فصار الحاصل أنّ النظر ينشأ من التردّد في كونها مقوّمة 
)١(‏ إيضاح الفوائد: الإجارة في المنفعة ج ؟ ص ١0؟.‏ 
(؟ وة) جامع المقاصد: الااجارة في المنفعة ج لاص ١١7‏ و/117١.‏ 


() لم نعثر عليه. 
(4؛) مسالك الأفهام: في شرائط الاجارة جم 0 ص ,5١١‏ 


الاغ للللبيللل ل هفتأحح الكرامة /ج 198 
أم لاء فلم يتّحِه قوله في «جامع المقاصد»: إن التردّد في كونها مقوّمة أم لا أولى ما 
فاله المصتف, لأنّه لو تم أى ما قاله المصئّف ‏ وجب الجزم بعدم الصحّة ', لِأنا 
نسأله عن وجه الشكٌ والتردّد في كونها مقّمة أم لا, وما هو إلا ما ذكرناه في بيان 
معتى قول المصئّف. ولذلك حكم الشهيدان بالصحّة على تقدير فرض المنفعة, 
وحكم المحقق وغيره كما ستسمع في الدرهم والدنانير بذلك على تقدير فرض 
ذلكء فكان كلام المصئّف أدق وأتقن. 

وقوله «ولهذا لا تضمن منفعتها بالغصب» في توجيه الشقّ الأول أراد به أن 
ظاهر الحال عدم الحاجة إليهاء وَالعّبِيان فى الغصب مبتى على ظاهر الحال. ولو 
فرض أنه أوجب عليه القلبيب شم التقّاح/أو السفرجل كما بقع كثيراً فاستأجر ذلك 
وغصبه غاصب ضمن منفعتها غئه"المصتف. 

تم إن هذه العلة وفك" في 7التذكرة 'في المقام. وفي «السرائر والإيضاح» 
في مثله كما ستسمع. وفى «جامع المقاصد أ رالفماف ا توهذا ادر نظرأء 
0 ضمانها بالغصب فرع تقويمهاء وهو موضع النزاع. ونحن نقول: قد تقدام في 
باب الغصب" أن الغاصب إِنّما يضمن اجرة العين تي لها منفعة وتستأجر لدلك 
المنفعة كما نص عليه فى غصب «المبسوط» وغيره؛ بل ظاهر «التذكرة» الإجماع 
عليه قالوا: فيخرج الغنم والمعز والأشجار حيث لا منفعة لها. قلت: والتقّاحة 
والدراهم والدئانئير ونحو ذلك حيث لا منفعة لها. 
0 : الققهاء امار ع 0 , لابين + 


(4؛) مسالك الأفهام؛ في شرائط الاجارة ج ه ص ؟١؟.‏ 
(4) تقدّم فى ج ما ص 181-161 


كتاب الأجارة / فى اشتراط أن تكون المشفعة مِتلَوّمَةٌ سسسب لالع 


أو طعاماً لتزيين المجلسء أو الدراهم أو الدثانير, 


قوله: «أو طعاماً لتزيين المجلس» أي في الجواز نظر. وخيرة 
«التذكرة' والتحرير " وجامعالمقاصد "» العدم: لأنّ ذلك ليس بمنفعة مقصودة. وفي 
«الحواشي *» أن الظاهر الصحّة مع فرض المنفعة, والظاهر أَنّهِم لا يخالفونه في 
ذلك مع ذلك. ويتصوّر حصول المنفعة فيما إذا علم أنه يمر عليه فلاآن ويرى خوانه 
ومائدته فيستحي منه ويخجل إذا رأى خوانه ليس عليه إلا خبز الشعير والبصل, 
فيستأجر خوان أخيه يما فيه ليراه إذا من عليه ثح ير ده إليه, وتذك منفعة عظيمة عند 
أصحاب المروءات والبيوتات العالية كشأ ستستهبيثله في الدراهم والدنائير. 

قوله: (أو الدراهم أ الدنائير »4 أي في الجواز نظرء ولا ترجيح أبضاً في 
«الايضاح *»والجواز خيرة «الخلاف والميسَوْط» وستسمع عبارتيهما و«الشرائع١‏ 
والتذكرة" والتحرير" والإرشاد” والمختلف ““-والحواشئ ١١‏ وجامع المقاصد؟١‏ 
والروض ١‏ ومجمع البرهان؟ '». وفي «السرائر”'» في أوّل كلامه و«المسالك» أنه 


(١ول)‏ تذكرة الفقهاء: الاجارة في شرائط المنفعة ج ؟ ص 1756و94؟س لاو١4.‏ 
(؟و8) تحرير الاحكام: فيما تصح إجارتد ج لاص فلاو 1/5 

('و؟١)‏ جامع المقاصد: الاجارة في المنفعة ج لاص 171-111. 

(4 ر١١)‏ لم تعثر عليه 

(0) إيضاح الفوائد: الاإجارة في المنفعة ج ؟ ص ١5؟.‏ 

(1) شرائع الاإسلام: في شرائط الإجارة ج ؟ ص 1806. 

(9) إرشاد الاذهان: في شرائط الاإجارة ج ١‏ ص ؟15. 

.١117 مختلف الشيعة: في الإجارة ج 7 ص‎ )٠١( 

(؟١)‏ لايوجد لديناء لككن يستفاد من ظاهرحاشيته على الإرشاد, فراجع غايةالمراد؛ ج *ص ١‏ 7. 
)١4(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج لاص ؟5آ 

(8١)السرائر:‏ في احكام اللإجارة ج " ص 1786. 


0 ل ل لل هفتا الكرامة /ج ١8‏ 


فقوي '. وفي «مجمع البرهان» أنه لا شك في ذلك لو حصل منهما نفع متقصود 
محلل '. قلت: لا ريب فى حصول ذلك, لأنّهما مما يتزيّن بهما اللساء وتتجئل 
ويدفع الرجل بهما عن نفسهالفقر ظاهراً؛ حتّى كان الأئمةالطاهر ون 88 يقترضون 
أموالاً ويظهر ونها للناس» بل يدفعونها إلى عمال الصدقة مظهر ين أنّْها زكاة أموالهم. 
فيظهر بذلك غناهم. ومن جملة نفعها نثرها في الأعراس ونحوهاء ثمّ تجمع 
والضرب على سكّتها والوزن بها. 

وقد يلوح من «الشرائع» التردد فيما قد يتوهم بادئ بدء. كما وقع ذلك 
لصاحب «المسالك» قال: . حيث قال في الشرائع: إن تحقّقت لها منفعة حكمية مع 
بقاء عينها  '‏ فهو إِمَا شاك فر وجِوَدْهاأو في الاعتداد بها؛. ولعلّ شيئاً منهما 
لم يكن: بل غرطه أَنّ الجوواز بحيث يتحقّق لها منفعة كما مثّلنا وكما قدّمناه آنفاً من 
أنه قد تدعو الحاجة إلى ذلكر و إلا قما كان ليدكر فعل الأئمّة :82 وكما يحصل دفع 
الفئر وإظهار الغنى بالقرَضَن يحضل بالامستجار. ونحو ما في الشرائع عبارة 
«المختلف *» وكذا «الحواشي؟» حيث قال: مع فرض المنفعة. 

وقال في «الخلاف»: إذا استأجر دراهم أو دناثير وعيّن جهة الانتفاع بها كان 
على ما شرط وصحّت الإجارة, وإن لم يعيّن بطلت وكانت قرضأً”. ونحوه ما في 
«المبسوط ». وقال في «السرائر» بعد نقل ذلك: ولو قلنا إِنّه تصممٌ الإجارة سواء 
(1و؛) مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج هة ص 517. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج ٠١‏ ص ؟1. 
() شرائع الإسلام: في شرائط الإجارة ج ١‏ ص 188 
(0) مختلف الشيعة: في الإجارة ج 1 ص .١11‏ 
(1) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد أمّا سائر حواشيه فلايوجد لدينا. 
(/) الخلاف: في الإحارة ج لاص 8١٠١‏ مسالة ؟4. 
(8) المبسوط: في الاإجارات ج ص 6 ؟, 


كناب الاجارة /فى اشتراط إن تكون المنفعة متقية -لببلب 58 


عبن جهةالانتفاع أو لم يعيّن كان قويّاً ولايكون قرضاً_وأطال إلى أنقال: . والّذي 
يقوى في نفسي بعد هذا جميعه أَنّهِما لا تجوز إجارتهماء لأنهما في العرف لا منفعة 
فيهما إل" بإذهاب أعيانهما. وأيضاً فلا خلاف في أُنّهما لا يصمٌ وقفهماء ولو صحّت 
إجارتهما صم وقفهما. ثم إِنهِ نقل في آخر الباب كلام الخلاف وقال: إِنّْه غير 
واضح. واستدلٌ على ذلك بعدم صحّة وقفهما وعدم ضمان منفعتهما بالغصب '. 
وقد اعترضه فى «المختلف» بالمنع من الملازمة بين الوقف والاجارة: فإن 
الوقف تصحٌ إجارته ولا يصممٌ وقفه, وبالمنع من عدم إلزام الغاصب الأجرة؟. 
قلت: لا نرى مانعاً من صحّة وقفهما للزينة بعد فرض وجودها فيهما ونفي 
الخلاف في السرائر مستنبط من إجماحالمبسوط على المنع بناء على أنه لامنفعة 
لهما إلا إنفاقهماء أو من قولهم لا بطم الوقف فيكا للا منفعة له إلا بإتلافه وإتفاقه. 
وقد استشكل في ذلك المصئف في الكتان* وولده ©, ومال المحقق القباتي” إلى 
الجوازء وهو الأصمح. ثم إن المئم ألثا بَالوجبة الذي الأكرناء في محله على ما 
تقد لنا آنفاًء وقدعر 550 غالياً لا يضمن الفاصب أجرته: فكلامهنا 
في ذلك في غير محلّه. وأمَا المنع الأول ففيه: أن ابن إدريس يقول: إِنّ العين من 
حيث هي هي لا مع قيد كونها موقوفة ولا مؤجرة لو صحّت إجارتها صح وقنهاء 
وذلك لا ينافي قولنا العين إذا كانت موقوفة لا يصمح وقفها وتصح إجارنهاء وهذا 
لاينافى قولناكل عين من حيث شي شي تصحٌ إجار تهايصح وقفها لتغاير الموضوحء 


)١(‏ السرائر: في حكم إجارة الدراهم والدنانير ج ؟ ص 1078 و41/4. 
(؟) مختلف الشيعة: في الاإجارة ج "ص .1١51‏ 

(*!) المبسوط: في الوقف بج اص 88؟. 

؛) قواعد الأحكام: في الموقوف ج ؟ ص 47. 

(5) إيضاح الفوائد: في الموقوف ج ؟ ص 581. 

() جامع المقاصد: في الوقف ج 9 ص 68. 


+ 


أو الشمع لذلك, أو الأشجار للوقوف في ظلّها. في الجواز نظر. ينشأ 
من انتفاء قصد هذه المنافع ولهذا لا تضمن منفعتها بالغصب. 


إذ هو في الْأُوّل مقيّد بشرط الوقف والثاني بشرط لا شيء. واستوضح ذلك في 
قولنا الجسم بشرط كونه أبيض لا يقبل البياض ويقبل التحرّك؛ وقولنا الجسم من 
حيث هو يقبل البياض والحركة, فَإِنَّه لا منافاة بين القولين فليتأبّل. والأأولى نقض 
الملازمة بالحرٌ المولى عليه فإِنّه تصحٌ إجارته ولا يصمٌ وقفه, إلا أن يقال: إن مراده 
العين المملوكة فينقض بأءٌ الولد. فتأمل. 

قوله: «أو الشمع لذلك» أتيرتزيين المجلسء وفي جوازه نظر. وفي 
«التحرير» أنّ الأقرب الملنع '. وجوه قبي «المسالك '» وكذا المصف في 
«التذكرة » والشهيد في «الحَرَاشَيَ: »تقر ض المنفعة فيه والمحقّق الثاني إن صم 
مقابلته يمال *. وقد عرائك :الخال كاميله» 

قوله: «أو الأشجار للوقوف فى ظلها» أي في جوازه نظر. وجزم به 
في «التذكرة' والمسالك '» وكذا الشهيد “مع فرض المتفعة والمحق الثاني إن صمح 
مقابلته بمال '. 

قوله: إففي الجواز نظرٌء ينشأ من انتفاء قصد هذه المنافع ولهذا 
لاتضمن منفعتها بالغصب» قد تقدّم الكلام '' في بيان ذلك. 
]١(‏ تحرير الأحكام: فيهما تصمٌ إجارته ج اص 0 
("و/) مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة جه ص .2١7‏ 
(" و1١)‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة في شرائط المنفعة بج ١‏ ص 744 و1156 السطر الأخير و1ة. 


(4 و8) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية أما سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 


,1861 1١61 ص‎ ١8 تقدم في ج‎ )٠١( 


كتاب الاجارة / فى اشتراط ان تكون المنفعة متثلامة-سسسبل-ل- !5 


وكذا لو استأجر حائطأً مزوّقاً للتندّه بالنظر إليه. 


قوله: «وكذا لو استأجر حائطاً مزوّقاً للتنزٌه بالنظر إليه» أي يجيء 
ليه تلان رقد له بالتشع بن انسار هيإ جدارة البناء المطعي شرو الشلات! 
والمسيسوط '» ووجّهه فى الخلاف بأنه عبث؛ والمئع منه قبيح, فأجرته قبيحة. 
وجوز ذلك فى «السرائر" والتنقيع إذاكان الغرض التعلّم كما يجوز إجارة كتاب 
فيه خط جيّد للتعلّم منه. واستحسنه في «المسالك ©» وتردّد فيه في «الشرائع'». 

ورجّح المصّف في «المختلق» كلام الشيخ. لأنْها منفعة ليس للمالك متعها 
كالاستظلال بالحائط. ولا كذلك الكتاب دخ المستاجر يتصيف فيه بالقيض 
والتغليب بخلاف الحائط ": 

وفيه: أنّه قد يكون التزويق إلى_جهة ملك المالك وفي داخل داره كما هو 
الغالب فلا يكون كالاستظلال ثخائطالغير. وما سبق من كلام الجماعة أت هناة 
وأخائه فى «جامع المقاصد» على ما سبق". وقي «المسالك» أنّه منعه الشيخ 
وجماعة ١'‏ والّذين تعرّضوا له مَن عرفت,. وقد قدّمنا أن قاعدة كلما تصمٌ إعارته 
تصمٌ إجارته منقوضة على مذهب الشيخ, لأنّ ما علّل به المنع من الإجارة أي 
القبيح ‏ غير جار في العارية. 


.)1١ مسألة 11, (؟) المبسوط: في الإجارات ج ص‎ 20١ الخلاف: فى الاجارة ج ص‎ )١( 
التتقيح الرائع: في الإجارة ج ؟ ص 00؟.‎ )4( 

(6 و١٠)‏ مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج غاص 5١1‏ 

(") شرائع الإسلام: في شرائط الاإجارة ج ١‏ ص 61 .١‏ 

(/'] مختلف الشيعة: في اللإجارة ج اص 115 

(8) نفدم الكلام في ذلك وفي القاعدة المشار إليها في ص 84-1880؟. 

(9) جامع المقاصد: اللإجارة في المنفعة ج لاص لقند 


؟وعد لل هفتا الكرامة رج ١8‏ 


ما لو استأجر شجراً ليجّف عليها الثياب أو يبسطها عليها ليستظلٌ 
بها فالوجه الجواز. 
الرابح: انفرادها بالتقويم, 


قوله: (ِأَنّا لو استأجرشجراً ليجمّف عليها الثيا بأو يبسطها عليها 
ليستظل بها فالوجه الجواز» كما في «المبسوط ' والتذكرة" والتحرير" 
وجامع المقاصد ئ». وفي «المبسوطة أن لا خلاف في الجواز فيهما*. ووجهه أن 
هذه المنفعة مقومة مقصودة للعقلاء, والحاجة تدعو إليها. وقال فى «الايضاح»:إنُّ 
الأقوى البطلان. لأن الأسجار_لاتُقُتيد لهذه الأغراض: ولعدء ل الشارع لها 
قيمة على الغاصب١.‏ والموالجود عند نا من/نسخ الكتاب ‏ وفيها المعرّبة الصحيحة 
وفيها المحشّاة ‏ يجقّف وبسنطها عليبها بالفعل المضارع فيهما. ولعل ما عثر عليه 
من نسخة صاحب وججتامّع المُقاصد '» بسطها المجتمل المصدر والقعل الماضي 
فأطال في بيانها وتأويلها. 


[فى اشتراط أن تكون المنفعة بانفرادها متقرّمة] 


قوله: 9 الرابع : أنفرادها بالتقويم» هذا الشرط من متفرّدات الكتاب. 
وهر أيضاً مما لا ريب فيه عند الأصحاب لكنّهم لم يذكروا له عنوانا. ولعلّه اكتفى 
عنه فى «التذكرة*» بذكر الثالث الذي قد جعله فيها أَوّلا 


.55١ المبسوط: في الإجارات ج اص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الاجارة فى شرائط المنفعة ج ؟" ص ١10‏ س 8. 

(8) المبسوط: في الإجارات ج 7ص + 0؟. )3 إيضاح الفوائد: الإجارة في المنفعة ع ؟ ص ؟10. 
(8) تذكرة الفقهاء: الااجارة في شرائط المنفعة ج ؟ ص 594 س 58. 


كتاب الإجارة / فى اشتراط أن تكون المنفعة بانفرادها متقامة للب 84# 
فلو استأجر الكرم لثمره أو الشاة لنتاجها أو صوفها أو لبنها لم ينعقد 


لما يتضمّن من بيع الأعيان قبل وجودها والاستئجار إِنْما يتعلّق 
بالمنافع, 


ومعتى انفرادها بالتقويم كون المنفعة وحدها ذات قيمة من دون ضميمة عين 
إلبها. وهو مما لايد من اعتباره: لأَنّ مورد الاجارة إِنّما هو المنفعة التي ليست 
بعين فلو لم يكن للمتفعة وتحدها قيئة له تصن الجا رج 0 اليد ينا تثل التقاقة 
بعوض كما هو واضح لكنّه يغنى عنه اشتراط كونها مقوّمة؛ بل قد استغنى الجماعة 
عنهما معاً بالتعريف, وباشتراط كون المنفعةالقلوكة معلومة مقدوراً على تسليمها. 
لأ النسبة الناقصة تدلّ على النسبة إلثامة. فقولك َلِءِ غلام زيد يدل على أن لزيد 
غلاماً. نه إِنّهِ لم يتضح لنا تفريع ما عليه كي سترف. 

قوله: (فلو استأجر الكرّم .لثمرة .أو الشاة لنتتاجها أو صوفها أو 
لبنها لم ينعقد لما يتضمّن من بيع الأعيانَ قبل وجودهاء والاستئجار 
إنُما يتعلّق بالمنافع» كما ذكر ذلك كلّه في «التذكرة'» وقال قبل ذلك في أُوّل 
الباب: إِنّ الأقوى أن المعقود عليه في الإجارة إِنّما هو المناقع دون الأعسيان'. 
وجزم فى «التحرير» بعدم الالعقاد 5 استئجار الكرم للثمرة؛ واستشكل فى 
استئجار الغنم والابل والبقر للينها وصوفها وشعرها ووبرها. وقال؛ قد روى 
أصحابنا جواز أخذ الغنم بالضريبة مدّة من الرمان ". وسيقرب فى «الكتاب» جواز 
اسنئجار الشاة لإرضاع سخله وقد تقدم لنا ترجيح التكسان العناء للسدلن لمكا 


.56 نذكرة الفقهاء: الاجارة في شرائط المنفعة ب ؟ ص 156 هامش س‎ )١( 
س ؟5.‎ 71١ (؟) تذكره الفقهاء: في اركان الاجارة ج ؟ ص‎ 
م تحرير الأحكام: فيما تصمٌ إجارته ج ص ا‎ 

(؛) نقدّم في ص 1586 104. 
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مفتاح الكرامة / ح ١9‏ 
صحيحة عبدالله بن سنان ' وحسنة الحلبي ' وإطلاقات الستاوى والإجماعات 
المستفيضة على أن كل ما تصمٌ إعارته تصم إجارته. 

فلمًا كانت المسألة غير قطعية وكان للتأمّل فيها مجال وكان أحمد" 
والشافعي ‏ يذهبان إلى أن الاجارة بيع ونوع منه أراد أن يقطع الشبهة من أصلها, 
فاستدل على عدم الاتعقاد بوجهين. الأول أنه بيع بلفظ الاجارة. والثاني: أنه بيع 
الأعيان قبل وجودها. أمّا الأّل فلانه تضمّن قل العين؛ ولا يكون ذلك في 
الإجارة, فلا ينعقد بيعاً لكونه بلفظ الإجارة, ولا إجارة لكون المتعلّق عيناً وأنا 
الثاني فلأنّ القائل بأنّها بيع يقول يأنّها بيع منفعة لا ببع عين, وعلى تقدير التسليم 
فهي هنا يبع للشيء قبل وجودة. وباك أي أحمد والشافعي لا يجوّزانه. 

فلايتّجه قوله في «جامع المقاصد»: إِنّ في التعليل مناقشتين؛ إحداهما: أن هذه 
الاجارة لاتنضئّن بيوار لكنهالا اككثملت على نقل العين لم تنعقد. لأ لكل عقد حداً 
لا بتعداه. الثانية: أن" قوله «قبل وجَوكها» غير محتاج إليه ولا ينبغي, دنه يقتضي 
أن الماتع من الصحّة هو مجموع الأمرين, مع أن الأول وحده كافبٍ في المنع عتدنا. 

نعم فيه مناقشة من وجه آخره وهو أن ذلك لا يرتبط بالشرط المذكورء وهو 
كون المنفعة مقوّمة بانفرادها”, لأنّه ليس في الأمثلة منفعة استؤجر لها ولا قيمة لها 
بدون العينء إذ المستأجر لأجله هو الثمرة والنتاج. وهما عينان. فلعل الأولى أن 
يقول: فلا يصمٌ استئجار الغنم والمعز لغير اللبن والصوف على رأيء ولا استئجار 
المطاعم للأكل ونحو ذلك. 
(١و1؟)‏ وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب عقد البيع ... م فواج ااص 510 
(1! المغني لابن قدامة: في الاإجارات ج 1 ص 7 


(0) جامع المقاصد: الاجارة في المنفعة ج لاص 5؟1, 


كتاب الاجارة / في حكم استئجار الظثر للإرضاع مع الحضانة وعدمها سس 546 
ولو استأجر الظثر لاإرضاع الولد مع الحضانة جاز. والأقرب 
جوازه هيع عدمهاء 


قوله: «ولو استأجر الظئر لإرضاع الولد مع الحضانة جازة أجمع 
أهل العلم على جواز استئجار الظئر كما في «التذكرة». وفيها أيضاً الإجماع على 
جواز استئجارها للرضاع والحضانة معاً وللحضانة دون الرضاع. وقد قال الله 
عد وجل؛ #فإن أر ضعن لكم فأتوهن اجوارهنٌ» .١‏ وقد استرضع النبي 107 لولده 
إبراهيم 48. وربّما استدل عليه بأتياقد تدعو الكايعة إليه ', لكن ذلك لا يوجب 
الانحصار فى الاستئجار لإمكان الصلح ونحوه: 

قوله: «والاقرب ]زه مع عدمهاة أى الجضانة كمأ هو خيرة 
«الميسوط "' والتذكرة ؛ والتحريب* والحواشي' والإيضاح" وجامع المقاصد *» 
وهو معنى مأ في «الخلاف ' والسرائر ' ' والشرائع ' ' وجامع الشرائع ' '»وغيرها"!إذا 
)١(‏ الطلتق:. (؟و]) تذكرة الفقهاء: الاإجارة في شرائط المنفعة ج "ص 36 ؟آس 70/18 
(6) تحرير الأحكام: في شرائط الاجارة ج اص 41. 
(1) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد أمّا سائر حواشيه قلا يوجد لدينا. 
() إيضاح الفوائد: الاجارة في المنفعة ج ؟ ص 501. 
() جامع المقاصد: الاجارة في المنفعة ج لاص .77١‏ 
(4) الخلاف: في الاجارة ج “اص 438 مسألة 18. 
!٠١(‏ السرائر: في أحكام الاجارة ج ؟ ص .4١‏ 
)١١(‏ شرائع الاإسلام: في شرائط الإجارة ج ؟ ص 186, 


(؟١)‏ الجامع للشرائع: في الاجارة ص 597. 
(7) كالحداثق الناضرة: في جواز استيجار المرأة ... بج ١‏ ص 107. 


3 لللللم سس سمس ماحم الكرامة /ج ١4‏ 
آجرت المرأة نفسها للإرضاع بإذن الزوج صمٌ. وفي الأَوّلِين نفي الخلاف عله؛ بل 
يستدلُون على جواز الإجارة ومشروعيّتها بالآبة الشريفة, مضافاً إلى ما سيأتي ١‏ 
لهم إن شاء الله تعالى في مطاوي أحكام المرضعة والمرتضع وموت أحدهما إلى 
غير ذلك. والآآية الكريمة نص أو كالنصل في ذلكء لْأنّ المراد متها سقي اللبن قطعاً 
كما فى «جامع المقاصد '» وقد أطلق الله سبحانه وتعالى اسم الأجر على ما يقابل 
ذلك فوجب أن يكون الاستتجار لذلك جائزا, فلا وجه لاحستمال المتع, لأنّه 
مخالف للأصل, لتناوله الأعيان. ومع ذلك فهى مجهولة وغير موجودة:, إذ كم من 
أصل خرجنا عنه للنصٌّء والمناقغ.في كل الإجارات معدومة مجهولة. 

7 حاول في «جاطع المقاصد» قيما يأتى جعل الاستئجار للرضاع والصبغ 
موافقاً للأصلء فقال ': ولوتقيل إِنّ-المستأجر عليه هو الفعل الذي لا ينفكٌ عن 
إتلاف اللبن وهو [بَصتال اللي وتلويث الثوببفي الصبغ فتكو نالعين تابعةو لاتخرج 
الاجارة عن مقتضاها أمكن. وقد أخذه من «التذكرة» قال في الاستدلال على 
صحّة العقد على الرضاع دون الحضانة مع محاولة موافقته الأصل. ثم الذي يتناوله 
عقد الاجارة بالأصالة الأقرب أنه فعل المرأة واللبن مستحقٌّ بالتبعية, كالبثر 
تستأجر ليستقى منها الماء والدار تستأجر وفبها يثر فأنّه يجوز الاستقاء منها. ذكر 
ذلك فى موضعين * منها. وهو الذي حقّقه ولده في المقام, فقال: إِنّ الآية يفهم منها 
ذلك. لأنها دلت على الفعل وتناول اللبن ". 

)١(‏ سيأتي البحث عن مسألة الإرضاع مع الحضاتة وموت المرضعة ومرضها في ص 816-6314 مقضّلاً. 


(؟) جامع المقاصد: الاإجارة في المنفعة ج /اص .١1١‏ 
(]) جامع المقاصد: في إجارة الآدمي ج لاص .1١4‏ 


| (4) تذكرة الفقهاء: الإجارة في شرائط المنفعة ج اص 6ذ4؟س "وص 141 س 18. 


)6 إيضاح الفوائد: الإجارة في المنفعة ج ؟ص 87 ؟, 


كتاب الاجارة / فى حكم استئجار الظثر للإرضاع مع الحضائة وعدمها ا 


ويردٌ ذلك كله أنه قال في «جامع المقاصد»: إِنّ من المعلوم القطعي أن الركن 
الأعظم هو اللبن '. وهذا بمعنى الاإجماع: فكيف يكون المقصود الأصلي والركن 
الأعظم تابعاً للتابع. وقد قرب في «التحرير " والكتاب» فيما يأتي "إن شاء الله 
تعالى أ المستأجر عليه نفس اللبن لا الفعل واللبن تابع. وهو الذي قربه في 
«الإيضاح ؟» فيما يأتي في أوّل كلامه. وهو الظاهر من كلام الباقين. وقد سمعت 
أنه ادّعى العلم القطعي أنه الركن الأعظم. 

واحتمل في «الإيضاح *» فيما يأتي أن المعقود عليه الفعل احتمالاً. ثدٌ قال: 
ولو قيل إِنّ المعقود عليه كلاهما كان حييناً. وبذلك عبّر في «الحواشي'» وقد 
استحسنه في «جامع المقاصد"».يلافي «التفؤالاص” أنه أجود. ويردّهم جميعاً 
خصوصاً المحمّق الثاني أنّ ذلك اخلاف ما هو المعلوم القطعي, لأنّهما إذا كاتأ 
مقصودبن معاً لم يكن اللبنّ شو الركن الأعظم قطعاً بلي قد نقول: إِنّه يرول إلى أن 
يكون اللبن تابعاً له. لأنه وحده من دون حمله ووضعه في حجرها ووضع الثدي 
في فيه قليل القيمة جِدًا وتلك كثيرة القيمة؛ انتهى فتأمّل. ولا كذلك لو كان هو 
المقصو د بالذات,؛ وتلك مقدمات. 

وقد استدلٌ المصتّف فيما يأتي * و«التحرير"'» على أنّ المعقود عليه نفس 
اللبن باستحقاق الأجر عليه بانفراده دون الأقعال بانفرادها: واعترضه في «جامع 


(١1و/)‏ جامع المقاصد: في إجارة الآدمي ج لاص 18 1. 
(؟و١٠)‏ تحرير الأحكام: في شرائط اللإجارة ج 7 ص 317. 
('و1) سياثي فى ص 067 -/801. 

(4 وة) إيضام الفوائد: في إجارة الادمي ج ؟ ص 101 
() لم تعثر عليه. 

(8) مسالك الأقهام: في شرائط الإجارة ج 6 ص 501. 


2 مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


المقاصد '»بأنًا لا نسلّم استحقاق الأجرة باللبن باتفراده ما لم تصيّره المرضعة فى 
معد ةالصبي. و لابلزع من عد ءاستحقاق اللحرة بالأمور الاقةباتفراذها استحفاقها 
في مقابلة اللبن وحده. ولم لا يجوز أن يكون في مقابلة الجميع؟ اتتهى, فتأمّل فيه 
جيّداً لأنّ الاعتراض الثاني ساقط جد لأنٌ المصتّف رب الحكم على الأمرين 
معأء والأوّل كما نرى وير على التذكرة بالناظير ياليئر أنه منع فيها من استئجارها. 

هذا وثمرةالخلاف بين الأقوال الدلاثة ظاهرة لا تخفى, على أنّ هذا الاحتمال 
والخلاف والتاويل إِنّما تشا فى الشافعية: والمتتدعون من أصحاينا لابعرقوثه, 
قال فى «التذكرة'»: إِنّ الاختلافةبيين المختلفين يعنى من الشافعية فى صكّة 
هذا العقد إِنْما هو إذا قصر«الاجارة تخلى/#بصرف اللبن إلى الصبئٌ وقطع عنه 
وضعه في الحجر ونحوه,أوهقءإئما يجيء.على قول العامّة المجوّزين نقل الأعيان 
بالاجارة, وأمًا عندمة تكسم روملا يضعلف الكزل بين إدخال ذلك وعدمه. لأنّ 
هذا الفعل وحده غير مقصود من دون اللبن بل المقصود ِنْا هو اللين. انستهى. 
وهو لايكاد يلتئم فليتائل فيه. وسيأتى له فى بحث الأدسى " أن العضانة 
لا تدخل في الإرضاع إذا استأجرها له, ويأتي له في الفصل الثالث في الأحكاء ؟ 
أن الأقرب أن استئجار كل من الحضانة والرضاع لا يستتبع الآخر. لأنّهما منفعتان 
متغايرتان غير متلازمتين فلا تدخل أحدهما في الأخرى كما صرّح بذلك 
فى «التذكرة ”» وغيرها'. 


1354 جامع المقاصد: في إجارة الأدمي ج لاص‎ )١( 

(؟وة) تذكرة الفقهاء: الاإجارة في شرائط المنفعة ج ص 346أس فار ؟ة؟. 
(7) سياتي فى ص 08415-/0881. 

(غ) سياتى فى سن 178 41/. 

(1) كجامع المقاصد؛ في ضمان الإجارة ج لاص 545. 


كتاب الإجارة / فى حكم استئجار الظثئر للإرضاع مع الحضانة وعدمها 
للحاحة. 
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قوله: «للحاجة» قد استند إليها أيضاً في «التذكرة' والإيضاح '». وفي 
(تجأمع المقاصد» لا ينبغي أن جيل دلبلا لأ مطلق الحاجة لا بجرز ما لايجوز. 
نعم يتاسب أن يكون سر الشرعية الحكم ؟. 

قلت: قد جعل الشهيد ؟ الحاجة كالمشقّة دليلاً على شرعية الحكم ولم يقتصر 
على جعلها سب الشرعية؛ قال: الحاجة قد تقوم سبباً مبيحاً في المحم لولاها 
كالمشقّة. وقد كان عد فى قاعدة المشثة وقاعدة دفع الضرر ما له دليل سواهما 
ومالا دليل له سواهماء وكم من حكم كفك قَبَةكاليحاجة مع قيام الأدلّة على خلافه؟ 
قال الشهيد: قال الشيخان وأتباعهما وأبو الصاح:/إِنّ الطبيب يبرأ من الضمان لو 
أبرأه المريض أو وليّه لمسيس الحاجة إِليََدفَانُة 59 غناء عن العلاج. وإذا علم 
الطبيب أنه يضمن توقف, فو ثالث شوح الإتراء” 

والتحقيق أَنّ الحاجة على قسمين: ظاهرة وخفية. فالظاهرة مرجعها إلى حكم 
العقل بها مباشرة بأن يحكم على الشارع بِأنّه يقبح التكليف بها, لأنّها عسر وحرج 
وضرر ومشقة؛ وقد قال: <ما جعل عليكم في الدين من حرج ! فالعقل حاكم إِنا 
بواسطة وعد الشارع أو مستقأةً بقبح التكليف العبادي بما لا يتحئّله عادةٌ وغالباً 


0 فنا 


أغلب الناس. إِذ لا عبرة بالنادر. إلا أن يرد من الشارع التكليف بها لمصالح 


.54 تذكرة الفقهاء: الاجارة في شرائط المنفعة ج ؟ ص 540 س‎ )١١ 

(؟1 إيضاح الفوائد؛ اللإجارة في المنفعة ج " ص ؟108. 

('؟) جامع المقاصد: الإجارة في المنفعة ج لاص 0 

(؛) التواعد والفوائد: القاعدة الثانية ج ١‏ ص .5١‏ 

(4) لم نعثر عليه فى الحاشية النجّارية المنسوبة إليه أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
() الحج: آية 3/8 


.ود+ب يهل لس لب هفتاسم الكرامة /ج 1١4‏ 


لايصل إليها إلا بعد تنبيهه عليها كالحج والصوم فى الصيف ولبات الواحد للعشرة 
ونحو ذلك. والخفية هي المصلحة والوسيلة إلى جلب النفع إلى النفس ودفع الضرر 
عنها في الدتيا والآخرة, وهذه لا يدركها العقل إلا بعد البيان فيقطع أنّها كالأولى بل 
أشّد. فالأولى هي التي تجوّز ما لا يجوز وتأتي على خلاف الأدلّة بعد استقرارها 
كأكل المئنة وإساغة اللقمة بالخمر وإنقاذ الغريق بمال الغير وإطفاء الحريق به وأكل 
مال الغير في المخمصة إلى غير ذلك كأخذ البراءة للطييب؛ لكنٌ هذه قد يقع 
الاختلاف بين الفقهاء في أفرادهاء فبعضهم ' يقول: إِنّها ما لا يحكم العقل بها 
وليست من العسر والحرج فلا تترك لها الأدلة. وبعضهم ' يقول بأنّه يحكم بها (فيها 
ل) ححكماً جازماً. والثانِظ هي الْتَىقبدعت لها الأحكام الشرعية ومرجعها إلى 
حنظ المقاصد الخمس: العقل والدين )اللفس والمال والنسبء وتسئّى بالغرض 

والحكمة العائدة إلى المكلف, فالااستئجار للإرضاع لحفظ الولد هل هو من الأولى 
أومن الثانية حتى يكوك كالبيع'والصلح والعارية والوديعة والاجارة لغير ذلك؟ 
الظاهر أنه من القسم الأُوّل كأخذ البراءة فتأمّل *. 


*-لأنّه إنّما يتم إذا انحصر الأمر فى الاستتجار (منهفك). 


)١(‏ الظاهر أن مراده من الفقهاء فقهاء الامامية إلا أنّا لم نجد هذا البعض القائل بأ الحاجة 
الظاهرة لا يحكم بها العقل, في أكثر الكتب الفقهية الموجودة لدينا حسب ما تفحّصنا. نعم 
أشنا ر إلى ذلك المحقق الاصفهاني في هدايةالمسترشدين وقدتقل في كنزالعرفان ج ص ففنن 
في المباحات عن القيل؛ المنع من التداوي بالخمر : نهٌ اختار الجواز دفعاً للتلف. إلا أنه 
يحتمل أن يكون : المراد مته ما في أحكام القرآن للبيهقي ج 7 ص 1١-5١‏ حيث نقلٍ عن 
ابا اا فالحاصل: إن لم نظفر على فقي للشيعة يفتي بالمنع صريحا. نه عم 
روي عن الرضاءكة أنّه قال في إشعار: من جعل الخمر شفاء له فلا شفاه الله من علته, فراجع, 

ار راجع جميع المصادر الاستد لالية الموجودة وملها مجمع الفائدة والبرهان: اج للحن 
و86١1‏ 17و١1‏ والروضة البهية: ج لأعى 15 '1, وغيرهما. 


كتتاب الإجارة / في جواز استئجار الفل للضراب + سب فق 
وهل يتعدّى إلى الشاة لإرضاع السخلة؟ الأقرب ذلك. وكذا يجوز 
استئجار الفحل للضراب على كراهية. 


قوله: (وهل يتعدّى إلى الشاة لإرضاع السخلة؟ الأقرب ذلك» 
كما فى «الإيضاح '» للحاجة: وهو إن تم فَنّما يتم إذاكان لإرضاع الطفل ولم.يرض 
بالصلح ونحوه أو لا يعلم بصحّة ذلك. وآمّا في السخلة فيمكن الذبح. وقوّى في 
«دجامع المقاصد» العدم ". وقد يظهر من «التذكرة '» حيث ذكره في حجّة السائة 
كالمسلم, وقد عرفت الحال فيما تقدم آنفاًء من أَنّه يجوز استتجارها للبنها مطلقاً. 


[في جواز اسثجار الفحَلٍ للضراب] 
قوله: لإوكذا يجوز استئجار الفخَل"للصَّراب على كراهية4 وليس 
محرّماً عند علمائنا كما في «التذكرّة رُجَامَعتالتقاصد 4 وبيع «نهاية الإحكام '» 
وعندنا كما فى غصب «السرائر والشرائع *» وفي الأُوّل أنه مذهب أهل البيت 
عليهم أفضل الصلاة والسلام, وأَنَّ ما قاله في المبسوط من أنه لا أجرة له لأنّ 
النبيَ يي نهى عن كسب الفحل * ١‏ فهو حكاية مذهب المخالفين: فلا يتوهم متوهم 
00 انتهى. ومعقد إجماع «التذكرة» على الأمرين معأ أعني الكراهية وعدم 


)١(‏ إيضاح الفوائد: في الاإجارة ج ؟ ص ؟5؟, 

(؟ و1) جامع المقاصد: في الإجارة ج لاص .1١٠١‏ 

(؟وة) تذكرة الفقهاء: في اللإجارة ج "ا ص 554و53؟ س 174و1. 

(4) تقدام في ص ؟8/ من النسخة الرحلية. 

(9) نهاية الاحكام: في بقايا مسائل باب شرط العلم بالمييع والثمن بع ٠ص‏ 505. 
(8و١١)‏ السرائر: فى الغصب ح ؟ ص 417. 

(؟) شرائع الإسلام: قي الغصب ج اهن 115. 

)٠١(‏ وسائل الشيعة: ب ؟١‏ من أبواب ما يكتسب به م “اج ١١‏ ص /الا. 


2*7 


وفي جواز استتجار البئر للاستقاء منها إشكال. 


مفتاح الكرامة /ج ١9‏ 


التحريم. وقد صرّع بالكراهية هنا فى «جامع الشرائع ' وجامع المقاصد '». 

وقال في «التذكرة»:وينيغي أن يوقع العتد على العمل ويقدّره بالمرّة والمرّنين. 
وقال بعض العامّة: بوقع العقد على المدّة. وفيه: أنه إذا قدّر بمدّة تزيد على الفعل لم 
يمكن استيعابهاء وإن اقتصر فيها على مقداره فربّما لا يحصل الفعل فيها إلا أن 
بكتري فحلا لاطراق ماشية كثيرة فإنّ منفعته تقدّر بالزمان لا بعدد المرّات؟. وقد 
أسبغنا الكلام في ذلك في آخر المكاسب ؛ وباب الغصب؛ فليلحظ أيّهما شاء من 
أراد الوقوف على أطراف الميذلا: 


[احكم استئجار البئر للاستقاء ] 
قوله: «وفئ نُجَوار“استتجار.البئر للإستقاء منها إشكال؟ الأولى 
المنع كما فى «التذكرة' » وكذا «الحواشى '». وفى «جأمع المقاصد» أنه الأقوى, 
ل" نه نقل للعين*. وقال في «الإيمضاح:»: إِنّْ الأقوى الجواز كالحمّام لمكان 
الضرورة'. وهو خيرة «التذكرة ' 4 في موضع آخر. ومدنا ذكر يعلم وجها 
الاشكال. وقال في «الحواشي ' :»١‏ كلّما تمتنع إجارته لكونه لا يقبل المعاوضة إذا 
قصد بالذات بطلت إلا الإرضاع والحمّام, انتهى فتأمّل فيه. ويمفهوم ذلك صرّح فى 


)0 الجامع للشرائع: في اللإاجارة ص 40؟, 

(؟ وما جامع المقاصد: في اللإجارة ج لاص ١1١‏ و١151.‏ 

(10) نذكرة الفقهاء: في الإجارة ج 1 ص 755 س 8و10١.‏ 

(1) تقدم في ج ١١‏ ص 38 - ٠‏ لاغ مؤّسّسة النشر الاسلامي. 

(6) تقدم في ج 8اا ص 3017-7061 (1و١)‏ لم نعثر عليه. 
(3) إيضاح الفوائد؛ الاجارة في المنفعة ج ١‏ ص 07؟. 

34 تذكرة الفتهاء: اللإجارة في شرائط المنفعة ج ؟ ص 0 سس‎ )٠١( 


كتاب الاجارة / فى جواز استئجار الأطياب للشة _لت ا ا _ الب 89 
ويجوز استئجار الأطياب للشمٌ وإن نقصت أعيانها. 


«جامع المقاصد '» قال: فإذا استأجرها مع شيءٍ آخر وشرط دخول الماء مذة 
جازء أنتهى. وهو ينافي ما جعله ضابطاً في أوائل البيع من أنّ الشرط في صحّة بيع 
التابع أن لايكون مقصوداً. وفي «التذكرة'» لو استأجر الدار وفيها يئر ماء جساز 
الاستقاء منها للعادة ودخول الماء بالتبعيّة وقال لو استاجر قئاة فإن قصد موضع 
جريان الماء جاز وكان الماء تابعا يجوز الانتفاع به. اتتهى. وقد تقدّم فى بأب 
المكاسب ' والبيع “ما له نفع في المقام من جهة البيع ومن جهة التبعية”. 


[فى جواز استتجار الأطياب للشم] 

قوله: «ويجوز استتجار الأطيّاب للشماوإن نقصت أعيائها» كما 
فى «جامع المقاصد» إذ هى كَالْبوْبٌ أ اتتتاجره للْبِس!'فإِنّه ينقص منه بعض 
الأجراء بالانسحات 2, وقد سمعت! ما في «التحرير» و غيره آنا 

 :#‏ وتقدّم لنا فى باب البيع أن ليس المدار في التبعية على التبعية الحسّية إذا 
كان التابع مسرا كالذرق الارس ولاس نا اكذسوظا وك شل سوا 
وإِنّما المدار على عدم القصد بالذات: فإذا كان التابع الّذي لا يصع ببعه ولا إجارته 
غير مقصود بالذات ولا ملحوظ بالنظر صم بيعه وإجارته ناا نكا أوخيو قارع 
وإِنّما خرج عن ذلك بيع الأبق (منهك). 
(١و8)‏ جامع المقاصد: الاجارة في المنفعة ج لاص .١1١١‏ 
(؟) نذكرة الفقهاء: الاإجارة في شرائط المنفعة ج ؟ ص 11؟ س 10. 


(؟) تقدّم فى ج ١١‏ ص 101-1805. (4) تقدّم فى ج ١5‏ ص 5569 +/01. 
(1) تقدام فى ص 5157 -/1419. 


6 مفتاح الكرامة /ج 1 
بخلاف الشمع للإشعال والطعام للأكل. وإجارة الحمّام للُبث ضيه 


واستعمال المياء تابع لاجذن. 


قوله: «بخلاف الشمع للإشعال والطعام للأكل» ظاهر «التحرير» 
الاجماع على عدم جواز استئجارهما لذلك بأن يردٌ المتخلّف وأجرته وثمن 
التالف '. وهذان هما اللذان يناسب تفريعهما على هذا الشرط. 


[في جواز استئجار الحمّام للبث] 

قوله: «وإجارة الحمّاء للْبَت فيه واستعمال الماء تابع للإذن» كما 
في «جأمع الشرائع '» وقذ سمعت ما فى «الاءيضاح والحواشي وجامع المقاصد» 
ولاترجيح هنا في الاخيربن. 5م" القريب ترك المعظم التعرّض له. قال الشهيد 
في «الحواشي '» هذا جو انحن 'سَوَلمَقَد تربره إِنْك منعت من استثجار الشمع 
للإشعال لذهاب عينه. فيلزمك بطلان استئجار الحمّام للاغتسال لذهاب عين 
وات شاحات: ١‏ الاستئجار للبث ؟ والماء تابع للإذن فيه عادة: فإ العادة مستمثة 
على إراقة الماءء وهو يقضي بأنّه يملك الماء. وهو خلاف ما نقدّم له ولغيره. 
واضطرب كلامه في «التذكرة» ففى موضع منها قال: إِنّ بعض الأعيان قد يتناولها 
)١(‏ تحرير الأحكام: فيما تصمٌ إجارته ج *#ص ا 
(؟) الجامع الشرائع: في الإجارة ص 15 
(؟) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية أما سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
(4) لا شلك ولا شبهة في صحّة اسنئجار الحمّام وانما بقع با وأبداً للاسنفادة من مائه الموجود 


فيه فإ السبب لاستئجاره فهو كاستئجار الشجر لثمره ولم يقع استئجار الحمّام أبداً أو غالبا 
للْبث فيه فإِنّه لا فائدة لأبث فيه. ولو وقع ذلك فإنّما يقع تبعاً للاستفادة من مائه, فما حكاه عن 


المصدّف من التذكرة هو الصحيح. 


كتاب الإجارة / فى جواز استئجار الحكام ليث اللتككللتتتتت0 أ 


عقد الاجارة للحاجة والضرورة كاستتجار الحمّام المشتمل على استعمال الماء 
وإتلافه '. فقد اعترف بِأنّ استئجاره للدخول وإراقة الماء. وقال بعد اثننين 
وثلاثين قائمة: هل المدفوع إلى الحمّامي ثمن الماء ويتطوّع بحفظ الثياب وإعارة 
السطل أو المدفوع أجرة الحمّام والسطل وأا الماء فإنّه غير مضبوط حتّى يقابل 
بالعوض ”"؟ ولم يتعرّض للبث أصلاً. 

ونحن نقول: برد على ما في الكتاب أوّلاً: نا ما ندري كيف يوقع عقد 
الاجارة؟ فإنه إذا آجره لأُوّل داخل كيف يتصوّر إجارته للآخر؟ فتدبّر, وقد يمكن 
تصويره كأن يقول له: آجرتك هذا الحمّام أو هذا الخان لتنتفع به ساعة مثلاً بحيث 
لا تمنع غيرك من الانتفاح به أيضاً, كا إذَا آررإلدابّة للعقبة وكما إذا أجره الدابّة 
لمجرد الركوب من دون أن يحما] عليها شيئاً وإ نإشرط المؤّجر أن يحمل عليها 
ماشاء مثا لا يضب بالمستاجر إلى غير 285 وثانيا؛ إن يجب حيئئذٍ تقدير المدّة 
ولم يذكرها المصنّف, والطر يفة سكي عل ثخلاكهَاإلانأن) تقول: إِنّ الذي استمرّت 
عليه الطريقة إِنّما هو المعاطاة, وهي لا يشسترط فيها ذكر الأجل؛ لكن ذلك لا يدفع 
الايرادعن المصئّف. وثالثا:إنّ الغر 0 الأقصي المطلوب بالذات إنماهوالماء فكيف 
يفرض تابعاً ولم يبيّن له أنه يملك أم بباحم. وقد صرّح بكل واحدٍ جماعة كما مر '. 

وليعلم أنه حيث لا يكون هناك صيغة يكون الدخول واللبث من باب معاطاة 
الاجارة وإتلاف الماء من باب معاطاة اليبع كما هو الشأن فيما إذا دفع للسمّاء 
فلساً فناوله الماء في طاسته فإِنٌّ الماء من باب معاطاة الببع والطاسة من باب 
معاطاة الاجارة أو العارية كما صرّحواء بذلك في ذلك. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في اللإجارة ج ؟ ص 16؟ س 50. 


(؟) تذكرة الفقهاء: في ضمان الإجارة ج ؟ص 7١‏ اس 58 ١‏ (]) تقدم في ص 1017 -411. 
(5) أشار إلى ذلك في أُوّل المطلب الْأوّل في ص 2850 -588. 


الت مفتاح الكرامة /اج 13 
الخامس: إمكان وجودها. فلو استأجر أرضاً للزراعة ولا ماء لها 
بطلت. أمّا لو لم .يعيّن الزرع انصرف إلى غيره من المنافع ولو كان 


نادراء 


[فى اشتراط إمكان وجود المنفعة] 

قوله: «الخامس: إمكان وجودهاء فلو استأجر أرضاً للزراعة 
ولاماء لها بطلت4 كما في «التحرير ' وجامع المقاصد ' والتذكرة'» في مواضع 
منها. وكذلك إذا كان فيها ماء لا ينحسر عنها إجماعاً فى «الغنية » أو كانت 
الزراعة ممكنة لكن العادة غرقِيه راذا كان تادراً والوجه فى ذلك ظاهر. ولو 
كانت تسقى بالأمطار غاليا أو بالفرات لو )ليل صدمّت إجارتها. كما ذكر مجموع 
ذلك في «التذكرة* والتحريو والإرشاد”7 والوجه في ذلك وإن كان انقطاح الماء 
ممكناً أن الظاهر فيه اَلْحَضَوَلَ لتم يكفي الظزثةفي صحّة هذا العقد كالسلم فى 
الفاكهة إلى أوانها ولا لبطلت أكثر العقود. فلا يلنفت إلى مقالة الققّال*من أن لسغي 
معجوز عنه في الحال والماء المتوقع لا يعلم حصوله. وبتقدير حصوله لا يعلم هل 
يحصل في الوقت الذي تمكن الزراعة فيه أم لا. فلا ريب أنّ احتيامج الساقية إلى 
التنقية لايخلٌ بصمّة الاجارة, وكذا حفر الساقية القريبة السهلة الحصول. 

قوله: «أما لو لم يعيّن الزرع انصرف إلى غيره من المنافع ولو 


ؤي تحرير الأحكام: فيما تصحّ إجارته م "اص 4 

() جامع المقاصد: الإجارة في المنفعة ج لاس ١19”‏ . 

(1وة) تذكرة الفقهاء: الإجارة في شرائط المنفعة ج عن 51س 14" 
(؟) غنية النزوع: في الاإجارة ص 4خ 

(؛) إرشاد الأذهان: في شرائط الاجارة ج ١‏ ص 57 4. 

آي ئس العزيز (المجموع):؛ ج “احص 1128 


كتاب الإجارة / في اشتراط إمكان وجوه المنفعة للل د -س 600 


كان ن نادرً» أي لو لم يعن الزرع ولام لها انعرف إلى غيره ولوكان قصد غير 
الزرع نادراً بالاضافة إِلى قصد الزراعة؛ لا أن المنفعة نادرة غير مقصودة. وإلبه 
أشار في «التسذكرةه بقوله: ولو جره لا للزرع ولا للغرس بل أطلق وكانت ممّا 
ينتفع بها في غيرهما فإِنّه يصمٌ العقد '. وقال في موضع آخر منها فيما إذا لم يكن 
لها ماء ولا يطمع في سوقه إليها: أنه لا نحتاج إلى التصريح بذلك كأن يقول: 
آجرتك الأرض التى لا ماء لها لأنّه يقوم علم المتعاقدين مقام التصريح بنفيه بل 
علم المستأجر كافٍ. وحكى عن بعض الشافعية أنه لابدٌ من الصرف باللفظء لأن 
العادة في مثلها أن تنصرف إلى الزرع. لأنّه أغلب وجوه الانتفاعات بالأرض "'. 

والحاصل: أنّ للأرض التي بندر جطتوإلياء لها أربع حالات: الأولى أن 
يستأجرها على أن لا ماء لها مصرّ حا بذلك. لكريم في الجواز, لأنّه ينتفع بها فى 
النزول والسكنى ووضع الحطب حوط ايا وإن كان المقصود الغائب 
استثجارها للزرع. الثانية: أن يوق المتهاقدان عالمين تالجال, فإنّ علمهما يقوم 
مقاء التصر بم بعدم الماء ولقيه. الثالتة: أن يستاجرها مضبحاً بالمنافع التى هي 
غير الزرعء وهذه كالأوليين صحيحة, وله الزرع على القول بِأنّ المنفعة لا تتعيّن 
بالتعيين. الرابعة: أن يستأجرها مطلقاً من غير تعيين للمنافع ولا اشتراط لعدم الماء 
مع كونه غير عالم بحالهاء فإمًا أن يكون سوق الماء إليها ممكثاً مرجوّا أو لا. فعلى 
الأول في صحّة الإجارة وجهان. وقرّب في «التذكرة» الجواز ". وليس كذلك. 
لكن يتخيّر المستأجر إن كان سوق الماء إليها يحتاج إلى زمان طويل. وعلى 
الناتى فى صكّة الاجارة وجيان أصككهما الحدم: لأنٌّ المستفعة السطلوية غالباً 
ول القسم خارج عن موضوع المسألة. وإِنّما منعنا أن يكون المرأد أن 
المنفعة نادرة غير مقصودة ليوافق ما سبق للمصئف. 


(١و؟‏ و") تذكرة الفتهاء: الاجارة في شرائط المنفعة ج "اص 47؟ و/191 س 17 و1 8و3 


ار 


مفتاح الكرامة /ج ١9‏ 
وكذا لو استأجر عبداً مدّةٌ يعلم موته قبل انقضائها. 


قوله: «وكذا لو استأجر عبداً مدّةٌ يعلم موته قبل انقضائها» أي 
فإن اللإجارة تبطل للجهل بزمان الاإجارة. وبه صرام فى اجأمع المقاصد '» ومثله 
مالو آجره أرضا مدّة يعلم موتها وانقطاع الماء عنها فيها. ويلزء على هذا أنه لو 
أجر من يقطع بموته عاد كالمطعون بسهم أو رمح مدة معلومة يقطع بموته قبله أن 
لاتصحٌ إجارته على القول ببطلائها بالموت. وقدقال جماعة ': يصحّةالبيع والشرط 
فيما لو شرطا أجلاً يعلمان موتهما قبلهكما لو شرطا تأخير الثمن أو الانتفاع بالميبع 
آلف سنة, فُتأمّلء ولم يغرقوا ييه #صيقى وغيره. 

وكيف كان, فالأصحاب أطلقو ا تجوز الأجل المضبوط. وهذا كذلك. لكي 
ما ذكره هنا يوافق ما تقلا تكايجة عوج «الارشاد» من أن الوليٌ إذا آجر الصبٌ 
مدّة يدخل فيها البلوَؤياليج لت الإجارةتكبا نهنا عليه هناك. لكنَ الجماعة 
هناك مطبقون على الصحّة, لكنّهم بين قائل بأنّه يتخيّر الصبىٌ وبين قائل بمضيها 
عليه وأنّه ليس له فسخها. وقضية القول بالتخيير هناك أن لا تبطل هنا وتورّع 
الأجرة» فيرجع المستأجر بنسبة ما بقي بعد الموت, كما لو آجر حصّته وحصّة 
شريكه مدّة معيّئة إن للشريك أن يجيز بعضها ويفسخ في البعض الآخر مع ما فيه 
من الجهالة. فليلحظ. وممًا يشيدما هنا أنه لو أجرهالفصيل الذي لايحمل ولايصلح 
للحمل مدّة يحصل فيها صلاحيّته له فإنّها لا تصمٌ لمكان الجهالة بمدّة الانتفاع. 
)١(‏ جامع المقاصد: الإجارة في المنفعة بج لاص .١75‏ 
(؟) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: البيع في العوضين ج ٠١‏ ص 87؟. والمحمّق الفاني في 

جامع المقاصد: البيع في العقد ج 4 ص 1١١‏ والطباطياني في رياض المسائل: البيع في 


اقيض ع ص 11 
(؟) تقدم فى ص 835-71١‏ 


كتاب الإجارة / فى اشتراط صحتها بالقددة على التسليم للب لغ 


أو استأجر أعمى للحفظ, أو أخرس للتعليم, أو استأجر حيواناً لعملٍ 
لم يُخلق له ويمتنع حصوله منه. كما لو استأجر شاةً لالحرث أو 
الحمل. أمَا لو استأجر ما يمكن منه وإن لم يُخلق له جاز كالابل 
للحرث واليقر للحمل. 


قوله: «أو استأجر أعمىللحفظ أو أخرس للتعليم» أو مقطوع 
اليدين للكتابة. وذلك في الأعمى حينة يكو اللحظ فقوا على وهو اضر 
وتكون الاأجارة على العين لا في الْدمَةِ: 

قوله: «أو استأجر حيوان العمل لم ملق له ويمتنع حصوله 5 
كما لو استأجر شاة للحرث أَوَالككَمَلْ+ الرجه فيه ظاهر. ويصمٌ في الحمل 
فتدم الحاء وكسرها مصدرا أو مك2 

قوله: ؤأُمّا لو استأجر ما يمكن منه وإن لم يُُخلق له جاز كالايل 
للحرث والبقر للحمل» كما في «التذكرة'» لأنّها منفعة مقصودة يمكن 
استيفارها من هذا الحيوان ولم يرد الشرع بتحريمهاء ولأنّ مقتضى الملك جواز 
التصرّف والانتفاع به في كلّ ما يمكن تحصيله منه. وقد حكى في «التذكرة» أن في 
بعض البلدان يحرثون على الايبل '. 


[في اشتراط صحتها بالقدرة على التسليم] 
قوله: «السادس: القدرة على التسليم» في «الغتية» الإجماع على أ 


(١و؟)‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة في العمل ج ؟ ص ١١س‏ 994؟١.‏ 


6 سس يي يجيي همف احج الككرامة /ج ١4‏ 
فلو استأجر الآبق منفرداً لم يصحٌ 


القدرة على التسليم شرط في صحّة الإجارة '. وقال في «مجمع البرهان '»: لاشاكٌ 
في في اشتراط كون العين المستأجرة مقدورة التسلّم في الجملة والظاهر عدم الخلاف 
فيه. ويدل عليه العقل والنقل انتهى. وهذا الشرط وإن ترك ذكره فى «الميسوط"؟ 
والسرائر؟ والقتراتع 4 وغيرها؟ [ل أهاذكز فها أنه لاا ضح اسخمارالان. 
قوله: (فلو استأجر الآبق منفرداً لم يصح» قد أطلق في «المبسوط ' 
والمهدّب* والغنية' والسرائر ١"‏ والارشاد''» عدم صمّة إجارة الآبق. وفى 
«الفتية ' '» الاجماع على هذا اللإؤلاق. وهو يتناول ما إذا كان منضئاً أو منفرداً. 
وقد تظهر دعوى الاجماعاثن «الكفايّة '(». ويفهم من العبارة أنه لو استاجره 
شتا عية. وهو خيرة «ألحواشي 4< وماجمع البرهان؟' والكفاية''» وكذا 


(5و95١1١)غلنية‏ التزروع؛فى الاسارة صن 1005 

(؟ و8١)‏ مجمع الفائدة واليرهان: في شرائط الاجارة ج ٠١‏ ص 88. 

() الميسوط فى الجارات ج امن ففة 

(كأر/) لايشفى أن المسألة مذكورة في السرائر والشرائع يعنواتها ومصداقها. أمّا السرائر فانّه 
صرح في شروط | الاجارة بقوله: ومنها أن يكون مقدوراً على تسليمه حساً وشرعا فلو أجر 
عيد! انشا اد عمد خارداً اذا لأ يملك التعلاف فيه لم | يصح. وأمّا الشرائع فقال: السادس 
(من الشرائط) أ ن تكون المنفعة مقدورة على تسليمها فلو اجر عيدا أبقا لم يصمم. فراجع 
السرائر: ج اص 01غ. وشرائع الاسلام:ج ؟ ص 1816. 

اام اف الاإجارة ع اص ؟11/7. () العبسوط:في الإجارات م اص ؟؟ 1 

[4ا الميدفت: في الإجارات ج أص "ا 

.481 السرائر: قي أحكام الإجارة ج ؟ ص‎ )٠١( 

(١١)إرفاد‏ الأذهان: : في شرائط الإجارة ج ١‏ ص ؟45. 

.109/ كفاية الأحكام: : في شرائط الإجارة ج اص‎ )١1و‎ ١1 

)١4(‏ الحاشية النجّارية: في الإجارة ص ٠١١‏ س ١‏ (مخطوط في مكستبة مركز الأبحاث 
والدراسات الااسلامية). 


كتاب الإجارة / في اشتراط صحتها بالقدرة على التسليمى لب ١‏ 


«اللمعة '»وتردد "د في «الشرائع ' والتحرير" والتذكرة »وقد يظهر من الأخير ا لمنع 
كما هو خيرة «جامع المقاصد “ والمسالك'» وكذ! «الررضة '». 

واستند الشهيد في ألصحّة إلى أنّْ حكم الإجارة لا ينقص عن البيع؛ قال: بل 
ا وى لاحتمالها بأعواد رها ايع هلا * قلت :لكن معقد الاجماعات 


وقد خلت أكر العبارات أيضآ عن التقبيديكونالضميمة مما بصح بيعها منفردة» 
ع فر ويا الاتكار انهلا ترق بين اد بكرن الميية اباو كير * 
وفي موألّقة سماعة ' ': إلا أن تشتري معه شيئاً. وفي صحيحة رفاعة النخّاس لي 


معتبر ته:ثوباً أو متاعاً. وأجمعوا على أَنَاإدا لمكظفر بدكانالثمن في مقابلة الضميمة. 

والشهيد قال هنا: يشترط كون الضميمة ما نِصممٌ إفراده باللإجارة. وهو 
يخالف ما ذكره الأكثر هناك من وجهين””لج”قال: وفي جواز كونها مبيعاً نظر. وكذا 
العكس في البيع من حصول الإبئي وكن: هون تتعيطة كل شي ء إلى جنسه ١١‏ 
وقال في «الروضة"»: وعلى الجواز هل يعتبر في الضميمة إمكان إفرادها 


.١١4 اللمعة الدمشقية: فى الاجارة ص‎ )١( 

(؟) شرائع الاسلام: فى شرائط الاجارة م ؟ ص 85 1. 

2 تحرير الأحكام: فيما تصحٌ إجارته بم ”اص 38. 

(8) تذكرة الفقهاء: اللأجارة في شرائط المنفعة ج أ ص 11س ؟؟. 

(6) جامع المقاصد: الاإجارة في المنفعة جم لاص 1؟1١.‏ 

(1) مسالك الأفهام: فى شرائط الإجارة ج 0 ص 117, 

(/او؟1١)‏ الروضة البهية: في الإجارة ج ؟ ص 581-58٠‏ 

(8و؟١)‏ الحاشيةالنجّارية: فى الاجارة ص ١١٠اس‏ 179و9١(مخطوط‏ فى مكتبة مركز الأبحاث 
والدراسات الاسلامية).  ١‏ 

(4) نهاية الأحكام: في المعقود عليه ج ؟ ص 13١‏ 1]. 

1 وشائل التسوى ١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ”اج 1١‏ ص 5318 

() وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب عقد البيع وشروطه ح ١ج ١١‏ ص ؟55. 


لمع ++ سمس يسع الككرأهمة / حم ١8‏ 


بالاجارة أم بالببع أم يكفي كل واحدٍ منهما في كل واحدٍ منهما؟ أوجه من حصول 
المعنى في كل منهماء ومن أن الظاهر ضميمة كل شيء إلى جنسه. وقوّى المصئف 
الثاني انتهى. ووافقه على ذلك كله شيخنا صاحب «الرياض '». 

ونحن نقول: إن أراد بقوله«هل يعتبر في الضميمة» الضميمة في البيع والإجارة 
لأن كان نظره إلى كلام الشهيد. بمعنى هل يعتبر في ضميمة الإجارة أن تكون 
إجارة وأن تكون ممّا يمكن إفرادها بالاجارة وفي ضميمة البيع أن تكون بيعاً وأن 
تكون مما يمكن إفرادهابالبيع: والوجه في اشتراط إفرادها بالإجارة والبيع ظاهر, 
أم يكفي في ضميمة الإجارة أن تكون بيعاً وبالعكس؟ ففيه نظرء لأنّ قضيّته أن 
يقول: أجرتك الأبق وبعتلي لكتانة فيل فيقول: قبلت. وهذان عقدأن متغايران, 
ولامدخل لبيع الكناب في صِحّة إجارة الأبق. 

وإن أراد أنّه هل ,يشتر ط ف يالضّميمة اصحّة ببع الآبق إمكان إفرادها بالاجارة 
أم بالبيع؟ ففيه نظر من وجوه 

الأوّل: أنّه لم يقل أحد أنه يعتبر فى صحّة ببع الآبق أن تكون الضميمة مما 
يمكن إفرادها بالاجارة حنّى لو ضمٌ إلى بيع الأبق بيع شاة أو تقّاحة لم يصع لأ 
أخبار بيع البق -وهي أربعة ؟ نطقت بأنّه لاايصحٌ ببعه «إلا أن نشتري معه شيئأ», 
رول أن تشترى ماهم معها 3 أو متاعأ» ومن المعلوم 9 مو ضوخ البيع أعمٌ مسن 
موضوع الإجارة؛ فهي شاملة لما يمكن إفراده بالإجارة وما يمكن إفراده بالببع. 
ومنه يعلم حال الثالث, هذا بالنسبة إلى البيع. 


)١(‏ الظاهر أن المراد توافق صاحب الرياض فيتنقل ما تقدّم وإلا فلم يزدةة على ما أفاد الشهيد 
الثاني في الروضة بشيء. اللهم إلا ان عع وفوا اي ل و 
فحذا صاحب الرياض حذوه في النقل, وقد قلنا غير مرة في طى الهوامش أن المعمول بين 
الأعلام هوتلقي ما نقلوهإذا كانمن غير رد بالقيول. »فراجع رياض المسائل ج كص 570-1715. 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أيواب عقد البيع ج ١١‏ ص 117. 


كتاب الاجادة / في اشتراط صحتها بالقدرة على التسليم للب 3غ 

الثاني: إِنّ ظاهر كلامه أنّ الأقوال أو الاحتمالات ثلاثة مع أن القاني غير 
مغاير للثالث عند إمعان النظر لأنّْ مّن اعتبر فى ضميمة الإجارة إمكان إفرادها 
بالبيع صم بالأولوية ما يصمٌ للإجارة؛ لأنّ قضية ذلك أنه يصمٌ أن يؤْجره الأبق 
والشأة, لأنها ممّا يصممٌ إفرادها بالبيع. على أن أحدأ لم يذكر ذلك غير الشهيد. 
وهو إِنّما ذكر احتمالين فقط, وعلى ذلك اقتصر هو في «المسالك '» إلى غير ذلك 
مما يرد على ذلك. 

وإن أراد بقوله «هل يعتبر في الضميمة» بالنسية إلى خصوص الاإجارة لم يرد 
عليه شىء إلا أنه ديد المخالنة للظاهر. نعم يرد عليه أنه لم يذكر الوجه في 
اعتبار كونها بيعا إذ لا يوافقه واحيء< لوت ولعلّ الوجه أَنّ الأخبار إنْما 
جوّزت ضميمة البيع. فإلحاق ضميمة اللإجارة مماسل؛ وأنّه كان الأولى أن .يقول: 
وهل يكفي كل واحدٍ منهما فيهاء لا فِيهم)/“إل أن تقول إِنّه استطرد أخيراً ذكر 
اليبع, وعلى إرادة التخصيص كحم "الأوجه في تبه احا صل: أنّ هذه العبارة 
لا يكاد بِتّضح لها وجدٌ خال عن الإيراد. ثم إنّ الشهيد لم يرجح كونه مبيعاً وإِنّما 
قال فيه نظر كما سمعت. 

هذا ومّن وافق الشهيد اشترط أن تكون الضميمة مقصودة يخرج بها عن السفه. 

وكيف كان, فالأصمٌ المنع لفقد النصٌ المجوّز هنا فيقتصر فيه على مورده وهو 
البيع ومنع الأولوية مع مخالفة الاعتبار, لأنّه لا فائدة في إجارته. ولا كذ لك ببعه 
فإنّه يستفيد صحّة عتقه فلا أولوية, ولعلّك تقول: إِنّْ فى مونّقة سماعة ' إشارة إلى 
التعدّي حيث قال جل : فإن لم يقدر على العبد كأن اذى 3قد وكيا لتر ع عند 
وفيه: أن هذا مخالف للأصل أيضاً محتاج إلى الدليلء لأنّ التقسيط هو الأصل. نعم 


.111 مسالك الأقهام: قي شرائظ الاجارة بع 4 ص‎ )١( 
.137 ص‎ ١٠١ ج١ من أبواب العقد س‎ ١١ (؟) وسائل الشيعة: ب‎ 
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ولو اجر للسنة القابلة صحٌ, 


[فى أنه لا يشترط اتّصال مدّة الاجارة بالعقد] 
قوله: «ولو آجر للسنة القابلة صمٌ» كما في «الغنية' والسرائر" 
وجامع الشرائع " والشرائع ؟ والتذكرة* والتحرير' والإرشاد" والمختلف” وجامع 
المقاصد ' والمسالك * أوالروض ' أومجمعالبرهان؟ 'والكفاية "'والمفاتيم ؛ اوهو 


المحكي عن القاضي " 5 . وفيا ألميسط» أنه قويّء قال ذلك في أخ ر كلامه' '. وفي 
«التذكرة» لا يشترط في مدة الاجار/ أب .بلي العقد بل لو أجره 0 


.187 غنية النزوع: في الاجارة ص‎ )١١ 

(؟) السرائر: في أحكام الااجالة ع 07 ص5 . 

(؟) الجامع للشرائع: في الاجارة ص 414؟. 

(؛) شرائع الإسلام: في شرائط الإجارة ج ؟ ص .187١‏ 

)0 تذكرة الفقها ء: الاإجارة في شرائط المنقعة ج ؟ ص ا5؟ س 17. 

() تحرير الأحكام: في شرائط الاجارة بج اص 88. 

(/) إرشاد الأذهان: في شرائط الاجارة بع ١‏ ص 477. 

(4) مختلف الشيعة: في الاإجارة ج 1" ص 94؟١.‏ 

(9) جامع المقاصد: الاجارة في المنفعة ج لاص .١١5‏ 

)٠ :1‏ مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج ه ص 151. 

.٠, لايوجد لديناء لكن يستفاد من ظاهرحاشيته على الإرشاد؛ فراجع غاي ةالمراد؛ ج "ص‎ )١١( 
.11 مجمع الفائدة والبرهان: فى شرائط الاإجارة ج لاص‎ )١؟(‎ 

.105 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في شرائط الإجارة ج‎ )١( 

.١٠١7 مفاتيح الشر ائع: اللإجارة في اث شتراط كون المنفعة معلومة ج “اص‎ )١4( 
7794 الحاكي عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الاجارة ج جاص‎ )١60( 
757١ المبسوط: في الإجارات ج “اص‎ )١3( 


كتاب الإجارة / فى أنّه لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقة -08ة4 


وغيرهما سئة خمس وهما في سنة ثلاث أو آجره شهر رجب وهما في المحرّم 
صم عتد علماتنا أجمع, سواء كانت الاجارة واردة على الأعيان أو على الدمّة'. 
وكأنّه غفل عن «الخلاف والكافي وكذا المبسوطظ» ويشهد لإجماع التذكرة قوله 
في «السرائر» بعد نقل كلام المبسوط من أنّه لو آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما 
دخل حين العقد فإنّه لا يجوز ما نصّه: لم يذكر ‏ يعنى في المبسوط هل هو قولنا 
أو فول غيرناء ولا يظْنّ ظَانٌ أن ذنك قول لأصحابنا ': انتهى. 

والمخالف الشيخ في «الخلاف» قال؛ إذا قال آجرتك الدار شهراً ولم يقل من 
هذا الوقت وأطلق فإنّه لا يجوز. وكذا إذا آجره الدار فى شهر مستقبل بعد ما دخل 
فإنّه لا يجوز ”. ومثل ذلك قال في «المإسوط “فى أوّل كلامه من دون تفاوت. 
وقد استدل عليه في «الخلاف» بأنّ عقد الإجارة كم شرعيء ولا يثبت إلا بدلالة 
شرعية؛ وليس على ثبوت ذلك دليل *..وأبو التصلاح في «الكافي» استند إلى افتقار 
صحّتها إلى التسليم'. وليسا بشي نا 0391 فلا الدلَيل موجود. وهو عمومات 
أدلّة جواز الاجارة, ولا مانع إلا التأخير واللأصل عدم مانعيّته. وأمّا الثاني: فبالمنع 
من توف الصحّة على التسليم مطلقاً بل وقت الاستحقاقء ونحن نقول بموجبه. 

وقد يستدل " للمشهوربفحوى الأخبار* الواردة في المتعةالدالة على الصحّة مع 
)١(‏ الذكرة الفقهاء: الاجارة في شرائط المنفعة ج ؟ ص 157 س .١2‏ 
(؟) السرائر: في أحكام الإجارة ج ؟ ص 108.. 
(دة) الخلاف: في الإجارة ج لاص 2315 مسالة ؟7١.‏ 


0 المبسوط: في الإجارات ج آص 11 

.515 الكافي فى الفقه: في الإجارة ص‎ )١( 

(7) كشف اللثاء: في النكاح المنقطع ج لاض 6ىى؟, رمسالك الافهام: في النكاح المنقطع ج ا 
عن 205 

() وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب المتعة ح ١‏ واج 6اص 1411 


١5 لعل مفتاح الكرامة /ج‎ | ٠:5 
اشتراط الانفصال. وهي معكثرتهامنجبرة أو معتضدة بالشهرة والمتمئّمبها مستأجرة.‎ 

واستدلّ في «المختلف ' والمسالك '»بأنّ شرط الاتصال بقتضي عدمه, لأنْ كل 
واحدمن الأزمنة التي تشتمل عليهامدٌةالاجارةمعقودعليه وليس غير الجزء الأوّل 
منها منصلا بالعقد ومتى كان اتُصال باقي الأجزاء غير شرط فكذا اتّصال الجميع. 

وفيه: أنّ الأجزاء التي لم تتصل اتّصلت بالمتصل فكانت متّصلة على حسب 
الامكانءأو أنّمراد الشيخ بالا تصال عدم تخذّل زمان لايتناولهالعقد لامطلق الزمان. 

وقد يستدل للشيخ والتقيٌ أن العقود إنشاءات والاتشاءات علل الأحكاء. 
والعلل تقتضي الاتصال الزماني ". وفيه: أنّها علل جعلية شرعية؛ فهي على حسب 
ما شعت وجعلت. 

وقد حكى في «التتقيح “» عن الي في الخلاف والمبسوط يطلان العقد فيما 
إذا أطلق كأن قال آجر نك الدَآرَشهرَاء قال في التنقيح: وإِنّما يبطل على تقدير عدء 
تعيبن الشهر, وإنمه قد اتيب الخفامقتضياً للاتصال. قال في التنقيح: 
وقال ‏ أي الشيخ - في موضع آخر: إذا أجره دارا شهراً مستقيلاً ولم يدخل بعد 
لم يصمٌ. قال .أي في التنقيح -: وإِنّما لم يصحٌ لاقتضاء العقد الاتصالء فيكون قد 
شرط ما ينافي مقتضى العقد فيبطل؛ فجاء التناقض في كلامه والتردد, انتهى. وهو 
كما ترى. على أنّك قد سمعت كلام الشيخ فى الكتابين وأنّه ذكر المسالتين قفي 
موضع واحد لا في موضعين: وأنّه لم يستند في القانية إلى أنّ العقد يسقتضي 
الاتصالء وإنّْما استند إلى ما سمعت من أنه لا دليل على الصحّة. 

ومثله ما وقع لصاحب «المسالك» من أن الشيخ احتح بأنّ الإجارة تقتضي 
)١(‏ مختلف الشيعة: في الاجارة ج 7 ص .11٠‏ 


(؟) مسائك الأفهام: في شرائط الاجارة ج 0 ص .١154‏ 


كتاب الاجادة / فى أنه لا يشترط اتّصال مدّة الاجارة باتعقد ل 149 


استحقاق التسليم '. وقد عرفت أنّها حجّة النقي. وكأنّه لم يحضره الخلاف 
والمبسوطء لكن هلا لحظ «المختلف "2 فإِنّه ذكر لكل منهما حجّته على جدة. 
ولم يتعيّض المصتّف لما إذا أطلق كما إذا آجره الدار شهراً ولم يقل من هذا 
الوقت. وقد أطلق فى«الخلاف " والمبسوط »عدم الجواز لعدم الدليل على الصحّة 
ولأن الاطلاق لا ينرّل على الاتصال بالعقد عنده في العرف, لكنّه في «الخلاف'» 
في مسألة مأ إذا أجره كل شهر بدرهم قال: إِنه دن «المبسوظط١ا‏ 
والنهاية "2 أنه يصمم فى الشهر الأول بدرهم ويثبت في الباقي أجرة المثل. وذلك 
منه فيها على اختلافها في الحكم مبنئ على أن الإطلاق يقضي بالاتصال كما تقلام 
ببانه. وأطلق في «السرائر* وجامع الشنزائع ”والتحرير' ' والإرشاد'' والكستاب 
وجامع المقاصد؟١‏ والروض'» الحكم بالصكّة وَأَنْه ينرّل على الاتصال بالعقد 
التفاتاً إلى أن ذلك مقتضى العرف بحي كلتو ضما عر فيا ولأنٌ ترك التعيين دليل 
على إرادة ذلكء لأنها تفسد بون ذَالنا ةلاض الصكة م قيراعى التمسشك بالأصل 


1355 مسالك الأفهام: فى شرائط الاجارة ج ه ص‎ )١( 
31 ص‎ ١ (؟) مختلف الشيعة: في الاجارة ج‎ 

() الخلاف: في الااجارة ج ص 25 مسالة 1 

(4) المبسوط: في الإجارات سٍ ٠١‏ ص 2 

(ف) الخلاف:؛ فى الاجارة ج 7 من 23 مسألة 6 

(1) الميسوط: في الإجارات ج ٠ص‏ 177. 

(/إ) التهاية: فى الاجارات ص 451. 

(4) السرائر: في احكام الإجارة ج ؟ ص .43١‏ 

(3) الجامع للشرائع: في الاجارة ص 10 

.81 تحرير الأحكام: في شرائط الاجارة بع لاص‎ )٠( 
.4257 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في شرائط الاجارة ج‎ )١١( 
17586 جامع المقاصد: الاإجارة في المنفعة ج لاص‎ )١١؟(‎ 
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ما أمكن خصوصاً مع المرجّحات الأخر واستناداً إلى العمومات. 

وقد يستدل ' ليو آيضا بشعوى نا دل ' على الصحّة في المتعة مع الإطلاق 
على كثرته واعتضاده بالشهرة. فليتائل جثدا؛ لأنّه بعد ادعاء حكم العرف بذلك 
لاحاجة إلى الاستناد إلى العمومات. لكن يرد على «السرائر» أنه قال فى مسألة 
ماإذا آجره كل شهر بدرهم وأطلق ولم يذكر أوّل مدّة الاجارة ولا آخرها: إن 
يبطل فى الجميع, وما ذاك إلا لأ الإطلاق لا ينزّل على الاتصالء لأنّه قال: إذا 
عيّن أُوّلالمدّة صمٌ فى شهر ولزم فيما زاد عنه أجرة المثل ؟. وقال فى «المختلف» 
فيما نحن فيه إن كان العرف فى الإطلاق يقنضى الانّصال صم وإلا فلاء. ووافقه 
على ذلك صاحب «المسالك* والتسفاتيح'» وكذا مولانا الأردبيلى”. وفى 
«المسالك* والكناية "» أن الإطلاق لا يفضي اتصال المدّة إلا بالقرينة, لأنّه أعة 
والعاء لا يدل على 0 الخبالقزيةجتع أنه قال فى «المسالك» فى باب 
المتعة * ': إن الإطلاي يعضت الاتضيال: 

هذا كلامهم فى المقام في المسالة_أعلى ما إذا أطلق ولم يقل من هذا الوقت -. 
ويأتى لهم في تقدير العمل بالزمان أنه يجوز أن يستأجر الدابة شهراً من غير تعيين 
ولا تتؤزيل عدي الاتصال بالعقد: وأثه يجوز أن ست جره للشياطة شهرا ويوماً 
)١(‏ الحدائق الناضرة؛ في أحكام اللإجارة ج "ص أثرم. 
ا ب رلا هيه 0 اواج كاص 4156 
ف وما ا وص عو 44 
(1) مفانيح الشرائع: في اشتراط كون المنفعة معلومة ج اص .٠١ 8٠١7‏ 
(/) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط اللإجارة ج ٠١‏ ص .١8‏ 
[4) كفاية الأحكام: في شرائط الاجارة ج اص 185. 
)٠١(‏ مسالك الأفهام: في التكام المتقطع ج لاص 4875. 


كتاب الإجارة / فى أنه لايشترط اتصال مدّة الإجارة بالعقد ل غ4 
وكذا لو آجره سنة متّصلة بالعقد ثم أخرى له أو لغيره. 
ولو استأجر الدابّة ليركبها نصف الطريق صم واحتيج إلى المهاياة 


كذلك. وتحرير الكلام وتنقيحه عند قوله' «ولو استؤجر لعمل قذر إِمَا 
بالزمان كخياطة يوم». وقد تقدم ' عند قوله «ولو اجره كل شهر يدرهم» ماله 
نفع انام في المقام. 

قوله: «وكذا لو آجره سنة متٌصيلة بالعقد م أخرى له أو لغيره» 
أي يصحٌ. بل الصححّة هنا بالأولوية ا صو طتؤم//كان العقد الشاني السمستأجر 
الأول كما في «جامع المقاصد '» يل ظاهر «التذكرة» الإجماع عليه :. 
و يجي ء خلاف الشيخ فيها. 

قوله؛ «ولو ا ل 0 
المهاياة إن قصد التراوح. وإِلَا افتقر إلى تعيين أحد النصفين4 قال في 
«التذكرة»: ولو قال آجرتك نصف الدايّة إلى موضع كذا أو آجرتك الدابّة لتركبها 
نصف الطريق صح ويفقتسمان إِمَا بالزمان أو المسافة*. وهو معنى المهاياة فى 
عزار العكاية كان رك ونا ويمشي وما اء برك فرييتها وبمشىي فرسخا. 
ولابدَ أيضاً من تعيين محل الركوب ومحل النزول أو زمائهماء ولابدٌ من ذكر ذلك 
كله في متن العقد كما تبه عليه المصنّف بقوله «واحتيج بح إلى المهاياة». وهو الذي 
)١(‏ سيأتي في ص 0418-041. 
(1) تقدم في ص 588-1154 


,11١ 8 جامع المقاصد: الي ال اراح لآأحص‎ ١ 
(لذوة) تدثرة الفقهاء: في الااجارة في شرائط المنفعة ج ؟ ص /ا15 و1918 س رم‎ 
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جزم به في «جامع المقاصد '» ويأتي في مباحث الدوابٌ' أنه لا يشترط شيء من 
ذلك. وهو الذى اخترناه هناك وحرّرناه فليلحظ. وقال في «التذكرة»: ولو كان 
هناك عادةٌ مستم_ة غالباً مضيو طةٌ نزّل الإطلاق عليها". وهذا منه في التذكرة 
حمل لنصف الطريق على النصف الموزع أجزاء. وهوالذى يقصد بدالتراوح وحصول 
الراحة كلما تعب ولنصف الطريق مصداق آخر, وهو النصف المتّصل الأجزاء. فإن 
قصده فلابدٌ من تعيين النصف الذي يستأجر لركويه أهو الأوّل أم الثاني كما نبّه 
عليه المصتّف بقوله؛ وإلا افتقر إلى تعيين أحد التصفين. 

وهل يكفي تعيين أُوّل النصفيةإلي حيث ينتهي أم لايد من تعيين آخره؟ قال 
في «جامع المقاصد» وقد ببثق في البتِع أَثّم لو باعه جريباً من هنا إلى حيث ينتهي 
لم يصمٌ لجهالة المبيع» بل لابد أن بعيّن-آخره. ومقتضاه أن لا يصمٌ هنا إل إذا عيّن 
الآخر. وقال: وقد يفيل أن قضِيته الاكتفاء في التراوح في التعبين بِالأيّام عدم 
اشتراط ذكر الآخر هناء وليس كذلكء لان تعيين المنفعة يكون بأمرين أى المهاياة 
والتصقك: والابوهن ذك الول والآخر في كل منهما وتشخيص الزمان أو المسافة ؛ 
التق وقد عزفك اندلا بشتر ل ذلك في المهاياة. 

وليعلم أن المصنّف سيذكر العقبة وهى ‏ بضمٌ العين _التناوب؛ وهما يتعاقبان 
إذا ركب هذا تارة وهذا آخر ى. وقد قال فيما يأتى *: ولو استأجر للعُقبة جاز. 
وبرجع في التناوب إلى العادة ويقسّم بالسويّة إن اتفقاء وإلا فعلى ما شرطاه وأن 
يستأجر نوباً مضبوطة إِمّا بالزمان فيحمل على زمان السير أو بالفراسش. انتهى, 
١(‏ و؟) جامع المقاصد: الإجارة في المنفعة ج لاص 171. 
(؟) سياتئي في ص 154572 


(6) تذكرة الفقهاء؛ الإجارة في شرائط المنفعة ج ص 1407 س 177 
(8) سياتىي فى ص 5140 145. 


كتاب الإجارة / فى اشتراط أن لايكون للمؤجر مانع شرعي علد ١لا‏ 


والمنع الشرعي كالحسي. فلو استأجر لقلع ضرس صحيح أو قطع يدٍ 


وهما من سنيخ ما نحن فيه. والعُقبة هي التناوب مع شخص آخر فافترقا. وقد يفرّق 
بينهما بغير ذلك. والضمير في «يقسّم» راجع إلى الطريق ورجوعه إلى الآخرة 
خلاف التحتيق كما يأتي بيانه إن اا عان: 

وقضية كلام التذكرة أن لا فرق بين قوله آجرتك نصف الدايّة إلى موضع كذا 
وبين قوله آجرتك الدابّة لتركبها نصف الطريق بمعنييه, وأنّه كما لو قال له آجرتك 
تصف الدان, وينبغي التأمّل فبه. 


[في اشتراط أن لاايكون لُلمِوْجر مانع شرعي ] 
قوله: «والمنع الشرعي كالحشي, فلو استأجر للع ضرس 
صحيحأو قطع يد صحيحة أو استأجر جُنْباً أو حائضاً لكنس المسجد 
لم يصح» قد صرّح 11 الشرع يمنع من قلع الضرس الصحيح وأَنّ الإجارة عليه 
لاتصحٌ أو 'تنفسيم لو كان الفاجره غلن قلمه عي كان يليد ته تال الالع فب 
«المبسوط ' والمهدّب " والسرائر” رجامع الشرائع ؟ والشرائع* والتذكسرة' 


551 المبسوط: فى الاأجارات ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) المهذب: في الإجارات ج ١‏ ص ١/اغ.‏ 

(*) السرائر: في أحكام الإجارة بج أص ارة 4. 

(4) لم تعثر عليه قبه. نعم يفهم من 'قوله «ويسيع الأجر على الأحنال |! لمحرّمة» فراجع الجامع 
للشرائع: : في الاجارة ص 111. 

(0) شرائع الإسلام: في شرائط الإجارة ج ؟ ص 1815. 

(1) تذكرة الفقهاء: الاجارة في شرائط المنفعة ج ؟" ص 148؟ س ١4‏ 
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ولو كانت السنّ وجعة أو اليد متآكلة صحت. فإن زال الألم قبل 
القلع انفسخت الإجارة. 


والارشاد' وجامع المقاصد' والمسالك؟ ومجمع البرهان *» بل فى «السرائر”» 
وغيرها' أن العقل يمنع منه. ومنه يعلم حال ما لو استأجره على قطع يد صحيحة 
فى غيرحدٌ ولا قصاص. وأمًا عدم صحّة استتجار الجنب والحائض لكنس 
المسجد وفرشه وخدمته حالة الجنابة والحيض فلأن ذلك حرام عليهماء فتعدّر 
تسليم المنافع شرعاً. ولو أجنب في الأثناء أو حاضت وكانت الإجارة واقعة على 

العين كما هو الفرض في إلكثارة أَبْضيا)نفيسخت الإجارة لتعدّر الفعل منهما حينئذ. 
03 قوله: «ولو كانبٌ الِسِنٌ وجعة| أو اليد متآكلة صحّت؟ كما 
في «التذكرة" وجامع.المقاصد* والمسالك١‏ » وقد شرط في «التذكرة» في 
قلع السنّ صعوبة الألم وقول أهل التغرقة أن قلعها مزيل وإلاً؛ فلا. وشرط في 
قطع اليد كون قطعها نافعاً ولا يخاف التلف معه''. ووافقه على ذلك في 
«جامع المقاصد' '». وقد جمع ذلك في «السسالك» مع زيادة بقوله: إِنّ المرجع 
إلى ظَنٌ أهل الخبرة أو التجرية ؟. 

قوله: «فإن زال الألم قبل القلع انفسخت الإجارة4 كما صرّح به في 

.477 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في شرائط الاجارة ج‎ )١( 
.111/ (؟ وهو ؟١١) جامع المقاصد: الإجارة في المنفعة ج لاص‎ 


آوة؛ و؟١)‏ مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج ذ ص 150 كت 
لاي و و : في شرائط الإجارة ج ٠١‏ ص 18-1١١‏ 
(13]! لسراثر: : في أحكام الاجارة ب ص اهغ. 

(3) كجواهر الثقه: في باب مسائل تتعلق بالاجارات ... ص 1١‏ 
(لاو١٠)‏ تدكرة الفقهاء: اللإجارة في شرائط المتفعة ج ص 38س أ 


كتاب الإجارة /في اشتراط أن لا يكون للمؤجر ماتع شرعي لل لب #الاع 
لميصع. 


«الميسوط» وما ذكر بعده آنفاً' ما عدا «جامع المقاصد» فإنه سكت عنه لمكان 
ظهوره. ولو لم يسكن الوجع لكن امتنع المستأجر من قلعه لم يجبر المستأجر 
عليه. لكن إِذا سلّم الأجير نفسه ومضت مدّة يمكن فيها لع الضرس وجب على 
المستأجر دفع الأجرة إلى الأجير, لأنّه قد ملك الأجرة بالعقد واستقرات بالتمكين 
طول المدّة كما تقدّم ' ويأتي كثيراً. 

قوله: «ولو استأجر منكلاحة الغير بكون إذنه فيما يمنع حقوق 
الروج لم يصح »4 أي يقف على إجاتكه. وقضتما نه أي الاستتجار إن لم يمنع 
حقوقه يصممٌ كما هو خيرة «الشترائع ؟؛والتذكرة؛ والمختلف * وجامع المقاصد' 
والمسالك” والمقائيع*» للأصل ولأثّها مالكة منافمها التي لا تعلق للزوج بهاء فلها 
نقلهاء لأنّ الغالب في العادات في أصحاب العمل والمعاملات عدم استغراق 


)١(‏ المهدّب: في الاجارات ج ١ص‏ 477 السرائر: في الإجارات ج اص 088 8: شرائع الإسلام: 
في قرائط الإجارة ج صن اانا تذاكرة النتهاء ه: في الإإجارة ج ؟ ص 218 س -”ء إرشاد 
الأذهان: في شرائط الإجارة جاص 117 4, . مسالك الأفهام ؛ في شرائط الإجارة وص 156 
مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الاجارة ج ٠١‏ ص .١8‏ 

(؟) تقدم في ص 179/4- 5806 

(؟) شرائع الإسلام: في شرائط الاجارة ج ؟ ص .١188‏ 

(4) تذكرة الفقهاء:؛ الإجارة في شرائط المنفعة ج ؟" ص 18؟ س 51. 

(8) مختلف الشيعة: في الإجارة ج 1 ص 110. 

(5) جامع المقاصد: الإجارة في المنفعة ج لاص /19. 

(/) مسالك الأقهام: في شرائط الاجارة ج 0 ص 508. 

(8) مفاتيح الشرائع: في جواز إجارة الزوجة نفسهاج ”اص 6 .٠١‏ 


الاد دعل غللللللللللللح همقتاح الكرامة رج 14 


الأوقات بالاستمتاع في النهار والسفر والاحرام. ومن المعلوم أن الزوج إِنّما 
يستحقٌّ الاستمتاع بها ولم يملك شيثاً من منافعها. فالزمان الموثوق سعدمه فيه 
يجوز لها إجارة نفسها فيه. نعم إن منعت توقّف (توقفت -خ ل) على إجازته قطعاً 
كما فى «المسالك أي ولة بشع باطلاً كما هو ظاهر العبارة, وله فسخها اذا أراد 
الاستمتاع على خلاف الغالب في ذلك الزمان الذي تشخّص للإجارة لوجوب 
وأطلق القول بالمنع من إجارة المرأة نفسها لغير الزوج بغير إذنه الشيخ في 
برالخلاف" والميسوط '» وأبن م0 في «السرائر » والمصنف في «الكتابي” 
والتذكرة'» فيما يأتى فى الأمة المزوكة. واستشكل الصحّة فى «التحرير"” إذا 
لم يمنع شيئاً من حقوقه. والمنع كو التتهوم من كلام «جامع الشرائع *» استناداً إلى 
أه لا دليل على الصحةوأثة سالك لمناقيَيناالفقذ فلا يجوز لها نقلها. وقد عرفت 
الحال فى الأمرين. 
ولو فرض تقدّم الإريجار على النكاح فلا اعتراض للزوج قطعا كما في 
«المسالك '» وبه قطع في «التذكرة"' والتحرير '' والكتاب» فيما يأتى '' لسبق 
١(‏ و1) مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج 6 ص ١1‏ ؟. 
(؟) الخلاف: في الإجارة ج لاص ادة؛ مسألة 18. 
(1) المبسوط: في الإجارات ج ”اص 74؟,. 
5 السرائر: في أحكام الإجارة ج أ ١لا‏ 
(8 و7١)‏ سيأتي في ص .011١‏ 
(3 و١١)‏ تذكره الفقهاء: الإجارة في شرائط المنفعة س "ص 15؟ س 1 و؟١.‏ 


() تحرير الأحكام: في شرائط الإجارة ج ص 15. 


(ه) الجامع للشرائع: في الإجارة ص 153. 
)١١(‏ تحرير الأحكام: في شرائط الإجارة ج اص 15. 


كتاب الإجارة / فى اشتراط أن لا يكون للمؤجر مانع شرعي > #والاغ 
ولو كان للرضاع. فإن منع بعض حقوقهبطل, وإلا فلا. 
ولو استاجرها الزوج أو غيره بإذنه صح 


حقّ المستأجر. وقال فى «التذكرة' والتحرير"»: إِنْ له الاستمتاع بها فيما فضل 
عن وقت الإرضاع. وقال في «التذكرة '»: إِنْه ليس لوليّ الطفل مسنع الزوج عن 
الوطء مع عدم نضرّر الولد به. ومعه له المنع لسبق حقّه. وقد وافقه على ذلك كله 
فى «جامع المقاصده فيما يأتي. وأطلق المصيّف فيما يأتي * أنه له وطوها وإن لم 
يرض المستأجر. ومثله فى ذلك ما فى «التحرير*». 

قوله: «ولو كان للرضاع. فإن“انع بض حقوقه بطلء ولا فلا» 
قد تقدّم بيائه. ولقد كان في غنية عنظ, لأنّه يفهم كما قبله. 

قوله: «+ولو استاجرها الزوح أو غيرة تأنه صح» إذا استأجرها غير 
الزوج بإذنهالر ضاع وغيرهصحسّ الايد( ةيلايخلا .كمافق«الخلاف' والسرائر '» 
وعلدتا كما في «المسالك* والمفاتيع '». وفي «جامع المقاصد» اله واضح. 3 
المانع حقّه وقد أسقطه .١'‏ ولا فرق في ذلك بين أن تمنع شيئاً من حقوق الزوج 
وعدمه لأنّه قد رضى بذلك. 

وأا إذا استأجرها الزوج لغير إرضاع ولده كما إذا استأجرها للطيخ والكنس 
(ذون*) تذكرة الفقهاء: الاإجارة غي شرائط المنفعة ج ؟ص 95س ؟1. 
(؟ وة) تحرير الأحكام: في شرائط الإجارة ج لاص 45. 
)40 عبات فق هن 6115 : 
(5) الخلاف: في الاجارة ج “اص 558 مسألة 18. 
(/) السرائر: في أحكام الاجارة ج 1 ص .47١‏ 
(ثا مسالك الافهام: فى شرائط الإجارة ح 6 ص .١ ١8‏ 


(9) مفاتيح الشرائع: في جواز إجارة الزوجة نفسها ج اص 1 .١1١‏ 
(١؟)‏ جامع المقاصد: الاجارة فى المنفعة جَ لام راش 


لق 


وإن كان لإرضاع ولده منها وهي في حباله. 
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ولحوهما من سائر الأعمال فالظاهر أنّه لا خلاف فى جوازه كما هو ظاهفر 
«التذكرة» إلا من أبى حنيفة فانه قال لا يجوز 5-0 للطبخ ومأ أشبهه, لي 
مستحقّ عليها فى العادة. قال فى «التذكرة»: وهو ياطل عتدنا '. وأما إذ! استأجرها 
لإرضاع ولده فهو ما يأتي. 

قوله: (وإن كان لإرضاع ولده منها وهي في حباله» يعني أنّه يصحّ 
أن يستأجرها زوجها لإرضاعها ولده منها وهى فى حباله كما هو خيرة المرتضى 
فيما حكي عله في «السرائر''وغَيرها ' وابن إدريس * وسبطه في «الججسامع *» 
والبعهة في «التذكرة' زالتحرير" والمختلف”» والمحقق الماني فى «جسامع 
المقاصد"» وهو قضية كافع ةينو ندا للأصل ولقوله عرّوجِل: «فان أرضعن 
لكم فآتوهنٌ أجو ره وأجمروا تتنكم باليعروقف» .٠١‏ ولا فرق بين أن تمنع شيئاً 
من حقوق الزوج وعدمه. لأنه قد رضي بذلك. 

والمخالف الشيخ في «المبسوط »١١‏ وأصحاب الرأي والشافعى. وهو رواية 
عن أحمد كما في «التذكرة» قالوا: لا يجوز للرجل أن يستأجر زوجته لإرضاع 
ولده منهاء لأنها اخذت منه عوضا في مقابلة الاستمتاع وآخر فى مقابلة التمكين 
لشيس اقل امه عو 7 1 
(5و031؟١)‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة في شرائط الملفعة ج ١‏ ص 179/8 س 39 ولااوء1. 
(؟ و4) السرائر: في أحكام الإجارة بج ؟ ص 47. 
(؟ و3) كجامع المقاصد: الاجارة في المتفعة ج لاص 14. 
(0) الجامع للشرائع: في الاجارة ص 551. 
38 تحرير الأحكام: في شرائط الإجارة ج اص 34 
() مختتلف الشيعة: في الإجارة ج 7 ص )٠١( .17١‏ الطلاق: 1. 
01 الميسوط: في الإجارات ج اص 84؟. 


كتتاب الإجارة / فيما لو تلفت العين المستأجرة قبل القبض أو في الأثناء 

ولو تلفت العين المستأجرة قيل القيض بطلت الاجارة. وكذا 
بعدة باد فصل. ولو تلفت في الأثثاء انفسخت ضفي الباقي, فإن 
تسأاوت أجزاء المذة معليه بقدر ما مكسى وإلا قسشّط المسمّى على 
النسبة ودفع ما قابل الماضي. 


ابابا 


وفيه: أَوَلاً أن الدليلعاء يشمل ولدهمن غيرها. وثانياً أنّهمنقوض باستئجارها 
لغيره من سائر الأعمال, لكنّه لا يرد على أصحاب الرأي لما عرفت. وثالثاً أن 
التمكين والاستمتاع غير الحضانة واللإرضاع, واستحقاق منفعة من جهة /* يملع 
التمجقاى تنفد سو اغا برهن كن 

وقال فى «جامع المقاصد»: إن ملإاد المصنم اليد على الشافعي, لأنّه هو الذي 
مئع من سانيا لإرضاع ولده منهاء وكلام الشاخ أأعم, لكدّه 57 ودةا كاد 
عوّل فى ذلك على «المختلف ")ثميث ثقل بعض كلامالمبسوط. وإلافقدقالفيه: وإذا 
رزقالرج لمن زوجته ولد لميكن لَأن يجبرهاعَليٌ إرضاعه.ثمّقال:وإذا تطيّعت 
المرأة بإرضاع الولد لم يجبر الزوج على ذلك, ثح قال: وإن تعاقدا عقد الإجارة 
على إرضاعالولد لمتصح. لأنّها أخذت منهإلى آخره". والمراد الولد الذي رزقه 
الله سبحانهمنهاء وهوالّذي تطرّعت بإرضاعه. كماه و ظاهر. وماكانالمصنّف ليهمل 
الشيخ ويتعردض للشافعي, على أنه لاخصوصية للشافعي, لأنّ المخالف أيضاً غيره. 


[فيما لو تلفت العين المستأجرة قبل القبض أو فى الأثناء ] 
قوله: «ولو تلفت العين المستأجرة قبل القيض بطلت الإجارة, 


(؟) مختلف الشيعة: في الاجارة جاص .1١‏ () الميسوط: في الاإجاراث ج اصن 111 
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ولو انهدمت الدار أو غرقت الأرض أو اتقطع ماوها في الأثناء 
2 فللمستأجر الفسسخ . 


وكذا بعده بلا فصل. ولو تلفت فى الأثناء انفسخت فى الباقى, 
نان خناوت أجراء السك نعلي قدو جا ص والتمط السك 
على النسيةودفع ما قابل الماضي» هذا كلّه قد تقدّم الكلام' فيه مسبغاً 
في المطلب الأوّل عند قوله «ولو تلفت العين قبل القبض أو عقيب القبض بطلت 
مع التعيين ... إلى آخره» وقد ترك قيد التعيين هناء وقد بِّا هناك أنه لابدٌ مله 
وما زاد هنا إلا قوله «بلافاظلة» والاترتفصيله بين ما إذا تساوت أجراء المدة 
أو اختلفت. وقد بيناه هنأك. 

قوله: «ولو.انهدمت الَدَار أو غرقت الأرض أو اتقطع ماؤها في 
الأثناء فللمستأجرٌ لْفسَح 4 كتاءفي لعن ' والسرائر” وجامع الشرائع ؛ 
والشرائع * والتافع ' والارشاد ' واللمعة"ومجمع البرهان ؟ والكفاية '' والمفاتيع ''» 


.147- 780 تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: في الاجارة ص 147. 

()السرائر: في أحكام اللإجارة ج ص 117 

(4) الجامع للشرائع: في الإجارة ص 1117. 

)6 شرائع الارسلام: في شرائط اللإجارة ج ص ثرا 

(1) المختصر النافع: في الاجارة ص .١87'‏ 

() إرشاد الأذهان: في شرائط الإجارة ج ١‏ ص 15 1. 

(8) اللمعة الدمشقية: فى الاجارة ص 114. 

(5) مجمع القائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج ا 
)١ :‏ كفاية الأحكام: في شرائط الإجارة بع ١‏ ص 188 

.٠١؟ مفاتيم الشرائع: في كون الاإجارة من المقود اللازمة بج ص‎ )١١( 


باع 


كتاب الإجارة / فيما لو تلفت العين المستأجرة قبل القبض أو في الأثناء 

بل هوظاهر«المقنعة ' والنهاية ' والمراسم ' والوسيلة ؟» حيث قيل فيها: وإن انهدم 

يقلت ] تدر ال ميدن الل حال الفيارة بآن كر ومنت نتوط الكهرة أ لد 

التسلّط على سقوطها لمكان الخيار كما أشار إليه في «الغنية» بقوله: إنها لا تنفسخ 

إلا بحصول عيب من قبل المستأجر نحو أن يفلس فيملك الموّجر الفسخء أو من 

قبل المجر مثل انهدام المسكن أو غرقه على وجهٍ يمنع من استيفاء المنفعة فيملك 

المستأجر الفسخ ويسقط عنهالأجرةإلى أن يعيد المالك المسكن إلى الحالة الأولى *. 
وقد قيّد فى «جامعالمقاصد' والمسالك" والروضة*»عبارة الكتاب والشرائع 

واللمعةبماإذا أمكن إزالةالمائع أو بقي أصل الانتفاع» فلو انتفيامعاًًنفسخت الإجارة 

لتعدّر المستأجرعليه. قلت:القيد الأول مشا ز إِكيِمٍفي جميع العبارات من «المقنعة» 

إلى «المفاتيح» حيث يقولون: إلأأن_بعيده إلى ]حال العمارة, إلا أن يعيده المالك, 

فإن يادر المالك إلى غير ذلك نعم,خلت عن ذلك عيارة اللمعة _فتقييدها به في 

محلّه. والحاصل: أنه من المعلوم أنّ ذَلك مراك في كلامهم, وأَنٌ ثبوت الخيار حين 

الانهدام وإمكان إزالة المانع إجماعئ كما قد يظهر ذلك من «الغنية '» بل هو معلوم. 

وشيخنا في «الرياض ''» استوجه عدم ثبوت الخيار أصلاًكما قد تقدّم بيان ذلك 

.11١ المقنعة: في الاجارات ص‎ )١١ 

(؟) النهاية: في الاجارات ص 444. 

() المراسم: في الاجارات ص 115. 

(4) الوسيلة: في الإجارة ص 18-551 ؟. 

(4 و4) غنية النزوع: في الاجارة ص 581. 

)0 جامع المقاصد: اللإجارة في المنفعة ع لاص .١14١‏ 

(/9) مسالك الأفهام: في شرائط الاإجارة ج 0 ص 14؟. 


(خنا الروضة البهية؛ في اللإجارة ج #ص 107 
)٠8(‏ رياض المسائل: في شروط الااجارة ج أ ص .5١١‏ 


كر 


فإن بادر المالك إلى الإعادة فالأقرب بقاء الخيار. 
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كله في اثناء المسألةالمكرّرة في الكتتاب وهي ما إذا تلفت العين المستأجرة وقد وقع 
في التذكرة والتحرير أنه إذا انهدمت الدار وبقي فيها نفع غيرما استأجرها له كوضع 
الحطب وصيد السمك فالأقرب ثبوت الخيار. ولا تبطل من دون فسمُ. فإن كان 
المرادمن هذهالعبارةأنّ ذلك مع عدم إمكان إعادتها _كماهو الظاهر بقريئة ذكر صيد 
السمك كما يأتى في الكتاب ' قريباً-كانت مخالفةلما حكموابه فيما إذا تلفت العين 
المعاله 2 ا كاوالفا ادمنهامع إمكان الاعادة كانت موافقة لما هناء ولا خلاف. 
والمراد بأصل الانتفاع الانتفايج الأصلي. وقد أطلنا الكلام هناك في ذلك. 
وقيّد الشهيد ' العبارة بههالإذا لم يَكْن”الانهدام والغرق من جهة المستأجر وهو 
ظاهر لا يحتاج إلى التنبيه اعليه, كما إذا كان الانقطاع فى غير وقت الحاجة إليه. 
قوله: «فإن بادر المالك إلى الاعادة فالأقرب بقاء الخيار» قد 
نطقث عبارات الأصحاب "من «المقتغة» إلى الكتاب بأمرين: الأول أنه إذا انهدم 
سيكو تيت له القنان الأ ان نه الفالك اتن ذلك. الثاني: إذا انهدم المسكن 
ستطت الا حرة إلا أن بعيده. وقد علمت أن الظاهر أن معنى سقو ط ل وت 
الخبار, فالجميع بمعنى وأحد. 
وقضيّته إطلاقهم أنه إذا أعاده بسرعة أو تراخ سقط خياره من غير خلاف 
ولاتردّد إلا من «الشرائع» فإنّه تردّد على الإطلاق أي من دون تقييد بإحدى 
الصورتين؛ قال: كان له فسخ الإجارة إلا أن يعيده صاحبه ويمكّنه منه. وفيه 
)١(‏ سيأتي في ص ؟18. | 
(؟) لم نعثر عليه فى الحاشية النجّارية أمّا سائر حواشيد فلا يوجد لدينا. 
() المقنعة: في الاجارات ص ٠١‏ 1: وإرشاد الأذهان: في شرائط الإجارة ج ١‏ ص 415 
ورياض المسائل: في شروط الإجارة ج 1 ص ,1١1١‏ 


كتاب الإجارة / فيما لو تلفت العين المستأجرة قبل القبض أو فى الأثناء 541 


ترد '. وقد خصٌ تردّده فى «المسالك» بما إذا أعاده بسرعة بحيث لا يفوت شىء 
من المنافع وإن قل» قال: والابش اباد و ش 
قلت: وهذا هو الذي حرّره فى «الايضاح '» قال: واعلم أنه إِمّا أن يفوت شىء 
من المتافع على المستأجر أو لاء فإن كان الأوّل فله الفسخ قطعاً. وإن لم لشفي 
المسألة أي المسألة المفروضة في الكتاب _لأنّ النصٌ على أن الانهدام سبب 
الخيار, والشارع إذا علّق حكماً بوصف لم يعتبر حصول الحكمة التي هو مظيّتها 
بالفمل, فمن ثم جاز الفسخ؛ ومن حيث إِنّه لم يفت شيء من المنافع التي وقع عليها 
العقد. والأصمٌ الأوّل, انتهى. وقوله «قطعأ» يجري مجرى الاجماع: فيكون فهم 
من إطلاق الجماعة أن ذلك إذا لم يفت شقيء مر#المنافع. وقوله رروان لم يفت فهي 
المسألة» يقضي بأنّه قهم من المبادرةافي العبارة أنّها شي المسارعة بحيث لا يفوت 
شيء من النفع. وهو الذي فهمه منها 'جَمَحَ المقامتد ؛, واستو عه لأ لى فاك 
شيءمن النفع جاء خيار تبقض الْصَقْقَة قال والفاضل العجيدي اختار التفصيل بأنّه 
إذا لم يفت شيء من النفع فلا خيار يعني سواءتراخى أم لاء وإلاكان مستمرًاء انتهى. 
وفى «الروضة”"» قرى بقاء الخيار إذا أعاده بسرعة بحيث لا يفوت عليه شيء 
معد به. وهو خلاق صريح «جامع المقاصد' والمسالك”» وظاهر «الايضاح» 
وقد يلوح القول ببقاء الخيار من «السرائر* والنافع '' ومجمع البرهان ' '». وفى 


181 ص‎ ١ شرائع الإسلام: في شرائط الإجارة ج‎ )١( 

(؟ و/) مسالك الأفهام: فى شرائط الاجارة ج 6 ص 515. 
("و8) إيضاح القوائد: الاجارة في المنئعة ج ؟ ص 581. 
(غء1ة) جامع المقاصد: اللإجارة في المنفعة ج لاص .115-١45١‏ 
(4) الروضة البهية: في الاجارة ج 4 ص 8 

(4) السرائر: في أحكام الاجارة م ؟ ص 475. 

١817 المختصر التافع: في الاجارة ص‎ )٠١( 

١ ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج‎ )١١( 


؟لمعد ببسل ل هفتا الكرامة /رج ١8‏ 
«الكفاية '» الترذد كالشرائع. وجزم فى «المفاتيح '» بما فى المسالك. 

وصر بح «الإيضاح '» 2 ضناك نضا وهو قضية ذكره ء فى «المقنعة والنهاية 
والمراسم» لكنّا لم نجده ولا أشار إليه أحد. ولعل المتقدّمين يستندون إلى الأأصل 
وانتفاء الضرر بالإعادة, وهو الموافق لقولهم * بثبوت خيار الغبن والرؤية على 
الفور, لأنّ العموم في العقود يرجع إلى التوقيت أذ لغير ذلك ممّا تكلفوه في تنزيل 

ذلك على القواعد. وقد بسطنا الكلاء فيه فى المقامين'. 

فما فى «الرياض» من أَنّه إن ثبت الخيار بنفس الانهدام من حيث هو انّجَه 
العمل بالاستصحاب. ولكنّه غجة#ثلي. إذ لا دليل إلا نفى الضرر وقد زالء أو 
الاجماع وضعفه أظهر لمكثان الخلاف”, قُفِيه نظر من وجوه الأَوّل أنّ الإجماع 
معلوم ومنقول في ظاهر 7القتقةةتالتاني: أن لهم أن يقولوا إِنّا وإن قلنا بثبوت 
الخيار بنفس الاتهداغ,نمتعرسريان الاتنتصحابابما ذكروه فى توجيه خياري 
الغبن والرؤية. وفي «المراسم* والتافع ' '» أنّه له إلزام المالك بالإعادة إذا 

.1988 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في شرائط الإجارة ج‎ )١( 

(1) مفائيح الشرائع: في كون الإجارة من العقود اللازمة جم “ص أ 

1 إيضاح الفوائد: الإجارة في المنفعة ج اص 182 

(4) تقدم ذكرها فى ص 11/8. 

(5) منهم الفيض الكاثاني في مفاتيم الشرائع: في خيار الرؤية وأحكامه ج #اص لاوقالا 
والمحقق الثاني في جامع المقاصد: في الخيارات ج 4 ص ؟ ٠‏ ”, والشهيد الثاني في مسالك 
الأفهام: في خيار الغبن ج اص 7١4‏ و١571؟.‏ 

(1) تقدم في ج #خص ؟الارغلا؟رلاء6-١1ث6.‏ 

(/) رياض المسائل: فى شروط الإجارة ج 1ص .1١6‏ 

(لما غنية النزوع: في الاإجارة ص 1817. 

(4) المراسم: فى الاجارات ص 155. 

.187 المختصر التافع: في الاجارة ص‎ )٠١( 


كتاب الإجارة / فيما لو تلفت المنفعة المشروطة وبقي غيرها تت 11١‏ 
ولو شرط منفعة كالزرع فتلفت وبقي غيرها كصيد السمك منها 
بعد الغرق فهي كالتالفة تنفسخ فيها الاجارة. 


لم بفسخ »؛ والاميح اندم كد هو لخيرة «الارشاد ١‏ ومجمم اليرهان؟ 4 وقد تقدم 
الكلام ' في ذلك مسبغاً عند الكلام في مسألة ما إذا تلفت العين قبل القبض. 


[فيما لو تلفت المنفعة المشروطة وبقى غيرها] 
قوله: إولو شرط منفعة كالزرع فتلفت وبقي غيرها كصيد 
السمك منها بعد الغرق فهي كالتالفة تنفسخ فيها الإجارة4 هذا قد تقدّم 
لنا الكلام فيه ؟ عندشرح قوله «ولو تلفت العين) قبل القبض» وحكينا انفساخ 
الاجارة: لأنّ المنفعة كالتالفة عن «الْخَتَقت* والمهذب' والكافى" وجامع 
المقاصد* والمسالك » والليتيننا 4 يكشي بخاان لأكتفاداً مسن «المقئعة ٠١‏ 
والنهاية '' والمراسم ١"‏ والوسيلة''» في أحد الوجهين فيها. واستظهرنا الخلاف 


.1755 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: فى شرائط الإجارة ج‎ )١( 
1١ (؟) مجمع الفائدة واليرهان: في شرائط اللإجارة ج لأس‎ 
.511 586 (؟وغ) تقدم في 295 وما بعدها وص‎ 
الخلاف: في الإجارة ج #اعس كنبا مسالة ؟.‎ 0 

(5) المهذب: في الإجارات ج ١‏ ص ؟١4!7.‏ 

(7) الكافي في الفقه: فى ضروب الاإزجارة ص 18" 
[خرا جامع المقاصد: الااجارة في المنفعة ج لاض 1173. 
(1) مسالك الأفهام: في عقد الإجارة ج 8 ص 11/14. 
)٠١(‏ المقنعة: فى الاجارات ص .11٠‏ 

.444 النهاية: فى الاجارات ص‎ )١١( 

(؟١)‏ المراسم: في الإجارات ص 153. 

.7/8 1717 الوسيلة: في الإجارة ص‎ )١( 


28 مفتاح الكرامة و ١‏ 


2 ل والامضاء ا 


هناك في ذلك من «التذكرة' والتحرير"» وأسبغنا الكلام فى ذلك. وقد حكيئا أيضاً 
عبارتهما آنفاً في المسألة السابقة '. ْ 

والوجه فيما هنا أن المنفعة المعقود عليها قد تعذّر استيفاوها من العين فامتنع 
العقد عليها. 

قوله: «ولو أمكن الانتفاع:يالعين فيما اكتراها على نقصٍ تخيّر 
لام أيضاً في الفيخ والْأمَصَّاءِ بالجميع» قد تقدّم الكلام لنا 
هذه عند قوله «ولو وجدها معيبة بيب لم يعلمه فله الفسخ» إلى أن قال: 7 


لم بفسخ زمه جميع العو تن ». 

وقد حمل المحقق الثاني * كلامه هنأ على ما إذا عرض التلف والنقصء قال: 
أي لو أمكن الانتفاع بالعين بعد عروض تلف شيء منها فيما اكتراها له لكن على 
نقص تخيّر المستأجر أيضاً بين الفسخ والامضاءء انتهى. والعبارة ظاهرة بإطلاقها 
لا حا ست ل 0 
بعد استيفاء بعض المنفعة سواء نقص المنفعة أم لاء كما إذا كانت الدار أو الدائة 
لاتليق مان الع ور وقد أسبغنا الكلام فيما تقدّم' فى هذه المباحث كلّها. وقد 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الطواري الموجبة لفسخ الإجارة ج هس لاس فق 
(؟) نحرير الأحكام: قي باقي أحكام الانجارة ج لاص 177. 
(1) نقدام قي ص 217/4. 


(4) تقدم ذلك فى ص /الا؟ ‏ 45؟. 


كتاب الإجارة / فيما لو منع المؤجر المستأجر من التصءف فى العين ممع 


ولو غرق بعض الأرض بطلت الإجارة فيه وتخيّر في الباقي بين 
الفسخ وإمساكه بالحصّة. 

ولو منعه المؤّجر من التصرّف في العين فالأقرب تخيّره بين 
الفسخ فيطالب بالمسمّى وبين الامضاء فيطالب يأجرة المثل. 


قال في «جامع المقاصد '» على قول المصّف هناك «إِنّه لو لم يفسخ لزمه جميع 
العرضء إنّد ينيغى أن يكون هذا حيث لا يكون العيب منقصاً المنقعة لنقضان العين. 
فإنّدمع ذهاب بعض العين يجب التقسيط قطعاً مع الخيار. وقد ناقشناه في ذلك على 
إطلاقه وفي قطعه وفيما يفهم منهء ونقلِنا هناك كلامه هناء فليلحظ ذلك مَن أراده. 

قوله: «ولو غرق يعض ,الأرض بَلَلَتِ الإجارة فيه وتخيّر في 
الباقى بين الفسخ وأمساكه #الخضية »لكان تبعّض الصفقة, ولا ا 
للمؤجره لأ التلف محسو ممراوكةة جف ترص ناكلا أرقن أيضأ وأنّه كتلف أحد 
العبدين في البيع ونحوه مما له قسط من الثمن: وربّما قد ذلك بما إذا كان فى غرق 
البعض على المستأجر ضررء أمّا إذا لم يكن لوجوده أثر إلا أن الأرض لا تكون 
حينئذ بئلك المكانة من الرغبة فيحتمل عدم الفسيخ يل نقص الأجرة المقابلة إذلك 
كما نبّه عليه في «مجمع البرهان '». ظ 


[فيما لو منع المؤجر المستأجر من التصرّف في العين] 
قوله: «ولو منعه المؤجر من التصرّف في العين فالأقرب تخيّره 


37 جامع المقاصد: في محل الاجارة ج لاص‎ ١١ 
.؟8٠١‎  ؟الال تقدم فى ص‎ )١( 
1١ مجمع الفائدة واليرهان: في شرائط الإجارة ج ص‎ )5( 


كرغ 


مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 


بين الفسخ فيطالب بالمسمّى وبين الامضاء فيطالب بأجرة المثل» كما 
هو خيرة«الشرائع '» بعد أن ترذد و«التحرير ا والإيضاح ' وغاية المراد؟ والتنقيح ” 
وإيضاح الناقع وجامع المقاصدا والروض" والروضةة والكفاية؟ والمفاتيع ' « 
وكذا «مجمع البرهان ' '» وهو قضية كلام «الارشاد ' أ» أو صر يحه. وظاهر ولده فى 


اشرحه "أ أو صر بحدء وقضية كلام «اللمعة * '». وفى «المسالك *' أنه عمسن 
ومرادهم أنّ ذلك كان قبل القبض كما صرّح ١‏ به في بعضها. وقد يمكن إبقاء 

كلام من لم يصرّح بذلك على إطلاقه كما ستسمع نحريره "' وأنّ جماعة؟! قائلون 

بن المستأجر يتخيّر إذا منعه المبالدروإن كان المنع بعد القيض. وستعرف وجهه. 


)١(‏ شرائع الإسلام: في شرائط الإجارة ج ؟ ص أ1لىا. 

(1؟) تحرير الاحكام: في باقي احكاء الاجارة حص .١١1‏ 

() إيضام الفوائد: الاجارة في المينفعة ج ؟ ص ١8‏ 

(4؟) غاية المراد: في الإجار» ج7 137872 

(5) التنقيح الرائع: في الاجارة ج ؟ ص .7١‏ 

(5) جامع المقاصد: الإجارة في المنفعة ج لاص 117. 

(/ا) لايوجد لديناء لكن بستفاد من ظاهر حاشيته على الاإرثاد, فراجع غايةالمراد:ج اع را ؟, 

(4) الروضة البهية: في الإجارة ج ص 807 

(9) كفاية الاحكام: في شرائط الاإجارة م ١‏ ص /ا10. 

.٠١/ مفاتيح الشرائع: في اشتراط المقدورية في المنفعة م اص‎ )٠١( 

.04 ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج‎ )١١( 

(؟١)إرشاد‏ الأذهان: في شرائط الاجارة ج ١‏ ص 155. 

.١, شرح الإرشاد للديلي: قي اللإجارة ص 37 س‎ )١( 

.131 اللمعة الدمشقية: فى اللاجارة ص‎ )١4( 

.118 مسالك الأفهام؛ في شرائط الاجارة ج هص‎ )١5( 

(1) كشرائع الاإسلام: في شرائط اللإجارة ج ؟ص 85 1١؛‏ واللمعةالد مشقية: في الاجارة ص ,١1514‏ 
والتنقيح الرائع: في الاإجبارة ج ١‏ ص ا 

.51٠ سياتي تحرير الكلام وذكر الجماعة المصرّحين في ص‎ )١8و‎ ١١/( 


لأبار 


كتاب الإجارة / فيما لو مئع المؤجر المستأجر من التصدّف في العين 
وكيف كان فلا فرق عتدهم هنا لمكان الاطلاق بين أن يكون قد استوفى المؤجر 
المنافع أو بعضها أم لا, ولا بين أن تكون قد أتقضت المدّة أم لا. لأنّ العوض لم يصل 
إليه, فكان له الرجوع إلى ماله والفسخ. بل في «مجمع البرهان» أن التسليم وعدم 
المنع شرط للاستحقاق بالاتفاق ', إلا أنّه كما ترى مخالف القواعد ولا يقضى 
بالنسخ وله االنطااع قبن النة لأايا مله وقد هسيهَا النذجر عدواناء خيعت 
عليه عوضها كالأجتبي. سواء تصرّف فيها واستوفى متافعها أم لم بتصرّفء فيرجع 
بالتغاوت. وهو زيادة أأجرة المثل عن المسمّى إن كان. 

وفصل في «التذكرة '» فوافق الكتاب وتيت للمستأجر الخيار فيما إذا استوفى 
المؤجر المناقع بأسرها. ولعلّه يستند إل أنه ]و استوفى المنفعة ققد باشر إتلاف 
مالالغير عدواناً فيجتمع عليه أمران وأحدهنا: :تعر تسليم العوض. والآخر مياشرة 
إتلاف مال الغيرء فيتخيّر في الفسخ اس الأول والمطالبة بالقيمة -أعني 
اجرة المثل -نظرؤا إلى الثاني. 

وعن القاضي أنه لومنع بعض المدّة "ثم سلّم فىالياقي فليس للمستأجر الامتناع 
من قبضهابا قي المدّة. وفيه:أنّه لامانع من خيار تبعّض الصفقة كما في «المختلف *» ٌ 

واختير في «المقنعة ؛ والنهاية' والمبسوط؟ والمراسم* والوسيلة١‏ 
)١(‏ مجمع الفائدة واليرهان: في شرائط الاإجارة ج ٠‏ حص 05 
د تذكرة الفقهاء :في الطوارئٌ الموجية لفسخ الاجارة ج ؟ ص 7س ١‏ ؟ وص لاا 1 
2 المهذب: في الإجارات ج 0 عض 2 
١[؛]‏ مشتلف الشحة: في الإجارة ج اع 1101. 
(8) المقنعة: في الاجارات ص 117-7147 
(1) النهاية؛ في الاجارات ص 1 45. 
(/) المبسوط: في الاإجارات ج اص 157. 


(1) الوسيلة: قي الاجارة ص 537. 


أارخع 


مننتاح الكرامة /ج ١5‏ 
والكافي '» على الظاهر من عبارته؛ لأ فيها سقطأاً و«النافع "» أنه لا خيار له بل 
ينفسخ العقد ويطالب بالمسمّى على اختلاف ا 57 
خيرة «التذكرة" والتحرير قيما إذا لم تيدتها السو عر م انقضت السدة. 
ولم يرجّح الشيخ في «المبسوط *» في هذه بخصوصهاء يل نقل فيها قولين: أن له 
الخيار. والثاني: أنه ينفسخ العقد, فليتأمّل في كلامه, إذ هي أولى بالفسخ لمكان 
الفضاء المده: 

واختياره فيما ذكر من «المقئعة» وغيرها يرشد إلى أنه قد ورد به خبر. وقد 
احتجٌ عليه فى «المبسوط"'» بأنّه معقود عليه تلفق قسن وهنا 71 لمع 
يجري مجرى التلف في يدي كما ليجب إلا المسمّى هناك فكذا هنا. 

وقال فى «الايضاحة احتجّ الشيكخ بأنه لا يعقل وجوب عوض ما أتلقه هو 
و ل لأنه بلزم الجمع يبي العوط والمعوّض”". ومعناه أنّه استحقٌ الأجرة 
بالعقد حيث لم يفساظه'اليسَناعروامتتحى_ السّفعة التى استوفاها إذا غرم قيمتها. 
فيكون قد وجب على المستأجر الأجرة التى هى عوض ما أتلفه واستوفاه المؤجر 
عليه. وهو جمع بين العوضين. لكنّا لم نجد الشيخ استدل بهذه المغالطة. وقد أجاب 
عنها في «الإيضاح» بأنّه يجب عليه -أي المؤجر -قيمته وله المسمّى. ولهذ 
مثال في الشرع, وهو أنه إذا - جنى البائع فعيب المسبيع بعد القبضء ”7 فَن افلس 
المشتري مع بقاء العين والثمن في ذمّته. فللبائع الرجوع بالعين وللمشتري على 
)١(‏ الكافي في الفقه: لي توت العا عن 00 


(؟) المختصر لمحاير الال ابن فى الاجارة ص 101. 

() تذثرة الفقياء: في الطوارئ الموجية فسخ الاجارة ج ”اص لاس 5٠-95‏ 
(4) تحرير الاحكام:؛ في باقى احكام الإجارة ج "اص 51؟1. 

(0 و1) الميسوط: في الااجارات ج 7س ؟؟؟. 

() إيضام الفوائد: اللإجارة في المنفعة جم ؟ ص 01؟. 


كتاب الإجارة / فيما لو منع المؤجر المستأجر من التصرّف في العين 44 
البائع أرش جناية يسقط منه أرش العيب أرش معاوضة: فقد ضمن المشتري 
للبائع أرش جنايته, فهنا أولى '؛ انتهى. وحاصله: أن الممتنع الجمع بينهما يسبب 
واحدء أما بسبب أخر قلا كما لو استاجر المكجر العين المؤجرة. وما نحن فيه ممّا 
تعدّد فيه السبب؛ لأنّه نما استحق” الآجرة بالعقد والمتفعة يغرم قيمتها. و حاصل 
المثال: أنّ للبائع الرجوع بالعين وبأرش العيب الذي حصل من جنايته. وهو جزء 
من الثمن المسمّى. وللمشتري أرش الجناية الذي هو جزء من قيمة المبيع لا من 
الئمن: فيسقط من أرش الجناية أرش العيب إن كان القيمة أكثر من الثمن, لأنه 
حينئذٍ يكون أرش الجناية أكثر من أرش العيب. فقد استحق البائع أرش جناية 


المشترى مضموناً عليه. 
وقد استدل في «جامع المقاصسد'للشيح بها استدل وضعفة, ولم يتضمم لنا 
وجه الدليل ولا الحواب. 


وكيف كان, فكلام الشيخ مجه على أصله, لأنّه قد قال في «المبسوط»: إن 
الاجارة كالبيع في باب الفسخ '. وقد ذهب في باب البيع * فيه إلى أنه إذا أتلف 
البائع المبيع قبل قبضه أنه ينفسخ العقد كما إذا تلف بأمر سماوي. وهو خيرة 
«الشرائع “ والتحرير'» والعراقيّّون كما قال الشهيد". والشاميُون على خلافه وأنّه 


.585 إيضاح الفوائد:؛ الاجارة في المنفعة بج امن‎ )١( 

(7) جامع المقاصد: الاإجارة في المنفعة جح /اص .١111-١47‏ 

(ا) المبسوط: في اللإجارات ع اص ؟5؟1. 

(5) الميسوط: في البيوخ ج ؟ ص ,١١1‏ 

(8) شرائم الإسلام: البيع في التسليم سج ؟ ص 4 

(5) تحرير الاحكام: البيع في التسليم ج ؟ ص 570 

(/) الحاشية النجارية: البيع في باب القبض ص لاس ١١‏ (مخطوط فى مكتية مركز الابحاث 
والدراسات الاسلامية). 


+ 


منتاح الكرامة / ج ١4‏ 
كإتلاف الأجنييٌ كما تقدّم بيانه ' في باب الخيار. 

بقى الكلام فيما إذا منعه من التصرف بعض المدّة ثيّ سلّم العين إلى المستأجر 
فهل لهالفسخ في الماضي خاصّة؟ يحتمل ذلك, لأنّ فوات المنفعة سيب للرجوع إلى 
المسمّى, والفوات فيهذه الصوّر مختصٌ بالمنفعة الماضية فاستحقٌ الفسخ فيها وإن 
اقتضى تبعيض الصفةة على المؤجرء لأنّهعادغاصب,كذا قال في «جامعالمقاصد '». 

قلت: قد قال المصتّف في أواخر مباحث الأرض ': لو سكن المالك بعض 
المدّة تخيّر المستأجر في الفسخ في الجميع أو في قدر ما سكله فيستردٌ نصيبه من 
المسمّى؛ وفي إمضاء الجميع فيلزمه المسئّى وله أجرة المثل على المالك فقد جزم 
أنه له الفسخ في قدر ما يشكنه المالكووافقه على ذلك المحقّق الثاني ؛ لأنه 
الذي فات. ولا يقدح تبعإض بالصفتة عم إلمالك هناء لأنّ ذلك بنعله, فإن قست فيه 
وجب التقسيط. فيتتثرة.نصيئب ما سكته المالك من المسمّى. 

وقضية إطلاق كلامه هذا أنه لا فرق في ذلك بين كون ذلك قبل القيض أم بعده 
كما سيأتي تحريره قريباً. 

وبقى الكلام فيما إذا أمضى الجميع فإنّه يلزمه المستى وله أجرة المثل على 
المالك. ولا كلام فيما إذا ساوث المستى أو زادت عليه. وأمًا ذأ نقصت عنه ففي 
«التحرير» في مثله أن الأقرب أنّه لا يضمن الزائد *, وهو حسن كما في «جامع 
المقاصد» كما يأتي في أواخشر سا هه لتر 
)١(‏ تقدم في ج 116ص 757-7١7١‏ 
)١(‏ جامع المقاصد: الاجارة في المنفعة بع لاص .١51‏ 
(؟) سياتي في ص 502-150 


(8) تحرير الأحكام: الاجارة في باقي مباحث العقار سس "اص 15. 


كناب الإجادة /فيما لو غصب أجنيث العين قبل القبض 449 


ولو غصبه أجنبيّ قبل القبض تخيّر المستأجر أيضاً في الفسخ 
فيطالب المؤجر بالمسمّى. وفى الإمضاءفيطالب الغاص ب بأجرة المثل. 


[فيما لو غصب أجنبيّ العين قبل القبض] 
فى الفسخ فيطالب المؤجر بالمسئّى. وفى الامضاء فيطالب 
الغاصب يأجرة المثل» كما في «الشرائع ' والتحرير؟ والتذكرة" والإرشاد؛ 
والابسضاء ' وجامع المقاصدا والمسالك١‏ والروض* رالروضة١‏ ومجمع 
البرهان ' '» وهو قضية كلام «اللمعة ثن بل 5رالكقيعة ١١‏ والنهاية 4١"‏ وأنّ فيهما: 
ولو مئعه ظالم لم يسقط عنه مال اللاجارة؛ وكان .له الرجوع على الظالم, إذ معنى 
لم تسقط لم تبطل, فتأمل. وقاك في «الكفاية» قالواء'. وفي «الرياض» نسبته 


.161 شرائع الاسلام: في شرائط الإجارة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في باقي أحكام الإجارة ج "اص 1؟17. 

(5) تذكرة الفقهاء: في الطواري الموجبة لفسخ الإجارة ج ؟ ص اص 1؟. 

(4) إرشاد الأذهان: في شرائط الاجارة ج ١‏ ص 4151. 

(5) إيضاح الفوائد: اللإجارة في المنفعة ج ؟ عس 80 15. 

,١55 جامع المقاصد: الاجارة في المنفعة س لاع‎ ١ 

(/) مالك الافهام: في شرائط اللإجارة ج 0 ص 1/8؟. 

(8) لا يوجد لديناء لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الاررشاد. فراجع غاية المراد: ج51 
ص 8135-18 

(9) الروضة البهية: في الاجارة ج 4 ص 87 

1١ ص٠٠ مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الاإجارة ج‎ )٠١( 

,١154 اللمعة الدمشقية: فى الاجارة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ المقنعة: فى الاجارات ص 147 )١(‏ النهاية: فى الاجارات ص 44 4. 

١ .167 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في شروط الإجارة بع‎ )١4( 


17 
إلى الأكثر. وقال قبل ذلك: إِنّه لم يظهر له فيه خلاف .١‏ 

والخلاف صريح «جامع الشرائع '» وظاهر عبارة «الشاقع» بمنهوم اللقب 
الخلاف وأنّها تبطلء قال: ولو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل وكان الدرك على 
الظالم '. وهذه العبارة قد وجدت في خمسة كتب كمأ يأتي ؛ ولكنًا لم نفهم من 
مفهومها ذلك؛ لأنّها قد صرّح فيها بعدم البطلان قبل القبض, ولا كذ لك النافع. 

ودليلهم أن العقد لا يبطل بالغصب لعدم تعذّر المنفعة, لإمكان الرجوع إلى 
بدلها ومطالبة الغاصب بقيمتهاء فله الرجوع حيئئذٍ بقيمتها. وهو أجرة المثل, 
ويأخذ المالك منه المستّى, وهو المطايق للقواعد, وأَنّه قبل القيض مضمون المنفعة 
على المؤجر كما هو قضية الْحخاوْضةٍ فله النسخ ومطالبة المؤجر بالمستى. 

وهل لدمع عدم الفسبت مطالبة المؤبجرٌاًجرةالمثل؟ وجهان و صريح «الإيضاح *» 
وظاهر «جامع المقاصد “> زَآلَصَتتَالك أنه ليس له ذلك. 


مفتاح الكرامة /رج ١4‏ 


وجه المطالبة أنه مقنتؤانة ملهي مو معنى:الضمان وجوب القيمة. وفيه: معان 
الضمان هو ما اقتضته المعاوضة: وهو ره العوضء ولا دليل على أمر زائدء كذا 
قيل*. وقد أطبقوا في باب البيع * أنه إذا أتلف المبيع أجنبيٌ أن المشتري يتخيّر بين 
الفسخ والاإمضاء لا غير والبيع هو الأصل في ذلك. فمعنى الضمان هنا أَنّه من مال 


(١)رياض‏ المسائل: في شروط الإجارة ج أ ص .1١6‏ 

(؟) الجامع للشرائع: في الإجارة ص ؟157؟,. 

() المختصر النافع: في اللإجارة ص .١67‏ 

(5) سياتي في ص 451 من النسخة الرحلية الذي يصير حسب تجزثتنا المجلد العثرين. 
(0) إيضام الفوائد: اللاجارة في المنفعة ج ؟ ص 08؟. 

(1) جامع المقاصد: الإجارة في المنفعة ج لاص .١50‏ 

ا مسالك الأفهام: في شرائط الاجارة ج عن 1/8 ؟. 

(8) القائل هو المحقق الثاني في جامع المقاصد: الاجارة في المنفعة ج لاص .١15‏ 

(9) تقدم في ج ١7‏ ص 447. 


كتاب الإجارة / فيما لو ردّت العين المغصوبة في أثناء الإجارة لل ةع 
ولو ردّت العين فى الأثناء استوفى المستأجر المنافع الباقية 
وطالب الغاصب بأجرة مثل الماضى. 


المؤجرء فيرجع إلى أَنّ معناه رد العوض, لأنّه (ولأنّه _خ ل) قد ورد ' في البيع أنه 
من مال بائعه, وإلا فلفظ الضمان لم بقع في خبر. نعم وقع في صحيحة عبدالله بن 
سنان ” في كلام السائل لكنّه ليس بالمعنى الّذي ذكره في «جامع المقاصد» بل 
بمعنى ضمان القيمة في الأجزاء ', وقد ألحقوا ؛ الإجارة في باب الفسخ بالبيع: وإلا 
فمقتضى القواعدفي هذه المسائل أن ليس لهالفسخ وإِنّما لهمطالبةالمؤجر والأجنبيٌ 
والفاصب. لكتهم أعرضوا عنه في الباي< 

هذا وليعلم أنه قال في «التحرير»: إنه ليس له مطالبة المالك بالانتزاع وإن كان 
متمكّناً". وقد يظهر من المصتّفس,والكركي في الفصل الثالث أنه له ذلك وليس 
كذلك كما يأتي' بيانه هناك. وظاهرَهم أن هذا التخبار ليس على الفور. 


[فيما لو ردّت العين المغصوبة فى أثناء الاجارة] 
قوله: إولو ردّت العين في الأثناء استوفى المستأجر المنافع 
الباقية وطالب الغاصب يأجرة مثل الماضى» أي لو ردّت العين المذكورة 


.5١؟ عوالي اللآلي: ح 05 ج 8ص‎ )١( 
781 ص1١١ وسائل الشيعة: ب © من أبواب الخيار ح ”اج‎ 3 
.١18 جامع المقاصد؛ الاجارة في المنفعة ج لاص‎ )( 


(8) منهمالشيخ في المبسوطبفي الاجارات ج لاص 1737 ؟. وابن البرٌاج في المهدّبفي الاجارات 
ح امنا لال 

(8) تحرير الأحكام: في باقي أحكام الاجارة ج ٠ص‏ 171. 

اناق فيض 7925 


0 


في آتناء هذء الاجارة فللمستاجر خيار الفسخ في الجميع كما في «الإيمضاح ' 
والمسالك ' والروضة" وجامع المقاصد» وظاهر الأخير الاجماع عليه حيث قال: 
قطعاًء. وقد يظهر من «التحرير» المخالفة, قال: ولو ردّت العين فى الأتناء ولم يكن 
قد فسخ كان له استيفاء الباقى وكان الخيار فيما مضى ثابتاً". ولاتغفل عمًا نقلنا 
آنفاً عن «التذكرة'» فانّه ظاهر المخالفة لكنّه فى الموجر. وكيف كان. فالوجه فيما 
ذكروه أن المعقود عليه هو المجموع ولم يحصل له بكماله وأنّه قد ثبت له الخيار 
بالغصب فيستصحب. ولم يذكةة الصف لظهوره واستفادته من حكم المسألة . 
البنابقة واللانيقك وله انض وامكاء /راقى النقنة ويطالة القاضن بأجرة يفا 
ما فات فى يده من المناقخ وبتضتح"أيضاً فى «الايضاح؟ والمسالك*» وظاهر 
«جامع المقاصد '» الاتمماع#علبه#ولجيز د فئ)«التذكرة» على قوله: ولو حصلت : 
القدرة عليه قيل انقضاء المدة كان له أن يستعمله يافيها .٠"‏ 

وهل له إذا لم يفسخ مطالبة المؤجر حينئذ بأجرة مثل المنفعة الماضية؟ فيه 
الوجهان السابقان, والحقّ العدم كما تقدّم .١١‏ 

قوله: ؤوهل له الفسخ فيه ومطالبة المؤجر؟ نظْرٌ4 وكذا لا ترجيح 
(١و/)‏ إيضاح الفوائد: اللإجاة في المنفعة سج ؟ ص 1080. 
(؟ و8) مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج هص 718. 
(؟) الروضة البهية: في الإجارة بج ؟ ص 7017 
ا العا ل تاج لمن 18 
د في الوارى لوجي شخ الاج 5 اآس .4١‏ 


5 1 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


كتاب الاجارة / فيما لو ردّت العين المغصوبة فى أثناء الأجارة ل 4468 


في «الإيضاح ' والحواشي "». وفي «جامع المقاصده أنّ الأصم أنه ليس له ذلك. 
ومعنى العبارة أنه هل للمستأجر في المسألة المذكورة الفسخ في الماضي خاصّة 
ومطالبة المؤجر بحصّة من المسمّى ويستوفي الباقي من المنفعة؟ نظك, ينشأ من أن 
فوات المنفعة -وهي المعوّض - يقتضي الرجوع إلى العوض. وهو الأجرة المسمّاة 
والفوأت في هذه الصورة مختصٌ بالمنفعة الماضية فاستحى الفسخ فيها ', والنقص 
الحاصل بالتبعيض على المؤوّجر فد حصل فى يده؛ ويده يد ضمان: فكان يشبه ما لو 
كان المؤجر هو المانع كما تقدّم ؟. ل توي كي عو الفعرير كنا ست اننا 
وقضيّة عبارة «التذكرة» الآنفة في المؤجر أنه بنفسخ, ومن أن ذلك مقتض لتبقض 
الصفقة على المؤجر وهو على خلاف خقَتضي الفقد, فإمًا أن يفسخ في الجميع أو 
يمضى العقد في الجميع لعموع «أوهوا بالعقود» *إفيتمسك به في موضع النزاع إلى 
أن يغبت السخصّص. وهذا المعزى هوالزى مد في «الحواشي' وجامعالمقاصد '». 

وقد دقّق النظر فى «الايضاح فجعل الظ ل بِتَمَلقانمشألتين: الأولى أنه هل 
له الفسخ في الماضي واستيفاء الباقي من المنفعة؟ كما قهمه الشهيد والكركي, 
تعمل ونه لظن ها د كراد وعد الذي سمعته الآن . والثانية أنه هل له مطالبة 
المؤجر بأجرة المثل عن الماضي إِذا لم ية بفسخ؟ وجعل وجه النظر ما تقدّم أنفاً من 
أنه مضمون؛ ومعنى الضمان وجوب القيمة ومن أنّ معنى الضمان هنا رد العوض 
وها عله | فحدلن معنى المطالية في العبارة مطالبة المؤجر بأجرة المثل على 
تقدير عدم الفسخ: وهما جعلا معناه مطالبة المؤجر بالمسعى على تقد ير الفسخ. 


(1و8) إيضاح الفوائد: الإجارة في المتفعة ج ؟' ص 88 ؟. 

(كركا) لمنعثر عليه في الحاشيةالنجّارية المنسوية إلى الشهيد أما سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
( و/) جامع المقاصد: الإجارة في المنفعة ج لاص 141. 

(4) تقدم فى ص 487 -117. 

١ المائدة:‎ )( 


251 


مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 

ولو كانت الاجارة على عمل مصمون كشياطة توب أو تضم" 
شيءٍ شخصب العيد الخئاط أو الدئة الحاملة امسا جر مطالبة 
المانك بعوض المغصوب, 


فالنظر عندهما متعلق بمسألة واحدة وعنده متعلّق بمسألتين. فيصير تقدير العبارة 
عنده: فهل للمستأجر القسخ فى الماضى؟ وهل له مطالبة المؤجر بأجرة المثل إذا 
لم يفسخ فيهما؟ نظي. هذاء وسيتعرض المصيّف لما إذاكان القصب يعد القبض قريباً 


[فيما لو كانت اجانة العابل على عمل مضمون فخصب] 

قوله: «ولو كانت الاجارة على عمل مضمون كخياطة توب أو 
حمل شي و ففصرون ب الخياط أو ألدائة الحاملة لسر 0 
وحوري ورد سوه موسيم وا 
بلفسهاء وليس له خيار فسخها. 

وقد شالف فى «التذكرة» فاج بعبارة الكتاب فى فرض المسألة وقال: إنْه 
بتخيّر بين الفسخ والرجوخ على الغاصب. ونسب ما فى الكتاب وما وجّهناه به إلى 
العامّة. وقد قال قبل ذلك بسبعة أسطر ما نصّه؛ ولو كانت الاجارة فى الذمّة فعلى 
المؤجر الابدال '. 

ويمكن الجمع بأنّ مراده بما هنا أنّه ذا استأجر العين المعثنة الشخصية تعمل 
)١(‏ تحريرالأحكام: في باقي أحكام الاجارة ج 7ص 177. 


(؟) جامع المقاصد: الاإجارة في المنفعة ج لاص 1477 
(؟) تدكرة الفقهاء: في الطواري الموجبة لفسخ الإجارة ج ا اس 48 


يداب الأعارة /رفينا لز كاج فسي العن بد الشض جسم سمس مسن / 1 1 


ولو كان الغصب بعد القبض لم تبطل الإجارة. 


في الذمّة وغصبت قبل القبضء فإنّه يتخيّر بين الفسيخ والرجوع على الغاصب. 
ومثاله أن يقول آجرتك عبدي هذا على أن أخيط لك به شهراًء أو آجرتك نفسي 
عن كقض ةل ختاطة لك يعدي هذا شهرا. والظاس فى مكل :هذا الفبرض غير 
«التدكرة '» ويكون مراده بالعبارة الى ذكرها قبل ما إذاكان استأجر دابة في الذمّة 
لعمل مشخّص أو في الذمّة وهذه إذا غصبت قبل القبض طالب بالبدل قطعاً. 
قوله: طفإن تعذّر البدل تخيّر“فئ”الفسخ والإمضاء» كمافي 
الكغابين ؟ المتكورية: اندض وم 2م دارمو قي فياخ 
المستى وبين الإمضاء فيصبر إلى سورت أو يوجد البدل. وهذا! إذا لم 
بتشخص الزمأنء فإن تشخص ! 5 0 1 تنفاياخ الإجارة بمضي المدة. 
وليس هذا كما لو منعه المؤجر من العين قبل القبض حتّى انقضت المدة, فإن 
خياره على القول به باي بين الفسخ فيطالب بالمسّى وبين الإمضاء فيطالب 
بأجرة المثل. وقد يقال" إِنّه بطالب هنا بأجرة مثل البدل» فتأمّل. 


[فيما لوكان غصب العين بعد القبض] 
قوله: وولو كان الغصب يعد القبض لم تبطّل الإإجارة» كما في 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الطواري الموجبة لفسخ الاجارة ج ؟ ص 77س 117 
(؟) تحرير الأحكام: في باقي أحكام الإجارة ج اص 7؟1. وجامع المقاصد: الإجارة قفي 


المنفعة ج لاص /ا18. 
(؟) لم تعش عليه 


فضة3غ 


مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 
«الشرائع ' وجامع الشرائع " والنافع ' والتذكرة؛ والتحرير” والارشاد' واللمعة١‏ 
وجامع المقاصده والمسالك* والروضة '! ومجمع البرهان '' والكفاية ''» وهذا 
معنى مأ في «المقنعة ١"‏ والنهاية *'» وكذا «المراسم *'» من أنّها لم تسقط الاجارة. 
وبالجملة: لا خلاف في ذلك لاستقرار العقد بالقبض وبراءة ذمّة المؤجر. 

والظاهر عدم الفرق بين ما لو كان الغاصب هو المؤجر أوغيره كما في «جامع 
المقاصد' ' والمسالك"' والروضة؟'» وهو قضية إطلاق العبارات, لكنّه قد صرّح 
في «التذكرةه بأنّه لو استأجر الدار سنة فسكنها شهراً ثم تركها وسكنها المالك بقية 
السنة أنّ المستأجر يتخير بين القنشيخ في باقي المدّة وإلزام المالك بأجرة المقل 15. 


.,181 شرائع الأسلام: في شراتظ اللاجارة ج ؟إص|‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: في الا جار من د 

(؟) المختصر النافع: قفي الايمارة صن ؟181. 

(4) تذكرة الفقهاء: في الطواري الموتجبة لفسخ الإجار ةج امم اس 1371 
١‏ تحرير الاحكام: في باقي أحكام الاإجارة ج ؟ ص .١711‏ 

(1) إرشاد الأذهان؛ في شرائط الإجارة ج ١‏ ص 451. 

(/) اللمعة الدمشقية: فى الاجارة ص 154. 

(4) جامع المقاصد: الاجارة في المنقعة ج /اص 11/8. 

0 مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج ة ص 514. 
(١٠)الروضة‏ البهية: في الإجارة ج كن 

1١ ح١ مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الاإجارة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ كفاية الاحكام: في شروط الإجارة ج ١‏ ص 108 

(1) المقنعة: في الإجارات ص 117. 

,444 النهاية: فى الاجارات ص‎ )١6( 

.145 المراسم: في الاجارات ص‎ )١8( 

.١15/8 جامع المقاصد؛ الاإجارة في المتفعة ج لاص‎ )١7( 

(18) الروضة البهية: في الاجارة ج 4 ص 67 

(19) نذكرة الفقهاء: اللإجارة في الأعذار المتجددة م ”ص 71س 50. 


04 


كتاب الإجارة / فيما لو كان غصب العين بعد القبض 


وطالب المستأجر الغاصب يأجرة المثل خاصّة 


وقال فى «جامع المقاصد» في أواخر مباحث الأرض: إِنّْه لا فرق في ثبوت الخيار 
للمستأجريين كون سكنى المالك قبل القبض أوبعده '. وهوالظاهر من إطلاق عبار 
الكناب هناك وهو قوله «ولو سكن المالك بعض المدّة ... إلى آخره» وقد سمعتها 
آنفاً". ولعلّه لأنٌّ المنافع لما كانت معدومة لا توجد إلا على التدريج فلا يمكن 
تسليمهاد فعدّكا نكل غصب من المالك لهاغصباً قبل القبض بخلاف غصب الأجنبيٌ 
لأ الواجب على المالك تسليم المين وليس علي هان لا يغصبهاغاصبءفليتائل جيدا. 
وقد صرحت العبارات المتقدّمة 'بخذ م النطاذىكالكتاب عدا«التذكرة والمسالك 
ومجمع البرهان والكفاية» فإنّ فيها التعبير بعدم الفلسخ. وقد قال في «المسالك» 
كان حمّ أن يقول «لم يكن له الفسخ» بدلقرله «لم تبطل» لأُنّ البطلان منتفي قبل 
القبض وبعده: فليس مو ضع اسكك رلا “قلت يا امتجة باللسبة إلى الأجنبي» وأمًا 
بالنسبة إلى المؤجر فقد عرفت“ أنّ البطلان فيه خيرة سبعة كتب. وقد قال هو في 
«المسالك' »وغيره": إنّالظاه ر عدم الفرق بينه ويين الأجنبي و الإطلاق : يتنأولهما. 
قوله: «وطالب المستاجر الغأاصب بأجرة المثل خاسة4 كما فى 
الكتب الأأربعة عشر المتقدّمة* على اختلافها في التعبير بكون الدرك على 


العامة التقاصد ؛ في إجارة الأرض ج /اص 1" 

(؟ و ؟) تقدام في ص 14 أ نّ الشارح نقل هذه الجملة عن المصيّف من أواخر مباحث الأرض 
الآنية ولم تتقدم منه هذه الجملة في كئاب, ؛ فراجع وتامل. 

(4و1) مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج 4 ص 551 

(0) تقدم في ص 456 - 481, 

(/؟) كالمحّق الثاني في جامع المقاصد: اللإجارة في المنفعة ج /اص .١5/8‏ 

(4) نقكام في ص 2/86 و١49.‏ 


0-0 


مفتاح الكرامة /ج ١١‏ 
وإن كان في ابتداء المدّة. ولو حدث خوفٌ صَنّعَ المستأجر من 
الاستيفاء كما لو استأجر جملاً للحي فتنقطع السابلة ‏ فالأقرب 
تخيّر كلّ من المؤجر والمستأجر في الفسخ والإمضاء. 


والتعبير بخاضّة إِنّما وقع فى كلام المصنّف خاصّة, وقد أشار به إلى أنه ليس إه 
سوق ذللن عن ١ه‏ ليس له مطالبة المؤجر بالانتزاع كما سيصرح به المصنّف ١‏ 
والمحقق الثاني ' في الفصل الثالث, وأنّه لو أخرجه المالك فى أثناء المدّة ليس له 
الفسخ فى الباقى وإِنّما يطالبى باتزقرالمثل عنه. 

قوله: ؤوإن كان في ايتداء الملة »# و في خلالها لحصول القبض المعتبر 
والغصب في الموضعين. وبةتصيرّح فح «جامع المقاصد ' والمسالك* والروضة ‏ 


وهو قضية إطلاق الْبَافَيق. 

قوله: «ولو حدث خوف مُنَعَ المستأجر من الاستيفاء كما لو 
استأجر جملاً للحجٌ فتنقطع السابلة ‏ فالأقرب تخيّر كلّ من المؤجر 
والمستاجر في الفسخ والإمضاء» كما في «التحرير' والإيضاح" وجسامع 
المقاصد* والروضة *»وكذا«اللمعة * '» لاه قال فيها:لو عمٌ العذر كالتلج المائع من 


9/44 سيأتي فى ص 17لا‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في إجارة الأرض ج لاص 119. 

وا) جامع المقاصد: الإجارة في المنفعة ج لاص 148 
(4) مسالك الأقهام: في شرائط الاجارة م ه ص ,1١4‏ 

6١‏ وة) الروضة البهبة: في الإجارة ج ص 501 و15 
(1) تحرير الأحكام: في باقي أحكام الإجارة ب اص /111. 
(؛) إيضاح الفوائد: الاجارة في المنفعة ج ؟ ص 551. 
)٠١(‏ اللمعة الدمشقية: في الاجارة ص 155, 


كتاب الاجادة #فيما لو كان غصب العين بعد القبص .2 - ل غ68 


زقطع الطريق فالأقرب جواز الفسخ وهر يعطي الحكم بما هناء لأنّ ما ذكره فيما إذا 
عرض المانعالح سي لهماء والمانع الشرعي عندهمكالحسّي» وقدقالو 'بإّهلو استاجر 
امرألكنس المسجد فحاضت والزمان معيّن انفسخت الإجارة.وأنّهإذااستأجره لقلع 
ضر سهقسكن ألم ه أنه يمئع ال اهرس الفدل ومحري زذلة الكتيما ات منيااة 
الريك والشرين ليسا فقتل ها تعن قد كنا سح هه بل يطل نري جد 
فيما نحن فيه أي الثلج والخوف انفساخ العقد تتزيلاً للتعدّر منزلة تلف العين. 

ومنه يعلم شدة ضعف غير الأقربء وهو عدم ثبوت الخيار بتوجيه أنه 
لم يتعذّر عقلاً استيفاء المنافع, وأَنّ حكم الإجارة معلوم. والخوف مظنون فلا 
يعارضه, وأنّه لا مانع من جهة المؤجو< التي #والمنع من قبل المستأجر. وهو 
لابقتضي البطلان ع إلا بدليل. وكل ذلك ليس بشي/؛ لنّ المجر أيضأ ممنوع شرعا 
من التغرير بماله وتعريضه للتلف, تي“ تون يجب الاحتراز منه عن 
النفس والمال قطعاً كما فى «جافة المقاضيّة ,ابوك ل م ن فصل له ظنّ بمخوف 
وجب اجتنابه إجماعاًكما في «الإيضاح "4 وقضية الدئيل أنّ المدار في المسألة 
على خوف المؤجر والمستأجر بقطع سابلة أو غيره. 

وقال في «جامع المقاصد»: لو كان الخوف خاصّا بالمستأجر دون الدابّة ففي 
تبوت الحكم المذكور إشكال. ينشأ من وجود المانع الشرعي. ومن تخيّل عسدم 
تأثيره. إذ لا منع من طرف المؤاجر. وقد قال المصنّف في التحرير: ولا بنفسخ 
بالعذرء فلو أكرى جملاً للحيجٌ ثمّ بدا له أو مرض لم يكن له فسخ الإجارة. وفي 
الحواشي المنسوية إلى شيخنا الشهيد على التحرير تقبيد ذلك بالمرض الذي يمكن 
)١(‏ منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: الااجارة في المنفعة ج لاص 148, والشهيد الثاني 

في الروضة البهية: في اللإجارة ج ؛ ص .57١‏ 


(؟) جامع المقاصد: الاجارة في المنفعة ج لاص ١19-١148‏ 
(؟) إيضاح الفوائد: الاجارة في المنقعة ج ؟ ص 6؟. 


معه الخروج. قال: أمنا لو لم يمكن معه الخرو أصلاً ولم تجز له إجارته لغيره, كأن 
يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسهء فانّه يقوى الفسخ. هذا كلامه وعندي فيه شىء, 
قي الفسخ أو الاتفساخ إشرارا بالنذهن لمصلحة المستأجرء إلا أن يقال إ.” 
هذا لا يزيد على ما إذا استأجره لقلعم ضرسه فسكن ألمه. ولا ريب أن ما ذكره 
محتمل ': اتتهى كلام جامع المقاصد. 

ونحن نقول: إِنّ قي كلام الشهيد وكلامه نظراً من وجوه: 

الأوّل: إِنّ تقييد الشهيد عبارة التحرير ليس بسديد. لأَنّه قال في «التحرير "©: 
ولوكان الخوف مختصّا بالمستأجى لقرب عدوّه من ذلك المكان أو خشي مرض ا أو 
ضاعت نفقته أو تلف متاعبله بِملَلئو]كفميت: انتهى. ومن المعلوه أنه مع تضبيع 
النفقة وقرب العدوٌ لايمكه الخروج شعاً. لأنّه حينئذٍ غير جائز. فالتفرقة بين 
الأمثلة وَهْدُ صِْفء ثم إن هذه العبارة ونحوها موجودة في «الغنية" والتذكرة؛ 
والخلاف *» وفي الأول وظاهرالْأخَيَين حَيْت قصر الخلاف فيهما على أبي 
حنيفة الإجماع عليه. وبقيّة العبارات كعبارة «المبسوط١‏ والسرائر'» مطلقة في 
انها لاتبطل بالعذر. فتناول ما ذكر. وعبارة «الشرائع* والكتاب» وغيرهما لاتبطل 
لعذر إذا أمكن الانتفاع أي بالعين كما تقدّم حكاية ذلك كله في أُوّل الباب* 
وبالجملة: لا خلاف ولا تأمّل لهم في ذلك. 


.١14 جامع المقاصد: الاجارة في المنفعة ج لاص‎ )١( 
.1717/ (؟) تحرير الأحكام: في باقي أحمكام الإجارة ج اص‎ 

(؟) غنية النزوع: في اللإجارة ص /81١؟ ‏ فلخم ؟, 

(4) تذكرة الفقهاء: الاجارة في الأعذار المتجدّدة ج ا ا 

(8) الخللاف: 5 الإجارة ج #اعى ؛لاء مسالة ؟. 

(6) المبسوط: في الإجبارات ج لاص ؟57؟. (/؟) السراثر: في احكاءالإجارة ج "ص 111, 
(8) شرائع الارسلام: في عقد اللإجارة جم اص 17/4. 3 تقدم في 1717 د 11 


كتاب الأجارة / فيما لو استأجر دارا فمنع من سكناه خوف لب #ءة 


ولو استأجر داراً للسكنى فحدث خوفٌ عامٌ يمنع من الإقامة 
بذلك البلد ففى تخيّر المستأجر نظرٌ. 


الثاني والثالث: إِنّهما لم يرا كلام الأصحاب, وإنّ تشبيه ذلك في جامع 
المقاصد بقلع الضرس ليس في محلّهء لأنّ العذر عندهم على ثلاثة أقسام: عذر في 

نفس المؤجر أو نفس المستاجر خاصة: وعدم البطلان في ذلك محل وفاق, ودليله 
بعد الاجماع الأصل بمعنى ني العموم. وعذر فيهما معأكما لو شملهما الخوف وعتهما 
الثلج. ووجه الفسخ والانفساخ قيهما ظاهر كما عرقت, لأنْه بجر ي مجرى تعذر 
استفاء المنفعة من المعقود عليه لتلف العيق وهذا العذر يرجع بالآخرة إلى كونه 
عائاً لهما واغيرهما. وعذر فى المعقباة عليه. كك لئ#ستأجر عبدا فأيق أو استأجره 
لقلع ضرسه فسكن ألمهء أو استأجرإهاطكتس الي سأجد قحاضت. فإنٌالاباق 
وسكون الألم والحيض عذر شرتّئ. في المعقود عليه. فملك الفسخ أو ينفسخ هو 
بنفسه كما يظهر ذلك لمن أمعن النظرٌ في كلامهم ولحظ «التذكرة» فاتضح الفرق 
واندقع الأشكال. ولا ته التشددن الأقوى عندي أنه إذا 
استأجر جملاً الح فيمرض أو حانوتً يبع الب فيه فيحترق أو يسرق بدّه بطلان 
الاجارة '. وهو مع عدم قرقه بما ذكرنا شاد نادر كما تقدّم '. 


[فيما لو استأجر دارأ فمنع من سكناه خوف] 
5 ََّ 1 . 5 .ا بل اي 
قوله: «ولو استاجر دارا للسكنى فحدث خوف عام يمئع من 
)١(‏ مشتاني الشيعة: ذفى لجار ع ا ا 
(؟) تقدمت الإشارة إلى كلامه فى ص شرف وأحال تفصيله إلى هنا كما قلنا في الهامش هناك. 


ال أ نّ كلامه في المقام كماترى قليل رمجرّد ذكر فتوى منه مع أن > كلامه هناك يوهم أنه 
سيفصّل البحث في كلامه كما بِينّاه هناك وكم له من نظير. 


++ 


مفتاح الكرامة /رج ؟١‏ 
الإقامة بذلك البلد ففي تخيّر المستأجر نظبٌ4 قد يستظهر' أ العذر هنا 
خاصٌ بالمستأجر, فينبغي الجزم بعدم التخيير والفسخ والانفساخ. وليس كذلك بل 
الظاهر أنّ منشأ النظر متردّد بين أنّ ذلك هل يرجع إلى العذر فى المعقود عليه لان 
الخوف المانع من الإقامة في البلد يجري مجرى تلف الدار أو غصبها فيتخيّر؟ أو 
ينفسخ العقد بنفسه؟ أو هو خاصٌ بالمستأجر فلا خيار له؟ والفرق بينه وبين ما قبله 
حينئذٍ واضح. وفى «الإيضاح ' وجامع المقاصد '”» أن منشا و جهي النظر يعلم ميا 
نه وعد تقوء ' للذكل أن القع اهن القيرق واجب وأنّه ملك المنافع ولم بمتتنع 
استيفاؤها عقلاً. وقال: إن الأصِحٌ اللتخيير *. وتقدّم للثاني ' الأول وأنّه لا ماتع من 
جهة المؤّجر والعين. وقالة في التخثير كوّة'. وفي «الحواشي"” أنّ منشأه مسن 
إمكان الانتفاع. ومن العنار_التائع..وسومعنى ما في «الإيضاح» بل لعل الجميع 
بمعنى واحد. و لا شى ع ينها سمب 

وفرّق بينهما ‏ أي المسالتين ‏ في «جامع المقاصد» بأنّ العذر هنا خاصٌ 
بالمستأجر وهناك يعم المؤجر باعتبار الدابّة فإنّه يمكن حنظها بترك السفر 
بخلاف الدار. وأيضاً عروض الخوف في الطريق أكثري بخلاف البلد إن عروضه 
فيه نادر. وهو كما ترى. وفرّق في «الاريضاح» أن الأوّل نادر .١"‏ وحكى الشهيد 
عن القطب على الظاهر أن المصنّف قال: إن كان عروض الخوف قبل القسبض 
فالفست, وإن كان بعده فالأولى عندي أنه كالغصب أي فلا خيار له. وقال فى 


1 


6 واولاو ة) جامع المقاصد: الإجارة في المنفعة ب /اص‎ ١( 

(كرة و١٠1إيضام‏ الفوائد: اللإجارة في المنفعة ج ؟صي 61 5؟. 

(غو5) تقدما فى ص +-5. 

نما الحاقة اللكارية فى التهارة شن ؟ ١٠س‏ 65ار"١١‏ الخطوطق دون ع الماك 
والدراسات الإسلامية). ش 


كتاب الاجارة /رفيما لو استأجر دارا فمنع من سكناه خوف لس لؤءة 
ولو أخرجه المالك فى الأثناء لم تسقط عنه أجرة السالف. 
ولو استأجره لصيد شىء بعينه لم يصحٌ, لعدم الثقة بحصوله. 


«جامع المقاصد»: إِنّ وجهه غير ظاهرء لعدم تمكنه من العين في الغصب بخلافه 
هنا '. قلت: هو الصحيم المراد كما نهنا عليه. لأنّه إذا جرى الخوف العام مجرى 
غصب العين جاء ته أحكامه. وبالجملة: لم آر من تنه لمراد المصئّف من الشارحين 
والمحشّين في المسألتين مع ما سمعوه هنا من حكاية القطب عنه. وأعجب من 
ذلك أَنّه قال في «جامع المقاصده: قد يقال إِنّه لا حاجة إلى كون الخوف عامّاً 
لقبام الدليل في موضع اختصاص اليشتأجر بالْضْوكف ' أيضا. وهو بناءً على ما سبق 
له من الوهم وعدم القرق بين الأعناار الثلائة. 

قوله: ولو أخرجه المالك فبى _الأثيناء لم يسقط عنه أجسرة 
السالف» قطعاًكما في «جامع المقاصد» لأنْه استوفاه على حكم الإجارة فيثبت 
عوضه من المسمّى في الذمّة. قال في «جامع المقاصد»: لم يذكر حكم الباقي 
أبثبت فيه الفسخ أم له المطالبة بأجرة المثل عنه ". قلت: بل يتعيّن الثاني كما تقدّم * 
ييانه في وجه ولت فاضي اككرا كانت واد عله كلا رين انها الما 
وأنّه لبس عليه للمؤجر إل المسمّىء وإن نقصت عنه فهل يجب عليه دفع تسمام 
المسمّى كما إِذا كان المخرج أجنيكاً أو لا يجب عليه سواها؟ الأشبه الأول. 

قوله: ولو استأجره لصيد شيء بعينه لم يصع لعدم الثقة 
بحصوله» فلا تكون المنفعة مقدوراً على تسليمها بحسب الغالب. 


[1و؟ و) جامع المقاصد: الأججارة في المنفعة ج /اص 6٠‏ ؤأ و١8‏ أ. 
() تقدم في ص 0٠+‏ 


الك 


مفتاح الكرامة /ج ؟١‏ 
الحجٌ ‏ مع نمكنه نفسه ‏ للنيابة عن غيره لم يقع, 
[في اشتراط إمكان حصول المنفعة للمستأجر] 


قوله: «السابع: إمكان حصولها للمستأجر» هذا الشرط من متفادات 
الكتاب: وما فرّعه عليه من الأمور التي لا يصح الاستئجار علبها فقد أدرج فى 
غير قيما لا قدرة عليه شرعاً لجريانه عندهم مجرى ما لا قدرة عليه حش ا كما 


تقدام ' غير مرّة. 
عن غيره لم يقع 4 المؤآد أنّه إذا وجب/عليه الحي في عام الاستنابة مع تمكنه 
منه لاا تصح نيابته عن غيره» ولا تفع "عَنّهَ كما طفحت به عباراتهم في باب الحيّ " 
من غير خلاف من أخ د ولاك #الإيضتاع "» الإجماع عليه للنهي عن ضده وعدم 
الأمر بهء فكان وفوعه عنه متعذّراً شرعاً. وقد دلّت عليه الأأخبار الصحيحة, متها 
عن سعد بن أبى خلف قال: سألت أبا الحسن موسى طق عن الرجل الصرورة 
يحججٌ عن الميّت؟ قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحي به عن نفسه, فإن كان له ما 
يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحم من ماله . ونحوه غيره*. 

ولو لم يجب عليه حجٌ أصلاً أو وجب مطلقاً أو فى غير عام الاستنابة أو فيه 
ولم يتمكّن منه. سواء كان قبل الاستقرار أو بعده جاز. ولا خلاف في جميع هذه 


اي 0 


كتاب الاجارة / فيما لو آجر ئفسه للصلاة الواجبه على نقسه ل 600 


وكذا لو آجر نفسه للصلوات الواجبة عليه فإِنّها لا تقع عن 
المستأجر. وهل تقع عن الأجير؟ الأقوى العدم. 


الصوّر على الظاهر إلا من ابن إدريس ' فيمن استقرٌ عليه حج فيبطل النيابة. وهو 
ظاهر إطلاق عبارة الكتاب هنا وغيرها في باب الحج» كقولهم ': ولا ينوب مسن 
وجب عليه الح ولم يظهر لنا وجهه, والظاهر أن هذا الظاهر غير مراد وإن 
طفحث به عباراتهم '. فينحصر الخلاف فى ابن إدريس . وتمام الكلام فى بأبه. 


[فيما لو آجر نفسه للصلاة#الواجبة على نفسه] 

قوله: «وكذا لو آجر نفسهاللصلاة الواحية عليه فإنْها لا تقع عن 
المستأجر. وهل تقع عن الأجين؟-الأقوى-العدم» قد تقدّم لنا في باب 
المكاسب * أنه تحرء الأجرة عرزا عبني أصالموبالعارض وعلى ما 
ونضي كقائة اذاتهى وهو كل ها تعلق له وبالذات بالأديان. واستندنا في الأول إلى 
الاجماع المعلوم من تتّع كلماتهم في أبواب الفقه خصوصاً ما ذكروه في باب 
المكاسبء وهو ظاهر «التحرير وجامع المقاصد» في المقام. قال في «التحرير»: 
لايجوز أخذ الأجرة على صلاة الإنسان لنفسه بلا خلاف؟ وقال في «جامع 


151 ص‎ ١ و )السرائر: في الحج ج‎ ١( 

(؟) منهم المحقّق في المختصر النافع: في حم النيابة ص ا والعلامة في قواعد الأحكام: في 
شرائط النياية جح ١ص ٠١‏ 4: والطباطبائي في رياض المسائل :الحج في الليابة في ج1 ص ؟١١.‏ 

9 منهمأبنٍ سعيد في الجامع للشرائع: في الليابة والاستيجار والوصيةبالحج ص 6؟؟,؛ والقاضي 

في المهدّب: فيما يتعلّق بمن حجّ عن غيره على وجه النيابة ج ١ص‏ 38؟, والمحقق في 

شرائع الاسلام: الحجّ في النياية ج ١‏ ص 77؟. 

(ه) نقدّم الكلام في ذلك في ج 7١ص‏ 19/17 19/4 751-7017 

3 تحرير الأحكام: فيما تصمٌ إجارته ج ؟ ص اثلا 


فم 


مفتاح الكرامة /رج ١5‏ 
المقاصد» لو آجر نفسه للصلاة الواجبة على الأجير لم تصمٌ الاجارة قطعاً'. وإلى 
عدم إمكان ترتّب أحكام الإجارة عليه. لأنّه لا يمكن فيه الابراء والاقالة 
واكاسزوولة ند ال عد على التسليم, ولا تسلط للمستأجر على الأجير في 
إيجاد ولا عدم, وأنّ المملوك المستحقّ لا يملك مرّة ثانية ولا يستحق, لأنّه يشهبه 
أن يكون من باب تحصيل الحاصل. ومن باب اجتماع العوضين لواحد. واستندنا 
إلى مل ذلك في الثاني أيضاً فلا يدخلان تحت عموماث المعاملات. 

وحيث كانت الإجارة باطلة فلا تقع الصلاة عن المستأجر قطعاً كما في 
«الإيضاح '» وكذا«جامعالمقاصب؟#ب والأقوى عند المصنّف وولده في «الإيضاح ؟» 
والأظهر عند المحمّق الثاني في «جاقئع البقاصد "» أنّها لا تقع عن المؤجرء لأ" 
الفعل الواحد لا تكون له اغاتتان.متنافيتان, إذ غاية الصلاة التقدب والإخلاص 
خاصّةوغاية العبادة فى الف رصي حصول الأجرةب ولأنّه لم يفعلها عن نفسه لوجوبها 
عليه بالأصالة بل لوجوبها عليه بالإجارة لمكان أخذ العوض في مقابلتها. فلا 
تكون هي الني في ذئتهه لأنّ الى في ذنه هى الواجية بالأصالة. ووجسه غير 
الأقوى أن ذلك علة وباعث في حصول الداعي إلى الصلاة الجامعة لجميع ما يعتبر 
في صحُّتهاء فكان كالأمر بالصلاة وغيرها ممّن بطاع وكما في الاستتجار للصلاة 
عن الميّت والحيمٌ وغيرهما من العبادات فعلة الداعي لا تبطل الفعل. 

واعنات في «جامع المقاصد» بأنّ العلّة متى نافت الاخلاص وكانت غايةٌ 
اقتضت الفساد'. والعلّة والغاية هنا حصول الأجرة. وهو معنى ما في «الإيضاح» 
وقال فيه أي الاإريضاح -: إن الإجماع فرق بين هذه الصورة والاستئجار عن 


(١1و”5‏ و8 و1) جامع المقاصد: الإجارة في المنفعة ج لاص ١ذ5أو1685.‏ 
5 و:) إيضام النوائد: اللاجارة في المنفعة ج ؟ مى /01 7, 


كناب الاجادة / حك الاستئجار الجهاة نس س--088 


ويصح الاستئجار للجهاد 


المّت '. وقضية ذلك كما صرح به في «جامع المقاصد» أنه متى لحظ فى الصلاة 
عن الميّث فعلها لحصول الأجرة كانت فاسدة '. بل قضية الأول أيضاً أنّها لا تنفنك 
عن ذلك, ولذلك أخرجها بالإجماع. 

وأنث خيير بأنّه وإن توقّف حصول الأجرة على الصلاة لا يلزم من ذلك 
قصدها عندهاء بل يمكن أن يقصد التقلاب بالفعل لوجوبه عليه بالإجارة» وفسيما 
نحن فيه يقصد التقدب بالفعل لوجوبه عليه بالأصالة والإجارة معاً بزعمه أن 
الاجارة صحيحة, وإن كان يعلم أن الججا لق فلا يتصوّر منه إلا القربة» إلا أن 
لا ينوى أصلا, فتأمّل. 


[ححه الاستتجار للجهاد ] 

قوله: إويصمٌ الاستئجار للجهاد» الجهاد إن وجب على الأعيان بأن 
يدهم المسلمين ‏ والعياذ بالله عدو لا يتدفع إلا بعموم القيام في وجهه فلا يجوز 
الاستئجار عليه, لأنه حينئذٍ فرض عين وكذا إن عيّنه الإمام طبة. وإن لم يجب 
على الأعيان ولم يعيّنه وكان فرض كفاية جاز الاستئجار عليه كما طفحت به 
عباراتهم ' في باب الجهاد والمكاسب والباب. وقضية ما أصّلئاه في باب 
)١(‏ إيضاح الفوائد: الإجارة في المنفعة جم ؟ ص /80 ؟. 
(؟) جامع المقاصد: الاجارة في المنفعة بج لاص ؟5١.‏ 


شرائع الاسلام: في الجهاد ج ١ص ١‏ 7 والعلامة في إرشاد الأذهان: في الجهاد ب ١ص‏ 117 ", 
والمحقق الثاني في جامع المقاصد: في المتاجر م 4 ص 77 وفي الااجارة ج لاص ؟0١.‏ 


06 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


والحجٌ والصلاة لمن لا يجب عليه. ويقع عن المستأجر لكن يشترط 
في الصلاة الموت, وكذا الصيام. 


المكاسب ' من أن ما وجب كفاية إذاته ‏ وهو ما تعلق أَوّلا وبالذات بالأديان ‏ - 
بحرم أخذ الأجرة عليه أنه لا يجوز الاسنئجار عليه حينئذٍ لكنّه خرج بالإجماع 
مثاء حكاه الشهيد ' والمحقّق الثاني ؟, كما خرج بالاجماع عن فرض العين اللباء 
من الأ فإنّه يجوز أخذ الأجرة عليه قطعاً مع أنّه واجب عليها عيناً لقولهم: إِنّ 
الولذ ل يتن يوتف وإن كان قد ينا في محلّه أنّ الواقع خلافه, لكتّهم قالوا ذلك 
كلّه. ومثله إطعام الطعام للمضظرٌ إِدَابكن له مال. وتمام الكلام ؟ في ياب المكاسب. 

قوله: «والحم» يجوز الاستيجار للحجج عن الميّت. ويقع عنه واجباً كان 
عليه أو ندباء ويفع عن الحي"فاريكان"نتتا جاز اختياراء وإن كان واجبا اشترط فيه 
عدءالتمكن. وقد دلت ليج الوم الأخبازكا والإجماعات. وبيانه فييابه. ولو 
استاجره لحي الدمتّع دخلت فيه العمرة المفردة. واو استأجره لعمرة التميّم دخل 
الحجٌ اقولهيَيكُ: دخلت العمرة في الحبجٌ هكذا وشبّك بين أصابعه'. ولو استأجره 
لحج الإفراد لم تدخل العمرة المفردة وبالعكس وتدخل تحلّلات الح فيه. 


[حكم الاستئجار عن الميّت للصلاة والصيام] 


)١(‏ تقدّم في ج ١7‏ ص 799-1917 5.1 إلا" الأجرة على كتابة المصحف وعدمه. 

ضر الدروس الشرعية؛فيالجهاد ج "ص 0 ارك جامع المقاصد:في إجارةالادمى ج لاص ,١8١‏ 
(1) تقدم في المكاسب: ج ؟١‏ في الصفحات المشار إليها. ' 

(6) وسائل الشيعة: ب ١‏ و1؟ من أبواب النيابة في الحجج ج مص 8١ؤاولا 1١2‏ 

(5) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب أقسام الحجّ ح "الاج لم ص 138. 


كتاب الاجادة / حكم الاستئجار عن الميّت للصلاة والصياء بل 0١١‏ 
يشترط فيالصلاةالمو ت.وكذ |الصيام» قد تقدملنافيكتاب الصلاة أنه يصح 
الاستئجار عن الميّت للصلاة والصيام سواء كانا واجبين عليه لنوات أو لا 
أسبغنا الكلام في الاستدلال عليه. وذكرنا في باب المكاسب' أَنّه يجوز الاستئجار 
على المستحبّات والمكروهات والمباحات. وأنّه لامائع فيها من أخذ الأجرة عليها 
من جهةذواتهاء إلا أن يكون مما يستحبٌ للإنسان أن يتعيّد به لنفسه, لأنّه مود نفله عن 
نفسه: وكذلك ماكان كذلك من المستحثات الكفائية كأذان الاعلام. أمّا ما يستحبٌ 
التبّع بهللغير فلا إشكال في جواز الاستئجار عليه. وكذلك الحال في المكروهات 
الت يكره فعلها للإنسان نفسه فإنّها لا يصيمٌ الاستئجار عليها. ولعلّها كلها كذلك. 
وكذ لك ماكان من المباحات عائدا لنيج الشي كان يستاجر أن يخيط ثوب نفسه. 

وقد قلنا' هناك: إِنّه يستفاد منْ كلامهم في إلكا الباب أنه يضم أن يتجاسر: 
لصلاة الليل عنه ونوافل الظهر ين ونحو ذلك حيث يقولون ما يجب على الاإنسان 
فعله تحرم الأجرة عليه كتغسيل الْمُوَتى وتكفيتهم وفنهم وحملهم إلى المغتسل 
وإلى القبر وحفر قبورهم والصلاة عليهم. نعم لو أخذ الأجرة على المستحبٌ منها 
خا او الاترت جوازه. ويستندون في ذلك إلى عموم أدلة جواز الأجرة على 
مطلق الأعمال من غير وجود مانع من إجماع أو منافاة للإخلاص. وإلى أنّه فعل 
سائغ كالحج والصلاة من دون تقيبد بكونها عن ميّت كما وقع لبعضء؛ وكالحج 
وسائر العبادات كما وقع فى جملة من العبارات. 

وهو الذي صرّح به الشهيد ؟ فى «حواشي الكتاب» في باب الوكالة. وحكاه 
في الباب عن ابن المتوّج, قال إِنْه قال: يجوز الاستثجار للصلاة المندوية في 


ا ا ال صرحو لووك 


بك مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 
ولو استاجر وليٌ الميّت عنه لصلاته الفائتة وجب على الأجير 


الإنيان بها على ترتيبها في الفوات. 


الحياة ويستحقٌ المستأجر التواب والأجير الأجرة'. 

وهو قضية قوله في وكالة «اللمعة "4 حبث منع من الوكالة في الصلاة الواجبة 
في حال الحياة, وهو يعطي جوازها في المندوبة. قال في «الروضة '4»: واحترز 
بالواجبة عن المندوبة فتصمٌ الاستنابة فيها فى الجملة. كصلاة الطواف المندوب 
وصلاة الزيارة. وفي جواز الاستنابة فى مطلق النوافل وجه؛ لكنه في «جامع 
المقاصد “» في المقام قال: لك قوط في الصلاة الموت, وكذا الصيام بالاجماع, 
انتهى. وهذا الإجماع اسبشباطي, لأْنَالم/نجد مَن استرط الموت إل المصيّف في 
«التحرير*» فإنه اشتر طه أفيالقيلاة<وف معت" إطلاقاتهم وما صرّح به الشهيد 
وما يفهم منه ومن التهكَ"الثَانوَم فليتامل في ”ذلك. وبعد ذلك فالظاهر من حال 
الشارع في العبادات إرادة العبوديةء وهي ظاهرة في المباشرة. 


[فى وجوب الترتيب فى الإتيان بالصلوات المستأجرة ] 
قوله: «ولوٌ استأجر ولي الميّت عنه لصلاته الفائتة وجب على 
الأجير اللإتيان بهاعلى ترانيبها فيالفوات '» قال الشهيد: قال عميدالدين: 


)١(‏ لم تعثر عليه فى حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 

17 اللمعة الدمشقية: : في الوكالة ص 133-155, 2 الروضة البهية: في الوكالة ج ؟ ص‎ ١١ 

(1) جامع المقاصد: في الإجارة في المنفعة ج لاص 0 ,١‏ 

0 صرير 1ه حكام ليها شبح [جا رضاح امل 1 (1) تدم في ص 8+*8 784+ 8. 

() لايخفى أن المراد من ترتيب الصلوات الّني استأجر الأجير لها قد يكون هو أداءه لكل 
صلاة فاتته في وقتهاء مثل أن يأتى يصلاة الظهر : لم العصر. وأن ن يأتي بالصلا التي فاتته في > 


كتاب الإجارة / فى وجوب الترتيب فى الإتيان بالصلوات المستأجرةاابااه 


المراد بالول من له الولاية حبّى لو كان ولد ا أكبر وقلنا بوجوب القضاء عليه فإِنّ له 
لمعه واف الاسي 'النعف #05001 النسود ورالعقكة الك رس يعمنا 
بفعل الولد وغيره. وخالفه في ذلك الفخرء والحقّ ما قاله عميدالد ين ' انتهى. قلت: 
قد تقدّم ؟ لنا أنّ المراد بالوليٌ في قولهم يقضي الوليٌّ ونحو ذلك أكبر ولده الذكور. 
وفي«الذكرى ' وكشف الالتياس ؟» أنه مذهب الأكثر. وبه صرّح جمهور علمائنا* 
فى باب الحبوة. وفي صلاة «الدروس'» أن ظاهر الروايات أنه الأقرب مطلتاء 
زح خوط وكلد ها فى والتكرى لفالف عو «التروس 0ك اوتنه 
الذكور عند الشيخ: وعند المفيد هو, فإن ققد فأكبر أهله الذ رء فإن فقد فالنساء, 
لم قال: وهو ظاهر القدماء والأخبار«المختاتك 

وتمام الكلام في ذلك في الفؤوع التي ذكيّها/في آخر مباحث المواقيت من 
كتاب الصلاة: وقد حكينا هناك ؟ ما حضياة”تنا عن السيّد العميد والشهيد وأنّه 
خيرة صوء «الدر وس» و حكبلا كي ليآ تي يغلي والقاضي وأبي المكارم 
أنْهم خّروا الوليٌ بين القضاء وبين الصدقة عن كل ركعتين بمدّء فإن لم يقدر فعن 


ج الشهر ثم بما فاته في | الشهر الذي يليه. وقد يكون ن العراد بذلك أداء ما استأجر به أ ولا قبل أداء 
ما استأجر به ثانيا كما سيأتي في كلام المسالك. أما نا الول فلا إشارة إلى ذكره هنا إلا فى 
آخر هذا المقام وإن ن كان المتبادر من عنوان : المسألة هنا ذتك. ٠‏ ايعيم اذ كره وبحث عنه في 
متاعية الصلاة في المجلّد الخامس؛ فراجع . وأما الثاني فقد ذكره وبحث عله إلا أنه 
لم يستوف ا البحث عنه استدلالاً وتنقيداً للأقوال ؛ فراجع وتأمّل. 

)١(‏ لم نعثر على حكاية قول العميد لافي كتب الشهيد ولا في نفس كتابه كنزالفوائد فراجع 

(؟) تقدّم في ج 8 ص .7١7‏ (؟و) ذكرى الشيعة: في مواقيت القضاء ج ؟ ص 518. 

(4) كشف الالتباسء فى قضا ء الصلوات ص ؟*١‏ س ٠‏ (مخطوط في المكتبة الرضويّة يرقم 1157). 

(5) منهم الشهيد في الدروس الشرعية: فى الميراث ج ؟ا ص 115 والشيم في النهاية: في 
الميراث ص *17, والعلامة في إرشاد الأذهان الى ميات أ ص +؟1, 

(1)الدروس الشرعية : فى صلاة القضاء ج أصض .111١‏ 

١لا‏ الدروس الشرعية: الصوم في أحكام القضاء ج ١ع‏ قار؟. (5) تقدّم فى ج اص 144و00١5.‏ 


:كم مفتاح الكرامة /رج ١5‏ 


كل أربع بمدء فإن لم يقدر فعن صلاة النهار بمدٌ وعن صلاة الليل بمدء وقد ادعى 
عليه الأخيران الاجماع. وأنكر ذلك عليهم المصنّف في «المختلف» والشهيد في 
«الذكرى» وقد وافق في «الذكرى» فخرالاسلام وقال: إِنّه ليس للولي الاستئجار. 
ولا ترجبيع في «الروضة وكشف اللنام» لأنها تعلقت بحي واستنابته متنعة, ومن 
أن المطلوب القضاء ويتفرّع عليه تبرّع غيره. وقد نص على وجوبها على الولىٌ في 
عدة كتب. وعن «شرح جمل السيّد» للقاضي الاجماع عليه. وقد صرح جماعة 
ا لو أوصى بها سقطت عن الوليّ. وتمام الكلام في الموضع الذي أشرنا إليه آنفا. 

وقال الشهيد: قال ابن المتوّج' إن المستأجر على الصلاة لا يجوز له التشاغل 
بشيءٍ إلا لضرورة كالا كل« الشرب ليو والاستراحة .١‏ وبالجملة: كل ما يضطاه 
إليه بباح له وما لا فلا. والظاهر_.من العبارة أنه اختاره. لأنها غير ثقية عن الغلط. 
وقال في موضع آخْرَميّ«الجواشي» ما نطه: إن الإطلاق في كل الإجارات 
بقتضي الفا وان ا ال َي ذلك الفعل, فإن كان مجيّداً عن المدة 
خاصّة فبنفسه وإلا تخيّر بينه وبين غيره. وحينئذٍ فيقع التنافي بينه وبين عمل 
اخ و صتووة الفباكد #:.وممتاء اند [ن كان عسوا غبى كس لنت كا مده 
قد ]سر ني الوائرة ‏ لبد وجب عد لسر يشير الكو ييا 
عن المدّة خاصّة بأن كان مجرّداً عنها وعن المباشرة تخيّر بسينه وبين غسيره'. 
وقد فرّع على ذلك عدم صحّة الإجارة الثانية في صورة التجرّد عن المدة 
مع تعيين المباشرة كما منع في الأجير الخاصٌ. واستشهد عليه بما ذكروه في الحجّ 
من عدم صحّة الإجارة الثانية مع اتّحاد زمان الايقاع نضّاً أو حكماً كما لو أطلق 
)١(‏ لم نعثر عليه فى الحاشية النجّارية أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لديئا. 


(؟) الحاشية التجّارية: في الاإجارة ص ٠١١‏ س ١8-١١‏ (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث 
والدراسات الااسلامية). 


كتاب الإجارة / في وجوب الترتيب في الإتيان بالصلوات المستأجرة 


فيهما أو عيّن في أحدهما بالمنة الأرلى واطاق فى الاخرق: 

وقال أبوالعّاس ابن فهد في رسالة أرسلها إلى أهل الجزائر ': فليعلم شن سمخ 
كتابي من المؤمنين عامّة ومن الموالي والفقهاء خاصّة بِأنّ الإنسان إذا ابتلي أن 
يحمل تكليفاً على تكليفه ويتقلّد عبادة عن غيره سواء كان ذلك باختياره أو 
بإيجاب الشرع وسواء كان وكيلاً أن وسنا اد وارثاً فأنّه يجب عليه فيه أمور: 
الأوّل: التعجيل, لأنّها واجبة على الفور فلو أخَّر لحظة واحدة عند إمكان فعلها 
كان آثماً عاصياٌ وقدح ذلك في عدالته وصار ضامئاً للمال, يعني إن كان وكيلاً أو 
ع - إلى أن قال: ولا يجوز لمن كان يونا أو د ادمؤك الاسشهار 
للصلاة والصوم والح إذا وجد العيال الأميى /أولا/يجوز له إذا حصل له مصل 
يأخذ منه ماثة تقداً أن يمدل عنه و [مشجمال يذ سبعين: بل يعاقب على 
التأخير في كل آنٍ آن ويدخل ّلكف جملة,الفسَاقيبوفي عدد الظالمين. وإن 
كان المتعاطي فقيهاً فقد عزله الشرع وحرّم تقليده والصلاة خافه ووجب على 
الرؤساء ومشايخ القبائل عزله ووجب نفيه. لأنّ في بقائه مفسدة. 

قلت: إذا كان التأخير ليجد مَن يأخذ الأقلَّ لتكثر عدد المصلين مع كون الكل 
معتمد ين فلعلّه لابأس به. نعم لو كان للإرفاق بالأطفال فالأمر كما قال وهو مرده, 
لأنّه صرح بذلك قبل ذلك مراراً قال: ولا يلتفت إلى الأطفال وإن كان إذا أخرج 
ذلك عاجلاً صاروا ضياعاً جياعاً؛ وربّما احتاجوا إلى السؤال أو الموث, وإن آخْر 
إلى القابل أمكن أن يستغنوا السنتين والثلاث, لأنّ حاجة الميّت أولى. 

وقال إذا سلّم لأحد صلاة ينبغي أن يوْرّخ يوم يخرجها ولا يعلمه؛ ثم ينظر 
عندما يقول قد فرغت هل يمكن أداء ذلك في ذلك الزمان أم لا؟ قلت: إذا كان 


25١6 


1١(‏ لم نعثر عليها. 


أنه 


مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 
المصلى عدلاً ثقدٌ لا حاجة إلى ذلك. 

وقال في «المسالك '» بعد نقل ما حكيناه عن الشهيد: ويتفرّع على ذلك 
وضوت عادرة احير الصلاة إلى القضاء بحسب الإمكان وعدم جواز إجارته نفسه 
ثانياً قبل الإتمام. وقال: وأا تخصيص الوجوب بصلوات مخصوصة وأَيّام معئنة 
فهو من الهذيانات الياردة والتحكّمات الفاسدة. 

ونحن نقول: لا دليل على ما ذكره الشهيد وابن المتّج كما في «الروضة" 
والمسالك أ». 

فإن قالا:هذا التعجيل مستفايين أوامر الشرع في خصوص العبادات أو مطلقاً 
فإنها على القور عند الإطلاق, ففيه م ميالفته للواقع إِنَا تفرّق بين ما أمر به الشارع 
لمحض العبودية وبين مأ مر بلمكان إيجابها على نفسه. والغرض الأقصى نفر بغ 
الذمّتيين, فإنّد ينه معو سالا وبل النوربة والمباشوة لتحدّق العبودية و لاكذلك الثاني. 

وإن قالا: إِنْه مستفاد من الأمر في قوله عر وجل؛ إأوفوا بالعقود» ‏ ففيه: إِنّ 
الأمر لا يدل بمطلقه على الفور عندهما ولا عند غيرهما من المحقّقين: وإِنّما هر 
الشيخ * وبعض ' من تبعه, وقد تأوّلناه له في باب المواقيت؟. وقال في «المسالك» 
سلّمنا لكن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاصٌ, سلّمنا لكنّ النهي في 
غير العبادة لا يقتضي الفساد*. وفيه: أنّهم لعلمهم لم يبنوا الأمر فى ذلك على 
الاقتضاء وعدمه, بل على أنّد لا زمان للاجارة التائية, لأن كان الزمان وا 
للأجارة الأون: لأن الستاجر الأذل ملك مناه قيت فكان عاج عن صدنها 
١1و"‏ وكا مسالك الأفهاء: : في شرائط الإجارة جه ص ؟14. 
(؟) الروضة البهيّة: في قضاء الصلوات ج ١‏ ص 7717 (غ) المائدة: .١‏ 


(0) عدة الأصول. 0 الأمر هل 0 اص /9197؟. 


كتاب الإجارة / فى وجوب الترتيب في الإتيان بالصلوات المستأجرة باأة 


للثاني في ذلك الزمان. فكان ممنوعاً منه شرعاً كالحائض إذا استكجرت لكنس 
المسجد على أن عدم الاقتضاء على تقدير تسليمه إِنّما يجعل العقد فضولياء 
ولايمكنهالاتيان بالصلاةللثاني, إذ لا يقدر أن ينويها واجبة, لأنّه لا يعلم الإجارة. 
وأيضاً على تقدير تسليم الاقتضاء فالنهي في المعاملة يقتضي الفساد كما حرّر في 
محله ا وأنّهم وإن اختلفوا فيه في الأصول فهم مطبقون عليه في أبواب الفقه. 
وو د ور نعم يستفاد من 
الاجماع الحلول بمعنى أن له المطالبة في الحال وجواز الفعل لا أنه مبنئ على 
التعجيل بمعنى أنه تجب المبادرة في ذلك وفي الوكالة والحوالة والرهن والصلح. 
فإن قلت: كما يستفاد وجوب تعجيل الثم والمثمن في المبيع للإجسماع 
المحكى فى «الغنية ' والسرائر '»والأخبارفكذا هيا. قلنا: المستفاد من الاإجماعين 
نما هو كون الثمن حال كما هو قضلة !طنج نه لما كان يقع سلماً ونسيئة 
فالعدول عنهما قضى بأنّه حال أ تتوج 07 "القبارنجبخيان التأخير المختصٌ بالبيع. 
وأمّا وجوب دفع الثمن والمثمن على الفور فإِنّما تقول به إذا طلب كل منهما وصول 
حقّه إليه. وبذلك نقول هنا: فإنّهما إذا أطلقا العقد وطلب منه العمل وجب عليه الفور 
إليه ولا سيّما إذا دفع له الأجرة. وأمًا إذا لم يطلب أو شرط له صلوات مخصوصة 
وأيّاماً معيّنة فلا يجب عليه التعجيل الذي ذكروه. وكذا إذا لم يشترط وإِنّما آجره أو 
ل ا وأنّه لا يتركها 
عأيانذ لك عت الرعوب الضارف من ملوات يخضوعة او أورأة متشارفة, 
وبالجملة: يكون العقد حينئد سكا على المسامحة والمواسعة وإيكال الأمر 
إلىاشتيار الأجير بحيث لا يعد مقضّراً ولا متهاوناً؛ فكأنّه قال له: صل متى أردت 


.٠١7 راجع الوافية: في دلالة النهي على الفساد ص‎ )١( 
.©١1 (؟1 غنية النزوع: في البيع ص 1؟1. (5) السرائر: في البيع ج ؟ ص‎ 


كاة 


مفتاح الكرافة اج ١5‏ 


فإن استأجر أجيرين كلّ واحدٍ عن سئة جازء لكن يشترط الترتيب 
بين فعليهماء 


بحيث لا تعدٌّ مضيّعاً متهاونا كما هو الشأن فيما إذا استأجره على خياطة ثوب أو 
كتابة كتاب. ومنه يُعرف الفرق بينه وبين الحيج وفساد ما في «المسالك» فليتأمّل 
عدا لأنّ لك أن تقول: لا نسلّم صحّة الإجارة حينئذِء لأنّ الوصيّ والوكيل 
مخاطبان بالفورية والتعجيل إِلّا أن لا يجدا أحداً يصلّى إلا كذلك أو يكون هذا 
البعلى :اكوية طالنة فى التلم راردا 7 

وما وجوب الإتيان بها علي ترتيبها في الفوات فلوجوب مطايقة فعل الأجير 
لما فى ذمّة المستأجر عنهاثما ست ىم 


[حكم استتتار أجيرين لصلاة ميّت] 


قوله: «فإن سجر أجيرين كل وآحدٍ عن سنة جاز. لكن 

بشترط الترتيب بين فعليهما '؟ أنا جواز استتجار أجيرين نصلاة مثت فلا 
هذ حداكنا نى :وجائم النقاضتد "» ولمًا كان ن ما في الذمّة مرئباً اشستر ترط لصحة 
فعلهما الترتيب, ولا يشترط ذلك لصحّة الاجارة وإن كانت قد توهمه العبارة. 

قال الشهيد: والترتيب أن يصلّى هذا يوماً وهذا يوماً وهذا شهراً وهذا شهراً". 


)١(‏ اشتراط الترتيب في القضاءممًا لادئيل لهفي الاستد لال لاف الاعتبار ولافي الأخبار كماحرر 
في محلّه. وتؤيّده صحّة الاستئجار لمن استأجر لمن فاتته صلوات عصرهأو عشائه في سنة وفاته 
صلوات ظهرهأد مغرب في سنة أخرى بعد هاأو من فاتته صلاة ظهر يومه في يوم وظهره في يوم 
ددن اسار أحدأنصلاةالعصر المذكورةو حدهالم يقل أحدببطلاتهاإلابعداستئجاره لصلاة 
0 0 ل ا 1 فهو لما ذكره لايع 


كتاب الاجارة / حكم استئجار أجيرين لصلاة ميت حع سم سم 1ه 
قلت: وأن يصلّي هذا ظهراً وهذا عصراً. وبالجملة: هو أن يصلّى أحدهما فرضاً 
والآخر الفرض الذي بعده وهكذا, لكنّا نقول: إن قد نقلنا كلام الأصحاب في 
أواخر مباحث المواقيت ' من المقئعة إلى المدارك وغيرها ممّا تأَخَّر عنها في 
القضاء عن الميّت والقاضى والمقضي عنه من حر وعبد ذكر وأنثى وما يقضى. 
واستوفينا الكلام في المسألة وفروعها وأطرافها. وقد لحظنا في ذلك باب الصلاة 
والصيام والوصايا والمواريث وغيرهاء وما وجدنا أحداً تعرّض للترتيب المذكور, 
مع كونه شرطاً لصحّة الفعل على القول بهء مع أنه قد تعرّضوا لفروع أخر لا تخطر 
بالبال إِلَّا بعد التنبيه عليها. ولوكان هذا الترئيب شرطأً لذكره أحد منهم. لكن ظاهر 
المصئّف وولده؟ والشهيد " والمحمّي«الثار؟ ممما لا تأمّل فيه حيث ذكرره 
جازمين به ولم يأتوا بلفظ أقرب أو أقوي أو أولى أو نحو ذلك. 

ولعلهم يستندون إلى قولهمجميعا إلا من قل : رنب الفرائض اليوميّة أداءً 
وقضاءً. وقد حكينا؛ على تربِهًا في آلقضَاء الأجماح صريحاً وظاهراً عن عشرة 
كتب وأَنّ معقده بإطلاقه يتناول ما نحن قيه, وإلى قوله#ة: فليقضها كما فاتته'. 

وفيه: أَنّ المتبادر من الفتاوى والاجماعات إِنّما هو قضاء الحيّ عن نفسه إذا 
فاتنه. فلا دلالة فيهما على ما نحن فيه, سلّمنا لكتّهم قد أطبقوا" إلا ما قل على أنه 


.5١١-1980 تقدم في ب ناص‎ )١( 

(؟) إيضام الفوائد: في الاإجارة في المنفعة ع ؟ ص /01؟. 

(؟) ذكرى الشيعة؛ في مواقيت القضاء بع ؟ ص ؟5؟1. 

(4) جامع المقاصد: الاإجارة في المنفعة ع لاص 105. 

(8) تقدّم فى مع ه ص ١04‏ في وجوب الترتيب بين الفروض أداءٌ وقضاء. 

)3 عوالي اللالي: ج أ مس مح 187. 

() متهم السيّد العاملي في مدارك الاحكام: في قضاء الصلوات ج ص 752, والشهيد في 
اللمعة الدمشقية: في قضاء الصلاة ص 44. 
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مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 
إذا نسي الترتيب وجهله أنه يسقط. وهذا الميّت الذى قد أوصى بالقضاء لا نعلم أنه 
فاته ذلك لأنّ الأصل فى المسلم أن لا يخلّ بواجب. وقد قال فى «الذكرى»: 
اشتهر بين متأخّري الأصحاب قولا وفعلاً الاحتياط بقضاء صلاة يتخيّل اشتمالها 
على خلل بك جميع العبادات الموهوم فيها ذلك إلى أن قال: ‏ ريّما تداركوا ما 
لامدخل للوهم في صحّته وبطلانه في الحياة وبالوصية بعد المماة _إلى أن قال: - 
إن إجماع عصرنا ومن راهقه عليه فإنهم لا يزالون يوصون بقضاء العبادات مع 
فعلهم إيّاها '. ولو علمنا أنه فاته فلا نعلم أنه عالم بالسابق. 

ومنه يعلم الحال في الاستدلال بالخبر على أنه ظاهر أو صريح في الحي. 
وفي «كشف اللثام '» أنّه ضعيفثا سَيْهِودلالةً. ووجه عدم وضوح دلالته عدم 
صراحته فى وجوب الترتييب معكثرة الخياريج منه. وعلى تقدير التسليم فمخصوص 
بصورة العلم بالسابق. ولك" أنتفوّلةإن"“إظباق المعظم على سقوط الترتيب فسي 
صورة النسيان والجهل نما هوالتكان العسر والمترج ولا عسر هنا ولاحرج. لكنًا 
قد نقول: إِنّ القاضي لو نسي وصلَّى العصر قبل الظهر إِنّها تصمٌ ويصلّى الظهر بعدها 
ولا نظن أن أحداً يبطلهاء وأن تقول إِنّك إذا سلّمت تتاول الفتاوى والتعبافات 
والخبر لما نحن فيه يلزمك القول بالترتيب فيما إذا علمنا الفوات وأنّه عالم 
بالسابق؛ وهو كثير, لأنّ الصلاة الصحيحة في العوام أقل قليل» ولاريب أن الترتيب 
أحوط للولي والأجير وأشبه بالأصول. ش 

وليعلم أن هذا الترتيب يحصل بالتوقيت بين الأجيرين؛ ولكن لابدٌ مع ذلك 
من إتيان كل منهما بتمام اليوم أواليومين أو الثلاثة أو إخبار الآخر بما قطع عليه 
من ظهر أو عصر أو غير ذلك. 
)١(‏ ذكرى الشيعة: فى مواقيت القضاء ج ١‏ ص 144و411. 
(؟) كشف اللثام: في أرقات الصلاة جم ص 86. 


كناب التجادة / حك استشصار أجيدين لصلاة ميت ل --بب -يينيس 088 


فإن أوقعاه دفعةً, فإن علم كلَّ واحدٍ منهما يعقد الآخر وجب على 
كلّ واحدٍ منهما قضاء نصف سنةء وإن جهلا فكذلك. 


قوله: «فإن أوقعاه دفعة. فإن علم كلّ واحدٍ منهما بعقد الآخر 
وجب على كل واحدٍ منهما قضاء نصف سنة. وإن جهلا فكذلك» 
المراد بإيقاعهماد فعةاقترانهما في نيّة كلّ صلاة كما صرح به الشهيد في «حواشيه '» 
ووافقه عليه في «جامع المقاصد؟» واقترانهما في نيّة كل صلاة يتحمّق باقترانهما 
في صلاة الظهر مثلاً بأن ينوياها معاء وباقترانهما فيها وفي صلاة العصر بأن ينوي 
هذا الظهر وذاك العصر في اتواهه 
وبالجملة: أن مخالفة الترتيب اكور تحص بأبورء الأوّل: أن يسبق أحدهما 
الآخرء فالسابق بصلاته هو المعتبر 053 لهت التطبق بالنية كأن ينوي زيد الظهر 
لد ند ينوي عمرو الظهر أيضاً قبل إتكاء :ويد لها .أو بعت وحكذا. الثاني: أن يبدأ 
زيد بالظهر مثلاً تم يبدأعمرو قبل إتمامها بالعصر مثا فصلاة عمرو باطلة. ولو بدا 
عمرو بالعصر بعد الإتمام كانتا صحيحتين. الثالث: أن يبدأ زيد بالظهر ويبدأ عمرو 
بالعصرمقترنين في النية. الرابع: أن يقترنا في نية الظهر. والأخيران هما المرادان من 
العبارة. وقد يتوهّم اختصاصها بالأخير. وكلام «جامع المقاصد» منصبٌ على ذلك. 
وقد حكم المصئف بِأنّه يجب على كل منهما قضاء نصف سنةء سواء علم كل 
منهما بعقد الآخر أم لاء لأ النيتين لا بمكن وقوعهما معأ لأنّ الترتيب شرط؛ وكل 
من فعليهما صالح لاسقاط ما في الذمّةء فلا معنى لإيطالهما عا تبث من اعبار 


والدراسات الاسلامية). 
(؟) جامع المقاصد: الإجارة قي المتقعة ج /اص 66 
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مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 
أحدهماء ولا أولويّة في أحدهما على الآخر فحكم بالتنصيف جمعاً. وقد يُفهم من 
قوله «وإن جهلا فكذلك» أن هناك تفاوتاً في الحكم. وليس كذلك. والعبارة الجيّدة 
أن يقال: فإن أوقعاه دفعةٌ وجب على كل منهما قضاء نصف سنةء سواء علم كأ 
منهما بعقد الآخر أم لا. ظ 

وقال في «جامع المقاصد '»: هنا إشكالات: 

الأوّل: أن الفعلين إذا وقعا دفعة فالأحوال أربعة: إجزاوّهما معاً وهو معلوم 
البطلان» إذ الإجزاء إنماهوبفعل واحدءفلايعقل إجزاء الفعلين,مع أن الاجزاء مطابقة 
الل لالأمر وجرا الخاعنا مسي ترس لامر خم ولك بيه اننا باطل + 
ما لاتعّن لهدفي حد ذاته لإوجود لة.قكيف يوصف بالاجزاء؟ فلم يبق إل بطلائهما. 

ألثاني: أن ما ذكره لقتضي إجزاء قدا أحدهما تارةٌ وقعل الآخر تار ء أخرى, 
وهو قول بمجرّد التشهي. 

الثالث: أنهما إذ)كا 23 هما حالما بَالآخر فحال إيقاع النيّة لا يكون 
أحدهما جازماً بن فعله هو الواجب. والجزم بالنية حيث يمكن شرط. وفيه 
افيكال آخن: وهر اه إذا كانا عالمين كانا منهيّين عن الاقتران في الفعلين, والنهي 
في العبادة يقتضي الفساد. 

الرابع: أَنّهما إذا كانا جاهلّين يجب الحكم بصحّة فعليهما ولا يقدح فوات 
الترتيب, لأنّشرط مع العلم لامطلقا إلا أن بقال:إِنْ عدم العلم بالترتيب إِنْما يقنضي 
سقوطه مع جهل المكلف به دون القاضي عن غيره. ويشكل بِأَنٌّ القاضي عن غيره 
لو نسي وصلّى العصر قبل الظهر صحّت وصلَّى الظهر كالمصلي عن نفسه إلا أن 
يقال إِنّ اشتراط الترتيب فى عقد الاإجارة اقتضى عدم الصحة من دونه. وبالجملة: 


.1 88-١64 جامع المقاصد: اللإجارة في المنفعة ج لاص‎ )١( 


كاب الاجادة / حك استتضاد أسيدين أصلاة ميت )بيب -- 80# 


فالحكم في ذلك مشكل وليس له إلا وجةٌ واحد. وهو أن الإتيان بالواجب مرّ تين 
مد جائز لا مانع منهء فأكملهما عندالله عرّوجِلٌ بقع فرض المكلف والآخر نفل. 
فحينئزٍ تسقط الاشكالات كلها إلا أنّ تبوت هذا الجواز يحتاج إلى دليل؛ انتهى. 

ونحن نقول: لايجوز الاتيان بالواجب من العبادة مرّتين إل في مواضع خاصّة 
لقياء الدليل عليهاء وعلى تقد ير الجواز ففي سقوط جميع الإشكالات إشكالات: 

نا الأوّل: فلا مناص فيه عن ترجيح أحدهما لا بعينه أو القول بالتشهي؛ لأن 
أقصى ما عندك أن الواجب قد أتى به مراتين. وكلاهما صالح لإسقاط ما في الذمّة, 
فنقول لك: بأيّهما سقط أبفعل زيد أم عمرىبولا تعيين؟ فإن قلت: سقط نصفه بفعل 
هذا لا بعينه ونصفه بفعل هذا لا بعينه٠فهو‏ الْذَتي قورت من مثله, وإن قصدت بذلك 
الجمع بين الحقّين إِلَّا أن تقول إِنه لا.يضبٌ الجهل لمكان الجمع كما هو الشأن في 
نظائرهء وهو مراد المصنّف علي الظاهر لكنّه لم يندفع يه الاشكال. ثم إنْهما قد 
يكوئان متساويين فلا أكمل عنَدَائه عر وجل إلى غير ذَلَك ممّا يمكن أن يقال في 
معنى قوله «أكملهما عند الله تعالى يقع فرض المكلف والآخر نفل». وفي موّدّاهاء 
إذ لو كانت صلاة أحد هما كلها أكمل كيف تكفي عن صلاة الآخرء فتدبيّر. 

وأما الثاني: فإن كان مراد المصيّف بالتنصيف عليهما الجمع بين الحقّين كما 
استظهر ناه فلا إيراد به أصلاً وإلا فلا يندفع بكون الواجب يجوز الإتيان به مرّاتين, 
أنه لا مناص عن أحد أمرين: إِمّا التشهّى أو السقوط بغير معيّن. 

وما الثالث: فلأي الواجب الذي يجوز فعله مرَّتين وينوي به الوجوب هو 
لذي لم بطرأ احتمال بطلانه أو كونه نفلاً. فما ظنّك بما إذا تيقّن أن أحد الفعلين أو 
نصفه نفلاً أو باطلاً فحين إبقاع النيّة لا يكون أحدهما جازماً يأنّ فعله الواجب 
والآخر نفلء والجزم بها ممكن بأن يتأخَّر عنه ويترتّبء والمفروض أنّهما عالمان, 
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وفي ضمان الولي إشكال. 


مفتاح الكرامة “اج ١١‏ 


والجزم بها شرط حيث يمكن؛ وليس ما نحن فيه من ياب المقدمة. نعم يندفع بذلك 
الإشكال الآخر بل لا يندفع به إلا أن يفرض أَنّهِما اقترنا في جميع صلاتهما في كل 
صلاة مخصوصة وأنٌ كل واحدٍ منهما نوى الظهر الذي نواها الآخر لا غيرها. وأنّما 
هي صورة واحدة: وهي الرابعة مع التأمّل في نيّة الوجوب منهما حينئذٍ. ومن وق 
الاقنران الصورة الثالثة ولم بين لنا حالها ولا تعرّض لها في جميع ما ذكرء فتديّر. 
وقد أشار بقوله «إلا ان يقال؛ إِنّ اشتراط الترتيب في عقد الإجارة ... إلى آخره» 
إلى أن الترتيب مأخرذ شرعاهى صُتْمركمل الأجيرين. فإذا ورد عقد الاجارة ورد 
على شرط شرعي سابق على العقد, لأنّ ما في الذمّة مرتّب فقضاؤّه كذلك ولم 
يأت من اشتراطه في هقد الامجاررة حتّى لو أخام به كان الفعل صحيحاً. بل لو آخل 
به هنا كان باطلاً؛ ولا يندفع بما ذ كر قَتَدْير. 

قوله: «وفي ضمان الولىٌ إشكالٌ» أصحّه الضمان كما في «الإيضاح '» وهو 
الأقوى كما في «الحواشي ' وجامع المقاصد © لضعف المباشر بالتغرير. وهو 
واضح فيما إذا علم وجهلا بالحال لأنّه غابٌ مفرط لعدم الاعلام وقضية القواعد 
فيما إذا جهلوا جميعاً لقوّة السيب وضعف المباشرة. وأمّا إذا علما أو علموا جميعاً 
فلا رجوح وإن علم أحدهما اختص بعدم الرجوع. 

ووجد العدمأنْهما مباشران وأنّه ندا استأجرهما للفعل السحيح ولم .يوقعاه والعلم مقدور 
)١(‏ إبضاح الفوائد: اللأجارة في المنفعة ج ؟ ص /81؟ ارة ؟. 


(؟) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
(؟) جامع المقاصد: الاجارة في المنقعة بج لاص ١586‏ «وقيد الأصمٌ». 


كتاب الاجارة / فى جواز الاستتجار للزيارة عن الح والميّت لل شن 


ويجوز الاستئجار للزيارة عن الحيّ والميّت. 


لهمافالتفريط منهماء لأنّ ترك المقدورينسب إلىالقادر. والجوا بأنٌمثل هذا الجهل 
لايعدٌ مقدوراً عرفا وإل لم يقبت خيار للمشتري الجاهل بالاجارة أو العيب أو نحو 
ذل ك !لا أن تقول: إن لطريق ثيس منحصراً في الاقتران وأفكاتتاقدر #تعاضلة: نامل 


[في جواز الاستثجار للزيارة عن الحيٌ والميّت] 

قوله: #ويجوز الاستئجار للزيارة عن الحيّ والميّت» كما في «جامع 
المقاصد '»وهوقضية إطلاق «التذكرقة7 و كاف إطلاقها وإطلاق الكتاب أنه لافرق 

يبن الواجبة والمندوبة. وربّما اشت[ط فى الواجة العجز. ولنله شغد سلئط أعنل 
الفعل كما هو الشأن في غبرها ين الات . وريّما قيل؛ إيدٌ النذر إن تناول ففل 
الناذر وفعلغيره جاز الاستئجار وله فلا وَفقَْحَنَد"البَآسْ في «جامع المقاصد '». 
والمراد بالزيارة الحضور مع النية عند نبي أو إمام أو وليّ أو مكان شريف تستحبٌ 
زيارته. ولايد خلالسلام وصلاة الزيارة فها؟. والبراد بالحضور الأشراف على 
الضر بح. وإليه ينصرف إطلاق الزيارة كما فى «التذكرة» قال؛ أننا لو استأجره من 
بُعد فلا يجب الاشراف على الضريح المقدّس *. والدئيل على ذلك أنه فمل يقبل 
النياية, والدليل على قبوله النيابة الأخبار واستمرار السيرة حتّى عناى سرو را 
ار ا 18. 


(؟ وذ) تذكرة الفقهاء: الاجارة في شرائط المنفعة جح ؟ا ص 7٠7و‏ ءاس 17و1. 

(1)4 هذا في الزيار: الغو بة. وأمًا اليا رةالاسمطاحية الي جرت عليها سيرة المتشرّعة وغيرهاء 
وهذا م المتبادر من لفظها ذا وقم مورد الاستئجار فيجحب إدخال السلام والزيارة المتداولة 
المروية فى ي كتنب الأدعية فيها فيصممٌ للمستأجر مطالبة الأجير إِمّا بالتكرار أو بتقليل الثمن 
وأَخد ما يساويه إذ! تم يأت بها فتأئّل جيداً. 


01 مفتاح الكرامة /رج ١5‏ 
وفى جواز الاستئجار على الاحتطاب أو الاحتشاش أو الالتقاط أو 


[حكم الاستئجار للاحتطاب والاحتشاش وغيرهما] 

قوله: «وفى جواز الاستئجار على الاحتطاب أو الاحتشاش أو 
الاسقاط أو الاحتياز نظرٌء ينشأً من وقوع ذلك للمؤجر أو 
المستأجر» معناه من إمكان دخول النيابة في ذلك فيقع للمستأجر, وعدمه فيقع 
للمجرء ومرجعه إلى أن تملّك المباحات هل يحتاج إلى نية أم لا؟ بل يكفي مجرّد 
الأخذ؟ وقد تقدّم ' له مثل .ذلك من عد #الترجيم فى باب اللقطة, وقد تقدّم لنأ فى 
موضعين من باب اللقطة | أي تملّك المأالمات يتوقّف على النية لما استفاض 7 
النصوص المروية فيمايجكي في «قصص الأنبياء و الأمالي وتفسير مولانا الامام 
العسكريّ 4# والكافي» حَيِتَ منت تقر برهم جيك لجماعة كثيرين في تصرّفهم 
فيما وجدوه فى جوف السمكة بعد الشراء مع اشتمالها على المعجز. ويجبر 
أساتيدها الشهرة وبعضدهاأ الإجماع الظاهر من «المختلف» وكذا «التذكرة» مع 
قولية: لكل امرئ ما نوى, ولا قائل بالفصل قطعا إلى غير ذلك مما تقدّم يبانه. 
وقوله في مواضع من «جامع المقاصد '»: إن ذلك لا يُعدٌ حيازة. فالظاهر بطلانه 
كما تقدّم بيانه ؛. وحينئزٍ فجواز التوكيل والاستئجار واضح. وعلى القول بعدم 
التوققف على النية فالظاهر أن القائل به لا يقول به وإن نوى العدم كالإرث لأنه 
برذه كلامهم فى عدّة مواضع. وعليه فيتصوّر جواز الاستثجار والتوكيل وإن لم نقل 
أنه يشترط في تملّك المباحات النية, فلم يتم ما أطلقه المصئّف وولده والشهيد 


(1و1و4) تقدم فى ج لاص 1175 11لاو +85 الى 


كتاب الاجارة / في اشتراط أن تكون المنفعة ماو هة 7ب؟!_بتتتتتت سس اق 
الثامن: أن تكون معلومة,. والاجارة إمّا أن تكون في الذمّة أو على 
العين, والعين إن لم تكن لهاسوى فائدةواحدةكفى الإطلاق.وإلا وجب 
بيانها.وعل ىكل حال لابدٌّ من العلم بقدر المنفعة.والأعيان يعس رضبطها. 
لكن تكثر البلوى بثلائة ويحال غيرها عليها: 


من أنّ الحكم المذكور مبنيٌ على البناء المسطور. وتمام الكلام في باب اللقطة. 


[في اشتراط أن تكون المنفعة معلومة] 

قوله: «الثامن: أن تكون معلومة"والاجارَ:إمًا أن تكون في الذمّة أو 
على العينء والعين إن لم تكن لها سوى فائدة واحدة كفى الإطلاق. 
غيرها عليها» العلم بالمنفعة لا خلاف فى اشتراطه قيما أجد بمعنى العلم 
بقدرهاء بل العامة ١‏ الذين اكتفوا فى البيع بالمشاهدة وافقونا هنا وأوجبوا العلم 
بقدر المنفعة. وقد صرح باشتراط كون المنفعة معلومة وكونها مقدّرة بالزمان أو 
العمل وأنّه يجب أن تكون معلومة وأنّه محتاج إلى تعبينها على اختلافهم في 

التعبير عن ذلك في «المبسوط" والغئية" والسرائر؛ وجامع الشرائع* والشرائع ' 
)١(‏ المجموع: في الإجارة ج 86ص ١1و15,‏ واللباب: ج " ص ثلل, والمفني لاين قدامة: ج "١‏ من دش 
(؟) المبسوط: فى الاإجارة جم ”اص ١؟1.‏ 
(؟) غنية النروع: في اللإجارة ص 180. 
(5) السرائر: في أحكام الإجارة ج ؟ ص 017 4. 


(0) الجامع للشرائع: في الااجارة ص 97؟. 
(5) شرائع الإسلام: في شرائط الاجارة ج ؟ ص الىا, 


0 مفتاح الكرامة /ج 18 


والنافع 'والتذكرة'والتحرير" والإرشاد “»وسائرما تأخّرعنها 'إلى «الرياض». وهو 
المستفاد من مجموع كلام «الكافي١'‏ والوسيلة "» وغيرهما". وفى «الرياض '» لفي 
الخلاف عن ذلك أي اشتراط تقديرها بالمدة أو العمل. وفي «الغنية *'» الإجماع 
عليه, بل الحكم في المسالة عقلي قطعي. وفي «التتقيح» لاخلاف فى صحة 
تقديرها بالعمل المعيّن خاطة من غير زمان وبالزمان المعيّن خاصّة من دون 
تقدير بالعمل ١١‏ وهذا وإن كان مسوقاً لأمر آخر لكنّه نافع فيما نحن فيه. 
والغرض من قوله في العبارة «والإجارة إِمّا أن تكون في الذمّة ... إلى آخره» بيان 
اله يشنترط قن الأجارة للائة امور الغلم بالعيى وقذر الفتفمة وييان غال تنملة: 
المنئعة واتّحادها. فلا يصيهان هوام زآجرتك أحد هذين: كما لا يصمٌ أن 
يقول: بعتك أحد هذين إكما تقدّم, لم أن يلتزم العين في الذمّة كما يلتزمها 
بالسلم: وإمًا أن جره عننا بس ضة شخصية. 

22-2 يكن للعيرث الام سفعة واحلاة كني الإلْلاق في حمل الاجارة عليها, وإن 
كان لها منافع وجب بيان المنفعة المطلوبة متها باللإجارة. ولو لم بين وأطلق ققد 


.١0؟ المختصر التافع: في الاإجارة ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الاجارة في شرائط المنفعة بع ٠ص‏ ١٠س‏ 34 

() تححرير الأحكام: في شرائط الاإجارة ج اص 86. 

(5) إرشاد الأذهان: في شرائط الإجارة ج ١‏ ص ؟47. 

(8) منها جامع المقاصد: الإجارة في المنفعة ج لا ص 185, ومسالك الافهام: في شرائط 
الإجارة ج عن لاخما ‏ 88 ١ء‏ ورياض المسائل: في شروط الاإجارة ج اس 15١-5١5‏ 

(1) الكافي في الفقه؛ في الإجارة ص 747 

(؟) الوسيلة؛ في الااجارة ص ١5/8‏ و4١‏ ؟, 

(8) كالمهدذب: في اللأجارة ج ١‏ ص 140/7 -20/17. 

(5) وياض المسائل: في شروط الإجارة ج وص ٠١١‏ 

)١ 2‏ غنية التروع؛ في الإجارة ص 10 

(١١)التتقيح‏ الرائع: في اللإجارة جم ؟ ص 17؟, 


كتاب الإجارة / فى اشتباط أن تكو المتقعة معلوعة -ب--- سس لاع 


احتمل فى «التذكرة'» التعميم وقال: إنّه أقوى. ولعله اراد أنه أقوى من 
اععال البطلان. وعليه أي القول بالتعميم ‏ يلرمه امتثال ما يأمره يه المستأجر. 
وعلى كلّ حال من حالي اتّحاد المنفعة وتعدّدها لابدّ من العلم بقدرها. ولتقديرها 
طريقان: الأوّل الزمان؛ وذلك فيما لا يمكن ضبطه إلا به كالسكنى والإرضاع. 
والثانى العمل, وذلك في المنفعة التى يمكن ضبطها به. وقد قالوا': إِنّ هذه تضبط 
أيضاً بالزمان, فيكفي تتديرها باتهنا كان: قد جعل ذلك في «التذكرة '» قاعدة 
وضابطة وذلك كاستتحار الادمي والدايّة فاه يمكن استئجارهما بالزمان كخياطة 
شهر وركوب شهر وبالعمل كخياطة هذاالثوب وركوبها إلى موضع معيّن. 
وقدطفحت عباراتهم بذلك «كالمبسوظ ؛ والغتية “والسرائر' والشرائع " والتذكرة* 
والارشاد' والكتاب»فيما يأتى " أواللمعة ' 'والمسالك''والروضة"' والرياض» 


غ١ تذكرة الفقهاء: اللإجارة في شرائط المنفعة ج اهن ع علس‎ )١( 

(؟) منهم الشهيد الثاني في مسالك الافهام: في شرائط اللاجارة ج 0 ص 8 ١ء‏ والسيّد علي في 
رياض المسائل: في شروط الاجارة ج وص ٠١‏ ؟, والأردبيلي في مجمع القائدة والبرهان: 
في شرائط الإجارة ج ٠١‏ ص .١١‏ 

1 و8) تذكرة الققهاء: اللإجارة في شرائط المنقعة ج " ص ٠١‏ اس 3-79 

(؛) المبسوط: في الاإجارة ج اص ١؟5.‏ 

(5) غتية النزوع: في الاإجارة ص 5/؟ ورا 

(1) السرائر: في احكام الإجارة ج ؟ ص 37 1. 

(/) شرائع الااسلام: في شرائط اللإجارة ج "اص كثرا. 

(4) إرشاد الأذهان: في شرائط الاإجارة ج اص 517١‏ 

(٠)سيائي‏ في ص 811. 

(١١اللمعة‏ الدمشقية: فى اللاجارة ص ١55‏ -134, 

(؟١)‏ مسائك الأفهام: في شرائط الإجارة بج 6 ص 181 ارمارا. 

(١)الروضة‏ البهية: في الإجارة ج ؛ ص 741١‏ 


“لول ل هفتا الكرامة /ج ١4‏ 


الراوئدي ' وجامع الشرائع '» وغيره ' على التقدير بالمدّة أو العمل؛ ومثله لا يعد 
خلافاً. ونحوه ما في «التنقيح» من نفي الخلاف عن ذلك كما سمعت. 

وجعل في «التحرير *» ضابط ما يجوز بهما مأ كان له عمل كالحيوان, وما يختصٌ 
بالزمان ما ليس له عمل كالدار والأرض. وينتقض الأول باستئجار الظئر الإرضاع 
فإنه عمل ولا ينضبط إلا بالزمان كما تقدّم* ويأتي'. وكذلك استئجاره 
للتكحيل. وينتقض ضابط التذكرة المستفاد من كلام الأكثر باستئجار الفحل 
للضراب فإنّه قد قدّم" أنه يوقع العقد على العمل ويقدّره بالمرّة والمرّتين 
إذا كان لضراب دايّة واحدة, وقلةاحتملنا إمكان تقديره بالمذة إذا كان للماشية, 
وفى تقدير المنفعة بهما خلال يأتيببائم* إن شاء الله تعالى, ويأتي هناك عون أنه 
تعالى ولطفه تمام الكلام| 

إذا عرفت هذا فعد إل تيا الكلام في بيان للعبارة؛ ولمًا كان ضبط الأعيان كلها 
متعسشراً أو متعذرا لمكآن كثرتهاً وانتشارها فضلاً عن ذكر ما يعتير فيهاء وكان ما 
نعم به اليلوى وتدعو الحاجة إلى الابتلاء بإيجاره واستئجاره ثلاثة: الادمي 
والدوابٌ والأرض اقتصر المصتّف على ذكرها ليكون ضبطها جارياً مجرى 
القانون لضبط غيرها بأن يحال غيرها عليها ويعلم حاله منها. 

.15 فقه القرآن: في الإجارة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: في الإجارة ص 1917, 

() كالمختصر النافع: في الإجارة ص 101. 

(؛) تحرير الأحكام؛ في شرائط الإجارة ج اص 886, 

.451 تقدام في ص‎ 00١ 

)3 سياتي في ص م ؟أغذر#نفةرانة_لاذة. 


(/) تقدم فى ص 425-16 
(4) سيأتى فى ص 8044 -018, 


كتاب الاجارة / فى صحّة استئجار الادمى ااضأ ا لس ماق 
(الأوّل) الآدمى. ويصمٌ استئجاره خاصاء وهو الذى يُستأجر مذدّة 


معينة 


ف 


[فى صحّة استئجار الآدمى خاصّاً] 
قوله: لِالْأَوّل: الآدمي. ويصحٌ استئجاره خاصّاً. وهو الذي يُستأجر 
مدّةٌ معيّنة» أمَا جواز استئجار الآدمي فلا خلاف فيه بين العلماء كما 
في «التذكرة '» و53 عله الات : أقنان النان وعنرها كما قم ".وما حواتة 
خا صّاًفقد صر حبه في «الانتصار "والمبسوطه »و جميع ما تأخّرعنهإلى «الرياض*» 
وستسمع حكاية الإجماعات عليه.واقد نه علي البيكم في «النهاية '» بقوله «ومّن 
استأجر غيره ... إلى آخره» لكنّه لم يسمه باسم| وإِنّما خلا عنه المقنع والمقنعة 
والمراسم والفقهالراوندي, وكمّشخ سكم عت بهالبلوى يرك في هذه المختصرات. 
ولد وضع كسد الأعسير الخاصٌ بَالسَآصٌ والمختصٌ فى «الانتصار" 
والمبسوط” والسرائر"» وجميع ما تأخّر عنها إلى «الرياض''» ووسم في 


1 س٠٠١١ نذكرة الفقهاء: الإجارة في شرائط المنفعة ج ؟ ص‎ )١( 

.441 تقدم فى حى‎ )١( 

(و/) الانتصار: الاجارات في ضمان الصنّاع ص 177. 

(4) المبسوط: في الااجارة ب لاص ١؟5.‏ 

(0) منها شرائع الاسلام: في شرائط الاجارة ج ؟ ص 187 وتحرير الأحكام: في باقي أحكام 
اللإجارة ج "ص » والروضة البهية: : في الاإجارة ج أ ص 5717 

(1) النهاية: في الإجارات ص 19]. 

0) المبسوط: في الإجارة ج ص 247 

() السرائر؛ في أحكام الإجارة ج ' ص .17١‏ 

)٠١(‏ منها شرائع اللإسلام: في شرائط الإجارة ج ص 187 وجامع المقاصد: في إجارة الآدمي 
لاص 68 ١ء‏ ورياض المسائل ؛ في أن الأجير الخاصٌّ لايعمل لغير المستأجر ع 4 ص 118. 


١ سس هسح الكرامة اج‎ ١ 


«الوسيلة ' والغنية ' وجامع الشرائع '» بالمنفرد. ووسم أسضاً في «الانتصار ؛ 
والمبسوط ” والسرائر'» بالمنفرد. ووجه تسميته بذلك أنّ منفعته المخصوصة 
منحصرة في شخص معيّن بحيث لا يجوز له العمل لغيره على ذلك الوجه. 

وفي «المسالك”2 أن في إطلاق الخصوص عليه ضرياً من المجاز, ولو سمي مقيّداً 
كان أولى؛ لأنّه في مقابلة المشترك لا في مقابلة العام والمراد والعد 3 هنا 
النطلق :| تين زلا وى أن الشاي أوثق ‏ الترف ل واتمي :قن النعتن: 

وقد عدف بمثلما فى الكتاب أو عينه فى «الانتصار* والحده ط؛ والغنية ٠١‏ 
راشف ؟! والشرائع ١١‏ والتذكدة؟١‏ والتحري ١5‏ والمختلقف ١١5‏ وشسرح الفش ١١‏ 
والتنقيح ٠”‏ وإيضاح النافع وتجمع البرهان*'» وغيرها؟', لكنّه زيد في «التذكرة 
وجامع المقاصد ' '» قولهما: ليعمل بنفِسة. قلت: لابدٌ من إرادة ذلك في عبارة 


)١١‏ الوميلة: فى الاجارة عى بلتر؟. 

(؟ و١٠)‏ غنية النزوع: قي البكار ين 186 

(7) الجامع للشرائع: في الإجارة ص 6 

(؛ وم) الانتصار: الااجارات في ضمان الصناع ص 437. 

(4 و4) المبسوط: في الاجارة ج اص 7 1؟. 

)١١957(‏ السرائر: في احكام اللإجارة ج ؟ ص لاغ 

(/) مسالك الأفهام: في شرائط الاجارة ج ه ص .11١‏ 

(؟١)‏ شرائع الإسلام: في شرائط الاإجارة ج ؟ ص .18١‏ 

10 تذكرة الفقهاء: الإجارة في الضمان ج 7ص مالس‎ )١( 
,17١ تحرير الأحكاء: في باقي أحكام الاجارة ج اص‎ )١4( 
و197,‎ ١8 مختلف الشيعة: في اللإجارة ج 1 ص‎ )١8( 

(17) شرح الإرشاد للنيلي: في الاجارة ص 1١‏ س 71. 

.75 التنقيح الرائع: في الإجارة ج ؟ ص‎ )١0( 

(8ا) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط اللاجارة ج ٠٠ص 1١‏ 
(15) كرياض المسائل: في أن الأجير الخاصٌ لا يعمل لغير المستاجر ج 4 ص 524. 
)٠١(‏ جامع المقاصد: في إجارة الآدمي ج لاص اق 1١‏ 


لسع 


كاب الاجارة / فى عمل الأجير لغير المستأجر 


فلا يجوز له العمل أغيره فيها إلا بإذنه. 


الجميع لما ستعرف '. على أَنّهِ يعلممن قولهم في المشترك: هو الذي يستأجر لعمل 
محلاد عن المياشرة. وقد أوضحه في جامع المقاصد '» بما عاماذ انهو الذي 
يستأج رللعمل بنفسه مطلقاً مدّةمعيّنة أو لعمل معيّن مع تعيين أُوّل زمانه. ووافقه على 
ذلك الشهيد الثاني في كتابيه ' وخر اسائي ؟ والكاشاني *وصاحب «الرياض'». 

وقدحاول في«الروضة»ببان أنّ الشقّ الثاني مستفاد من المدّة المعيّئة في كلام 
الأصحاب بقوله: هو الذى لحاس القن كليته نه شن كه جفقة وسكي كنا إذا 
استؤجر لعمل معيّن أوّل زماته اليوم المشن بِحييش لا يتوانى فيه بعده ". وقد قصرت 
عبارة «الوسيلة» عن المعنى الثاني|-أعني الحكبي/ قال: المنفرد هو المخصوص 
بالعمل الواحدويصم بشر طين:تعيين لجل نكا العمل مجهو له وتعيين العمل إن 
كان معلو ما" ولوقال:و تعيين اللسأو اا ليمي سلما لكان قد أتى يما أراد. 

وليعلم: أن مئل العمل المعيّن المسافة المعيّنة كأن يستأجره لحمل متاعه هذا 
إلى مسافة معيّنة وأَوّل الزمان غداً. 


[في عمل الأجير لغير المستأجر] 
قوله: إفلا يجوز له العمل لغيره فيها إلا بإذنه» أما أنه لا يجوز له 


(1) سيأتي في عن 845-855. (؟) جامع المقاصد: في إجارة الآدمي ج لاص .1١‏ 
2 مسالك الأفهام: فى شرائط الإجارة ج 6 ص :.19١‏ والروضة البهية: في الإجارة ج أ ص 52,8711 
( 4) كفاية الاحكام: في شروط الاإجارة ج أص 101-068 

(0) مقاتيح الشرائع: الاإجارة في :١‏ شتراط كون المنفعة معلومة ج اص .,٠١8‏ 

(5) رياض المسائل؛ في أن الأجير الخاصٌ لا يعمل لغير المستأجر ج 4 ص و ؟. 

(/) الروضةالبهية:في الااجارة ج اص 115-717 ١‏ (8) الوسيلة:في الاإجارة ص .١ ١١‏ 


1 


مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 


العمل لغيره فقد صرّح به في «السيسوط ' والسراشر" والشرائع' والتذكرة؟ 
والتحرير” والإرشاد' والتتقيح! وإيضاح النافع وجامع المقاصد* والمسالك؟ 
والروض"' ومسجمع البرهان'' والكناية ٠"‏ والرياض''» وعليه نبّه فى 
«النهاية ؟'» وهو قضيّة كلام «الانتصار ٠"‏ والرسيلة'' والغفنية؟١‏ والنافه ١8‏ 
واللمعة ١"‏ والروضة ' '» بل هو صريح بعض هذه؛ قال في «الاستصار» بختصٌ 
المستاجر بمنفعته تلك المدّة ولايصح لغيره استئجاره فيهاء وخالف باقي الفقهاء 


في ذلك. وهو يمعنى لا يجوز له العمل لغيره؛ ويظهر منه أَنّه إجماع مثا وفىي 


301810 المبسوط: في الاجارة ج ص‎ )١١ 
072 (؟) السرائر: في احكام الإجارةج ؟ ص‎ 

لو شرائع الاإسالام: في شرائط الإجارة ج ؟ قى لاجرل 

() تذكرة الفقهاء: في ضمان الإجارةع م7 اس 15 

(5) تحرير الأحكام: فئثباقى ألككام الاجارة بع اصع + 17. 

(1) إرشاد الأذهان: في شرائطالتجارةح كط 177 

() التنقيح الرائع: في الإجارة ج ص 7 /ا؟. 

ام جامع المقاصد: في إجارة الآدمي ج لاص شرت ١‏ , 

(4) مسالك الأفهام: في شرائط اللإجارة بج 0ص .11١‏ 

)٠١(‏ لايوجد لديئاء ؛ لكن يستفاد من ظاه رحاشيته على الإرشاد. فراجع غايةالمراد: ج "ص ١.١‏ ؟ 
)١١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج ٠١‏ ص 1١‏ و14. 

(؟١)‏ كفاية الأحكام: في قرائط الإجارخ اه 12 

(67إرياض المسائل: في أن الأجير الخاص لا يعمل لغير المستاجر ب أص 17595 
)١5(‏ النهاية: فى اللاجارة ص 18 1. 

.131 الانتتصار: الاجارات في ضمان الصنّاع ص‎ )١5( 

(15)الوسيلة: في الاإجارة ص ؟, 

)١١(‏ غنية النروع: فى الإجارة ص 788 - 83؟. 

(18) المختصر النافع: في الإإجارة ص 107. 

اللي لاحي الي لجار بين 5 

(2) الروضة البهية؛ في الإجارة ج 4 ص 0151-7147 


كتاب الإجارة / فى عمل الأجير لغير المستأجر مام 


«الغنية» يختصّ عمله فى المدّة يمن استأجره, يدل على ذلك الاجماع الماضي 
ذكره. وفى «مجمع البرهان '» كأنّ عدم جواز عمله لغيره ممّا لا خلاف فيه. وفي 
«الرياض ؟» الجزم بنفى الخالاف, 

والأصل فيه بعد الاجماع أنه ملك منافعه المطلوبة في تلك المدّة فلا يجوز له 
صرف منفعته المملوكة للغير المضيّقة. وصرف زمائه المضيّق المستأجر فيه في 
فعل آجر للغير ينافيه. والمنع الشرعي كالمنع الحسّي كما فحت بهذا المعنى 
عباراتهم '. ولكن ذلك ينقض على جماعة؟ منهم قولهم: إِنّ منافع الحرٌ لا تملك 
استقلالاً إل لساوى العبد. وقد اخترنا فيما سلف * وفاقاً لفخر الاسلام في «شرح 
الارشاد» مخالفة هولاء لما ذكروه هنل( لما سَيّأتِي من أنه مخيّر بين أخذ المستى 
وأجرة المثل. ولو كان غير مالك لهلأ بل إِنّما ملكها عليه في ذمّته لم يكن له ذلك بل 
كان المستى للأجير. وليس عدم الجوآر قَيَاتْحن فيه مبنيّاً على مسألة الضدٌ؛ لأنّه 
كان الواجب حيققزٍ تقرير الد يلك ذَاإْنهو تخ تعليهالعمل للمستأجرء فلا يجوز 
صرفه إلى غيره, لأ الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّه الخاصٌء ولأنّ القائلين 
بالاقتضاء والقائلين بعدمه أطبقوا هنا على عدم جواز عمله لغيره. 

وقال مولانا الأردبيليٌ يمكن فهم عدم الجواز من صحيحة إسحاق بن عمّارء 


.14 ص٠ مجمع الفائدة ة والبرهان: في شرائط الإجارة ج‎ )١( 
.175 ا ؛ في أن أجير الخاص لا يعمل لغير المستاجر ج 4 ص‎ 
لإجارة ج 6 ص 755 والسيّد علي في رياض‎ "١ منهم الشهيد إلثاني في الروضة البهية: في‎ 

ومو في أن “الأعير الشاس له سل لغب المسعاجر م 1ص ١7؟,‏ والأردبيلي في 
مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج ٠١‏ ص .1١‏ 

(؛) منهم المحمّق الثاني في جامع المقاصد: الإجارة في العوض ج لاص ١١6‏ والشهيد الثاني 
في مسالك الأقهام: في شرائط الإجارة ج ه ص 140 والسيّد علي في رياض المسائل؛ في 
الغصب ج ١١‏ ص 717؟. 

(0) تقدم في ج ١8‏ ص 87. 


0 


مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 


قال: سألت أبا إبراهيم هة عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه فى 
ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول: اشتر بها كذا وكذاء 5 ربحت ببلى كه 
فقال: إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس '. قال: فانّها تدل بمفهومها على 
البأس بدون الإذن؛ فيمكن حمله على التحريم مع كونه أجيراً خاصّاً'. وقال فى 
«الرياض "». فيه نظر. لأعئنية الأجير فيه من الخاصٌ وأعتية البأس. قلت: الأجير 
هنا خاصٌ بالخاصٌ, وإلاا فلا معنى لاستئذانه. على أَنّه يقضي بالكراهية في العام 
ولا قائل بها. وقد استفاد هو ء وغيره؟ في أبواب الربا وغيره التحريم من وجود 
البأس كما تقدّم' بيانه قيما سلف من هذا الباب. ثم إِنّه في «مجمع البرهان"» نيه 
على ها تاقعه فية: 

وأمًا أنه له ذلك إذا أن له فوجهه/واضح. ولعلّه لذلك لم يتعّض جماعة 
كثير ون له. 

وليعلم أن الممنوث مد إِتَمَدهَوَ العمل" الذي ينافى العمل الذي استؤجر عليه 
كما يناه آئفا. وصراح به الجماعة المتاكرون لا مطلقاً فيجوز للخيّاط التعليم 
والتعله مع الخياطة والعقد ونحوه ممّا لا ينافيه بوجهء فلا معنى لاحتمال المنع في 
«المسالك ث ولا لقوله في «الروضة '»: فيه وجهان. من التصراف في حقّ الغير 


.10٠١ ص‎ ١٠ ج١ وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الاجارة ح‎ ]١( 

(؟” و() مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الأجارة ج ٠١‏ ص .١7‏ 

(؟) رياض المسائل: في أن الأجير الخاصٌ لا يعمل لغير المستاجر ج 4 ص ١؟؟.‏ 

(؛) رياض المسائل: البيع في الرباج ص 507 

(5) كالشهيد الثاني في الروضة البهية: ج لاص ؟"": وفي مسالك الأفهام:ج لاص 5؟1, 
والبحراني في الحدائق الناضرة: ج حصن لا 

(1) تقدم في ج وص 5.3. 

لكا مسالك الافهام: في شرائط الإجارة ج ص ,15١‏ 

()الروضة البهية: في الأجارة ج ؟ ص 7414 


كناب التجارة # فى عمل الأجير لقير المستأج تت ب ب/الاة 


فإن عمل من دون الاذن فالأقرب تخيّر المستأجر سين الفسخ 
والمطالبة بأجرة المثل. أو المسمّى الثاني له أو لمستأجره. 


وشهادة الحالء إذ لا حقّ للغير وإِنّما حقّه العمل وقد حصل من دون أن يدخل فيه 
خلل. ويجوز له العمل بالليل إذا لم بود إلى ضعفبٍ في العمل المستأجر عليه 
بلاخلاف, لأنّ المراد الوقت الذي جرت عادته فيه كالنهار. 

قوله: إفإن عمل من دون الإذن فالأقرب تخيّر المستأجر بين 
الفسخ والمطالبة بأجرة المثل, أو المسمّى الثاني له. أو لمستأجره» 
قال في «جامع المقاصد '»: أي فإن عمل الأجيّكإلخاصٌ لغير المستأجر في المدّة 
التي عينت للعمل كلها فالأقرب تبر المستأجر/بين الفسخ والمطالبة بأجرة مثل 
ذلك العمل أو المستّى إن سئى له شيبًا ب721: أو جعالة المؤجر والمستاجر. 
ووجه القرب: أمَا بالنسبة إلى الفشكخ لفوت مَلْوَتَمَطْلية عقد المعاوضة ‏ أعني 
الاجارة ‏ فيرجع إلى ماله. ونا بالنسبة إلى المطالية بأجرة المثل فلأنّها قيمة العمل 
المستحود له يعقد الاجارة, وقد أتلف عليه فاستحق بدله وأمًا بالنسية إلى المسمّى 
الثاني فلأنٌ العقد جرى على المنفعة المملوكة له وكان فضولياً بالنسبة إليهء وكان له 
إجازته وأَخْذ المستى. ومتى طالب بأحد الأمرين فله مطالبة المؤجر, لأنه 
المباشر لاتلاف المنفعةالمملوكة, وكذا المستأجر الثانيء لأنّه المستوفى لها انتهى. 

وفيه نظر من وجهين: الأُوّل أنّكلام المصنّف ليس نضّاً ولا صريحاً فيماذكره 
من أن المراد فسيخ عقد نفسه. بل هو محتمل احتمالاً ظاهراً أن المراد بالفسخ هو 
فسخ العقد الثاني, فيطالب النقكر أ التتاهر باحرة التق وهيامى حبةالرة 


.١01-198 جامع المقاصد: في إجارة الآدمي ج لاص‎ ]١( 


فاك مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 


هلان المقيد سوا اذ الثاني باللازم. ولعلّه أبلغ. 

وكيف كان, فتحرير المقام أن يقال: إِنّه إنّما يجوز له فسخ عقد نفسه أو العقد 
الثاني إذا لم يسلّمه الأجير تفسه ولم يعمل له عملاً أصلاً أمّا إذا سلّمه نفسه أو عمل 
له أو عبده ثم آجر نفسه أو عبده فليس للمستأجر الأُوّل إلا أجرة المثل فيما بقى. 
وليس له فسخ عقد نفسه ولا العقد الثاني؛ سواء كان المستأجر الثاني استوفى المدّة 
اواك و قي كدا ريظل العو الماح وبل كاء كرو صريسا فى لانن 

وفي «الحواشي '» المنسوبة إلى الشهيد أنه له حينئذٍ فسخ عقد نفسهء قال: إذا 
فسخ عقد نفسه فإن كان ذلك قبل أن يعمل الأجير له شيثاً فلا شيء عليه. وإن كان 
بعده تبضت الااجارة ولزمعيق المستئ,بالنسبة, لكن بحجيء هنا في صحّة الإجارة 
الثانية وجهان يلتفتان إلئم من باع ملك غيره ثم ملكه وأجاز. فإن قلنا بصمّتها فلا 
بحث وإلاعدل إلى اجر ةالمثِل كما إذ! لم يكن هناك عقد. و تبعه على ذلك الشهيد الثانى 
فى كتايبه ' وصاحب راليياضي ) خالل تقد ؟ لهما ولكاثّة الأصحاب من 
أن غس ب التوعر والأجدين ند اققس لأيداط السدامر ها القمية: 

وكيف كان, فالمستأجر الأوّل إن فسخ عقد نفسه حيث يجوز له كما هو 
المفروض في «جامع المقاصد '» لأنّه فرض المسألة فيما قبل القبض وأنّه عمل 
للئاني تمام المدّة فلا شيء له إلا المطالبه بالمسمّى إن كأن دفعه له. وإن لم يفسخ 
عقد نفسه وبقى على الاجارة تخيّر فى فسخ العقد الطارئ وإجازته. وهذا هو 
الل راود ايسان ْ 
)١(‏ الحاشية النجارية: في الإجلرة ص ٠١7‏ س 4. 
)0 مسالك الأفهام:في شرائط الإجارة ج ص والروضةالبهية:في الإجارة ج ؛ ص 715 
(1) رياض المسائل: في أنّ الأجير الخاصٌ لا يعمل لغيز المستأجر ج 4ص ١5؟.‏ 


(4) تقدّم في ص 1917 -418. 
(6) جامع المقاصد: في إجارة الأدمى ج لاص 1894, 


كناب الإجارة / فى عمل الأجير لغير المستأج ب ب لس لاق 

ووجه تخيّره أن المنفعة مملوكة له وله عليها سلطان, فله مراعاة الأصلح له 
والمنع من التصرّف لا يجري مجرى التلف, فالعاقد عليها فضوليء فإن فسسخه 
رجع إلى أجرة المثل عن المدّة الفائتة لما ذكره قفوو وان احا شك له الست نان 
كان قبل فبض الأجير له فالمطالب به المستأجر خاصّة لا الأجير. لأنه حششز 
بمنزلة الفضولي فلا يطالب بالثمنء وهذا هو النظر الثاني, وهو مما يرد على 
المصتّف أيضاء إلا أن يقولا: إِنّ إجازته لا تزيل الضمان الثابت بالعدوان السابق. 
نعم إن كانت الاجازة بعد القبض وكانت الأجرة معيّنة فالمطالب بها مَن هي في 
يدهء وإن كانت مطلقة فإن أجاز القبض أيضاءفالمطالب الأجير وإلا المستأجر. ول 
فرق في ذلك بين أن يكون قد عمل«الأجي يفير المستأجر الأوّل. وهو 
المستأجر الثاني كل المدّة أو بعضها. 

وهل للمستأجر الأول فيما إذا عمل الأجير للثائي يعض المدّة الفسخ بالنسبة 
إليها خاصّة؟ وجهان تقذما ' فيما إذ! رد اناصح العين فى أثناء المدّة. 

ويُفهم من قول المصئّف: الأقرب ‏ حيث أراهيه ارك نا هيد والغيت”» 
وسلار: وأبي الصلاح” وابن حمزة ! والمحقّق في «التافع "» حيث قالوا بالانفساخ 
كما إذا أتلف البائع المبيع قبل القبض أن المسألة مفروضة فيما إذا كان ذلك قبل 
قنش السيدااجر انين اوكان المذا عرعيدا ارنع أل اليا 


.65:+ تقدّم في ص 616 و45 و4‎ )١( 

.117 المقنعة؛ فى الاجارة ص‎ )١( 

أ المسوطظ ف الإجارة ج اص ؟517. 
(4) المراسم: في الإجارة ص 141. 

(5) الكافي فى الفقه: فى الإجارة عى 1186. 
(1) الوسيلة: فى الاجارة ص 51”, 

(9) المختضر النافع: في الاجارة ص .١87'‏ 


02 مفتاح الكرامة /ج ١‏ 


ومشتركاء وهو الذي تاج لعمل مجدّد عن المباشرة أو المدّة 


وممّا ذكر يعلم الحال فيما إذا عمل بجعالة. وإن عمل تبدّعاً وكان العمل ممّا له 
أجرة في العادة تخيّر مع عدم فسخ عقده بين مطالبة من شاء منهما يأجرة المثل, 
وإلا فلا شيء له. وفي معناه عمله لنفسه. ولو حاز شيئاً من المباحات بنيّة التملّك 
ملكه وكان حكم الزمان المصروف في ذلك ما ذكرتاه. 

قوله: «ومشتركاً. وهو الذي يُستأجر لعمل مجوّد عن المباشرة 
أو المدّة4 هذا هو الأجير المشتّيك. وكل من تعض له كما ستعرفه سئاه مشتركاً 
إلا الشهيد في «اللمعة '» فإله سمّأء مطلتقاً. وقال في «الروضة '): إِنّه أولى من 
تسميته مشتركاً, لأنّه في أمقايلة المقتداوهز الخاص. 

وفيه: أنه قد روفي «التهذيب» سند صحيح عن 5 الجوزاء منيبه 
ابن عبدالله عن الحسين ببن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على 
عن آبائه#» أنه كان يقول: كلّ عامل مشثرك إذا أفسد فهو ضامن. فسألته: 
ما المشترك؟ فقال: الذي يعمل لي ولك ولذا؟. وهؤلاء الشلاثة. وإن كانوا من 
ربجا الزيدية أذ في موا بل كما ولي سد وسقاة امالسو ف 
أيضاً في خبر * ضعيف بالمشارك. فلعلٌ نظر الأصحاب إلى الخبر لكتّى لم أجد 
اذا 3 القبو وال اجا اليه, 


.١51 اللمعة الدمشقية: في الإجارة ص‎ )١( 

(؟) الروضة البهية: في الاإجارة ج 14 ص 114/8 

(5) تهذيب الأحكام: في الإجارات ج لاص 17ح 405 

(4؟) كمافي شلاصة الاقوال: ص .46١+‏ 

(6) وسائل الشيعة: ب +7 من أبواب الإجارة ح ؛ ب ١‏ ص /ا7؟. 
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كناب الإجارة / في عمل الأجير لغير المستأجر 


وقال في «الروضة»: سمّي مطلقاً لعدم انحصار منفعته في شخص معيّن. فمن 
ثم جاز لهأن يعمل بنفسهأو بغيره '؛ مع أنّه عد من أقسامه العمل المجرّد عن المدّة مع 
تعيين المباشرة.فتأمّل. وليس معناه أَنّ منفعته مشتركةباافعل بين المستأجر وشخص 
آخرء بل معناه أنه يجوز له العمل لغيره؛ لأَنّ منفعته غير منحصرة في شخص معيّن. 

وقال في «جامع المقاصد» في تفسير العبارة: هو الذي يُستأجر لعمل مجرّد 
عن المباشرة مع تشخيص المدّة: كما يدل عليه ظاهر قوله «أو المدّة» مسثل أن 
تنا جنر لخياطة التوب ويعيّن أَوّل الزمان أو يستأجره للخياطة يومين'. ولعلّه لو 
قال: لتحصيل خياطة الثوب لكان أوضح. واعلّه أراد بالخياطة يومين التشخيص 
حفيقة يأن يعيّن الأوّل والآخر. أو أرله تقد بر لحمل بالزمان؛ وهو كونه في يومين 
وإن لم يكونا معيّنينء فيكون غرضله أَنْ المنفعة يل التجريد عن المباشرة إِمّا أن 
تعيّن بالعمل المشخّص مع تشخيص المدة"تن دون تطبيق كخياطة هذا الوب 
وبعيّن أل الزمان, وإمّا أن تعن اومان نفل بتع "غدم تشخيص العمل 
كالخياطة يومين. ويأتي ' عن قريب تحقيق ذلك وتحريره. 

قال فى «جامع المقاصد» في نمام تفسير العبارة: أو الذى يُستاجر لعمل 
مجراد عن المدّة مع التقيبد بالمباشرة مثل أن يستأجره أن يعمل عنده بنفسه من غير 
تعيين مدّة» فيكون العمل مطلقاً باعتبار عدم تشخّص الزمان. قال: ويعلم من 
الغيارة أن المفترك مسقى آخرء وهو الذى ستاجر العبل مجددأ عن المباشرة 
والمدّة معاً؛. قلت: وهذان لابدٌ فيهما من تشخيص العملء لأنّ المنفعة فيهما خالية 
عن التقدير بالزمان فلابدٌ من تقديرها بأحدهما. وقد وافقه على تقسيمه للأقسام 


3 الروطة البهية: فى اللإجارة ج أعس 1/1130 1 
(؟و؛) جامع المقاصد: في إجارة الآدمي ج لاص .١11١‏ 
() سيأتي في ص 8415 041. 


01١ 
الثلاثة الشهيد الثاني في كتابيه ' والفاضل الخراساني ؟.‎ 
وفي «الانتصار" والغنية * والتذكرة* والمختلف'» المشترك هو الذي يُستأجر‎ 
على عمل في الذمّة. وظاهر الأوّلين الإجماع عليه. وفى «المبسوط " والوسيلة*‎ 
والسرائر* والشرائع '' والتحرير''» أنه الْذي يُستأجر على عمل مجرّد عن المدة.‎ 
مجثد‎ ١!" وفي «التنقيح» هو الذي يُستأجر لعمل مطلق معيّن أو لزمان مطلق مضيوط‎ 
عن المباشرة. وأراد بالأَوّل المجرّد عن المدّة والمباشرة, لكن قوله «مطلق» ينافى‎ 
ذلك. لأنَه لايد من تشخيص العمل كما تقدّم "', وأا الثاني فالظاهر منه أنه أراد به‎ 
ما إذا قال: أجر تك نفسي لتحصيا الخياطة في ضمن شهر من الشهور مثلاً لا أزيد‎ 
ولاأنقص؛ لأنّ هذا الزما ع مطلق ومشبيط. لكنّه ليس واحداً من الأقسام الثلاثة‎ 
المتقدّمة إلا على الاحتمال الثاني في اليوامين فى عبارة جامع المقاصد كما تقدم.‎ 


مفتاح الكرامة /جٍ ١3‏ 


000 ؛ 
وياني تحقيق الحال2 2 


.15١ الروضةالبهية:في الإجارة ع 4ص 47 ومسالك الأفهام:في شرائط الاجارة ج اص‎ )١( 
.10 ص‎ ١ (؟) كفاية الأحكام: في شرائط الإجارة بج‎ 

(*) الانتصار: قي ضمان الصنّاع ص 4"5. 

(4) غنية النروع: في الاإجارة ص ير ؟. 

(0) تدكرة الفقهاء: في ضمان اللأجارة ج ”اص 71س 37 

3 مختلاف الشيعة: في الإجارة ج اع 1821 

(/) المبسوط: في الإجارة ج ص 05,ى 

(خما الوسيلة: في اللإجارة ص 317؟. 

(4) السرائر: في أحكام الاجارة ج 7 ص .47١‏ 

.١8؟ شرائع الإسلام: في شرائط الإجارة ج ؟ ص‎ )٠١( 

(11) تحرير الأحكام: في باقي أحكام الاجارة بع اص .1١‏ 

(؟١)التنقيح‏ الرائع: في الإجارة ج ؟ ص77؟. وليس فيه عبارة «مجرّد عن المباشرة» ليس فيه. 
)١(‏ تقدم في ص /اا6 ب 319. 

)١4(‏ سياتي فى ص ؟01. 


كتاب الإجارة / في عمل الأجير لغير المستأجر 1 


وفي «مجمع البر هان ' أنه الذي يعمل عملاً معلوماً في زمن معيّن كلّى كيوم إِما 
مع عيين المبائهرة أو مطلقاً فال نه يجب عليه ذلك العمل بنفسه أو بغيره أي زمان 
أراد. قلت:مثالهأن يقول ل هأجرتك تفسي على الخياطة بنفسي أوبغيري يوماء قتأمّل. 

ولعلّ المصنّف ومن تأشّر عنه لمّا لم يظفروا بالخبر على ما يظهر لحظوا 
ما اعتبر فى الخاصٌ من القيود. فصمٌ لهم أن يقسّموا المشترك إلى الأقسام الثلاثة, 
لاله 57 بالاعتبارات الثلاثة. إذ القسم الأول من المشترك يياين الخاص 
بالنسية إلى المباشرة, والثاني بالنسبة إلى المدّة. والثالث بالنسبة إليهماء فيجوز 
للدُوّل إيقاع عقد خاصّ ومطلق. وللثاني إبقاع المطلق قطعاً وأا الخاصٌ فيحتمل 
المنع والجواز لإمكان التأخير حنَّى بيضق مان الاجارة الثانية. تعم ليس له أن 
وهو اند ع الماك و قر كليم دقرا انظر ورستلر [الخير 
فرأوا أ ما تضمّنه جار فى الاعتباواضةالثلاتقتولعلٌ السيّدين ومّن وأفقهما على 
تعريفه بأّه هو الذي جست اضر حص خير اللرية لحظيئرالخبر, لأنّه أظهر في هذا 
التعريف مع ملاحظة احتمال المنع في القسم الثاني (الثسالث خ ل) فسي كلام 
المتأخَّرين بالنسبةإلى إيقاعالعقد الخاصٌ كما عرفت. ولعل الشيخ في «المبسوط» 
ومّن وافقه لحظوا الخبر وأَنَّ تشخيص المدّة وتعيينها يقضي بكونه مقيّداً غير مطلق 
لا يصممٌ له أن يعمل فيها لى ولك ولذاك. 

وحكم الْأُوّل من الاعتبارات الثلاثة بالنسبة إلى طلب المستأجر العمل منه 
أنه يجب عليه تحصيله في تلك المدّة بنفسه أو بغيره فلو لم يفعل كان له فسخ عقد 
نفسهء فلو لم يفسخ طالبه بأجرة المثل عنه في تلك المدّة, وليس له فسيع عقد غيره 
إن كان قد أجر نفسه. وليس له مطالبة المستأجر الثاني باجرة الكل .زوحت الثاني 
وجوب العمل بنفسه متى طليه. فإن لم يفعل فله فسخ عقد نفسه والرضا بالعمل 


114 مجمعالفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج 6س‎ )١( 


1 


وتملك المنفعة بنفس العقد كما تملك الأجرة به, 


متى ما عمله. وليس له المطالبة يأجرة المثل لأحد ولا فسخ عقده إن كان عقد. 
وحكم الثالث وجوب تحصيل العمل مطلقاً متى طلبه وله فس عقد نفسه بالتأخير 
الكثير والرضا بالعمل, فتأمّل في الأوّل. 

وللشافعية ' تفسير آخر للخاصٌ والمشترك, قال: الخاصٌ المنفرد هو الَّدِي 
عيّن عليه العمل وموضعه ولم يشاركه فى يه والمشترك هو الذى شارك 55 
الرأي وقال له؛ اعمل في أَيّ موضع شئت. 


ع 3 
[فى أن الشنفعة والآجرة تملك بنفس العقد] 
" 7 

قوله: «وتملك المنفعة بنفدن-العقد كما تملك الأجرة به» أطبق 
علماؤنا " والشافعيم وللتسسط عر ير المس تعر يملك المنفعة نفس العقد وقد 
طفحت بذلك عباراتهم في مطاوي كلماتهم من غير خلافٍ أصلا. وحكىي في 
«الخلاف *» على ذلك إجماعالفر قةوأخبارهم. وحكى فيهوفى«التذكرة'» الخلاف 
عن أبى حتيفة حيت قال:اته لا يملكها السةأجر بالعقد, لأتهامعدومة #التمرة والولد 
عدت شلك نلك المؤشرو ناكيا الناى هيا قشنا كن أكبارقالسة 
(1) منهم العلامة في إرشاد الأذهان: في شرائط الإجارة جح ١‏ ص ؟47, والمحقّق في شرائع 

الاإسالام: فى شرائط الإجارة ج ؟ ص آثراء والأردبيلي في مجمع القائدة والبرهان: في 

شرائط الإجارة م ٠١‏ ص .1١‏ 
(7) مختصر المزني؛ ص 1؟1١.,‏ والمجموع: ج 8ص ؟7١,‏ والمغني لابن قدامة؛ ج ١1ص‏ ؟1. 
(5) المغني لابن قدامة؛ ج ١‏ ص .١3‏ والشرع الكبير: ج 1 ص 0 
() تذكرة الفقهاء: في أحكام الاجارة ج "ص 7147 س 7 


كتاب الإجارة / فى لزوم تعيين العمل بالزمان أو السعل سلس ةؤهة 


فإذا استؤجر لعمل قدّر إِمّا بالزمان كخياطة يوم أو يمحل العمل 
كأن يستأجره لخياطة ثوب معيّن. 


مصرّحة بذلك وإن كان يستفاد منها ذلك كصحيحة إسحاق بن عمّار ' وئحوها '. 

وأنا أنه يلك الأجزة أيكا كن النقذ ققد حكيت عليه شا الالضباعات 
وطفحت به العبارات وعقدت له العنوانات. وقد خالف أيضاً في ذلك أبو حنيفة كما 
تقدّم بيان ذلك 'كلّهء وقد أعاده هئا تمهيدا لما بعده. 


[فى لزوم تعيين العمل بَالرّمِان أو المحل ] 

قوله: (فإذا استؤجر لعملاقدّر إِمّا بالزمان كخياطة .يوم أو يمحل 
العمل كان يستأجره لخياطة. وب مَعَيّن 4 قد تقدم ' أن لمعرفة قدر المنفعة 
عندهم طريقين: 

أخدهما: اتقدى بالما راث دلق فى 15 عتقفة يمك تعديرها وقد أشار 
هنا إلى أمرين الأوّل: أنّ معرفة العمل وتقديره تكون بتشخيص محلّه وتعييئه, 
وظاهرهم جميعاً أنه لا يحتاج بعد ذلك إلى شىءٍ آخرء وسيأتي * له ما قد يخالف 
ذلك. والثانى؛ إلى ما جعله ضابطأً فى «التذكرة» كما تقدّم' من أنه يصمٌ فيما يقدر 
بالعمل فقط أن يقدّر بالزمان فقط حيث قال: قدّر إِما بالزمان, وقد تقدّم" أن ذلك 
مستفاد من كلام المعظم؛ وقد نقضنا علبهم باسنئجار الفحل؛ والأمر فى ذلك سهل. 
(و؟!) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الخيار س ١‏ واج ١١ص‏ 888 
(5) تقلام في ص 16/1801 


(4و3 و تقدم فى ص ١-293‏ 67. 
)0 سياتي كن ص ثذة ‏ 055, 


ءللبببلبل للب هفاسح الكرامة /ج ١8‏ 

والثاني: التقدير بالزمان؛ وقد أشار ١‏ في مطاوي كلامه إلى أنّ بعض المنافم 
لايمكن تقديرها إلا بالزمان» وهي أعمال وغير أعمالء فمن الأعمال الإرضاع: 
فقال: وفي الإرضاع تعيين الصبيّ ومحل الإرضاع ومدّته. ومنها الكحل فقال: 
داقر بالبزة حاطة ودغي لأعيال الأرقن والدا ف ققالدوسن بيه الندة 
كَّ إجارة الأرض. وقد تقدّم ' نقل الفتاوى والاجماعات على ذلك كلّه. 

بقي الكلام في شيءٍ وهو: أَنّهِم مثّلوا تقدير العمل بالزمان بما إذا استأجره 
للخياطة يوماً أو ششهراً. وقد وقع ذلك في «المبسوط " والمهدّب؛ وفقه القرآن 
للراوندي* والسرائر' والتذكرة":والتحرير* والإرشاد* والحواشي ؟' وجامع 
المقاصد'١‏ والمسالك؟'.ؤالروضة”*'“والروض* ١‏ والرياض*'» وغيرها' '' بل 


)١(‏ سيأتى فى ص 054 و7 اه يراه 

(") تقدّم فى ص ألا كان 

(5) المبسوط: في الإجارة ج ٠‏ 2532 

(؟) المهذب: في الاإجارة ج ١‏ ص ١‏ لا8. 

(0) فقه القران للرأوندي: في الإجارة ج ؟ ص 1 

.4 0/7 السرائر: فى أحكام الإجارة ج ؟ حصن‎ )١( 

(07) نذكرة الفقهاء؛ في شرائط الإجارة ج ؟" ص لس 7 

(4) تحرير الأحكام: في شرائط الاجارة بع “اص 36. 

(ة) إرشاد الأذهان: في شرائط الإجارة ج ١‏ ص 111١‏ 

)٠١(‏ الحاشية النجّارية: في الاجارة ص ٠١7‏ س ١‏ لمخطوط في مكتبة مركز الأبحاث 
والدراسات الاسلامية). 

1351-1 جامع المقاصد: في إجارة الآدمي ج لاص‎ )١١( 

.188 مسالك الأفهام: في شرائط الاإجارة ج ه ص‎ )١١( 

7107 الروضة البهية: في الإجارة ج ؛ ص‎ )١( 

7 ١اص"؟ لأيوجد لدينا, لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد, فراجع غايةالمراد:ج‎ )١4( 

.1٠١ رياض المسائل: في شروط الإجارة ج هأ ص‎ )١6( 

)١7[‏ كمجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الاإجارة ج لاص ؟1, 


كيتاب الإجادة / في لزوم تعيين العمل بالؤمان أو المحل بل 8480 
قال في «الروض»: من دون أن يعيّن اليوم. وقال في «جامع المقاصد '»: 
لايشترط كون اليوم معيّناً لتعيّنه في نفسه بخلاف الثوب فإنّه يختلف باختلاف 
الأمور التي سيذكرها المصنّف, فلابدٌ من تعيينه. وفي «المبسوط' والسهدّب" 
وفقه القرآن للراوندى ؟ والسرائر*» تمثيل العلم بالمدّة والجهل بالعمل بما إذا قال 
لد: استأجرتك شهراً أو يوم لنبني أو ت: خط هالا :فيد هذة تتلرية والعمل 
محهول. قالوا مكلجا ذا اساجرة 55 أذ ويه ين افوا كر ده 
وقد صرّحوا أيضاً بأنّه يجوز أن يقول: آجرتك الدابّة للركوب يوماً أو شهراً 
كما تقدّم بياته' في أُوّل هذا الشرط. 

وقضية ذلك أن يصع أن يقول اجرتك”الداى شهراً وإن لم ينرّل العقد على 
الاتّصال, وقد نقدّم لنا نفل الخلافمفي ذلك وأ ظاهر خمسة كتب البطلان منها 
«التحرير والارشاد والروضَ» إن لب بنئل على الاتصالء وأنّه خيرة «الخلاف 
رالمبسوط والمختلف والتنقيع والمسالك والمفاتيع» فبعضها ظاهر في ذلك 
وبعضها صريح. حكينا عنهم ذلك في الشرط السادس" فيما إذا آجره الدار شهراً 
وأطلق؛ وفيما ذكر قبل ذلك ولكن قد يظهر من «السقنعة والنهاية والخلاف 
والغنية والشرائع» 2 العقد صحيم. وهو صريح القأضي و«السرائر» كما تبّهنا“ 
)١(‏ جامع المقاصد: في إجارة الآدمي ع /اص :335 
(؟) المبسوط: في الاجارة ج اص ١؟1.‏ 
(5) المهدذب: في الااجارة ج ١‏ ص .11١‏ 
00 للراوئدي: في الااجارة ج ؟ ص 14. 
(8)السرائر: في الأجارات ج " ص ل/إ8 5 
)03 تقدم في ص 03757 37١‏ 


(/) تقدام فى ص 477 348 1. 
(لما تقدم فى ص 780-7143 


8م 65 
على ذلك فيما إِذا أجره كل شهر بدرهم, فليلحظ. 

فكلامهم هنا إِمّا عدول عن ذلك لمكان العمومات وأنٌ الاجارة تحمل 
مالا يحمل غيرها من الجهالة, وإمّا مبنيٌ على الفرق بين العقار وبين الآدمى 
والدابّة لكن ظاهر جماعة' وصريح آخرين ' أنّهما من وادٍ واحد. قال في 
«الغنية "»: فإن كان سكناً احتيج مع ما تقدّم من الشروط إلى تعيين المقّة: وإن كان 
دابّة افتقر إلى ذلك أيضآ بدليل إجماع الطائفة,. وإِمّا أن ينل على التعيين إنا 
بالتشخيص والتسمية أو بالتنزيل على الاتصالء لكنّه يأباه كلام الجماعة جميعاً 
وقد سمعت ما في «جامع المقاصدٍ والروض» بل قال في «جامع المقاصد ث» أيضاً. 
وقد يقال إِنّ الأيّام تختلفياثفتلافا بْينامبطول الزمان وقصره فيفتقر إلى التعيين, 
على أنّ في بعض البلاد لأ يستوفى النهار كله في العمل في زمن شددّة الح وطول 
الزمان. وفي حواشى شيخنا.الشهيدٌ إشكال على خياطة اليوم من جهة الاختلاف 
في الصتّاع, وهو إشكال ار اتتهى” 

لكنّه قد مثل في الأربعة الأول أعني «الميسوط *» والثلاثة اويا 98 
ماإذاكان اي 


مفتاح الكرامة /ج ١94‏ 


ف الإجارة نيك م "اللي في الكاى ليان في الإار رص لكوتم 
0 اس الام 

('11 غنية النروع: في الإجارة ص بر ةا , 

(1) جامع المقاصد: في إجارة الأدمي ج لاص 3 

() المبسوط: في الإجارة ج اص ١؟9.‏ 

0 اللهدي : في الإجارة 2 امرك وكشا القران ن للراوندي: في الإجارة ج ١‏ 2 03 


كتاب الإجارة / فى لزوم تعيين العمل بالزمان أو السحل سل عه 


ويصحٌ هذان في الذمّة ومعيناً. وإذا عيّته بالمحل وجب تعيين 
الثوب وطوله ونوع التفصيل ونوع الخياطة. 


قميصى هذاء إذ قد يعطى أن اليوم فيما مثّلوا به للعلم بالمدّة وجهل العمل متّصل 
بالعقدء فليتائل في المسألة وفي الجمع بين كلماتهم. 

وقد قال فى «التذكرة'» فى أواسط الباب: لابدٌ فيما قيّد بالمدّة من تعيين 
أبتدائها أو انتهائها بلا خلاف. وفرع عليه أنه إذا قال: أجرتك سئة أو شهراً وقصد 
الإطلاق على معنى سئة من السنين أو شهراً من الشهور لم يكف تعيين القدر, قال: 
بل لابدٌ من تعيين المبدأ ويكفي عن تعبيق المنتهى وبالعكس بلا خلاف. ثم قال: 
فإن لم يقصد الإطلاق المذكور حم على ما بِتَصل/بالعقد, انتهى. وهذا يحكم على 
من ,يظهر منه عدم الاشتراط وعلىا من أطلق.-لكنٌالظاهر أنّ ذلك في العقار, 
فيكون فرق بيته وبين الآدمستوؤلد يه لأس المدار فبهط على العملء فتعيينه تارة 
تشخيصه وتارة بالزمان وإن كان غير معي وف كذلك العقار: فإنّ منافعه لا قوام 
لها إلا بالزمان, فالزمان جزء فيها. فلابدٌ من تعيينه لكن لم نجد لهم كلاماً صريحاآً 
فى ذلك. ولعل ما أطلقوه لا يكفى فى ذلك. وقد سمعت ما فى «الغنية» وغيرها 
لكن لا مناص عن ذلك مع موافقة الاعتبار, فتأمل. ْ 

قوله: إويصمٌ هذان في الذمّة ومعيّناً» أي يصمٌ تعيين العمل بالزمان 
وتعيبينه بمحل العمل سواء كان العمل في الذمّة أو معيّنا بتعيين الأجير. 

قوله: (وإذا عيّنه بالمحل وجب تعيين الشوب وطوله ونوع 
التفصيل ونوح الخياطة » كما في «التذكرة' وجامع المقاصد '» لاختلاف 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في شرائط الإجارة ج لاص اس آل 
(؟) تذكرة الفقهاء: في الإجارة ج لاض .١‏ 7س 1١‏ ومأ بعده. 
("؟) جامع المقاصد: في الاإجارة ج لاص .١1١‏ 


.وعللللل بي للب همفتأس الكرامة /ج ١4‏ 
ولو جمع يبن الزمان والمحلّ بطل للغرر. 


العمل والأجرة بذلك اختلافا ينا فتعيين الثوب يتحقّق بالمشاهدة والوصف 
ليعرف غلظه من رقّته فتسهل خياطته أو تصعب. وكذلك الطول والعرض. 
وكان ينبغي أن يذكر العرض. ويتحقق نوع التفصيل بالقباء والقميص ونحو 
ذلك ونوع الخياطة بالرومية والفارسية وغسير ذلك. قال في «التذكرة»: إلا أن 
تطرد العادة بنوع فيحمل المطلق عليه. ووافقه في «جامع المقاصد» على ذلك, 
وهو كذلك. وقد ذكر في «التذكرة» هنا فرعاً فذكره في «جامع السقاصد» هنا 
وقد تركناه لأنّ المصئّف سيتبهة :20 


[فيما لو جمع في تبي القمل بين الزمان والمحل] 
قوله: «ولو جشمع ,نين الزكان”وَالعشلٌ بطل للغرر» اختير البطلان 
فيما إذا جمع بين الزمان والعمل في «التذكرة' وشرح الإرشاد' واللمعة' 
والتنقيح * وجامع المقاصد* والمسالك'١‏ والروض" والروضة* والارشاد *» لكن 
قد قيّد ذلك فيما عدا الأخير بما إذا قصد التطبيق بين العمل والزمان بحيث لايزيد 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في اللإجارة ج مص أ آأس * 5 وما بعذه. 

(؟) شرح الاإرشاد لليلي: في الاجارة عى 1س "1 

(؟) اللمعة الدمشقيّة: فى الاجارة ص .١154‏ 

8 جامع المقاصد: في الاإجارة ج لاص 117. 

(3) مسالك الأفهام: في شرائط الاجارة ج ه ص 18/8. 

ةا ايو جد لديناء لحن بستفاد مىئ حاشيته على الاارشاد. فراجعغايةالمراداج كص اء ا 
(8) الروطة البهية؛ في الإجارة ج أدص 5135 

() إرشاد الأذهان: في شرائط الإجارة ج ١‏ ص 177]. 


كتاب الإجارة / فيما لو جمع فى تعيين العمل بين الزمان والمحل جل ام 


ولا ينقص بأن يبتدئْ بابتدائه وينتهي بالتهائه ومدّلوه بخياطة هذا الشوب 
في هذا اليوم وركوب هذه الدابّة إلى موضع كذا في يومين. وهو معنى ما في 
«الميسوط ' والمهدّب' وفقه القرآن' والسرائر ئ» من توجيه البطلان في المثال 
أنه ريّما يخيط الثوب قبل مضي النهار فيبقى بعض المذة بلا عمل؛ وربّما لايفرع 
منه بيوم ويحتاج إلى مدّة أخرى, ويحصل العمل بلا مدّة. وقد عنونوا ذلك بما إذا 
كانت المدٌة معلومة والعمل معلوماً وقالوا؛ إن ذلك لا يصحٌ وأنّ العقد يبطل حيائذ. 
وهو معنى قوله فى «الوسيلة *» ولا يصح تعيين الأجل والعمل معأ فإن عيّنا بطل. 

والوجه في البطلان على هذا التقدير مع أنه عبث لا حاجة بهما إليه ظاهر. 
لأّه يكون قد استأجره على ما لا قدو له عَليةُ»#فكانت صحّة الإجارة مفضية إلى 
بطلانهاء أنه إذا لم ينطبق العمل عا المدّة امتنع علول القشات هليه حب أن 
تنفسخ الاجارة. فلم يتضح إنا وجه,ترد5"في «الشرائع '» وتجويز الصحّة فى 
«التحرير" والحواشى * فصل عخ الحك م يناف ةالتختلف» فيما حكاه عنه 
جباعة ود عدم فننا عندنا من نسخه., وهي متعدّدة وفيها الصحيح الملحوظ 


)١[‏ المبسوط: في الإجارة ج ا ص حرضة 

(؟) المهذّب: في الإجارة ج ١‏ ص .4!/١‏ 

(؟) فقه القران للراوندي: في الإجارة ج ؟' ص غ11 

(؟) السرائر: في أحكام الإجارة ج ؟ ص 017 1. 

(8) الوسيلة: فى اللاجارة ص 538؟. 

(5) شرائع الإسلام: في شرائط الاجارة ج ؟ ص 187. 

(/) تحرير الأحكام: في شرائط انا -81. 

(8) الحاشية النجّارية: في الاجارة ص ؟ ٠١‏ س 7- 0 (مخطوط في مكتبة مركز ال لأبحاث 
والدراسات الاسلامية). 

(9) منهم الشهبد الثاني في مسالك الأقهام: في شرائط الإجارة ج ه ص 188., والمحقّق الثاني 
في جامع المقاصد: في الإجارة ج /اص ؟17١,‏ والشهيد في الحاشية النجارية: في الإجارة 
ص ٠١”‏ سى (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية). 


اك 


بنظر الشيوخء مستندين إلى أن الغرض إِنّما يتعلّق (تعلّق _خ ل) بفعله تلك المدة 
وذكر الانطباق للمبالغة, إذ لا ثمرة مهمّة في تطبيقه على الزمان: والفراغ أمر ممكن 
لا غرر فيه. فعلى هذا إن فرغ قبل آخر الزمان ملك الأجرة لحصول الغرض وهو 
التعجيل, ولا يجب شيء آخر. وإن القضى الزمان فللمستأجر الفسخء فإن فس 
قبل حصول شيء من العمل فلا شيء له. وإن فسخ بعد شئء فأجرة مثل ما عمل, 
وإن اختار الإمضاء ألزمه بالعمل خارج المدّة وليس للأجير الس هذًا ما ذكره 
في «التحرير '» ولعل القلم أتبت المختلف مكان ن التحرير سهواً في «حمواشي 
الشهيد» وتبعه المحّق الثاني والمتهيد النا 

وفيه: أنه خارج عن مخل النزاع | 550 
لا العمل فقط والمدّة ذكرات للمبالغة ف التعجيل كما قضى به التوجيه والتعليل, 
وحاصله أنه أراد اريف المطلقة يما يمكن وقوع العمل فيها. وذلك مما لريب 

فيه. وقد دلت عايه مو نف محدة الحلبي ' قال: كنت قاعداً عند قاض من قضاة 
د جعفرلية جالس فأتاه رجلان فقال أحدهما: إِنّى تكاريت إبل 
هذا الرجل ليحمل متاعاً إلى بعض المعادن واد شترطت عليه أن يدخلني يوم كذا 
وكذا لأنها سوق وأتخوّف أن يفوتني إلى أن قال: ‏ فلمًّا قام الرجل أقبل إِلِيّ أبو 
جعفراة وقال: شرط هذا جائز رز الحديث. وقد تقدم ' نقله برمتئه عن الباقراكة. 

ثمّ عد إِلى تفريع التحرير فلعل الوجه في أن للمستأجر الفسخ أن الأجير لويف 
بالشرط. وفي أن الأجير لم يملك الفسخ إن رضي المستاجرباليقاء عليه أن الاخلال 
بالشرط جاء من قبله فلايكون ذلك وسيلة إلى ثبوت الخيار له كما لو تعذّر المسلم 


مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 


5 تحجر اير الأحكام: في شرائط الإجارة ج آص 3ب اث 
!ا وسائل الشيعة: ب ١7‏ من أ بواب أحكام الإجارة حم كج ا حس 50197. 
0 ع ال - 5145 


كتاب الإجارة / في لزوم تعيين السوّر أو الزمان في تعليم القران م ابوه 
ويعيّن في تعليم القران السوّر 
فيه فى وقتهء فإنّ المسلّم إليه لم يملك فسخ العقد. وفي أنه إذا اختار الإمضاء الزمه 
الجر لاقي 1 #البيل اذا سرهم نند لسام له إن خرن وسرو انه لمن 
له أكثر من المسلّم فيه. وفي أن للأجير أجرة مثل ما عمل إذا فسخ المستأجر أنه إذا 
فسخ العقد سقط المسمّى ورجع إلى أجرة المثل. وفيه: أنّها لو زادت على المسئّى 
تتاجنا اكير انراق فن العمل ومملة إلى الخد الزاتد تبن ان يكون لذ اقل 
الأمرين مانا يغصدامن النسقى إن كان أنه العمل على تقدير التقسيط ومن أجرة 
مثل ذلك العمل؛ فتأمّل. والأصح أنه ميئل مطلقاًكما هو مقتضى القواعد. 
وليعلم أنه قال فى «الشرائع»: ولو قدر بِالْكدَة /والعمل قيل: يبطل لأ استيفاء 
العمل فى المدّة قد لا يفق. وذيد ل#جتصييودة مارة إلى ما فى «المبسوط '» 
وغيره "من أر استيفاء العمل كلق كافتتززق الى دوفالتطابق بحيث يتتمان معأ 
قد لا يتفق غالباً لاما قد يشعر به التعليل من كون المدّة ظر فا للفعل بحيث يستوفى 
فيهاء فإنٌ هذا يمكن جعله متفقاً بتكثير المدٌة كما تقدّم . واعلّه متردّد فى حمل 
الإطلاق على التطبيق أو فى إمكان حصوله وعدمدأو في صحّة اشتراطه على تقدير 
حصوله. لأن كان لا يتّفق إلا نادراً والظاهر أَنّه غير ما في التحرير, فتأمّل يدا 


افي لزوم تعيين السوّر أو الزمان فى تعليم القران] 
قوله: إويعيّن في تعليم القران السوّر» هذا ممّا لا خلاف فيه. فيكون 
)١(‏ شرائع الإسلام: في شرائط الإجارة ج ؟ا ص اثلرا. 
١‏ المبسوط؛ في الاإجارة ج ؟' ص 0 
(؟) كالسرائر: في أحكام الاجارة ج ؟ ص 07 4. 
(4) تقدم فى ص .00٠‏ 


ناك ل حي يس همسج الكرامة /ج 15 
أو الزمان. 
و الزمان 


الاسنان يندرا لديز حاتت ! للحن اله زو اند قوم د املد 
والمراد يتعدادها تعينها, فإن التعيين لايد متف لامتناع الصحة مع الغرر. ولا ريب 
أنه مع التعيين لا حاجة إلى التعداد. 

قوله: «أو بالزمان» كما فى «التذكرة' وجامع المقاصد "© وقد نسبه فى 
«الايضاح *» إلى إطلاق الأصحاب, ولعله اراد ال الأصعات أطلفرا التر سياد 
الاستتجار على تعليم القرآن جؤقادلا يجب. وذلك يقتضى بأنّه لابدٌ من التعيين: 
وهو يكون بالزمان أو العمل؛ لأنّ كلها يكيّن بالعمل يتعيّن بالزمان إلا ما ندر من 
نحو استتجار النحل؛ ذختأ - 

واستشكل المصتفل”في :تقد ينه #بالوججان مر تفاوت السوّر في سهولة الحفظ, 
وقد استجود المنع من الاكتفاء بالزمان في «التذكرة”» أيضاًء ومن أنّ طريق 
التعيين فى الاجارة أحد الأمرين كما بيّنه بذلك فى «جامع المقاصيد» ومن إطلاق 
الأصعاب كما بين به الوجه الثاني في «الإيضاح» ولم .يرجّح. ويرد على الشقّ 
الأَوّل أن هذا التغاوت لا يعتبر لحصول التعيين المعتبر وذلك إنما هو حبيث يجوز 
الاستتجار كما تقدّم' ويأتي". 
١(‏ ر/) سيأتي في ص 815-0117 
(؟ وة) تذكرة الفقهاء: في شرائط الاجارة ج "١‏ ص "١٠س‏ وغ 
(1) جامع المقاصد: في إجارة الآدمي ج /اص 130 
شاع القوائه في إجارة ة الادسي ج ؟ ص 171. 


)5 تقدم في ص 0 - 007 وتقدم فى سج ١١‏ ص 5/؟ - 185 في أخذ الأجرة على كتابة 
المصحفىي من المكاسب. 


كتاب الإجارة / في لزوم تعيين الصبئ والمحل والمدّة في الإرضاع ب هنة 


وفي الإرضاع تعر تعيين الصبئء 


[في لزوم تعيبن الصبيّ والمحل والمدّة في الإرضاع] 
قوله: ذوفي الإرضاع تعيين الصبيٌ» كما في «المبسوط ' والوسيلة ' 
والشرائع " رجامع الشرائع ؟ والتذكرة؛ والتحرير' والارشاد" وجامع المقاصد“ 
والمسالك ' ومجمع البرهان ' ' والمفاتيح ' '» لأنٌّالرضاع يختلف باختلاف الصبيان 
فى الصغر والكبر والنهمة والقناعة ودر اللبن على بعض كما قيل'' كما 
يأتي ؟'. وتعيينه يكون بمشاهدته وتمييزه عن غيره بل قال أكثر هؤلاء: ولابدٌ من 
5005 الصبيٌ . واكتفى مولانا الأردييلق؟ بالوصف كالراكب: وهو قول لبعض 
العامة ١‏ لا بأس به. بل ظاهر جماغة' ١‏ عدم اشتراط هذا الشرط حيث يقتصرون 


)١(‏ الميسوط: فى الاجارة ج اتا 

(؟) الوسيلة؛ في الإجارة ص لأس" 

5 شرائع الاسلام: في شرائط الإجارة ج ؟' ص قر ا. 

(18 تذكرة النقهاء: في شرائط الإجارة ج ١‏ ص 118 س 5 1. 

)3 تحر بر الا حكام: في شرائط الاجارة ج اص 37 

0/0 إرشاد الأذهان: في شرائط الإجارة ج 0 مل الدع 

(8] جامع المقاصد: في إجارة الآدمي ج لاص 157 

(1) مسالك الأقهام: في شرائط الإجارة ج 0 ص .١1‏ 

[ء )٠‏ مجمع الفائدة واليرهان: : فى م شرائط الإجارة ج لقص 5١‏ 

1١8 مفائيح الشرائع: : اللإجارة في اشتراط كرون المنفعة معلومة بج اع‎ ) ١1! 
الفائل فخ رالااسلام في إيضاح الفوائد ؛ في الإجارة الآدمي ج ؟ قس مر‎ )١؟(‎ 
1 387 سياتي فى عن‎ )( 

11 مجمعالفائدة والبرهان: في شرائط اللإجارة جج صن‎ )١4( 

./1 المغني لابن قدامة: ج 1 ص‎ )١4( 

.18١ ص‎ ١ منهم القاضي في المهذب: في الإجارة ج‎ )١1( 


كه 


ماسم الكرامة /ج 1 


على ؤكر المدّة. والصبية مثل الصبيٌ وإن لم اأكرها إلا صاحب «المسالك '». 
وينبغي أن يشترطوا تعبين المرضعة؛ لأنّ الحال يختلف باختلافها. وقد 
نشم الشارعاختيار انفد السام اكد الوضكة ف لأ" الرضاع ا 
في الطباع والأخلاق والصورة واللسان. وهو أي الاشتراط ‏ خيرة «مجمع 
البرهان'» وكذا «الميسوط " والسرائر* والتذكرة؟ والتحرير ' '» لأثّهم قالوا: إذا 
مانت بطلت الإجارة لكنهما لم يعداه من الشروط. وقد يظهر ذلك من «جامع 
الشرائع ' '» بل ومن الكتاب فيما إذا دفعته إلى خادمتها. وقد ترك ذكر اشتراطه 
الباقون؛ بل ظاهرهم عدماشتراطه. وأظهرهاعبارة«الوسيلة ' '» وكذا «التذكرة؟”, 
حيث جعل شروط الإرضاغ فى الول يخمسة وفي الثاني أربعة, ولم يعدا من 
جملتها تعيين المرضعة: فَتأمّل. وصريط قل المصئّف فيما يأتى ؟١‏ عدم الاشتراط 
حيث قسال: فإن ماتتوالمرتضع أو المرضعة بطليت إن كانت معئنة. ومثله قال في 


0 مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج  ص‎ )١١( 

(1 وسائل المشيعة: باب #/من أبواب أحكام الأولادرج 6ص /ارا. 
(15 ومائل الشيعة:؛ بابي لمن أبواب أحكام الأولادج احص قارل 
(5) وسائل الشيعة: باب 0/من أبواب أحكام الأولاد ج قص 4ثكرا, 
(4) وسائل الشيعة: باب 4لامن أيواب ب أحكام الأولاد ج 6ص ث1 
(5) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج ٠س ,5١‏ 

(/) المبسوط: في الاإجارة ج "ص ا ا قال 

(هما السرائر؛ في أحكام الإجارة جح ؟ ص ١1/ا4.‏ 

)4 تذكرة الفقهاء: في شرائط الإجارة ج ص 4س ؟317. 

.115 تحرير الاحكام: في شرائط الإجارة ج اص‎ )٠١( 

)١١(‏ الجامع للشرائع: فى الاجارة ص 11؟. 

(؟١)‏ الوسيلة: في الإجارة ص 139. 

.4١ تذكرة الفقهاء: الإجارة في شرائط المنفعة ج ص 191-548 س‎ )١( 
(114سياني في ص ا‎ 


كتاب الاجارة / فى لزوم تعيين الصبيّ والمحل والمدّة فى الإرضاعببنة 


ومحلّ الإرضاع أهو بيتها فهو أسهل أو بيت الصبيّ فهو أوئق للوليّ 
فى حنظله ومذته 


«السرائر '» وهو خيرة «جامع المقاصد '» هنا (هناك م ل) و«المسالك '» وهو 
ظاهر «الايضاح 2». 

قوله: «ومحلٌ الإرضاع أهو بيتها فهو أسهل أو بيت الصبيّ فهو 
أوثق للوليت فى حفظه» اشتراط هذا الشرط خيرة «المبسوط* والوسيلة١‏ 
والتذكرة'وجامع المقاصد”والمسالك ' والمفاتيح '»لاختلاف محال لإرضاع في 
السهولة والصعوبة والوثاقة في الحفظ كذا أشناز ]ليم المصنّف. وقد تردّد فيه صاحب 
«الشرائع ''» ممّا ذكر ومن أصالة ندم الاشتراط. وإقد تركه الأكث رمع تعرّضهم 
للأوّل. وينبغي جريان الحكم في كل مو ضع" تتختلف فيه الفعل (العمل _خ ل). 

قوله: «ومدّته» بالج” عظفا على ينكل ال زتضتالع المعطوف على المضاف 
إليه. وقد تقدّم ' أنه لا يمكن تقديرء إلا بالزمان كما في «الميسوط» وغيره. وقد 


.]7١ السرائر: في أحكام الاإجارة ج اص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد؛ في إجارة الآدمي ج لاص 177. 

(1 مسالك الأفهام: في شرائط الاجارة ب ة ص .7٠١‏ 

(4) إيضاح الفوائد: في إجارة الآدمي بج " ص 589. 

(8] المبسوط: في اللأجارة ج 7اص 578. 

(1) الوسيلة: فى الااجارة ص 3139؟, 

(؛) تذكرة الفقهاء: الإجارة في شرائط المنفعة ب ؟ ص 140 س 47 
(8) جامع المقاصد: في إجارة الآدمي ج لاحن 1117., 

(4) مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج 0 ص ١5‏ 5؟. 

١ مفاتيح الشرائع: الإجارة في اشثرط كون المنفعة معلومة ج “ا ص قر‎ )٠١( 
شرائع الإسلام: في شرائط الإجارة م " ص قر‎ )١١( 

(؟١)‏ تقدم فى ص 014675 


ووهد__د ل هقتاح الكرامة /رج ١9‏ 
ولا تدخل الحضائة فيه؟ 
وهل يتناول العقد اللبن أو الحمل ووضع الثدي فى فيه ويتبعه 
اللبنكالصبغ في الصباغةوماء البثرشي الدار؟الأقربالأوٌّل, لاستحقاق 
الأجرةبه بانفرادهدو ن لباقي بانفرادهاءوالرخصةسوّغت تناو ل الأعيان. 
وعلى المرضعة تناول ما يدرٌ به لبنها من المأكول والمشروب. 


طفحت عباراتهم هنا باشتراط تعيين مدّنه كعبارة «المبسوط ' والوسيلة' 
والشرائع "» وغيرها ؛ للجهالة بدونه, لأنّه لو ضبطه بالعمل لم نعلم قدر ما يحصل له 
من اللبن ولا القدر الذي بشو فيد نكل مرّة. وقد تعرض له الأمراض والأسباب 
الملهية كما ذكر ذلك في| «التذكرة”» لإكن) ذلك يأتي في التقدير بالزمان, فتأمل. 
قوله: «ولا تدخل الحَضتانة فيه؟ وهل يتناول العقد اللبن أو 
الحمل ووضع الثدي فيه وبع هاللبئن كالصبغ في الصباغة وماء 
البتر فى الدار؟ الأقرب الأوّل, لاستحقاق الأجر به بانفراده دون 
الباقى بأنفرادهاء والرخصة سوّغت تناول الأعيان» قد تقدّم الكلام' في 
الك كله قو الفرظ الرابع صصيعاً مور ينا ل تردفه فى كان ْ 


[في لزوم تناول المرضعة ما يدر به لبنها] 
قوله: «وعلى المرضعة تناول ما يدرٌ به لبنها من المأكول 


)١(‏ المبسوط: في الإجارة ج ا ص ا (؟) الوسيلة: في الاجارة ص 15؟. 
ف شرائع الإسلام؛ في شرائط الإجارة ج "ص 6ثقر1ا. 

(4) كجامع المقاصد: في إجارة الآدمي ج لاص 177. 

(5) تذكرة الفقهاء: في شرائط الاجارة ج ؟ ص ١١س‏ 5 وما بعده. 

(1) ثقدام فى ص .181١-10٠‏ 


كتاب الاجارة / فى زوم تناول المرضعة ما يدر يه لينها سس 601 


فإن سقته لبن الغنم لم تستحقٌ أجراً. ولو دفعته إلى خادمتها 
فالأقرب ذلك أيضاً 


والمشروب؟ كما فى «التذكرة' والتحرير' رجامع المقاصد '» لأ مقدمة 
الواجب واجبة وأنّه من تمام التمكين في الرضاع ويجب عليها أيضاً تناول 
ما يصلحه. وعليه نصّ في «التذكرة والتحرير*» لأنّ في تركه إضراراً بالصبي. 

قوله: «فإن سقته لين الغنم لم تستحقّ أجرأ» كما في «المهدّب١‏ 
وجامع الشرائع " والتذكرة* والتحرير" وجامع المقاصد'» لأنّه غير المستأجر 
عليه, لأَنّه ليس بإرضاعء فتكون متبرّعة ومثلهرما لو اطعمته. 

قوله: (ولو دفعته إلى خأدمتها فالأقرّب ذلك أيضاً» كما في 
«المبسوط ١١‏ وجامع الشرائع ١"‏ والتذكرة" والتحرير ؛' والاإيضاح؟' وجامع 
المقاصد" "» لكنّه لم يخصل القراطي زا لظن]ت شف ْول ابل قال: امرأة غيرها. 

ووبهه أن الأقرب عدم امتحعقاتها أجراً هو ما عدم من أنه غير المستاجر 
عليه. لأنّه يختلف باختلاف المرضعات. فحيث يطلق يحمل مطلقه على المباشرة. 


.5١-١5 وغ) تذكرة الفتهاء: الاجارة فى شرائط المنفعة جم ؟ ص 14؟س‎ ١( 
.11 (؟ وه وذو ؟١) تحرير الأحكام: في شرائط الاجارة ج اص‎ 

( و١5‏ و١١)‏ جامع المقاصد؛ في إجارة الادمي ج لاض 118. 

3 المهدب: في اللإجارة ج دص 45م 

(/) الجامع للشرائع: في الاجارة ص 591. 

(ا تذكرة الفقهاء: في شرائط الاإجارة ج ؟ ص 13س ١؟.‏ 

114 المبوط: في اللاجارة ج “لاص‎ )١1( 

(؟١)‏ الجامع للشرائع: في الإجارة ص 111. 

.1١ تذكرة الفقهاء؛ في شرائط اللإجارة ج ؟ ص 95؟ س‎ )١( 

)١8(‏ إيضاح الفوائد: في إجارة الادمي ج ص 04 ؟, 


0 


ويقدّم قولها لو ادّعته: لأنّها أمينة. 
وله أن يواجر أمتته ومديرانه وه ولده للإرضاح. 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 


أنه المتبادر إلى الفهم. والعرف جار عليه فيبطل المستى لبطلان العقد. ولا تجب 
اع المثل: لأنها متي عة. ولعل هذا هو المراد من العبارة كما فهمه ولده '. و 
نظر ظاهرء لأنّه على القول باشتراط التعيين يقع العقد باطلاً. 00-0 
الولد إل أن تقول؛ إن التبادر يقوم مقام التعيين. وينبغي الجزم بالاستحقاق على 
لقدير عدمه. وقد يكون نزع المصتّف في هذا الفرع إلى القول بالاشتراط. ولعلّه 
الظذاهر هنا من «جامع الشرائع» كما تقدم التنييه ' عليه 

قوله: «ويقدّم قولها “لو دحتم لأنْها أمينة» وحكم بذلك في 
«التحرير "» من دو ن التعليل|» ولعله لأنّه ليام من أمانتها تقديم قولها خصوصا وإِنْما 
تريد بذلك إثبات اسيتجقاق الاجر لها وفي «جامع المقاصد» يمكن أن يحتي على 
ذلك بأنّ ذلك فعلها واكعي أَعَلم ليمي الاطلهاك عليه ليلاً ونهارا فلو لم تقبل 
يمينها لأدّى ذلك إلى عدمالرغبة فى الاإرضاع. قال: وهو حسن ؛. قلت: وهو كذلك. 


[في جواز إيجار أمته للإرضاع إِلَّا المكاتبة] 
قوله: وله أن يؤجر أمتد ومديرته وأمّ ولده للإرضاع» بلا خلاف 
كما فى «المبسوط '» وقد نص عليه في «التذكرة' والتحرير" وجامع المقاصد» 


(1) إيضاح النوائد: في إجارة الآدمي ع !ص الف (1) تقدّم في ص 486. 
(؟) تحرير الأحكام: في شرائط الإجارة ج ٠ص‏ 15. 

(وثم) جامع المقاصد: ؛ في إجارة الادمي ج لاص .١11‏ 

(5) الميسوط؛ في الإجارة سج 7اص 7994؟. 

(1) تذكرة الفقهاء: في شرائط الإجارة ج ؟' ص 744 س . 

(/ا) تحشرم ير الأحكام: : في شرائط الإإجارة ج 7 ص 3 


كناب الإجادة / في عدم جواز الإرضاع للأمة التي لها ولد-ل059 


دون مكاتبته. فان كان لاحداهنٌ ولد لم يجز له أن يوجرهاء إل أن 


أنه مملوكات فليس لواحدة منهنٌ الامتناع وإجارة نفسها من دون إذنه. وأراد 


قوله: #دون مكاتبته » كما في «التذكرة' وجامع المقاصد' والحواشي '» 
و مو ضع من «التحرير » غير فارقين بين المطلقة والمشروطة تصريحاً من الشهيد 
والكركي والمصئف في موضع من «التذكرة» وإطلاقاً في موضع آخر “, لانقطاع 
اعد عقي را كك ةبطاق اد تدر له الكرلا ملك دو يننا ولا ركنا 
ولا إجارتها في غير الرضاع ولها أن تؤجر نفسها مبطلقاً من غير إذنه؛ لأنه نوع 
اكتساب. ومثل المكاتبة ما أعتق بعضها فيأنة ليس لمولاها إجارتها من دون 
إذنها. وفي «المبسوط'» وموضع م والتفري أله أن يجبر المشروطة دون 
المطلقة. وفيه نظر ظاهر. نعم إذا عجزت المشروطة عادت قنة, فتامل. 


[في عدم جواز الإرضاع للأمة التي لها ولد] 
قوله: «فإنكان لأحداهنٌ ولد لم يجز لهأن يؤجرهاء إل أن يفضل 
عن ولدها» كمافى«التذكرة” والتحرير* وجامعالمقاصد " '»لآ نٌْالسيّد نما يملك 
ناش كا حة تارك وكذا القول في كل مرضعة. وإِنّا خصٌ المملوكات بالذكرء 


(١وه)‏ تذكرة الفقهاء: في شرائط الاجارةج ؟ ص 144 س .١0‏ 

(؟و١١)‏ ) جامع المقاصد: في إجارة الآدمي ج لاح 151. 

(”) لم نعثر عليه في الحاشية النجارية المنسوبة إلى الشهيد أمّا سائر حواشيه قلا يوجد لدينا. 
(غولا و4) تحرير الأحكاء: في شرائط الإجارة ج '"' ص 2 . 

() الممسوط: في الإجارة ج لاص 79 (8) تذكرة الفتهاء: فى شرائط الإجارة ج "ص 531؟ س 0. 


لو)» شط غاكاهحجس ,م «#ح سس هفتأحج الككرامة /ج ١8‏ 


ولو كانت مزوّجة أفتقر المولى إلى إذن الزوج. فإن تقدّم الرضاع 
صصح العقدان, وللزوج وطؤها وإن لم برض المستاجر. 
فان مات المرتضع 0 المرضعة بطلت الاإجارة إن كانت معيّنة. 


لأَنّهنٌ محكوم علبهرٌ: فهنّ فى مظنّة عدم ملاحظة ولدهٌ خصوصاً إذا كان الولد 
مملوكاً بخلاف الحرّة بالنسية إلى ولدهاء لاقتضاء الشفقة الجبلية خلاف ذلك. نعو 
يجوز لدذلك _أعنى إجارةأمته _وإن لم يفضل عن ولدها إذا أقامله مرضعة ترضعه. 


[فى اشتراظه إن زوج الأمة للإرضاع ] 


قوله: ؤولو كانت مروّجةافتقر المولى إلى إذن الزوج» هذا بإطلاقه 
يخالف ما سلف لدمن أنه إِنْمَا قتقر إلى إذن الزوج فيما بمنع حقوقه لا مطلقاً. ولا 
فرق بين الأمة فى ذلك" والحرّة وقد تقد الكلام ' في ذلك مستوفيٌ في الشرط 
السأدس.: وتقلنا متاك كلامة نا 

قوله: «فإن تقدم الرضاع صمح العقدان4 لعدم منافاة الرضاع للزوجية 
فلا اعتراض للزوج قطعا كمأ في «المسالك '» كما د بيان ذلك. 

قوله: «ولاروج وطوها وإن لميرض المستاجر » عدأ أإيضاقد تقدءلنا 
الكلام ؟ فيه وأنّه إن تقدّم الرضاع ليس لدوطوّهاإلاوقت الفراغ منهحيث لا يضر با للبن. 


[فيما لو مات المرتضع أو المرضعة] 
قوله: «فإن مات المرتضع أو المرضعة بطلت الإجارة إن كانت 


(١و؟و‏ ؛) تقدّم فى ص -475-141. 
)١(‏ مسالك الأفهام: فى شرائط الإجارة ج 6 ص .,١8‏ 


كتاب الإجارة / فيما لو مات المرتضع أو المرضعة 0 


معّنة » كما فى «السرائر ' والحواشى' وجامع المقاصد؟ والمسالك ©» بناءٌ على 
أنه لا يشترط في المرضعة التعيين, فقتدوا البطلان بموتها بما إذا كانت معيّنة. 
واختير في «المبسوط” والشرائع' والتذكرة" والتحرير*» البطلان يموت الرضيع 
أو المرضعة من دون تقييدها بكونها معيّنة. وظاهرهم هنا أنه يشتر بشترط فيها التعيين: 
وبرشد إليه توجيهه في «التذكرة» أن المنفعة قد فاتت بهلاك محلها فأشيهت 
الهيمة المستأجرة إذا ماتت فإنّها تنفسخ الإجارة؛ فكذا هنا. واسنظهر في 
«المسالك*» من الشرائع كونها معيّنة لمكان قطعه بالحكم» . فتأمّل. ظ 

ومن الغريب ما في «الإيضاح ' '» فيئ ليوح العبارة فإنّه واف . 
بموت المرضعة باحتمال اتصراف الاطلاق إِليها#والغرابة من وجوه. وهي أن 
المصنّف جزم بالبطلان يموتها إذا كانثجممئنة .وهو فى محلّه فكيف احتمله احتمالاً 
وجعل وجهه انصراف الإطلاق اليها؟ بالمفروض أتهاسجيّة. وقد عرفت؟! فيما 
سلف أن القائل باشستراط التعيين يقول بالبطلان عند الإطلاق والقائل بالعدم يقول 
بالصحّة عنده والنأس بين قولين. 


وكلّ من تعردض لهذا الفرع جزم ببطلانها بموت المرتضع جزماً من دون 


(1)!! لسرائر: في أحكام الاإجارة ج ص .2١‏ 

(؟) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه نا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
() جامع المقاصد: في الإجارة ج لاص 1117. 

(4و1) مسالك الأفهام: فى شرائط الاجارة ج 6 ص 1٠١‏ 

[6) الميسوط: في الإجارة ج ع 718 -331؟. 

(5) شرائع الاسلام؛ في شرائط اللأجارة ج ؟ ص 180. 

(/) نذكرة النقهاء: فى شرائط الإجارة ج ؟ ص 4 بن ؟؟ ومأ تعده. 

(4) تحرير الأحكاء: في شرائط الاإجارة ج ص 11. 

.531١ إيضام الفوائد: في الاإجارة ج ؟ ص‎ )٠( 

.006 تقدم في ص‎ )١١( 


د مفتاح الكرامة /ج ١‏ 


«أقوى»و«أقرب»ونحو ذلك. بل فى «المسالك '»أنّه لا إشكال في ذلك؛ فالاإجماع 
من المتعرّضين محضّل. لأنّه قد تقدم ' من هؤلاء المذكورين هناومن غيرهم ‏ وهم 
جماعة ‏ الاإطباق على اشتراط تعيين الصب لاختلاف الصبيان فى الصغر والكبر 
والنهومة والقناعة ودرٌ اللبن عليه دون غيره؛ وقضية ذلك بطلانها بموته. وقد جعله 
في «الايضاح '» احتمالاً مع 9 ما احتمل عدم البطلان بموته بعض الشافعة ؛ 
فجعلوا موته كموت الراكب. وجعله فى «التذكرة'» كتلف التوب, لأ اللبن قد بد 
على أحد الولدين دون الآخر فيتعزّر إقامة غيره مقامه. ونحوه ما فى «الايضاح'» 
أبضأ؛ وهو كما ترى. والأصل خَيْاماذِكرناه. ولا فرق في ذلك بينه وبين الراكب إذا 
عيّن كذاكء لأنه يختلف أنِضاً اختلافاكتيراً وأما در اللين على البعض دون البعض 
فعلى تقد ير تسليمه إذ الكتتاهتكا لبا ختلافه ‏ يجب على المستأجر أن يأتى لها يمن 
تدرّعليه إلا أن تقو لَإنْمَ رادا تولك التسيه علي أنه لابد فيه من التعيين, فليتامل. 

وقد قال عو إدريس " في المقام كالشيخ فى «المبسوط *»: انها تبطل بمو نب 
المتحاجتر إلى أن قال: و اي* خلاف شي 4 جم نبا السسكا عم بطل اللاجارة, وقد 
خالفه فيما سلف له قبله كما تقدّم الكلام؟ فى ذلك مفضّلاً. وكيف كان. فحيث تبطل 
بموث أحد يرجع بحصّة الباقي إن كان في الأثناء, وإلا فبالجميع. 


.5٠١ مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج هص‎ )١( 

(؟) تقدم فى ص 585 -608. 

(؟ و1) إيضاح الفوائد؛ في اللإجارة ج ؟ ص 57١‏ 

(0] نذكرة الفقهاء: في شرائط الإإجارة م 7 ص 744 س 5؟. 
(/) السرائر: فى أحكام الإجارة بج 7 ص .40/١‏ 

(8) المبسوط: في الإجارة ج لاص 4 

(9) تقدم فى ص 17147 -518؟. 


كناب الاجادة / فيما تو مات المرتضع أو المرضعة ‏ ببلب- 058 
ولو كانت مضمولةٌ فالأقرب إخراج أجرة المثل من تركتها. 


قوله: إولو كان تمضمونة فالأقرب إخراج أجرةالمثلمن تركتها» 
كما في «الايضاح ' وجامع المقاصد" والمسالك '» لأنها كقيرها من الاجارات 
المتعلّقة بالذمّة, لأنّ الإرضاع في ذمّتها بمنزلة الدّين فينتقل إلى مالها إذا فساتت 
ذمّتهاء فتخرج أجرة المثل لما بقي من المدّة من أصل تركتهاء لأنّها قيمة الواجب 
في الذدئة فيدفع إلى وليّه. ويحتمل أنه أراد بغير الأقرب أنه يجب على وليّها 
الاستئجار للإرضاع من تركتهاء لأنّ الواجب في ذثّتها هو الإرضاع ولميستعذر, 
وإلا لانفسخت الاجارة. ولامعنى للصبر إِلهخ 3 يوجدمرضعة في هذا الفرض. و 
جيّد جدّأكما جزم به فيما بال قريثا فيما إذا ممصم الأجير وكانت مضمونة. نعم 
٠‏ إن تعذّر عليه ذلك تعيّن الأَوّل وإن أتعدّيّبالكليةتانفطخت. ولا فرق بين الموت 
والمرض المستوعب المدة. وقدَبكونَ واد المصيّ أن أجتوةالمثل تخرج من تركتها 
ليستأجر به عنه لا لتدفع إلى وليّه. لكنّه ليس حيئذٍ هناك شيء آخر غير الأقرب. 

وقال في «جامع المقاصد»: ويحتمل انفساخ الإجارة كما اختاره أبن إدر يس 
فإنّه حكم بالبطلان بموت المرضعة والمرتضع والأب المستأجر*. ونحوه ما في 
«الايضاح"». وقد عرفت" أنه إنُما حكم في «السرائر*» بالبطلان يموت المرضعة 
اذاكانت معيّنة. وكأتّهما لم يلحظا تمام كلامه فإنّه قال بعد ذلك بلا فاصلة: لأن 


(1و1) إيضاح الفوائد: في الإجارة ج ؟ ص .51١‏ 
(؟ و 4) جامع المقاصد: في الأجارة ج لاص .١18‏ 
(؟) مسائك الأفهام: في شرائط الإجارة ج 0 ص 7٠١‏ 
(5) سياتى فى ص ككة ‏ لاق 

() تقدم فى ص 6635-6. 

(4) السرائر: في أحكام الاجارة ج ؟ ص .4!/١‏ 


كم 


مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 


وبكفي في العمل مسمّاه. وإن اختلف فالأقرب اشتراط الجودة 
وعدمها. 


الصبيّ إذا مات بطلت الاجارة, وكذلك المرأة إذا كانت الاجارة معيّنة بنفسها 
انتهى. وهلا نسبا خلاف الأقرب إلى المبسوط وما ذكر بعده فى المسألةالتى قبلها؟ 


[في كفاية تحصيل المسمّى في تحصيل العمل ] 
قوله: «ويكفي في العمل مسمّاه. وإن اختلف فالأقرب اشتراط 
الجودة وعدميها» إذا كان العمل مما لا تختلف الأغراض باختلافه جود 
ورداءة وآداباً وتوانياً كفيفي تَحضِيّل/إلبراءة منه قل مراتب مأ صدق عليه 
الاسم وهو مسئّاء لغدٌ كآلضرب والأكل أو عرفاًكالاحتشاش والاحتطاب أو 
شرعاً كالصلاة والطواف وإن كانت الأغراض تختلف باختلافه جودةٌ كان تركه 
مفضياً إلى الجهالة وعَرّرا لنياف الشربعَة فبْجَبٍ الاشتراطء ويحتمل العدم. 
فينرٌل الإطلاق على ما يقع عليه الاسم. 
وقال في «الإيضاح '»: التحقيق أن هذه المسألة راجعة إلى الاختلاف 
بالاشتداد والضعف فى سببه وأنٌّ الناس قد اختلفوا على ثلاثة أقوال: الأول أنه 
اختلاف بالنوع وهو ل الثاني: آنه باعتبار اجتماع الأمثال. القالث: أنه 
باعتبار اجتماع الأضداد. فعلى الأوّل يجب اشتراط الجودة وعدمهاء وهذا اختاره 
المصئف. وعلى الباقيين لا يشترط. فعلى الثانى يجب مسمّى العمل. وعلى الثالث 
لا يكون الضد كالنوى في التمر وتراب العادة والشعير في الحنطة فيحمل على 
الجيّد. ثم قال: والأصدمٌ عندي ما جعله المصنّف أقربء انتهى. 


(١1إيضاح‏ الفوائد: فى إجارة الأدمى س ؟ عى 535٠‏ 2 133أ1. 
ده يم مي بج " كن 


ابالكة 


كتاب الإجارة / فيما لو ضعف الأجير عن العمل بالمرض 


ولومرض الأجير. فإن كانت مضمونة لمتبطل تبطل؛ وألزم بالاستئجار 
للعملء. 


سس يجيي يعسي سس يع سج سس سس 


وأراد باجتماع الأمثال اجتماع الأجزاء. مثلاً السواد الكثير ذوأجزاء وهى 
أمئال: ومرجعه إلى اتّحاد النوع, وأراد باجتماع الأضداد اجتماع الأشياء المختلفة 
في الماهيّة وليست متلازمة عادة كاللوى في التمرء بل المراد أنّ السواد الكثير 
يضعف بمخالطة غيره, فالماهية واحدة, فالاطلاق في هذا يحمل على الجيّد 
الخالي من الضد. ونحن نقول: إِنّ النوع في ذلك متّحدء ولك لتا كانت أفراده 
نكتافة نهيدة وررداءة وكاتت الأغراض :تختلف باختلافها أوجبنا اشتراطها رفعاً 
للجهالة. فالشأن فى الأعمال كالشأق في اكالم تحدة الماهية وأفرادها 
مختلقة قي الجودة والرداءة. فكان النظر.فى كلام من وجهين. وأمّا إذا كان العمل 
يختلف بالآداب والتواني كما إذااسئأجرم إلى المكان الفلاتي فَإنَّه يحمل على 
اللأوسط المعتاد, لان الآداب المحاة ا تك والاح اط له متلق بد غالبا 
كالتواني والتراخي. ولبيس هما كالسرعة والبطء . ولهذا قالوا فى باب الخصب فيما 
إذا غصب عبداً له منافع: إنّه يضمن أعلاها بأوسطها أجرة كما تقدّم بيانه ' فتأمّل. 


[فيما لو ضعف الأجير عن العمل بالمرض] 
بالاستئجار للعمل» قد جزم هنا بأنّه يلزم بالاستئجار وجعله احتمالاً قيما إذا 
نانك الم الوك يضح لنا الفرق بين الموت والمرض المانع من العمل طول الملذة, 
ل ن الواجب فى ذمّته الإرضاع والعمل ولم يتعذرا حتّى يجسي بجسيء الفسخ لموجب 


185-1848 ص‎ ١8 تقدام فى ج‎ )١( 


لكان 
ولو اختلف العمل باختلاف الأعيان فالأقرب أنه كالمعيّنة مثل 
النسخ, لاختلاف الأغراض باختلاف الأعيان. 


مفتاح الكرامة /ج ١١‏ 


الاستئجار فيهما والشارحان ساكتان. ويجب تقيبده بما إذا كان العمل معثناً بالمدة 
كأن يستأجره شهراً في ذمّته للبناء مثلاً أمَا لو استأجره فى ذمنه ليينى له هذا البيثت 
إن ينتظر ولا يلزم بالاستئجار, لأنّ المنفعة حبقا معيئة بالعمل. ‏ - 

قوله: «وإن كانت معيّنة بطلت, وكذا لو مات» وجهه ظاهر إذا 
استوعب المرض وتعيّن زمان,الآثخارة كما قيّده بالأوٌل في «الحواشي '» وبه 
وبالثاني في «جامع المقاصظ "م أنه أ[ /ويستوعب ألمدة ومرض بعضها بطل فيه 
وتخيّر المستأجر. وإن لم أبتعتصس لاز ماب لتطلر ولا بطلان. والظاهر أَنّ الأوّل يغني 
عن الثاني, ولذلك الَتصر عليه الشهيد. 


[فيما لو اختلف العمل باختلاف الأوصاف] 
قوله: «ولو اختلف العمل باختلاف الأعيانفالاقرب أنه كالمعئنة 
مثل النسخ, لاختلاف الاأغراض باختلاف الأعيان» قال فى «جامع 
المقاصد '»: أي لو اختلف العمل اختلافاً بيناً باختلاف الأعيان وقد عيّن بالوصف 
فالأقرب عند المصئّف أنّ الحكم فيه كالمعيّنة. ووجه القرب عدم حصول المستأجر 
عليه إلا من الناسخ المعيّن فتبطل الاجارة بموته. ويحتمل العدم, لأنّه العمل 
الموصوف في الذمّة. واعلم أن العبارة غير مستقيمة, وذلك لأ الذي يمكن تنزيل 


(١)الحاشية‏ النجارية: فى اللأجارة ص ٠١١‏ س لا (مخطوط فى مككتية مركز الأبحاثت والدراسات الإسلامية). 
(؟ و) جامع المقاصد: في إجارة الآدمي ج لاص 154 ,١7٠١‏ 


كناي الاجارة / فيما لو اختاف العمل باختلاف الأوصاف لل ل سس فاق 


العبارة عليه هو أنه إذا استأجره للكتابة الموصوفة بأوصاف لاتنطبق إلا على كتابة 
كاتب مخصوص فإنّها كالمعيّئة, لعدم انطباق الوصف إلا عليه. فإذا مات 
بطلت. ويحتمل العدم, لأنّها في الذمّة, فهي أمرٌ كلّي في الواقع وإن لم يكن له إلا 
فرد واحدء فلا تنفسخ بالموت, لأنّ الكلّى في الذمّة. فيتخيّر المستأجر بين الفسخ 
والصبر إلى أن يوجد كاتب بذلك الوصف. والأوّل أقوى, لأنّ الكاتب وإن لم 
فتن سه إل أن أوضاف الكتابة مثلاً اقنطت تشخيسه خصوضاً إذا علم 
انحصار الوصف في عمل ذلك الكاتب. فان ظاهر الحال والستعارف إرادته 
بالاطلاقء إِذ يبعد أن يستأجر لكتابة يتوقّع لها حدوث كاتب على مرور الأزمان 
وتراخى الأوقات. وهذا الحكم حسن إِلاأنْ تيئيل العبارة عليه لا يخلو من شيء» 
ل قوله «لو اختلف العمل باختلاف الأعيان»/بمكِرّده لايقتضى انحصار العمل 
الموصوف في فرد مخصوص. وكذ| 5لا يرط بالمدّعى. فإنّ ذلك لا ينتج 
كون هذا كالمعيّنة تنفسخ يمو فنا لكاتب الموتعق»بالأوضاف كما هو معلوم. 
والحقٌ أن العبارة غير حسئة: انتهى كلامه برمّته. 
ونحن نقول: إِنّه ربحمه الله تعالى ما أَلبٌ بمعئى العبارة, [ذ معناها أنّه لما كان 
العمل يختلف باختلاف العاملين بالجودة والرداءة والخقّة والبطء قرب عتده أن 
هذا العمل لا يصع جعله في الذمّة مدّة معيّنة بحيث يحصله بمن شاء لما في ذلك 
من الغررء لمكان الاختلاف الكثير, إذ ريّما يستأجر له كاتباً بطيئاً في الككتابة 
يكتب له في اليوم كتابةٌ غير جيّدة مائتي بيت وهو يريد كاتباً يكتب في اليوم 
كتابةٌ جيّدة خمس مائة بيت أو أكثر. وفي ذلك كمال الغرر. وكذا الحال في الخياطة 
وتحوها. فلاب عتده من تعبين الكاتب مثلاً دفعاً للفرر. سواء كان الكاتب هو 
المؤجر أو خيره مع إمكان تحصيل المنفعة المذكورة منه» فإذا قال له آجرتك تفسي 
لأكتب لك ما تشاء شهراً جرى مجرى أن يقول آجرتك نفسي لأكتب لك بنفسي 


سس يبح حيجييي سس لح همففتاح الككرامة رج ١8‏ 
فكانت كالمعيّنة كما قال المصئّف, لأنّْه ما عمد إليه دون غيره مع علمه باختلاف 
هذا العمل باختلاف العاملين إلا وأراد العمل بنفسه. 

وإنما قيّدنا كلامه بما إذا كان التعيين بالمدّة, لأنّه إذا كان بالعمل كما لو 
استأجره على كتابة هذا الكتاب المعيّن الشخصي صمٌ وإن لم يعيّن الصانع, لأن 
المنفعة إذا عيّنت بالعمل وجب ضبط جميع ما يختلف به العمل من الجودة وعدد 
الأوراق وقدرها وعدد السطور في كل صفحة وقدر الحاشية ودقة القلم وغلظه 
عدا الخفة والبطء, لأنّ الاختلاف فبهما الموجب للزيادة في العمل والنقيصة غير 
قادح في ذلك إذ الغرض تحصي لكتابةالكتاب المخصوص على الوصف المشروط, 
وهو حاصل سواء أسرع أو أَنظاء إِذْلإ/غرر فى ذلك. وإِنّما ترك المصئّف التقييد 
بالمدّة لظهور ذلك مما تقدّم مراراً. 

وإلى ذلك أشار بقوله في #التبسوط»: لو استأجر رجلاً ليحصل له خياطة 
خمسة أيّام بعد شه ركم يكل لأن العمل يتلق باختلاف العامل من جلادته 
وبلادته فإذا قدّر من غير أن تكون العين معيّئة كان في ذلك تفاوت شديد '. ومن 
الغريب أنه فهم في «التحرير '» أنّ عدم الجواز من هذه العبارة إِنّما هو لمكان 
النصل بالشهر. فإ نقل كلام العبسوط هذا إلى قوله «لم يجزه وقرك الدعليل 
بالكلية وسكت عليه, مع أنّه في «الميسوط» قرّى جواز الفصل. نعم عدم الجواز 
مذهبه في «الخلاف » فأراد بهذه العبارة فى المبسوط بيان أنّ عدم الجواز لم يكن 
من أجل الفصل بل مما علّله (علّلته -خ ل) به. 

وقد عبر عن هذه العبارة ‏ أعني عبارة المبسوط في «الشرائع» ولا تصمحّ 
)١(‏ المبسوط: في الإجارة ج لاص 181. 


لو تحرير الأحكام: فى شرائط الإجارة ج ص أض 
(©) الخلاف: في الإجارة ج لاص 46و41 مسألة ١و"‏ 1. 


كتاب الاجار /نيما لو اختلف العمل باختلاف الأوصاف _+ ب اله 
إجارة العقار في الذمّة لما يتضمّن من الغرر بخلاف استثجار الخيّاط الخياطة 
والنكنات للنساجة. واذا استأجره مدّة قلابدٌ من تعيين الصنّاع دقعاً للغرر الناشئ 
من تفاوتهم في الصنعة '؛ لكن بين كلام المصنّف وكلام الشيخ والمحقّق فرقاً تظهر 
ثمرته عند الاطلاق فعندهما أنّها تبطل, لأنّه لابدٌ من التعيين وعنده أنُها صم 
لأنها تبجري مجرى المعيّنة. ويرشد إلى ذلك أنه أشار في «التسذكرة'» إلى كلام 
ااسيطا بقوله: وإن قال: ألزمت ذتك عمل الخياطة كذا يوماً فالأولى الجواز 
للأصل. وقال بعض الشافعية: لا يصحٌ, لأنّه لم يعيّن عاملاً يخيط فلا ترتفع 
الجهالة, وليس بجيد, لأّنّ الخياطة مدّة معلومة وأمر معلوم فصع العقد, انتهى. 

ومن دق النظر فيما ذكرنا واحظ كلاث «الميسالك "» ظهر له أنه لا وجه لقصره 
تفاوت الصنّاع في الأعمال على إِلخفّة والبطءبولة لاعتراضه على إطلاق كلام 
الشرائع: وجزم الشرائع في محله بناءخَلينه قت من أنه مع التقدير بالمدة 
لايحتاج إلى غيرها. ولعل عدم ير :متف ؛لهارباتين له بعد هذه في الاستئجار 
لحفر الأنهار وغيرها من بعض المسائل من أنه لابدٌ مع التقدير بالمدّة من كر 
بعض ما يختلف الحال بذكره وعدمه, فلتكن هذه منها فتبطل بدون التعيين. وهذا 
هو المراد بغير الأقرب على ما فهمناه. 

وكلام «الايضاح أ» يخالف ما فهمناه وما فهمه المحمق الثاني, قال: ما ذكره 
المصبّف هو الصحيح. فإنٌ الغرض لا يحصل من غير الناسخ, فأششبه ما لو أسلم إليه 
في نوع فسلّم إلبه غيره, ويحتمل عدمه. لأنّه ثبت في ذمّنته النسخ مطلقاء والأصح 


. شرائع الإسلام: في شرائط الإجارة ج ؟ ص ثرا‎ )١١ 

(؟) تذكرة الفقهاء: فى شرائط الاجارة ج ؟ عن ١١س‏ /3؟. 
(*) مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة بج هص 201. 

(؛) إيضاح الفوائد: في إجارة الآدمي ب ؟ ص 511. 


ام مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 


و يجوز الاستئجار لحفر الأبار والأنهار والعيون. ويفتقر 5 
معرفة الأرض بالمشاهدة وإن قدذر العمل بالمدة. 


الأول لتعيّن كل ما تختلف الأغراض به وخصوصاً الناسخ معتبر * لاختلافهم في 
الجودة والصحة, أنتهى. 

وقد يكون المصنّف أراد هنا بغير الأقرب ما ذكره في «التذكرة» من وجه 
الصحّة. ولعلّه غير ما في الإيضاح أو هو هو. فليتأمّل. 


[فى جواز الاستيجار لحفر الآبار والأنهار] 

قوله: «وبجوز الاستتجار لحن الآبار والأنهار والآبار والعيون» 
كما نص عليه في «المبسوط '» وهو قضية اكلام الباقين كما ستسمع '. وقال فى 
ار : يجوز الاستئجار حفر الآبار والقنى والنهران والسواقي, ولانعلم فيه 
خلافا؟ . وقد ترك فيها ذكرالعيون كالتتيخ في «الميسوط» ولعلّها لأنّها عندهم من 
أفراد البئر كما تقدّم ؟ فى باب الطهارة. 

قوله: «ويفتقر إلى معرفة الأرض بالمشاهدة وإن قدّر العمل 
بالمذّة» يريد أنه لابدٌ من تقدير الفعل إِمّا بالمدّة أو العمل. فإن قدّر بالمدة كأن 


:© _كذاه فى النسخ, عو عد العباية | أن تكون هكد ا: ل" تعن - إلى قوله: : م فعتير 
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)١(‏ المبسوط؛: في الإجارة ج 7ص 13/1725 ؟, 

(؟) سيأتي في الصفحة الااتية. 

() تذكرة الفقهاء »: في شرائط الاإجارة ج "ص ١٠س .١7‏ 
(5) تقدم في باب الطهارة ج ١‏ ص 204 


كتاب الإجارة / فى جواز الاستئجار تحفر الأبار والأئهار_ ب #الان 


قال: استأجرتك شهراً لتحفر لي بترا أو تهراً أو تحو ذلك فإِنّه لا يحتاج إلى معرفة 
قدر البثر ودورها وعمقها وطول النهر وعمقه وعرضه كما صرّح بذلك في 
«التذكرة' والتحرير'». وهو قضية كلام «المبسوط "'» وكذا «السرائر :» ذكره فى 
نوادر القضاء. وقد احتمل الاحتياج إلى ذلك في «المسالك*» ولم يحتمله غير 
عن الفاكة والباقة. 

نعم لابدٌ عند المصنّف هنا من مشاهدة الأرض التى يحفر فيها كما جزم به 
المحمّق الثاني '. وفي «التذكرة”» نه أقرب, وقال في «التحرير*» فيه نظر. وظاهر 
«الميسرط *» أنه لا يسترط؛ لأنه تركد وقهيو خسيرة بعض الشافعية * '؛ لعدم 
الاختلاف. واليه شار المصنّف بانيةنو صلية. 

ووجه اعتباره أن الأغراض تختلف بذلك-لاغتبار الأراضى في الصلابة 
والرخاوة؛ فيحصل الاختلاق#بالسهوّلة والصعوبة. وفيه نظر, كه إذا كان المذاز 
على الزمان فلا التفات لاختلا ف الأعمال للأصّل والاعتبار وما ذكر من اختلاف 
الأراضي والأغراض يجري في كل عمل قدّر بالزمانء فتأمّل. ويؤّيّد ذلك 
العاف ١١‏ لدولدره كي ممالة شرت الليو نوما بتدهااتى الننائل.: 

والمراد مشاهدة ظاهرها والباطن تايع: لعده الإطلاع عليه بها. وقد أعتر ضه 


(١و/)‏ تذكرة الفقهاء: في شرائط الاجارة م ٠‏ ص 77س 15. 
(؟ وها تحرير الأحكام: في شرائط الإجارة ج اص 84. 

اع المبسوط: في الإجارة ج 'ص لور حول 

(4) السرائر: في نوادر القضاء والأحكام ج ؟ ص 186. 

(0) مسالك الأفهام: في شرائط الاجارة ج 0 ص 504. 

(1) جامع المقاصد: فى إجارة الادمي ج لاص ١١٠١‏ 

(3) الميسوط: في جواز الاستيجار لحفر البثر ج اص /7307؟, 
)٠١(‏ الحاوي الكبير: في الإجارة ج /اص 188. 

381-887 سياتي في عى‎ )١١( 


يد مفتاح الكرامة /رج ١9‏ 


ولو قذدّر بتعيين المحفور كالبئر وجبت معر فك دورها وعمقها 
وطول النهر وعمقه وعرضه. 
فيما يأتي ' في «جامع المقاصد» بأنّ مشاهدة الظاهر لا يعرف منه حال ما يصل 
إليه العمل والوصف أقربء وستعرف الحال. 


[فيما يجب معرفته فى أوصاف البئر] 


قوله: «ولو قذربشتغيين المحفور كالبئر وجيت معرفة 
دورها وعمقها وطؤل النهر”وغبمقه وعصرضه» يريد أنه إذا قدر 
الفعل بالعمل فلابد من اعشباي:العمقوالشعة كما صرّح به فى «السبسوط" 
والسرائر” والتذكرة” والتتيرين*.وجامع البقاصد' والتسرائع" والارشاد* 
والروض“ والمسالك '' والمفاتيع''» وكذا «المهذّب'١‏ ومجمع البرهان؟» 


)١(‏ سيأتي في الصفحة الآنية. 

(1) المبسوط: في اللأجارة ج اص 1117. 

() السرائر: فى نوادر القناء والاحكام ج أ فص شقرا , 

(ة) تحر ير الأحيكام: في شرائط الاجارة بج اص ذم 

(5) جامع المقاصد: في إجارة الآدمي ج لاص ١7/٠‏ 

78 شرائع الإسلام: في شرائط الإجارة ج ص قفر .١‏ 

(4) إرشاد الأذهان: في شرائط الإجارة ج ١‏ ص *175. 

(9) لايوجد لديناء لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد, فراجع غاية المراد:س اص /. ا 
(١٠)مسالك‏ الافهام: في شرائط اللإجارة ج ص .1١8-7١4‏ 

.١٠١8 مفاتيح الشرائع: الإجارة في اشتراط كون المنفعة معلومة جم اص‎ )١١( 
)المهذب: في الاإجارة ج 0 2 + لل‎ ( 

5١و7١ مجمع الفائدة والبرهان: فى شرائط الإجارة ج اص‎ )١( 


كناب الاجادة / فيما يجب معرفته في أوصاف البثر ل هلاق 
مخافة الغررء لأنّ العمل يختلف بذلك. وقد أمر بالتأمّل في الدليل مولانا 
النقانى الأرةسلي .وف الخمسة الأول ١‏ التصريح بأنّه لابدٌ سن مشاهدة 
الأرض لاختلافها بالسهولة والصعوبة. قال في «التذكرة '»: ولا يمكن ضبط 
ذلك بالوصف. وفي «جامع المقاصد'» فيما نأ في الاستتجار أن دعوي 
كون الوصف لا يفي بحال الأرض بحيث يحصل الغرر معه مدفوعة فإن 
الوصف التمام ينفي الغرر. 

وفي «الشرائع » وما ذكر بعده أنه لابدٌ من تعيين الأرض؛ وهو يشسمل 
المشاهدة والوصف اراقع للجهالة. ويحتة:أنهم أرادوا بالتعيين المشاهدة: لأنها 
أدخل في تحمّق التعيين. ويأتي ” المصنّف أَنِْدً/لإستأجر للحرث وجب تعيبن 
الأرض بالمشاهدة أو الوصف فاكضيبهتاك بالوصف. وفي «جامع المقاصدا» 
هناك أنه لا يخلو عن قوة. وكَد مال أو العمل في «اليغيالك ' أن الو ضك أضظ 
منهاء لامكان اطّلاع مالك الأرض على الباطن بكثرة الممارسة, والمشاهدة لا 
تفيد إلا معرفة الظاهر. وفي «جامع المقاصد” فيما يأتي أنّ الوصف أقرب إلى 
الكشف, وليس كذلك فانّ أهل الخبرة بالأرضين إذا شاهدوا الأرض عرفوا 
صلابتها ورخاوتها. 


)١‏ المبوط: في الإجارة ج اص /77587, والسرائر: في الاإجا رات ج ١اعس‏ را شاراء وتذكرة 
النتهاء : في شرائط الاجارة ج " ص 7م ٠‏ اس 14 وتحرير الأحكام: في شرائط الاجارة ج ” 
صن 84 وجامع المقاصد : فى إجارة الأدمي ج لاص 9٠‏ ١؟.‏ 

)5 تذكرة الفقهاء: في شرائط الاجارة ج ١‏ ص ١٠س 5١‏ 

('وةو8) جامع المقاصد: فى إجارة الدوابٌ ج /اص /١؟.‏ 

ع شرائع اللإاسلام: في شرائط الأجارة ج ؟ ص 186. 

(8)اسيائي فى ص ١١5-105‏ , 

(؛) مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة جه ص 0١؟.‏ 


مفتاح الكرامة /رج ١‏ 


ويجب نقل التراب عن المحفور. ولو تهوّر تراب من جانبيه لم 
تجب إزالته كالدابة. 


كباج 


قوله: «ويجب ثقل التراب عن المحفور» كما في «الميسوط ١‏ 
والسرائر'» ذكره في باب القضاء و«التذكرة" والتحرير ؟ وجامع المقاصد " ومجمع 
البرهان'» لأنّه لا يمكنه الحفر إلا بذلك» فقد تضمّته العقد. وقال فى «جسامع 
المقاصد”»: ثم إِنّ نقله إلى أىّ موضع ,يكون لم يتعرّض له المصئف ول وجدت به 
تصريحاً, ولعلّهم اعتمدوا على ردٌّ ذلك إلى العرف؛ وهو واضح. وقال: وهل يكفى 
إلقاؤه إلى حافة النهر أو البثر أمشب]إبعاده؟ فيه احتمالء انتهى. قلت: كلام التحر 5 
فيه تنبيه على أن الو اجب إِلقَاوْه على الحِقُةم وهوالّذي يقنضيه الأصل. قال: ولو وقع 
من التراب الذي أخرجه تنه لرّم,الخفات إخراجه إلا أن يقع بعد تسليمها محفورة. 
ولعلّه لذاك قال: و كن ديجا وكأنّ في «المسالك*» ما يخالف ذلكء قال: 
وأو وقع من التراب المرفوع شيء وجب على الأجير إزالته لاستناده إلى تقصيره 
في الوضع: إذ يجب قله عن المحفور بحيث لا يرجع إليه. والمرجع فى قدر البُعد 
إلى العرف, أنتهى فتأمّل. ولعل قولهفي جامعالمقاصد «وهل يكفي إلقاؤه ... إلى 
اخره» بعد أن استوضم الرجوع إلى العرف لا يخلو من منافاة, فليتامّل. 

قوله: إولو تهوّر تراب من جانبيه لم تجب إزالته كالدابّة4 كما في 


)١(‏ الميسوط: في الإجارة ج 7٠ص‏ /7؟, 
(؟) السرائر: في نوادر القضاء والاحكام ج ؟ ص اا , 

(5) نذكرة الفقهاء: في شرائط الإجارة ج ؟ ص اس 337. 
(4) تحرير الاحكام: في شرائط الإجارة جم ؟ ص قش 

(0 و/) جامع المقاصد: في إجارة الأدمي ج /اص 0 
(8) مسالك الافهام: في شرائط الإجارة ج مص + 1 


كتاب الإجارة / فيما لو وصل الأجيد إلى صغرة صلية سس لياق 


ولو وصل إلى صخرة لم يلزم حفرها. 


«المبسوط ' والسرائر '» ذكره في نوادر القضاء و«الشرائع " والتذكرة؛ والتحرير* 
والإرشاد' وجامع المقاصد" والروض* والمسالك؟ ومجمع البرهان' '» لأن 
الأجير قد امتثل ما وجب عليه ولم يتضمّن عقد الإجارة إخراجه فيجب على 
المالك إخراجه كما لو سقط فيها دابّة أو حجر وما أشبه ذلك؛ فلو امتنع المالك من 
إخراجه كان التقصير من قبله كما لو لم يفتحم باب الدار لبناء جدار فيها. 


[فيما لو وصل الأجلا” إِليّ,صخرة صلبة ] 
قوله: «ولو وصل إلى صخرة لم يلزم حبفرها» قال في «التذكرة' '»: 
وإن انتهى إلى موضع صلب أو ججارة أو تتنجرة يمنع الحفر لم بلزمه حفره؛ لأنّ 
ذلك مخالف لما شاهده من ا لارظر جار تج لبنس 2 الأرض لأنها تختلف, 
وإذا ظهر فيها ما يخالف المشاهدة كان له الخيار فى الفسخ, اتتهى. وبه فِسّر العبارة 


)١(‏ المبسوط: في الإجارة ج "اص 0؟1؟, 

(؟) السرائر: في نوادر القضاء والاحكام ج ؟ ص .١188‏ 

رذ شرائع اللإسلام: في شرائط اللإجارة ج ؟ ص 188. 

(؛) تذكرة الفقهاء: في شرائط الاجارة ح ؟ ص 5+ 7س 515-155 
(0) تحرير الأحكام: في شرائط الاجارة ج اص 45. 

(1) إرشاد الأذهان؛ في شرائط الإجارة ج ١‏ ص 175. 

() جامع المقاصد؛ في إجارة الآدمي ج لاص .١17١‏ 

زكرا لايوجد لديناء لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الأرشادء فراجعغايةالمراد:ج "ص لا+ ؟. 
(5) مسالك الأقهام: في شرائط الإجارة ج ه ص 6١؟.‏ 

.5١ مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج عاص‎ )٠١( 
.15 س٠٠ ص‎ ١ تذكرة الققهاء: في شرائط اللإجارة ج‎ )١١( 


ابام 


فله من الأجرة بنسبة مأ عمل. 


مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 


في (اجامع المقاصد أ» واختاره على الظاهر مته هنا. وهو خيرة «التحرير '». 

والمراد بالمنع من الحفر في كلام التذكرة المشقة والعسر لا التعذّر وعدم الامكان. 
وفي «المبسوط ' والمهدّب؟ والسرائر”» إذا وصل إلى حجر فإن أمكن حفره 

ونقيهلز مهوإن كان عليه فيه مشقة» وان لم يمكن حفره و للاثقبه أنفسم العقد فيما بقى: 

انتهى. وهذا حكاء في «التذكرة'» عن بعض الشافعية. وهو قضية كلام «الشرائع ' 

والمسالك “و حيث عيدًا بالتعدّر, وكذا«جامعالمقاصد *»حيث عبّر في آخر المسألة 

بالعجز, قال في «الشرائع»يلال و خفر#عض ما قوطع عليه ثم تعدّر حفر الباقى إِمّا 

لصعوية الأرض أو مرض] الأجير أو لغيّر ذلك قوّم حبفره وما حفر منها ويرجع عليه 

بنسبته من الأجرة..ولم ينص على أنّه حينئذ ينفسخ العقد كما فى «المبسوط». وقال 

في «التحرير ' '»: ولو كانت الضغرة نما يمكن حفرها أو ثقبها مع المشمّة قال 

الشيخ: يجب عليه ذلك, وعندي فيه نظرء انتهى. ولعلّ مختار المصتّف أشيه إذا 

لم يقطع عادة باشتمال تلك الأرض على صخرة وإِلا وجب حفرها ولايجوز الفسخ. 
قوله: «فله من الأجرة بنسبة ما عمل» أي منى فسخ الإجارة أو 

١‏ وة) جامع المقاصد؛ في إجارة الأدمي ج لصن ١5‏ والا؟ا. 

(؟ و١٠)‏ تحرير الأحكام: في شرائط الإجارة جم “اص 44و١3‏ 

إل المبسوط: في الإجارة م اص نارفا 

(4؛) المهدب: في الاإجارة بج ١‏ ص 650١‏ 

(8) السرائر: في نوادر القضاء والأحكام ج ؟ ص .١116‏ 

03 تذكرة الفقهاء: في شرائط اللإجارة جم ؟ ص ”7+ اس 11-178 


(/) شرائع الاإسلام: في شرائط اللإجارة ج ؟ ص 180. 
(8) مسالك الأفهام: في شرائط الإإجارة جج 0 ص 505. 


كتاب الإجارة / فيما لو وصل الأجير إلى صخرة صلبة 0 


اتفسخت بننسها فله ذلك. فالأوّل على مختار المصنّف في كتبه ' وولده' على 
الظاهر منه والمحّق الثاني ؟. والثاني على مختار «الميسوط ؛ والسرائر*» وكذا 
«الشرائع' والمسالك'» و في الأخير نسبة أن له ذلك إلى الشيخ والجماعة. ومعناه 
أنه متى فسخ أو اتفسخ فله من الأّجرة أي المسى يمثل نسية أجرة ما عمل إلى 
أجرة مثل المجموع, لأنّ التقسيط إنْما يكون باعتبار ذلك وقيمة السنافع أجسرة 
أمعالها . قحيتئذٍ تنسب أجرة مثل ما عمل إلى أجرة مثل مثل المجموع بأن يقوّم جميع 
العمل المجات عله ريا عدل مهرد وينسب إلى المجموع؛ فيستحق 
الأجير من المسئّى بتلك النسبة. ففي العبارة حذف كتير للعلم به. ويحتمل أن 
يكون أراد أنّ له من المستّى بنسبة مِاهَمَل إِلي,المجموع, فتأمّل. ولو فرض 
تساوي أجرة الأجزاء فله من الأجلرة على قدر إبا غمل. 

و 2 سبي 
وطوله وعر ضه خمسة خمسة قله نض الات سلا 5اتعن القدر المشروط. 
النساوي له ثمن الأجرة ومع الاختلاف بالحساب. وإِنّما كان ذلك ثمناً 0 
وت المستأجر عليه بعضاً في بعض - وهو العشرة في الأبعاد الثلاثة ‏ ألف, 
ومضروب الخمسة في الأبعاد الثلاثة -وهي الخمسات العلاث -مائة وخمسة 


وعشرون؛ وهو ثمن الألف. وطريق معرفته بالاعتبار أنه لم يحفر من النصف 


٠١٠7 منها تحرير الأحكام: في شرائط الإجارة ج ٠ص 84 وتذكرة الققهاء؛ في شرائط الإجارة ج ؟ ص‎ )١( 
.15١ ع 1 4: وتلخيص المرام: في الأجارة ص‎ ١ سى 35 وإرشاد الأذهان: في شرائط الإجارة ج‎ 

(؟) إيضاح الفوائد: في إجارة الآدمي ج ؟ ص ,11١‏ 

(!) جامع المقاصد: في إجارة الأدمي ج باصن 11/7 

(14) المبسوط: فى الإجارة ج لاص 1737. ( 18 السرائر؛ فى نواد: ر القضاء والأحكام ج اص 180, 

(1)ة شرائع الإسلام : في شرائط الاجارة ع ؟ ص 186. 

(/) مسالك الأّفهام: في شرائط الاجارة ج 0 ص ١ ٠58‏ ولا ارد ؟. 


ارخ 


مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 


وروي تقسيط عشر قامات على خمسة وخمسين جزءاً نمأ 
نان واعذا فد للأولى. والائنين للثانية. وهكذاء 


الأسفل شيئًاً ولا من نصف النصف الأعلى ولا من نصف نصفهه. وذلك سبعة أثمان. 


[حكم تعيين الاجرة إذا وصل إلى الصخرة ] 

قوله: وروي تقسيط عشر قامات على خمسة وخمسين جزء 
فما أصاب واحداً فهو للأولى, والائنين للثانية. وهكذا» هذه الرواية 
رواها الشيخ في «التهذيب» فئي#ناتثرالزيادات في القضايا والأحكام عن سهل بن 
زياد عن معاوية بن حكي لعن أبي تِيككٍ المحاملي عن الرفاعي, قال: سألت أبا 
عبد الله ة عن رجل قبلا رجلا يحفر لهدبئراً عشر قامات بعشرة دراهم. فحفر له 
قامة ثم عجزء قال تت شير ترعلى_خمسة م بنمسين جز واء قما أضاب واحداً 
فهو للقامة الأولى والاثنين للثانية وآلشلائة للثالثة. وعلى هذا الحساب إلى 
العشرة '. وليس للشيخ إلى سهل طريق؛ وحاله معروف. ومعاوية بن حكيم' قد 
وسم المصتف في «المنتهى» في الطهارة في الدماميل والشهيدان ' فى القتصاص 
حديثه بالصحّة. وقد يظهر من الأخبار وغيرها أنه ليس فطحيّاً. وأبو شعيب صالم 


3 تهذيب الأحكام: : في باب الريادات في الفضايا والأحكام ج 7 ص بتدللك 51 
اك اراد حبيطار ب على الذي رسف امسا في النشوى بابنة حر حير البو 
00 بي بصير قال دخلت على أبي جعفر مك وهو يصلّي فقال لي قائدي: ا 
... (الوسائل ج كص ,)١ ٠158‏ . وقد رواه في المنتهئ (ج اص 10؟) قائلاً: وماء رواه فى 
لسع عن أي دم ل 
1) شاي المرادشي كل العمد ع خص 4د ومسالكالأتها في الشروط المعير فيالتصاص ج 6٠س‏ + ١‏ 


كناب الانجادة /حكه تعيين الاجرة إذا وصل إلى الصخرة لد الرة 


ابن خالد ثقة. وما زادوا على قولهم ' في الرفاعي ' وهو محمّد بن إبراهيم. إِنّه من 
اصحاب الصادق نة, عع دكن قرية ولد بقديره. 

وقد قال فى «الشرائع»: وفي السالةع لاخر سهد الل رداة 0000 
قلت: : آنا القائل به قبله فلم نجده بعد فضل التتبّع من المقنع إليه بل إلى الرياض إلا 
من ستعرف. وأا أنّها مهجورة فكذلك, لأنٌّ الشيخ ذكرها فى «النهاية 4 في أبواب 
رانو على سول الرؤاية ل النفوض: فالع روي وا وافنض والتسيويك "عببند أن 


)١(‏ رجال الطوسي: باب الميم ص -8؟ رقم .١14‏ وتتقيح المقال: ياب محمد ج ؟ ص 01 رقم 
١‏ جامع الروأة: باب الميم ج م ؟ا ص 41 

1 فقيل: أته محمّد بن أ, براهيم كما فى‎ ٠ اختاف القول في الرفاعي الذي وقع في حاو‎ "١ 
الشرح وغيره الذي لم يذكر في كتب إلقوم بمدح [الإذم» يرقيل: نه رفاعة بن موسى النحّاس‎ 
الذي وّقه النتجاشي كما في جامع الرواة: اص 440 حيث قال الظاهر أن الرخاعي الذي‎ 
روى عند أو شعيب هو رفاعة بن مو سلجم يي9 ابي أشميب عنه. ولله أعلم. . وقد جاء به‎ 
0 في الكافي في سند الخبر وصفا لأ “شعي المحاملي كما روام في | لوساثل‎ 
كذلك, فعليه يكون وصفي المحاملي وَالرَاعيّ لرججَل واحد خلافا للمشهور, حيث إن الأبل‎ 
جعلوه وصقاً نصالح ب بن خائد والثاني محمد ين ابراهيم. ويبعد الثاني أيضاً أن : الرفاعي إِنْما‎ 
جعل لقباً وصاحب اللقب إِمَا يلقّب به لانتسابه إلى من كان ة آنوة أو أسد أهدادناماينا منت‎ 
يلقّبِ باللقب المذكور أو لتحرّفه بالحرفة الني , بدل عليها اللقب. وأا عقوت الكسجسن‎ 7 
باسمه فهو مما لم يعرف في الأنساب قطء اللْهم إلا أن ينبت أنه من قبيلة رفاعة ولم يثبت,‎ 
فالقول الثاني ساقط, وأمّا الثالت أي اتحاد الوصفين في المسمّئ فهو أوّلاً خلاف ماذكره‎ 
معظم الكتبء وثانياً أن المحاملي من أصحاب الكاظم ني ووه القوم وأا الرفاعي فلم‎ 
يتبت إلا أنه من أصحاب الصادق ة سوا كاك شو فاط مور خوشن أو مسد يرد أب رأشيم»‎ 
اناا راسي امارد سانا الى سعد عد رار ب وخا 21 ين بردي‎ 
عن حسين بن زيد كما ذكره القوم ولم ينبت أن عبدالرحمن بن محمّد روى عن المحاملي أو‎ 
روى المحاملي عن حسين بن زيد. فالأولى من هذه الأقوال هو الأُوّل: فالخبر غير معتبر‎ 

حب أصطلاح القوم, فتأمّل. 

ع في شرائط المنفعة ج ١‏ ص .١88‏ 

() النهاية: في باب جامع القضايا والأحكام ص 748- دين 

(8) المبسوط: في الإجارة ج اص 1137 


؟رة 


مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 
ذكر الحكم كما حكيناه عنه على قوله: روى أصحابنا في مثل هذا مقدّراً ذكرناه في 
النهاية. وقال في «السرأئر '»: إِنّ الشيخ ضعف هذا الخبر ولم يلتفت إليه وجعله 
رواية؛ ولذلك أورده في أبواب النوادر في نها بته, ولم بورده غيره من أصحابنا 
المتقدّمين عليه لا المفيد ولا السيّد ولا أمثالهما رحمهم الله تعالى جميعاً انتهى. 
قلت: ولا أوردها أحد بعده قبله في السرائر. نعم عمل بها سبطه في «الجامع '». 

وقد ردّت في «جامع المقاصد" والمسالك ©» بأنّها واقعة خاصّة وحكم في 
عين فلا عموم لها. وفيه: أن أحكام الأعيان وقضاياها الي لا عموم لها إِنّما هي 
ماإذا كانت أقعالاً مخالنة للقاظك البيوّدة كقولهم: قضى أميرالمؤمنين 12 وسجن 
ونح ذلك, لأ الأفعال لأأعموم لها: وُإأطلف من ذلك ما وقع في بيان ذلك لبعض 
المعاصرين كشيخنا صاحب آَالقوَانِين*7"من أنْها إِنّما تكون فيما إذا صدر الحكم 
من دون تقدم سوال ملاسستاو عاد 

وقد حملها في «الإيضاح '» على ما إذا استأجره لاستتقاء التراب وإخراجه 
والحافر غيره. وحملها المحقق الثاني " والشهيد الشاني” على ما إذا تناسبت 
القامات على هذا الوجه بحيث يكون نسية القامة الأولى إلى الثانية أنّها بقدر 
نصفها في المشقّة والأجرة وهكذا. وإِنّما قسشط ذلك على خمسة وخمسين نظراً إلى 
أن تناسب القامات على هذا الوجه يقتضي جمع الأعداد الواقعة في العشرة, فما 


.1816 السرائر: قي توادر القضاء والأحكام ج "ص‎ )١( 
.191 (؟) الجامع للشرائع: في اللإجارة ص‎ 

('ول) جامع المقاصد: في إجارة الآدمي سج لاص ؟7/١.‏ 
(؛ وكما مسالك الافهام: في شرائط الؤجارة ج ص لا ؟. 
(0) قوانين الأصول: في العموم والخصوص ج ١‏ ص +59 
(1] إيضاح الفوائد: في إجارة الادمى ج اص ؟11. 


كناب الاجادة /حكه تعيين الاجرة إذا وصل إلى الصخرة ‏ للب 68# 
فإن عمل به احتمل تعدّيه. فيقسم الخمسة على خمسة عشر. 


بلغت قسّطت عليه الأجرة. ولا ريب أنّ الأعداد في العشرة* إذا جمعت بلغت 
ذلك. وهو الضابط في مثل ذلك. وطريق اع د القامات في 
نفسهء فما بلغت زدت عليه عشرة ونصفته. ففي المسألة مضروب العشرة في نفسها 
0000 ذلك عشرة إذا نصفتها كان شمسة وخمسين. وذلك مجموع الأعداد 
التي تضمّلتها العشرة. 

وليعلم أن ضرب العدد في نفسه يسيّى تجذيراً وتربيعاً كضرب الأريمة فى 
الأربعة, وذلك العدد المضروب سيت جد وجواصل الضرب وهو سنّة عشر 
بسدى بعتورا 

ويظهر من «الايضاح '».بل-ومع «السرائر '" أنّْهما لم يظفرا بها إلا في النهاية, 
وقد يظهر من صاحب «الكفاية »ا ذه ل# كلفرسيه اصاد. 

قوله: «وإن عمل به احتمل تعدّيه. فيقسّم الخمسة على خمسة 
عشر» احتمال التعددى لمكان المشاركة في العلّةء والعدم لمكان الاقتصار فيما 
خالف الأصل على مورد النصٌّء وعلى الحملين المتقدمين فلا ريب في التعدية. 
وكيف كان؛ فحيث يتعدّى إذا استأجره لحفر خمس قامات فحفر البعض ثم عجز 
أو عسر قسّطت الأجسرة على خمسة عشر, لأنّ مضروب الخمسة في نفسها 


ينس لا يي يشي نيب يي 0 


* _كواحد واثئين وثلاثة وأربعة وخمسة وهكذا إلى العشرة (منه:). 


)١(‏ إيضاح القوائد: : في إجارة الأدمي ج 1 ص 5 11 أ 
(؟) السرائر: في نوادر القضاء والأحكام ج ؟ ص ١814‏ و187. 
(5) لم نعثر عليه في مظانّه من كفاية الأحكام. 


ليك مفتاح الكرامة /رج ١5‏ 


ولو استاجره لعمل اللين: 


وإن استاجره لحفر اريع قسشطت على عشر. 


[فيما لو استأجره لعمل اللبن] 

قوله: ولو استأ- ه لعمل اللِين» ظاهر مَن تعرّض لهذا الفرع أنه 
لاريب في جواز ذلك, لأنّه فائدة مقصودة معيّلة مباحة. ويجوز تقديرها بالزمان 
كما هو ظاهر. ولعل المصتّفيلع يتعوضيى له اظهوره وأنّه لا يسترط فيه شيء بعد 
تقديره به. وبتقديره به صرّح في «المليسوط ١‏ والتذكرة' والتحرير" وجامع 
المقاصد » وظاهر «المبسوظ» كَمَاهْو صريح «التذكرة» أن حينئز لم يحتي | 
ذكر العدد وموضع الطتراب وسشا هده النالت وات يره. وهو الظاهر كما أشرنا إليه 
في مسألة حفر النهر ”. وفي «التحرير» أَنّهِ لو قرنه بالزمان لم يفتقر إلى ذلك سوى 
موضع الضرب على إشكال. 

وفي «جامع المقاصد'» أنه يجب تعيين موضع الضربء وفى تعيين الموضع 
الذي يضرب منه إشكال من وجود كثرة الاختلاف وعدمه. وقال: وفي التحرير 
ذكر إشكالاً فى موضع الضربء والظاهر أَنّ المراد به المعنى الشاني. والظاهر 
وجوب تعيينه كالأرض المحفورة. وَإِنْما يكون ذلك بالمشاهدة لعدم انضباط ذلك 


(١)المبسوط:‏ في اللإجارة ج اص 51797 -778, 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في شرائط الإجارة ج اص 5١س‏ 27 
(5) تحرير الأحكام: في شرائط الاجارة بم ص .٠١‏ 

4 1) جامع المقاصد: : في إجارة الأدمي ج لاص 5؟7١,‏ 
(6) تقدم فى ص ؟/ان ‏ 61/1, 


كناب الاجارة / فيما لو استأجرة لعفل الليين 7 - اس لع 
بالصفة. وقد صرّح المصنّف بذلك في التذكرة في مسألة حفر النهر واليئر ونحوهما. 
ولا يجب شىء سوى ذلك. وعبارة التحرير لا تخلو من مؤاخذة حيث قال؛ ولو 
قرنه بارعا إلى آخر ما قد سمعت. فإِنّه باعتبار تفاوت الأمكنة في القرب 
والبتعد وموافقة الغرض ومباينته والاحتياج إلى كلفة النقل وعدمه يتحقّق الغرر 
بالإخلال بالتعيينء انتهى كلامه بتمامه. 

وفيه مواضع للنظرء لأنّه استشكل في وجوب تعيين الموضع الذي يضرب منه 
ثم استظهر من دون تقادم عهد وجوب تعيينه. واستنهض على ذلك ما اذعاه من 
أنه صريح «التذكرة» في مسألة حفر النهري مع أنه لم يتعردض هناك لضرب اللبن إلا 
أن يستند في ذلك إلى التعليل وتنقيخ المناط وها يلحظ صريح كلامه فيها في 
المسألة فإِنّه قد صرّح يعدم الاحتيا له الوسموضع لغرب فضلاً عن الموضع الذي 
يضرب مته, إلا أن تقول: أراد بما"استنهضهمن التذكرة خصوص اعتيار المشاهدة 
وعدم كفاية الصفة لا غير حيث يجب التعيين وهو كما ترى وخلاف ظاهر العيارة. 
تم إن الأولى بالمؤّاخذة على مختاره عبارة التذكرة الصريحة في عدم وجوب 
تعيين موضع الضر ب إل أن تقول إِنِّ فهم متها موضع الضرب منه. وعبارة التخرير 
ِنّما استشكل فيها فيما استشكل هو فيه أوّلاً على ما فهم, والّذي فهمناه مئه بعد 
معاودة النظر في نسختين منه أنّ الإشكال إنْما هو في تسعيين موضع الضرب 
لاالموضع الذي يضرب منه. ثم إِنّ ما بيه من وجهي الإشكال كما ترى. ثم إِنَّه 
لم يذكر الصلابة والرخاوة في مباقشة التحرير التي هي الأصل في الإشكال عنده 
لمكان احتاجها إلى المشاهدة: وإرادة ذلك من موافقة القرض ومبايتته بعيدة*. 


* إلا أن تقول المناقشة باعتبار نفيه الاحتياج إلى ذكر ما يضرب فيه. وفيه 
أنه حينئذٍ لا يطرد التعليل بكلفة النقل وعدمه (منهفق). 


ام عدا مطعمعل._ لل هفتاح الكرامة /ج 1١8‏ 
فإن قدّره بالعمل احتيج إلى عدده وموضع ضربه وذكر قالبه. فإن 
قدّره بقالب معروف, وإلا احتيج إلى تقدير الطول والعرض والسمك, 


قوله: 9فإن 5ذره بالعمل احتيج إلى عدده وموضع ضربه وذكر 
كالبه» كما في «المبسوط ' والتذكرة" والتحرير " وجامع المقاصد *» وزيد فى 
الأخيرين تعبين الموضع الذي يضرب منه. وهو كذلك. وفي الأخير: أنّ ذلك إِنّما 
بحصل بالمشاهدة. والوجه فى الشتتراط ما ذكره المصنّف ظاهر: 

قوله: «فان قدّره يقالب مكتروكف» أي فذاك كما في «التذكرة”» أو فلا 
بحث كما في «جامع المقاصة'» أوجتازكما في «التحرير"». 

قوله: «وإلا اتيم إلئ:تقدير. الطوّل والعرض والسمك؟ كما هو 
الشأن في المكيال. فإنّهِ إن كان معروفاً لم يحتج إلى ذكر مقداره وإل احتيج. 

قوله: «ولا تكفي الحوالة على قالب مشاهد غير معروف» كما 
في «التذكرة* وجامع المقاصد "» لإمكان تلفه فيتعذّر معرفة القدر كما لو أسلم في 
طعام وشرط مكيالا بعينه. وقال في «التحرير» إِنّ الأقرب الجواز "'. وهو مذهب 
بعض الشافعية ''. وفي «التذكرة "4 أنه لبس بشيء والمراد بكوئه غير معروف 
| غير مروف با شاط يقب السقناهذه و التقدى. 
)١(‏ المبسوط: في اللإجارة ج اص 388 ؟. 
(كوةقوذر؟1١)‏ تذكرة الفقهاء: في شرائط الإجارة ج كص #للس 1ارة و11 
( ولاو١١)‏ تحرير الأحكام: في شرائط الإجارة ج لاص .41١‏ 


(4 و5 و4) جامع المقاصد: في إجارة الأدمي ج لاص 31/4 
)١١(‏ تقله العلامة في تذكرة الفقهاء: في شرائط الإجارة ج 7 ص 7١س‏ 7 


بأرارق 


كتاب الإجارة / فيما لو استأجره لعمل اللبن 

ولو مدر اليناء بالعمل و حتب» 3و موضعه وطوله وعترضه 
وسمكه. وآلة البناء من لين وطين» أو حجر أو حصٌّء فإن سقط بعد 
البناء أس: ستحقّ الأجر إن لم يكن لقصور في العمل كما لو بناه محلولً. 


قوله: «ولو قدّر البناء بالعمل وجب ذكر موضعه وطوله وعرضه 
وسمكه. وآلة البناء من لِينٍ أو طين: أو حجر أو جصٌ» كما في 
«المبسوط ' والتذكرة؟ والتحرير” وجامع المقاصد ؟». قلت: أمّا وجوب معرفة 
الموضع فلأنّه يختلف قرب الماء وبعده وشهولة التراب وصعوبته. وأمّا وجسوب 
تعيين الأبعاد والآلة فظاهر. والوجيافي عدمءْؤْكَرهِ للزمان ما تقدّم". وما زاد في 
«المبسوط'» على قوله: ويقدّر ذلك بالزمان ملأشاء من الأيّام. ونحوه «التذكرة" 
والتحرير*» وظاهر كلامهم اناق هلين يهلا يشترط ذكر شيء من الأمور الثلاثة. 
واحتمل في «جامع القافف » وسرب تسية المخل والالة. 

قوله: «فإن سقط بعد البناء استحق قٌّ الأجر إن لم يكن لقصور في 
العمل كما لو بناه محلولاً» كما في «التذكرة*' والتحرير'' وجا 
المقاصد"'» والمراد بالمحلول الذي لا يكون أجزاء العمارة فيه متداخلة. وقضية 
العبارة أنه لو سقط لقصور في العمل لم يستحقّ أجرة؛ وهو كذلكء بل لو بسناه 
محلولاً ولم يسقط لم يستحقٌ أجرة. وبالجملة: أنه حيث يخالف المستأجر عليه 


؟ ولاو )٠١‏ تذكرة الفقهاء: في شرائط الاجارة ج ؟ ص 7٠س‏ 51058 و+1و11. 
(لاوخو١١)‏ تحرير الأحكام: فى شرائط الأجارة جح لاص .1١‏ 

(:و3و؟١)‏ جامع المقاصد: في إجارة الأدمي ج لاص 1078-17/1. 

(0) تقدّم في ص 087 6886., 


لابق 


مفتاح الكرامة /رج ١4‏ 
ولو شرط ارتفاع الحائط عشر أذْرع فسقط قبلها لرداءة العمل 
وحببا عليه الاعادة. 
ولو استأجره لتطيين السطح أو الحائط جاز وإن قدّره بالعمل. : 


والمأمور به لا أجرة له. وكل ما تقص حينئذٍ من الآلات فعليه أرشه كما نصّ على 
ذلك فيما يأتي ' في الأحكام في «الكتاب والتذكرة' وجامع السقاصد '» وليس 
الحال فى الأعمال كالحال فى الأعيان فإنّه قد تقدّم أنه لو آجره الدابة أو الدار 
فظهر فيهما عيب سابق أو تجدّد فخ له الخيار قي الفسخ أو الامساك بالجميم. 
وليس له المطالبة بالأرش على <#ويهوَكما تقدّم ؛ محرّراً. 

قوله: «ولو شرط,ارتفاع الْتائَظٍ عشر أذرع فسقط قبلها لرداءة 
العمل وجب عليه الإعاةة4 .اتا :رقع وإتمام ما وقع العقد عليه كما فى 
«التذكرة* والتحرير» ويم علي م تنظيف الموطع وتهيئته للبناء. لأنّ شغله بتلك 
الآلات بفعله, وقد وقع على وجه غير مأذون فيه. 


[فيما لو استأجره للتطيين] 
قوله: «ولو استأجره لتطيين السطح أو الحائط جاز وإن قدّره 
بالعمل » كما في «الحواشي" وجامع المقاصد ” وجزم في «التذكرة») باد نما 


08 يأتى فى أحكام الاجارة ص 7ن‎ )١( 

(؟ وة) تذكرة الفقهاء؛ في شرائط الإجارة بع ؟ ص ٠7س 1١‏ و45. 

ةا جامع المقاصد: في أحكام الإجارة ج لاص 88-5532 ,١‏ 

[؛) تقدم فى ص 577 -081. 

(1) تحرير الأحكام: في شرائط الاجارة بم اص 5١‏ 

(/) الحاشية النجارية: فى الإجارة ص ١٠س‏ ؟١(مخطوط‏ في مكتبةمركز الأبحاث والدراسات الاسلامية), 
(4) جامع المقاصد: في إجارة الآدمي ج لاص .١08‏ - 


كتاف الأجارة قينا لو انعامن الأتسساق محص يت َي 


ويتقدّر النسخ بالمدّة والعمل. فيفتقر في الثاني إلى عدد الورق 
والسطور والحواشي ودقة القلم, 


يقدّر بالزمان, وقال: لا يجوز على عمل معيّن, لأنّ الطين يختلف بالرقّة والئخن, 
وأرض السطح تختلف فبعضها عالٍ وبعضها نازل: وكذا الحيطان فلم يجز إلا على 
مدّة معيّنة ' انتهى. وحكى ذلك في «الحواشي '» عن التحرير. ولم أجده فسي 
نسختين منه. ونظره في الككتاب إلى أنّ ذلك مضبوط عرفاً وعادة ولا يلنفت إلى 
هذا التفاوت اليسير كسقي الماشية فيرجع فيه إلى العرف. وأوجب في «جسامع 
المقاصد » تعيين المحل والآلة. وهو فين محلم في السحل. 

قوله: «#ويتقدر النسيخ بالهشدة والعمل# قال في «التذكرة » يجوز 
استتجار ناسخ ليكتب له شيئاً ميا لللتتولر يوسناافا. 


[فيما لو استأجره للآستنساخ] 

قوله: «فيفتقر في الثاني إلى عدد الورق والسطور والحواشي 
ودقة القلم» كما في «التذكرة” والتحرير' وجامع المقاصد"» مع زيادة قدر 
الورق في الأوّلين. وظاهره في كتبه الثلاثة أنه إن قدّر بالزمان لا يحتاج إلى هذه 
الأمور. وفى «جامع المقاصد”» يمكن أن يقال: يجب التعرّض لوصف الخطّ وقدر 
السطور والحواشي. 
(1 و5 وه) نذكرة الققهاء: في شرائط الإجارة ج كص ١15١9‏ اس ٠‏ 1واقغ, 
(؟) لم نعثر عليه فى الحاشية النجّارية المنسوبة إليه عن التحرير وإِئما نقله عن جماعة, رأجيع 

الحاشية النجارية: ص ؟١٠١س .١١‏ 


("ولاوا جامع المقاصد: في إجارة الآدمي ج لاص ١/3‏ 
(7) تحرير الأحكام: في شرائط الإجارة سم “اص .41١‏ 


الك 


منتاح الكرامة /ج ١5‏ 
فأن عرف وحيفب الخطّ. وإلا وحيتث المشاهدة. 

ويجوز تقدير الأجزاءبأجزاء الفرع. أو الأصل والمقاطعةعلى 
الأصل. ويعفى عن الخطأ اليسير للعادة لا الكثير, 


قوله: إفإن عرف وصف الخطء وإلَّا وجيت المشاهدة» أي إن 
كان وصف الخط معروفاً وضبطه بالوصف الرافع للجهالة ممكتاً كفى وصفه. 
فالجزاء محذوفء, وإل" وجبت المشاهدة ليندفع الغرر. وبذلك صرّح في «التذكرة' 
والتحرير ' وجامع المقاصد ؟» وذلك بعد اشتراط ما ذكر. 

قوله: «ويجوز تقديّا الْأجَرَاءِ بأجزاء الفرع, والأصل والمقاطعة 
على الأصل» كما في|«التذكرة؛ والتلحرير* وجامع المقاصد'» فالتقدير 
بالأجزاء كأن يقول لكل جزء مَت"الأصل أو الفرع درهم: أو لكل ورقة كذا. وأمًا 
المقاطعة فكأن بقاطعه غ2 ني خالل تعر واحدة. وعلى التقدير بالأجزاء 
فهل يشترط العلم بها حين العقد أم يكفي العلم بها بعده؟ احتمالان كما تقدّم فيمأ 
إذا ياعه استحقاقه من التركة, وهو محصور إلا أنّه غير معلوم القدر عند البيع وربّما 
رجّح هناك عدم الصحّة, فالأجزاء كذلك لمكان الغرر. 

قوله: (ويعفى عن الخطأ اليسير للعادة لا الكثير» كما في «التذكرة! 
والتحرير” وجامع المقاصد*» وفي الأخير أن المرجمع في اليسير والكثير 
إلى العادة. وفي «التحرير *» أَنّه حيث لا يعفى لو كان الكاغد من عند المستأجر 
كان عليه الأرش. ظ 
١‏ و4 و/9) تذكرة الفقهاء: في شرائط الاجارة ج اص 71س 1١‏ و47 والسطر الأوّل. 


(؟ وة وذو )٠١‏ تحرير الأحكام: في شرائط الإجارة ج “اص .4١‏ 
('و”و1) جامع المقاصد: فى إجارة الأدمي جح لاص ١1/5‏ ولالا١.‏ 


كتاس الاجادة /قيما لو استأجرة للاستتشاخ لب -----سس888 


وليس له محادثة غيره وقت النسيخ. 
ويجوز على نسخ المصحف. 


قوله: «وليس له محادثة غيره وقت النسخ » كما في الكتب الثلاثة ', 
لأنّ ذلك يوجب غالطه. وفي «جامع المقاصد "2 أنه لو كان من عادته عدم الغلط 
بسبيها لم يجز أيضاء لأنّ المحادثة معلاضة للغلط؛ انتهي. وفيه نظر ظاهر. وفي 
«التذكرة '”» ليس له التشاغل بمأ يشغل سه ويوجب غلطه ولا لشيره محادثته 
وشغل سه وكذلك الأعمال التي تفتقر إلى حضور القلب. وبجريان عدم جواز 
محادئته غيره في الأعمال التي تفتقر إلى نقضور القلب صرّح في «التحرير '». 

قوله: «#ويجوز على نسخ المصحف4» قد تدم الكلام في ذلك في باب 
المكاسب *, وقد نقلنا هناك الحكماءبالجتواز يدون ذكر كراهية ولا شرط عن 
سبعة كتب, وحكينا عن إجارَة #التذكوة” .وجامع المقاضد "0 نسبة ذلك إلى أكثر 
علمائناء ونقلنا عن «النهاية” والتافع '» أنه مكروه مع الشرط. وعن «السرائر' '» 
الاجماع على أَنّه مكروه معه وحلال طلق بدونه. واستظهرنا أن الكراهية لا تخصٌ 
المشترط بل تشملهما وأنّها تجحري في تصحيفه وأنّ المدار على ما يسمّى كتابة 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في شرائط الاجارة ج ' ص 0١س‏ 1 وتحرير الأحكام: في شرائط 
الاجارة ج *ص .4١‏ وجامع المقاصد: في إجارة الآدمي ج لاص 177 

(؟ و/) جامع المقاصد: في إجارة الآدمي ج لاص 7/ا١.‏ 

(5و5) تذكرة الفقهاء: في شرائط الأجارة ج ؟ ص 6٠س‏ 5و3 

(4) تحرير الأحكام: : في شرائط الإجارة ج اص .1١‏ 

(4) تقدّم في ج ١١‏ ص 139/7 118. 

(8) النهاية: في باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 107 ؟. 

(9) المختصر التافع: فيما يكتسب به ص .1١17/‏ 

.١2؟ السرائر: في بيان المكاسب المباحة والمكروهة ج " ص‎ )٠١( 


37 
وعلى تعليم القران إلا مع الوجوب, 


قرآن؛ فلاكراهية في الحروز والتعويذات, فليراجع. 


مفتاح الكرامة /ج ١9‏ 


9 
[فيما لو استأجره لتعليم القرآن] 
قوله: ذوعلى تعليم القرآن. إلا مع الوجوب» قد حكينا في ساب 
المكاسب ' أنّ جواز الأجرة على تعليم القرآن خيرة المعظم وأنّه مكروه عندهم, 
وآ المخالف في الأوّل الشيخ في الاستبصار وأبو الصلاح. ففي «الاستبصار» أن 
كل الاحرة حرام مع الشر طِ مكرود بدونه ؟. وأطلق التقى ' تحريم الأجر على 
تلقين القرأن وتعليم المعارف والشرائع وكيفية العبادات والفتوى. وخيرة 
الاستبصار هو ظاهر موضخ قرخ التذكرة”» في الباب لكنّه قد صرّح بالكراهية في 
موضعين * أخر ين هبه“ والمكا »فو الداني شاع ١‏ حيث أثيتوا الكراهة مع 
الشرط ونفوها بدونه. وفى «السرائر"» الإجماع على ذلك نفياً وإثباتاً. وظاهر 
«الارشاد" والكتاب» هنا عدم الكراهية أصلاً. 


004 تقدّم في ج 7 ص‎ )١١ 

(؟) الاستبصار: في باب الاجرة على تعليم القران س 5١7‏ ج اص 10. 

() الكافي في الفقه: فيما يحرم من المكاسب عن 89؟, 

(1) تذكرة الفقهاء: الإجارة في شرائط المنفعة ج ؟ ص ٠١‏ 7س 6, 

(9] نذكرة الفقهاء: الاإجارة في شرائط المنفعة ج ؟ ص 19؟ اس #أوص ؟ لاس 4 

(3) منهم الشهيد في الدروس الشرعية: في أخذ الأجرة ة على الواجيات جح لاص 11/9 
والمحقق الأبي في كشف الرموز: :في أنواع المكاسب ج ١‏ ص 417, ٠‏ والشيخ في النهاية: في 
باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 51 

(/) السرائر : في بيا ن المكاسب المباحة والمكروهة ج أسص 157 

(8) إرشاد الأذهان: في أقسام المتاجر ج احص ارخ" 


انه 


كتاب الإجارة / فيما لو استأجره لتعليم القرآن 


وليعلم أن حكم الأجرة جار في الإجارة. وتمام الكلام قي الأقوال والأخبار 
و تفصيله فى بأب المكاسب. 

وقد حكينا! هناك عن ظاهر جماعة أ المراد بالقرآن الذي يجوز أخذ 
الأجرة عليه ليس كله فجماعة ' على أنه هو ما زاد على !| واشبوضنا اد كقاية: 
وآخرون ' على أنه غير ما يحتاج إليه في الصلاة. وبعض “على أنه لو تعيّن للتعليم 
لم يجز له أخذ الأجرة وإلا جاز. وبعض * هؤلاء قيّد ذلك بما إذا تسعيّن لتعليم 
الأحكام الواجبة عينا وظاهر الأكثر' أنّ المراد به كلّه حيث أطلقوا الكلمة بجواز 
أخذ الأجرة على تعليمه وجواز الاستئحا وليه 

وحّرنا هناك تحريراً شافياً, واو أن الواشوسيم من تعلم القرآن على قسمين: 
عيبنى وكنانى: وأَنّ العينى على قسسميتنها وحبيرغلى الأعيان غها يننا وجب 
د ا أنّ الكفائي أربعة أقتمنا .سوا متملنا أنه بأقسامم الأربعة منتفي بعد اشتهار 
الاسلام وانتشاره: ولله الحمد والمنّ. وعلى تقذيره قلنا: إن تعليم القران لمن 
وجب عليه التعلّم عيناً أو كفاية واجب كفاثي» واحتملنا في وجوبه على المعلّم 
كفايةٌ أن يكون وجوبهلغيره كحفظ المعجز أو غيره حّى يكون كالصناعات 
الواجبة كفايةٌ أو يكون لذاته كالفقاهة وإقامة الحجج العلمية وتغسيل الموتى؛ فإن 


)١(‏ تقدم فى ج 5 ص 11/4 -/581؟, 

(؟) منهم الشهيد في الدروس الشرعية: : في أخذ الأجرةعلى الواجبات ج ص ؟7١,‏ والمحقق 
د في إجارة الأدمي ج لاص 8 والشهيد يد الثاني في الروضة البهية: في 

منهم امسق لبي في كشف الرص ا 

() كالفاضل المتداد في التتقيح الرائع ردقه كقع بع الس 1 

(7) منهم العلامة في إرشاد الأذهان: فى المتاجر ح ١‏ ص 1868 والشيخ المفيد في المقنعة: في 
المكاسبي من كارك 
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فيقدّره بالعمل, فيعدّد السوّر أو بالزمان على إشكال. ونخدا عن 


انلها هه الكعرة علقواة تعن كما هو الشأن في الصناعات الواجبة 
كناب توصلا وإن كان الثا: ني أشكل الأمر ا فى إطلاق المعظم عسوا الخد 
الأجرة عليه إل أن يقال 3 مرادهم أن ذلك في غير تعليم الواجب عيئاً وأنّ 
الواجب الكقائي بأقسامه منتفيء أو يقولون: إن الواجب الكفائي على المعلَّم 
بالنسة إل لحن ب العينى على المتعلّم أيشاً منت فلا يجب الآن على أحد كفا به 
واي 3 شيء من القرآن لقيام الثايي بذلك في الاعصان والايضان او يقال: 
إنّا لسئا في حاجة إلى تقلميم الواجب الكظائي إلى القسمين المذكورين وإنّ الأيّل 
يجوز أخذ الأجرة عليه دون الثاتق: بل المدار على وجوبه؛ وحيث سقط 
الوجعوب بشروع انار رقب طم سؤر أخذ الأجرة عليه. سواء كان 
وجوبه على المتعلّم عيناً أو كفاية, كما تقدم ويأتي ١‏ قويا وقد أسننا الكلام في 
ذلك في باب المكاسب ؟ واستوفيناه أكمل استيفاء وبذثنا الجهد فى توجيه كلاء 
الأصحاب بحيث تلتثم الكلمة قلابدٌ من مراجعة ذلك هتاك, 00 

قوله: «فيقدره بالعمل. فيعدّد السوّر» قد تقدّم الكلام ' فى ذلك ا 
مثنا لا خلاف فيه وأَنٌ المراد من تعدادها تعيينها. 

قوله: (أو بالزمان على إشكال. ينشأ من تفاوت السوّر في 
سهولة الحفظ» هذا أيضاً قد تقدّم الكلام ‏ فيه مستوفى: وقد عن البعان + 
هناك واستشكل هنا. 
الأشان فى 1 


(1) تقدم في ج ١٠ص‏ 3787 585. 
(" و ؛) تقدم فى ص 001-8687. 


كتاب الاجارة / فيما لو استأجره لتعليم القرأن 


ولو قال: عشر آيات ولم بعيّن السورة لم تصمٌ. ويكفي إطلاق 
إلآيات منها 


قوله: «ولو قال: عشر آيات ولم يعيّن السورة لم تصحّ. ويكفي 
إطلاق الآيات منها» أي السورة المعيّنة. أننا عدم صمّة الاجارة فى الأول 
فلأنٌ الآيات تتفاوت فى الحفظ والتعليم سهولة وصعوبة. والصحّة 52 
الشافعية .١‏ وأما أنه يكفي أن بقول له عشر آابات من سورة البقرة مثلاً من دون 
تعيين الآبات فلتقارب آيات السورة الواجدة. واقوله#ة في تزويج سهل 
الساعدي: ما تحفظ من القرآن؟ فقال! سو بتر والتى تليها. فقال: قم فسلمها 
عشرين آية وهي امرأتك؟. 1 

وفيد: أُوّلذً أنه لم يذكر ذلك عي في مُترْض العقد, إذ لم يوجد هناك إيجاب 
ولااقبول, وإنّما أرهده إلى أن سَعَيا مين ويجاب وقبول» وثانيا أنه قد 
قطع الأصحاب ؟ بِأنّ المهر يحمل من الجهالة ما لا يحمله غيره, ولهذا اكتفوا 
بالمشاهدة عن اعتبار كيله ووزنه وعدده كما بِيْن فى محله. والثفاوت بين آيات 
السورة فى السهوئة والصعوبة والقصر والطول أَمدُ واضح فيتحقّق الغررء فلا يصح 
الاستناد إلى التقارب. فالأصم اشتراط تعيين الآيات والسورة كما هو خيرة 
«التذكرة؛ وجامع المقاصد ”». 


5 


() فتم العزيز: ج ١١‏ ص 2١١‏ 

(؟)السين الكبرى: ج لاص 1771 , مستدرك الوسائل: ب ؟ من أبواب المهور ح ؟ سج اص .1١١‏ 

() منهم السبزواري في كفاية الأحكام: النكاح ذ فى المهر ج ؟ ص ,2١0‏ والمحقق في المختصر 
النافع؛ النكاس في المهر ص 188, والسيّد علي في رياض المسائل: : النكام في المهر ج ٠١‏ 
ص ١3‏ 1. 

(؛) تذكرة الفقهاء؛ في شرائط الاجارة ج ١‏ ص ؟١7٠س‏ ”. 

(4) جامع المقاصد: في إجارة الأدمي ج لاص .1١1‏ 


ذم 
وحدة الاستقلال بالتلاوة. ولا يكفي تتبّع نطقه 
ولو استقل يتلاوة الآية ثم لقنه غيرها فنسىي الأولى ففىي و عجو نبي 


إعادة التعليم نظ 


وهل يشترط تعيين القراءة أم لا؟ قال في «التذكرة؛: إِنّ الأولى وجسوب تعيين 
زاءة اح السينة لأنيا سشكلق قاقد من انيه '. واحتمله فى «جامع 
المقاصد '» والمشهور العدم ا فى نكاح «جامع المقاصيد '» تر بعدم 
معرقة القائل بذلك. وهنا حكاه عين التذكرة. ولو تشاممًا قدّم مختاره. 

قوله: «وحدة الاستقلال بالكلاوة, وله يكفي 7 تتبّع نطقه4 كما في 
«التذكرة* وجامع المقاصد » ولم يختلف فيه اثنان في باب النكاح, لعدم صدق 
اسم التعليم من دون الاستقلال بالثلاوة. 

قوله: «ولو استقلٌ تاو الاية نَم لقنه غيرها فلسى الأولى فى 
وجوب إعادة التعليم نظه » وقال في نكاح الكتاب' في مثل هذه العبارة: فيه 
إشكال. وجزم في نكاح «التحرير”» بالوجوب. وهو الذي قرّاه فى «الايضاح *» 
في البايين» وقرّبه فى «الحواشى *». وفى «جامع المقاصد» فى المقام أنه أولى من 
ل و د 53108 اسم التعليم ا ذلك وفي تكاحه: 2 الذي يقتضيه 
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١(‏ و تذكرة الفقهاء: في شرائط الإجارة ج ؟ ص 1س 17 وال 

(؟ و 8) جامع المقاصد: في إجارة الادمي ج لاص 1194 ,18٠‏ 

1 جامع المقاصد؛ النكاح في المهر ج ١١‏ ص 7180 

(1) قواعد الأحكام: النكاح في المهر بع اص 7/5 

(/) تحر ير الااحكاء: النكاس في المهر ج "اص 818. 

(خم) إيضاح الفوائد: إجارة الآدمي ج ؟ ص 515,: وفي النكام ىم ؟ ص ١58‏ 

(5) الحاشية النجّارية؛ في الإجارة ص ٠١١‏ س ١8‏ (سخطوط فى مكتبة مركز الأبحاث 
والدرامات الاسلامية). ْ 


كناب الاجادة /فيما لو استأجده تتعليم القرآان ب - ات د 889 


النظر اثباع العرف؛ فإن كان هناك معنى معروف متّحد وجب الحمل عليه؛ وإن 
اضطرب العرف أو تعدّد اشترط التعيين '. وفى نكاس «الروضة '"» أنّ المرجع في 
قدر المستقلّ به إلى العرف. فلا يكفى الاستقلال بنحو الكلمة والكلمتين. ومتى 
صدق التعليم عرفا لا بفدح فيه الدسيان؛ انتهى. وقوى في نكاح «الميسرط» عدم 
الوجوب على ما حكى ' إذا علّمها آية تامة. وقرّب في «التذكرة » أوّْلاً اعتبار 
العادة فى تسمية ذلك تعليماً, ثم حكى عن بعض أصحابنا أنه إن تعلم آية ونسيها 
لم بجب تعليمها ثانياً وإن تعلّم دون آيةوجب. قلت:هذا هوالذي قوّاهفي المبسوط. 
وفك حكى * ع نكاح «الميسوط» ويعها ثانا وهو 9 الروجة التى أصدقها 
تعليم سورة لا تكون قابضة أقلّ من ثلاث بيت لأأنها أقل ما يقع بها الاعسجاز 
لقو له تعالى: #فأتوا بسورة من مثلة 4 ١‏ وأقل /سولؤة وجدت في القسرآن ثلاث 
آيات سورة الكوثر, فليلحظ هذا ولتكأكفية ولعلة يقضي بأنه لابدّ من استقلالها 
بالثللاث مجتمعات. 
وليعلم أن محل البحث إِنّما هو ما عدا دون الآية, أُمّا ما هو دون الآية ففي 
«جامع المقاصد" أَنّه لا ريب عندهم في أَنّ الاستقلال بتلاوة ما دون الأأية لايعد 
تعليماً. وظاهره الاجماع على ذلك كما أن ظاهرهم على ما يلوح من «جامع 
المقاصد» أيضاً الاجماع على أنه إن علّمه ثلاث آيات برئت ذمّته وتحقّق التعليم 
)١(‏ جامع المقاصد؛ في إجارة الآدمي ج لاص 8٠‏ ١؛‏ وفي النكام ج ١١‏ ص 5217 
)5 الروضة البهية: النكاح في المهر ج ص 1غ 3 
(*1 حكاه عند فخر المحققين في إيضاح الفوائد: في النكاح ج "ص 11 . 
(5) نذكرة الفقهاء: فى شرائط اللإجارة جح ؟ ص *١٠7س‏ 55-575 
(1) البقرة: آية 7*. 


رةة 
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وإن نسي. فيكون محل الخلاف والإشكال فيما إذا علّمه آية واحدة. لكن فى 
كلامهم ما يخالف هذا اللإجماح إن كان هناك إجماع. وقال فى «جامع المقاصد 5 
بنبغي أن يكون محل البحث ما إذا كان المعقود عليه آيات, فلو كان آية واحدة أو 
النتين فينبغي الجرم بالاكتفاء بتعليمها أو تعليمهماء انتهى, وفيه تأمّل من وجهين. 
وظاهر نكاح «الإيضاح '» أو صريحه أنّ محل البحث ما إذا كان المعقود عليه 
السورة. ولعلّه لا تفاوت, لأنّه لعل المدار عنده على المعجز, ولا يتحمّق الاعجاز 
علده إلا بالعلاث. سورة كانت أو آيات, فتأثل. 
والّذي بنبغي أن أن يكون ذلك عامًاً لما إذا استأجره على تعليم القرأآن كلم 
فصار كلما علّمه سورة نسي مإثثلها ولم يكن القرآن محفوظاً عنده ب تشملتة ولنا 
إذا استأجره على تعليم اللارة فصاوو#علمه بعضها نسي ما قبله. وكذلك الآبتان 
إذا نسى الأولى لما لقّنه الذانية,_لأن غرضيم فى المقام بيان ما يتحقّق به تسليم هذه 
اله داعي التعقي عمو ادها وإدخالها 58 يد النستاحهر أو الروجة اذا 
عملت نهر ليا لمكان خْناء تسليم اتتعليم فى يعض الأفراد. وقد حدوه 
بالاستقلال بالثلاوة وأنّه لا يكفي تتبّع النطق. 
ووقع الاشتباه فى أمرين: أحدهما مقدار ما يعد الاستقلال بتلاوته تعليماً أهو 
الآية والاتنتان أم ا" من الثلاث؟ فليتائل فيه وليلحظ ما فهمئناه. الثاني مقدار 
مدّة بقاء ذلك الاستقلال حتّى لا يقدم فيه تعقّب النسيان. أمّا الأوّل فقد عرفت أن 
محل الخلاف فيه إِنْما هو الآية الواحدة. فيمكن أن يكون نظر المسصتف فى 
الأشكال في البأيبن إليه. وهو الذي استظهره في «جامع المقاصد» في ياب التكاح. 
وظاهر «الإيضاح» في الباب كما هو ظاهر بعضهم أن نظر المصنّف في الإشكال 
)١(‏ جامع المقاصد: النكاح في المهر ج ١١‏ ص 5107. 
(؟) إيضاح الفوائد: النكاح في المهر ج ٠ص .١146‏ 


كتاب الاجارة / فيما لو استأجره لتعليم القران 4ع 


إلى الثانى. ولعلّه أن الاستقلال إذا صار ملكة له فلا إشكال فيه. وَإِنّما الإشكال 
لكان إذا استقلّ بالثانية نسي الأولى ففي تحدّق الإقباض به وجهان. 

ونحن نذكر وجهى الإشكال بالنسبة إلى الأمرين. ومن المحتمل أيضاً أنه 
رادها معا: ولاق عاك الحو ما قهمة اعبار حون لاعلى ما قلنا إِنْه هو الذي ينيغ 
أن يكون كما هو المشاهد في الواقع مع كثرة النظائر. فستقول: نظره في جامع 
المقاصد إلى ما استظهره من كلام الشيخ والجماعة من أن كل ما يعد الاستقلال 
بنلاوته نعليماً من آية واحدة أو ثلاث على الوجهين لا يضرّه عروض النسيان له 
بالاتتقال إلى غيره. وأنّه لا خلاف ولا إشكال في ذلكء فيكون الإشكال في مقدار 
ما يعد الاستقلال بتلاوته تعليماً وإقباض أطيرليماً هو الآية الواحدة أم لابدٌ مسن 
العلاث. وجه الأَوّل: أنّ إيجاب تعلثم مجموعغزإلأيات يقضي بإيجاب تعليم الآية 
الواحدة, فإذا أتى به فقد أقبض وسلّم وبرئت ذنه وهو الذي قرّاه في «المبسوط» 
كما عرفت '. ووجه الثاني: 1 الاعجان إنيا يقع بثلاث آبات وما بع هتلق 
المجموع لا يتريّب على البعض ؟. وفيه: أن كُوْنْ الاعجاز لا يقع إلا على الثلاث 
لايستلزم نفى اللاقباض عن تعليم ما دون والملازمة غير ظاهرة. واحتمال إرادة 
أ ذلك لا يسئّى ة قرآناً غلط صرف, فيتبقى أن يكون الوجه أنه لم يحصل عنده 
0 

وأينا منشاً الاشكال بالنسية إلى الثانى فمن أن النسيان الطارئ بتفريطه فلا 
يقل بالتعك ويد 01ل انباتك لد قاين فليا 

وقال فى «الإيضاح» فى منشأ النظر في عبارة الكتاب هنا: ينشأً سن أنه 
لارضدق تعلّم السورة أي حنظها إل بعفظ آبها مجتمعة في القوّة الحافظة, لأنّ 


1غ 0 هى 051, 


+ 
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السورة هي جملة الآيات, وإِنّما وقع العقد على المجموع ووجوب الأجزاء 
بالتبعية ومن أنه قد تعلّم هذه فيسقط عنه تعليمهاء فإذا نسيها لا تجب إعادة 
التعليم: لان الإجارة لا تقتضي التكرار'. وجعل المنشأ في باب التكاح من 


إيجاب تعليم الآية الواحدة كما تقدّم؛ وهو كلام جيّد جدّاً يجري قيما إذا استأجره 
على القرآن كله وعلى الآيتين كما تقدّم '. ثمْ قال في المقام: إِنّ التحقيق أن 
هذه المسالة ثبتنى على مسالتين: الأولى أن اللسيان فل هو مقدورآم لاة 
فتابئن على الأول لأنه ند العم والعلم عقدور وكلما كان أحد الضدين متدورا 
انالك قدو وتاس علق التأنتجملانّه عدم والعدم غير مقدور. فعلى الأول 
لاتجب الإعادة. وعلى الثاني يبتني علب المسالةالثانية. وهي ادهل السورة 
عبارة عن مجموع الآيات مع الْهَيئْ الاجتماعية أو لا معها؟ فإن كان الأول 
وجبت الإعادة؛ وإن كان الثاني لم تجب ' وظاهره في النكاح ؛ الجزم بالأوّل. 
وهو كذلك عرقا 

وكيف كان فالمدار على العرف, والذي يحكم به والمتبادر عنده من التعليم 
النلقين إلى أن يصير المحفوظ المستأجر عليه ثابتاً أو الددريب للقراءة في 
المصحف بحيث يستقل بنفسه بالقراءة فيه, سواء كان الاستثجار على القرآن كله 
او السوزة أى ايتين مو سورة: ويد ون الأمرين لا يكاد يصدق التعليم عرفا فإن 
عيّن العرف أحدهما فذاك, وإلا وجب تعييئه. وكأنٌ كلامهم في الباب غير محرر, 
فليتامل فيه. 


(ذو؟وغ)إيضاحالنوائد: فى إجارة الادمى سم؟ ص 57 ؟, وفي النكاس سا ص 8ةا ‏ تقى 
إيصام في مي اج ١‏ من فى عاج أأ تس 
(؟) تقدم في ص 4517. 


كباب التجادة “#فيما لو جعل تعليه القدآن صداقاً 801 


ويجوز جعله صداقاً. فلو استفادته من غيره كان لها أجر التعليم. 


[فيما لو جعل تعليم القرآن صداقاً] 
قوله: 000 فلو استفادته من غيره كان لها أجر 
التعليم# أمنا جعل تعليم القرآن هوانا فنعال الخد عطاوق بن با عدو هرا 
إصداقها السورة في باب المهور مسَلّماً مفروغاً منه حيث يقولون!: ولو أصدقها 
تعليم سورة لم يجب تعيين الحروف. ويستندون في ذلك إلى خبر تزويج سهل 
الساعدى ؟'. وقد أستطرد المصنتّف ذكره هنا. 
وأا أنّها إذا استفادته من غيره كان ليا ئلجرة التعليم فلتعذر وصول التعليم 
إلبها فيعدل إلى قيمته. لأنّها أقرب ,شيء إليه. ذلك لأنّ الوطء المحترم لا يسخلو 
عن مهرء ولا ربب أنّ مهر المثل أبأستىاجنة:المطل عن المستى, والمصير إلى 
الأقرب أولى مع تعذّر المعقود عليه كما هو الأقوى فيب هو مثل ذلك. وقيل ؟ إِنْه 
يحت ليا نهر الصا تمدن السس. والأول امرض لما عرفت: 
وقد يقال :: إِنّها لا مهر لهاء لأنها هي التي تلبّست بمتعدّر الاستيفاء, وإذا 
تعذّر المعقود عليه انفسخ العقد. كما إذا مانت الدائّة وغرقت الدار يحيث 
لا يمكن إعادتها أو برئت العين من المرض حيث يستأجره لتكحيلهاء فإنّه إذا 
وقع ذلك من أوّل الأمر انفسخ العقد كلّه ولا أجرء وإن كان في الأثناء انفسخ 


(؟) منهم المحقق اثناتي في جامع المقاصيد: ؛ الدكاح في المهر ج ١7‏ ص 7751- 48 1, والشهيد 
الثاني ة فى الروضة البهية: النكاح في المهر ج ه ص 57 والشيخ في المبسوط: التكاح في 
الصداق ج مص 1197 

(؟) مستدرك الوسائل: ب ١‏ من أبواب المهور ح ؟ ب ١6‏ ص .1١‏ 

(؟) القائل هو المحقّق الثاني في جامع المقاصد: النكاح في المهر ج لاص 18 أ. 

(؛) كما في جامع المقاصد: في إجارة الآدمي ج لاص 185. 


؟#ما لل لي بيبل هفتح الكرامة /ج ١98‏ 


ويجوز الاستئجار على تعليم الخط والحساب والآداب. 


في الباقي ولا أجر فيه, أي الباقي. 

وكات با الانفساخ في هذه الأمثلة لا يمستدعي إلا بطلان المعاوضة 
بخلاف ما نحن فيه فإِنْه يستلزم وجوب مهر المثل لامتناع خلرٌ الوطء المحترم 
عن مهرء والأجرة أقرب من مهر المثل إلى المسمى كما تقدّم بيانه. وهذا معني قول 
الشهيد. ويمكن أن يقال: إِنّ المعلّم لها. إن قصد التبرّع على الزوج فقد استوفت, 
وإن قصد التبرّع عليها رجعت ؟. والظاهر أن مرأدهم 3 ذلك حيث يمتئنع 
من تعليمها أو نحو ذلك كما إذا يشْلمِتِه فاق ومن البعيد أن يكون مرادهم أن لها 


أجرة التعليم على كل حالا 
[فيمًا .لق اسيتأجره لتغليم العلم ] 


قوله: «ويجوز الاستئجارعلى تعليم الخط والحساب والآداب» 
لأنُها منافع جامعة لجميع الشرائط. ويحتمل أن يكون أراد بالآداب علوم الدب 
أو المستحبّات. لأنا قد ينا في باب المكاسب" جواز الاستئجار عليها وعلى 
المكروهات, واحتملنا أن الأصل فيهما الجواز إل ما خرج بالدليل وأنّه لو 
لا إجماع «جامع المقاصد ؟» قلنا بجواز الاستنابة عن الحىٌ في جميع المندوبات, 
واحتمانا أيضأأث الأصل العدم إل ما خرج بالدليل. 

.184 كما في جامع المقاصد: في إجارة الأدمي ج لاص‎ )١( 
لمنعثر على قائل هذا القول إن أرادبقوله نقل قولء ويمكن أَنّهأراديذ!اك أنّهاحتمال من عنده.‎ )1١( 


(1) انقدام في سم 17ح 717-705 
(4) جامع المقاصد: الإجارة في المنفعة ع لاص 31867و181. 


كتاب الإجارة / فيما لو استأجره لتعليم خصوص الفقه 


[فيما لو استأجره لتعليم خصو ص الفقه] 

قوله: «وهل يجوز على تعليم الفقه؟ الوجه المئع 3 الوجسوب 
والجواز لا معه» قد تقدم الكلام : فى المسألة في باب المكاسب ' مستوفى. وهو 
من متف دات الكتاب. ونحن نشير هنا إلى ذلك على سبيل الإجمال فنقول: 

قد أطلق الأصحاب الكلمة بأنّه يجوز أخذ الأجرة على الصناعات بل في 
«النهاية '» وغيرها ' كل صنعة من الصناعات المباحات إذا أدّى فيها الأمانة 
لابأس بأخذ الأّجرة عليهاء وأطلقواء الكلمة أيضاً بتحريم الأجر على الواجب 
الكفائي, وعّفوه* تارةكما في باب الجهاد ويم أنه كلّ مهمٌ ديني يتعلق غرض 


ا 


الشارع بحصوله حتماً ولا يقصد لين من يتولآة والحقوا به الصناعات, وعرّفوه١‏ 
أخرى بأنّه كل ما يننظم يه أمويربالنوج. 
ولعل الغرض من التعر بفِينٌ' تقسيمة إلى القسمين كما تقدم ' فبعضهى؟ ابقى 


708-15١1 تقدام في ج 17ص‎ )١( 

ع و والمكررفهة والمباحة ص 186 7. 

هم الشيخ اليد في المتمة. في المكاسب السرمة س ماه والشيخ لومي ني 

ك5 ار ساك الأنها «في الجهاد . 0 اك اا اي قواعد الأحكام: 

ا الثاني في مسالك الأثهام: فى اتاد انين 1 0 الفرائد: 57 
8 ا والسعد على فى رياض المسائل: فى المكاسب المعوّمة ج من أثء 

كا السرلى الأردبيلي في مجمعالفائدةوالبرهان: في أقسامالتجارةوأحكامها ج٠/ص‏ 84. 


غ5 


مفتاح الكرامة /ج 5+ 


إطلاق تحريم أخذ الأجر على الواجب الكفائي إل ما خرج بالدليل من نص أو 
إجماع؛ وبعضهم ' خصّص إطلاق التحريم بما عدا الصناعات وخصّص الصناعات 
بما عدا الدينية ', وبعضهم قال: إِنّ الواجب الكفائي إن أريد به الفعل على وجه 
القربة كصلاة الجنازة لم يجز أخذ الأجرة عليه وإن ل يقصد على وجه القربة جاذ 
وخرج الدفن ونحوه بِالنصٌ من الشارع. نعم الواجب العيني لا يجوز أخذ الأجرة 
عليه بحال: وبعضهم ' على أن الواجب الكفائي إنُمايجوز أخذ الأجر عليه عند عدم 
وجوبه كماإذاكان فى القطرمَن هوقا ثمبةءو 50 لايجوز أخذ الأجرةعليه بحال, 
فالصناعات الواجبة كفاية قد وجد فيكل قطر من يقومبها فيجوز أخذ الأجرعليها. 

وحن قسّمنا الواجب الكفائى إلى قسمين: واجب لذاته وواجب لثيره, 
فالأرّل لا يجوز أخذ الأجي عليه توركل مسا تعلق أله وبالذات بالأديان 
والغرض منه الآخرة, والثاني يجوز أَخذ الأجرة عليه وإن تعيّن؛ وهو ما تعلق أَواٌ 
وبالذات بالأموال. وبالجملة: ما كات آلغرض الأهمٌ منه هو الدنيا بجلب نفع فيها أو 
دفع ضرر. وقلنا هنال إِنّها لا يَنتَفض] إلا بالجهاك, وقد خرج عن ذلك لمكان 
الإجماع المحكي من الشهيد على ذلك. وتحرير الأقوال وتفصيلها وأدلتها 
والتصر يح بالقائلين بها قد استوفيناه فى باب المكاسب 

وليعلم أن الفقه في عرف الفقهاء عبارة عن الملكة الى يقتدر بها على العلم 
البقيني بالأحكام الشرعية القرعية الظاهرية أو الواقعية عن أدلتها التفصيلية ‏ لأنّ 


17 - لم نعثر عليه. (؟) القائل هو المحقق الكركي فى جام عالمقاصد الإجارة في التتازع ج لاص‎ )١( 

() منهم المحقق الثاني في جأمع المقاصد: ؛ في إجارة الأدمي ج لاص ذمر ١‏ كضلا 

530 تقدم في ج 7ض ١ ١0‏ 

(8) لايشفى عليك أن ما ذكرهالشارح يل في معنى الفقه في عرف الفقهاء وآرائهم هوماهو المشهور 
في السنة ا لفقهاء. ولكن قد يستفاد من أيات متعددة أنه بمعلى بيان ن الحقائق والسائل مع 
مداركها وبراهينهالثابتة المبيئة في أصل الشريعة المقدّسة, فمنها قوله تعالى: «وإن من شيء 
إلا يسبّح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم» فَإنٌ المراد أ كل وه يسبح الله ويقدّسهوأئتم > 


كتاب الاجارة / فيما لو استأجره لتعليو خصوص الْعقَه سس ب +١8‏ 


المجتهد قد يحصل له العلم بالحكم الواقعىء أو عن الملكة الى يقتدر بها على العلم 
اليقيني أو الظَنٌ بالأأحكاء الواقعية عن أَدلتها التفصيلية. 

والأولى أولى لأنّ الحقيقة أولى من المجاز في التعريف المشهور, وهو العلم 
بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية. ولا يعارضه التجوّز بالأحكام 
عت بخشها أتعامل بالتطئكنات بالراقسية. لأثه يدعي أثّها هى المتبادرة الظاهرة 
ولا نعارض عند العامل بالظنٌ, لأنّه يجري بعموم الأحكام على ظاهره. لأن 
التعريف المذكور وقع لمن لا يعمل إلا بالقطعيّات, لأنّه يقول المراد بالعلم اليقين 
وبالأحكام الأحكام الواقعية. ومن يعمل تبالظنٌ يقول المراد بالعلم اليقينى 
وبالأحكام الظاهرية والواقعية. أمّا«الأولى فلآيّه بقِطع بالحكم الظاهري ويظنٌ 
بالحكم الواقعي. وأمّا الثانية فلأنّه قد :يحصل لهالقطع بالحكم الواقعي 

الكل المشهورة - وي وي ةل بق لا تنافي علمية الحكم - 
إَ 5 3 دجل ا واف كاسنا : المراد 0 الواقعية. ودليل 

3 5 _- . ليو 3 5 بد قن 5س 

كي يد عا 0 
الحكم تابع لآراء المجتهدين؛ فكل ما ظنّه المجتهد فإنّه حكم الله الواقعي فيتعدّد 
حكم الله سبحانه بتعدّد الآرأء. نعم لو أراد العامل بالظنٌ القائل أن للّه حكماً واحداً 
ه تسمعون تسبيحهم وتقديسهم إِلَّا أنكم لا تفقهونه ولا تدركونه. فالفهم والدرك الحقيقي من 

الُمور والحقائق هو الفقد سقيقةٌ ولأجل ذلك يسبّى العلم بالعقائد السقّة اثفقه الأكبر والعلم 

بالأحكام الصحيحة الفقه الأصغر, فراجع الكتاب الغريز تجد حقيقة ما بينّاه. 
)١(‏ معالم الدين وملاذ المجتهدين؛ في معنى الفقه نف 
(؟) الأحكام لابن حزم: 536 6م /111ء وأصول الهس : ثجُ أعى .1١19‏ 


.4 مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 


بهذه الكلمة أنّ ظَئّية طريق الحكم الظاهري لا تنافي القطع بالحكم الظاهري وأئي 
مأموربه معذورفيه كانت تامّةصادقة كما إذا سمع من لفظ المعصوم حكماً ورد مورد 
التقية. والنشييه إنْما هو في حصول القطع , بغير الواقعي مع أن طريقه قطعى عرقاً. 

وبالجملة: إن أرادوا بالأحكام المعنى العم من الظاهرية والواقعية صكّت 
هذه الكلمة على قول المخطئة والمصوّية: وإن أرادوا خصوص الحكم الواقعى كما 
هر الظاهر عند الإطلاق لم يصم إلا على قول المصرّبة. 1 

هذا وقد قال في «جامع المقاصد»: إن الفقه قد يراد به المسائل المدوّنة, وقد 
يراد به التصديقات, وقد يراد به التلكة '. 

قلت: أما إرادة المسإثل منه في/ليسانٍ الفقهاء مع تعريفهم له في أصولهم 
وفروعهم بما سمعت ؟ بإدتهونا بقطإرادة التصديقات فكلّ من عّفه بالعل 
بالأحكام الشرعية إيتية خوي أبادر التصديق. الأبّه المتبادر, ولأنّه لا تتصممٌ إرادة 
خصوص التصوّر ولا مطلق الأدراك, لَأنّه حينئز يعم المسلم والكافر فضلاً عن 
المتردّد والمقلّد ولحصول التصوّر للكل. وكل مَن قال إِنّهِ التصديق أراد الملكة التي 
دوبيا على اتشديق كنا عرقت آها بلى هدهو ا بذلك هيت أوردوامؤال 
أن المجتهد لا يحيط بجميع الأحكام فقالوا في الجواب: إِنّ المراد بالعلم الملكة 
لني يقتدر بها على التصديق. والعلم والفقه في كلامهم يمعتى وقد 

وكيف كان فلقائل أن يقول يرد على جميع التفاسير عدم صحّة الإجارة على 
ذلك. لمكان الجهل وعدم ضبط ما يراد تعليمه ملكة كان أو غيرهاء لعدم ضبط 
البنعاتك وعقار الساتل و عدلك يناك السذاعات كلخية قنما قعن فيه سد أن 
يستأجره للتدريس فيه ويعيّنه بالمدّة وإن لم بعيّن قن يتعلّم وما يتعلّم. وهذا أيضأ 


(؟) تقدم في ص .1١1- 5١7‏ 


ا 


كتاب الاجارة / فيما لو استأجره للمداراة 
وعلى الختان والمداواة وقطع السلع والععائة مهلك كزاهة ب اعره 
مع الشرط. 


لا يخلو عن الجهالة لكنّها جازت كما في «الايضاح ١‏ والحواشي '» لمكان 
الحاجة كالاستئجار للجهاد بمعنيين. وقد علمت أنا لا نشترط مع التعيين 
بالمدّة شيئاً آخر, أو يستأجره لتعليم مسائل مضبوطة إن عيّن من يتنأم 
وما يتعلّم. وبالجملة: إن عيّنه بالعمل. 


[نيما لو لاجر لتضباراة ] 


قوله: «وعلى الختان والمداواة وقطع_السلع والحجامة ‏ على 
كراهية ‏ أجره مع الشرط»-لأنها منافع مبقصودة متقوّمة محذّلة. والقيد 
مختصٌ بالأخير على الظاهرء لَآنْ المداوأة ليست من الصناعات الدثيّة. نعم قد 
تكون منها في بعض الأفراد, فإن اعتبر ذلك صم أن يكون قيداً في الجميع: لأنّ 
كراهية الاكتساب بالصنائع الدنيّة إِنّما هو مع الشرط على الظاهر كما صرّح به أكثر 
الأصحاب ' في الحجامة, لأنّه المفهوم من جملة من الأخبار. فليتأمّل في ذلك 
د وقد تقدّم الكلام فيها في باب المكاسب أمسبغاً مشبعاً وفي أطرافها وفروعها. 

ولعلّها لا تقدّر إلا بالزمان. لعدم ضبط المحجمة والجروح وقدر الدم. ولا يبعد 


7114 إيضاح النوائد: في إجارة الآدمي جح ؟ا ص‎ )١( 

(؟] لم نعثر عليه في الحاشية النجارية المنسوية إلى الشهيد اما سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 

0 كالشيخ في النهاية: في المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 771 والحلّى في 
السرائر: في المكاسب المباحة والمكروهة ج اص 5175؟, والمحقق في شرائع الإسلام: فيما 
يكتسب به فى المكروهات ج ؟ ص .١١‏ 

(1) تقدّم فى ج ١١‏ ص 56-17175. 


4#دلددللللل ل ل ل لب هفتاح الكرامة أج 5 
1 اج اخ “الى م 3 
وعلى الكحل فيقدر بالمدة خاصة. 


جواز التقدير بالعمل مع ضبط ذلك كله أو بعضه. فتأمّل. - 

وفي «جامع المقاصد» ينبغي أن يراد بذلك كله ما إذا لم يجب شيء منها ولو 
كفاية '. وقد عرفت ؟ الحال في ذلك آنفاً بما لا مزيد عليه. 

ولا يخفى ما في قوله «ويجوز الاستئجار» مع قوله «على كراهية أجره مس 
الشرط» لأْنّه قد يعطي أَنّهِ يجوز الاستئجار بدون شرط الأجرة. 

قوله: «وعلى الكحل» أي يجوز الاستئجار على كحل العين, لأنّه عمل 
سائغ بمكن تسليمه وفيه منفكة متضؤدة, 

قوله: «فيقدر بالمِدّة خاصّة4 كلما في «التذكرة”» لأنّ العمل غير 
مضيوطء لان قدر الدواء لا ينصَبَط"ويختلف بحسب الحاجة؛ فلا يجوز تقديره 
بالعمل. ونفى البعد عن تقكديز» مقي لاجَآمَع"التقاضد '» تبعاً «للحواشى *» لامكان 
ضبط النوبات. ولعلٌ غرض المصدّف أن النوبة تختلف لو ضبطه بالنوبات كأن يقول 
له عند الصبح نوبة مرّة* وعند العصر نوبة مرّة كل نوبة خمسة أميال مثلدٌّ إذ رما 
احتاجت نوبة الصبح في نظر الطبيب إلى خمسة أميال ونوبة العصر إلى أقلّ أو أكثر, 
على أَنْ النوسة قد تختلف في نظر الحكيم بالتقديم والتأخير وإن لم بعيّن وقتها 

# -كذا في نسختين, ولا يبعد كون «مرّة» نسخة بدل عن «نوبة» وكذا قوله: 


وعند العصر نوية مرّة (مصححه). 


اوغ) جامع المقاصد: : في إجارة الآدمي ج لاص أآثرا, 

(؟) نقدم فى ص " + ش١ء.,‏ 

(©) تذكرة الفقهاء؛ في إجارة الآدمي ج ؟* ص 5١س‏ 

ل ل ل 0 كا دان بساحي قل برد لزيا 
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كتاب الاجارة / فيما لو استاجره للمداواة 


ويفتقر إلى تعيين المدّة فى اليوم أو المرّتين. والكحل على المريض» 
ون انك الك الس 


زادت الجهالة. ولا كذلك الحال في المدّة. ولكن يرد على التقدير بالمدة أنه إن 
قدّرها بمدّة تزيد على الفعل لم يمكن استيعابهاء فيكون قد قد اح الس داق مرخ 
الزمأن من دون عمل فيه ولا يمكن الاقتصار فيها على مقداره أنه غير معلوم: 
كيد ريما طال مدة وقصر أخرىء لكن قوله «ويقشر ... إلى آخره» يقضي بأنه أر اد 
المدّة الزائدة. وحيئئذ لا حاجة إلى تعيين المرّة والمرتين؛ فليتأمّل. وإرادة الظرفية 
بآن يكون اليوم واليومان ظرفاً للكحإجمع مغالفته لظاهر العبارة يقضى بوجوب 
تشخيص العمل زيادة على تعيين المرّاث. 

قوله: «ويفتقر إلى تعيين المَدَةقِ تاليو أو المرّتين؟ إذا قدّر بالزمان 
افتفر إلى بيان قدر ما يكحله” فى كل بوم دور يسوي أو عشراً إذا كان اليوم 
وماك مريعيا: والوجه في ذلك أنه لا ريب أنه لا يستوعب أجزاء | ليوم بالكحل 
فلابدٌ من التعيين, إِلآ أن تكون هناك عادة مضبوطة معروفة ينزّل عليها الإطلاق. 

قوله: 9والكحل على المريض» لأنّ العقد وقع على الفعل وليس الكحل 
#امنه, ولأنّالأعيان لاتستحقبعقدالإجارة.ويأتي في الفصل الثالث 'في الأحكام 
تماءالكلام فى الكحل والحبر والخيوط والصبغ والكشنٌ ونقل الأقوال وأن المرجع 
في الجميع إلى العادة. فإن لم تكن أو اختلفت وجب الاشتراط والتعيين: وإلا بطلت. 

قوله: «ويجوز اشتراطه على الأجير» كما في «التذكرة' وجامع 
)١(‏ سيأتي في ص 787-749 البحث في ذلك كلّه على نحو الإشارة لا على نحو التفصيل 


والتمام كما يلوح من العبارة. 
() تذكرة الفقهاء: فى إجارة الآدمي ج ص اس زديك 
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المقاصد '» لمكان جريان العادة بذلك مع مشفة تحصيله على المكتحل. بل قد 
يعجز عنه غالباً. فكان كالصبغ واللبن والحبر والأقلام قد يخرج به عن الأصل في 
الاجارة. ووجّهه فى «جامع المقاصد» بعدم منافاة الشرط للعقد ولا مخالفة فيه 
الكناب والسقة ل اناق المى حيفز حلن جهة الحسية كال اخترط بكر 
الذار هده فعتة في البيع. 

وقد يقال ' عليه؛ إِنْه منافٍ للعقد. لأنّ الأعيان لا تملك بعقد الاجارة أصالةً 
ولا عا بل قد هال" : إنه يرجع إلى بيع الكحل بلفظ الشرط وإجارته للعمل بافظ 
الاجارة, أو يقال ؟: إِنّه عقد على المنفعة وشرط فيه عقداً على الببع: فتأمّل. 7 
التشبيه غير موافق لما نحريفيه إن كان فابعل اشترط البائع؛ لكام كا فوس اعواية 
سكنى الدار المبيعة مدّة أو أمكنى غير ها قدا جعل المنفعة ثمنا؛ وذلك ميا لا خلاف 
فيه إل مئن هد : نعم المثال الموافق هو ما إذا باع الدار وشرط المشتري على البائع 
سكنى داره الاخرى سنة مثلا حيلك تكون المنفعة مثمناً لا تمن فهذا إن صممٌ وافق 
ما نحن فيه ونحن قلنا فيما سلف ” إِنّ هذا الشرط إذا كان مقصوداًبالذات لا يصح. 
نعم يصمٌ إذا لم يقصد وجاء تبعاً وإن بعد الفرض إل أن يقال: إِنّ غرضه أن الأصل 
في الببع أن يرد على الأعيان دون المناقع ثمئأ كانت أو مثمئأه فالأصل بمعنى 
الغالب, وستسمع' تحرير ذلك. 

ومثل اشتراط الكحل على الكحّال اشتراط الدواء على الطبيب من غير فرق 
فيما نجد في الحكم ولا فسي الدليل؛ والمصنّف فرّق بينهما فجزم هنا بالجواز وقدبه 


.1/87 جامع المقاصد: في إجارة الأدمي ج لاص‎ )١( 

(9- 5) راجع المغني: : في فرو استنجار الكحل ج 1 ص 174. 

() لمنعثرعليه فيما تقلام إلا ما تقدام في ج 6١ص‏ +؟/ - 4 في الشروط المنافية لمقتضى العقد. 
10) سياتي في الصفعة الأآتية وما بحدهًا. 
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كتاب الاجارة / فيما لو استأجره للمداواة 


هناك كما يأتى '. ووجّهه ولده بجريان العادة تكون الكحل من الكحّال, ولاكذلك 
الدواء بالنسبة إلى الطبيب '؛ انتهى فتأتّل. 

قوله: «والأقرب جواز اشتراط الأجر على البنّاء» وني «الإيضاح" 
وجامع المقاصد ؟» أنه الأصح. وظاهر «التذكرة”» أو صر يحها أنه رض 

ووجه القرب والصمّة أنه شرط غير مخالف للكتاب ولا للسنّة فكان سائغا 
داخلاً تحت عموم قولهم ط22: المؤمنون عند شمروطهم'. ووجه العدم أنّ الاجارة 
إنّما ترد على المنافع دون الأعيانء ولا رفيرة ولا حاجة تدعو إليه ولا عادة 
تشهد له كما في الكحّال والطبيب: بإ(المتعار فكألمعكاد فى ذلك أنه من عند المالك. 

وقال في «جامع المقاصد"»: حوَابهان أ2تاجالاجارة ذلك كما أن أصل البيع 
أن يرد على الأعيان دون المتَافة:لكمكقدفيت خلاف قلك تبعا كشرط السكنى 
والرهن والضمانء انتهى 

وأنت خبير بأنّ الأصل في أنّ الإجارة إِنْما ترد على المنافع بمعنى القاعدة 
كبالج ار جل في الى أذ ودعي الأأعيا رعس اقالئدة و ارد لحان اليم 
الواقعة مثمناً. وإن أراد الأعيان الواقعة ثمناً فهو بمعنى الغالب. لأنّ اللأصحاب* 


٠ سيأتي فى ص ؟11.‎ )١( 

(؟كو©) إيضاح الفوائد: في إجارة الادمي ج ١‏ ص 7510 و1114 

(؟! جامع المقاصد: في إجا رة الأدمي ج لاص . 

(0) نذكرة الفقهاء: في إجارة الآدمي ج ؟ ص غ8١‏ س .1١-1‏ 

3 تهذيب الأحكام: في باب المهور الهو .اج لاص ١‏ لاس ؟ 0 وسائل الشيعة؛ ب 5 
من أبواب ب الخيار ح ١‏ وكونج اص 505 5385 

(/1) جامع المقاصد: : في إجارة الأدمي ج لاص 85 1. 

(6) منهم المحقّق الأوّل في شرائع الإسلام : في عقد الاإجارة ج ؟ ص ١,5‏ . والمحقق الثاني 3 
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مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 
ولو لم يحصل البّرء في المدّة استقرٌ الأجر. ولو برئْ في الأثناء 
انفسخ العقد في الباقي. فإن أمتنع مع عدمه من الاكتحال استحق 
الأجير أجره بمضيئ المدّة. 


مطبقون على جواز كون المنافم أثماناً إل مئن شد ممّن لا تعرفه. على أن الشرط 
لابقضي بمخالفة الأصل في الإجارة: لأ العقد لم يقع على الأعيان وإِنّما جاء به 
الشرط» وقدعرفت قريياًأنّ شرط السكنى إن كان من المشتري على البائع لايصح 
لأنّهيكونمبيعأومثمنً. وهذا هواليناسب أن يكون جواباً إن صم اشتراط: وإنكان 

من البائع صح, لأنّه يكون تذثاً. وَهِدلا يناسب أن يكون في الجواب لما عرفت. 
وأما اشتراط الرهن والكظيل ونحو ذلك مما هو من مصالح المتعاقدين ولا يدخل 
في شيء من العوضين فجائز في الموضعين ‏ أعني الاجارة والبيع -وإن أبيت إل 
دخول مثل ذلك فى للك #11777 لسكنى قلنا: حالها كحال السكنى 

بصم اشتراطها من البائع ولا يصيمٌ من المشتري. وكيف كان فالأصمٌ عدم الصحّة. 

ووجه ذكره في أثناء مسألة الكحل ظاهر لكنّه غير جيّد. 

قوله: «ولو لم .يحصل البْرء فى المدّة استق الأجر» إذا تثت المة 
استحقٌ الأجر سواء برأت عيئه أء لاله فى مقائلة العدال لاقي بعابلة اقرع كنا 
هو واضح. ويه صرح أيضاً في «التذكرة' وجامع المقاصد '». 

قوله: «ولو برئ في الأثناء انفسخ العقد في الياقي4 كما في 
د في جامع المقاصد: في ماهية الإجارة ج /اص 8١‏ و87, والشهيد الثاني في مسالك الأقهام: 


في عقد الإجارة ج ة ص و5 , 


.١5 س١4 تذكرة الفقهاء؛ في إجارة الآدمي ج ؟ ص‎ )١( 
1ثقر1ا.,‎ - ١835: (؟) جامع المقاصد؛ في إجارة الأدمي ج لاص‎ 
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كتياب الاجارة /فيما نو استأجره للمداواة 


ولو جعل له عن البرء صمٌ جعالةً لا إجارة. 
ولو شرط الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز, 


«التذكرة' وجامع المقاصد '» لتعذّر المعقود عليه. وقد عرفت" فيما سلف الفرق 
ببنه وبين ما إذا أصدقها تعليم سورة فتعلّمتها من غيره. 

قوله: لإولو جعل له عن الثرء صمٌ جعالةٌ لا إجارة» 
لا بجوز تتقدير الكحل بالبرء. لأنه من الله سبحانه وتعالى شأنه. 
وهو غير مقدور للكحّال غير معلوم الحيصولء وعلي تقدير الحصول فهو 
مجهول الوقت والعملء ويجوز ذللكيظلى لتييالجعالة كرد الآبق والضالة, 
لأنّ السبب إلى حصوله كاف في استحقاق الجعل إذا حصل وإن كان من فعل 
الله عنّ وجل, لأنّ ثمرتها تتغصيلءالمبنفعة بعوض. وبالحكمين صرّح في 
«التذكرة؛ وجامع المقاصد "». 

ولو امتنع من الاكتحال مع بقاء المرض استحقّ الأجرة بمضي المدة. 
واوبراً حسيئدة من غير كحل أو تعذّر لا من جهة المؤجر استحق 
الأجيية وفي «التذكرة"» استحق أجرة مثله. وقد حكاه عنها في 
«(جامع المقاصد”» ساكتاً عليه. 

قوله: «ولو شرط الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز» كمافي «الإيضاح " 


١(‏ و5) تذكرة الفقهاء: في إجارة الأدمي ج ؟ ص 4٠س ١1‏ و1. 
(؟ و0 و/] جامع المقاصد: في إجارة الآدمي ج لاص 5م .١‏ 

(") تقدم فى عن +57 101. 

كعك التهاماقن إجار: الآذمن ف لاح لاس 3415 
7 إيضاح الفوائد: في إجارة الآدمي ج ؟ ص 10", 
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مفتاح الكرامة /ج ١١‏ 
ولو قذر الرعي بالعمل افتقر إلى تعيين الماشية فتبطل يموتها. 


وجامع المقاصد '» وقد تقدّم الكلام فى ذلك فى مسألة الكحل ؟. 


[فيما لو استأجره للرعي ] 

قوله: «ولو قذّر الرعي بالعمل افتقر إلى تعيين الماشية فتبطل 
بموتها» قال في «التذكرة»: يجوز الاستئجار على الرعىء وهو قول أهل العلم 
لانعلم شه خلافا". وقد اختار المع هنا أنه يقر ا وهو الظاهر من كلام 
«الميسوط ؛ والمهدّب ' والتحربيز!:وجامع المقاصد”» بل هو صريح الأخير. وهو 
خلاف صريح «التذكرة"#اقال: الرعن لا#بنضبط بنفسه ولا يمكن تقديره بالعمل 
لأنه لا ينحصر. وقضية النعيين 5 أنّهايجب تعبين الجنس والقدر وتشخيص 
الماشية وتعييتها كما موب لمان فيما إذا عيّن الخياطة ونحوها بالعمل. وبه صرح 
المصتّف بقوله «افتقر إلى تعيين الماشيّة» وفي «الإيضاح '» أنه الأصم. قلت: وهو 
قضية كلام «المبسوط ١"‏ والتحرير ''» قال في «السبسوط»: إذا استأجر راعياً 
ليرعى له غتماً بأعيانها جاز العقد ويتعيّن في تلك الغنم يأعيانها. وإن هلكت لم 
يبدلها وانفسخ العقد. 

هذاء ولا يخفى أن تقدير الرعي بالعمل لا يكفى فيه تعيين الماشية. إِذ ليس هو 


ونا جامع المقاصد: في إجارة الأدمي ج لاص كما - قنما. 
(؟) تقدم فى ص 32٠١-5048‏ 

(؟و8) تذكرة الفقهاء: في إجارة الأدمي بع ؟ ص 4س 714و5ة5؟, 
(4 و١٠‏ )المبسوط: في الاإجارة ج اص + 1١21-5‏ 

(6) المهذب: في الاإجارة ج اص هف 

(3و١١)‏ تحرير الأحكام: في باقي أحكام الإجارة ج 7ص 178. 
(9) إيضاح الفوائد: في إجارة الآدمي ج ١ص‏ 518. 


كاي التمازة /اقينًا لو امعليوي لزعي جح ب ب 77777 .1 


ويُحتمل عدمه. لأنْها ليست المعقودعليهاء وإِنّما يستوفي المنفعة بها 


كالثياب؛ بل لابد فيه أيضاً إِما من نعيين الأرض الى يريد رعيها أو من تقديره 
بالمدّة أيضاً مع العمل كما نيه عليه في «الإيضاح» كما يأتي ', إِذ لا يتصوّر صمّة 
الاجارة في التقد ير بالعمل إلا بأحد الأمررين وإهمالهم ذكر ذلك مما لاينبغي. وفي 
«جامع المقاصد» أنّ تعيين القدر والجنس يكفي في صمّة الإجارة. ولاحاجة إلى 
تعيين شخصها لزوال الغرر والجهالة بذلك؟. ولعلّه يقول بالفرق بين الشياه مثلاً 
والثياب, لأ الأخير في مظنّة الاختلاف»في سهولة خياطتها ومشقّتها. وفيه: أن 
الشياه تختلف أيضاً باعتبار صغرها وكبرها لكأن يلتزم مثل ذلك في الثياب 
التساوية. وكيف كانء فإن كان مراده أن تعيين القذر والجنس يكقي عند تعيين 
العمل بالمدّة وعند تعيينه بالأرين ففيه. أنه حينئذ لاءيبحتاج إلى تعيين القدر 
ويكفي الجدسء بل لا يحتاج إلى تعيبنه أيضاً. وستسمع " تحقيق المقام. 

وكيف كان, فإذا عيّنها وشخّصها بطلت بموتها إجماعاً كما في «الإيضاح '» 
وقطعاً كما في «جامع المقاصد». 

قوله: «ويُحتمل ععدمه., لأنْها ليست المعقود عليها. وإنما 
يستوفي المنفعة بها 4 نا ذكر أنّها تفتقر إلى التعيين وأنْها إذا عيّتت بطلت 
الاجارة بموتها قال: يحتمل عدم الافتقار إلى التعيين فلا تبطل الإجارة بموتهاء 
فطوى عدم بطلان الأجرة بموتها للعلم به كما هو قضية المقابلة, ثم نه نبّه عليه 
اأوكاسات تقض 1ت 


(؟ وة) جامع المقاصد: فى إجارة الآدمي ج لاص 185 و180. 
(4) إيضاح الفوائد: في إجارة الآدمي ج ؟ ص 118. 
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لس مفتاح الكرامة / سم ١4‏ 
بالتعليل, لأنْه لا ينطبق إلا على ذلك, وذلك لأنّها حيث لم يعيّتها تكون آلة 
يستوفي بها المنفعة كالقدوم في التجارة, وهذا هو الذي اعستمده في «جامع 
المقاصد '» في توجيه العبارة, إل أنّهِ قال: فيه تكلّف وتعسشف وقال: إن أبقينا 
العبارة على ظاهرها من دون تقدير حذف كان المراد ويحتمل عدم الافتقار إلى ' 
تعيين الماشية. لكن التعليل لا يرتبط به. لأَنّ عدم كونها معقوداً عليها لا يكون 
دليل عدم الافتقار إلى التعيين. 

قلت: يمكن إبقاوّها على ظاهرها ويرتبط بها التعليل أكمل ارتباط, لأنًا قد 
قدّمنا أنه لا يتصوّر تقدير الرعى بإلعمل من دون أحد الأمرين: تعيين الأرض أو 
تقد يرهبمدّة. فص حٌللمصئّف اثابقول بَتَحْتمٌل عد مالافتقار إلى النعيين على التقديرين, 
لأنْه إذا قدّر العمل برعى |علف هذه الأرضل لا يحتاج إلى تعيين الماشية, لان 
المعقود علف هذه الأُوضى هالماشية ليست معقودا عليها. وكذلك إذا قدّر العمل 
بالمدّة كأن يقول له آجَرَتَكَ تفسئ لان أرعى لك غنماً مثلاً شهراً فالمعقود عليه 
هو المدّة. ولا يحتاج إلى أن يقول له: آجرتك نفسي لأن أرعى لك غنمك هذه 
المعيّئة التي عددها عشرون مثلاً. فيكون في هذا الفرض مما تساوى فيه التقدير ' 
بالعمل والتقدير بالمدة. 

وأالوجه فى ذلك أنه حيث يقدّره بالعمل كان يقول: آجرنك نفسي لأن أرعى 
لك هذه المائة شأة ع غدوة وأروّح عشية؛ أرعاها فيما تعارف الرعي فيه من 
أطراف البلد. فمع إتيانه بجميع هذه المشخّصات لا تصم الإجارة حبّى يعيّن مدة 
ذلك لرفع الغررء فإذا عيّن المدّة استغنى عن جميع ذلك ورجع إلى التعيين بالمدة 
لذاتها لا تتعيين هذا العمل بها. 


.181 جامع المقاصد: في إجارة الآدمى ج لاص‎ )١( 
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كتاب الاجارة / فيما لو استأجره للرعى 


فصار حاصل الأمر أَنّهِ إذا عيّن الرعي بالعمل لابدٌ من أحد أمرين: إِمّا تعيين 
الجنس والقدر والشخص والأرض الْتى يريد رعي علقهاء فتعبين الشلاثة الأول 
ليصدق أنه تعيين بالعمل. وتعيين الأرض لرفع الغرر والجهالة. وإِمّا تعيين المدة 
مع تعبين الثلاثة الأول, أما المدّة فللضيط ورفع الجهالة والغرر. وتعيين الثلاثة 
ليصدق التعيين بالعمل. فاحتمل المصنّف عدم الاحتياج إلى تعيين الماشية بل 
يكفي تعيين الأرض حيت يضبط بها العمل؛ ويكفي تعبين المدّة حيث بضيط بهاء 
لكن يرد عليه في الثاني أَنّه يخرج عن التعيبن بالعمل ويرجع إلى التعبين بالمدّة. 
وفي الأوّل أنه تعيين نوع من العمل, ؛ فليتامل. 

وقد قال في «الايضاح»: التقد بيج العم فلار عي بأن بسناعد الرعي 
مدّة معّنة أو لرعي علف هذه الأراض المشاهدة بإواّهء فهل يفتقر إلى تعيين 
الذوات انع يرعاها أملاء قال تَستيْحْنا: يفتقرء وهو الأصحٌ!. وقال 
في «الميسوط»: لايجب التعبي لي تدك وللةآِيالشتخص, بل له أن يسترغيه 
القدر الذي يرعاه مثله. وجعل قوله «يحتمل عدمه» قول الشيخ في المبسوط. 
وهو يشهد بما قلناه من أنه لابد في التقدير بالعمل من أحد الأمرين. ولعل جعله 
قول والده الأصح لأنّه بدون تعيين ذلك يخرج ٠‏ عن كونه تعبيئاً بالعمل كما ثقلام. 
وفي «المبسوط "2 بعد ما نقلناه نحن عنه ألا اسه فأمًا إذاىا ن أطلق واستاجره 
لبرعى له غنماً مدّة معلومة فإنَّه يسترعيه القدر الذي يرعاه الواحد في العادة 
من العدد. فإذا كانت العادة مائة استرعاه مائة, أنتهى. فلم يوجب التعيين في العدد 
وللافي الشخص مع التقدير بالمدة. وقد عرفت "أن التقدير بها قد يكون للعمل 


.510 إيضاح الفوائد: في محل الإجارة ج 1 ص‎ )١( 
5015 (؟) المبسوط: فى الأإجارة ع ؟ ص‎ 
111-317 تقدام فى ص‎ )( 
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وإن تلف يعضها يطل فيه. 
ولو ولدت لم يجب عليه رعيها. 


مفتاح الكرامة /ج ١‏ 


وقد يكون للتقدير بها لذاتها وحدها. وعلى التقديرين لم .يوجب التعيين وصممٌ ما 
لسبه إليه في الا.يضاح ولم يتوجّه ما اعترضه به في «جامع المقاصد '», على أن" فى 
كلامه في هذه المسألة في «جامع المقاصد» فراع الكل تين لون لتر تيا 
ذكرناه في تحرير المقام. 

قوله: «وإن تلف بعضها بطل فيه 4 كما في «المبسوط ' والسرائر” 
والتذكرة والتحرير* وجامع العقائميد'» ذكروا ذلك في صورة التعيين كما هو 
المراد من العبارة. وحيئيا يحتمل أن يتخي كل منهما لتبّض الصفقة عليه. و يحتمل 
العدم, لأنهما أقدما على 3/5 “حمل أن يختصٌ به المستأجرء فتأيّل. وفي 
«المهدّب» في مئله بول علي نايضم أناابُشترط المستأجر عدم نقصان 
الأجرة أو بطلان الاإجارة بموت البعض وأن يشترط المؤجر النقصان من الاجر 
بموت البعضء فلتلحظ عبارة «المهدّب”». 

قوله: «ولو ولدت لم يجب عليه رعيها» كما في «السبسوط/ 
والسرائر' والتذكرة١'‏ والتحرب ١١‏ وجامع المقاصد ''» وفي الأخير أَنّه موضع 
اتفاق. ووجهه ظاهرء وهو أنّ العقد لم يتناولها, والغرض أنْها معئئة. 
(1و5و؟٠)‏ جامع المقاصد: في إجارة الآدمي ج لاص ١/86‏ ولاقرا, 
وا المبسوط: في الإجارة ج ص 01؟. 
(9و4) السرائر: في الأجارة ج ؟ ص لا1. 
(4؛و١٠!)‏ تذكرة النقيهاء »: في شرائط الإجارة ج ؟ ص ] لأس 8 ؟ و 5أ. 


0 | تحر ير الأحكام: : في ياقي أحكام الإجارة ج *ص 1718. 
/) المهذب؛ في الإجارةج ١ص‏ 8/4. 


كناب الإجارة /قيما لو استأجرة لوعي 8987 
ولو قدّره بالمدة افتقر إلى ذكر جنس الحيوان. 


وليه تدخل الجواميس واليخاتى في إطلاق البقر والآإيل لعدم 
التناول عرفاً على إشكال, 


قوله: «ولو قدّره بالمدّة افتقر إلى ذكر جنس الحيوان» كما في 
«التذكرة' والتحرير " وجامع المقاصد "» وهو الذي يفهم من «الميسوط “» كالاوبل 
والبقر والغنم, لأنّ الأغراض تختلف باختلاف الرعى في السهولة والصعوبة؛ وفي 
الكتب الثلاثة أنّه لابدٌ من ذكر العدد وبيات المقدار وؤكر الصغر والكبر, للتفاوت 
الظاهر في المقدار وبين الصغار والكباز كمااتي للمصئّف حيث قال «وبذكر 
الكبر ... إلى آخره» فهو معطوف غلى «افتقر» لكنّم وسط بينهما قوله «ولا يدخل 
... إلى آخره» وقد خالف في «المبسوط في الأمرين في المقدار تصريحاً وفي 
الصغر والكبر ظهوراً أو تصر يكعاء بويد نامر المرافق لأصل 
واكلامهم في العمل الذي قدّر بالمدّة فإنّهم لم يزيدوا على ذكر بيان النوع كما إذا 
استأجره للخياطة شهراً فإنّهم لم يتعرّضوا لكر بيان المخيط مع التفاوت الظاهر 
بين أفراده. وكذا إذا استأجره للاحتطاب والحياكة إلى غير ذلك مما تقدم'. 

قوله: «ولا تدخل الجواميس واليخاتي في إطلاق البقر والويل 
لعدمالتناول عرفاً على إشكال» في«التذكرة" والتحرير” وجامعالمقاصد ؟» 


(1و/) تذكرة الفقهاء: في إجارة الآدمي ج ؟ ص 1+ س 709-526 و54 
(؟ ونا تحرير الأحكام: في باقي أحكام الإجارة ج “اص 1114-118. 
(وة) جامع المقاصد: في إجارة الآدمي ج لاص /1817. 

(غ) المبسوط: في الااجارة ج ص 581-58٠‏ . 

(0) تقدم فى ص 117-5317. 

)0 تقدّم في ص 675-74 


6ل ل لح لفاس الكرامة /ج ١5‏ 


أن الجواميس لا تدخل في البقر عرفاًء وفي الأوّل والأخير أ نّ البخاتي تدخل في 
الإبلءبل في الأخير أنه أمر لايكاد يدفع. قلت:والأمركذلك في الأمرين. واستشكل 
في دخول البغاتي في «التحرير '» ولا ترجيح في «الإيضاح '» وظاهر العبارة 
والإيضاح أَنّ الاشكال فيهما معاء لكنّه يحتمل أن المصنّف مستشكل في عدم 
الدخول أو في عدم التناول؛ فيصير المعنى على الثاني لا يدخل هذان في هذين 
لعدم تناول اللفظ لهما عرفاً على إشكال في عدم التناول, فيكون متأمّلاً في استقرار 
العرف على عدم التناول وعدم استقراره؛ ويصير على الأُوّل أنه جازم يعدم 
التناول عرفا شاكٌ في عدم الدخولي وهو كما ترى؛ لأ العرف إذا كان حاكماً بعدء 
التناول لا يكون للشك والاإتذكال وجة وإ تناول البقر الجواميس والإيل البخاتي 
لغ كما نصّ عليه اللغويون ؟ والفقهاء ؛ في باب الزكاة, لأنّ العرف مقدّم على اللغة. 
ولم ينضح لنا كلام «الاإييضاح '» في بيان_الاشكال. قال: ينشأ من تعارض 
النقل والمجاز فإنْه في اعرف لا يسَتعَمَل فيهما غالياً؛ ومن تعارض المجاز العرفي 
الغالب الذي لم يبلغ إلى حدٌ الحقيقة والحقيقة اللغوية التي قل استعمالها ولم تبلغ 
إلى حدّ المجاز العرفيء انتهى. والظاهر أَنّه أ ا 
البتر كان شاملاً للجواميس بنضّ أهل اللغة ثمّ اختصٌ بالبقر في العرفء فكا 
منقولاً عرفاًء لكن يحتمل. أن ذلك الاختصاص مياق أنه ل يياء ا 
)١١‏ تحرير الأحكام: في باقي أحكام الإجارة ج لاص 114. 
(كوغ) إيضاح الفوائد: في إجارة الآدمي ج ص 518 -5371. 
(؟؟) منهم الطريحي في مجمع البحرين: ج ١‏ ص ١5١‏ ماذة «بخت» وج 1ص 18؟ ماذة «بقر» 
والجوهريّ في الصحاح: :ج ١ص ١4‏ «مادّة غرب» والفيوميّ في المصباح المنير: 79 
وص ٠١8‏ وابن الأثير في النهاية: ج ١‏ ص .٠١١‏ 


(؛) منهوالعلامة في تحريرالأحكام: في زكاة البقر ج ١ص‏ 1, والمحقق في شرائع الإسلام: 
في الزكاة ج ١‏ ص ١5‏ ؛ والسيّد العاملى فى مدارك الأحكام: في الزكاة ج 6 حى ,.1١1‏ 


كناب الاجادة / فيما لو استأجره للؤرع وحصاد. لل 815 


ويجوز الاستئجار للزرح ولحصاده وسقيه و حفظه ودياسه وئقله. 


فهو فى هذا الشقّ شاك في كونه قيقة أو مجازاً مقهوراء وهو فى الفسقّ النانى 
جازم بالثاني. وقد يكون أراد أَنّه هل هو من باب تعارض النقل والمجاز المشهور 
أو من باب تعارض المجاز المشهور والحقيقة اللغوية. وعلى كل حال فلا يخلو من 
شىء, لأنّه على هذا الاحتمال على ما فيه لابدٌ من التوقف على التقديرين ولايقضي 
زامنسطينا رار رتش وين زة لارظلصيل على اللنتيةة اللبرية عبت ينار هيا 
المجاز المشهور أو حيت يعارض هو إلاقلٌ#ونرجّح المجاز عليه من قرينة. لأنْ 
حمل اللفظ على معناه الحقيقى متتروط بعدم قرئية المجاز كيرمي في أسدٌ يرمى 
مثلاً. فحمل لفظ الأسد على المفترس”هشروط بعدام وجود قولنأ يرمي افظاً. ولمنا 
كانت قرينة المجاز المشهو رالشهرمولا-يمكن إزالتها سين اللفظ قلابد من نصب 
قرينة مع الحقيقة لإزالتهاء لا لأنّه صار مجازاً محتاجاً إلى قريئة الإرادة. بل هي 
قرينة تعيين كما فى قريئة تعيين المشترك, فليتأئل: وإذا لم يكن هناك قرينة 
فالواجب التوقّف. ثم إِنّه من المسلوم أن الأصولئين مختلقون في تقديم المجاز 
التعير و غان العية. 1 


[فيما لو استأجره للزرع وحصاده] 
قوله: طويحوز الااستئحار للزرع ولحصاد: وسقيةه وحفظه 
ودياسه ونقله» قال في «التذكرة '»: حور أن جا د لحصاد رشيف ولقطة 
ثمرته. ولا نعلم فيه خلافاً بين العلماء: انتهى. وقال ؟: ويجوز تقدير الحصاد بالعمل 


.180-1١4 س٠6 و؟) نذكرة النقهاء: في إجارة الآدمي ج ؟ ص‎ ١( 


531 


وعلى استيفاء القصاص في النفس والأعضاء. 


مفتاح الكرامية /ج 51١5‏ 


والزمان, أما العمل فبأن يستأجره على حصاد زرع معيّن مشاهد أو موصوف 
بوصف يرفع الجهالة. وأمّا المدّة فبأن يستأجره للحصاد شهراً أو يوماً ولابدٌ من 
تعيين جنس الزرع ونوعه ومكانه, نه يتفاوت بالطول والقصر والثخائة وعدمها, 
ويحصل بذلك تفاوت الغرض للتعب والراحة: اتتهى. ووافقه على وجوب تعيين 
امون الثلاثة في المدّة في «جامع المقاصد '» ولنا فيه تأمّل. 

وإذا استأجره للزرع, فإن قدّره بالعمل فلابدٌ من بيان قدره وجنسه من حنطة 
وشعير ونحوهماء وإن عيّنه يالزْمَآن كَقِق جامع المقاصد أنّ الظاهر أنّه لابدٌ من 
تعيين الجنس. والظاهر علدنا عدم اشتزاطة., 

وأمّا الحفظ والدياس والنقَلفإن عيّنها بالعمل فلابدٌ من ذكر القدر 
والمشاهدة أو الوصفالراق التجهالة»وإنَ حَيْنَ بالزمان لم يحتج إلى ذكر القدر 
ولأعسن الكس وراد جب تعيينه في «جأمع المقاصد» إن تفاوت التعب باختلافه. 
قال: ولابدٌ في النقل من تعبين أمر زائد. وهو المحلّ المنقول عنه والمتقول إليه أو 
وصف ذلك وصفاً يرفع الجهالة ؟. 


[فيما لو استأجره لاستيفاء القصاص والحدود] 


قوله: «إوعلى استيفاء القصاص في النفس والأعضاء» قال في 
«التذكرة»: يجوز الاستئجار فى استيفاء الحدود والتعزير والقصاص فى الأطراف. 
ولا تعلم فيه خلافا. ثمٌ قال وأمّا استيفاء القصاص في النفس فيجوز عند علمائنا 


.184 و") جامع المقاصد: في إجارة الآدمي ج لاص‎ ١( 


كتاب الإجارة / فيما لو استأجره لاستيفاء القصاص والحدوه ل لاه 
الاسنئجار فيه. وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يسجوزء لأنُ 
عدد الضرب مجهول وموضع الضرب متعدّد '. قلت: موضع الضرب معلوم وجهل 
ترمد اله ال 00 ل 


ع ا 


وقد أطلقت الكلمة في «التذكرة ' وجامع المقاصد" 6 الأجرة على المقعّ 
منه, وفي «التحرير » أن فيه قوّة. وقالوا" فى باب القصاص: إذا كان الول 
لايستوفيه بنفسه ولم يكن هناك من يتبرّع استأجره الإمام من بيت المالء ولو 
لم يكن فيه مال دفع المقتصّ منه الأجرة. وقِل!استدل عليه فى «الخلاف'» بإجماع 
الفرقة وأخبارهم. وبه جزم المصئّف هق قصاص”«الكتاب' والتحرير* والإرشاد؟ 
وكاشف العام *'» وقال الشهيد '' إِنْه المنقول. لأّئّها مؤئة التسليم الواجب على 
الجاني كأجرة الكيّال الواجبةعليئ البائع. وري في «الميسوط ''» أنه من مأ 


.1١ 7 ص اس‎ ١ تذكرة الفقهاء: في إجارة الآدمي ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في إجارة الادمي ج ؟' ص لاس 15., 

() جامع المقاصد: في إجارة الأدمي ج لاص .11١‏ 

(غ) نحرير الأحكام: في شرائط الاجارة ج اص .4١‏ 

(5) ملهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في كيفية استيفاء القصاص ج ١6‏ ص 7؟, 
والفاضل الهندي في كشف اللثام: في القصاص وشرائطه ج ١١‏ ص :.15١+‏ والعلامة في 
تحرير الاحكام: القصاص في كيفية الاستيفاء ج من 3 1 

)0 الخلاف: الجنايات في إقامة الحدود بيد امام ونائبه ج ص 8+ ؟ مسالة اث أآللق, 

ذخا تحرير الاحكام: في كيفية الاستيفاء ج 2 حبى دي 

(1) إرشاد الأذهان: الجنايات في العقوبة ج ؟ ص .١98‏ 

(١٠)كشف‏ اللثام: في قصاص النفس ج ١١‏ ص .1١1٠١ ١51‏ 

)١١(‏ لم نعثر على قوله فيما بايدينا من كتبه ولا على ناقل نقله عله. فراجع. 
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مفتاح الكرامة /ج ١9‏ 


وعلى الدلالة علي الطريق. وعلى البذرقة ويجب تعيينهما بالعمل, 
ولا تكفى المدّة. وعلى الكيل والوزن والعدٌّ فيعيّن بالعمل أو المدّة. 


المستوفي, لأنّه وكيل فأجرته على موكله, وإِنّما على الجاني التمكين لا الفعل. 
وفيه إِنّا تقطع أن القطع مستحق عليه بدليل أنه لو مكّنه منه ولم يقطع وقطع آخر لم 
بسقط حقٌ صاحب القصاص ويتثقل إلى الديةء قخالف ما مثلوه بهء وهو ما إذا 
اشترى ثمرة على نخلة. وكيف كان فقد جعلوها على الول أو الجانى بعد تعذّر 
يبت المال كما بيّن ذلك في محله '. 1 1 

وعلى كل حال فيجوز نقد لزة#بالعمل فبعيّن المحلّ وبالمدّة إذا كان كثيراً يقطع 
بزيادته على المرّة. وهو اللثراد بقولدكي «التحري ير"»: يجوز أن يقرئه بالمدّةمع كثرته. 

قوله: «وعلى الدلالة,علىالطلريق. وعلى البذرقة» كما في 
«التذكرة" وجامع النقاصد » لها من الأعيمال المقصودة المحذلة. والبذرقة - 
بالذال المعجمة .الخفارة. 


[فيما لو استأجره لسائر ما يتعلق بالإجارة ] 
قوله: #ويجب تعيينهما بالعمل, ولا تكفي المذّة» قد صرّح 5 
«التذكرة”» بجواز تقدير البذرقة بالمدّة والعمل. وفي «جامع المقاصد' أنه لامانع 
من تعيينهما بالزمان: فما ذكره المصئف هنا ضعيف انتهى. 
قوله: لإوعلى الكيل والوزن والعدٌ فيعيّن بالعمل أو المدّة4 قال في 
)١(‏ سيآتي في القصاص ج ١٠ص‏ ؟١٠الذي‏ يصير حسب تجزئتنا المجلد السادس والعشرين. 


(1) تحرير الأحكام: في شرائط الاجارة ج ”اص .4١‏ 


(114) جامع المقاصد: في إجارة الآدمي ج لاص .,١5١‏ 


كناب الاجادة / فيما لى استأجره لسائر ما يتعلق بالإجارة بل ب 11868 


وعلى ملازمةالغريم فتعيّن بالمدّة. وعلى الدلالة على بيع ثياب 


معيّنة وشرائها. 


«التذكرة '» يجوز استئجار كيال وورّان وناقد, ويقدّر إِمَا بالعمل أو بالزمان. 
وحكاه عن العامّة وقال: لا نعلم فيه خلافاً انتهى. وحيث يعيّن بالعمل يجب تعيين 
الجنس والقدر والوصف وأجرة الكثّال والورّان على البائع إذا أمره بذلك أو بالببع 
وأجرة ناقد التمن وورّانه على المشتري كما تقدّم بيائه في ياب البيع ". 

قوله: «وعلى ملازمة الغريم فتعيّن بالمدّة4 أي ولا يصمح تقديره 
بالعمل لعدم قبوله التعيين» وقد يلوح.ثن إطلاقٌ”دالتذكرة '» جوازه؛ وهو ممكن 
التصوير. وقال في «التذكرة»: يجواز الاستتجار اعلى المحاكمة وإقامة الييّنات 
وإثيات الحجج والمنازعة ؛. ومظاهره أن هك لها تقدّر بهما. وأملّه لا ثمرة لتقديرها 
بالزمان. وفي«جامعالمقاصد» وتاب تب : ل ) الاسنتجار على 
الاستيفاء وإن اختلف زمان الاستيفاء بالطول والقصر باختلاف حال الغريم ”. 

قوله: «وعلى الدلالة على بيع ثياب معيّنة وشرائها4 كمافي 
«التذكرة" وجامع المقاصد'» وقد حكى في «التذكرة*» الخلاف في بيع الشياب 
المعئنة وغيرها عن أبي حنيفة, لأنّ ذلك يتعذّر عليه, لأنّه قد لا يظفر بالراغب» 
وحاصله أنّه لا يتقدّر بالعمل وإِنْما بقدّر بالزمان. ورده بِأنّها لا تنفكُ عن راغب. 
وحكى فيها؟ في شرائها الخلاف عن بعض الشافعية لأ ذلك لايكون إلا من واحد. 


18 س١0 تذكرة الفقهاء؛ في إجارة الآدمي ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) نقلام في ج 6١ص‏ 101. (' و 1) نذكرة الفقهاء: في إجارة الآدمي ج "ص 5 ٠‏ "اس 137-15 
(قوث/ما) جامع المقاصد: فى إجارة الادمي ج لاص 55 

(ت وها تذكرة الفقهاء: في إجارة الآدمي بج 1 ص 5١٠س‏ 51-155. 

(9) نذكرة الفقهاء: في إجارة الادمي ج ع ءاس أآوة1-5 3 


11 مفتاح الكرامة جٍ 15 


وعلى السمسرة. وعلى الاستخدام. سواء كان الخادم رجلا أو امرأةٌ 


حرّاً أو عبداً. لكن يحرم عليه النظر إلى الأمة من دون إِذْنٍ وإلى 
الحدة مطلقاً. 


وقد لا ببيع, فيتعذر تحصيل العمل بحسب الظاهر, ولأنّ رغبة مالكه في البيع غير 
معلومة ولا ظاهرة, قلت: لعلّه غير بعيد. ومثله ما لو استأجره للبيع لرجل بعينه. 

هذاء وفي «التحرير '» في جواز استئجار الدلال على كلمة تروج بها السلعة 
من غير تعب نظر. وأجرة الدلال .على من يأمره. 

قوله: #وعلى السنشسرة حي النوسّط بين البائع والمشتري. قال في 
«التذكرة»: يجوز أن ب.أتأجر سمساياً ليكتري له ثياباً وغيرها معيّة. لأنّها منفعة 
مباحة تجوز النيابة فبها, وبيجو زعلى مدّةمعلومة كأن يستأجره عشرة أَيّام ليشترى 
لد شميئاً. فإن عبن العمل #ون الثمان عل لد في كل ألف درهم شيئاً معلوماً ص 
أ ومتله ما في «التحرير”» وقد تقدّم في باب البيع في آخر المظلب الأول 
من الفصل الثاني في التسليم * بسط الكلام في المسألة. وهو من متفرّدات الكتاب. 


[فيما لو استأجره للخدمة] 
قوله: «وعلى الاستخدام. سوأع كان الخادم ول أو امرأة حدا 
أوعيداء لكم يحرم عليه النظر إلى الآمة من دون أذْنْ وإلى الحدة 
)١(‏ تحرير الأحكام: فيما تصمٌ إجارته ج ص 75 
ف تذكرة الفقهاء: في إجارة الآدمي ج أ ص 0١س‏ لال وها يقيدة. 


(8) تقدم في ج ١4‏ ص 1355-5704. 


كيتاب الإجارة / فيما لى استأجر الدابة للركوب للب 8 


(الثائى) الدوابٌ. فاذا استأجر دابة للركوب وجب معرفة الراكب 
بالمشاهدة. 


مطلقاً» أنا جواز الاستنجار على الاستخدام وعدم الفرق فى الخادم بين الذكر 
والأنتى والح والعبد فقد تقدّم ١‏ لنا أَنّهِ ما لا خلاف فيه بشرط ضبط ما وقعت 
عليه الإجارة إِمّا بالعمل إن كان ممّا بنضبط به أو بالزمان كاليوم والشهرء وإذأ 
ضيط بالزهان بنى على العادة قى الخدمة من أمتاله لأمثاله. هذا وله متعه عن 
النوافل إن كانت فى وقت الخدمة. 

وأا جواز النظر إلى الأمة معئالا:ن يناه ' فيما سبق عن المصتّف هنا 
وعن المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» وقد ترك في غيرهماء واحتملنا اه 


تحليل أو من قبيل النظر لمن ,بريد الشرآء؛ 


[قيما لو استأجر الدابة للركوب] 
«الثاني: الدوابٌ» منافع الدوابٌ متعدّدة كالركوب والحمل والاستعمال. 
وقد أجمع أهل العلم كاقة على استئجار الدوابٌ للركوب كما في «التذكرة» وقال 
في موضع آخر: لا تعلم فيه خلافاً. 
قوله: «فإذااستأجر دابدَآلركوب وجبمعرفةالراكب بالمشاهدة» 
لا خلاف في أنّ معرفة الراكب شرط في إجارة الدوابٌ للركوب إلا من مالك” 


فإِنّه جوّز إطلاق الراكب, لأنّ أجسام الناس متقاربة, لأنّه أحد نوعي ما وقعت 


(1و؟) تقدّم فى ص 0438-8554 

(*) جامع المقاصد؛ في إجارة الادمي ج لاص ؟151. 

(؟) تدكرة الققهاء: الإجارة في منافع الدوابٌ ج ؟ ص م١٠‏ 5س ار 
0 بذاية المجتهد: في الأجارة ح ؟ ص 511. 


لطلبي _ للب هفتاح الكرامة /ج ١4‏ 
وفى الاكتفاء بوصفه من الضخامة والنحافة ليعرف الوزن تخميناً 
نظو 


المعاوضة عليه فتجب معر فته كالبيع. وطرق معرفة الراكب (المعرفة -خ ل) ثلاثة: 
وز نالراكب ومشاهدتهووصفه, وقد أجمعوا كما في «الإيضاح '»على أن المشاهدة 
تكفي. قلت: وبه صرّح في «المبسوط "» وغيره'. 

قوله: «وفى الاكتفاء بوصفه من الضخامة والنحافة ليعرف الوزن 
تخميئاً نه 4 قد صرّح في «الميسوط؛ وفقه القرآن» للراوندي؛ أنه لا يمكن 
العلم بالراكب إلا بالمشاهدة” لأنّه لأريو#ن. وهو ظاهر «الوسيلة'» وقد يظهر ذلك 
من «التحرير" والارشاد" والروض "'_ ومجمع اليرهان ' '» بل ومن «الشرائع» كما 
سالسمعء لأنّ الرجلقد:يكون طويلاً خفيفاً وقصيراً ثقيلاً. وتختلف الرجال بكثرة 
الحركات وشدتها وقلتها وكترة السكتاتت. والوصف لا يضبط ذلك كله ولا يفيدء 
000 قال في «المبسوط»: فلابدٌ من المشاهدة ثمّ هو بالخيار إن ادن 
هو أو أركب عَن يوازئه''. 

قلت: والمشاهدة وحدها قد لا تفيد جميع ذلك والّذى يفيد ذلك كلّه مشاهدته 


151 إيضاح الفوائد: في إجارة الأدمي ج اص‎ )١( 

(؟ و4 و١١)‏ المبسوط: في إجارة البهائم والحيوانات س ”ص 97 ؟. 

(1) كمسالك الافهام: فى شرائط الإجارة ج 0 ص 158. 

(0) فقه القرآن: في الإجارة بج 7 ص 18. 

(1) الوسيلة: فى الاجارة ص 8"؟, 

(9) تحرير الأحكام: الإجارة في مباحث الحيوان بج لاص .٠١8‏ 

١ىا‏ ارشاد الاذهان: فى شرائط اللإجارة ج رن 

(9) لايوجد لديناء لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الازرشاد. فراجعغايةالمراد:س "ص ل١‏ 7 
)٠١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج داص 135. 


كتاب الإجارة / فيما لو استأجر الدائة للركورب سس سس سس 0984 


مع ذكر أوصافه من كثرة الحركات وقلّتها وكثرة السكنات: أو ذكر وزله مع ذكر 
اوضافة من الطو ا والقسى ونه كانه ويتكا تيل والشكابةوالتدافة:زهذاة ل 
ذكره في «التذكرة '»ولعل هذا هو الوصف التاء الرافع للجهالة القائم مقام المشاهدة 
الذي اختاره بعد تمام الكلام في «التذكرة» وولده في «الإيضاح '». وفي «جامع 
المقاصد "» الاكتفاء بالوصف التامٌ ولم يصرّح بالوزن. وفى «المسالك ؟» الاكتفاء 
بوصفه بالضخامة والنحافة والقصر والطول والحركة إذا أفادت الوصف التاء. 
وقال في «الشرائع ”»: ولابدٌ من تعيين ما يحمل على الدابّة إِمّا بالمشاهدة 
وإِمّا بتقديره بالكيل أو الوزن وما يرفع الجهالة. ولا يكفى ذكر الحمل ولا راكب 
غير معن . انتهى. ومعثاه أنه لابدٌ من يمحيو #لواكب والمتيادر أنه بالمشاهدة:, 
فتأئل. والظاهر أنه أراد بما يحمل فأ يشمل الركك/ فتأمل. 
وكيف كان فالظاهر أن نظر التتكتتفيوحقها الموجب لمعرفة وزنه تخميئاً 
كالضخامة والتحافة والطول وَالقَضَّن تك :أثه هل هو كبالتشاهدة أو لا. والأصمٌ 
الاكتفاء بذلك كما هو المتعارف بين الناس. ولا يحتاج إلى ذكر الحركات 
والسكنات لأنّها اختيارية. ولهذا ادُعى فى «الإيضاح» الإجماع على الاكتفاء 
بالمشاهدة. ولكن المصئّف اقتصر على ذكر الضخامة والنحافة كما حكاه عن 
بعض الشافعية في «التذكرة'» ولعلهما من دون ذكر الطول والقصر لا يعرف بهما 
الوزن تخميناء فتأمّل. 
)١١‏ تذكرة الفقهاء: الاجارة في متافع الدوابٌ ج 7 ص 8١س‏ 24-58 
(؟) إيضام الفوائد: في إجارة الآدمي ج ؟ ص 513. 
1 جامع المقاصد: في إجارة الدوابٌ ج لاص ؟15. 
غ) مسالك الافهام: في شرائط الاإجارة ج ه ص .١58‏ 
8 شرائع الاإسالام: في شرائط اللإجارة ج ؟ ص مر ا. 


١ 
584 س1١8 تذكرة الفقهاء: اللإجارة في منافع الدوابٌ ج ؟ ص‎ )١( 


يسبب للح هفتاسم الكرامة /رج ١4‏ 
ويركبه المؤجر على ما شاء من سرج وإكاب وزاملة على مايليق 
بالدايّة فإن كان يركب على رحل للمستأجر وجب تعيينه. فيجب 
أن يشاهد المؤجر الآلات. 


قوله: «ويركيه المؤجر على ما شاء من سرج وإكافٍ وزاملة 
على ما يليق يالدايّة4 إذا تعيّن الراكب بما عرفت وعيّدت الدابة يما سيأتي ١‏ 
ولم يكن معه ما يركب عليه ويوطأ له على الدايّة بأن كان مجرادا أركيه المؤجر على 
نا بغاد رقم يعت إلى كرما كب عله ربعي فى برطت الداو عاعرت بيد 
العادة فى مثلهاء فإن كانت فرساً.وطِتها بالسرج واللجام, وإن كانت حماراً 
فبالاكاف والترذعة. وإكاف*الحماز ككثان وات ووكافه بَردْعته, كذا فى 
«القاموس '» والظاهر أن المراد بالزاملةا هنا نوع كا بوطلا نه وإلا فهي الذي 
يحمل عليها من الايل؛ صغ سماء وأن كانت يعير] فيالحداجة والقتب والزمام الذى 
يقاد به البعير لأ ذلك مقتضى المرفع الاطلاق إذا لم يشترط شيئاً بعينه وإلا 
وجب اتُباع الشرط وهو معنى قوله «ما يليق بالدابّة» فإِنّه منرّل على ما إذا 
لم يشترط مراد منه أنّه ينظر إلى ما يليق بالدابّة. ولا يلتفت إلى ما يليق بالراكب. 
ولو صلحت للأمرين معامن سرج وغيره وجب التعبين. ولعل الظاهر مراعاة حال 
الأاكتو لاقت النادة فيا سبل علية. 

قوله: «فإن كان يركب على رحل للسمستأجر وجب تشعييته» 
فيجب أن يشاهد المؤجر الآلات4 أراد بيان ما إذا لم يكن الراكب مجدّداً 
كان كان بريد أن يركب على رحل عل ه أو فوق زاملة له أو ل أو نحو ذلك 
)١(‏ سيأتي فى ص 578-775 
(1) القاموس المحيط: جح اص ١١8‏ مادة «إكاف». 


كناب الاجادة / فيما لو استأجر الدائة للركوب ----- سس ل 


فإن شرط المحمل وجب تعيينه بالمشاهدة أو الوزن, وذكر الطول 
والعرض والغطاء و متييييك 53 حبك ميا , 


فقال: وجب تعيين الرحل فيجب أن يشاهده ويشاهد ما كان نحوه من الآلات من 
الرحل والزاملة والسرج. لأنّ إطلاق الإجارة لا يقتضيها حنَّى ينرّل عليها. 
ولا يخفى ما في العبارة من يبان حكم الخاص بتفريع حكم العام عليه. وهو كما 
رق كين سد والشادن مق النانة الها بمب أن ينافن الات الرهل لكين 
المعنى الْأوّل هو الذي ذكره في «التذكرة'» ويتاسب ما قرّعه عليه. 

وكيفكان, فمعرفةالالات من الرحل والزاملة وغيرهمابمشاهد تهادون وصفها 
في ظاهر المصّف هنا والشيخ في «المبسوط”والطوسي في «الوسيلة '» لكنٌ 
المصتّف سيكتفي في المحمل بالوضف مع ذكر الوزن, فالرحل أولى. وقال في 
«التذكرة»: يجب أن يعرف الموج هذه الآلآآت. فان شاهدها كفى: ولا حمل 8 
العرف المطردبينهم .وإن لم يكن لَهُمْ مَعهر دمطر د فلابد من ذكر وز نالسرج والإكاف 
والزاملةووصفها. وهوقولبعض الشافعية. ولايشترط أكثرهم وز نالسرج والاكاف 
لقلّة التفاوت بينهما. ولهم فى العمارية والمحمل ثلاثة أوجه: الْأَوّل تعيّن المشاهدة 
ولا يكفى الوصف. الثانى كفاية الوصف فى البغدادية لأن كانت خفافاً وعدمه في 
الخراساتية لأن كانت ثقالة. الثالث: كفاية الرصف مع ذكر الوزن فى الجميع 0 

قوله: «فإن شرط المحمل وجب تعيينه بالمشاهدة أو الوزن 
وذكر الطول والعرض والغطاء وجنسه أو عدمه» أمّا وجوب تعيين 
)١١‏ نذكرة الفقهاء: الإجارة في منافع الدراب ج ”' ص 8٠س‏ 74 
(7) المبسوط: في إجارة البهائم والحيوانات ج ص 1717 


(*) الوسيلة: فى الاجارة ص 38؟. 


بسو لل لبس للح هفتاسح الكرامة /سم ١9‏ 


فإن عهد أثفاق المحامل كفى ذكر جنسها 


المحمل إن شرطه بالمشاهدة أو الوصف مع ذكر الوزن بمعنى ذكر الطول والعرض 
والوزن فهو خيرة «الشرائع ' والتذكرة' وجامع المقاصد ' والمسالك » وظاهر 
«الميسوط ث» عدم الاكتفاء بالوصف. واقتصر في «التخرير١‏ والإرشاد" ومجمع 
البرهان*» وغيرها* على ذكر التعيين. وأمّا وجوب بيان كونه مغطى أو مكشوفاً 
فقد اتفقت عليه هذه الكتب السئّة '' كما اثفقت عدا المبسوط على وجوب ذكر 
وصف الغطاء, وهو المراد بكر جنسه. وفى «المبسوط ' '» أنه الأولى. 

والوجه في الجميع ظاهر. لاتكتلاف الحال في ذلك إلا أن يكون في المحمل 
وغطائه عرف معلّرد معهوط فيحمل /اللإاطلاق عليه, كما نيه عليه المصتّف بقوله: 
«ولو عهد اتفاق المحام نكفى ذك را جنسها» أي لو عهد اثّفاق جنس من 
اجناس المحامل كالتغتاديةكفئ ذكر الجنس يعن ذكر الوزن والطول والعرض 
نظراً إلى المعهود المتعارف. وبه صرّح في «التذكرة ١"‏ وجامع المقاصد''». 


.1817 شرائع الإسلام: في الإجارة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟9١١)‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة في منافع الدواب جم ؟أحس تع لس شور 

(1و7١)‏ جامع المقاصد؛ في إجارة الدوابٌ ج لاص 144 و118. 

(؟) مسالك الأفهام: في شرائط اللإجارة ج 0 ص /15. 

(6و١١)الميسوط:‏ في إجارة البهائم والحيرانات ج لاص 137؟. 

(3) تحرير الأحكام: الإجارة في باقي مباحت الحيوان ج اص 8 .٠١‏ 

(/] إرشاد الأذهان: في شرائط الاجارة بج ١‏ ص 717 1. 

(ثل) مجمعالفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج دص ١5‏ 

(5) كالحدائق الناضرة: في احكام الإجارة ج ١11ص‏ 3816 - لالرة. 

)٠١(‏ شرائع اللإسلام: في شرائط الإجارة ج ؟ ص 187. وتذكرة الفقهاء: في شرائط الإجارة ج 
؟ ص 5١س‏ 3 وجامع المقاصد: في إجارة الدوابٌ ج لاص 154 ومسالك الأفهام: في 
شرائط الإجارة ج ه ص 158. 


كتاب الإجارة / قيما لو استأجر الداثة للركوب 7 ب الإ" 


والوطاء و كيه 5 عدمة. ووصف المعاليق أن شرط بماأ يرفع 
الجهالة والوزن أو المشاهدة. 


قوله: «والوطاء وشتيية أو عدمه 4 كما فى «التذكرة' وجامع المقاصد؟ 
والمسالك أ» أي كي تس الوطاء الزوية د الصفة قزانا من الغروه غير أنه قال 
فى «التسذكرة»: ينبغى. وق كلب ا ذألد عغطف على الغطاء, وهو الذي يفرش فى 

قوله: «ووصف المعاليق إن شرط بما ,يرفع الجهالة والوزن أو 
المشاهدة4 إذا استأجر للركوب ولم يشترط المعاليق كالقربة والأدوات والسفرة 
والسطيحة ونحو ذلك لم يستحق حيدلها. لأنه درلا يكون للراكب شنيء من ذلك 
وقد يكون له بعضها أو كلها. فإذا ألم يكن هناكم ضلابط وعادة فلا شىء ينصرف 
الاطلاق إليه. لعدم الدلالة عليه, فإن شرظ"المعاليق أو كانت العادة تقنضيها وت 
معرفتها إِمّا بالمشاهدة أو الوضفالرافم للجهالة آمج"الكبّر والصغر المتضمّن لذكر 
الوزن كما فى «التذكرة+ وجامع المقاصد '» وهو المراد بقوله في «الشرائع'»: 
اأكنى: قرعا ال يش دده مج101 تراد ف والسعى الس سرف 
المعالبق, وفي «المبسوط * لابدٌ من ذكر المعاليق والأولى أن يشاهدها. وظاهر 
«الوسيلة '» أنه لابدٌ من مشاهدتها. 

١(‏ وغ) تذكرة الفقهاء: الاإجارة في منافع الدواب ج 1 ص 4١س‏ 1و؟13. 
(؟وة) جامع المقاصد: في إجارة الدوابٌ ج لاص 116. 

() مسائك الأفهام: في شرائط الإجارة ج ه ص .١158‏ 

)3 شرائع الاإسلام: في شرائط الإجارة ج اص م ا. 

(/9) تحرير الأحكام: الاجارة في باقي مباحث الحيوان بج اص .٠١5‏ 


(ا المبسوط: في إجارة البهائم والحيوانات بج "؟ ص 711 
(4) الوسيلة: في اللاجارة ص 5/8 ؟. 


اننا سس سس تف حم الكرامة اج 185 


ولابد من 'نعيين تعيين الراكبين ذ فى المحمل. ولابدٌ سن مشاهدة الدائة 
المركوبة أو 55 وبذزكر جنسها كالايل ونوعها كالبخاتي أو 
العراي والذكورة والانوثة: 


والواو في الوزن بمعنى مع كما سمعت عن التذكرة. 

هذا فإن أطلق مع اشتراط حملها بدون تعيينها بطل العقد. وذلك مع خلوٌ 
السفرة عن الؤاد والأدوات والقربة من الماء, وأمّا الزاد الذي فيها فلابدٌ من بيان 
مقداره كما يأتي بيانه ' إن شماء الله تعالى ولعل الأمر في الماء سهل, فتأمّل. 

وواحد المعاليق معلوق نصح عليه في «المبسوط أ». 

قوله: «ولابدٌ من تعيين الراكَئِين في المحمل» كما نصّ عليه أيضأً 
في «التحرير » ولقد كان يغني عَنَهَكَولة آنقاً «وجب معرفة الراكب بالمشاهدة». 

قوله: «ولابدٌ من مُعَاهدَةَالذَايْة التزكؤبة أو وصفهأ يزكر جنسها 
كالابل ونوعها كاليخاتي والعراب, والذكورة والأنوثة» كما ذكر ذلك 
كله فى «المبسوط ؟ وفقه الراوندي* والشرائع” والتحرير" والتنذكرة* وجامع 
المقاصد * والمسالك ' '» مع احتمال عدم اشتراط الذكورة والأنوثة في الثلاثة 


(إ) سيائى فى عن 58" + 34 

(؟ و5) الميسوط: في إجارة البهائم والحيوان ج ص 557 

(و/) تحرير الأحكام: الاإجارة في باقى مباحث الحيوان بع ”اص ٠١8‏ و94١٠.‏ 
(8) فقه القرآن: في الاإجارة ج "ص 10. 

)3 شرائع الإسلام: في شرائط اللإجارة ج ؟ ص 5 .١‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: الاجارة في منافع الدواب ج ؟ ص ١5‏ *س ١١‏ وما بعده. 
(4) جامع المقاصد: في إجارة الدوابٌ بج /اص 155-146 

.111 مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج 6 ص‎ )٠١( 
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كتاب الاجارة / فيما لو استأجر الدائة الركورب لاا اسس- شسقاة 


الأخيرة. وهو قضية الاقتصار في «الإرشاد' والروض؟ ومجمع البرهان '» على 
المشاهدة أو الوصف. لأنّ التقاوت بينهما بكون الذكر أقوى والأنتى أطيب سيراً 
لايمكن ضبطه فلم يكن معتبراً في نظر الشرح. ولا كذلك الاختلاف في الجنس 
والنوع: لأنّه أمر ظاهر واضح تختلف فيه الأغراض. 

وإذا كان في النوع ما يختلف مشيه جودة ورداءة وجب ذكره وإن كانت 
مشاهدة كالخيل فَإنُّ فيها القطوف وغيره. وقد نص عليه في «التذكرة والتحرير '» 
وهذا إذا أشار إلى عين شخصية غائبة. وكذلك الحال إذا كانت الإجارة في الذمّة 
غير مشار بها إلى عين شخصية فإنّه أيضاً لابدٌ من ذكر الجنس والنوع والوصف 
الذي تختلف به العادة في السير والركلابت كمارفي «التذكرة' وجامع المقاصد" 
والمسالك*» وهذا كله إذا كان الاطكتتجار للركواب. 

ولا يشترط شيء من ذلك إذا كأ الدَآبّك لحمل كما صرّح بذلك في «الشرائع ١‏ 
رالتذكرة ١"‏ والمسالك 2١١‏ و هوا كي غَيو ]لأ ايكون المحمول مما تضرّه . 
كثرة الحركة كالزجاج والفاكهة. فلابدٌ من معرفة حال الدابّة كما في «التذكرة ' '». 


.5 71 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في شرائط الإجارة ج‎ )١( 

(؟) لايوجد لديناء لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد. فراجع غايةالمراد:ج "ص 7١1‏ 
() مجمع الفائدة والبرهان: فى شرائط الإجارة ج ٠١‏ ص 15. 

(5) تذكرة القنهاء: الااجارة في منافع الدراب ج ؟ من اق١‏ 7س ارا ومأ بعبة. 

(8) تحرير الاحكام: الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج .ص 5 

(7) نذكرة الفقهاء: الاجارة في متافع الدوابٌ ج ؟ ص 4١س‏ ؟5. 

40 جامع المقاصد: في إجارة الدوابٌ ج لاص .١51‏ 

(مور١ذ١ا)‏ سالك الأفهام: في شرائط الاجارة جج فص 114. 

(9) شرائع الإسلام: في شرائط الإجارة ج "١‏ ص 184. 

(١٠و١١)‏ تذكرة الفقهاء: الاجارة في منافع الدوابٌ ج ؟ص ٠١‏ #السطر الأول وم 
(؟١)‏ كتحرير الأحكام: الاإجارة في باقى مباحث الحيوان ج اصن .1١١1‏ 


مط طعلل _ لل مففتاح الكرامة /ج 3 
إن يكن امير البعداالم ينكر: 


وينبغي أن بقيّد عدم الاشتراط في الحمل بما إذا كانت الإجارة واقعة على ما في 

الذمة؛ أما لوكانت علىعين غائية فلا بدّمن رؤيتها أو وصفها كما يأتىبيان ذلك ١‏ كله. 
قوله: «فإن لم يكن السير إليهما لم يُذْكر4 إذا استاجر الدابّة للركوب 

إلى مكة أو إلى مكان لا يكون أمر السير فيه إلى اختيارهما فلا فائدة فى ذكر وقنه 

وقدره بل لا وجه له. وإن كان إلى اختيارهما وجب بيان قدره في كل يوم ووقته 

كما هو صر بح مجموع كلام «التذكرة” وجامع المقاصد '» وصو قضية كلام 

«التحرير » فيهما و«الميسوط؛ة في التقدير خاصّة وصريح «الشرائع' 

والارشاد" والروض " ومجمم البرافان ”» فى الوقت خاصة. وإطلاق كلام 

«الشرائع» وما ذكر بعدها حيث لم-يفضّل فيها بالاختيار وعدمه, وقيل فيها: 

يجب تعيين وقت السيّن ليلد أو ناما جنوك عليى الغالب من كون الاختيار إليهما 

أو على أنه حيث لايكون السير إليهما تكون الاجارة بأطلة, لأنّ معرفة السير إذا 

كان لابدٌ منها فى صحّة الإجارة وبدونها يتحقق الغرر ويفقد الشرط تكون باطلة. 
ومثله ما إذا استاجر دابة إلى مكة فَانّ تعيين أوّل المدّة ليس إليهما. 

(1) سباتي في من غ-1668. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الاجارة في منافع الدوابٌ ج اص 5١س‏ ؟1 وما بعده. , 

1 جامع المقاصد: الاجارة في إجارة الدوابٌ ج لاص 151. 

(4) تحرير الأحكام: الاجارة في ياقي مباحث الحيوان ع اص .٠١4‏ 

(0) الميسوط: في إجارة البهائم والحيوانات ج اص 8؟551-171, 

(3) شرائع الاسلام: في شرائط الاجارة ج ؟ ص 184 

(/9) إرشاد الأذهان: في شرائط الإجارة ج ١‏ ص 17 

() لايوجد لديناء لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الارشاد.فراجع غايةالمراد:ج 3ص + 

(9) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج لأمصس .1١‏ 


ب" 
وكذا إذا كانت المنازل معروفة, فإذا اختلفا فيه أو في السير ليلا أو 
لبارا حمل على العرفدة 


وقد أشكل ذلك على المحقّق الثاني ' والشهيد الثاني '. وقد يندفع بأنّهِ لابد أن 
بحص| الا ا ا يي ا 
بالفرى الفويكب القناواعسوها الاخير: وله نظائر كما ستسمع " كلامهم في الزاد 
ونحوه. ولو فرض الاختللاف الكثير بحيت يعد في العمرف أنه جهالة وغسرر 
لاتحمله الإجارة منعنا من صمّتها. وعلي#ذلك يحمل منعه في «التذكرة» من 
صحّة الاستئجار في الذي ليس له «تأزل مضَبوْطةٍِذا كان مخوفاً لا يمكن ضبطه. 

قوله: «وكذا إذا كانت المنازل معروفة» أي وكذا لا يذكر قدر السير 
إذا كانت المنازل معروفةء لأنّالإطلاق.ينرّل على المتعارف كما في «التذكرة* 
والتحرير' وجامع المقاصد '» وهو قضية كلام #المبسوط *» ولا فرق في ذلك بين 
كون السير دائماً في الليل أو دائماً في النهار أو في الصيف ليلاً وفي الشتاء نهاراً. 
لكان لبس باسعار الونعر فقن ارين أن الالززي ته لا بيه دكر كن 
ا 7 يترتّب عليه ثواب. 

قوله: «فإذا اختلفا فيه أو فى السير ليلاً أو نهاراً حمل على 
العرف » يريد أنّهما لو اختلفا في قدر السين او وقته حمل على العرف, لأنّ 


كتاب الإجارة / قيما لو استأجر الدايّة للركوب 


(13 ولا جامع المقاصد: الاإجارة في إجارة الدوابٌ ج لاص 1 

)0 مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج 0 ص .5١١‏ 

(#اسياعي في آخر نفس الصفحة. 

(؟ و0) تذكرة الفقهاء: الاجارة في منافع الدوابٌ بع ؟ ص 5١س‏ ١5و37‏ 
(1وة) تحر ير الامكام: اللإجارة في بافي مباحث الحيوان ج امن ,.1١35‏ 
(8) المبسوط: في إجارة البهائم رالحيوانات ج ,اص 8؟1؟, 
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وإن لم تكن معروفة وجب ذكرها. 


مفتاح الكرامة /ج ١9‏ 


الاطلاق ينرّل على المتعارف. فيرجع إليه عند الاختلاف. وعليه نَزّل في 
«المبسوط '» اختلافهما في الوقت ولم يذكر اختلافهما في القدر. وعكس في 
«التذكرة '». ومثلدما إذا اختلفا في موضع النزول فهذا يقول داخل البلد وهذا يقول 
خارجها فإنّهما يرجعان إِلى العرف كما في «المبسوط ؟ والسرائر* والتذكرة* 
والتحرير "4و أمًا إذا اختلفا في النزول للراحة أو الرعي فقد قوّى في «المبسوط"» 
أنه لا يلزم أحدهما إجابة الآخرثويه جزم في «التذكرة”» واحتمل فيما إذا أراد 
أحدهما النزول للخوف أياتجاوز عه قالشرط أوالعادة لمكان كون ذلك عذراً وأن 
يأمر الآخر بموافقته. 

وليعلم أنه قد علا كلام القدماء عن ذكر هذه الشروط بل ظاهر «الوسيلة؟ 
والكافي "'» عدم اعتبارها. قال في #الوسيلة»: إذا استأجر للركوب عيّن أربعة 
أشمياء: الراكب والطريق والمنزل والركوب بالمحمل أو الزاملة أو القتب بعد رؤية 
للق و ااا وظاندر وكيا عد خاده الفشدوج وله اك اهار انع لقره 
ما لا يحمله البيع. وهذه الشروط مبنية على قواعد الببع. 

قوله: «وإن لم تكن معروفة وجب ذكرها» أي إن لم تكن المنازل 
معروفة وكانت العادة مختلقة أو لم يكن منازل أصلاً لم يصح حتّى يبنا أو يقدرا 
١(‏ وو ؟) المبسوط: في إجارة البهائم والحيوانات ج ص 0 
(؟ وه وا تذكرة النتهاء: الأجارة في منافع الدواب ج ع .اس اواو ة؟. 
(1) السرائر: في الإجارة ج ١‏ ص 1717 
(1) تحرير الأحكام: الاجارة في باقي مياحث الجيوان ج "اص ٠١9‏ 


(5)الوسيلة: ني الأجارة ص نا ؟. 
)6٠١(‏ الكافي في الفقه: في الاجارة م 521 


كتاب الاجارة / فيما لو استأجر الدائة تحمل الزاة لس 


وإذا شرط حمل الزاد وجب تقديره. وليس له إبدال مافنى 
بالأكل المعتاد, 


ذلك بالزمان كما في «التذكرة'» وكذأ «جاميع المقاصد '». وقال في «التحرير»: لو 
لم يكن للطريق منازل معروفة فالأولى صمّة العقد والرجوع إلى العادة في غسير 


تلك الطريق '. وهو قوىّ جذًا. 


[فيما لو استأجر الِدَائَة لحمل الزاد] 
قوله: «وإذا شرط حمل | الزاد وجب #قديره» كما في «الشرائع ' 
والتذكرة* وجامع المقاصد' والمتتتتالك:توكذ”«الكفاية*» وهو قضية كلام 
«المبسوط * والتحرير ٠١‏ والتذكورة! »بش في أتناء كلام له. وتكفي الرؤية عن 
التقدير كما نص عليه في «التذكرة' أ» والوجه فيه اختلاف الناس فيه فمنهم مَن 
بكثر الزادء ومنهم من يقنع باليسير فلا عرف له ليرجع إليه فيه. 
قوله: «وليس له إبدال ما فني بالأكل المعتاد» كما في «الشرائع ١١‏ 


59-78 س؟7١4 تذكرة الفقهاء: الإجارة في منافع الدرابٌ ج اص‎ )١( 
.147/ (؟10) جامع المقاصد: الإجارة في إجارة الدوابٌ ج لاص‎ 

(1و١٠)‏ تحرير الأحكام: في الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج لاص .٠١5‏ 
(1و؟١)‏ شرائع الإسلام: في شرائط اللإجارة ج ؟ ص 184. 

(4 و؟١)‏ تذكرة الفقهاء: الاجارة في موجبات الألفاظ ج ”ص 4١س‏ 77 
() مسالك الأفهام: في شرائط الااجارة ج 6 ص 118. 

(8) كفاية الأحكام: في الإجارة ج ١‏ ص 105 

)3 المبسوط: في إجارة البهائم والحيوانات ج "فى 51717 

.١8 س1٠١58 تذكرة الفقهاء: الإجارة في منافع الدرابٌ ج "ص‎ )١١( 


#الطلغبدلل للبلبلللللل متاح الكرامة “اج 15 


والتحرير' وجامع المقاصد" والمسالك '"» لأنّ المتبادر من الزاد ما يفنى في 
الطريق بالأكل. والعرف والعادة أَنّه إذا تقص بالأكل لا يبدلء لأنّه لا يبقى جميع 
المسافة, ولذلك يقل أجره عن أجر المتاع. وقال في «الميسوط»: إن أكله أو أكل 
بعضه كان له إبداله وإكماله على الأقوى . وفي «التحرير» أنه ليس بردي ”. وقد 
احتمل في «التذكرة» الأمرين, ثم قال: ولو قيل ليس له إبداله أبداًكان مذهباً. قال: 
ومحل النزاح ما إذا كان يجد الطهفع فى المنازل المستقبلة بسعر المنزل الذي هو 
فبد, نا إذا لم يجده أو وجهه تمن قوفل الابدال لا محالة؟. : قلت: وعلى ذلك 
نبه في «المبسوط " والتحريية »ولعل مخل النزاع أيضاً ما إذا أراد إبداله بزاد غيره 
لابشىءٍ آخر كما هر ظلاهر كلام «المبسوط» وغيره. لكن تنظيرة في المبسوط 
يقضي بالإطلاق» قال: كما إذا اكتراها لحمل شي ءِ معلوم ثمٌإِنّ باعه أو باع شيئاً مند 
في الطريق كان له إبداله ؟, انتهى فتأمّل. 
قوله: «إلا مع الشرط» أي شرط الإبدال فيجوز له الإبدال. ويصم 
الاشتراط كما في «الشرائع ١١"‏ والتذكرة'! والتحرير"! وجامع المقاصد؟١‏ 
والمسالك ؟'» وفي الأخيرين: أنه لا إشكال ولا ريب في الصحّة ووجوب الوفاء 
(1 وهو و؟١)‏ تحرير الأحكام: في الإجارة في يافي مباحث الحيوان ج “اص 1١4‏ و١٠١1.‏ 
(؟5و7١)‏ جامع المقاصد: في إجارة الدوابٌ ج لاص 141 
(او18١)‏ مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج 0 ص 119-198. 
(أوثارة) المبسوط: في إجارة البهائم والحيوانات ج "ص الى 
() تذكرة الفقهاء: الاإجارة في موجبات الالفاظ جح ؟ ص 7١4‏ س 7-7537 1. 


)٠١(‏ شرائع الإسلام: في شرائط الإجارة ج ؟ ص شما 
)١(‏ تذكرة الثقياء: الاسارة فى موسيات الالفاظ س ؟ عى 14س ث”, 
كر / فى فو جنير ج اصن سس 


كتاب الاإجارة / فيما لو استأجر الدائة لحمل الزاة سس بس س8" 


وإن ذهب بسرقة أو سقوط أو بأكل غير معتاد فله إبداله. وإن شرط 
عدم الإبدال مع الأكل. 


بالشرط. قلت: ولا يض عدم علمه بوقت فنائه تنزيلاً على العادة الّتى لا تختلف 
غالبا اختلافاً يعتدٌ به. ْ 
وقال فى «جامع المقاصد»: ويعلم من ذلك أنه لو شرط حمل زاد زائد على 
المعتاد فليس للزائد حكم المعتادبل لدإبدالهنظراً إلى العادة '. قلت:لعلّه اراد أَنّهِ يصير 
حيائزٍ كالمحمول المطلق. وفيه: أنّهِ إذا أراد جعل الجميع زاداً توسعةٌ كان له حكمه. 
قوله: إوإن ذهب بسرقة أو سقوط أو بأكل غير معتاد فله إيداله» 
بلا خلاف كما في «المبسوط ؟ والتذكرة » وقد نص عليه فى «التحرير؛ وجامع 
المقاصد* والمسالك")». والخلاف |المنفى في «الميسو ظ» ثم عو جين الماك . 
لأنّه لم يتعرّض له منّا أحد قبله..وأمّاءهم فلهم في أصل المسألة أقاويل مختلفة 
وتفاصيل متشعبة. ولعلهم أراد وا با! كل القر التتتاد الضيافة الغير المعتادة. 
قوله: «وإنشرط عدمالإبدالمع الأكل» معناءأنّهلهإيدالهإن ذه بيسرقة 
ونحوهاوإن شرط عدم الإبدال, لنٌ المرادبالشرط إِنُّماهوعلى تقدير الأكل المعتاد 
تنزيلاً لإطلاق الشرط على العادة المستمرّة المضيوطة كما هو قضية كلام الباقين*. 
١(‏ وة) جامع المقاصد: في إجارة الدوابٌ ج لاص 198. 
(؟)المسوط : في إجارة البهائم والحيوانات ج 7٠ص‏ 1175 
(") تذكرة النقهاء؛ الاجارة موجبات الألفاظ سج ١‏ 14س 4م 
(غ) تحر ير الأحكام: الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج اص .١٠١‏ 
(1) مسسالك الأفهام: : في شرائط الإجارة ج ذ ص 15/8. (/) المغني: ج 1 ص 3 
(8) تذكرةالفقهاء:الإجارة في موجبات الألفاظ اج أمصس ١14‏ لاس 128 وتحريرالاحكام: الاجارة 
في باقي مباحث الحيوان ج *#ص ١١١؛‏ وجامع المقاصد: في إجارة الدوابٌ ج لاص 118, 
مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج 5 ص 175/8 155. 


1 مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 


ويجب على المؤجر كلما جرت العادة أن يوط للركوب به 
للراكب من الحداجة والقتب والزمام والسرج واللجام والحزام 
والبرذعة ورفع المحمل وحطه وشدّه على الجمل ورقفع الأحمال 
وشدّها وحطها, والقائد والسائق إن شرط مصاحبته. وإن أجره 
الدائة ليذهب بها المستأجر فجميع الأفعال على الراكب. 


[فيما يجب على مؤجر الدابة فى الإجارة ] 

قوله: «ويجب على المؤجر كلّما جرت العادة أن يوطئ للركوب 
به للراكب من الحداجة,«والقتِضٍ والزمام والسرج واللجام والحسزام 
والبرذعة' ورفع المطمل وحطه يشدّه على الجمل ورفع الأحمال 
وشدّها وحطها. والقائتواليتائقان شرط مصاحبته. وإن أجره 
الدائّة ليذهب بها الْمستَتان/فجميع_الأفعال على الراكب» حكم 
المصّف هنا. وفي «التحرير "» بأنّ هذه الأشياء التي تنوقّف عليها توفية المنفعة 
وجرت العادة بتوطئتها للركوب تجب على المؤّجر للراكب إن شرط الراكب 
مصاحبته, وحكم بأنها على الراكب إن أجره الدايّة ليذهب بها. ولم بين لنا الحال 
فيما إذا أطلق ولم بذكن شيعا من عد ين الأ مرين. وينبغي أن يكون حكمه أن ينظر 
إلى العادة. فإن اقتضت شيئاً بخصوصه وكانث مضيوطة حمل الإطلاق عليه ولو 
لم تقتض شيئاً ولم يشترطا أمراً بخصوصه نظرنا إلى الإجارة؛ فإن كانت في الذمّة 
بمعنى أنه أوقع العقد على التبليغ فقال: آجرتك نفسي على أن أبلغك إلى موضع كذا 


)١(‏ الصحيح هو «البردعة» بالدال المهمله: وهو على ما قي اللغة -كساء يلقى على ظهر 
الدابّة. فراجع المنجد. 
(؟) تحرير الاحكام: الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج اص اا 


كتاب الإجارة / فيما يجب على مؤجر الدابة فى الإجارة ل 4# 


وجبت هذه الأشياء على المؤجر سواء ذكر اندابّة أم لا عييتها أم لاء وكذا إن كانت 
في الذمّة على دابّة موصوفة, لأنّه بمعناه ون كانت على عين مخصوصة ولم يذكر 
تبليغاً وجب التخلية ؛ يك اسداس زتها ا شالع الترق يك وفيت يننا اذا 
وقعت على دابّة موصوفة. ولعلّه لأنّها في الثانية يجب إبدألها إذا تلفت: ففيها نوع 
من التبليغ. ويأتي في أواخر الفصل الثالث ' ما له نقمٌ في المقام. 

وله في «التذكرة'» ضابط آخرء وهو أنّه أطلق القول بوجوب هذه الأثسياء 
على المؤجر إن كانت في الذمّة وعدمه إن كانت معيّنة. قال: وإن ورد على دابة 
بعينها وجب على المؤجر التخلية بينها وبين المستأجر. ولا يجب أن بعينه في 
الركرب ولا الحمل؛ ولم ينظر إلى ائي385 يصاحبته ولا إلى اقتضاء العادة شيئاً 
معييداً؛ ولعلّه يقيّد ذلك بما إذا لم يأكن أحد هذلين: 

وفي «المسالك '» ضابط آخي قال بَوْجَوَيها مع اشتراط المصاحبة أو قضاء 
العادة بها أو كانت الاإجارة فئ النامة “اما ل كانت مخصنوصة بدابة معيّنة ليذهب بها 
كيف شاء ولم تقض العادة بذلك فجميع ذلك على الراكب. ولم بين لنا حال ما إذا 
كانت مخصوصة ولم يكن أجرها له ليذهب بها كيف شاءء وقد عرفت حكمه. 

وفى «الميسوط » يجب على المؤجر كلّما يحتاج إليه للتمكّن من الركوب 
كالحزام وشدّه وحبله وشيل المحمل وحطه ولم يفرّق بين ما إذا كانت في الذمة أو 
على عين: ولا بين اشتراط المصاحبة وعدمه. ونحوه ما في «الشرائع "»: يلزم 
المؤّجر ما يحتاج إليه في إمكان الركوب من الرحل والقتب, وفي رفع المحمل 
)١(‏ سيأني في ص 7,/08-403 ' 
الو ا ل و ا لو اه 
ا م 0 ا ص ٠‏ أ 


4 سم سب سح متاح الكرامة اج 15 


وشدٌّه تردّد أظهره اللزوم, انتهى. ونحوهما ما فى «اللمعة' والروضة '»: يجب 
على الجر كلما يتوكف عليه توفية المتفعة. ونحو ذلك ما في «الإرشاد ؟ ومجمع 
البرهان ؟ والروض”*»: يلزم الات الركوب من الرحل والقتب والحزام ورفع 
المحمل وشِدًه وإعانة الراكب تلركوب والنزول, ولعل مراد المبسوط وما كان نحوه 
أن ذلك إذا قضت به العادة. 

وليعلم أن هنا عادتين: الأولى عادة ما يحتاج إليه الراكب من الحداجة 
ونحوها من الآلات التي يوطّأ بها له. والثانية؛ عادة ما يجب أن يكون من عند 
المؤؤجر من مقدّمات الركوب والتحميل وأسباب تهيئتها وإيصال الحقّ من ركوب 
وتحميل إلى أهله, وقد حكم المصِئّف هنا وفي «التذكرة' والتحرير" والإرشاد» 
والمحمّق ؟ والكركي ١‏ والشبهؤذ الثاني ؟”#والمولى الأرديبلي "' بِأنّ شدّ المحمل 
ورفعه على المؤجر وحكى فى «المبسوط 5» في رفع المحمل وجهين من دون 
ترجيح. وقد جزم في الكيتب المذكورة ؟١_عدا‏ الشرائع فإنّه لم يتعرّض له بكون 


.1158 اللمعة الدمشقية: فى اللاجارة ص‎ )١( 

(؟ و١١)‏ الروضة البهية: في الاجارة ج 5 ص 804-708 

() إرشاد الأذهان: في شرائط الاجارة بع ١‏ ص 717 4, 

(8 و؟١)‏ مجمعالفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج ١٠٠ص 3١-1١5‏ 

(6) ل'يوجد لديناء لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الارشاد. فراجعغايةالمراد:ج اص ٠١7‏ 

() تذكرة الفقهاء: الاجارة في موجبات الألفاظ م ؟ ص 4١س‏ 54. 

(/9) تحرير الأحكام: الاجارة في باقي مباحث الحيوان ج ص .٠٠١‏ 

خا إرشاد الأذهان:في شرائط الإجارةج اص  .817‏ (4) شرائعالإسلام:في شرائط الإجارة ج اص 184. 

.1494 جامع المقاصد: في إجارة الدرابٌ ج لاص‎ )٠١( 

(1) الميسوط: في إجارة البهائم والحيوانات ج #اص 578. 

)١4(‏ تحرير الأحكاء: الاجارة في باقي مباحث الحيوان ج لاص 3٠١‏ وتذكرة الفقهاء: الإجارة 
في موجبات الألفاظ بم ١‏ ص 5١اس‏ 9 وجامع المقاصد: في إجارة الدوابٌ ج لاص ١14‏ 
والروضةالبهية: في الاجارة ج :اص 4" وإرشاد الأذهان: في شرائط الاجارة ج ١ص‏ 55 1, 
ومجمع الفائدة والبرهان: شرائط الإجارة ج ٠١‏ ص .5١-١5‏ 


كتاب الاجارة / فيما يجب على مؤجر الداية فى الإجارة ب ق 4 


وأعرة الدليل والحافظ على الراكب. وعلىالمؤجر إركاب المستأجر 
إِنَا برفعه أو ببروك الجمل إن كان عاجزا كالمرأة والكبيرء وإلّا فلا. 


القائد والسائق على المؤجر. وفي «المبسوط ' والسرائر' والتحرير" أن السوق 
على الراكبء قالوا: نعم إن استأجره لحمل المتاع فعلى المجر. وقد قال قبل ذلك 
في التحرير بسطرين: إِنّ القائد والسائق على المؤجر, والجمع ممكن, فتأمّل. 

والجار في قوله «للراكب» متعلّق بقوله «ديجب» أو ب«العادة» أو ب«يوطيء». 
ولو قدّمه فقال «يجب للراكب» لكان أوعتهم. 

قوله: 9وأجرة الدليل والحافظ تل الراكب» كما في «جامع 
المقاصد *» وبالثاني صرّح في «التذكوّةة» زالإطلاق يقضي بأنّه لا فرق بين أن 
يكون شرط مصاحبة المؤسر أل لور تكو نودت على العين أم الذمّة. 
ما الأول فلأنٌ الدثيل لا يتوقّف عليه الركوب فلا يجب على المؤجر وأمًا الثاني 
فلأنّه ليس ممّا يتوقف عليه تحميل المتاع حشّى يكون مقدّمة له. 

قوله: إوعلى المؤجر إركاب المستأجر إِما يرفعه أو يبروك 
الجمل إن كان عاجزاً كالمرأة والكبير, وإِلَّا فلا» كما في «السيسوطا 
والسرائر" والتذكرة” والتحرير* وجامع المقاصد "'» وإليه أشير في «الإرشاد١١‏ 
(١1و1)‏ الميسوط: في إجارة البهائم والحيوانات ج ص 8؟؟ و1؟؟. 
(؟ ولا) السرائر: في الاجارة ج " ص 107 و 114 
(لاوة) تحرير الأحكام: الاجارة فى باقي مباحث الحيوان ج ”اص .1١١‏ 
(5و١٠)‏ جامع المقاصد: في إجارة الدوابٌ ج لاص .5٠١‏ 


.]117 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في شرائط الإجارة ج‎ )١١( 


ل لل للللملسسسسسسسب متاح المكرامة رج ١8‏ 


والروض ١‏ ومجمعالبرهان '»بقولهم: على المؤْجر إعانة الراكب للركوب والتزول 
في المهمات المتكرّرة. ومرادهم في المهمّات وإن تكرّرت كالبول ونحوه. 

ومثل بروك البعير تقريب الحمار والفرس والبغل من نشز من الأرض ليسهل 
معه الركوب. 

وجه الأوّل أنه يجب عليه إيصال الحقّ إلى أهله وهو المنفعة. فلو توقّف على 
أمر من إركاب ونحوه وجب ذلك الأمر وفيه تأمّل. 

وأا الثاني فلأنه لم يتوقّف الإيصال على ذلك. لأنّه قادرٌ قويٌ متمكّن فيمتنع 
وجوب ما لم يتوقّف عليه الحيّ 

وقال في «جامع المقاضد»: إِنّ ذلك كله نما هو إذا كانت الإجارة في 
الذئة أو شرط ذلك على الموجر#للة"م يجب ". قلت: قضية إطلاق العبارات 
أنه لا فرق في ذلك ببق كين التكاكة عطاك عين أو في الذمّة, ولا بين 
أن يكون قد شرط ذلك أم لاء أو شرط مصاحبته أم لاء قضت به العادة أم لا. 
سلّمنا إن إطلاقهم لايتناول ذلك كلّه لكن قضية كلام جامع المقاصد أَنّه 
او قضت العادة بذلك أنه لايجب ذلك إلا أن تقول إِنّهِ تركه للعلم به. ولعلّه أراد 
بما في الذمّة أنّه استأجره للتبليغ أو على دابّة في الذمة, لأنه فى معلى 
التبليغ. والدليل المذكور تام فيما إذا شرط عليه ذلك لكنّه يقرّر يخلاف ذلك. 
فهو مسوق لما إذا كانت الاجارة على التبليغ بمعنييه, لكنّه لا يخلو عن تأمّل 
من وجهينء فليتامّل جيدا. 
(1) لايوجد لديناء لكن يستفاد من ظاهرحاشيته على الارشاد, فراجع غاب ةالمراد:ج اص ٠١7/‏ 7 


(؟) مجمعالفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج ٠‏ كس 00 
(؟) جامع المقاصد: في إجارة الدوابٌ ج لاص ١١‏ 5. 


كتاب الإجادة / فيما يجب على مؤجر الدائة فى الإجارة ل 9ه 


ولو انتقل إلى الطرفين تغيّر الحكم فيهما. 
وعلى المسوجر إيقاف الجمل للنصلاة وقضاء الصاجة دون 
ما يمكن فعله عليه كصلاة النافلة والأكل والشرب. 


قوله: «ولو انتقل إلى التلرفين تغيّر الحكم فيهما» كما في 
«المبسوط ' والتذكرة؟ والتحرير” وجامع المقاصد '» ومعناء أنّه لو انتقل 
المستأجر من القوّة إلى طرف العجز أو بالعكس تغيّر الحكم فيهما. فحكم القويٌ أن 
لكي عل البوعر إركانه و خش إذاقر صمسنا فحن خط أن ب كيف 
والعكس بالعكس, ولا يعجبني هذل العيارة. 

قوله: «وعلى الموجر إيقافت الجحل لالصادة وقضاء الحماحة دون 
ما يمكن فعله عليه كصلاة#التافلة,والأكل والشرب4 كما فى الكتب 
ار ل المتقدمة 8 و«السرائر' ». وفى «المبسورط والسرائر رالتذكرة والتحرير» 
ما حاصله: أنه إذا وقف للصلاة لا تجب عليه المبالغة فى التخفيف وليس له 
الابطاء والتطويل. وفى «الميسوط" والسرائر*» أنه يصلى صلاة المسافر يتم 
الأفعال ويشتسر الأذكار. قال فى «السرائر '»: لأنّ حدق الغير تعلق به. وفى 
(1و/) المبسوط: في إجارة البهائم والحيوانات ج ؟' ص 51 
(؟) تذكرة الفقهاء: الاجارة في موجبات الألفاظ ج ؟ ص 18س ”7 
() تحرير الأحكام: الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج اص .١١١‏ 
(5) جامع المقاصد: في إجارة الدوابٌ ج لاص ١١؟.‏ 
(8) المبسوط: في إجارة البهائم والحيوانات ج اص 775. وتذكرة الفقهاء: الإجارة موجبات 

الألفاظ جم اص 6١س‏ 5 ل, ونحرير الأحكام: الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج ؟ 


سس ١‏ وجامع المقاصذ: في إجارة الدواب ج لأمى ١*3‏ 5. 
وو ة) السرائر: قي الاجارة ج "١‏ ص 475. 


ولو استأجر للعقبة جاز. ويرجع في التناوب إلى العادة, 


«التحرير '» أنه لو كان فى موضع التخيير جاز الاتمام وليس للمؤجر منعه منه. 
وفي «التذكرة '» ليس له النزول أُوّل الوقت لينال فضيلته. 


[فيما لو استأجر الدابّة للركوب متناوبة] 


قوله: «ولو استاجر للعقية جاز. ويرجع في التناوب إلى 
العادة» كما في «المبسوط؟ والشرائم ؟ والتذكرة” والتمحيريدا وجامع 
المقاصد" والمسالك*» وظثاهر «التدكرة» الأجماع على جواز الاستئجار 
للعقبة حيث قال عند نفتاي_ كانت الطادة مضيوطة بالزمان بأن يركب 
يوما وينزل يوما حمل /عليها: وكذا,إن كبسانت مبضبوطة بالفراسخ بأن يركب 
وقضية إطلاق الكتب المذكورة أنه لا يشترط في صحّة الإجارة تعيين مسن 
يبدأ بالركوب في متن العقد بل تّفقان, فإن تشاهًا اقرع كما هو خيرة «التحرير؟» 
فيما نحن فيه و«التذكرة*'» فى مثل مسألتنا. واحتمل فيها أن لا يصحٌ كراهماء لأنه 
(1و7و4) تحرير الأحكام: الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج ص 111010 
(؟) تذكرة الفقهاء: الاجارة في موجبات الألفاظ ج ؟ ص 6١س‏ 56 
لو المبسوط: في الإجارة ج ص 8 
(4) شرائع الاسلام: في شرائط الاجارة ج 7ص 184. 
(8) تذكرة الفقهاء: في شرائط الإجارة ج 1ص 11417 س 37 و3 2. 
(/اا جامع المقاصد: فى إجارة الدوابٌ ج لاص أعلل, 
() مسالك الأفهام: فى شرائط الإجارة ج ناض ؟0؟. 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: في شرائط الآجارة ج ؟ ص 8,ة؟ س 5 وما بعذه. 


كتاب الاجارة / فيما لو استأجر الدايّةٌ للركوب متناوبة 5 


عقد على مجهول ومفض إلى التنازع. وقال في «جامع المقاصد '» وكذا 
«المسالك '»: إن القول بالقرعة بعيد, لأَنّ محلّها الأمر المشكلء ولا إشكال في عقد 
المعاوضة الموجب للجهالة والمفضي إلى التنازع. وقد تقدّم ' في الشرط السادس 
أنه لابدٌ من تعيين من يبدأ بالركوب ومحل الركوب ومحلّ النزول وتشخيص 
الزمان فليرجع إليه. قلت: نظر الجماعة إلى أنّ ذلك لا يقدح في الصمّة, لأنّ أصل 
العقد صحيح وإِنّما الجهالة في القسمة كما إذا اشتريا طعاماً من صبرة فإنّ أحدهما 
بقبض قبل الآخر وإن تشأحًا أقرع: ولا يعد ذلك جهالة وكما إذا استأجرا داراً 
ليسكتاها على التناوب كما إذا علمنل لك مم#نئتهماء بل قال في «التذكرة»: لو 
استأجر اثنان جملا يركيانه عقبة إبأن ينزل أحدهمًا ويركب الآخر صحْ؛ ويكون 
كراهما طول الطريق والاستيفاء بينهما على ما يتفقان عليه. وإن تشاحًا قسٌم بينهما 
لكل واحد منهما فراسخ معلومة أو أَرْمَئَةامعينة: إلى آخَر ما قال, فقد صمّح هذا 
العقد مع ما فيه من الجهالة: فما نحن فيه أولى بالصحّة. 

وكيف كان فإن لم يكن فى مساألتنا عادة مضبوطة بالزمان أو بالفراسخ وجب 
تعيين تناويهما هل هو بالزمان المعيّن أو الفراسش, لأنّ بعض الأشخاص يقدر على 
التناوب بالفراسخ ولا يقدر عليه بالزمان, وإلا بطل. وإن اثفقا على خلاف العادة 
وكان مضبوطأً جاز كما صرّح بالحكمين في «التذكرة» وغيرها. 

والعقبة بالضمٌ ‏ النوبة: وهما يتعاقبان على الراحلة إذا ركب هذا تارة وهذا 
)١(‏ جامع المقاصد: في إجارة الدوابٌ ج /اص ؟١؟.‏ 
(1) مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج ه ص ؟١".‏ 


(؟) تقدم في ص ٠-1438‏ 27. 
(؟) نذكرة الفقهاء: في شرائط الاجارة ج ؟ ص 56؟ س 4 وما بعده. 


بوذطمغال سسسب يبي ييييلب متاح الكرامة رج ١94‏ 


وتقسّم بالسوية إن اتفقا. ولا فعلى ما شرطاه. 


أخرى كما إذا استأجرها رجلان ليتعاقيا أو تعاقب المستأجر والمالك أو تعاقب مع 
الدابة كما إذا أجرها له ليركبها بعض الطريق ويتركها من دون ركوب ويمشي 
البعض الآخر. ولا ذرق في ذلك بين الجمل وغيره. وهذه العُقبة هي المهاياة التي 
نقدام بيانها عند قوله «ولو استأجر الدابّة ليركبها نصف الطريق صم واحتيج إلى 
المهاياة إن قصد التراوح» كما تقدّم بيائه ' مسبغاً. 

قوله: «وتقسم بالسوية إن اتفقاء وإلا فعلى ما شرطاه» لما بيّن أنه 
برجع في التناوب إلى العادة” فإن كانبترعادة المتعاقبين التناوب بالزمان حسمل 
الاطلاق على الزمان, وإِننْ كان بالمساقٌة لحمل عليهاء أراد أن يبِيّن أنهما كيف 
يقسّمان الزمان إن ضبطت به وكيَقق يقتسمان المسافة إن ضبطت بهاء فقال: إنهما 
بقنسمان الطريق بالسوية إن اثفقا في الْاستَحَتاق"وتساويا في الأجرة فلهذا يوم أو 
نصف يوم وللآخر كذلك إن كانت العادة على الزمانء ولهذا فرسخ وللآخر فرسخ 
إن كانت على المسافة, وأنّهما إن تفاوتا في الاستحقاق والأجرة فعلى ما شرطاه 
وانّفقا عليه من القسمة أثلاثاً إن كانا دفعاها كذلك مع ملاحظة العادة والجري على 
مقتضاها وهو التناوب بالزمان مثلاً إن كانت العادة على القسمة به؛ وبالفراسخ إن 
كانت على القسمة بالمسافة. 

وقد عرفت أنّ المصنّف وغيره في الكتاب وغيره لا يشتر طون تعيين محل 
الركوب ومحل النزول ولا من يبدأ بالركوب. وعلى هذا فالعبارة على مختار 
المصنّف هنا خالية عن كل وصمةء ولها وجهُ أخر بأتي. وقال فى «جامع 
المقاصدمإنّها لاتخلو عن شيء وبيّنها بآن الطريق يقسّم ببنهما في الركوب بالسويّة 


.1181/ تقدام في ص 1517 -٠/ا4. (؟) تقدم فى ص‎ )١( 


كتاب الإجارة / فيما لو استأجر الدابّة تلركوب متناوبة لبق 


وأن يستأجر تُوَباً مضبوطة إمَا بالزمان فيحمل على زمان السير أو 
بالفراسخ 


إن استويا في الاستحقاق» وإن لم يستويا فيه قسّم يينهما على ما شرطاه بينهما 
وعيّداه لكل واحدٍ منهما. ثم قال: لكن لا يستقيم ذلك, لأنْه لابدٌ من تعيين ركوب 
كل منهما ونزوله إِمَا بالتنزيل على العادة المضبوطة أو بالتعيين فى العقد. وحينئد 
فلامجال للقسمة إل بمقتضى المسقود عليه '. قلت: قد عرقت أ القسمة فيما ذكرناء 
على مقتضى المعقود عليه ولا يشترطون غير ذلك؛ بل قد يقال إِنْ العادة متناولة 
لما أراد. ثيٌ قال: ويحتمل أن يكون مرادة أن إطلاتي التناوب يقتضي المساواة إلى 
أن يشترطا غيره. لكن قوله «وير جم فى التناوبك إلى العادة» ينافي ذلك؛ مع 1 
العبارة لا توديه, لأ قوله «إن الثفقا» أي عونا في الاستحقاق بنافي ذلك ؟. 

قلت: أنت إذا لحظت ما ذ كراناة ردك آثّةالتجتافاة افيه لشىء من العبارتين, 
لأنّه يصير حاصله أنّ إطلاق التناوب يقضي بالمساواة في الركوب على العادة 
المعثادة من زمان أو مسافة إن تساويا في الأجرة إلا أن يكزلا نيد المساواة في 
الأجرة الاختلاف في الركوب بأن يركب هذا ساعة وهذا ساعتين أو هذا فرسخا 


وهذا فرسخين: وهذا عو الود الآخر الذى أكبرنا إليد اتفاء لكعة فيد أن تعد 
الشرط بعد «أن» يحتاج إلى تجشّم شديد. 

وقال فى «جامع المقاصد"»: ويمكن أن يريد وجوب الاآجرة عليهما بالسوية 
إن انّفقا فى الركوب وإلا فعلى ما شر طادسن لزه ينا 151 نفلكل الساور 

من العبارة ولم يجر للاجرة ذكر, أنتهى. وله بكسن 5 هذا الامسان: 

قوله: «وأن يستأجر نُوَبأً مضبوطة ما بالزمان فيحمل على زمأن 


.50١؟ جامع المقاصد: في إجارة الدوابٌ ع لاص‎ )"-1١( 


للبت لس مسمس متاح الكرامة /ح 14 


السير أو بالفراسخ» يريد أنه يجوز أن يستأجر مع كونه وحده مسن المالك 
دائته ليركبها في هذا الطريق خمس نوبات مثلاً أي خمسة فراسخ أو خمسة 
أتام, ويعيّن ذلك بأنّه الفرسخ الأَوّل والثالث, وهكذا في الأيّام. وهذا 
التناوب يكون إِمَا مع المالك كأن يركب المالك يوماً أو فرسخاً ثم السستأجر 
نوها أوافرسيهًا: وإما مع الداّة كأن يركبها المستأجر فرسخاً وينزل ويمشي 
فرسخاًكما تيهنا عليه آنفاً!. وعلى هذا الأخير اقتصر في «المبسوط ' والتحرير"ى 
فى بيان هذه العقبة الخاصّة, 

وقد قصد بذلك الردّ على »التَْافعِيَ ؟ بل وعلى الشيخء لأنّ الشافعيٌ صرّح 
هنا في الفرض الأُوّل يلقدم الجواز لكبآخْر حقّ المكتري وتعق الإجارة 
بالزمان المستقبل. وهو له للسصي كما عرف مما تقدم. وللشافعيّ في 
الفرض الثاني وجوم,ا علي ذا ءفالفدق واضخ)بين هذه وبين العقبة بالمعنى 
الآخر. واحتمل في «جامع المقاصد» الفرق بأن يراد بالأوّل ما إذا اكتفى 
بالعادة المضبوطة وأطلق في العقد. ويراد هنا التعيين في نفس العقد وضبط 
النوب إمّا بالزمان أو بالفراسخ. 

وأشار بقوله «فيحمل على زمان السير» إلى أنَّ نزوله في اينع هوه اد 
بومين لا يكون محسوياً من النزول بين النوبء لأّنُّ المثيادر من ذلك النزول في 
خلال السقر والسير”. 


.1315- 1348 تقدم فى ص‎ )١( 
(؟) المبسوط: في الااجارة ع ؟ ص نر‎ 
117 تخرير الأحكام: الإجارة في باقى مباحث الحيوان ع اص‎ )*( 


كتاب الإجارة / فيما لو استأجر الدائة لحمل المتاع ,لل 


وإناستأج ر للحمل, فإناختلف الغرض باختلاف الدأبّةمن سهولتها 
وسرعتها وكثرة حركتها وجب ذكره. فإِنْ الفاكهة والزجاج تضرّه 
كثرة الحركة,وبعض الطرق يصعب قطعدعلى بعض الدوابٌ, وإلا فلا. 


[فيما لو استأجر الدابّة لحمل المتاع] 
قوله: «وإناستأج رللحملءفان اختلف الغرض باختلاف الدابّة من 
مهيواتها وسرعتها وكثرة حركتها وجب ذكره. فإنٌ الفا 3 والزجاج 
تضره كثرة الحركة وبعض ض الطرق ,يصعب قطعه على ؛ بعض الدوابٌء 
وإلا فلا كما صرّح بذلك كله في «التذكزك! والتحرير' وجامع المقاصد '»وعليه 
نيه فى «المبسوط » وقد يدك ا تقدم سي ما حكيئاه عن «الشرائع» 
وغيرها من أنه لو استأجرها الحمل لةتشترطةفيهاشيء ممّا يسترط للركوب. 
والمراد أنّه لو استأجر دابْة قي .الثقّة.ولم ,يختلف غنوضه باختلافها ولم يكن 
الطريق ممّنا يختلف فيه حال الدوابتٌ فيصعب قطعه على بعض الدوابٌ دون بعض 
لم تجب معرفتها من كوتها فرساً أو إبلاً أو غيرهما ولا ذكر أوصافهاء, لأنّ الغرض 
حمل المتاع كالحتطة والشعير والإبريسمو لايطلب حمّالها ولاسهولتها ولا صعوبتها 
فلا يختلف الغرض بحال الحامل؛ لكن قال في «التذكرة»: غير مستبعد اشتراط 
معرفة الدابّة كالركوب, لأنّ الأغراض تختلف في تعلّقها بكيفية سير الدابّة وسرعته 
وبطئه وقوّنه وتخلفه عن القافلة مع ضعفها١‏ . وقد أستجوده فى «جامع المقاصد'» 
وأمًا إذا اختلف الغرض بالنسبة إلى الحمل ككون المحمول زجاج اً أو خزفاً أو 
١(‏ و١)‏ تذكرة الفقهاء: في شرائط الاجارة ج ؟ ص ٠١‏ السطر الْأُوّل وه. 
(؟) تحرير الأحكام: الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج اص .١١4‏ 
(7و7) جامع المقاصد: في إجارة الدوايبت ج لاص 5١7‏ و4١؟.‏ 
(5) المبسوط؛في إجارةالبهائم والحيوانات بع ص /077؟. (0) تقدم في ص و3144 


غ16 


وأا الأحمال فلابدٌ من معرفتها بالمشاهدة 


مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 


فاكهةٌ أو نحو ذلك أو كان حال الدوابٌ في قطع ذلك الطريق مختلفاً فلابدٌ من 
التعيين ليرتفع الغرر. وإنّما قيّدنا الدايّة بكونها في الذمّة, لأنّها إذا كانت معيّنة فلابد 
من رؤّيتها أو وصفها وصفاً يرفع الجهالة كما فى «التذكرة' وجامع المقاصد '». 


[فى لزوم معرفة الحمل بالمشاهدة أو الوزن] 

قوله: «وأمًا الأحمال فلابدٌ من معرفتها بالمشاهدة» كما في 
«الشرائع ؟ والتذكرة؛ والتحِزيرث.والارشاد' وجامع السقاصد" والمسالك؟ 
والروض* ومجمع اليرهان "2 لأْنّهَا مع أعلى طرق العلم كما في «التذكرة' '». 
قلت: لكنّها قد لا تثمر العلجتبالقد عله لذنك قال فى «التذكرة»: ولو كان في 
ظرف وجب أن ته طلليدرتخميناً وزهه ؟؛. ووافقه على ذلك صاحب 
«المسالك» قال: لما كان الضابط التوصل إلى ما يرفع الجيالة لم يكف مطلق 
التشاهدة يل لث مياد امتجاند بالند تفنها لزونه إن كان فن طرف كنا قب 
الأعيان من الاختلاف فى الثقل والخمّة مع التفاوت'. ولعل الوجه في التقييد 
(١1و4و١91؟1)‏ تذكرة الفقهاء: في شرائط الإجارة ج ؟ص 1:4- 57١‏ س 5 والسطر الأخير. 
١‏ و1 جامع المقاصد: في إجارة الدراب ج لاس غ1 
2 شرائع الإسلام: في شرائط الإجارة ج ؟ عن ارا 
(0) تحرير الأحكام: الاجارة في باقي مباحث الحيوان ج اص .١١4‏ 
(1) إرشاد الأذهان؛ في شرائط الإجارة ج ١ص‏ 7؟1. 
(لمو؟؟1١)‏ مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج ه ص 157 و138. 
)٠١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج لاص 19. 


كتاب الإجارة / فى لزوم معرفة الحمل بالمشاهدة أو الوزن ل لدت 8" 


إذا كان حاضراً. ويأتي بيان الحال فيما إذا لم يكن حاضراً ولم يتعردض في 
«المبسوط '» لذكر المشاهدة لكنّه أشار إلى اعتبارها فى آخر كلامه. 
قوله: <أو الوزن, مع ذكر الجنس» كما في «المبسوط؟ والتحرير؟ 
والتذكرة؛ وجامع المقاصد* والمسالك'» لكنّه خيّر فيماعدا المبسوط بين ذلك 
وسن المشاهدة:. وخير في «الشرائع " والارشاده والروض؟ وهجمم البرهان * أ» 
بين المشاهدة والتقد ير بالكيل والوزن من دون تعرّض للجنس. والظاهر أنه لأبدٌ منه 
للاختلاف الفاحش ياختلافه, فإن القطن 'يضِيٌ من جهة انتفاخه ودخول الريح فيه 
فيز دادثقله فى الهواء؛ والحد بد يجتيغ على مو ضع كين الحيوان فرئما عقر ه» وتحميل 
بعض الأجناس أصعب من بعضءأوكذا تجب زيادة الحفظ في البعض كالزجاج. 
والوجه فى البطلان مع الاخلالبالمقدار واضح, لأنّه إن قال لتحمل عليها من 
الحنطة ما شئت ربّما دخل فيه ما يقتلهاء والعادة فى ذلك تزيد وتنقص كما يأتى 
بيائه ' ١‏ وإن قال ما تطيق فلا ضابطة له أيضاء فتامّل. 
وهذا إذا لويكن المحمول حاضرا. ولعل الاقتصار هنا على الوزن لما تقدّم فى 
(١و؟)الميسوط:‏ فى إجارة البهائم والحيوانات ح اص 558وا؟؟. 
(؟) تحرير الأحكام؛ الاجارة فى باقي مباحث الحيوان ج اص .١1١4‏ 
(؛) تذكرة الفقهاء؛ في شرائط الإجارة ج ؟ ص اباس رف 
(1) مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج 0ه ص 1517. 
(/ا) شرائع الاإسلام: في شرائط الاإجارة ج ؟ ص 187. 
هما إرشاد الأذهان: في شرائط الاجارة ج ١‏ ص 177. 
53 لايوجد لدينا كتاب الروض. ولكن راجع حاشيةالإرشاد (ضمن غايةالمراد):ج ”ص 7.17 
)٠١(‏ مجمعالفائدة والبرهان:في شرائط الاجارة بع ١٠ص‏ 149. )١١1[‏ سيأتي فى ص+16. 


05 علسلل مهفتام الكرامة اج ١‏ 


وذكر المكان المحمول إليه. والطريق. 
ولو استأجر إلى مكّة فليس له الالزام بعرفة ومنى, بخلاف ما إذا 


استأجر للححٌ. 


محلّه ' من أنه الأصل أو أنه أخصر كما في «التذكرة '» وذكر الوزن مع الجنس هو 
المعبّر عنه بالوصف بالقدر والجنس لكنّه وقع في «التذكرة'”» أنه إن لم يكن 
حاضراً فلابدٌ من تقدريره بالكيل أو الوزن إلى أن قال: ولابدٌ من وصفه فيشترط 
معرفة القدر والجنس. فليلحظ. 

قوله: «وذكر المكان المجمول إليه. والطريق» أنا أنه لابدٌ من ذكر 
المكان المحمول إليه فلما فيجعد اتيم زاغرر والضرر. وأنًا الطريق فائّما يجب 
ؤكره عند تعدّده واختلافنا لما في عدم/ؤكه حيئزٍ من الفرر أيضاً إن كانت 
الأغراض تختلف باختلافه ولو كانتت" العادة جارية مستمرّة بسلوك طريق معروف 
مألوف فان الاطلاق تم !ل 

[فيما لو استأجره للحجٌ أو لمكّة] 

قوله: «ولو استأجر إلى مكّة فليس له الإلزام بعرفة ومنى. 
بخلاف ما إذا استأجر للحجٌ4 قال في «التذكرة»: لو استأجر دابّة ليركبها إلى 
مكّة لم يكن له الحجٌ عليها بل إِذا وصل إلى عمران مكّة نزل. وقال بعض الشافعية: 
إِنّ له الحسجّ عليهاء لأنّه عبارة عن الاستئجار للحجّ. ولو استأجره للحجٌ ركبها من 
مكة إلى منى ثم إلى عرفات ثم إلى المزدلفة ثمٌ إلى منى ثمٌ إلى مكة للطواف, لأنّ 
ذلك من تمام الحيمٌ. وهل يركبها من مكّة عائداً إلى منى للرمي؟ الوجه أن له ذلك: 


31/15١ ص‎ ١ نقلام في المتاجر ج‎ )١( 


كتاب الإجارة / يما لو استأجره لحمل ما شاء 
ولو شرط أن يحمل ما شاء بطل. 


لأنه من تمام الحم وتوابعه '. وهو الذي اسنظهره فى «جامع المقاصد '». قلث: 
وعلى تقدير تسليم ما قاله بعض الشافعية من أنه عيارة عن الحجج أنه يريد بذلك 
الحجٌ نقول: إِنا نعمل بصريح اللفظ. واللفظ قد دل على أَنّهِ استأجره إلى مكّة التي 
هي أُوّل أفعال الحيٌ؛ والإرادة لا تدفع صريح اللفظ ولا سيّما إذا لم تنافه*. 


نا 


[فيما لو استأجره لحمل ما شاء ] 

قوله: إولو شرط أن يحملما شتام ريطل» كما في «التذكرة؟ 
والتحرير ؟ وجامع المقاصد *» للغرز. وقال في الأخير: لا يقال: إِنّ ذلك ينؤّل على 
العادة بحسب حال الدابةقء لان العادترفى 5ال تزيد وتنقص. وقال بعض الشافعية: 
يصممٌ ويكون قد رضي بأسوأ وال و للأنكتاتن” وفيه: أَنّه لو صم هنا 
لصممٌ في كل موضع فيه غرر تنزيلاً على أضب الأحوال والأجناس. وكذلك الحال 
إذا أجرها له ليحمل عليها طاقتها كما تقدم. 

ولا يخفى أي هذا ليس كقوله: اردان لأسو التو بات تشاء, لأ الدائة 


© وعساك تقول: إِنّ مكّة صارت عبارة عن الحيرٌ مجازاً والقرينة حسالية: 
نا نقول: إِنّ الناس يختلفون فى الخروج من مكّة إلى عرفة؛ فبعضهم يركب البعير 
وبعض غيره (منه 88 ). 

.7١-18 تذكرة الفقهاء: الإجارة في موجبات الألفاظ ج ١ع 6الاس‎ )١( 
,5١86 (؟وث و١) جامع المقاصد: في إجارة الدرابٌ ج لاص‎ 


(؟) تدكرة النقهاء: في شرائط الإجارة ج ص الس .١1‏ 
(1) تحرير الأحيكام: الاجارة في باقي مباحث الحيوان م “اص ,١١4‏ 


مفتاح الكرامة /ج ١9‏ 


ولو شرط حمل مائة رطل من الحئطة فالظرف غيره. فان كان 
معروفاء وال وجب تعييته. 


71 


لاتطيق كل ما تحمل: وللحيوان حرمة ليست للأرض. والضابط في الغرر المنفي في 
الشربعةماكان على ثلاثة وجوه لايخلوعنها, وقد تجتمع :أحدهاما يفضي إلى التنازع 
والثاني: ما كان على غير عهدة ولا ثقة؛ والثالت ما خالف ظاهره باطنه المجهول. 
فالأولان مو جودان في تحميل الدابّةماتشاء(شاء -خل)ولاكذ لك الأرض. فليتأئل. 


[في أ نمِل الْظَّفٍ خارج عن الحمل؟ ] 

قوله: «ولوشرط | حجملمائة رط من الحنطةفالظرفغيره. فان كان 
معروفاً وإلا وجيب تعيينه "كما صرّع بذلك في «التذكرة' والتحرير" وجامع 
المقاصد "» قال في الأول لو آل آجرَذكها لتحتمل مائة رطل من الحنطة فلابدٌ من 
معرفتها _أى الظروف_بالرؤيةأو بالوصف إلآأن تكون هناك غرائر متمائلة معروفة 
اطَّرد العرف باستعمالهاوجرت العادةعليها كغرائرالصوف والشعر حمل مطلق العقد 
عليها. ولم يجب ذكرالجنس لقلّة التفاوت بينهماجدًاً. ونحوه ما فى «التحرير وجامع 
المقاصدهوهذا هوالّذي أرادهالمصيّف يقوله «معروفا»: إذ مراده أنّه إذاكان معروفاً 
مطرداً في العرف صم ولا يحتاج إلى تعبينه, وإلا وجب تعيينه بالرؤية أو الوصف. 

وقد يقال ؛: نه لا يجب تعييئه على كل حال. لأنّ الاختلاف بين الحمنطة 
وك واكاها كنم ير هة ورتنا تسيو يان النشى إذا اعت الالحولاك 


ن١ تذكرة الفقهاء: في شرائط الإجارة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام؛ اللإجارة فى ياقي مباحث الحيوان ع “اص .١١5‏ 
(؟) جامع المقاصد: في إجارة الدوابٌ ج لاص 7١7‏ 

(4) لم نعثر على قائله فيما بايدينا من المصادر., 


كتاب الإجارة / في أنه هل الظرف خارج عن الحمل؟ لللل-188 
ولو قال: مائة رطل دخل الظرف فيه. 


وتفاحش كالحنطة والحديد والإبريسم والقطن القترس اند آل كا هتنة هر هرد 
ماش ومن من أرز وخلطهما فإنّه بص أن أن يستأجره على منّين من أحدهما من 
دون بيان كل على جدة. ويأتي في «التذكرة» ما يشهد لذلك كما ستسمع. 

قوله: «ولو قال مائة رطل دخل الظرف فيه» كما فى «التذكرة١‏ 
والتحرير” وجامع المقاصد» وقال في الأرّل: إِنّه أصحٌ وجهي الشافعية. والوجه 
الثاني لهم أن الظرف مغاير لهاء لأنّه السابق إلى الفهم. وقال: إِنّ هذا يتفرّع على 
الاكتفاء بالتقدير واهمال الجدس (ي#20022هراذا قال مائة مما شئت. وقد وافقه 
على أن ذلك إِنّما يتفيّع على ذلك صاحب «جُبامعٌ المقاصد » لكنّه لم يرتض 
إهمال الجدس في الكتاب والتح ري وَقتتدكر هد الفرع فيهما غير مين لذلك. 

فالذي أراه أنه لا حاجة نإل بالف رعلى_ذلك لأنّ الذي يجب فيه ذكر 
الجنس هو ماكان الاختلاف فيه شديدا كما تقدم أتفاً. وئيس النظر هنا إلى جنس 
الرطل وإنما البحث والنظر إلى جنس الظرف بالنسبة إلى المظروف, والاختلاف 
بينهما بسير جد من أيّ جنس كانا كما تهنا عليه آنفاً. والمفروض في المثال أن 
المظروف مفروغ منه لأمر من الأمور منها أن يقول من أجئاس لا تختلف أو يكون 
هناك قرينة حال تدل على ذلك. غاية الأمر أنه لم يبيّنه ولم يميّره حتّى لا يكون 
الظرف -خارجاً عنه ولمّا لم يبيّن المائة والحال أنّ الظرف من لوازمها دخل فيها. 
ويرشد إلى ذلك أنّه قال في «التذكرة*»: إن الظروف إن دخلت في الوزن لم يحتج 
إلى ذكرها كأن يقول استأجرتك لحمل مائة من الحنطة بظروفها ويصمٌ العقد لزوال 


.االو؟١ و8) نذكرة الفقهاء؛ في شرائط الإجارة ج أا مص ١ا لاس‎ ١( 
.1١4 (؟) تحرير الأحكام: الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج اص‎ 
.؟١7 9و ]) جامع المقاصد: في إجارة الدواب ج لاص‎ 


م ا ا ااا مفتاح الكرامة /ج 183 
وإن استأجرهالحرث وجب تعيين الأرض بالمشاهدة أو الوصف. 


وتقدير العمل بتعيينها أو بالمدّة. وتعيين البقر إن قدّر العمل بالمدّة. 


الغرر بذكر الوزن التهى. وقضية اعتبار ذكر الجنس مع ذكر الوزن أنه لابدٌ من 
معرقة قدر الحنطة وعدها وقدر الظرف وحده كما قاله بعض الشاقعية أ. فليتاشل. 


[فيما لو استأجرها للحرث] 

قوله: «وإن استأجره للحرث وجب تعيين الأرض بالمشاهدة أو 
الوصف. وتقدير العمل يتغيينها/أو بالمدّة وتعيين البقر إن قدّر العمل 
بالمدّة4 قال في «المبسوط '»: فأما إن كان للحرث فلابدٌ من مشاهدة الثور أو 
بذكر ثوراً قويّاً من حاله وتع مو بذكر الأرض, لأنّها تكون صلبة وتكون 
رخوة, ولابدّ من ذكر' المَهوَكَضَئك ةلاب طخ ؤكر المدّة سواء قدّر العمل بتعيين 
اللأرض أو بالمدة وأنّه لابدٌ من ذكر الأرض ومشاهدة الثور أو وصقه. وفيه: أنه إذا 
قدّر العمل بتعيين الأرض لا حاجة إلى المدّة. فحرّره في «الشرائع» فقال: إن كان 
لحرث جريب معلوم فلابدٌ من مشاهدة الأرض أو وصفهاء وإن كان لعمل مدّة كفى 
تقدير المذة '. وعراده أنه إمّا أن يقدّره بالعمل أو المدّة. فان قدّره بالعمل قلايدٌ من 
معرفة الأأرض بالمشاهدة أو الوصف. ولو قدّره بالمدّة لم يعتبر معرفة الأرض. فقد 
خالف المبسوط فى الأمور الثلاثة التي قال فى المبسوط: إِنّه لايد منها. 

وحوّر المصتّف كلام المبسوط في كتبهالثلاثة «الكتاب والتذكرة؛ والتحرير» 
١(‏ فتحالعزيز:ج 07١ص 137/١‏ (؟) المبسوط: في إجارةاليهائم والحيوانات ج "ص18 .١‏ 
(*) شرائع الاسلام: في شرائط الإجارة ج ؟ ص 185. 


(غ) تذكرة النقهاء: في شرائط الإجارة ج ١‏ ص 75س 15 
(6) تحرير الأحكام: الإجارة فى باقى مياحث الحيوان ج ٠ص .١١١‏ 


كتاب الإجارة / فيما لو امنتأجرها للحرث يححجح7ب7ببت 1777777 


بتحرير أ وافقه عليه صاحب «اجامع المقاصد '» وصاحب «المسالك '» وهو 
نه يجب ويشترط أن يعرف صاحب الثور إذا آجره لحرث الأرض على كلّ حال 
ولا يحتاج إلى تعيين الثور ونحوه إلا أن تكون الإجارة واردة على عين وَإِما 
بالمدّة لكنّه لابدٌ فى هذا التقدير من تعيين الثور مثلاً سواء كانت الاجارة فى ذلك 
واردة على عين أو فى الذثّة. قصار الحاصل أنه لابدٌ فى التقدير بالعدة من تعيين 
الأرض والثورء ولابد في التقدير بالعمل من نعيين الأرض فقط. 
وقدمثّل فى «التذكرة '» للتقدير بالمدّة بما إذا قال: استأجر نك لتكرب لى هذه 
الأرض بالبقر الفلاني يوما أو شهرا. وهنو بواكق رما فهمناه من كتبه. والذي يوافق 
ما تقدم * لدولغيره أن يمكّل بما إذا لآل لد: اسناج تك لتكرب لى شهرا أو يوماء لأنه 
مع النعيين بألمدة لا ينبغي كر الا رض إِلا"كَلقَالتطبيق أو الظرفية, وهما غير مرادين 
بل لا يحتاج إلى ذكر شيء الغ كيدا سيطئة كند اين «الشرائع» كما تقدم * فيما إذا 
الك اجروات الدخزيرا أد بست لديوناً وان اخغرط الماك والسس و القانى فى يعن 
المتدّربالمدّة فىبعض المسائل معر فةبعض الأشياء. ويأتي ' يعد هذه ا اجامع 
المقاصد»فيما إذا استأجر للطحن نسبة ما ادٌعيناه فى الطحن إلى ظاهر الأصحاب. 
وفى «الارشاد” وشروحه" أنه يجب أن يشاهد الأرض الْتى يبريد حرثهاء 
1 مجامع المقأصد: في أجارة الدوابٌ سس“ أأحى ثيرة 
(؟) مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة جه ص .501-2٠١‏ 
(*] تذكرة الفقهاء: في شرائط الإجارة م اس 1-15 
( أو ة) تقدّم في ص ١لا‏ ؟لان, 
سات ف عن 5352 (/) إرشاد الأذهان: في شرائط الاجارة جاص 77 1. 


لما مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط اللإجارة ج أ من "٠‏ وظاهر شرح اللإرشاد للسثيلي: 
في الاإجارة ص 11 وظاهر غاية المراد: في الأجارة ج ؟ ص .5١07‏ 


؟ددددد بل هفتا الكرامة /رج ١9‏ 


وهو يعطى نه لابدٌ من معرفة الأرض سواء قدّر العمل بالمدّة أو بالأرض. وهو 
يوافق ما هنا. ولا تعدض فى الارشاد كالشرائع اوجوب تعيين الدابّة إذا عيّن 
بالمدّة. وفي «التذكرة' والتحرير ' وجامع المقاصد» أنّ كل موضع وقع العقد فيه 
على مدة فلابد من تع تعيين الظهر الذي يعمل عليه, لأنّ الغرض يختلف باختلاف 
لدي في القرّة والضعف, وإن وقع على عمل مميّن لم يحتع إلى معر فتهاء لذأنه 
لا يختلف مع احتمال الحاجة. انتهى. وأنت إذا لحظت مسائل الكتاب السابقة 
واللاحقة وجدته يلحظ هذه الضابطة. نعم؛ يشبهه قوله فى الكتاب فيما تقدّم ؟: ولو 
اختلف العمل باختلاف الأعيان فالأقرب أنه كالمعيّة مثل النسخ لاختلاف 
الأغراض باختلاف الأعيان 

وكيف 20 فقضية كادم «الميسواط 02 وصرح «الكتاب» هنا و«التحريرا 
وجامع المقاصد” والمسالك'» أنه يكتفي في تعيين الأرض بالوصفء وصريح 
«التذكرة "» وظاهر (الارشادث١‏ والكتاب» فيما تقدّم في الاستثجار ١١‏ لحفر البثر 
أنه لابد من المشاهدة وأنه لا يكفئ الوضف. وقد أطال في «التذكرة» فى بيانه في 
المقام . وقد أ ستوفينا الكلام في ذلك في الكلام على الاستئجا ر لحفر البئر وذكرنا 
هناك ما ذكروه هنا. وقد قدب فى «التذكرة؟ '» عدم الافتقار إلى متنا غدة البكة 
وأنه بكتفى فيها بالعادة. وقال: وكذا في قدر نزولها في الأرض برجع فيه إلى 
(1وةو؟١١)‏ تذكرة الفقهاء: في شرائط اللاجارة ج ؟ ص ١١س‏ 5 أوخغ1ؤأوء1. 
(؟و1) تحرير الأحكاء: الاجارة في باقي مباحث الحيوان ج 7ص .١١6‏ 
(؟و/) جامع المقاصد: في إجارة الدوابٌ ج لاص 7١7‏ 
(4) تقدم في ص 6571 ١/ا3.‏ 
(0) المبسوط؛ في إجارة البهائم والحيوانات ج عن 58 ؟. 
(4) مالك الأقهام: في شرائط الإجارة ج 0 ص .7٠١‏ 
(١٠)إرشاد‏ الأذهان: في شرائط الإجارة ج ١‏ ص 477. 
)١١(‏ تقدّم في حس ١لا0‏ - #/ا6. 


كتاب الإجارة / فيما لو استأجرها اللطأح سسبببببببببببس بس سسسبببياي 0 


وآن استأجر للطحن وجب تعيين الحجر بالمشاهدة أو الوصف, 
وتقدير العمل بالزمان أو الطعام. 


العادة. وقد وافقه على الأمرين صاحب«جامع المقاصد '»وصاحب «المسالك '». 


[فيما لو استأجرها للطحن] 

قوله: «وإن استأجر للطحن وجب تعيين الحجر بالمشاهدة أو 
الوصفء وتقدير العمل بالزمان أو الطعام» كما صرّح بذلك كله في 
«التذكرة؟ والتحرير ؛ وجامع المقاصد *ة تتصيله انه يجب فى استتجار الدابة 
لادارةالرحى معرفة شيئين: الحجراو تقد ير العمل. آنا الحجر فيعر ف إمّا بالمشاهدة 
أو بالصفة إن أمكن الضبط بها لأرط يت انحال بتقله وخْقّته تفاوتا كثيراً 

وأمَا تقدير العمل فإنّه يكون بالزمان كأن يقول: على أن تطحن يوماً أو يومين. 
وفى «جامعالمقاصدء أن ظاهرهم أن التعيين بالزمان كاف عن ذْكرجنس المطحون, 
لانتفاء الغرر بذلك'. قلت: قضية النعيين به أن لا يحتاج إلى غيره حبّى الدابّة كما 
في غيره كما تقدّم غير مرّة, لكنّه قال في «التذكرة"» ووافقه صاحب «ججسامع 
المقاصد “أنه لايد من معرفة ألداية إن قدّر العمل بالزمان. واعله لاخثلاف الدوات 
فى ذلك قَوَّةٌ وسرعة. وظاهر «الككتاب والتحرير "» أنه لا حاجة إلى ذلك. 
(1و8و35و8) جامع المقاصد: في إجارة الدوابٌ ج لاص ١8‏ ؟. 
(؟) مسالك الأفهام: في شرائط الاإجارة ج ه ص ١١؟.‏ 


(# وبا نذكرة الفقهاء: في شرائط الاإجارة ج ؟ ص اس لي نف 
(4 وة) تحرير الأحكام: الإجارة في باقى مباحث الحيوان ج لاص .١1١0‏ 
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ولايد مسن مشاهدة الدولااب إن استوجر له ومسعرفة الد ل 


وتقدير العمل بالزمان أو يملء البركة, 


ويكون تقدير العمل بالطعام كأن يقول: على أن تطحن قفيزاً أو قفيزين. وفى 
والنكرة! راتغري؟ رعائم البعاميد” اليدب أن يذكر نضا بحس امون 
من حلطة أو شعير أو دخن أو عفص أو قشور ران وغير ذلك. لأ هذه الأشياء 
تختلف بالطحن في السرعة والبطء والسهولة والصعوبة. 

ولمناكان الباب معقوداً لاستمجا رالدوا بٌلم يتعرّض للاستئجارللطحن على رحى 
الماء. وحكمه أنه يقدّر بالزمان أوبالعملء فيجب في الأخير أن يذكر الجنس. 


[فيما تجب معرفته اذا الستأجرها للاستقاء] 
قوله: #ولايك من مشاهدة الدوللاب أن استواجر له, ومعرفةه 
الدلاء وتقدير العمل بِالزمَان أو بهلء البرّكة» كما صرّم بذلك كله 
في «التذكرة؛ وجامع المقاصد* والتحرير'» غير أَنّه لم يذكر في الأخير معرفة 
الدلو. وزيد في الأوّلين معرفة موضع البئر وعمقها بالمشاهدة أو الوصف يل نفى 
عنه الريب فىالثانى إن قدّر العمل بنحو ملء البركة. واقتصرفى «السبسوظط! 
والشرائع” والارشاد' والكفاية *'» على أنه لابدٌ من مشاهدة موجر الدابة 


١(‏ وغ) تذكرة الققهاء: في شرائط الإجارة سم ؟ ص ١١س‏ 7375 و1 
7 ي1) تحرير الأحكام: الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج اص 118 
(''وة) جامع المقاصد: في إجارة الأرض ج لاص 7١8‏ ر 505 

(7) المبسوط: في إجارة البهائم والحيوانات ج "ص ؟. 

(4) شرائع الاسلام: في شرائط الإجارة ج ؟ ص 184. 

(1) إرشاد الأذهان: في شرائط الاجارة ج ١‏ ص 158 

.1817 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في شرائط الاجارة ع‎ )٠١( 


كتاب الإجارة :فيما تجب معرفته إذا استأجرها للاستقاء ----- س8 


لا بسقي البستان, لاختلاف العمل يقرب عهده بالماء وعطشه. 


الدولاب: وزاد في الأوّل أنّه لابدٌ من ذكر المدّة. 

وكيف كان: قالمراد أنّه يجوز استئجار الدوابٌ لإدارة الدولاب والاستقاء من 
البئر بالدلوء فإن كانت الإجارة على عين الدابّة وجب تعييتها كما هو الشأن فى 
نظائره من الاستئجار للركوب والحملء وإن كانث في الدمّة لم يجب بيان الدابة 
ومعرفة جنسها. وعلى التقديرين يجب على صاحب الدايّة معرفة الدولاب والدلو 
ويجب عليه عنده في «التذكرة '» معرفة موضع البئر وعمقهاء ويجب نقد ير المنفعة 
ما بالزمان كيوم أو بالعمل كأن يقول: لتسيتقع.خمسين دلوا من هذا البثر بهذا الدلو. 
أو:لندوربهذاالتور خمسين دورة, أو(إلتملاً هذة البرك لكنّه يحتاج حينئذ إلى معر فة 
البركة وعمقها. وفى «جامعالمقاصد '» أنه لاريب فيه. وقضيّة العبارة و«التحرير"» 
أنه لا يكفي وصف الدو لاب“ؤق حلاف صر بح «التذكرة؛ وجامع المقاصد”». 

والملء بالكسر اسم ما يأخذه الاناء إذا امثلا. ويجوز قتحه على أنه مصدر. 

قوله: «لاا بسقى البستان, لاختلاف العمل بقرب عهده بالماء 
وعطشه» أي يقدر العمل أو المنفعة (والمنفعة خ ل) يملء اليركة لا بسقي 
البستان, لأنّه لا ينضبط ريّه على وجه لا غرر فيه كما هو خيرة «التحرير' وجامع 
المقاصد" والمسالك*». وقال في «التذكرة»: فيه إشكال, ينشأ من أن سقيه يختلف 
بحرارة الهواء وبرودته وكيفية حال الأرضء ومن قَلَة التفاوت فيه؛. عله 


١(‏ وغ) تذكرة الفقهاء: في شرائط الإجارة ج ؟ ص اس ذنرا.ء 5ة؟. 

(؟ وة و/) جامع المقاصد: في إجارة الأرض جع لاص 04؟. 

(؟و1) تحرير الأحكام: الانجارة في باقي مباحث الحيوان ج اص 8١1و1975.‏ 
(8ا مسالك الأفهام؛ في شرائط الإجارة ج 6 ص .5٠١‏ 

(3) تذكرة الفقهاء: في شرائط اللاجارة ج ؟ ص ١١س 7١‏ 


ا مفتاح الكرامة اج ١3‏ 


ولو كان لسقي الماشية فالأقرب الجواز لقرب التفاوت. 
ولو استأجر للاستسقاء عليها و عشبا معرقفة الآلة كالراوية أو 
القربة بالمشاهدة أو الصفة وتقدير العمل بالزمان أو عدد المرّات أو 


ملء معيّن. 


الأقوى, لأنّ الحال في الأمرين يظهر في البين وأنّ الإجارة تحمل من الغرر 
مالا بحمله غيرهاء مع أن الحاجة قد تمس إلى ذلكء فتأمّل. 

قوله: (ولو كان لسقى الماشية فالأقرب الجواز لقرب التفاوت» 
كما هو خيرة «الايضاح '»: قلث: ولاييتّما إذا ذكر نوع الحيوان. وفي «جامع 
المقاصد"» لا ريب أنّ التقدير بغير ذلك أؤلى. ولعلّه للتفاوت يحرارة الهواء 
وبرودته وقريها من الماء وعدم تقصوصاً في الحيوان العظيم وخصوصاً إذا كثر 
عدده. ولم يذكره في التذكرة. 

قوله: «ولو استأجر للاستسقاء عليها وجب معرفة الآلة كالراوية 
أو القربة بالمشاهدة أو الصفة وتقدير العمل بالزمان أو عدد 
المئدات أو ملء معيّن؟» كما ذكر ذلك كله في «التذكرة" وجامع المقاصد ؟» 
وكذا «التحرير”» وزاد في «التذكرة وجامع المقاصد» أنه لابدٌ من مشاهدة 
الدابّة لتفاوتهافي القرّة أو الضعف. وهو الذي ذكره في «المبسوط'» 


.518 إيضاح الفوائد: في إجارة الأرض ج ؟ ص‎ )١( 

(؟ و؛) جامع المقاصد: في إجارة الدوابٌ ج لاص .1٠١‏ 

(؟) تدذثرة الققهاء: في شرائط الإجارة ج عن اس 30-74 
(8) تحر ير الاحكام: الاإجارة في ياقفي مباحث الحيوان ج لاصى .١11‏ 
(5) المبسوط؛ في الاجارة ج "اص 518. 


كناب الإجارة / من الموارة التي يبلي بها الأرض ب --اا سه 
وبجوز استئجار الداية بالانها وبدونهاء ومع المالك وبدونه. 
(الثالث) الأرضء 


لا غيرء قال: فإنّه يذكر أَنّه بغل أو دائة أو حمار. وفي «التذكرة' والتحرير؟ 
ورجامع المقاصد”» أنه إن وصف القربة والراوية وجب معرفة الوزن, 
ولا يجب ذلك مع المشاهدة, فليتأئّل فيه. وحاصل ما ذكروه أنه يجب 
نقدير العمل بثلاثة أمور: الأوّل الزمان كيوم أو بعضه. الثاني عدد المرّات 
فيحتاج حيئئذٍ إلى معرفة الموضع الذي يستقى منه والذي يذهب إليه 
والطريق المسلوك للاختلاف الكثير فيلك نصٌ على ذلك في «التذكرة؛ 
رجامع المقاصد *». الثالث ملء شيلاء فيج ب مِعوفته وتعيينه. وفي «التذكرة 
وجامع المقاصده» أنه يجب حيئئذٍ معرقةها يستقو>مند. 

قوله: «ويجوز استئجاز:الدايةيالاتهاء ويبدونها ومع المالك 
وبدونه4 كما في «التذكرة! والتحرير” وجامع المقاصد"» في المسائل المتقدمة: 


أنه لا مانع من ذلك بعد البيان. 

فرع: ذكر فى «التذكرة؟ وجامع المقاصد' '» أنه لو استأجر الدابّة بل تراب 
معروف جازء لأنّه معلوم في العرف. 

قوله: «الثالث: الأرض» لا خلاف إل من شد فى صحّة استئجار 
الأرض كما في «التذكرة' '». 


(ذو4وتم) تذكرة الفقهاء: في شرائط الإجارة سم " ص ااألاس تو لور 
(؟ وب تحرير الأحكام: الاإجارة في باقي مباحث الحيوان ج “اص ١١7‏ و118. 
(لاوة وم و١٠١)‏ جامع المقاصد: في إجارة الدوابٌ ج لاص 5١١‏ و١511‏ 

78 سا7٠١6 تذكرة الفقهاء: في شرائط الاإجارة ج ؟ ص‎ )١١( 


ا ل يسيس هفتا الكرامة اج 15 


ويحنيا وصفها أ مشاهدتهاء وتعبين المنفعة للزرعأو الغرس أو اليئاء. 


قوله: «ويجب وصفها أو مشاهدتها» ظاهرهم الاثفاق على أنه لابذ 
من معرفة الأرض والاثّفاق على الاكتفاء بالمشاهدة كما يعرف ذلك من المقام 
وغيء كال امكجان لحر الثر وعيرث الأرضن: نعم, وقع للمحقّق الثاني ' والشهيد 
الثاني ' في بعض المواضع أن الاصف للأرض أقرب في الكشف, وهو لا ينافى في 
الاكتفاء المذكورء واختلفوا في الاكتفاء بالوصف. وقد نص في «التذكرة '» في غير 
المقام على عدم الاكتفاء به. وقال هناء: لابدّ من معرقتها إِمَا بالمشاهدة أو 
بالوصف الرافع للجهالة إن أمكينة !دتعت الرؤية لأنّ المنفعة تختلف ياختلافها. 


[فيما يجب تتعييتة:فواستئجار الأرض ] 


قوله: «وتعيين الْمَتِفحَةاإلوَتع'أو-الغزشق أو البناء» كما في «التحرير ' 
وجامع المقاصد'» حيث قال في وسيب هي ادها وفي الأخير: أمّا إذا 
لم يعيّن فإنّه لا يجوز قطعاً. ولعلّه أراد فيما إذا آجره لأحدها مبهماًكما يأتي, وإلا 
ففد نقل في «التذكرة”» عن الشافعية قولين فيما إذا آجرها وأطلق بأن لم يقل 
للزراعة ولا غيرهاء ومال إلى الصحّة أو قال بها. ولعلّه استند إلى إطلاقات أخبار 


.7١7 جامع المقاصد؛ في إجارة الدوابٌ ج لاص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة جه ص 8 * ؟. 

(5) نذكرة الفقهاء: في شرائط الإجارة م ”اص 77س 14 ١؟‏ وص ١١71اس‏ 11. 
(؛) تذكرة الفقهاء؛ في شرائط الاجارة ج ؟ ص 5١س‏ 74 

)8 تحر ير الاحكام: الإجارة في باقي مياحث العقار ج ال 0 

(1) جامع المقاصد: في إجارة الأرض ج لاص ١١؟,‏ 

(7؟) تذكرة الفقهاء؛: في شرائط الاجارة ج ؟ ص 5+7 س 6-4. 


كتاب الاجارة / فيما لو استأجر الأرض لأ عمل شام - ل  -_----_-‏ ب 334 
فإن أجرها لينتفع بها بمهما شاء فالأقرب الجواز, 


إجارة الأرض على كثرتها جدَا وليس فيها إشارة إلى ذلك وإلى أن الشأن في 
ذلك كالشأن فيما لو استأجر داراً أو بيتاً فإنّه لم يحتج إلى ذكر السكنى, لذنهما 
لا يستأجران إلا للسكنى ووضع المتاع فيهما. وربّما استأجرت لخلاف ذلك كما لو 
استأجرت لتتّخذ مسجداً ولعمل الحدّادين والقصّارين ولطرح الزبل. فإذا استأجر 
للسكنى لم يكن له شيء من هذه الانتفاعات. فالذي جعلوه سبطلاً في إجارة 
الأرض مطلقاً موجود في الدار, فينصرف إلى الزرع. 

لا يقال: إِنّه إذا آجر الدار وأطلقنزل على أدنى الجهات ضرراً وهي السكنى 
ووضطع المتاح, لأنا نقول: فليكن في إجارة اررض مثله حثى تنزّل على أد نسى 
الجهات ضرراًء وهي الزراعة ويص32[1لهةأعالزراعة ‏ فليتأمل في ذلك كلّه. 


[فيما لو استاجر الارض لآيّ عمل شاء ] 

قوله: «فإن أجرها لينتفع بها بمهما شاء فالاقرب الجواز» كما في 
«التذكرة' والتحرير" والايضاح', ومزارعة «المسالك+ والكفاية ”». وفي «جامع 
المقاصد '» أنّ قريب. والأصل فيه الأصل المستفاد من إطلاق النصوص كما 

يم الخ | وين ع 5 2 

عرفت أنفاء وأنّه نص أو كالنصٌ على عموم المنافعء لأنّ في ذلك تعميما في 
الأفراد وقدوماً على الرضا بالاضرار وأنّه كما لو أطلق له المزارعة. وقد حكي ؟ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في شرائط الاإجارة م ١٠ص‏ .لاس 5. 
(؟) تحرير الأحكاء: الاإجارة في باقي مباحث العقار ج اص .٠٠١‏ 
(؟) إيضاحالفوائد:في إجارة الأرض جع اص .75/8. (غ) مسالك الأفهام:في شرائط الزراعة ج ناص .”1؟. 
(8) كفاية الأحكام:في شر وط المزارعة بج ١اص‏ /191. )3 جامع المقاصد:فى إجار ةالأرض ج /اص ١‏ 3 
() كما في رياض المسائل: في المزارعة ج ص ,1١١‏ وكفاية الأحكام: في المزارعة ج ١‏ 

م ور و مججتممع الفايّدة والبرهان: في اركان المزارعة ج ع ١‏ من 43 أ 


لاسسسببي سدس ونع ا بح تنيت ولنا ع الكراية انس 


ويدخير المستأجر في التادئةه. 


الاجماع والشهرة على الصحّة في المزارعة. وقد حكى في «الإسضاح' وجبامع 
المقاصد؟» فيما نحن فيه القول بوجوب التعيين أو النصٌ على التعميم حذراً من 
الغرر. وقال في «جامع المقاصد '»: في القرق بين هذه وبين ما إذا استأجر الداة 
ليحمل ما شاء نظرء انتهى. وأعلّهما أشارا بقولهما «وقيل بوجوب التعيين» إلى 
المصّف في مزارعة «التذكرة» فإنّه قال فيما إذا استأجرها وأطلق: يحتمل قوياً 
وجوب التعيين لتفاوت ضرر الأض باختلاف جنس المزروعات؛. ولم تجده 
لغيره ولا نسب إلا إليه ' كلها. وأمًا /#قوك بو جوب النصّ على التعميم فلم نجد به 
مصرّحاً وإن كان مستا دلّميكاما تهها 
وآمًا قوله في ”جائع.المُقاصد»: وفي الفر.... إلى آخره ففيه: ا فاق هو 
فيماسبق, وقدفرٌق أيضاً في «التذكرة؟» بن في إجارة الدابّة لأكثر الركاب وليحمل 
ماشاء إضراراً بهاء وهوغيرجائز, لأنّ للحيوان حرمة فينفسه.فلم يجزالاطلاق فيه 
بخلاف الأأرضء وقد تح رفيما تقدّم "على أن المدا رعلى الغرربنعائيهالثلاثة, فتدبّر. 
قوله: «ويتخيّر المستأجر في الفلاثة» _أي الأمور الثلاثة الزرع 
والغرس والبناء ‏ لمكان الاطلاق. واحتمال التنزيل على أقلْ الدرجات ضعيف 
كاحتبال الطلان كنا عرقت 
)١(‏ إيضاح الغوائد: في إجارة الأرض ج اص 14؟. 
(؟ و”) جامع المقاصد: في إجارة الأرض ج لاص ؟١؟.‏ 
(؛) تذكرة الفقهاء: في المزارعة ج ؟' ص ١‏ 71س 6, 
(8) ذكر النسبة إليه المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في المزارعة ج لاص 717 


(/9) تقدّم في ص 585 -/101. 


كتابي الاجارة / فيما لو ردد الاجارة لل الزرع والغرس ابيا ب ب ب ببسب سس 0 


7 قال: للزرع أو الغرس بطل. ار أحدهما. ولو 


[فيما لو ردّد الإجارة بين الزرع والغرس] 

قوله: «إولو قال: للزرع أو الغرس بطل لأنّه لم .يعيّن أحدهما» 
كما في «التذكرة ' والتحرير" وجامع المقاصد "2 إذا قصد التفصيل لا التخيير. وهو 
معنى قوله «لأنّه لم فتن حدهنا» نيار الخرتع: ذ] اح لاعدهنا نهنا ذا 
إذا آجره لينتفع بمهما شاء منهما. لأنّ الاخارة حينئذٍ للقدر المشترك بينهما. 

قوله: (ولو استأجرها لههنا صم وَاقَضِى التنصيف» هذا هو الأقوى 
كما في «الايضاح * وجامع المقاصد” والتجرير'» على إشكال : في الأخيرء 2 
الاجارة للأمرين لا لأحدكتشاكما هو الظاهر المتبادر من انظ فلابد من 
التشريكء لأنّ مقتضى كون الاجآرة لهمآ أن يَكُون المطلوب بالإجارة كل واحد. 
فعند الجمع يجب التنصيف, وله أن يزرع للجميع ولا يجوز غرس الجميع: لجواز 
العدول من الغرس إلى الزرع دون العكس. 

قوله: «ويحتمل التخيير» كما هو خيرة «التذكرة"» لأنُ استيفاء المنفعتين 
معاً من جميع الأرض غير ممكن فيكون ذلك موكولاً إلى اختياره؛ فكأنّه قال: 
لتفعل يها ما شئت من الجنسين كما لو قال: لتزرعها ما شتت, وقد صحٌ فليصحٌ هذاء 
إذ ليس اختلاف الجنسين إلا كاختلاف النوعين فله أن يغرسها كلها وأن يزرعها 
١(‏ و تذكرة الفقهاء: في شرائط الإجارة ج ؟ ص لاس و8. 
(؟و)) تحرير الأحكام: الاجارة فى يافي مباحث العقار ع اص .٠٠١‏ 


ز'وة) دامع المقاصد: فى إجارة الأرض ب ص 15 1, 
(4) إيضاح الفوائد: في إجارة الأرض ج ١‏ ص 119. 


بد لل هفتح الكرامة رج ١8‏ 
ولو اجرها لزرع ما شاء صح. 


جميعها وأن بزرع بعضاً و يغرس بعضا. واختير البطلان في «الخلاف ١‏ والميسوط " 
والغنية '». وفي«التحرير »أنه قويٌ,لأنّه لم يعيّن مقدار المغروس والمزروع لمكان 
الجهالة والغرر والضررء فكان كما لو قال بعتك أحد هذين العبدين بألف والآخر 
كانه وعله اك الفناققة " وقديتال؟ : لدان وامعله قينا لو قال مهيا عقت 


[فيما لو آجر الأرض لزرع ما شاء] 

قوله: «(ولو أجرهالزوخ ما/شياء صحٌ» كما في «المبسوط" والتذكرة* 
والتحرير *» فله زرع ما هل أبلغ ضرراً/#أدكاء وما يبنهما. وقد تقدّم '' لنا أنه يصمٌ 
استئجارها لينتفع بها بما شاء» 2-0-0 

وعساك تقول: إنه كما و كنت ”تغنينالراكبيك؛وجب تعيين المزروع فلا يصمح 
الاطلاق» أو تقول: إِنّه لواستأجر داراً للسكنى مطلقاً لم يجز له أن يسكنها من يضدٌ 
بها كالحدّاد والقصّار فلا يجوز أن يزرعها هنا ما هو أضرّ وإن أطلق. لأنا نجيب 
عن الأُوّل بأنّه لا يجوز إجارة الدابّة لأكثر الركاب ضرراً لأنّ للحيوان حرمة في 
نفسه فلا يجوز إطلاق ذلك فيه ولما فى ذلك من الغرر كما تقدّم'', ولا كذلك 
الأرض. فلا يصحٌ أن يوجر الدايّة لتركب بالبناء للمجهول ولا ليركب علبها من 


(1) الخلاف: في الإجارة ج لاص 014 مسألة 17 

(؟و/) الميبوط: في المزارعة ج اص 511 اه كا 

(؟) في ةالتروع:فىالاجارة ص 184. كو )تعر برالأحكام:الإجارة في باقى مباحث العقاريع “اص ٠‏ 3 
() المجموع:ج ٠6‏ ص 17 و قتح العزيز: جح ؟١‏ ص 508 والحاوي الكبير؛ ج لاص 161. 
() لم نعثر على قائله فيما يأيدينا من المصادر., 

(8) تذكرة الفقهاء: في شرائط الاجارة م ”اص /ا+ اس 1و .٠١‏ 

,169-565 تقدم فى ص‎ )١١( ,111-58 تقدم في ص‎ )٠١( 


كتاب الإجارة / فيما لو اجر الأرض لزرع ماشاء باد 


ولو عيّن اقتصر عليه وعلى ما يسأاويه. أو يقصر عنه في الضرر على 
إشكال. 


يشاءء والإطلاقان في الأرض صحيحان كما ستعرف. وعن الثاني بِأَنّ السكنى 
لانقتضي ضرراً أو ضرراً يسيراً جدّاً فمنعوه من إسكان من يض بهاء لأنّ العقد 
لايقتضيه ولا يتناوله. نعمء لو قال: لتسكن فيها من تشاء كما هو المفروض فيما 
نحن فيه قلنا بالجواز لعدم الغرر والضررء ولا كذلك الزرع فإنه بقتضي الضرر 
قطعاًء فاذا أطلق كان راضياً بأكثره. 

والمراد بالإطلاق في كلامنا هو ما إذا قال#لتررعهاء فتتساوى الأرض والدار 
إذا قال: لتسكنها من تشاء ولتزرعي ما تشاء#مكتلفان فيما إذا قال: لتسكنها 
ولتررعهاء فيصم الثاني دون الأوّل! 

قوله: «ولو عيّن اقتصر)عتليه وغلى :ما يساؤيه. أو يقصر عنه في 
الضرر على إشكال» الإشكال في العدول عن المميّن إلى المساوي والأفا 
ضرراً وقد قال في «التذكرة'*: إِنّ القول بأَنّ له أن يزرع ما عيّئه وما ضرره 
كضرره أو أدون ولا يتعيّن ما عيّنه قول عامّة أهل العلم إلا داود وباقي الظاهرية 
فإنّهم قالوا؛ لا يجوز له زرع غير ما عيّله حتّى لو وصف الحتطة بأنّها حمراء لم يجز 
أن يزرع البيضاء. ونسبه في «الخلاف"» أيضاً إلى أبي حنيفة والشافعي وعامّة 
الفقهاء. وفى «المبسوط '» إلى جميع المخالفين. 

وفي ااه المقاضد ثه أن جواز العدول هر المعهور بين عاثة الثتياء. وقال 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في شرائط الإجارة ج ص لض 7 
(؟) الخلاف: في المزارعة ج اص 0١8‏ مساألة . 


0 الميسوط: في المزارعة ج اس 717 
(؟) جامع المقاصد: في إجارة الأرض ج لاص 71و 514. 


ينا مفتاح الكرامة /ج 13 


أيضا إن المشهور. قلت: وقد نص عليه الشيخ في «المبسوط أ» في أوّل كلامه 
والمصنّف فى «التذكرة؟ والتحرير”» ولا ثالث لهما فيما أجد بل ظاهر المبسوط أو 
صريحه أن ما ذكره ألا إنّما هو للمخالفين. فانحصر الخلاف فى التذكرة والتحرير, 
لكنّه في «التذكرة » بعد أن جزم بالأوّل حكي عن الشيخ العدم وتقى عنه اليأس: 
فانحصر الخلاف في التحر بر. وبعدم جواز التعذي في الإجارة صرح جماعة ' في 
باب المزارعة. والأصحاب مطبقون من «المقنعة» إلى «الرياض'» في باب 
المزارعة على أنّه لو عيّن لهالزرع لابجو ز له التعدّي إلى الأقلٌ ضرراً أو المساوي. 
وقد اعترض في «جامعالمقاضد » على ما احتيمٌ به في التذكرة للقول بالعدول 
فيمأ حن فيه. وهو أن الماثقود عليه نفكَةٍ الأرض. ولهذا يستقرٌ العوض بمضيٌّ 
المدّة إذا سلّمالأرض فلم ووه وأن5كر المعيّن إنُماكان لتقد ير المنفعة فلم يتعيّن, 
كما لو استأجر دارا ليها كان أن يسيكتهاغيووأنّ المركوب والدراهم في الثمن 
معقود عليهما فتعيّنا. الذي اقتضاه العقد هنا هو تعيين المنفعة المقدّرة بذلك المعيّن 
وقد تعّنت دون ما قدرت به كما لا يتعيّن المكيال والميزان في المكيل والموزون. 
وقال في «جامع المقاصد*4: قوله «المعقود عليه منفعة الأرض» إن آراد على 
وجه مخصوص فحقٌ وإن أراد مطلقاً فغير واضح. واستقرار الأجرة يمضيٌ المدة 
)١(‏ المبسوط: في المزارعة ج اص ؟1؟. 
(؟ و؛) تذكرة الفقهاء؛ في شرائط الإجارة ج "ص ١‏ اس 11917 
(؟) تحرير الاحكاء: اللإجارة في باقى مباحث العقار ج اص .٠٠١‏ 
[) منهم ابن زهرة في غنية النزوع؛ في الإجارة ص 184, والمحقق الثاني في جامع المقاصد: 
في إجارةالأرض ج لاص ١4‏ 7ءوفخرالاسلام في إيضاح الفوائد:في إجارةالأرضج ٠ص‏ 114؟. 
(1) المقنعة: في المزارعة ص 175, وشرائع الإسلام: في المزارعة ج ؟ ص ١18.؛‏ ورياض 


المسائل: في المزارعة ج أصى ؟7١1١.‏ 


كتاب الإجارة / فيما لو آجر الأُرض لزيع ماثاء ب سوا 


ليس لكون المعقود عليه المنفعة مطلقاً بل لكون المعقود عليه قد نمكن من استيفائه 
يدل النين تدودياية اناه فكان فاضا لعكة ولك اسه قد تلد مشت ونم 
فكانت محسوبة عليه؛ انتهى. وقوله «إِنّ ذكر المعيّن إِنّما كان لتقدير المنفعة» ليس 
بشيء: وكيف يكون كذلك والغرض قد يتعلق بزرع المعيّن؟! ومثل ذلك آتِ في 
الاستئجار للسكنى فيكون الأصل ممنوعاً. وقوله «إِنّ المعقود عليه المنفعة المقدّرة 
بذلك المعيّن فهو كالمكيال» مردود, لأنّ الأغراض تختلف في ذلك اختلافاً ينا 
فلا يجوز الخروج عن مقتضى العقد. وأمّا المكيال والميزان فإِنّ اللفظ وإن اقتضى 
تعيينهما إل أنه لا قطع بعدم تعلق الغرضي بهما وعدم التفاوت في التقدير بهما أو 
بغيرهما بوجه من الوجوه الي لهااذ خل فئ:مقتصود الااجارة ويتفاوت به مقاصد 
العقلاء حكمنا بخلاف ظاهر اللفظ وألغينا ذكرا التقدير بهما حنّى لو فرض وجود 
غرض صحيح في تعبينهما جكمنا بلزوم ذلك كما لو قطع بسلامة ميزان مخصوص 
من العيب دون غيره فَإنْ تعييتة تقتضئ تعيّتة: 'ومعلوم أن الأغراض تتفاوت 
بتفاوت المزروعات, وليس هذا بأدون من تعيين الأثمان: اتتهى. 

ولقد أطال في غير طائلء إذ قد يقال: إِنّه يرد جميع ما ذكر شيء واحدء وهو 
أن القالب المعروف المألوف أنّ الفرض المقصود فى الإجارة للمالك تتحصيل 
الأجرة خاصّة. وهى حاصلة على التقادير الثلاثة. فكلاء أهل العلم مبني على 
القالك تيوق روعة الا اناق الع كد هافك دنر الأدلةاناه فر عا ره 
في الإيضاح عنه لأن كان أمراً واضحاً مفروغاً منه, فتأمّل جيّداً. نعم كلامه يتم في 
المزارع المالك إذا عيّنء إذ ربّما كان غرضه في الأكثر ضرراً لا في الأقل من حيث 
نفعه أو الحاجة إليه ون حصل للأرض ضررء ولا تعلق غرضه بالأخفٌ وإن 
انتقصت الأرضء ولا كذلك المؤجر في الغالب. 

ني إن قضية كلامه في «جامع المقاصد» أنه لو آجرها للغرس فليس له الزرع 
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مع أنه سيجوّزه فيما بأني '. ويرشد إلى ذلك ما حكاء في «المبسوط '» من أنه لو 
قال لتررعها طعاماً وما يقوم مقامه فهو تأكيد كما لو قال: بعتك هذا على أن أسلّمه 
لك. لكن يوهن ذلك كله إطباق العامّة ' عليه والرشد فى خلافهم مع ندرة القائل به 

والمخالف الشيخ فى«الخلاف؟ والمبسوط *»فى آخركلامه. قال:إنّه هو الذي 
يقوى في نفسه؛: وأين إدريس في «السرائر'» وهو الذي استظهره المحقّق الثاني" 
وفال: إنّه أوضح دليلاً وأقوى حجّة. واستدل عليه بأنّ المنافع إِنْما تنتقل على 
حسب مقتضى العقد. والفرض أنه لم.يقع إلا على الوجه المعيّن فلا يجوز تجاوزه. 

وعساك تقول: إن قضية ذلاك | اقبط يتأجر الدابّة ليركبها أنه لا يجوز أن 
بركب مَن هو مثله من مستواي الخلقة. لأنّهم يشترطون تعيين الراكب بالمشاهدة 
أو الوصف ولا أن يسكن من هو مثلَّة!دَآ استأجر الدار ليسكنها مع أَنّْهم لا يختلفون 
في جواز ذلك. والجو انب | المتم قالطلل والساكن أنه يستاجر لنفسه 
ولمن هو مثله. وعليه حملنا صحيحة * علىٌ بن جعفر في مَن استاجر دائة ل“ 
آجرها. وليس المتعارف في من استأجر الأرض ليزرعها حنطة أنّه يزرعها حنطة 
وما كان مثلها كما تقدّم بيانه في أوائل الباب؟. 


)١(‏ الذي سيأتي فى ص /597 هو أنّ الْذي يجوّزه إِنّما هو المصنّف في التحرير؛ وأما جامع 
المقاصد فليس في كلامه المحكي هناك تصريح بذلك. 

(؟ و 8)المبسوط: في المزارعة ج "اص 517 

(15 بدائع الصنائع: ج احص إرلاا. | 

(غ) الخلاف: في المزارعة ج اص 218-4119 مسالة ؛. 

(5) السرائر: في الاجارة ج ؟ ص 114. 

() جامع المقاصد: في إجارة الأرض بج لاص 517. 

خا وسائل الشيعة: ب ١5‏ من ابواب الإجارة م اج اص 500. 

() تقدم في ص 557 - 17/4. 


كتاب الأجارة / فيما لو استأجر الأأرض لأمر معيّن سس سس سسسب بابد 


ولو شرط الاقتصار على المعيّن لم .يجز التخطي إلى الأقلّ. وكذا 
استأجر للبناء لم يكن له الغرس ولا الزرع. 


هذا ويستفاد من العبارة أنه لو أراد زرع الأحدة لم يجزءوبه صرّح فى 
دأ لميسوط 'ه وغيره ' وفى تجامع المقاصد '» اللإجماع علية. 


[فيما لو استأجر الأرض لأمر معيّن] 

قوله: (ولو شرط الاقتصاءا على _معيّن لم يجز له التخطي إلى 
الأقل4 كما في «المبسوط ؛ والتذكرة* والِحّير” وجامع المقاصد”» عملاً 
بمقتضى الشرط. وظاهر الأخير 1353 إلتذكرّةة الإجماع على ذلك. وليس في 
المبسوط والتحرير لفظ (قو أ جز كوا الود ابن لير مراد جزماً. بل كلام 
المبسوط يدل عليه بالأولوية كما يعرف مما تقدّم". 

قوله: «إوكذا التفصيل لو آجرهاللغراس فلهالزرع وليس له البناء. 
وكذا لو استأجر للبناء لم يكن له الغرس ولا الزرع» أي وكذا التفصيل 
في جواز التخطي إن الأقل ضري والشاوى :دون الأضه لو اسداجر الارطل 
للغراس فله الزرع., لأنّه أقلّ ضرراً من الغرسء وقد نص على ذلك في «التحرير؟ 
والتذكرة '» في أثناء كلام له. وليس له البناء بلاخلاف كما فى «المبسوط ' '». 


(925١١)المبسوط:‏ في الزراعة ج ”اص ؟5؟ و114. 

1 و61 تجرير الاتمكاء: الا جارة فى ياك باح العقاريخ امن + 
7 و/!) جامع المقاصد: في إجارة الارض جح لاص 1١؟.‏ 

(6 و١٠)‏ تذكرة الفقهاء: في شرائط الإجارة ج ؟ ص لاء اس 91-7٠0‏ و13, 
(8) تقدم في ص .512١‏ 
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وإذا استأجر للزرع ولها ماء دائم أو يعلم وجوده غالياً وقت 
الحاجة صمٌ. وإن كان نادراً. فإن استأجرها بعد وجوده صم للعلم 
بالانتفاع, وإلا فلا. 


وأمَا أنه إذا استأجرها للبناء فليس له الغرس ولا الزرع فقد وجّهه في «جامع 
المقاصد '» دفعالتناقض الواضحفي العبارة.ولعلَه لم يرتفع بذلكبأنٌ ضرر البناء أشدٌ من 
الغرس من وجه فإنّ البناء أدوم ف يالأرض وأكثر استيعاباً لوجههاء والغرس أَضرٌ 
لاتتشارعروقهواستيعابدقوّةالأرض, ونحوه الزرع, فلا يجوز له العدول عن البناء إلى 
الغرس والزرع .وظاهرهاختياره.وهوكّاترى.إذلاريب أنّهما أقلّ ضررأمنالبناء. وقد 
صرح في «التحرير '»بأنّه يجو (العدول ع البنَاء إلى الغرس فبالأولى أن يجو زإلى الزرع. 


[فيما لو استاجى أ رضا قد لا ماء لها وقد يكون] 

قوله: «وإذا استأجر للزرع ولها ماء دائم أو يعلم وجوده غالبا 
وقت الحماحة هدع م وإن كأن تأدراء فأن ن استأجرها بعك وحصضو ذه 0 
للعلم بالانتفاع, وإِلَّا فلا» كما نصّ على ذلك كلّه في «المبسوط ' والتحرير ؟ 
والتذكرةة وجامع المقاصد'» وفى الأشير ين الإجماع على حواز إجارة الأركن 
ذات الماء الدائم من نهر أو عين أو بثر. ووجهه ظاهر كالوجه في الأحكام الثلاثة 
الأخر. والمراد بالعلمالظيحٌ الجاري مجرى العلم عادقٌّ وحاصلهالعمل على الظاهر. 
١‏ تخرير الأحكام: الاجارة في باقي مباحث العقار جج لاص 1١17‏ 
*) المبسوط: في المزارعة بم اص 5 


5) تحرير الأحكام: الاجارة في باقي مياحث العقار ع ".ص 0 
(4) نذكرة الفقهاء: في شرائط اللاجارة ج ١‏ ص 555؟.س 71 و51, 


١ 
١ 
١ 
١ 


كتاب الإجارة / فيما لو استأجر أرضا قد لاماء لها وقد يكون ل 1/8 

ولو آجرها على أن لا ماء لها أو كان المستأجر عالماً بحالها 
صحّء وكان له الانتفاع بالنزول فيها. أو وضع رحله. وجمع حطبه. 
وزرعها رجاءً للماء. وليس له اليناء ولا الغرس. 


قوله: «ولو آجرها على أن لا ماء لها أو كان المستأجر عالماً 
بحالها صم وكان له الانتفاع بالنزول فيها. أو وضع رحله. وجمع 
حطبه. وزرعها رجاءً للماء. وليس له البناء والغرس» قد صدّم بالأولى 
-وهى صحّة الإجارة وجوازها إذا آجرها على أنّها لاماء لها في «المبسوط ١‏ 
والشرائع " والتذكرة" والتحرير* وجامع:التقاصد *» وفى الأخير نفى الريب عنه. 
لأنّ منفعة الأرض غير منحصرة فل الزرع وإنَّ كان/المقصود الغالب استئجارها له. 
لأنّ اشتراط عدم الماء ينفي كون المفصضود الأضلق من استئجارها هو الزرع. 
فينتفع بها بنحو الأمور المذكوَرة: وهل لد.أن ,ينتفع فبها/يالزرع كسما سو صريح 
«التذكرة' والتحرير" وجامع المقاصد"» لأنه لم ينف ذلك في العقد وإِنّما نفى كونه 
المقصود الأصلي أم لا كما هو ظاهر «المبسوط *» في موضع وصريحه في آخر؟ 
والراد تولةى الحانة ووار احرهاه أن [حارته وعقدة كان خاليا عن الك من 
الذكر الزرع كما في الكتب الأربعة المتقدّمة وإن كان العبارة بملاحظة ما قبلها قد 
توهم أن الاجارة نلزرع؛ وهو لا ينم إِلَُّ على القول أن المنفعة لا تتعيّن بالتعيين. 

وقد صرح بصحّةالاجارة في التانية -وهيما إذا علم المتعاقدان أن لاماء لها - 


(١و4)‏ المبسوط: في المزارعة ج اص 510-1505. 

(؟) شرائع الإسلام: في المزارعة ج ؟ ص .١50١‏ 

(؟و؟) تدكرة الفقهاء: في شرائط الإجارة ج اص ل/اؤلاس 1-0 
(غوثبا) تحر ير الأحكام: اللإجارة في باقى مباحث العقار ج “اص 51 
(: وى جامع المقاصد: في إجارة الأرض ج لاص .1١5‏ 
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في «التذكرة' والتحرير" وجامع المقاصد '» وقد يفهم ذلك من كلام «المبسوط أ» 
لأنّ علمهما يقوم مقام التصريح بنفي الماء. فحكمها كالأولى. 

ولقاكاتث الت التطلورة الوذ بسمكة بالسبعا سس غالا اقسي العاف 
هنا على كون المستأجر عالماً بحالها كما اقنصر عليه في «الشرائع *» فلا يقدح 
جهل المؤجر بالحال. 

وقديقي من صوّرحالات الأرض التي بندرحصول الماء الكاف يلها صورتان 
الأولى أن يستأجرها مصرّحاً بالمنافع المخصوصة كالنزول فيها وتحوه والحكم 
فيها كما في الأوليين: وله الزرع عِلِى القول بأ المنفعة لا تع تتعين بالتعيين ويتجاوز 
إلى المساوي والأقل. واليائية: أن تاها مطلقاً من غير تعيين للمنافع 

لا اشتراط لعدم الماء مع كونه غير عالم بحالها. وقد تقدّم الكلام' في ذلك كله 

عند شرح قوله «أمّالو؛ لع.يعيّن الزرع انصرف إلى غيره» وحاصله: أنه وما آن يكون 
سوق الماء مرجوًا آم ل. والظاهر عدم الصمّة في الثاني وفى صحّتها في الأُوّل 
وجهان: وقدب فى «التذكرة”'» الصحّة. 

وأمّا أنّه ليس للمستأجر البناء والغرس فقد صرّح به في الصورة الأولى في 
الكتب الأريعة * وفسى الثانية فى «جامع المقاصد"» وفاقاً للكتاب. وهو قضية كلاء 
(١1و/)‏ تذكرة الفقهاء؛ في شرائط الإجارة سج اص 191 س وى 
(1) تحرير الأحكام: اللاجارة ة في باقي مباحث العقار ج #اعضص ١١ث,‏ 
(" ور 1) جامع المقاصد: في إجارة الأرض ج لاص /[1؟ ركمرا ؟. 
(4) المبسوط: في الزراعة ج “ص .55١‏ 
() شرائع الإسلام؛ في شروط المزارعة ج " ص 01 
3 تقدم في ص 0 105 في البحث عن !! لشرط الشامس من شر وط المنفعة. 


زرا المبسوط: ا ا ال الم ص يلف 


كتاب الاجارة / فيما لو استأجر أرضاً قد لاماء لها وقد يكونة + ب إفة 

ولو استأجر ما لا ينحسر عنه الماء غالباً للزرع بطل. ولو كان 
إيلحسر وقت الحاحة وكانت الأرض معروفة أوكان الماء فساقيا 
يمكن مشاهدتها صمّ, و إلا فلا. 


الثلاثة الأخر كما هو ظاهر. ووحّهه فى «التذكرة» بأنّ تقد ير المدٌ: يقتضى بظاهره 
التفريغ عند انقضائها. والغرس والبناء للتأيبد بخلاف ما إذا استأجر لليناء والغرس 
فإنُ التصريح بهما قد صرف اللفظ عن ظاهره '. 
غٍِ 2 

قوله: «ولو استأجر ما لا ينحسير عنه الماء غالياً للزرع بطل» كما 
في «المبسوط '» وغيره" مع التقبيه في المنسوط بكون الاستثجار للزراعة, لذن 
الغالب بمنزلةاليقين. وقال فى «جامع.المقاصد » ينبغى أن يكون المراد من العبارة 
أنه استأجره للزراعة أو مطلتطعلم يختريط كونه مغعووا يالماء ولا علم المستأجر 
بالحال وإلا لم يتمٌ الحكم بالبطلان. قلت: لا ريب فى إرادة ذلك كما يأتى بيانه*. 

قوله: #ولو كان ينحسر وقفت الحاحة وكانت الاارض معروفة أو 
كان الماء صافياًيمكن مشاهدتها صمّ, ولا فلا» قال في «المبسوط '»: 
وإن كان الماء ينحسر عنها يقيناً أو في الغالب جاز. ولا ريب أنّ مراده أن الانحسار 
وقت الحاحة وأ" الأرض كانت معروفة ولو بمشاهدتها. وفى «التذكرة !» وإن كان 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في شرائط الااجارة مع ؟ ص 747 س /. 
(؟و1) المبسوط؛ في المزارعة ج اص ثم 
(؟) كشرائع الاسلام: في المزارعة ج ؟ ص .١89‏ 
(4) جامع المقاصد؛ في إجارة الأرض ج لاص /11. 


(5) سياتى فى ص 5لة - *اأنة. 
(9) تذكرة الفقهاء: في شرائط اللإجارة ج ؟ ص 5151 س 50. 
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برجى زواله وقت الزراعة صم العقد. وما فى العبارة من التعبير بوقت الحاجة 
55 ليشمل وقت الزراعة إن كان ذلك النوع لا يزرع في الماء ووقت إرادة 
الحصاد بعد الزرع بحيث لا يفسد الزرع به إن أمكن الزرخ في الماء كالأرز. 

وقد حكم المصنّف هنا بصحةالااجارة مع الشرطين وعدمهامع عدمهما. وحكى 
شي «التذكرة '» عن بعض الشافعية صحّة اللإجارة وإن لم تكن الأرض معروفة ولم 
تحصل الرؤية: لأنّ الماء من مصالح الزراعة من حيث إنَّه يقوّي الأرض ويقطع 
العروق المنتشرة فيها فأشيه استتار اللوز والجوز بقشرهاء مد نفى عنه البأس. 

والأصل في ذلك أن الشافعيي؟ نصّ على صحّة العقد إن كان يرجى انحسار 
الماء عنها وقت الزراعة: فاعثرٌ ضواأ؟عَلَكمٍبو جهين: الأوّل إنّ شرط الاجارة عنده 
التمكن من الانتفاع عقيبا العقد. والثاني إِنّ رؤية الأرض ليست حاصلة عند 
العقد, لأنّ الماء حيكئة:بعائر لها. 

وأجاب أصحابه ء عن الال بوسهين: الأبّل إن مراده ما إذا كان الاستتجار 
لزراعة ما يمكن زراعته في الماء كالأرز. الثاني: إِنّ الماء فيها من مصالح العمارة 
والزراعة فكان إبقاؤه فيها ضرباً من العمارة. وأيضاً صرف الماء بفتح موضع 
بنصب إليه أو حفر بئر ممكن في الحال. وأجابوا* عن الثاني بِأنّه قد رأى الأرض 
قبل حصول الماء فيها أو كان الماء صافياً لا بمنع روية وجه الأرض. ومنهم مَن 
قطع بالصحّة وإن لم تحصل الرؤية: لأنّ الماء مسن مصلحة الزراعة من حيث إن 


)١(‏ نذكرة الفقهاء: في شرائط الاجارة ج ؟ ص 1417 س ؟4. 

(؟) الام في الزراعة في كراء الأرض ج 4 ص .١1‏ 

(؟) ذكر الاعتراض العلامة في تذكرة الفقهاء: في شرائط الإجارة سج ؟ ص 95؟ س 3 
(5) راجع الحاوي الكبير: في المزارعة ج لاص 551١‏ 

(8) الحاوي الكبير: في المزارعة جج لاص .47١‏ 


كناب الإجارة / فيما لو استأجر أرضا قد لاماء ها وقد يكون ص اه 


ولو استأجر ما لاينحسر عنه الماء للزراعة لميجز لعدم الانتفاع, 


يقوّي الأرض ويقطع العروق المنتشرة. وهذا هو الذي نقى عنه البأس في «التذكرة» 
كبا عر فت ١ ١‏ 

وقديقال :إن مقتضى قوله«أو كا نالماءصافياً يمكن مشاهدتها» أنه بكتفي في 
صحّة الاجارة بكونها في حال العقد ممكنة المشاهدة, وليس كذلك. ولو قال: ولو 
كانت الأرض معروفة ولو بمشاهدتها بعد الفرق لصفاء الماء ونحو ذلك لكان أولى. 

قوله: «ولو استأجر ما لا ينحسر عنه الماء للزراعة لم يجز لعدم 
الانتفاع» كمافي «المبسوط ” والتذكرة“زالتختوير * وجامعالمقاصد '»وقد تقدّء" 
والمفروض أنّه غير عالم بقرينة قوله «فإن علم/.. إلى آخره». وكذا إذا كان قد 
ينحسر وقد لا ينحسرء لأن العجز معلوم زوالا مشكوك فيه كما فى «المبسوط / 
والتحرير '». 

وفي «جامع المقاصد» أنّ إعادته لبناء ما بعده عليه فهو كالتنقيح لما سبق .٠'‏ 
قلث: قد باق بأ الماء قيما سبق لا يتحشر غاليا وهنا لآ تحسر أصلة, فتاثل. 
وقال ١‏ إِنّه لا حاجة للتقييد بالزراعة؛ لأنّ إطلاق الاجارة البيضاء إنّما يقصد به 
غالباً الزرع, فسالاطلاق محمول على إرادة الزرع, على أنّ التقييد بذلك مضب لأه 
)١(‏ تقدّم في الصفحة المتقدم. | 
(؟) القائل هو المحقق فى جامع المقاصد: في إجارة الأرض سم لاص 77١‏ 
("' وما المبسوط: في المزارعة ج اص ,57١‏ 
(4) تدكرة الفقهاء: في شرائط اللإجارة ج اس 19س 0. 
(8و4) تحرير الأحكام: فى المزارعة ج "اص .١5١‏ 


(3و١97١١)‏ جافع المقاصد: في إجارة الأرض ج /اص نا 
(0) نقدام فى ص 46٠0‏ - 15لا 


#“للللللللسغ ملسلل سس ل ممفتاح الكرامة /رجم ١8‏ 
فإن علم المستأجر ورضي جاز إن كانت الأرض معلومة. 


حينئذٍ إِنّما تتمشى الصحّة فيه إذا علم ورضي على الفول بِأنٌ ؤكر خصوص المنفعة 
لا يقتضي التعبيين والمصئّف قد استشكله. فإن قلت: قد ارتكب مثل ذلك في 
المسألة السابقة, قلت: لما كانت المسألة السابقة نما تتخرّج بعض أقسامها على 
ذلك لم يكن بد من بنائه عليه بخلاف ما هناء فإنّ الاطلاق بصم معه الحكم وإن 
كان أحد أقسام المطلق إِنّما يتمشّى على ذلك القول ومع التقييد لا يصمٌ إلا على 
ذلك القولء فظهر الفرق: انتهى. وأراد ببعض أقسام المسألة السابقة ما إذا 
استأجرها مصر حا بالمناني الا خصصة كالنرول فيها فإنّه من القسم الثالث مسن 
أقسام المسألة السابقة. فيه أوّلاً إن الأطلاق إذا كان محمولاً على إرادة الزرع 
لأنّه الغالب المتبادر لم يكن رق يبنه وبين التقييد, لأنّه يجري حينئذٍ مجرى 
الحقيقة العرفية. و حيّتثز قلا بتو له ارق يبته' وبين ما سبق كما هو واضح وإِنْما ينه 
لو لم يحمل الاطلاق على الغائب. وثائيا أن قوله «إنّ الصحّة لا تتمشى إل على 
ذلك القول» غير صحيح. لأنّها تتمشّى أيضاً على ما إذا حفر بثراً أو نهراً يجري فيه 
ذلك اتناك الك أ ترس كله عيف الأ يكن 3لف عن أك النتبيد بكو ارس 
معلومة غير محتاج إليه على ما مشّاها عليه. 

قوله: «فإن علمالمستاجر ورضيجاز إنكانت الأرض معلومة» 
يعني إذا علم المستأجر أن الماء لا ينحسر عنها وقت الحاجة ورضي بذلك جاز 
إذا كان قد عرف الأأرض قبل ذلك أو كان الماء قليلاً لا يمنع روّيتها حين العقد 
عازماً على أن يفتح للماء مجرى ينصب فيه عنها كما عرقت ١‏ 


)١(‏ تقدّم فى الصفحة المتقدمة. 


كتاب الإجارة / فيما لو استأجر أرضاً قد لاماء لها وقد يكون لل ويه 


وكذا إن كان قليلاً يمكن معه بعض الزرع. 


قوله: «وكذا إن كان قليلاً يمكن معه بعض الزرع» غرضه بيان 
جواز الإجارة, لأنّه هو الذي بصدده. وأما أنه يغبت له الخيار فى بعض الصوّر 
والأرش في بعض آخر فليس بصدده. 

والوجه في الجواز فيما إذا كان عالماً ظاهر, وأمنا إذا كان جاهلاً فإِنّه لا يمنع 
أصل الزرع. فلم يعدم الانتفاع أصلاً حتّى تكون الاجارة باطلة, غايته أنه له 
الفسيم لمكان العيب والرضا بالحصّة إن كان المزروع بعض الأرض. والّذي يمكن 
معه بعض الزرع يشمل ما إذا زرع بعضالأرض نأو كلها مع التقيصة لصدق البعضية 
حينئذٍ سواء قلنا بوجوب الأرش حلْبنئذٍ كما هو الِأُطمٌ كما يأتي ' أم لا. فكانت 
العبارة في هذا القسم غير قاصرة عن أقسامّة: وقد عرفت ' حال ما إذا كان الماء 
كثيراً وقد استأجر ها للز راعة و أنه قَسئي َاعَدبا لم وجهله ولا ثالث لهما. 

وقال فى «جامع المقاصد '»: إِنّ عبارة الكتاب قاصرة عن أقسام المسألة, 
قال: إِنّ ما لا ينحسر عنه الماء من الأرضين وقت الحاجة إليه إذا استأجره فامًا أن 
يكون ماوٌه قليلاً لا يمنع أصل الزرع فيمكن معه زرع شيء: أو يكون كثيراً ويمنع 
وحينئلٍ فإمًا أن يعلم المستأجر بالحال فى وقت الإجارة أو لاء فإن كان الماء قليلاً 
صحّت الإجارة, وإن جهل المستأجر بالحال كان له الفسخ والرضا بالحصة إن كان 
المزروع بعض الأرضء وإن كان جميعها مع التقيصة احتمل وجوب الأرش. وإن 
55 الماء كثيراً وعلم الحال ورضي صحّت الإجارة وانتفع بغير الزرع من اصطياد 


3341 سيأتي فى ص هخ‎ )١( 
.143“ - (؟) تقدّم في ع /الا"‎ 
195975١ جامع المقاصد: في إجارة الأرض ج لاص‎ )( 


لدعم ليبس هفتا الكرامة /ج ١98‏ 


إلا أن يرضى المستأجر. 


ونحوه. ولو ندر اتحسار الماء كان له الزرع لعدم المانع. وإن لم يعلم الحال فإمًا أن 
يكون قد صرّح باستئجاره لنحو الاصطياد أو لاء ضفي الأوّل تصمّ الإجارة 
ويستوفى تلك المنفعة؛ ومع اتحسار الماء يفعله بحفر بثر ونهر يجري فيه أو مطلقاً 
كان له الزرع إن كان مساوياً لتلك المنفعة في الضرر أو أقلّ على القول به. وإن 
لم يصرّح بذلك لم تصمٌ الاجارة نظرأ إلى أن المنفعة المقصودة منتفية. وممّا قرّرناه 
يعلم أن عبارة الكتاب قاصرة عن أقسام المسألة انتهى. 

ونحن نقول: قوله «أذا استأجره اما أن يكون مازه قليلاً ... إلى آخره؛ إن 
أراد به أنه استأجره للزراعة لمبَتْجة أن يفرع عليه قوله «فإمًا أن يكون قد صرح 
باستتجاره لنحو الافلطياده ولةكؤله #وإن-كا) الماء كثيراً وعلم الحال صحّت 
الاجارة وانتفع بغير الزرع ... إلى آخره» إلا على القول بن خصوص ذكر المنفعة 
لابقتضي التعيين مع إهمال ذكر معرفة الأرضء وكذلك إذا كان الإطلاق منزلاً على 
الزراعة لمكان الغلبة والتبادر, وإن أراد أنه استأجره لغير الزراعة لم بشّجه جميع 
مافصّله وقرّعه كما إذا يقى الاطلاق على حاله. مضافاً إلى امور آخر كحال قوله 
(وإذا لم يعلم بالحال داك أكرة وغيره؛ فكلامه غير محرّر فتذبر. 

قوله: وولو كان الماء ينحسر على التدريج لم تصحٌ لجهالة وقت 
الانتفاع, إلا أن يرضى المستأجر» قضية ما سيق' له فيما لا ينحسر عسنه 
الماء وما يأتى فيما يغرق أَنّه استأجرها في المسألة للزراعة جاهلاً بحالها عارفا 
بنفس الأرض من قبل أو وصفت له قبل العقد. ووجه عدم الصحّة حينئذٍ ظاهر 


180 تقدام فى ص‎ )١( 


كتاب الإجارة /فيما لو استاجر أرضاقد تفرق سس ب بهائية 


ولو أمكن الزرع إلا أنّ العادة قاضية بغرقها لم تتجز إجارتها. 
لأنها كالغارقة. 


لجهالة وقت الاتتفاع, لأنّه إذا كان لا ينحسر أصلاًكان الانتفاع معدوماً والاتتفاع 
هنأ غير معدوم لكنْ وقته غير معلوم. 

وأمّا وجه الصحّة إذا علم ورضي فلأنٌ علمه بالحال يرفع الجهالة في الاإجارة. 
فيكون قد أقدم على حفر بثر أو نهر يجري فيه الماء, فيكون كالقدرة على تسليم 
الآبق ونحوه, أو يكون ذلك منه بمنزلة اسنئجارها لغير الزرع في الصحّة والغرض 
رفع الجهالة بمعنى الإقدام عليها والرضنا بها با على أنّ الإجارة تحمل مثل هذه 
الجهالة: فإن أمكن الزرع فذاك ولا أبقاها عل الها أو استعملها في غيره بناءً 
على القول بعدء التعيّن بالتعبيين. وكنة نقتم انفساخ الإجارة إذا أمتنع 
المعيّن كما تقدّم ' ويأتي قرينا؟. 

ومنه يعلم حالما في «جامع المقاصد '» قال: الحكم بالصحّة مع رضا المستأجر 
أعمٌ من أن يستأجر هامطلقاً أو للزراعةبناءعلى القول بعدم التعيّن بالتعيين. ووجهه 
أن علمهبالحالبمنزلةالاستئجار لغير الزرع فى الصحّة فلا تلزم الجهالة في الإجارة 
نظراً إلى المقصود, لأنّ الزرع على ذلك التقدير ليس هو المقصود الأصلي, انتهى. 
فتأمل فيه فإنّه كما ترى مع ما فيه من أن استئجارها للزرع بمنزلة استئجارها لغيره. 


[فيما لو استأجر أرضاً قد تغرق] 
قوله: «ولو أمكن الزرع إلا أن العادة قاضية بغرقها لم تجز 


.147-78/ (؟) سيأتي في ص‎ .38٠ تقدّم فى ص ,لاا‎ )١( 
جامع المقاصد: في إجارة الأرض م لاص ؟؟؟,‎ )( 


ملل ل هفتح الكرامة /رج ١94‏ 


ولو اتّفق غرقه أو تلفه بحريق أو غيره فلا ضمان على الموجر, 
ولأخيار للممعاحو. 


إجارتهاء لأنْها كالغارقة4 ونحوه ما في «التحرير'» ومعناه أنه لو استأجر 
الأرض للزرع عارفا بها وبإمكان الزرع فيها جاهلاً بن العادة قاضية بغرقها كانت 
إجارتها غير صحيحة, لأنّها كالغارقة عرفا وأبنَا إذا علم بذلك فلا مانع, لأنّه يكون 
قد أقدم على دفع الغرق عنها أو يكون ذلك منه بمنزلة استئجارها لغير الزرع على 
نحو ما تقدّم ' آنفاً. وقال في «جامع المقاصد»: ينبغي أن يكون هذا إذا استأجرها 
للزرع أو مطلقاً ولم بعلم الحا" أن إذابعلم ندّلت على قصد باقي المنافع '. 


[فيما لوا تَفقَّغرّق الأرض أو تلفها] 

قوله: «ولو اتفقٌ غرقه أو لف يميق أو غيره فلا ضمان على 
المؤجرء ولا خهار للمستأجر» أى لواثفق على وجه الندرة ل" لقضاء العادة 
هلاك الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة بحريق أو جائحة من سيل أو جراد أو 
شَدّة حرٌ أو برد أو كثرة مطر أو مسيل سيل بحيث حصل الغرق للزرع دون الأرض 
لم يكن له الفسخ ولا حط شيءٍ من الأجرة. وقد نص عليه في «التذكرة ؟ وجامع 
المقاصد *» لأنّ الجائحة لحقت مال المستاجر لا منقعة الأرض؛ فكان كما لو 
استاجر دكاناً لبيع البرّ فاحترق المتاع فإنٌ الإإجارة لا تبطل في الدكان. 
() تحرير الأحكام: الاجارة في باقي مباحث العقار يج اص .٠١١‏ 
(؟) تقدم في عس 46 -1841. 


(7و8) جامع المقاصد: في إجارة الأرض ج لاس ”1771577 
(5) تذكرة الفقهاء: الأعذار المتجدّدة في الإجارة ج ١‏ ص 71س 47. 


كناب الاجارة / فيما لو اتفق غرق الأرض أو تلفها لل ب 188 
إلا أن يتعدّر ريع ' بسيب الغرق. أو انقطاع الماء. أو قلّته بحيث 
لايكفي للزرع, أو تفسد الأرض فيتخيّر في الإمضاء فى الجميع. 
ويحتمل بمأ يعد الأرش. 


قوله: «إلا أن يتعذّر الزرع بسبب الغرقء أو انقطاع الماء. أو قلّته 
بحيث لا يكفي للزرع. أو تفسد الأرض فيتخيّر في الإمضاء في 
الجميع ويحتمل بما بعد الأرش» لما حكم بعدم الضمان على المؤجر وعدم 
الخيار للمستأجر فيما إذا لحقت الجائحة زرع المستأجر فيما إذا استاجرها 
للزراعة استثنى ما إذا أصابت الجائحلا في مد#»الاجارة منفعة الأرض إِمّا بإبطال 
منفعتها ‏ أعني الزراعة بالكلّية أو إيطال بعضها. 0 
الاجارة والعقد وتخيّره بين الفييخ والإمشتاء على القول بجواز التخطّى من 
إلى غير المعيّن ترك التعردض الأول لتقدمه وظهوره تعاض للثاني. وقد 7 
بنى الحكم في المستثنى والمستثتى منه على أَنّه أطلق الصيغة في عقد الإجارة من 
دون تخصيص لها بالزراعة. وحينئد إذا تعطلت الزراعة وبقى الأرض منفعة 
مقصودة تخيّر بين الفسخ والإمضاء على تأمّل لنا في ذلك وإن كأن قد ذكر في 
«التذكرة' وجامع المقاصد '» فقوله «يتخيّر قي الإمضاء ... إلى آخره جار على 
القاتريع كنا بتسسيع؟ وأ لظي وجلا 

وكيف كان؛ فقد ذكر هنا أنّ تعذّر الزرع بكون يسبب الغرق أو انقطاع الماء 
بالكلّية أو فساد الأأرض بإبطال قوّة نباتها بسبب الحرق ونحوه. فقوله «أو تفسد» 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الأعذار المتجدّدة في الاجارة ج ؟ ص 10س ؟. 


07 جامع المقاصد: في إجارة الأرض ج /اص 115. 
(وغ) سيأتي فى ص 341-55٠‏ 


65+ للب هقتاج الكرامة /ج ١94‏ 
معطوف على قوله «إلآ أن يتعذر». ولو قال؛ أو فساد الأرض بعد قوله «أو انقطاع 
الماء» لكأن أوجز وأبعد عن التعقيد؛ كما أن الواجب تأخير ذكر قلة الماء وذكره 
أخيراً وحده. لأنّه لا يتحمّق فيه تلف جميع الزرع حبّى ينظم مع الغرق وانقطاع 
الماء كما هو واضح. ولكنٌ الأمر سهل. 

وقضية كلام «التذكرة'» أنّه لا فرق في انفساخ العقد بفساد الأرض ونحوه 
واسترداد حصّة ما بقى من المسمٌّى بين بقاءزمان يمكن الزرع فيهاو كانت الأرض 
ننائئة مدع والكارير سيق ساد ادرف على :قهاة الأرض وبالتكبي لنكتان 
فوات المنفعة في متعلق الاجار ههلا سيّما العكس. لأنّ أوّل الزرع غير مقصود, 
لأنّه لم يستأجرها للتصيل هلا ولم قله الأخير. 

وقضية إطلاق الكتاب عدع الفرق في ثبوت التخيير الذي ذكره بين ما ذكر من 
بقاء الزمان وعدمه #شيق فساد الأرض وعدمه؛ فيحمل تعذّر الزرع على ما إذا 
تعذر زرعه أوّلا أو تعذر بِقَاوه أو تُجديذه. 

وحكى فى «التذكرة'» عن بعض الشافعية أنه قال: إنّ الأرض إذا فسدت 
بجائحة أبطلت قدة الإنبات بعد فساد الزرع عه اهتمالاة الظاس هنهنا أنه 
لايسترةٌ شيثأء لأنّها لو بقيت صلاحية الأرض وقوّتها لم يكن المستأجر فسيها 
فائدة بعد فوات الزرع. والثائي أنه يستردٌ, لأن بقاء الأرض على صفتها مطلوب, 
وإذا خرجت عن أن يكون متتفعاً بها وجب أن يثبت الانفساخ. ولم يفرّق في 
«التذكرة» أيضاً في ذلك أعني انفساخ العقد بالفساد ونحوه بين أن يكون قد 
استأجرها للزراعة فبطلت منفعة الزراعة خاصّة دون باقى المنافع أو استأجرها 
مطلقاً فبطلت منفعة الزراعة. وفي الأخير نظ ظاهر. 


١(‏ و؟) تذكرة الفقهاء: الأعذار المتجدّدة في الإجارة م ؟ ص 150 س 4 0 وما بعده. 


كناب الاجارة /فيما لو افق غرق الأرض أو تلفها -لللب4491 

وجعل فى «التذكرة '» ما فى الكتاب احتمالا قال بعد أن جزم يما ذكرنأه: 
وبحتمل أنيقال: إِمّا أن يستأجر الأرض للزراعة أو يستاجرها مطلقاً فإن 
استأجرها للزراعة فبطلت منفعة الزراعة خاصّة دون باقى المنافع فإِنّه يثبت 
المسجا جر الخبار تمن الفسخ والامضاء بخميع الافتة أو بعد ل الأرش إن 
سوّغنا له الانتفاع بغير الزرع. وإن استأجرها مطلقاً كان له الخيار إن بقيت لها منفعة 
مقصودة لتعيّبها ونقص منفعتهاء انتهى. 

وكيف كان, فالتخيير المذكور فى الكتاب يكون عند نقص المنفعة بقلّة الماء 
حيث لا يكفي الزرعء ومع الإطلاق إذا.تعطلت الزراعة وبقى غيرها. ومع 
التخصيص على القول بالتخطي. وهلا_أيْ"التخيبر بين الفسخ والإمضاء ‏ بجميع 
الأجرة؛ لأْنّه هو الذي وقع عليه العقد فإذا أمضلاه جب العمل بمقتضاه, والمسمى 
إِنْما قوبل به مجموع المنفعةرولم تجعل الَجَرَاء في مقابلة الأجزاء. ونا رة ادم 
أن الإجازة تقرير للعقد الأول عل ماتبقي من المتتاقع فصار الباقي هو الكل أو 
كالكل. ولعلٌّ هذا التقرير يتناول توجيه الشقّ الأخيرء فليتامّل. 

وعساك تقول: لو لم تكن الأجزاء في مقابلة الأجزاء لم يجب التقسيط مع 
الانفسات, لأُنًا نقول: التقسيط إِنّما هو مع تعطيل أصل المنفعة في بعض المدّة لا مع 
نقتصانهاأ في مجمو حم المذة او بعضها ممح الانفساح, على أنه #مسسعم الانفساح جمام 
الضرورة: إذ لا مندوحة عته: فتأمّل. 

واحتمل هنا وفى «التذكرة '» ّلد الأمشاء يما بعد الارفن. وفى «الإيضاح '» 
أنه صم وفي «جامع المقاصد» أنه أقرب, 2 الأحرة شي مقابلة جميع المنافع, 
وهو يقضي بملك كل جزءٍ منها في مقايلة كل منفعة منهاء وقد فات بعضها فيجب أن 
١١و‏ ؟) تذكرة الثقهاء: الأعذار المتجدّدة في الإجارة ج ؟ ص 18س 7 و3 
3 إيضاح الفوائد: في إجارة الآرض ج ارننا 
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بسقط قسطه '. ثم إِنّه لا ريب في زيادة الأجرة بزيادة المنافع ونقصانها بنقصائها, 
وذلك يقضي بكون أبعاض المنفعة مقصودة بالأجرة. قال في «جامع المقاصد»؛ 
لاربيب فى 9 عدم اعتيار اللأرش بعيد 0 لي لو فأاتث شينة اعسار المتفعة 
فمقابلة مجموع المسمّى بما بقى كأنّه بديه البطلان". لكنّهم فيما إذا ظهر فى 
المنفعة عيب خيّروه بين الفنسخ والإمضاء بالجميع ولم يقولوا بالتفسيط والارش 
إلا إذا كان منقصاً فى المنفعة لنقصان فى العين حتّى يكون كتلف أحد العيدين فى 
الببع. ولعلهم يقولون إن ما نحن فيه من باب النقصان في العين ولعلّه كذلك. 

ثم إن القول بالتخطي ينبغي أن يكون فيما إذا عيّن منفعة بعيئها وكانت باقية 
فإنّه يجوز على القول به التخطي" وََمإِذَا تلفت المنفعة المعيّنة فليس إلا انفساخ 
العقد وإن أمكن الانتفاع بألعين في غير المعيّنة كما تقدّم بيان ذلك كلّه. ثم إِنّ 
احتمال الأرش لا يناتى لطر اله ول أعنى نقص المنفعة بقلّةَ الماء ‏ . وهذا 
الأرش كما فى «الايضاحخ © وَجَاسَماللمقاصد »أراش معاوضة نسبته إلى المستى 
كنسلبة أأجرة مقل ما تت من المتفعة: إلى عبتموع ألجرة المثل لمجموح المنقعة لأرة 
يجاب أجرة مثل ما نقص ريّما أحاط بالمسئى, فيكون قد حصل للمستأجر جميع 
المسمّى مع استيفائه باقى المنافع, وهو بديهئّ البطلان. 

وقال في «جامع المقاصد*»: واعلم أن التفريع فى قوله «فيتخيّر ... 
إلى آخره» غير مستقيم؛ لأنه ذكر أشياء بعضها يقتضي انفساخ العقد 
كانقطاع الماء فكيف يتفرّع عليه ثبوت الخيار؟ قلت: قد عرفت توجيه العبارة 
بما يصحّح التفريع. ثم إن المحقّق في «الشرائع أ» والمصنّف في «الكتاب" 
١(‏ و؟ وغ و0) جامع المقاصد: في إجارة الأرض ج باحص 77 
() إيضاح الفوائد: في إجارة الأرض بع ١‏ ص ١٠7؟.‏ 


(1) شرائع الاسلام: في المزارعة ج 7 ص .15١‏ 
(/) قواعد الأحكام: في الزراعة ج ؟ ص 51١‏ 


كتاب الإجارة / فيما لو اثّفق غرق الأرض أو تلفها 4+ 


وإن فسخ رجع إلى أجرة الباقي واستقرٌ ما استوفاه, وزع عسلى 
المدتين بأعتبار القيمة, ٠‏ وشىي ا المثل للمدتم م. لا باعتبار المدة. 


والتذكرة! والتحرير” والمقدّس الأردبيلى " وكذا المحقّق الثانى ؟ قالوا جميعاً فى 
باب المزارعة: إِنْهِ لو انقطع الماء في الأثناء فللزارح الخيار إن رارع عليها أو 
استأجرها للزراعة فحكموا بتبوت الخيار للمستاجر إن انقطع الماء فى الأثناء 
بالكلية من دون تعرّض للتخطي كما يأتي بيانه * مسبغاً. وكأنّه في جامع المقاصد 
لم يمعن النظر في العبارة وإلا ففيها مناقشات لا تندفع إلا يما وجّهناها به. ومن 
لحظ ما شرحناها به من أوّله إلى آخره.متروباً ولحظ كلامه في شرحها عرف أنه 
لم يوجّد النظر إليها بكمال العناية. 

قوله: «وإن فسخ رجع إلى“أجرة الباقي واستقرٌ ما استوفاه. 
ويورّع على المدتين باتل. القيوصة وي أجتمرة الممثل للسمدتين. 
لا باعتيار المذة» كما نيه عليه فى «المبسرط١‏ 4 ونصٌ على ذلك كله فى 
«التذكرة؟ وجامع المقاصد ومعئأه 59 إن اختار الفسيم في الأحوال الثلائة رجمع 
ماقابل ما استوفاه, فيورّع المسمّى على قيمة المنفعة للمدّتين _أعنى ما مضى 
١١‏ تذكرة الفقهاء: في المزارعة ج أ عى 71 سس 7 
(؟) نحرير الأحكام: في المزارعة ج 7ص .١14 ١‏ 
(1) مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج ٠١‏ ص .٠١1/‏ 
(4) جامع المقاصد: في المزارعة جح لاص 718 


(6) سيأتي في ص 31.51١6‏ 


(1) الميسوط؛ في المزارعة ج ؟ ص 1, 
(/ا) تذكرة الفقهاء الأعذا رالمتجددة : في اللإجارة ج ؟ ص 6س 4 
(8) جامع المقاصد: فى أجارة الأر ى ع لاص 1758 


ووددددد _ د دلبب ل هفتا الكرامة رج 14 


فإن تجدّد بعد الزرع فلهالفسخ أيضاً. ويبقى الزرع إلى الحصاد. 
وعليه من المسمى بحصّته إلى حين الفسخ. وأجرة المثل إلى 
الحصاد لأرض لها مثل ذلك الماء القليل. 


وما بقى -. والمراد بقيمة المنفعة أجرة المثل لها باعتبار المدّتين لمكان حصول 
التفاوت في بعض الأحوالء فإنّريّما كانت أجرة المثل لما مضى خمسين ولما بقي 
أربععين مثلا. فلو ورْع على أجرة المثل لمجمو ع المدّةمن حيث هى هي من غير اعتبار 
خصوص لمدّتين لزءالظلم.فننظر نسب ةأجرةالمثل لإحدى المدّتين إلى مجموع أجرة 
المثل لهما ويوَخذ بتلك النسبة مح لتميبشىء فلو كانت أجرة المثل لما مضى خمسة 
أتساع مجموع أجرة المثل لهما كان نصيِب)هما مضى من المسئئى خمسة أتساعه. 
قوله: 9فإن تجدّدابعةالزرع:فله الفسخ أيضاً» أي إن تجدّد العيب 
فى الأرض بعد الزرح بقلّه الماء .بحي لا يكف للزرع فله الفسخ. وهذا قد تقدّم 
حكمه ' عند استثنائه ما إذاً تعذّر ررح للغرق واتقطاع الماء أو قلّته من قوله «ولو 


اتنق غرقه ... إلى آخره» لأ غرقه وتلفه بحريق ونحوه فرع تحمّقه وإِنّما أعادها 
لبيان أمر آخر, وهو وجوب إبقاء الزرع إلى الحصاد بعد النسخ لكن قوله «أيضأء 
يقضى بعدم تقدّم ذكره؛ لأنٌ معناها أنه يشارك ما تقدّم فى ثبوت الفسخ فلا يكون 
مذكوراً. والأمر سهل . وِنّما قيّدناه بقلّة الماء مع أنه يكون بانقطاعه أيضاً فى بعض 
المذة يذ نّ المصنّف فرضها في ذلك حيث قال في آخر المسألة: إِنّ عله اح 
أرض لها مثل ذلك الماء القليل. فتأمّل. 

حين الفسخ. وأجرة المثل إلى الحصاد لأرض لها مثل ذلك الماء 


.117 58/8 تقدم في ص‎ )١( 


كتاب الإجارة / في وجوب تعيين المِدة فى إجارة الأرض ل 048 


ويجب تعيين المذة ذ في إجارة الأرض لأيّ منفعةٍ كانت من زرع 
أو غرس أو بنا ِ أو سكنى أو غير ذلكء 


القليل» يريد أنه إذا فسخ بالعيب وجب إبقاء الزرع إلى الحصاد, لأنّه زرع بحقّ 

ودح و ع و وك ا و 

من المسكى بحصّته إلى حين الفسخ بالتوزيع على المدّتين كما سبق 000 

حصّة الباقى منه. وبلزمه للإبقاء من حين الفسخ إلى الحصاد أجرة مثل تلك 
الأرض ولها مثل ذلك الماء القليل. 


قوله: (ويجب تعبين المأدس ا الأرض لأيّ منفعة كانت 
من زرع أو غرس أو بناأمرسكني أو غير ذلك» قد تقدّم ' لنا عند الكلام 
على استئجار الأدمى حيث قال المصّف هناك دفاذًا استذجر لعمل قدر إِنا بالزمان 
... إلى آخره» أنَّ كلمتهم مختلفة في معنى تعيين المدّة والزمان. وأنّ في اثنى عشر 
كتاباً بل أكثر أنّ تعيين العمل بالزمان أن يه يومأ أو شهراء وفي 
بعضها النصريمع بأنّهِ لا يشترط كون اليوم معيّناء وأَنّ في عشرة كتب أو أكثر أَنّه لو 
قال: عر تك الدار شهرا أو سنة أو بوما ولم ينل على الاتصال البطلان, وقد بذلنا 
الجهد في تتبّع كلمتهم والجمع بينها بوجوه أجودها أَنّه لابدٌ من تعيين الزمان 
وتشخيصه في إجارات العقارات, لأنّه جزء من المتفعة ولا قوام لها إلا بهء ولا 
كذلك الآدمى والداية فيقدّر عملهما بالزمان وإن كان غير معيّن؛ وقد أسبغنا الكلاء 
فى المسألة. وهى من المشكلات. 


5ه لل مففقتاح الكرامة /ج ١8‏ 


ولا يتقذر بقدر. 


قوله: «ولا يتقدّر بقدر» إجماعاً كما فى «الخلاف' والتذكرة» وبه 
صرح في «المبسوط ' والمهدّب؛ والتحرير* وجامع المقاصد'» وهو قضية كلام 
الباقين ' فى عدة مواضع. قال فى «التذكرة»: فيجوز أن ا لحظة واحدة 
بشرط الضبط ومائة ألف سنة. وبالجملة: يجوز إجارة العين مدّة تبقى فيها وإن 
كثرت بشرط الضبط. وهو قول علمائنا أجمع* انتهى. 

قلت: ويدل عليه الأصل المستفاد من إطلاقات الباب وخصوص صحيحتى 
علي بن يقطين ؟ وصحيحة أبى يظيزن' وخبر سهل '', إذ فيها: قال: سألت أبا 
الحسنءئية عن الرجل يكترؤش السفينة #بنةأو أقل أو أكثر (عن الرجل يتكارى من 
الرجل الببت أو السفينة ساي [كئي م ذللك أو أقل) قال: الكراء لازم إلى الوقت 
الذي اكتراه إليه (كراةثلتوم إلى الوقت الذي تكبارى إليه) على اختلاف عبارات 
الأخبار. وكان الواجب على «المقنع والمقنعة والنهاية والمراسم والوسيلة» 
التنصيص والتصريح بذلك, لأن كانت متون أخبار وكذلك الكفاية والمفاتيح. 


.٠١ الخلاف: في الإجارة بع لاص 44 مسالة‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في شرائط الإجارة ج ص 1١س‏ ؟7. 

(*] الميسوط: في الاإجارة جم اص ونن؟. 

(؛) راجع المهذب: في الإجارة ج ١‏ ص الا 

(6) تحرير الأحكام: في شرائط الإجارة ج ص 88. 

(1) جامع المقاصد: في إجارة الأرض ج لاص 1؟5. 

() كالمحقق في شرائع الإسلام: في شرائط اللإجارة ج ؟ ص 187, والحلي في السرائر: في 
اللإجارةج 5ص ١‏ م والشهيدالثاني في مسالكالافهام:في شرائط الإجارةج #ص 186و .٠١‏ 

را نذكرة الفقهاء: في شرائط الإجارة ج ؟ ص 11١1‏ س .5١‏ 

515 ص 155, والكافي: ج 6 ص‎ ١١ ج١ وسائل الشيعة: ب لامن ابواب الأجارة ح‎ )١١-5( 
6 والتهذيب:ج لاص 4١1-١٠1ح ؟و” والفقيه ج لاص 194اح‎ ١ ح‎ 


كاب الأجارة 0 في عدم وجواب اتصال مدة الاجارة بالعتد للبلا سا" 


ولايجب اتّصالالمدّة بالعقد. فإن عيّن المبدأ وإلا اقتضى الاتمصالء 


والمخالف الشافعي ', وقد اضطرب كلامه. فقدرها ثارة بسنة لأن الماجة 
لاتدعو إلى أكثرمن سنةوتكمل فيها الزروع والتمار وتنضم الفصول الأربعة, وتارة 
بثلاين لأنّها نصف العمر والغالب ظهور التغيير بمضيّها على الشجرء وأخرى بمدّة 
بقاء ذلك الشيء المستأجر. والأصل فيه أَنّها عنده على خلاف الأصل من وجوه 
ولا تقدير من الشارع.؛ لكنّه في السنة غفل عن قوله عر وجل: «اثماني حجج» ' 
إلا أن يقول إن شرع من قبلنا ليس بحجّة. 

ولا فرق عندنا بين الوقف وغيره إلا:أريخالف تقرير الواقف كأن يكون 
الواقف قد قرّر أن يوجر مدّة معيّئةإإلا فحكمم حلم المطلق. 


[آفي عدم وجوب أتصال مدة الإجارة بالعقد ] 

قوله: «ولايجب اتّصال المذه بالعقد فان عيّن المبدأ وإلا اقتضى 
الاتصال» قد تقدّم الكلام ' في عدم وجوب الاتصال في أوّل الشرط السادس 
عند قوله «ولو آجره للسئة القابلة صمٌ» مسبغاً مستوفى, وتقدّم في أَنّ الإطلاق 
لاهن لفقي أضاء اال مسحراز د جا لاود طلده عي بسنا افيا بل 
| جعات م ا نات 

ويقى هنا شيء وهو: .ما إذا اتفقا على تعبين المبدأ ونسيا تعيينه في العقد. خفي 
«جامع المقاصد “» أن مو مقف ب انالك لبماك زا المع بالفرن ار 


,1114 3777 وفتح العزيز: ج 11 ص‎ 4١8 ص‎ ١4 المجموع: ج‎ )١( 
ّْ .؟١7؟ (؟) القصص:‎ 

(*) 'تقدام فى ص 1717 4 5. 

(4) جامع المقاصد: في إجارة الأرض ج لاص /171. 


4 + _ للم مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 
فإن استأجرها للزراعة فانقضت المدّة قبل حصاده. فإن كان لتفريط 
المستأجر كأن يزرع ما يبقى بعدها فكالغاصب. 


الصحّة وينرّل على الاتصال كما في نظائره في نسيآن الشروط والخيار ونسيان 
الأجل فى المتعة إلى غير ذلك عملا بالأصل والعموم أو بمعنى العموم, وكم من عقدٍ 
صحّحناه مع مخالفته القصد. 


[فيما لو انقضت المدّة قبل حصاد الزرع] 

قوله: «فإن استأجرها للزرَائّة,فانقضت المدّة قبل حصاده. فإن 
كان لتفريط المستاجرا كان يزرع ما يبقى بعدها فكالغاصب» كما في 
«الميسوط ١‏ والتذكرة” والتخرير ' رجامع المقاصد *» لأنّه عاد يشغل الأرطن تعد 
المدّة بخلاف ما إذا لم يفرّط ولم يفص ركم ستسمع ”. 

والمراد بتفريطه ارتكابه ما يبقى بعد المدة مع إمكان غيره كما ذكر 
المصتّف. وأمًا إذا أَخّر اختياراً حتّى ضاق الوقت أو أكله الجراد فزرع 
ثانيا فيكون كالغاصب في جواز إلزامه بتفريغ الأرض من زرعه بغير أرش 
وطمٌ الحفر وغير ذلك. إلا فى شى وواحد وهو أنه لايؤمر بالقلع قبل انقضاء 
المدّة لأنّ منفعة الأرض فى الحال له. 
)١(‏ الميسوط؛ في المزارعة ج “اص 10/8. 
(؟) تذكرة الفقهاء: في شرائط الإجارة ج ؟ ص ١١‏ س 7 
(؟) تحرير الأحكام: الإجارة في باقي مباحث العقار ج اص .٠١١‏ 


(؛) جامع المقاصد: في إجارة الأرض بع لاص 17؟7. 
(0) سيأتى فى الصفحة الأتية. 


1 كتتاب الاجارة / فيما لو انقضت المدَّة قبل حصاد الزرعء- م 


وإن كان لعروض برد أو شبهه فعلى المؤّجر التبقية, وله المسمّى عن 
المدّة وأجرة المثل عن الزائد. 


قوله: إوإن كان لعروض برد أو شبهه فعلى المؤجر التبقية؛ وله 
المسمّى عن المذة 5 المثل عن الزائد » كما فى الكتب الأربعةالمتقدّمة ', 
لأنّه غير عاد ولا مقصّر وقد خرج الشرط - أعني المدّة فكان للمالك عوض 
إبقائه تحقيقاً للشرط وجمعابين الحقٌّينِء وذلك لأنّ ما خرج عن المدّة وإن لم يتثاوله 
العقد إل أنه يستلزمه حيث لايكون منه تقصير حذراً من تكليف ما لا يطاق. وبه 
فارق مأ إذا قصر. 

ويحتمل أنه يجب على المالك الصبر إل ى/الا#راك مجّاناً. لأنّه أذن في هذا 
النوع.وهو أحد وجو هالشافعية '. ولهم وَجَهآخر آحتملهفي «المبسوط "والتحرير أ» 
وهو أَنّه له أن يقلع الزرع مجّانا لذن يبظ ينا جالض المستأجر, لأنّه كان 
بنبغي له أن يستظهر بزيادة المدّة. وفيه: أنه جرى على العادة, وفي زيادة المدّة 
أنادة لحز لتحصيل شيء متومّم على خلاف العادة. ومن هذا الباب ما إذا أكل 
الجراد رئوس الزرع فنبت ثانياً وتأشّر الادراك. وهذا كلّه إذا كانت الزراعة 
مطلقة, وقد فرض ذلك في «التذكرة”» في المعيّن. 


)١(‏ المبسوط: في المزارعة ج “ص 88 ؟. وتذكرة الفقهاء: في شرائط الإجارة ج اح “ام 
سى ؟١,‏ وتحرير الاحكام: الإجارة في بأقي مباحث العقار ج ص :.٠١١‏ وجامع المقاصد: 
في إجارة الارض ج لامصل 14 7١‏ 

(؟) المجموع: ج 6 ص 10 و/0. 

(5) المبسوط: في المزارعة ج “امن 108 

(؟) تحرير الاحكام: الااجارة في باقي مباحث العقار ج ؟ ص .٠١ ١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: في شرائط الااجارة ج ؟ ص 1١س‏ 11. 


.ا منتاح الكرامة /ج ١‏ 


بأد بأتي ' للمصنّف في مثل هذا الفرض في المزارعة ما مخالت اهنا 

قال: 00 مدّة ظنٌ الإدراك فيها فلم يحصل فالأقرب أن للمالك الازالة 
مع الأرش أو التبقية بالأجرة سواء كان بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير أو 
من قبل الله سبحانه. 

قوله: «وللمالك منعه من زرع ما يبقى بعد المدّة على إشكال» 
كما في «التذكرة '» واختير في «التحريم " والإيضاح *» وكذا «جامع المقاصد *”» 
أن ليس له منعه. قال في «التحرؤير» انعم له قلعه عند الانتقضاء. وهو قضية كلام 
«الإيضاح» عند الجواب عر حجّة الشيتم. 

وقال في «المبسوط 10د إة لت“تتنعه لاحتياجه إلى المطالبة بالقلع 
والزرع نابت فس اممتلكة وسيل /ذاك ايك ق فيجعل له المنع في 
الحال حنّى يتخلص من ذلك فإن زرع لم يكن له أن يطالب بالقلع في 
الحال. لان له حق الانستفاع بالأرض في تلك المدّة بالزراعة؛ فإن 
انتضت المدّة كان له أن طالب بالقلع: لأنُ صاحب الأرض لم يأذن له في 
ذلك فهو في معنى الغاصبء انتهى. 

وحاصله :أن الزرع يستلزم مشقّةالمطالبة بالقلع فكان له المنع؛ لكنّ قضية ذلك 


4 سبأتي غى ص‎ )١( 

(؟) نذكرة الفقهاء: شرائط الاجارة ج 7ص 7١س‏ 10. 

() تعترير الاأحكام: ا ا ا 
(4) إيضاح الفوائد: في إجارة الأرض ج ١‏ ص ٠/ا؟‏ والا؟. 

(8) جامع المقاصد: في إجارة اللأرض بج لاص 7178 15 

[6) المبسوط: في المزارعة ج “اص /01؟ --88؟. 


كتاب الإجارة / فيما لو انقضت المدّة قبل حصاد الزرع -- - ب -س ءا 
أن لهالمطاابة بالقلع بعد الزرع: لأنّه قدشغل الأأرض بغير ما يستحقّه فلعلّه متناقض, 
لأنّ قضية قوله وإِنّهِ له حقّ الانتفاع ... إلى آخره» أنه ليس له المنع من أَوّل الأمر. 

وقد يجاب" بأنَ الميخ لا يقول يأئه فشل الأرض بغير ما يستحته ولها 
شغلها بما هو حقّ له. لكنّه لمّا استلزم مشقة المطالبة بالقلع كان له المنع لذلك لاغير» 
فلمًا زرع حصلت المشقّة فلينتظر الأمد. ويرشد إلى ذلك أن المصنّف سيصح 
بذلك. أي أنه إن زرع لم يكن للمالك المطالية بالقلع, وظاهره أنّ ذلك جار على 
القولين كما يأتي '. 

ونسب إليه في «جامع المقاصد» أَنّْهِ!عيتيٌ بأنّ زرعه لذلك يستلزم البقاء بعد 
المذّةالمقتضي للتصرّف في ملك اليؤجر بما لايتناؤلهالعقد والاحتياج إلى المطالبة 
بالتفريغ وربّما اقتضى ذلك نقصاً في الأُرضيفيكون له منعه. وضيّفه بمئع الكبرى 
إن ليس كل ما لم يتناوله العَهر الضفات يجب المُبِع مما يستلزمهاء لأنّها قد 
ثبتت تبعاً ولا يكون العقد متناولاً لها فكيف يمنع منها '؟ وأنت قد عرقت أن الشيخ 
لم يتفوه بشيءٍ من ذلك؟ ثم إن في الاستدلال والجواب مواضع للنظر*. 

وامله أخذ أصل الاتتدلال من الايضام وبى فى الجواب على ما ديه 
مما يحقّقه. قال في «الإايضاح »: لأنّه لو لم يملك منعه لوجب إيقاؤه فيلزم قهر 


لمسلسسسسييم ني .هدم 


9 -كقوله: إن الزرع لذلك يستلزم البقاء بعد المدّة, فهل أراد أنه يستلزم اليقاء 
شرعا أو البقاء عادة إلى غير ذلك؟ (مندة). 


)١(‏ لم نعثر على المجيب. 

سباك ل اهن اديز 

9 جامع المقاصد: في إجارة الأرض ج لاص 578 -574. 
)6 إيضاح الفوائد: إجارة الآأرض ج أ ص 50١١‏ 


./ مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 


الغي على ملكهقيملكمتعه. فيلرّعمن عدءالملك الملك. والجواب المنع من العلاؤمة. 

وقال في «جامع المقاصد»: والتحقيق أن يقال: لا يخلو الحال إِمّا أن يكون 
عقد الإجارة للزرع مدّة معيّئة بحيث يتناول زرع ما ييقى بعد المدّة أو لاء فإن كان 
الأول فلا حاجة للمنع بعد استحقاقه بالعقدء وإن كان الثاني فلا وجه التجويز 
لاختصاص العقد بما سواء. فتقول؛ لا ريب أنّ الاستتجار للزرع مطلقاً يتناول 
المتنازعء لكن تعيين المدّةهل يقتضى إخراج ما لاينتهي عند انتهائها ام لا؟ يحتمل 
الأول لأنّ مقتضى التعبين عدء الاستحقاق بعدها فلا يسعدية زرع ما يبقى بعدها, 
وفيه منع, إذ لا دلالة للتعيين عليالاستحقاق وعدمه بإحدى الدلالات: ولو سلّم 
فالملازمة ممنوعة. ويحتمل الثاني لأتثفاء المقتضي التخصيص فيجب التمسّك 
بالعموم. فإن قلت: تعيين [المدّة دليل يُلى) إرادة التفريع بعدهاء قلنا؛ هو متسعر 
بذلكء واو سلّم فلاربنهض يخصّصاً للعموم: إذ يمكن أن يجمع بين الزرع الآن 
والتفريغ بعد المدة. فإنٌ قيل: إجَرَاء لفظ الؤرح على حقيقته من التقييد بالمدّة يقنضي 
عدم اندراج ما يبقى بعدها ولا ينتفع به من جهة كونه زرعاً إذا بلغ بعد المدّة. قلنا: 
لمائع أن يمنع كون الزرع حقيقة إلقاء البذر في الأرض على وجه يبلغ الحصاد بل 
هو أعيٌ من ذلك, لأنّ المعروف أَنّهإلقاء البذرفى الأرض للاستنبات, واللغة والعرف 
شاهدان بذلك. وهذا المعنى صادق في المتنازع فيه. فإن تم هذا فعدم المنع أقوى .١‏ 

ولقد أطال في غير طائلء إذ لا ريب في أنّ الاستنجار للزرع مطلقاً يتناول 
المتنازع: وبه أفصحت كلمة القائلين ايه لضان لف متف وقد سفت" | قال في 
«المبسوط»:إن زرع لميكن لهأن يطالب بالقلع في الحالء لأ له الانتفاح بالأرض 
في تلك الزراعة ... إلى آخره. كما أنه لاريب في أن أهل العرف لاير تابون في أنه 


(1) جامع المقاصد: في إجارة الأرض ج لاص 1194 +1؟. 
(؟) تقدام في ص 144. 


كناب الإجارة / فيما لو انقضت المدّة قبل حصاه الزرع ب ب اا 


إذا آجره أرضه ثمائية أشهر أنه لا يريد زرع القوّة تي لا بنتهي إدراكها إلا بسنتين 
أو أكثر, فكان التعيين دليلاً عرفاً على عدم الاستحقاق بعدهاء فلا يستحق زرع 
ما يبقى بعدها ومخصّصاً للعموم, وقد نفى هو عنه الدلالة أَوَلاً ثمّ قال: إِنّه مشعر 
ثم تنزّل إلى أنه مخصّصء كل في سؤال وكان يمكنه جمع الجميع عند سبال واحد, 
وقد تجشّم ما تشم أخيراً من.دعرى شهادة العرف واللغة. والمعترض ادعى أن 
الزرع واحد الزروعء وهو ما قام على ساق؛ ومئه. حصدت الزرع. وتسمية البذر 
الملقى في الأرض زرعاً إِنْما هو باعتبار ما يوُول إليه. ولهذا لو علم أهل العرف 
واللغة أنه إِنْما استنبته ليقصله أو ليرعاه يغئيه لا يسمُونه زرعاً قطعا ويقول 
ما استنبته للزرع وإِنْما استنبته للرعي والتصل,كمّارهو واضح. ويشهد على ما قلناه 
قوله عنٌ وجل: (أانتم تزرعونه أم نحن الزارعوان؟ ١‏ إذ ليس معناه أأنتم تلقونه أم 
نحن الملقون بل الظاهر أن كناو ذايتي تحهاونه زرعاً يحصد أم نحن الجاعلون. ثب 
نه سيعترف ؟ في «جامع المقاصد» عند شرح قوله «وإن أطلق احتمل الصحّة 
مطلقأه بأنّ تسمية مالا يبلغ الحصاد والإدراك زرعاً مجاز جازماً مراراً. 
والحاصل: أن قضاء العرف شيء وما تقئضيه اللوازم شيء آخر فمن لاحظ العرف 
لابدٌ له من أن يقول بالمنع. 

وفى «التذكرة"» هل له المنع من زراعة المعيّن إذا ضاق الوقت؟ الأقرب 
العدم, لأنّه استحق منقعة الأرض في تلك المدّة. وفيه نظر ظاهر إل أن تقول إنّه قد 
يقصد القصل في المدةء فتأمئل. 
(١)الواقعة؛‏ 14. 
(؟) سيأتي في ص ١4‏ كلام جامع المقاصد أنه لا صراحة فيه بالاعتراف بذلك. نعم صرّح 


بذلك الشاريم في كلامه. فراجع. 
2 تذكرة الفقهاء: في شرائط اللإجارة ج ؟ تس 11 اس 5 


و2 ل سس سس يس ب ببح هفاسح الككرامة #رج ١4‏ 
فإن زرع بغير إذنه لم يكن له المطالبة بإزالته إِلَّا بعد المدّة. 
ولو استأجرمدّةلزرع لايكمل فيها. فإن شرط نقله بعد المدّة لزم, 


قوله: «فإن زرع يغير إذنه لميكن لدالمطالبةبإزالته إلا بعد المدّة» 
قضيتهان ذلك جار على القولين» وهو على القول بعدم استحقاق المالك المنع ظاهر 
وتنا الاشكال على قول الشيخ كنا أمرتا إلبد اناا رعسسة الجواب عدوا 
ليس كما توهّمه علي هالمحقّق الثاني حتّى يقضي منه العجب في «جامع المقاصد '». 


[فيما لو |يدتاحد مدّه لا تكفى للزرع] 

قوله: «ولو استاجر مذّة لزرع ل يكمل فيهاء فإن شرط نقله يعد 
المدّة لزم» وجهاً واحدأً كما كيجام المقاصد '» وفيه أيضاً أنه لا بحث فى 
الصحة. ويف صرح 02 ترط والتذكرة ” والتحرير' »: ووفى (اجامع المقاصد» 
أنه بنبغى تقييده بما إذا كان مثل ذلك مقضودا قن الناذة قاو امكا جر للزرع ا 
أو بومين فالّذى يناسب الياب ويوافق أصول المذهب عدم الصحّة". قلت: لأنّ 
الاجارة إِنّما تصح على تقدير الاعتداد بالمنفعة فكيف إذا خلى عنها بالكلية. 
فحينئٍ لايراد بالزرع معناه الحقيقي _أعنى الذي يبقى إلى أوان حصاده -يل يراد 
منه المعنى المجازي: والقريئة اشتراط النقل. ولهذا اثفقت الكلمة على حكمه. وقد 
قال فى «جامع المقاصد”»: إِنّ المصئّف لم يذكر ما إذا شرط التبقية إلى زمان أخذه 
)١(‏ تقدّم فى ص 7٠١-595‏ 
(؟ و“اولاو8) جامع المقاصد: في إجارة الأرض ج لاص +57 و11؟. 
(4) المبسوط: في المزارعة ج “اص 3788و104, 


(8) تذكرة الفقهاء: في شرائط الإجارة ج ؟ ص ١١س .18-1١17‏ 


كتاب الاجارة / فيما لو استأجر مدّة لا تكفي للزرع 
وإن أطلق احتمل الصحّة مطلقاً 


ب١‎ 


مع أنه ذكره بعد الكلام على الاطلاق. 

قوله: «وإن أطلق احتمل الصحّة مطلقاً» قال في «المبسوط '»: وإن 
أطلق فالاجارة صحيحة: لأنّه يجوز أن يزرعها للقصل وقضيّته أنه لابدٌ من منفعة 
أن الزرع مستعمل في معتاه المجازي. ونحوه ما في «التذكرة وجامع المقاصد» 
وستسمع كلاميهما. وقال في «التحرير"»: وإن أطلق فالوجه الجواز سواء أمكنه 
الانتفاع بها في المدّة بزرع ما يساوي المشترط في الضرر أو يقصر عنه أو لا؟ على 
إشكال. وظاهر الشقّ الثاني كظاهر الكتايية”فبع ملاحظةالاحتمال الثاني في الكتاب 
الصمّة مع إمكان الانتفاع وعدمه. وإصير ذلك معنم الاطلاق. وهو مشكل ولذلك 
استشكل فى «التحرير». وفى «التذكر8ه أن الأقوى) الصحّة, لأنّ التأقيت لحصول 
المعقود عله فى منفعة تلك الك 40 أن قال فى تو جبهله: -إِن الانتفاح بهذا الزرع 
فى هذه المدّة ممكن فصع العقد '. وهو يواقق المبسوط كما عرفت. 

1 وفي «الإيضاح ؟ وجامع المقاصد ‏ أن الأصمٌ الصحّة. ووجّهها فى «جامع 
المقاصد» بحصول المقتضي وهو الإيجاب والقبول من جائزي التصراف. واثتفاء 
المانع, إذ ليس هو إلاكون المدّة غير كافية لادراك الزرع. وهو غير صالح للمانعية, 
لأنْ أقصى ما يقال فيه لزوم التجوّز بلفظ الزرح, ولا محذور فيه, أن العدول إلى 
المجاز مع القرينة متعيّن. ووجّهها فى «الإيضاح» بما حاصله من أنه عقد صدر من 
)١(‏ المبسوط: في المزارعة ج اص 189. 
(؟) تحرير الأحكام: الإجارة في باقي مباحث العقار ج ؟ ص ؟١٠.‏ 

(؟ا تذكرة الفقهاء: في شرائط الاجارة ج ص لاس ١1و؟1,‏ 


43 إيضاح الفوائد: في إجارة الأرض ج ص 1 
(١‏ جامع المقاصد: فى إحبارة الأرض ج لاص 51١‏ 


ا 


ويقيّد إمكان الانتفاع. 


مفتاح الكرامة /ج ١94‏ 


أهله في محلّه والمائع لا يصلح للمانعية؛ لأنّ القلع ليس بمتيقّن؛ لجواز الإبقاء 
بالأجرة تدعا وصلحاً وعلم حصول الانتفاع إلى آخر المدّة ليس بشرط في صحّة 
الاجارة بل فى انتفاء الخيار. وليس بحثنا فيه وإلا لم تصمٌ إجارة أصلاء انتهى. 
ونحوه ما في «الحواشي '» وما حكي " عن «كنز الفوائد» في انتفاء المانع لكنّ ذلك 
لا يت حيث يشترط القلع, فيلزم على تفسير الإيضاح أن يكون الزرع في العبارة 
حين اشتراط نقله مجازا وحين الإطلاق حقيقة, فتلزم التفرقة في لفظ الزرع في 
العبارة فيراد به عند اشتراط التق قله ونحوه. وبالجملة: ما لا يبلغ الحصاد 
مجازاً وعند الاطلاق حقيقة أي ما بِبَلعْالحصاد. ونحن نقول: لابدٌ من ارتكاب 
المجاز فيهما والقرينة في الأوّك.اشتراط_النقل وفي الثاني اشتراط المدّة أو 
ارتكاب الحقيقة فييسا اش علي الوضولى. 

قوله: «ويقيّد إمكان الانتفاع > أي واحتملت الصحّة إن كانت الأرض 
شي تلك المدة ممّا ينتفع بها في زرع ضرره كضرر الزرع المشروط أو دونه إِنْ 
جِوّزنا التخطي مع التعيين كأن بزدع تيهيرا يأخذه قصيلاً. فيكون المراد بالزرع 
معناه المجازي أيضاً ليوافق صريح «التذكرة '» أو يراد إن جوّزنا التخطي في زرع 
يمكن أن يبلغ الحصاد في تلك المدّة كما هو ظاهر «التحرير”» أو صر يحه. فيكون 
المراد بالزرع معناه الحقيقي. ولابدَ من حمل العبارة على الأخير. فكأنّه قال: وإن 
اطلق احتمل الصحّة مطلقاء اي سواء تجوّزنا بالزرع فاريد به القصل او ابقيناه على 


)١(‏ لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
(؟) راجع كنز الفوائد: في الإجارة ج ؟ ص 15, ولم نعثر على الحاكي عله. 

(5) نذكرة الفقهاء: في شرائط الإجارة جح ؟ ص 5١7‏ س ١؟.‏ 

(؟) تحرير الأحكاء: الاجارة فى باقي مياحث العقار ج 7ص ؟١٠.‏ 


كتاب الاجارة /فيما لو استأجر مدّهً لا تكفي الاب يتويج بدن 
فعلى الأوّل احتمل وجوب الايقاء بالأجرة. 


حفيقته وأريد بلوغ الحصاد بناءً على التخطي. واحتمل الصحّة مع بقائه على حقبقته 
بناءً على التخطي, وإلا فنا إن أبقينا الانتفاع في قوله بإمكان الانتفاح على ظاهره 
وهو المطلق ورد عليه لزوم الجواز مع عدم النفع أصلاً فى الاحتمال الأوّل أعنى 
احتمالالصحّة مطلقا _وهوباطل. فكان ذلك قريئة على أَدٌ المرادبالانتفاع الاتتفاع 
بنع آخرمن الزرع يمكن بلوغه في نلك المدة وإنكانت استفاد تدمئ العبارة بعيدة. 

ويبقى الكلام في وجهي «التذكرة» فإِنّ تمثيله بقصل الشعير يقضي بأد المراد 
بالزرع معناه المجازي فيهماء وهو كما ,تري قليل الفائدة أو لا فائدة فيه. 

وكبف كان, فالأصمٌ الصحّة,أنا على الق وك ,يعدم التخطي فظاهر, لأنّه حيث 
يشترط النقل يراد من الزرع المعلى المجازييأوكدًا حيث يطلق بقرينة ذكر المدّة. 
ولاحاجة ذا إلى تيد السعتق وكا الاو وعلى لول بجواذ أي التخطي - 
فكذلك تمسّكا بظاهر اللفظ في التي الاطلاق والتقييد, بمعنى أن يراد فيهما 
حقيقة الزرع وهو ما يبلغ الحصاد, بل لو تناول اللفظ كلا من النوعين بعمومه لكان 
ارئكاب المجاز في الحالتين أولى من تخصّصه بحالة التقييد وإرادة الحقيقة في 
حالة الااطلاق كما اقتضاه كلام «الايضاح '». 

قوله: «فعلى الأول احتمل وجوب الابقاء بالأجرة4 في «الشرائع '» 
نه أشبه. وفي «الإيضاح' والحواشي » أنه الأصمّ. وفي «التشذكرة» أنه أظهر 
الوجهين كما ستسمع لمكان الجمع بين الحتّينء لأنّه زرع وضع بحقّ وليس متعدياً 
به ولا ظالماً فلا يقلع قبل إدراكه عملاً بمفهوم قوله #8 ليس لعرق ظالم حقٌ”. وقد 


127 لوه شرائع الاإسللام: فى المزارعةج اهن‎ ,77/١ وا إبضاء القوائد: فى إجارة الأرض بع لاص‎ ١ 
ثم نسثر عليه فى الحاشية النجارية المنسوبة إلى الشهيد أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا.‎ )1( 
7١١ وسائل الشيعة: ب "من أبواب الغصب حم ١ج اا ص‎ )4( 


م.ءا “لددلل سل هفقتام الكرامة /جج ١8‏ 


قال في «الإيضاح '»: قد اثّفق الأصوليُون على حجّية دلالة المفهوم في هذا 
الحديث, ولأنّ عدم وجوب الابقاء يستلزم عدم ملكيّة المستأجر منفعة متقوّمة 
مطلوبة بالإجارة؛ انتهى. ولا تغفل عن دليله الأخير. وهذا الاحتمال على القول 
الأوّل ‏ أعني القول بالصحّة ‏ قد إحتمله الشيخ في «المبسوط "2 والمصنّف في 
«التذكرة"'» حيث احتملا أنّ للمالك إجباره على القلع لانقضاء المدّة التي تناولها 
النتدوو عدمة بيعت أله لسن ذال أن العادة في الزرع الابقاء وأنّ علمه بذْلِك 
يقضى برضاه بالتبقية. وقال فى «التذكرة ؛»: وعلى هذا _أي القانى ‏ فأظهر 
ا أن له أجرة المثل للزيادة. وجعل الوجه الثاتى أنه لا اجرة للمالك, أنه 
آجر مدّة لا يدرك فيها الزرع: فكاقة فسيراً للزيادة على تلك المدة, والتقصير منه 
حيث آجر أرضه مدّة للزرع الذي لا يكتيل/فيها. 

وفي (اجامع المقاصد”» 3 عدم وحتوب الإبقاء قوئ. وفي «المسالك'» أنه 
أقرى. لأنّه دضل عل سل لايق هرد المدة. لديم منفعة المدّة عى المبذولة فى 
مقابلة العوض: فلا يستحق بألاجارة شبك ألخر. ولا يرد ما إذا تخلّف إدراك الزرع 
فتجاوز المدّة فإنّ التكليف بالإزالة مفض إلى ضياع ماله ولم يدخل في حال العقد 
عله فرعي الترم ا بال عر . بخلاف ما إذا دخل حال العقد علا عند الادراك 
نه لا وجه لوجوب الابقاء حينثل. ولا ترجيح فى «المبسوط'2». 

وحكى في «الشرائع*»في باب المزارعةهذ ين الاحتمالين قولين وحكى تالئاً 


)١(‏ إيضاح الفوائد: في إجارة الأرض ج "ص 77/١‏ و19/7, يعنى بذلك ان مفهوم الخبر من 
مفهوم اللقب الذي هو غير معتبر عند الاصوليين ومع ذلك انهم اتفقوا في حجية مفهوم اللقب 
فى خصوص هذا الحديث بل ذتك من ضرورة المذهب. 

(؟ و) المبسوط: في المرارعة ج لاص 708-7617 و05؟. 

,55-50 و]) تذكرة الفقهاء: في شرائط الاإجارة ج ؟ ص 1س‎ "١ 

١‏ جامع المقاصد: في إجارة الارض جح /اص انزفا 

(1) مسالك الأفهام: فى شرائط المزارعة ج هص 19. (8) شرائع الإسلام: في المزارعة ج اص ,١81‏ 


كتاب الإجارة / فيما لو استأجر مده لا تكفى للزرع ب 


وهو أنه له إزالته مع الأرش, ولم نجد ذلك لأحد منّاء على أنه جعل عنوان المسألة 
ماإذااستأجر أرضأمدةمعيّنة ليغرس فيهاما يبقى بعد المدّة.وستعرف أنّ حكم الغرس 
في مثل هذا عين حكم الزرع. فلعل كلامه غير محرّر فتدبّر. ونظره في ذلك إلى 
«الخلاف» لكنّه فيه خلاف بعض ما ذكرء قال: إذا أكراه أرضاً سئة للغرس فغرس 
في مدّةالسنة ثم خرجت السنة لميكن للمكري المطالبة بقلع الغرس إلا بشرط أن 
زقرع ليمع قاذ| قرم تيه اين على ادها وضازت الأرضن بها فيها لفدء اتدل 
عليه بمنهوم قوله.##: ليس لعرق ظالم حقٌ'. وبخبر عائشة: من غرس في رباع 
قوم يأذنهم فله القيمة ', وقال: ومثل هذار واه أصحابنا؟, وعليه إجماعهم. وحكى 
القول بجبر المستأجر على القلع مع الأأرشش' و الول بالجبر على القلع مع عدم الأرش ؟. 
وقال فى «جامع المقاصد *): واعلم أن الشارح قال فى الحديث السابق: إِنّ 
الأصوائين احفهوا على حبجية د لآلة المفهوم من هذا الحديث. وهذا فأسد من و جو ة: 
الأوّل: أن البحث عن هذا الح بك وَتَحَوه وَطْيْفةَ الققيه"دون الأصولي. والإجماع 
الذي ادّعاه لم يسمع من أحد من الأصوليّين ما يصدّقه بعد التتبّع الكثير. الثانى؛ 
حبّية مفهومالصفة من بوالتتيو البو الا ل فإن 
0 
ونحن تقول: الظاهر أن مراده بالأصولبين الفتهاء الذين عابتال وا 
اذا ونائل الشينة ان “امن أ بواب الغصب ح ١ج ١!‏ ص 50١‏ 
(9) الستنالكبرى : باب من بنئ أو غرس فى أرض ل 
و في باب من زوع في غير أرضه أو غرس ح ؟ ج ن ص 1319 ؛ وتهذيب الاحكام: ؛ في 


)١‏ الخلاف: في المزارعة ج 1ص 870١-84‏ مسألة م. 
(6) جامع المقاصد: في إجارة الأرض ج لاص 174. 


بالامتع ل ل سب فقتاح الكرامة /ج ١8‏ 


وبحثوا عنها كالسيّد والشيخ ومن تأخّر عنهما الذين هم غير الأخباريّين الذين 
قصروا عملهم على متون الأخبار ولم يتصرّفوا في منهوماتها ومقتضياتهاء وهم 
الذين صنّف لهم الشيخ النهاية كما صرح بذلك في خطية «الميسوط '» وقد قالوا" 
فيما إذا رجع في عارية الأرض بعد البناء والغرس والزرح: إِنّه يجاب بشرط دفع 
أرش ذلك. 5 «الخلاف "2 أنّا أجمعنا على أنه له قلعه مع الضمان؛ وفي «مجمع 
البرهان » أنّه المسطور فى الكتب فكأتّه لا خلاف فيه انتهى. بل منع جماعة * من 
عابت هلع الروع قبل [ذراكة. وقد لقعت عباراتهن ؟ بذللك :قن باب العار بها ونان 
الصلح حنّى أنا في باب العارية ؟ حصّلنا إجماعهم على أزوم الأرش؛ بل قد 
سمعت استدلال الشيخ بمنهو» الاتوييرسألتنا كما فهمه فى «المسالك» من 
الشرائع كما تقدّم* وادعى الإجماع ع وأعلى خير عائشة. فكأن صاحب 
الإيضاح مسبوقاً بذلك وقد اتتدالوَلزالخبقي باب العارية وباب الغصب وغيرها, 
فقد سمعنا منهم جميع ]لمن "افنابق لدرخ .ل )يكن لم يتعرّض لتلك المسائل 
مأيصدق هذا الإجماع. فلم يبق للوجه الأول وحه أصيلا. 

وأمّا الوجه الثاني ففيه أَنّهِم قد قيّدوا؟ المطلق بمفهوم الصفة في كقارة الظهار, 


)١(‏ المبسوط: في المقدمة جح ١ص‏ ؟. 

(؟) منهم العلامة في قواعد الأحكام :في العارية ج ؟ص 154, والمحقق الثاني في جامع المقاصد: 
في العارية جح ص ا". وفخر المحققين فى إيضاح الفوائد: في أحكام العارية ج ؟ ص ١51‏ 

(؟) الخلاف: في العارية جح 7اص 439 المسالة 4. 

(5) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام العارية ج ٠١‏ ص 8١‏ 

(5) متهم الحلّي في السرائر: في العارية ج ؟ ص 111 والشيخ في المبسوط: في العارية ج ١‏ 
ص 81: والقاضي في المهذب: في العارية ج ١‏ ص ؟17. 

(1) منهمالمحقق فى شرائع الاسلام:في العارية ج "ص 1775 والمحقّق الثاني في جامع المقاصد: 
في الصلح بج ه ص 472. والشهيد الثاني في مسالك الافهام: في العارية ج 6 ص ١4107‏ 

(؟) تقدم في العارية ج /ا١‏ ص 5-1-1 5. (8) تقدّم في عن لاء 3/١‏ 


فنأ 
م 


30 منهم المحقق الاإصفهاني في هدايةالمسترشدين:فى المفهوم مفهوم الصفة ج ؟ ص لاغ, ف 


كناب الاجادة / فيما لو استأجر مد لاتكفي للزرع ب _ ل ١‏ لا 


فإذا لم يكن مفهوم الصفة حجّة كيف يقيّدون بها المطلق؟' وحكى في «حاشية 
الزبدة '» عن المصئّف فى نهاية الأصول الإجماع على حجّية نليوه اذ إذا 
كانت في مقابلة مطلق كاعتق رقبة مؤّمنة لا في مثل: جاء العالم. 

وقد أجاب عله فى «القوانين '"» أن مفهو م أعتق رقبة موملة عدم وجوب علتق 
غير المؤمنة لا حرمة غير المؤمئة. 

وفيه: أن التظر إلى الاجزاء وبراءة الذثة: وتظهر الثمرة فيما إذا أعتق الكافرة: 
سلّمئا لكن ما ذا يقول فيما إِذا قال يجزي عتق الرقبة المؤّمئة أو يجوز عتق الرقبة 
المؤمنة, سلّمنا لكنّهم قد أطبقواء على أن المخصّص المتّصل هو الاستثناء المتّصل 
والغاية والصفة والشرط وبدل البعضي يبملوا التخصيص بالصفة كالاستثناء 


ه والسيّد الطباطبائي في مفاتيح الأصلول: في مفهوم ألصفه ص 75١‏ والشيخ الطوسي في عدّة 
الأصول: في العطاق والمقيد ج ١‏ ع 76١‏ 

)١(‏ وقد افاد سيّدنا الاستاذ المخفور ليقو .ف ,الاصول وفي الفقث يبيانات متعددة في وجه دللا لك 
الوصف على المنهوم م. وحاصل مجموعها على ماببائي أنْه لو لم يدل الوصف على المفهوم 
لكان كلام الحكيم - أي الشرع الأقدس ‏ محتوياً على اللغو بمعنى أنه جاء في كلامه بما لا 
احتياج إلى ذكره في بلوغ مراده؛ فان مّن كان مراده إكرام مطلق الإنسان ثم قال: أكرم 
لان" ن العادل لجا ء في كلامه بما لا احتياج إليه بل هو في الحقيقه جاء فيه بما يخل 
موده أو بثافيه فلأجل صون كلام الحكيم الملتفت إلى نكت الكلام ع اللاخلال 
والزيادة لايد لنا من أ لقول بإرادته المفهوع من الوصف الوارد في كلامه. هذا مضافاً إلى ظهور 
الوصف للاحتراز وهو نفي الحكم عن طبيعي موصوفه على نحو الإطلاق. وأمًا دلالة حمل 
المطلق علي المقيّد على كون الوصف ذا مفهوم احترازي فقد أجاب عنه هوقك.وغيره من 
أساطين القن بِأنّ سة حمل المطلق على المقيّد هو إحراز أن المراد من السطلق والمقيّد كليهنا 
شن صرق وود السك آى إزاك حك واعه من كلهما لا السكمين التعسدد ين قاذا علنين 
من الخارج ذلك فلابدٌ ثنا من حمل المطلق على مقيّده, وإلّا تتعدّد الحكمان. فراجع وتأمّل. 

(؟) لابو جد لدينا كتاب حاشية الريدة. (7] قوانين د الأصول: في المنطوق والمفهوم ع ١‏ ص .١ 8١‏ 

(؟) منهمالمحقق الاإصفهاني في هداي ةالمسترشد بن: في مفهوم الوصف ج لاص 41/5, والمحقق 
المّي في قوانين الأصول: فى العموم والخصوص ج ١‏ ص .»4١‏ والعلامة في تهذيب 
الاصول: فى الخصوص ص ,١6‏ 


؟اللدلللدل لل هفتا الكرامة رج ١8‏ 
ولو شرط التبقية إلى وقت البلوغ تجهّل العقد. 


ب«إلا» قالوا: إن المخرج في قولنا أكرم الرجال العلماء, هو غير العلماء ومعناه 
أثهم غير مكرمين, كما إذا قال أكرم العلماء لا الجهّال فإنّ الجهال غير مكرمين 
لاأَنْهِم مسكوت عنهمكما قال أبو حئيفة '. قال في «القوانين '»المخرج في الاستثناء 
والغاية هو ما بعد أداتيهما وفي الباقيات غير المذكور, فقد جعل المخرجج بغير 
الاستثناء من سنخ المخرج بالاستثناء. وهو اعتراف بحجّية مفهوم الصفة, فاندفع 
الوجدالتاني والعالث أيضا.ء ثم إأهيلفهنوا 'أنّ منصوص العلّتحجّةسواءكان صريساً 
أو ظاهراًكما فى قولهم أكرم الثالم وأهن[إلُكاهل, وهو اعتراف بحجّية مفهوم الصفة. 

قوله: «ولو شرط التبقية إلى-وقت البلوغ تجهّل العقد» أي وبطل 
كما في «المبسوط ؟ وَالتذكرةث والتجرير' وجايع المقاصد”» لأنّ محل البلوغ 
يحتمل الزيادة والنقصان فيتحيّق باشتراطه الجهالة في العقد, لان التراضي به إِنّما 
كان مع الشرط المتعاق بمجهول مع اشتماله على التناقص, فإنّ تقد ير المدّة يقتضى 
النقل بعدها وشرط التبقية يخالفه وأنّه لا يبقى لتقدير المدّة حينشز فائدة. 

ووجّه البطلان فى «المبسوط يأنّه عقد الإجارة على أن ينتفع بالأرض مدة 
)١(‏ لم تعر عليه. 
5 ؟) قوانين الأصول: ا لات 

0 سام "151 والمحقق في معارج الأُصول: ؛ في القيامس ص 188. 
0 :لبان ل هرايط لسار ع ا ع لازن 5-0 


5 تحرير الأحكام؛ الإجارة في باقي مباحث العقد ج ص 0 


كتاب الإجارة / في صطّة استتجار الأرض للغرس يمدّة ةس اتاو 
ع 1 لس شي . 
ولو استاجرها للغرس سنة صمح وله ان كرس قا الانقضاء, 


أخرى. وذلك لا يجوز كما لا يجوز أن يستأجر الدار ويشسترط أن ينتفع بدار 
أخرى للمكري أنتهى. وقد تقدّم ' لنا أنّه لا مائع من ذلك. وإِنّما الممتئع أن يشترط 
تمليكه رقبة داره الأخرى. وإذا فسد العقد فللمالك منعه من الزراعة, لكن لو زرع 
لم يقلع مجّاناً للإذن بذلك من المالك بل يوخذ منه أجرة المثل لجميع المدّة 
ولا يلتفت إلى ما سمّاه لبعضها. وفي «المبسوط ' أنّ عليه أجرة المثل لتلك المدّة. 


[في صحة استئجار الأَرَخَيَللغرس بمدّة سنة] 

قوله: إولو استأجرها للغرس سنة/صلِمٌ. وله أن يغرس قبل 
الانقضاء» يجوز الاستئجار للغرس مده تعكنة قليلة كانت أو كثيرة بلا خلاف بين 
العلماء كما فى «جامع المقاصة »: قال في لكر بجوز الاستئجار للغرس 
أن الماك سثةاوفا اديوه نقسن لك لاك تعس نين الطلماء: 

وقد نيّه المصنّف بالحكمين المذكورين على أن الاستتجار الغرس يخالف 
الاستئجار للزرح. أمَا الأول فبأنّ استتجارها للغرس سنة يخالف استتئجارها 
للزرع مدّة لا يدرك فيهاء فإ في الثانية تأمّلاً وكلاماً كما تقدّم * لأُنّ للزرع مدّة 
تنتظر ولا يكمل بدونها وهي المقصودة غالبا بخلاف الغرس فإنّه للتأييد فلا 
تتفاوت فيه المدّة قصيرة كانت أو طويلة وإن كان يفنى في الطويلة جدّاً لكن ليس 
)١(‏ تقدم في ص 193 وما بعدها. 
(؟) المبسوط: في المزارعة ج اص 555 


(؟) جامع المقاصد: في إجارة الأرض ج لاص 0؟. 


2 تدكرة الفقهاء: في شرائط الاإجارة ح ص 17 اس ا 
(4) تقدم فى ص 59/5 - /11/9, 


فإن شرط القلع بعد المدّة'أو لم يشترط جاز القلع ولا أرض عملى 
أحدهما. ويحتمل مع عدم الشرط منع المالك من القلع لا الغارس 


لقيامه جملة أمد معلوم عادةٌ. وأما الثاني فبأتّه إذا استأجرها للزرع مدّة تكفيه ثم 
تراخى إلى أن بقى هنها ما لا يكفي فَإِنه يحتمل منعه حينئذٍ من الزرع ولا كذلك 
الغرس لما تقدّم من أنّ لذلك أمدا ينتظر دون الثاتي. 

قوله: «فإن شرط القلع بعد المدّةأو لميشترط جاز القلع. ولا أرش 
على أحدهما. ويحتمل مععد مالشرط منعالمالك من القلعلا الغارس» 
هذه المسألة قد ذكر أقسامها في (العبتسرط '» مجملة وفصّلها فى «التذكرة'» 
تفصيلاً وافياً واختصره في «جامع المقاكسداً؟» وملحّصها أنّهما نا أن يشترطا القلع 
بعد السنة أو التبقية أو,يطلقا.يان تدكا عنهما. فإن كان الأول صممٌ العقد والشرط 
فيؤمر المستأجر بالقلم بع لسن وكيس عَيَالمالك أرش النقصان ولا يجب على 
المستأجر تسوية الحفر ولا أرش نقصان الأرض لو كان لمكان الشرط. ولا كلام 
ولا إشكال لأحدٍ في ذلك. 

وإِنّما استشكل في «التحرير » في مؤؤنة القلع أ هي على الفارس أم المالك. 
ولا ترجيح أيضاً في «التذكرة*» وإِنّما حكى فيها للشافعية وجهين: أحدهما أنه 
على المؤجر لأنّه اخثياره (اختاره خ ل) وأصمّهما أنّه على المستأجر. لأنه 
الْذى شغل الأرض فليفرغها. قلت: الظاهر أنْها على الغارس, لأنّه إنما قضى 
)١(‏ الميسوط: في المزارعة ج #ص 554. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في شرائط الإجارة ج ؟ ص اس 5١‏ ومأ بعذه. 
() جامع المقاصد: في إجارة الأرض بج لاص 86؟. 


(4) تحرير الأحكاء: الاجارة في باقي مباحث العقار ج اص .٠١7‏ 
(8) نذكرة الفقهاء؛: فى شرائط الااجارة س ؟ ص 11س 55 وما بعده. 


كتاب الإجارة / في صسدكّة استتجار الأرض للفرس يمدّة سنة ل-__ سس ق!إبا 
الشرط بالاإذن له على وجهٍ لا يدخل عليه فيه ضررء فكان كالاإذن في رد العارية 
حيث يحتاج إلى مرئنة فإنّها على المستعير دون المعير. وكان أيض كما لو استأجر 
داره لتريبة فصيله فكبر واحتيج إلى نفض باب الدار فإِنّ على المستأجر رده 
وإصلاحه. وليس الاّذن في ذلك إذناً في نقض الباب. 

وعساك تقول: إِنّ هذا من قبيل نقص الأرض الذي لا يضمته. لأدّا نقول: إِنّه 
ليس به لأنّه يمكن وصول الفصيل إليه بغير النقص كذ بحه وإخراجهمن أعلى الجدار 
وغير ذلك. وإن اتفقا على الإبقاء بأجرة أو مجّاناً جاز, لأنّ الحقّ في ذلك إليهما. 

ذخ فارطأ التيقية بغد السنة لم رضي للوقد والقمرط المكام الجهالة كنا عقف ؟ 
ولا تأمّل لأحد منّا في ذلك. وللشافيدة ' قول بَالْصّعيّة, لأ الاطلاق يقاتضي الإيقاء 
عندهم فلا يضرٌ شرطه؛ وكلاهما ممنوعان. 

وإن أطلقا صم العقد كما/قئ «الببسرط ' والتذكرة؛ والتحرير* وجامع 
المقاصد'» وظاهر الأخير الاجماع عليه. وهذا القسم هو المراد من العيارة. 
وحينئذٍ فإن اختار المستأجر القلع كان له ذلك بلا خلاف, لأنّه ملكه فكان له 
أخذه. وقد صرّح في «المبسوط" والتحرير*» أن عليه طمٌ الحفر. وزاد في 
«التذكرة '» أن عليه الأرش أيضاً إن نقصت الأرض 

واختار المصنّف هنا أنّه لا أرش عليه. وفي 00 أنه أصحٌ. وفي 
)١(‏ تقدام فى ص 19١7١‏ 1/97 
(1) المجموع: في اللإجارة ج ١6‏ ص 5 وارة. 
(5و/) المبسوط: في المزارعة ج اص 114. 
(14و1) تذكرة الفقهاء: في شرائط الاجارة سم ؟ ص ١7س‏ 71و15 
(8 و8) تحرير الأحكام: الاجارة في باقي مباحث العقار ب لاص ؟7١٠.‏ 


)٠١(‏ إيضاح الفوائد: في إجارة الأرض ج ١‏ ص ؟7؟. 


دنذلبددددد ‏ للب هقتاح الكرامة /ج ١8‏ 


«جامع المقاصد '» أنه أقوى. وحكاه في الأخير عن «التحرير» والموجود في 
نسختين موافقة المبسوط, مستندين إلى أن تحديد المدّة في الإجارة يقتضي 
التفريغ بعدها فكان مأذوناً فيه بهذا الاعتبار بخلاف ما لو قلع في أثناء المدّة. قلت: 
قد توقّف في مثله في «جامع المقاصد '» في باب العارية. والتحديد بالمدّة والإذن 
.لا يقضيان بالتفريغ مجّانا إذ الظاهر أنه إنّما أذن له على وجهٍ لا يدخل عليه فيه 
ضرر كما مرّ آنفاً". ويكفي في ذلك الشاكٌ, إذ الأصل في الجناية على مال الغير 
الضمان إلا أن يعلم عدمه. وشرط التمسّك بأصل البراءة أن لا يكون في مقام 
الإضرار يمسلم, لأنّ العقل والشتؤّعقضيا بنفي الإضرار. 

وليس لك أن تقول إ3ّ الدال على أقتضاء الإذن التلازم الخارجي كما هو 
الشأن في مقدّمة الواجب د لأٌناتقولتشوّط ذلك القطع العقلي والعرفي. وإليه يوُول 
نظر المستدل. ولا متنا ب[ وله ظنا جر فيا لأنّه يصم أن يتّفقا على إبقائه بأجرةٍ 
أو مجان ولو كان من باب التلازم الخارجي لما صمٌ ذلك كما تقدّم بيان ذلك كله 
مفصّلاً في باب العارية؛ بل لو لم يظهر من اتّفاق الكلمة في البابين على أنه لو 
اش شترط القلع لم يجب عليه شي لكان القول بالوجوب قويّاً لماعرفت, فتأل جيداً 

وأمّا المالك فإن ا المتساس لسو اح ام ذه 
«الميسوط © أنه لا يجبر. لأّنّ الاطلاق يقتضى التأبيد. لأنٌ الغراس يراد للتابيد 
على مقتضى العرف. وإِنّما يتخيّر المالك بين الأمور الثلاثة الأتية. وقضية اخثيار 
)١(‏ جامع المقاصد: في إجارة الأرض ج لاص /8؟. 
(؟) جامع المقاصد: في العارية ج * ص 4/: 
(:) تقدم في ص ؟١/ا-‏ 114 


(؛) تقدّم في العارية ج ١7‏ ص .17١- 41١8‏ 
(8) المبسوط: فى المزارعة ج اص 54؟. 


ف 


كتاب الاجارة / فى صحة استئجار الأرض للغرس بمدّة سلة سس لال 
«الكتاب والإيضاح' وجامع المقاصد"» أنّ له القلع مجّاناً أنه يجبره عليه, لان 
استحقاق القلع يقتضيه. لأنّه فرع عدم استحقاق الابقاء. فيكون الابقاء ظلماً. وقد 
نسب ذلك في «جامع المقاصد» إلى النحرير مع أنّ ظاهره التوقّف والتردّد لعدم 
الترجيح حيث اقتصر على حكاية قول الشيخ, كما قد يظهر التوقف من «التذكرة'» 
وقد يدّعى أَنّه يظهر منها الميل إلى ما فى الكتاب أو القول به. 

ووجه خيرة الكتاب الأأصل وعدم حصول أنتفاع المالك إلا بالقلع. ولا يجب 
على الإنسان عوض على تحصيل الانتفاع بملكه, وأنّ تقدير المدّة في العقد 
يقضي بالتفريغ عند انقضائها كما لو استأجرها للزرع: وأَنّ مدّة استحقاق المنفعة قد 
انقضت فلا حق للغارس. 

د 6 الاجيار ووجه الااحتمال ميك رفي الخبارة كن كانا بسن 
مفهو م 0 ٠‏ و يجوز رد كن فائدة التحديد بالمدة منع 
إحداث الغرس بعدها. 

وردّه جماعة* بأنّ الغرس بعد انقضاء مدة الاستحقاق ليس بمحترم ولبس 
بحق. وزاد فى «التذكرة"'» أنه لو كان مستحقاً للابقاء لم بن ل 1 
)١(‏ إيضاح الفوائد: في إجارة الأرض ج ؟صى ”7لا 
(؟) جامع المقاصد: في إجارة الأرض ج لاص /771. 
() تذكرة الفقهاء: في شرائط الاجارة ج ؟ ص 511-51 

(5) وسائل الشيعة: ب من أبواب الخصب م ١ج‏ اص 00١‏ 
(0) منهمالمحدق الثاني في جامع المقاصد: في إجارة الأرض ج لاص 151. ومنهم الشهيد الثاني 
في سالك الأفهام: شرائط المزارعة ج ف 5 بنرك والمحقق الأردبيني في مجمعالفائدة 


واليرهان: في أركا ن المزارعة م ٠١‏ ص ,١ ١,8‏ 
(0) تنذكرة الفقهاء: في شرائط الاإجارة تج اص 14س 115, 


18؟ 


مفتاح الكرامة /ج و١‏ 
كنا كان مدا الققاتى لمن وامطنا وار ادران] تسريه الب فسان اله 
لارادة تعيين قدر المنفعة المستحمّة بالتعيين: إذ لا يتعيّن ذلك إلآ بالزمان. وأنا 
دلالة المفهوم فضعيفة. 

قلت: فى دلالة المفهوم المتلمّى بالقبول ما يقرّى ما فى «الميسوط '» مضافاً 
الك أ الأصل في الجناية على مال الغير الضمان كما تقرّم ". وقد قالواء في المتّهب 
إذا غرس وبتى ورجع الوأهب: إِنْه بجحب عليه قبول الأجصرة. وفي «الخلاف * 
والمبسوط "' والغنية" والسرائر* والتذكرة"» أن للشفيع إجبار المشتري على القلع 
ذا رد عليه ما نقص. وقد أطبقوا ١"‏ جميعاً على أنّ المعير لو رجع بعد البناء أو الغرس 
أو الزرع فانه يجاب بشر طبدقع أرَموح»النقص. وحكي ١١‏ عليه اللإجماع. وطفحت 
عبارتهم فى باب الصلح؟" ' من غير فرق لين ما إذا كانت العاربة مطلقة غير مقيّدة 


)١١‏ كما فى جامع المتاضليفي/إجارة الأرض ج لاي 17؟, ومسالك الأقهام: في شرائط 
المزارعة ج 6 ص /11: 

() المبسوط: في المزارعة ج ص 54 

(1) تقدم في ص 7/١6‏ 

(4) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: في الهبة ج ' ص 57١‏ س 55-10 والشهيد الثاني في 
مالف الاقهام: في احكام الهبة ج اص 18 

(0) الخلاف: في الشفعة ج اص 4155 المسالة .١4‏ 

(5) المبسوط؛ في الشفعة ج “اص .١1١8‏ 

(؟) غنية النزوخ: في الشفعة ص 9؟؟. 

(ما السرائر: في الشفعة ج "١‏ ص .55١‏ 

(4) تذكرة الفتهاء: في الشفعة ج ١١‏ ص 17. 

ل )٠‏ منهم ابن زهرة في غنية النزوع: في العارية ص /ا/ا؟, والعلامة في قواعد الأحكام: في 
العارية ج ؟ ص 154., والمحقق الثاني في جامع المقاصد : في العارية ج 1" ص ند 

)١١(‏ حكى الاجماع فخر المحققين في إيضاح الفوائد: في العارية ج ؟" ص 1؟1. 

(؟١)‏ متهم العلامة في قواعد الاحكام: في الصلح ج اص ,١,/54‏ والمحقق الثاني في جامع 
المقاصد: فى الصلح ج ص ؟؟ 5, . وفخرالمحقفين في إيضاح الفوائد: فى الصليم ج ؟ ص ٠١‏ 


كتاب الإجارة / في صحّة استئجار الأرض للغرس بمدّة سنة ل ب ب 8ه 


فيتخيّر بين دفع قيمة الغراس والبناء فيملكه مع أرضه.ء وبين قلعهما 
مع أرش النقصء وبين إبقائهما بأجرة المثل. 


بدثة أوانوقة ياد نون كنا قت الامار: اله آلنا"..وقد قصب الفائاف بعدء 
اشتراط. القلع. 

ومنديعرف الحال قيما يفع كثيراً في هذهالأزمان, وهوما إذا آجرهالبطن الأوّل 
الموقوف عليهم مدّة معلومة لليناء أو الغرس فبنى أو غرس ثم مات البطن الأوّل 
وقام البطن الثاني قبل انقضاء المدّة أو بعدها فهل لأهل البطن الثاني قلع الغرس 
ورفع البناء من دون أرش أم لابدٌ من الأر#ق:5روجهان كما عرفت إذ لو كان الموت 
عد انقضاء المدّة كانت المسألة عيق ما نحن مُه كلو كان قبلها كانت من فروعها. 

قوله: «فيتخيّر بين دفعاقيْمّة>الغراس والبناء فيملكه مع أرضه. 
وبين قلعهما مع أرص التْقَضَنوبين إيقائهما أجرة المثل» هذا تفربع 
على قوله «ويحتمل منع المالك من القلع» وأنّه لا يجبر المستأجر عليه كما هو 
خيرة «المبسوط '» قال: وإن لم يرد المكتري قلعها كان المكري بالخيار بين ثلاثة 
أشياء: بين أن يغرم له قيمتها ويجبر المكتري على أخذها فتحصل له الأرض 
بغراسها. وبين أن يجبره على قلعها بشرط أن يغرع له أرش ما ينقص بالقلع: وبين 
أن يتركها ويطالب بالأجرة. وصريح كلام «الميسوط والخخلاف» أنّ المستاجر 
بجبر على أخذ القيمة. وقد سمعت آنفا" أنه استدلّ عليه في «الخلاف» بالإجماع 
وبروايات أصحابنا وبمغهوم الخبر المشهور أو بخير عائشة عن النبئ يَيْلة. وقد 
)١(‏ تقدّم في ص 1/١4‏ 


(؟) تقدام في ص 1/١48‏ 


ب ليسلل سبل سس متاح الكرامة /جٍ 5ط 


توقف فيه في «التحرير ' والحواشي '» وجزم بأنّه لابدّ من رضاه في «التذكرة؟ 
وجامعالمقاصد » وهو خيرة «المختلف * والإيضاح' والكتاب» في باب العارية ". 
وتأمّل فيه في «الكتابة والدروس'» في باب الشفعة. وفي «الإيضاح ' ', 
في الباب المذكور أنّ التوقّف على الرضا أصممٌ وأنّه مذهب جمهور أصحابنا. 
ونسبه في «جامع المقاصد''» إلى الأكثر. وقرّاه هو وصاحب «المسالك؟', 
وقلنا ؟' هناك إِنّه قضية كلام «الشرائع والتذكرة والتحرير» وقلنا أيضاً إِنّا لم نجد 
له ذكراً في باب الشفعة في غير ما ذكر. وقد اختار في «المبسوط ؟'» في الباب 
الإتكر رين اناه 

07 أراد في «الخلافب»ابروابات أيحابئا ما أوردناه*' فى آخر باب 
الغصب مما رواه ثقة الإسلام مونّقاً عن أبي جعقرلية في رجل اكترى داراً وفيها 


.1١7 تحرير الأحكام: الإجحاز في اقل تتاحك«العقدج لاص‎ )١( 
(؟) لم نعثر عليه في الحاشية النجارية المنسوبة إلى الشهيد أما سائر حواشيه فلا يوجد لدينا.‎ 
.1 س١5 تذكرة الفقهاء: في شرائط الاجارة ج ؟ ص‎ ]1( 

(4) جامع المقاصد؛ فى إجارة الارض جح لاص /؟؟. 

(0) مختلف الشيعة: في العارية ج 1 ص بار 

(1) إيضاح الفوائد: في العارية بج ؟ ص .١١9/‏ 

9 قواعد الأحكام: في العارية ج ؟ ص 115. 

لا قواعد الأحكام: في الشفعة ج ؟ ص 84؟. 

(5) الدروس الشرعية: في الشفعة ج #'اص 7/ا؟. 

(١٠1إيضاح‏ الفوائد: في الشفعة ج ؟ ص ١6‏ ؟. 

.1 51 جامع المقاصد: في الشفعة ج 7 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ مسالك الأفهام: في الشفعة ج ١١‏ ص 858 

159 تقدّم في الشفعة ج ا ص‎ )١( 

.118-1١١9/ الميسوط: قي الشفعة ج لاص‎ )١4( 

734 تقدام في باب الغصب ج 8 ص‎ )١5( 


كتاب الإجارة / فى صحّة استئجار الأرض للغرس بمدّة سلة لاس الل 
بستان فزرع في البستان وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر 
صاحب الدار في ذلك؛ فقالة: عليه الكرى ويقوّم صاحب الدار الغرس والزرع 
قيمة عدل ويعطيها الغارس .١‏ وقد اختلفت الرواية من هنا. ففي «الكافي»: وإن 
كان استامره فعليه الكرى وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء. وفي 
«الفقيه " والتهذيب '» إن كان استأمره. وإن لم يكن استأمره فعليه الكرى ... إلى 
آخره. ففد ترك الواو فى رواية الكتابين. فالخبر برواية الفقيه والتهذيب دال على 
مذهب الشيخ في المقام والعارية * والشفعة وبرواية«الكافي» يوافق مذهب أبي علي 


في باب الغصب* من أن لصاحب الأرضِخ أن يرد مأ خسره الزارع ويملك الزرع. 

وهو خبيرة أحمد ١‏ مستندا إلى خبر رافع بن خبديج عن النبي ييه من زرع في 
أرض قوم بغير إذنهم فليس له مأب ااقجع نيجول تنقته '. ونحوه خبره الآخرة, 
وقد قوّى جماعة في سا الصتبخ تللست أ على كاليصتف في «المختلق '» 


المقداد ١٠١‏ والأّستاذ"! وابن لخت ؟١‏ 
قّ د في 3 وابن أمحدكه © . 


.591 الكافي: في باب من زرع في غير أرضه أو غرس ح ١ج 0 ص‎ )١( 

(؟) من لايحضره الفقيه: في المزارعة والإجارة ح 74ج 17ص 11؟. 

(؟) تهدذيب الاحكام: في المزارعة ح 25 ج لاص .1١5‏ 

(4) المبسوط: فى العارية ج "٠ص‏ 4 وفي الشفعة ص .١١8‏ 

(8) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الغصب ج 7 ص .17-1١‏ 

(1) المغني لابن قدامة: في الغصب جح ة ص 57 والشرح الكبير: في الغصب ج ص 15ثلر ا 
() تلخيص الحبير:في الغصب ج “اص 4نم ,١71/ ٠‏ والسننالكبرى:في المزارعةج “ص .١"6‏ 
(8) السئن الكبرئ: في المزارعة ج 3 ص .١155‏ 

(9) مختلف الشيعة: في الخصب جح "ص .1١8‏ 

37/4 117 التنقيح الرائع: في الخصب ج ص‎ )٠١( 

.11731 5799 ص‎ ١١ حاشية مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الغصب ج‎ )١١( 

(١)رياض‏ المسائل: في الغصب اح ؟٠١‏ ص ١م‏ 1. 


1 
2 


يضف مفتاج الكرامة “رج ١9‏ 


وما الشقّ الثاني وهو القلع مع أرش النقص ققد سمعت ما حكيتاد آلف عن 
«الخلاف» وما ذكرناه بعده من أَنّ للشفيع إجبار المشتري على القلع إذا رد عليه 
ما نقص كما قد سمعت " ما حكيناهمن إطباقهم على وجوب الأرش إذا رجع المعير 
بعد الغرس والبناء. وكيف كان» فرجهه واضح, لأنّ فيه جمعاً بين الحقٌّين. وطريق 
معرفةالأأرش هنا أن يق قائماً بالأجرةومقلوعاً فالتفاوت يبنالقيمتينهو الأرش. 
وأا الابقاء بأجرة المثل فظاهر كلام «المبسوط "» أَنّْ له ذلك وإن لم يرض 
المستأجر. وقد يظهر من «التحرير *» موافقته. وفي «الحواشي ' أنه مشكل. وفي 
«التذكرة' ر جامع المقاصد "أنه لابدٌ من رضاه ولم يتعرّضو ا لهذا الشقّ فى باب 
الشفعة. ولم يحكوا في التوقفن عَلى/اإتراضي لو أراد الإيقاء بالأجرة في العارية 
عن الشيخ خلافاً بل في ((الايضاح 8 /يهناك الإجماع عليه. لكنّ كلام المصنّف هنا 
بشعر بأنٌ هناك مخالفاً حيك كآنه الأقرج توقف الابقاء بالأجرة على التراضي. 
وكيف كان, فلايقبا كن تتوقفيهالإبقاءتملى التراضيء إذ ليس هناك ما يدل 
على عدم اعتباره من دعوى اعساء أو أكياز أو غير ذلك إل ايازم دي شالق 
التصرّف فى أرض الغير بغير إذنه. وليس لك أن تقول إِنّ تحد يد المدّة في متن العقد 
يقتضي الإذن في التفريغ, لأنا قد قلنا له نما اقتضاه على وجدٍ لا ضر فيه على 
المالك فلا دلالة فيه على الإذن مطلقاً إلا أن تقول إن ذلك لا يقضى بوجنوب 


2/11 تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) تقدم فى ص 1/18 37/19 

(*) الميسوط: في المزارعة ج اص 135 -118. 

(؛) تحرير الأحكام: في الإجارة في باقي مباحث العقار ج اص .٠١١‏ 

() لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد أما سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
(1) نذكرة الفقهاء: الاجارة في موجبات الألقاظ ج ؟ ص 7١1١‏ س 1. 

() جامع المقاصد: في إجارة الأرض ج لاص 1١8‏ 

(8) إيضاح الفوائد: في أحكام العارية ج اص ١79‏ 


كتاب الاجارة / فيما لو استأجد دارا سكي ب للا 
وإن استأجر للسكنى وجب مشاهدةالدار أو وصفها بما يرفع الجهالة, 


الابقاء على المستأجر بالأجرة إن اختاره المالك, إذ له أن يقلعه مع عدم أرش 
التقص فلابدٌ من التراضى. وقد استدل عليه” في «جامع المقاصد» بأنّ اليقاء لو 
كان واجباً لكان وجوبه لكونه حمّاً للمستأجر فلا يمنع من القلع. فكيف يمنع منه 
بدون التفريغ '؟ وهو كما ترى لم يضح لنا وجهه ولا معناه, فليلحظ. 


[فيما لو استأجر داراً للسكنى ] 
قوله: 9وإن استأجر للسكن وني مشاهدة الدار أو وصفها بما 
يرفع الجهالة4 قد تقدّم لنا في إأوائل المطلك الأوّل ' عند قوله «وتصمٌ إجارة 
العقار مع الوصف والتعيين لا في الذمة ان اتتفقوا على صحّة إجارة الدار 
بالمشاهدة وأنّْهم اختلفوا فى اصَنبَا امع القامتفب وان لأشين في «المبسوط '» 
وجماعة ؟ أطلقوا الاكتفاء بالوصف وأنّ المصنّف والمحقّق الأول * والثائى ١‏ فضّلوا 
فقالوا: إن وصفت بالصنات الخاصّة الوافية بصفاتها الشخصية صحّت» وإن 


أي اعتبار رضا المستأجر (منهوك). 


)١(‏ جامع المقاصد: في إجارة الأرض ج لاص ؟. 

)١(‏ تقدم في ص 9414؟5510-1. 

() تقدم ما يتعلق بالمبسوط فى ص 145. 

(4) منهم العلامة في إرشاد الأذهان: في شرائط الاجارة  ١‏ ص 177 والمحمّق الأردبيلي في 
مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الإجارة جم ٠١‏ ص ١؟؛‏ والكاشاني في مفائيح الشرائع: 
في اشترط كون المنفعة معلومة ج اص .٠١8‏ 

(4) شرائع الإسلام: في شرائط الإجارة جع ؟ ص 184. 

(5) جامع المقاصد: في أركان الاإجارة بج لاص لم قل وفي إجارة الارض ص 54؟. 


#الادعغعء_ دلبب هقيتا سم الكرامة /رج ١5‏ 
5 4 
وضبط مدّة المنفعة والاجرة. 
1 ا 5-7 1 # 
ولو استأجر سنتين بأجرةٍ معيّنة ولميقدّر لكل سنة قسطأ صمٌ. 


وصفت بصفات السلم لا تصح, لأنّه لا يجوز إجارة دار موصوفة بالذمّة. وقد قال 
المصيّف فى أَرّل المطلب المذكور: لابدٌ من المشاهدة أو الوصف إن أمكن وإلا 
والشوة العافت فاعترضه في «جامع المقاصد» بأنّ كل شىء يمكن وصفه بما 
برفع الجهالة, أَمّا ما يمكن السلم فيه فظاهر, وأمّا غيره فإنّه إنّما يوصف فيه 
الشخصي. ولاريب 9 الموجود المنتشخّص يمكن تنيع جميع صفاته واستقصاؤها 
وإن كثرت '. وقد أجبنا عنه بِأنّه قدُ/يكون لعدم معرفة المؤجر بالوصف أو لعدم 
رؤيته لها أو لعدم إمكان ضبط بعض الأعيان بالأوصاف كما هو مختار المصئّف 
في «التذكرة "» كما تقدم الكلاءصديقا. 

قوله: « وضبط تئج المتقبن, مَالدجرٌة» قد تقدم الكلام ' مستوفي أن 
لتقدير المنفعة طريقين: الأوّل الزمان, وذلك فيما لا يمكن ضبطه إلا به كالسكنى 
والاإرضاع: والثاني العمل كما نقدّم الكلام “كذلك في أنه يشترط أن تكون الأجرة 
معلومة بالمشاهدة أو الوضف الراقم الجهالة وأنّه إن كان مكيلاً أو موزوناً وجب 
معرفة مقداره بذلك وأنّ في الاكتفاء بالمشاهدة نظراً. 

قوله: «ولو استأجر سنتين بأجرة معيّنة ولم سقدّر لكل سنة 

قسطأً صمٌ» قال في «التذكرة”»: إذا كانت المدّة أكثر من سنتين لا يجب فيها 
)١(‏ جامع المقاصد: في أركان الإجارة ج /اص 0 
(؟) تذكرة الفقهاء: في إجارة الأرض ج 7 ص ٠+5‏ س .٠١‏ 
(؟) نقلام في ص 07/8 -019. 
(4) تقدّم في ص 515 الااو 3311177١‏ 


(0) تذكرة الفقهاء: في مدّة الإجارة ع ؟ ص 17 السطر الأوّل. 


كتاب الاجارة / فيما لو استأجر دارا سكت ؟7ب7بببببب ف 
تقسيط ال عند علمائتا أجمع. وفي «المسالك '» نفى الخلاف عنه. ا 
استفادا ذلك من إطلاقاتهم, إذ الإطلاق حجّة. وبذلك جزم فى فى «الشرائع 
والتحرير” والإرشاد ؟ وجامعالمقاصد * والررض ' والمسالك" ومجمعاليرهان8 لاء 
وفى «الميسوط '» أنه أقوى. 
وهو أصمٌ قولى الشافعية ''. وقد نيه أصحابنا ١١‏ بذلك على القول الثاني لهم 
حيث أوجبوا تقسيط الأجرة في متن العقد على أجزاء المدّة إن كانت ستتين 
تفاعةا 0 و الحا إلى طني اة مر على العدة على دور تطوئق 
وجوب التقسيط فى السنة الواحدة فيا'دون: سمبورود ماذكروه فيه وتظهر الفائدة 
فيما إذا قشطا بأن قال فى متن العقد نصف الأجلرة لنصف المدّة وعشرها لعشرهاء 
ركان قات وو لفو سوبو 
1م 7 ص 5١١‏ 
(؟) شرائع الإسلام: في شرائط الاجارة سج ؟ ص .١/885‏ 
(؟) تحرير الأحكام: في شرائط الإجارة ج “اص 88. 
(4) إرشاد الأذهان: في شرائط الاجارة بع ١‏ ص '117. 
(6) جامع المقاصد: في إجارة الأرض ج لاص 11284. 
17 لا يوجد لديناء وقد تقدام رأينا في هذا الكتاب غير مرّة في هذه الهوامش لكن يستفاد من 
ظاهر حاشيته شيته على الإرشاد, فراجع غاية المراد: ج ؟ا ص ١8‏ 1. 


(4) مجمعالفائدة والبرهان: في شرائط الاجارة ج ٠١‏ ص .5١‏ 

(9) المبسوط: في الااجارة ع اصن 151 

00 فتح العزيزاج ١١‏ ص 104 4 

(11) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: :في إجارة الأرض ج لاص 5, والشهيد الثاني 
في مسالك الأفهام: في شرائط اللإجارة ج ص ,١‏ والعلامة في تذكرة الفقهاء : فسبي 
الاجارة في موجبات الألفاظ ج ؟ ص ١7‏ السطر الأوّل. 


7 سسسيبببببيببجججججصصصصسسححجٍيييجيجي مِبِيٌ لح |لككر | مة /ج ١9‏ 


ولو سكن المالك بعض المدّة تخيّر المستأجر في الفسخ في الجميع. 
ودود سوا و وفى إمضاء الجميع 
فيلزمه المسمّى. وله أجرة المثل على المالك فيما سكن. 


جميع المدّة كما في «المسالك '» وكذا «مجمع اليرهان '». 

وليعلم أن عبارة الكتاب تعطي أنه لو قدّر لكل سئة قسطأ لم نصحٌ» وهو 
خلاف المراد قطعاً. ومثله مأ يفهم من عبارة «التذكرة”». 

قوله: ولو سكن المالك بعض المدّة تخيّر المستأجر في الفسخ 

في الجميع, أو في قدر ما ستكنه. فيستردٌ نصيبه من المسمى: ٠‏ وفيى 
إمضاء الجميع فيلزمه المسمّى//وكم أجرة المثل على المألك ضيما 
سكن »4 قد تقدّم في الشرط السادسس ‏ اللمصئف أنه لو منعه المؤجر من التصرّف 
فى العين فَإنٌ الأقرب:تخيّرمبين الفسخ فيطالب بالمسمّى وبين الإمضاء فيطالب 
5 المثل. وهو خيرة خمسة شر كتابا تصر بحا وظهوراً وفي سبعة كتب أنه 
لاخيار له وأنّ العقد ينفسخ. وظاهر إطلاقهم أنّه لا فرق في كون ذلك قبل القبض 
أو بعده إلا أن بعضهم قيّد ذلك بما إذا كان ذلك كيل القيضي» ولا قرش 000 
العين تمام المدّة سواء كان قد استوفى جميع منافعها أو بعضها انقضت المدّة أم لا. 

واحتمل هناك المحقّق الثاني فيما إذا منعه المؤجر من التصرّف بعض المدّة ثم 
سلّمه العين أن له الفسخ فى الماضي خاصة احتمالا وقلنا له: إن المصنّف هنا جزم 
به وأنت وافقته عليه؛ لأن فوات المنفعة سبب للرجوع إلى المسقى والفوات فى 


.5١١ مسالك الأفهام: في شرائط الاجارة ج 0 ص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط اللإجارة ج لاص ١؟,‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء؛ الانجارة في موجبات الألفاظ ج "ص /١"#السطر‏ الأول وما بعده. 
(1) تقدّم في ص 1/85 .41١-‏ 


جناب الاسارة #رفيفا لو استأجر قازاً اللشكتى ب - ببح لإ 
هذه الصورة مختصٌ بالمنفعة الماضية فاستحق الفسخ فيها. ولا بقدح تبعيض 
الصفقة على الموجر. لأنّه عاد غاصب جاءه ذلك من فعلهء فإن فسيم وجب 
التقسيط على نحو ما سبق فيستردٌ نصيب ما سكنه المالك. 

وقد قضت هذه العبارة بإطلاقها أنه لا فرق في تبوت الخيار للمستأجر بين ظ 
كون سكنى المالك قبل القبض أو بعده. وبه وت فى موضعين ' من «التذكرة» 
أحدهما قوله: لو استأجر الدار سئة فسكتها مهراً ثه تركها وسكنها المالك بقية 
السنة أن المستأجر يتخيّر بين الفسخ في باقي المدّة والإمضاء وإلزام المالك بأجرة 
المثل. وهو أيضاً صريح المحمّق الثاني ' هنا. وهو ظاهر إطلاقهم في العبارة التي 
ذكرناها في صدر هذه المسألة, لك ن.ظاهر إكِلاقهم في قولهم "-: لو كان الغصب 
عن الكش ل كفس الاجارة, لمأ تبطل الاجاكة)-أي لم يتسلط على الفسخ - 
يخالف ذلك إلا أن يخصّ هذا بغصب الااعتبت, أنه قد ذكر ذلك في أثناء الكلام 
على أحكامه, لكن قد قال المح التاق “عاك والشهيد الثاني في كتابيه ': إِنَ 
الظاهر عدم الفرق في ذلك بين ما لو كان الغاصب هو الموّجر أو غيره. وقد نقلنا 
هناك كلام المصنّف هنا في ردّهما؛ مع أنّ المحقق الثاني جزم بذلك هتاكما 
عرفت'. وقد قلنا: لعل الوجه في ذلك أنّ المنافع لما كانت معدومة لا يمكن 
تسليمها دفعةٌ كان كل غصب من المالك للعين غصباً قبل القبض وإن كان بعده 


,18 تذكرة الفقهاء: الاأجارة في الطوارئ الموجبة الفسخ جح "ص 1؟ س‎ )١( 
5١و‎ 1 ار مو م‎ 
ص 181, والشهيد في اللمعة‎ ١ متهم المحقّق في شرائع الإسلام: في أحكام اللإجارة ج‎ 
.1 ١5 ص١ الد مشقية :في الاجارة ص 174, والعلامة في إرشاد الأذهان :في شرائط الإجارة ج‎ 
.148 (؛) جامع المقاصد: : الاجارة في المنفعة ج لاص‎ 
.1 01 والروضةالبهية: في الاجارة ج 4ص‎ :!١5 مسالك الأفهام:في شرائط الإجارة جص‎ )0( 
.154 - 484 تقدامفي جخاص 814- و8١ 84 ١وفي غيرهمامن الموارد وتقدم في ص‎ )5( 


“دس .ب هفتح الككرامة اج ١‏ 
وله أن يسكن المساوي أو الأقلّ ضرراً إلا مع التخصيص,. 


بخلاف الأجنبي. فإِنٌ الواجب على الموّجر تسليم العين إلى المستأجر وقد حصل 
وليس عليه أن لا يتصب: فليلحظ ذلك وليتأئل فيه. 

هذاء وإذا أمضى الجميع لزمه المسمّى وله أجرة المتل على المالك فيما سكن, 
لأنّه عوض المنفعة المستحقّة وإن زادت عن المسمّى. ولو نقصت عنه ففي 
«التحرير '» أن الأقر ب أنه لا يضمن الزائد, وهو حسن كما فى «جامع المقاصد'» 
كما تقدّم ببانه في الشرط السادس '. 

قوله: «ولهأنيسكن المسناؤي أو الأُقِلٌ ضرراً إلامع التخصيص» 
يريد أنّه لو استأجر الدار للبذكنى من دون تعيين الساكن ملك منافع سكتاها فله 
أن يسكن بنفسه ومن شاء معمتمويعيالة ومن يتبعه وغيرهم ممّن يساويه في 
الضرر أو يتحخط عنه غيم ول يسع تن ديخول زائر#وضيف وتحوهما, لأنّه لا يجب 
تعيين الساكنين ولا ذكر عددهم وصنفهم من رجال ونساء وصبيان. ولا نعلم فى 
ذلك كلّه خلافاً كما في «التذكرة ث». ولا يجب ذكر السكنى وصفتها. قال في 
«التذكرة *»: يجوز إطلاق العقد كأن يستأجر الدار ولا يذكر أَنّها للسكنى, لأنها 
لاتؤجر إلا للسكنى فيستغنى عن ؤكرها كإطلاق الثمن في بلدٍ معروف النقد. قال: 
ولا تقدّر منفعتها إلا بالسكنىء لأنُها غير منضبطة, كذا وجدناء والظاهر أنه أثبت 
السكنى بعد الزمان سيو ونحو ذلك كله ما في «التحرير' وجامع المقاصد ». 


.43 تحرير الأحكام؛ الاجارة في ياقي مباحث العقار ج اص‎ )١( 

(؟ ولا) جامع المقاصد: في إجارة الأرض م لاص و1 

(؟) تقدام في ص 1973 .5١86-‏ 

(4 وة) تذكرة الفقهاء: في شرائط الاجارة ب ؟ ص :٠س‏ ١و4"‏ وما بعده. 
(1) تحرير الأحكام: في شرائط الاجارة بج ”اص 47. 


الى 


5ب 


كثاب لجار , فيما لو استأجر دارا للسكنى 


ويضع فيه مأ جرت عادة الساكن من الرحل والطعام دون الدواب 
والسرجين والثقيل على السقف. 


وأمّا مع التنصيص على التخصيص كأن يقول له لتسكن أنث بنفسك لا غيرك 
فنّه يصمٌ الشرط قطعاً وليس له إسكان غيره أصلاً ما عدا الضيف والزائر على 
الظاهر. وأمّا إذا قال له لتسكنها أنت بنفسك فظاهر العبارة كما هو صريح «جامع 
المقاصد '» أن الحكم كذلك. وصرّح في «التذكرة "2 فيما إذا استأجرها لزرع حنطة 
أو نوع بعينه حيث جوّز له التخطي لي المساوىي أو الأقلٌ ضررأ أن يجوز التخطى 
فى الاستئجار لسكناه إلى المساوى والأقل ضير را لأنّ المعقود عليه فيهما منفعة 


مقدارة وقد تعيّنت أيضا ولا يتعيّن ملاقدرت بتتجماللا يتعيّن المكيال والميزان فى 
المكيل والموزون وكما إذا ثبت له أموبفي نت سل كان له أن يستوفيه بنفسه أو 
بمن ينوب عنه فكذلك هنا بكتلوتع مكلو جر الدبراهم و المركوب» لد الدراهم 
معقود عليها فتعيّنت بالعقد وفي مسألتنا المعقود عليه المنفعة دون المستأجر 
والمزروع, ولهذا لو لم يسمه في العقد كان جائاً فليتأمّل جيّداً. 

قوله: «ويضع فيه ما جرت عادة الساكن من الرحل والطعام دون 
الدوابٌ والسرجين والثقيل على السقف4 هذا كلّه لا نعلم فيه خلافاً كما 
في «التذكرة» وبذلك كله صرّح في «التحرير؛ وجامع المقاصد *» وفيها أنه 
لايسكنها من يضر بها كالقصّار والحداد. قال في «التذكرة»: وبالجملة لا يضع فيها 
شيئاً يض بها إل مع الشرط؛ قال به الشافعي وأصحاب الرأي. ولا نعام فيه 
١(‏ وة) جامع المقاصد: في إجارة الأرض ج /اص ركنا 
(؟) تذكرة الفقهاء: في إجارة الارض ج ١‏ ص 17س ١؟.‏ 


(*) تذكرة الفقهاء: فى إجارة الأرض ج لانن 
4 تحر ير الأحكام: في شرائط الإجارة ج صصص ندا 


اب 


مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 


وله إدارة ا 2 يكن له 


خلافاً'. وقد قيّد في «جامع المقاصد "» الطعام بكونه لقوته وما جرت العادة به لأنّ 
النأر تسد أرشها وسطانها. ولذأهزة عدليا يسنا العتر الأبرضا الماك وهل 
يلحق الدجاج والاِوَرٌ بالدوابٌ؟ وجهان. ولعلٌ الأقرب العدم عملاً بحكم العادة. 
له التجديد» له إدارة الرحى مثبتة كانت أو غير مثبتة على حسب العادة لابدونها 
فى الموضع المعتاد إن جر ته العادة بإنبّاتها في تلك الدار لا في غيره: وإن لم تجر 
فبها العادة فلابدٌ من الاشتزاط. لأنّه مع كونة على خلاف العادة يحتاج إلى تجديد 
فو دهن البناء: 


[فيما لو استأجر دارا ليتّخذه سعد 


قوله: «ويجوز استئجار الدار ليُعمل مسجدا يصلى فيه» كما في 
«الخلاف " والميسوط ‏ والشرائع * والتذكرة' والتحرير 'والإرشاد* وجامع 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في إجارة الأرض ج ؛ ص 4" ين 
(؟) جامع المقاصد: في إجارة الأرض ج لاص 1817. 

(؟) الخلاف: في الإجارة ج اص 6٠‏ مسألة 5 

(؛) المبسوط: في الإجارة سج 7ص 114. 

(4) شرائع الاإسلام: في شرائط الاجارة ج ' ص .١188‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في لواحق الاجارة ج ؟ ص 78س 794 
(/) تحرير الاأحكام: فيما نصحم إجار ته ج لاص 014 

ها إرشاد الأذهان: في شرائط الإجارة ج ١‏ ص 111. 


كتاب الاجارة / فيما لو استأجر داراً ليذه مسجداً انبا 


المقاصد' والروض' والمسالك" ومجمع اليرهان *» لأنّ ذلك غرض مقصود 
محلل متقوّم. وقد نسبه إلى الامامية في «كشف الحقٌّ*». 

وفي «التذكرة' وجامع المقاصد" والمسالك*» أنّها لا يثبت لها حرمة 
السسجد. فيكون المراد أنه يعدّعا للصلاة, فيكون إطلاق الاسم نايا هارا 
اهكان ا دشت بها بتعتدهن اسح 

وقد يقال؟: لا دليل على اشتراط كون الأصل وقفآء فلو أنّ رجلا استأجر داراً 
مائة سئة ليجعلها مسجداً فالظاهر يرت الحرمة لها كما هو ظاهر إطلاق العيارات 
هناء وإليه مال المولى الأردييلي .١"‏ وقد أنى في «التذكرة» فيما حكيناه عنه بافظ 
الأقرب. لكنّ ظاهر كلامهم في ياب الواقف#وصريح كلامهم في باب الصلاة أنه 
لابدٌ في المسجدية من كون الأصل وقفاً بل الإجباع معلوم على ذلك في باب 
الصلاة, والمنفعة لاتكون وقنا. فكاجكا تسوج الدج ينعلهالإنسان فى داره. وحكى 
في «الميسوط ' '» الخلاف في ذلك وأراه.يين العامة يلعل أراد أبا حنيفة ١7‏ فَإنّه 
قال: لا يجوز لأنّ فعل الصلاة لا يجوز استحقاقه بعقد إجارة بحال فلا يجوز 
الاجارة أذلك, وهو مغالطة, لأنّ الصلاة إذا استأجره عليها لا يصم, لأنّها لا تقبل 
النيابة فلا ينتفع بها المستأجر, ولاكذلك استئجار البقعة لها فغالط وقلّب الأمور. 


١(‏ و/) جامع المقاصد : فى إجارة الأرض ج باص 15؟. 

(؟) لأيوجد لديناء ؛ لكن صرح بد في -ماشيته على الإرشاد فراجع غاية المراد: ع أص ث3 
(* وها مسائك الأفهام: ؛ فبي * شرائط الاجارة ج وى ١أ؟و؟١؟؟.‏ 

(1و١٠)‏ مجمعالفائدة والبرهان: فى شرائط الإجارة بج لاص .5١‏ 

(6) نهس الحق وكشف الصدق: في الإجارة ص 0١97‏ رقم 4. 

(1) تذكرة الفقهام: في لوأ حق الاإجارة ج ؟" ص واس 4١‏ 

(4) لم نعثر على قائله. 

13 المبسوط: في الاجارة ج "ا ص‎ )١١( 

(؟١)نقل‏ عنه العلامة في التذكرة؛ ج ؟ ص 70س ١‏ 1, والس رخسي في المبسوط؛ ج1١‏ ص78 


البالغلدللببببللللللل همقتاح الكرامة /ج ١4‏ 
الفصل الثالث: فى الأحكام 
إذا استأجر إلى العشاء أو إلى الليل فهو إلى غروب الشمس, 


«الفصل الثالث: في الأحكام » 
[فيما لو استأجر إلى العشاء أو النهار] 

قوله: (إذااستأجر إلى العشاء أو إلى الليلفهو إلىغروب الشمس» 
كما.فى «التذكرة' والتحرير' وجامع المقاصد ». أمّا الأوّل فلأنّ العشاء تسئّى 
العشاء الأأخيرة, وذلك يدل على أن الأولى هى المغرب؛ وهو فى العرف كذلك كما 
فى «التذكرة .» فاذا أقتت اليذة ف الإجارة بالعشاء حمل الاطلاق على دل 
الوقت كما إذا قت بشهر كذا فإنّه يحم على أوّل الشهر. وعن أبى حنيقة وأبي 
ثور أنّ العشاء أشر النهار, واويانتار النصف الأخير من الزوال. فآر المدٌ: 
في المثال زوال الشسنوا ون لزالتذكؤة )أن اهل العرف لايعر فون ذلك. وهو 
كذلك فلا يتعلّق به حكم. وإن قال في «القاموس"»: العشاء أُرل الظلام أو من 
المغرب إلى العتمة أو من زوال الشمس إلى طلوع الفجر. ولعلّه استئد في الأخير 
إلى ما استتد إليه أبو حمار* وأبو ثور* كما عرفت وهو ما رواه الكاذب عن 
الكذاب أعني ذا اليدين عن أبي هريرة وإن شئت قلت: أبو كلب عن أَبِي هريرة. 
وأمّا الثاني فلانّه يحمل على أَوّله. فيكون الغاية في الموضعين غروب الشمس. 


يعني أبا حنيفة الجناس الموافق للواقع (منهته). 


(1وغواوها تذكرة الفقهاء: في مذة الإجارة ج اح لاس 4و3 ةارم 

(؟) تحرير الأحكام: في شرائط الإجارة ج اص 27. 

(5) جامع المقاصد: في أحكام الإجارة بج /لاص 581. 

() المصدر السابق. (/) القاموس المحيط:ج م لق 


كتاب الإجارة / فيما لو استأجر إلى العشاء أو التهار ل ساي 
وكذا العشئ. إلا أن يتعارف الزوال. 


قوله: «وكذا العشئٌ4 أي إذا أقّتت المدّة بالعشي فهو الغروب أيضاًكما فى 
الكتب الثلاثة المتقدّمة ' عملا بالمتعارف, وستسمع خلاقه. 1 

قوله: ؤَإِلا أن يتعارف الزوال4 أي إِلَا أن يكون المتعارف أن العشيت 
زوال الشمس. وفى «التحرير'* أن احتمال الزوال ضعيف. قلت: قد قال الله تعالى: 
(بالعشيّ والإيكار» ". «بكرة وعشيًّ» ' وعن «المغرب» أنه ما بين زوال 
الشمس إلى غروبهأ. وفى «مجمع البحرين *» أن المشهور أنه آخر النهار. وفي 
«القاموس '» صلاتا العشي الظهر والعطتر والعشية آخر النهار. وفي «الأخبار"» 
ودعاء عرفة* والأشعار* ما يدل شلى أن العثكة آخر النهار. وفى العا اذ 
العشيت والعشية من صلاة المغر دأ اتتويدة رم البعيد جدًاً احتمال أن يكون 
الاستثناء راجعاً إليه وإلى العمّناتكيا كوقتعواو الظاح لعشي غير العشاء فلا يتدٌ 
جاذك ره اليسف كما ]تدخ العفية خلانا احاح هين لاخر ويج ذلك كله 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في مدة الإجارة بع ؟ صى 17 س و وتحرير الأحكام: ج اص نل 
وجامع المقاصد: ج لاص 17؟, وتقدما ص >8١‏ رقم: 51 - 1؟. 

(؟) تحرير الأحكام: في تعيين المدة للإجارة ج اص أرق 

(*) آل عمران: ,1١‏ غافر: 886 

(0) مجمع البحرين: ج ١‏ ص ؟15. 

(1) القاموس المحيط: ج 4 ص و7357 

() الوسائل: ب 15 من أبواب الأشربة ... ح ١ص‏ 507 ج /9. وب 7 من أبواب العتق حم ١‏ 

م إقبال الاعمال: ج 0 2 شر 

(١٠)المسحاح:‏ ج امن 5151 


م ملل هقتاحح الكرامة رج ١9‏ 


ولو قال: إلى النهار فهو إلى أُوّله. ولو قال: نهاراً فهو من الفجر 
إلى الغروب. وليلاً إلى طلوع الفجر. 


فالمدار على ما تعارف عند المتعاقدين واصطاحا عليه. 

قوله: «وإذا قال: إلى النهار فهو إلى أُوّلهِ» كما في «التحرير' وجامع 
المقاصد '» لأنّ الانتهاء إلى أوّله يصدق معه الانتهاء إليه. 

قوله: «ولو قال: نهاراً فهو من الفجر إلى الغروب. وليلاً إلى 
طلوع الفجر» في «التذكرة" والتحرير » أنه إن استأجره نهاراً فهو إلى غروب 
الشمسء وإن استأجره ليلشّخفي إِلَىّْطْلوع الفجر. وفي «التذكرة» الاجماع على 
الأمرين معاً ولم يذكر فى الكتابين أَنّدامن الفجر فيحتمل أَنّه من طلوع الشمس, 
وقد ذكر فيهما الليلة.دون. الليل. وفي «القاموس* والمصياح' ومجمع البحرين'» 
وغيرها ”هو ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وفي «القاموس» أو من 
طلوع الشمس إلى غروبها. وفي «المصياح ومجمع اليحرين» ريما توسعت الناس 
فأطلقت النهار من وقت الأسفار إلى الغروب. وهو في عرف الناس مسن طلوع 
الشمس إلى غر وبهاء اثتهى كلامهما. 

هذاء وقال في «التذكرة»: لو استأجره يوماً دخل الليل والتهار*. قلت: لك.* 
١(‏ و؛) تحرير الأحكام: في شرائط الاجارة ج اص 88. 
(؟) جامع المقاصد؛ في أحكام الإجارة ج /اص 14؟. 
(*وة) تذكرة الفقهاء: في مذة الااجارة ج ؟ ص 1١س .5١‏ 
(0) القاموس المحيط؛ جح ١‏ ص .١15١‏ 
5 المصباح المثير: ج ؟ ص 1737 :رمادة نهر». 


(/!) مجمع البحرين: ج لاص الاء 8 
لخر نايج العر وس: م لص أذثق 


كتاب الإجارة / فيما لو ثمت الأجرة المعوّنة فى يد المستأجر سس تب ها 
وإذا نمت الأجرة المعيّنة فى يد المستأجر فالنماء للمؤجر إن كا 
منفصلاً. وإن انفسخت الإجارة ففي التبعية إشكال. 


العرف لا يعرف ذلك. وفي أخبار التقصير' ما يدل على أنه مرادف النهار. 
[فيما لو نمت الأجرة المعيّنة فى يد المستأجر] 

قوله: «وإذا نمت الأجرة المعيّنة في يد المستأجر فالنماء 
للمؤجر إن كان منفصلاً» قد نقدّم ' أنه يملك الأجرة بنفس العقد معينة كانت 
أو في الذمّة. فإذا كانت معيّنة كما إذا عبناها في متن العقد أو عيّن المستأجر ما في 
ذئته في شيء وقبضه للمؤجر بوكالله عنه فَتَمِاوها المنفصل كالولد والئمرة في يد 
المستأجر في الصورتين للمؤجر) لأنّه تابع للملك. ولا ربب أن المتّصل كذلك إذا 
لم يكن فسخ, ومع يتبع العي»في الرجوع إلى ملك المستأجر لأنّه جزء من 
المستى حقيقة؛ فيمتئع الانفساخح في البَعضَ'ذَوَنٌ البعض. . لايد من ملك شيئاً ملك 
أجزاءه, كما هو الشأن في أحد العرضين في البيع إذا زاد زيادة متّصلة وانفسخ 
البيع فنّها تتبع الأصل. فلذلك قيّد المصنّف بما إذا كان منفصلا. ولم يتامل في ذلك 
أحدٌ في المقام ممّن تعرّض له كولده والشهيد والمحقّق الثائي. وذكر يد المستأجر 
للتنصيص على ثبوت الحكم في موضع مظنّة كونه له. أي المستأجر. . 

قوله: «وإن انفسخت الاجارة ففى التبعيّة إشكالٌ» أقواه عدم 
التبعية كما في «الإيضاح '» وكذا «الحو شي ؟» وهو الأصمٌ كما في «جامع 
)١(‏ وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب صلاة المسافر ح لاو١١‏ و16. 
3( 0 1 


)0 الحاضةالتسشارية 0 عا لم1 عه هر كر الأبحاث والدراسات الاسلامية). 


ا ل سس سسب لسلس ههمفتاسح الكرامة “رم 8+ 
بخلاف المتّصلة وظهور البطلان فإنّها تابعة فيهما. 


المقاصد '» لأنّْه نماء حصل في ملكه فليختصٌ به. وليس سبب ملكه سيب ملك 
الأصل حتّى يعود كعوده. إذ سبب ملك النماء إنُماهو ملك الأصل في وقت حصول 
النماء. وهذا لم يزل للأصل والاستصحاب. نعم لو كان سبب ملكه عقد الاجارة 
كما أنه السبب في ملك الأصل لزال بزواله كالأصل. 

ومنه يظهر ضعف الوجه الثاني للإشكال من أنه إِنْما دخل في ملكه بتبعية 
الأصل, وقد خرج الأصل عن ملكه فليتبعه النماء. لمئع الكبرى كما عرفت. نعم لو 
دخل بما دخل به الأصل كان حم وأيتتوضح ذلك في نماء المبيع في زمن الخيار 
إذا فسخ ذوالخيار العقد فَإِنّ ظاهرهم اللإجماع على أنه للمشتري من دون إشكال 
ولا خلاف. قال في «التذكرة'»: وأستردٌ البائع المبيع دون النماء عتدناء ونسب 
الخلاف إلى أقاويل العامّة: ولريب في 'فساد احتمال أن الفسخ يرفع العقد من 
أصله في البابين كما تقدّم بيانه ' في محلّه. 

قوله: «يخلاف المتصلة وظهور البطلان فإنها تابعة فيهما» قد 
تقدّم في البيع ؟ أن النماء المتّصل المتجدّد عند المشتري كالسمن ونحوه تابع 
للمببع؛ وأنّه إن حصل فس كان للبائع من غير خلاف ولا إشكال. وكذلك الحال 
في نماء الأجرة هنا. ولا خلاف فيه ولا إشكال ممّن تعرّض له كالمصئّف. وولده* 
(1) جامع المقاصد: في أحكام الإجارة ج لاص 516 
(؟) تذكرة النقهاء: في أحكام الخيارج ١١1ص ١67‏ و541١.‏ 


ل تقدم في حكم النماء المتجدد بعد العقد ج غاص 1١1‏ 


(5) تقدّم في ج ١5‏ ص 1١7‏ في أن المبيع هل يملك بالعقد؟ 
(0) إيضاح الفوائد: في احكام الإجارة ج "عن با 


كتاب الإجارة / حكم الخيوط فيما لو استأجر خياطاً 


بارا 


والشهيد ' والكركى ؟. ووجههما سمعته أنفاً. وإليدأشار بقوله «ديخلاف المتّصلة» أى 
الزيادة المتصلة المتحددة عند المؤجر: قعبّر عن النماء المتجذد بالزيادة المتصلة. 


وأا إذا ظهر بطلان عقد الإجارة لوجه من الوجوه فلا ريب في بقاء كل من 


العوضين على ملك مالكد, والنماء له سواء كان متّصلا أو منفصلا. وإليه أشار بقوله: 
«وظهور البطلان» أي بخلاف ظهور البطلان. فالضمير المفرد راجع إلى الزيادة 
مطلقاً حصل فسيخ أم لا كما في المتّصلة, متّصلة كانت أو منفصلة كما في ظهور 
البطلان ففيه نوع من الاستخدام. والضمه' مقي فى «فيهما» يعود إلى المتّصلة 
مطلقاً وإلى ظهور بطلان الإجارة مظلقاً أيض كل بتبسيه, فكأتّه قال: فإ الزيادة 
في المتصلة مع الفسخ ودونه وفى ظهوّنالبطلدن فق المنفصلة والمتصلة تابعة 
للأجرة المعيّنة. وفي «جامع الْمُقَاضَد» أن,الضمير في_,المفرد يعود إلى المتّصلة 
التى هي صفة لمحذوف وهو النماء بتأويل الزيادة, وفي المثنّى يعود إلى المتّصل 
في الانفساخ والمطلق في ظهور البطلانء فليتأمّل فيه. 


[حكم الخيوط فيما لو استأجر خياطاً] 
قوله: «والأقرب عدم وجوب الخيوط على الخيّاط» كما هو خيرة 
«التذكرة أ» في موضع منها و«الإيضاح * وجامع المقاصد' والروضة'» وفسي 


)١(‏ الحاشية النجارية: حمى ٠١7‏ س 8(مخطوط مكتبة الأبحاث والدراسات الاسلامية). 
(؟و7و1) جامع المقاصد: في أحكام اللإجارة ج لاص 746و543,. 

(4) تذكرة الفقهاء: الاجارة في موجيات الالفاظ ج "ص ؟ا ]اس 18. 

(4) إيضا الفوائد: في أحكام الاجارة بع ؟ ص 81/5. 

(!) ولكنٌّ ما فيها خلاف ما نسب إلبها راجع الروضة البهية: في الإجارة ج ؛ ص 04" 


الننا 


مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 


مو ضع آخر من «التذكرة' والمسالك ' والروضة "2 أنّ المرجع إلى العرف والعادة, 
فان اختلفت أو لم يكن عادة فعلى المستأجر. وفى «الحواشى ؟ ومجمع البرهان *» 
أن المرجم إلى العادة, ف فإن اختلفت أو لم يكن وجب الشرط والتعيين وإل بطلت. 
وفي «السرائرا والشرائع" والتحرير* والارشاد'»أنٌّ الخيوط والمداد على المؤجر 
لتوقّف الخياطة والكتابة عليهما فيجبان من باب المقدّمة. وفي «اللمعة * '» أن المداد 
على المؤجر. وفي «السرائر' 2 أنّ الأقلام أيضاً على الموّجر, والأبرة على 
النكاط واتضانون على التشال: 

والاستناد إلى جعله من باب المقدّمة لا وجه له أصلاً, لأنّه لا تلازم بسين 
استتجاره للخياطة وكون الججرط علي دلا دخل فيما نحن فيه لكون الخياطة 
متوّفة على الخيوط. وسيلبتشكل المصيّف في إيجاب الحبر على الناسخ والكش 
على الملّم والصبغ كار لاغ مع أنه قب هنا في الخيوط عدم الوجوب نظراً 
إلى عدم استقرار العادة بكولها علئ الخَتَاط بخلاف الحبر والصبغ والكثى. ولهذا 
رجّح ولده فيما يأتي أَنّ هذه الثلاثة على الكاتب والصبّاغ والملقّم. وقد جزم 


18-4 ص 17س‎ ١ تذكرة الفقهاء: الاجارة في موجبات الألفاظ ج‎ )١( 
.؟1١ (؟) مسالك الأقهام: في أحكام الإجارة ج ه ص‎ 

(*) الروضة البهية: فى الاإجارة ج ص 585 

(؟) الحاشيةالنجارية:ص ١٠س‏ ١١(مشطوط‏ في مكنبة مركزالأبحاث والدراسات الاسلامية). 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الإجارة ج ٠١‏ ص 86. 

(5) الراثر: في الإجارات ج كص 5/5. 

() شرائع الإسلام: في أحكام الإجارة ج ١‏ ص .١88‏ 

)م تحرير الأحكام: في باقي أحكام الإجارة ج اص 38؟1١.‏ 

(ة) إرقاد الأذهان: في أحكام الإجارة ج ١‏ ص 77]. 

.116 اللمعة الدمشقية: في الانجارة وأحكامها ص‎ )٠١( 

)١١(‏ السرائر: في الإجارات ج ؟ ص /الاغ. 


كتاب الاجارة / فيما لو استأجر للحضائة 0-7 لط سنب رن انال 


المصنّف فيما سلف أنّ الكحل والدواء على المريض, وجزم بجواز اشتراط الكحل 
على الكسّال. وقلاب اشتراط الدواء على الطبيبء وقد قلنا هناك: إِنّهِ لا فرق بين 
الطبيب والكحّال. والحقّ أنّ المرجع في الجميع إلى العادة» فإن لم يكن أو اختلفت 
وجب التعيين كما هو مقتضى القواعد. ظ 


[فيما لو استأجر للحضانة أو الرضاع] 

قوله: «واستئجار كلّ من«الحضانة”والرضاع لا يستتبع الآخر» 
قد تقدّم ' له في بحث الآدمي أن الحضانة لا تدبخل في الإرضاع إذا استأجرها له. 
وتقدّم له أيضاً مثل ذلك في الشيرط:الرابع "؛ قال: ولو استأجر الظئر لارضاع ولده 
مع الحضائة جاز والأقرب جوازة مع عدمها وقد قَلنَا هناك فى بيان عدم دخولها 
في الإرضاع وبالعكس إِنّهما منقعتان متغايرتان مستقلتان غير متلازمتين: وامله 
إِنّما أعاده ليرب عليه ما بعده مع الردٌ على بعض الشافعية حيث قال: إِنّ كلاً منهما 
يستتبع الآخرء لأنهما لا يتولاهما في العادة إلا المرأة الواحدة» وعلى بعض آخر 
منهم حيث قال: إِنْ الإرضاع يستتبع الحضانة دون العكس, لأنْ الإجارة إِنّما تقع 
على المناقع دون الأعيان انها تأبعة, وكلاهما ليس بشيء. 

وقال في «الايضاح '»: إِنّ الحضانة هنا غير التى مرّت. وهي هنا عبارة عن 
حفظ الصبيّ وانعهده به بفسله وغسل رأسه وثيابه وخرقه وتطهيره من النجاسات 


)1 تقدام في ص 017 0 
(؟) تقدّم في ص 217-1114 1. 
(؟) إيضاح الفوائد: فى أحكام الاجارة ج ؟ ص 7/7, 


الا لللللللل ب بسي سس بمقتاسح الكرامة /ج ١8‏ 


فإن ضمّهما فانقطع اللبن احتمل الفسيم ‏ لأنّْه المقصود ‏ والتقسيط 
والخيار. 


وتكحيله وإضجاعه في المهد وربطه وتحريكه في المهد لينام وحمله. انتهى. قلت؛: 
الحضانة التى مرّت هي ما سمعته في المقامين ولم يفسّرها أحد بغير ذلك هناك. 
ولعلّه أراد الإشارة إلى قوله في بحث الآدمي «وهل يتناول العقد اللبن أو الحمل 
ووضع الثدي في فيه ... إلى أحوة لذ هذا الخمل ووضع الثدي ليس بحضانة 
لكنّه لم يستهما هو ولا أبوه حضاتة, فتأمّل. لكنّه هو رتب عليهما -أي الحمل 
ووضع الندي ما يترتب على الحشانة كا ستسمع. وقد توسّع المصنّف فى العبارة 
بإطلاق الاستئجار على الحضظانة والرضأع ونا هو لهما. 1 

قوله: «فإن ضمهما فَانقَظمَاللبق"احتمل الفسخ ‏ لأنّْه المقصود - 
والتقسيط والخيار» الذي فهمه الشهيد فى «نعواشيه '» فيما عندنا من نسخة 
والمحقّق الثاني ' أن الاحتمالات ثلاثة متفرّعة على الأقوال الثلاثة وبه صرّح في 
«التذكرة '» وهى التى ذكرها فى «الايضاح » فى بحث الآدمى وفرّعها على 
الأقوال الثلاثة كما هنا حرفاً فحرقاً لكيه جعلها احتمالات لا أقرالة. وقد جمل 
هنا فى «الايضاح» المذكور فى العبارة احتمالين. 

قال في «التذكر 5 إذا استأجر لهما معأ صريحاً أو استأجر للإرضاع وقلنا إن 
يستتبع الحضائة وبالعكس فانقطع اللبن, فإن قلنا المقصود بالذات اللبن والحضائة 
)١(‏ لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية أما سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
(؟) جامع المقاصد: في أحكام الإجارة بج لاص 17؟. 
(؟) تذكرة الفقهاء: في استثجار المرأة للرضاعة ج ٠‏ ص ١١س .١‏ 


(4) إيضاح الفوائد: في أحكام الإإجارة ج ا ص .51١‏ 
(6) تذكرة الفقهاء: في استثجار المرأة للرضاعة والحضانة ج اص 5١س‏ ” 


كتاب الإجارة / فيما لو استأجر للحضانة أو الرضاع + !إلا 
تابعة الفسخ العقد عند انقطاع اللبن. قلت: هذا يرشد إلى أن المراد بالفسخ في 
العيارة الانفساخ. قال: وإن قلنا المقصود بالذات الحضائة واللبن تابع لم يبطل 
العقد لكنّ للمستأجر الخيارء لأنّ انقطاع اللبن عيب وإن قلنا إِنّ المعقود عليه 
كلاهما لأنّهما مقصودان معاً انفسخ العقد في الإرضاع وسقط قسطه من الأجرة. 
ويتخيّر المستأجر في فسخه في الباقي لتبعيض الصفقة. ويذلك كلّه صرّح أيضاً في 
«جامع المقاصد '» وقول المصنّف لأنّه المقصود يشهد بذلك يل بدون ذلك لا وجه 
له, لكنّ الظاهر من العبارة أن الاحتمالات الثلاثة مترئّبة على مختاره؛ مع أن الذي 
بتفرّع على مختاره هنا إِنْما هو الثاني فقط ‏ أعني النقسيط ‏ وعلى مختاره فيما 
ملك الما هن الاذل فقط. 

وقال في «الإيضاح '»: وجه الفسخ أنه جل العوض في مقابلة شيئين قد فات 
الوق ا قسط تعدو ود ينا عيم توزام ريض الاتيم ال الكرار 
الاجارة لاتتناول الأعيان إل بالتلمية: هالاعيان بَمَترلة الصفات المكملة للمقصود 
وفقدها عيب. فيتخيّر فى الفسم والإمضاء بالجميع. لأنّ التابع لا يقابله جزء من 
افيش : والاقوف الدُوّل, انتهى. فقد جعل ذلك احتمالين: الفسخ فحكم بالتقسيط. 
والثاني الخيار, 

5 «دجامع المقاصد © لا شك في أنّ الأوّل غلطء لأنّ المراد حصول الفسخ 
فق الجميع: 
وقال في «التحرير »: لو استأجرها للرضاع والحضانة فانقطع اللبن فالأقرب 
أنه يتخيّر بين الفسح والامضاء إِمنَا بالجميع أو بقدر الحصّة على إشكال. ولم يتّضح 
١(‏ و) جامع المقاصد: في أحكام الإجارة ج لاص 11417 و7118 


(1) إيضاح الفوائك: في أحكام الإجارة ج ص “9/1؟. 
(؟) تحرير الأحكام: في باقي أحكام الاجارة بع ٠ص ,1١7‏ 


ال سم للب ب للب ممفتاح الكرامة /رج ١4‏ 
وفي إيجاب الحير على الناسخ الكش ١‏ على الملقح والصيغ 
على الصبّاغ إشكال. 
ولو قدر ألمالك على التخليص لم مُجبر عليه إذا كان الغصب يعد 
الإقباضء 


لنا ما إذا أراديغير الأقرب بل لايكاد يظهرلهدوجه. لأ مرادهبا لأقرب أنه ينفسخ في 
الرضاع ويتخيّر في الحضائة بين فسخها لمكان تبعّض الصفقة والامضاء فيها بجمبع 
الأجرةأوبحصّتها من الأجرة. و لا يتّجه في ذلك احتمال الانفساخ في الجميع, فليتأمل. 
وحكى في «جامع المقاصد "وعد حواشي الشهيد أن التقسيط ملزوم للخيار باعتبار 
تبمّض الصفقة فلا يجعل احتف لأبرأسه. ومُقتضّى ذلك كونهمااحتمالين:الانفساخ في 
الكل والانفساخ في البعض مع تبَوّت الخيار. وهو صحيح في نفسه إلا أنه غير مراد 
من العبارة. ثم نك قد ركيت أن عر يعنلا امن نسخه بالاحتمالات الثلاثة. 
قوله: «وفي إيجاب الحبر على الناسخ والكّش على الملمّح 
والصبغ على الصبّاغ إشكالٌ» قد تقدّم آنفاًالكلاء في ذلك وما هو مثله '. 


[فيما لو قدر ألمالك على تخليص المغخصوب] 
قوله: «ولو قدر المالك على التخليص لم يُجير عليه إذا كان 
الغصب يعيك الاقياض» بريد انك اعون العية ا تنه ثانا تاعصيخ هن 
المستأجر فليس له مطالية المؤجر بانتزاعها من القاصب وإن كان قادراً على ذلك 
)١(‏ الكشى: ما يُلقّس به النخل (لسان العرب؛ «مادّة كشش»). 


(؟) جامع المقاصد: في أحكام الإجارة ج لاص 118. 
ا تقدّم الكلام في نظائر هذا البحث في ص كركرة ولأ كرتا 


كتاب الاجارة / في أنه لابجبر المؤجر على العمادة في الدار ب # ل 
ولا على العمارة سواء قارن العقد الخراب _كدار لا غلق لها أو 


تجدد بعد العقد. 


أنه قد أدّى ما أوجيه عليه عقد الاجارةء وهو التسليم. 

وقضية التقييد بكونه بعد الإقباض في عيارة «الكتاب وجامع المقاصد '» أنّ 
الغصب لو كان قبله كان له ذلك, وليس كذلك كما نص عليه في «التحرير '» وهو 
ظاهر «الارشاد”» أو صريحه بل هو صريحه حيث قرنه بالعمارة وظاهر «جامع 
المقاصد» أو صريحه كما ستسمع فيءتُشألة/اليالوعة وهو قضية كلام الباقين حيث 
يقتصرون على تخييره بين الفسخ فيرجع بالسئى والإمضاء فيطالب الغاصب 
بأجرة المئل عملاً بالأصل السا لج يود كما تقدم التنبيه على ذلك فى 
الشرط السادس ؟. ولقد نعلَكقا كلا ,المصيف هناولا ترجيح في «التذكرة*» 
ذكره في أثناء كلام له. ولكن لابدٌ من التأمّل في ذلك. ظ 


[فى أنّه لا بجبر المؤجر على العمارة فى الدار] 
قوله: ولا على العمارة سواء قارن العقد الخراب -كدار لا غلق 
لها أو تجدّد بعد العقد. نعم. للمستأجر خيار الفسخ» يريد أنه لو آجره 
داراً قد احتاجت إلى مرمّة لخلل حدث بعد العقد أو كان قبله مع جهل المستأجر به 


.5814 جامع المقاصد: في أحكام الاجارة ب لاص‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: في باقي أحكام الاجارة ج 7ص 171. 

(؟) إرشاد الأذهان: فى شرائط الإجارة ج ١‏ ص 514. 

(4) راجع صفحة ١81‏ وما بعده من الكثاب. 

(0) تذكرة الفقهاء: الإجارة في موجبات الالفاظ ج ؟ ص ١١س‏ 18. 


غ:/ا29-_ سس ل ل سسسب فج لكك رامة /ج ١4‏ 


سواء قضت هذه المرمّة بالاحتياج إلى إحداث عين جديدة أم لا كإصلاح مائل 
فإنّه لايجبر المالك على فعل ذلك. نعم للمستأجر الخيار كما صرح بذلك كلّه فى 
«التذكرة' وجامع المقاصد"* وهو قضية إطلاق «الإرشاد” والروض؛ ومجمع 
البرهان "4 وبه صرّح فى «الميسوط '» وكذا «التحرير"» فيما إذا تجدّد الخلل بعد 
العقد. وهويقضي بعدمإجبارهعلى عمارةالسابق على العقد بالأولوية, لأنٌ الانسان 
لايجير على عمارة ملكهوإصلاحه. والأصل براءةذمٌتهمن وجوبه عليه للمستأجر, 
لأنه يتبت له الخيار لوجود العيب فله مناص عن نقص العوض الذي هو الوجه فى 
احتمال الوجوب الذي أشار إليه في «التذكرة*» بقوله: ففى إجبار المالك إشكال 
أقربهالعدم. قال في موضع اخلامن «التترِير *»: لو انهدم بعض المسكن وجب عليه 
بناوه وكذا لو سقطت خشبة وجب إبدالها. وهو يوافق ما يأتي لهم في تفريغ الدار 
والحشن والبالوعة فإنهم يوجبونّة َل قَآلمالك معأنّه لافرق بينهما فيما نجد من جهة 
الدليل. وهووجوب التسَلك| لدان يقال إن الخواجاعيب, ولاكذلكالامتلاء. فتأمّل. 
وأمّا ثبوت الخيار له فهو إجماعي سواء تجدّد العيب بعد العقد أو كان قبله. بل 
قضية دليلهم أنه يثبت له ذلك وإن كان عالماً لكمّا لم نجد به قائلاً إل ما لعلّه يفهم 
هنا من إطلاق العبارة. وقد استوفينا الكلام في ذلك في أُوّل الباب ١١‏ عند قوله 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: اللاجارة في موجبات الألفاظ ج ؟ ص ١١س‏ 18., 
(؟) جامع المقاصد: في أحكام الإجارة ج لاص 15؟. 
(*) إرشاد الاذهان: في شرائط الاجارة ج ١‏ ص 4755. 
(4) لايوجد لديناء لحن بستفاد من ظاهر حاشيته على الارشاد. فراجع غايةالمراد.ج "ص 5١1‏ 
[ ذا مجمعالفائدة والبرهان: في شرائط الاإجارة ج ٠١‏ ص .1١‏ 
(1) المبسوط: في الإجارة ج اص 87 ؟. 5-8 تحرير الأحكام: في ياقى أحكام الإجارة بع *ص 118, 
(8) تذكرة الفقهاء: اللإجارة في موجبات الألفاظ ج اع ١١س‏ 15. 


(9) تحرير الأحكام: في باقي مباحث العقار بج اص 18. 
)٠١(‏ تقدم فى ص 51/7 1584. 


كتاب الإجارة / في أنّه يجب على المؤجر تسليم الداد بالمقتاخ#لس ف غلا 


«ولو وجدها المستأجر معيبة بعيب لم يعلمه قله الفسخ» وفي إلزام المالك بالأرش 
لو أمضى ورضي به وجهأن. وقد اتقدم لنأ في أوّل الباب أَنّ المشهور بل المعروف 
من غير خلاف ولا تأمّل أنه ليس له ذلك إلا من صريح «اللمعة '» فإِنه تردّد فى 
ذلك. وقد استو جدالثيوت فى «المسالك" والروضة '»واضطرب كلامه فى ذلك فى 
«جامع المقاصده» كما تقدّمبيانه عند الكلام على المسألة المذكورة في أُوّل الباب؟. 


[فى أنه يجب على المؤاجز/تسليم الدار بالمقتاح ] 

قوله: #وعلى المالك تشمليم المفتاابع 6 كما في «المبسوط* والتذكرةا 
والتحرير ' والإرشاد* واللمعة ' وجَامَعَ الْمَقَاضَد“*"والروض '' والروضة ''ومجمع 
البرهان ''» لأنّه من تتمة التلليع:وككان/الانبواع.فكاك)متو قفا عليه لأنّه تابيع 
للغلق المنبت. فكان تسليمه كتسليم البيت وكالمقود والزمام في إجارة 
١١‏ و4) اللمعة الدمشقية: فى أحكام الانجارة ص 157 و118. 
(؟) مسالك الأفهام: في أحكام الاجارة ج ه ص ١؟5؟.‏ 
() الروضة البهية: في أحكام اللإجارة ج أصس وم 
(4) تقدم في ص 5875. 
(8)الميسوط: في الإجارة ج ؟ ص /71. 
(1) تذكرة الفقهاء: الاجارة في موجبات الألفاظ ج ؟ ص ١١س‏ 58. 
(/9) تحرير الأحكام: في باقي مباحث العقار ب 4 ص 48. 
(4) إرشاد الأذهان: في أحكام الإجارة ج ١ص‏ 4351. 
)٠١(‏ جامع المقاصد؛ في أحكام الاجارة ج لاص ١10؟.‏ 
)١١(‏ لايوجد لديناء لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الاإرشاد: فراجع غايةالمراد:ج ٠ص‏ 57 
(؟١)‏ الروضة البهية: في أحكام الاجارة بج 4 ص 705 
)١(‏ مجمعالفائدة واليرهان: في أحكام الاجارة ج ٠١‏ ص 86. 


0 لل هقتاح الكرامة رج 194 


دون القفل. فإن ضاع بغير تفريط لم يضمن المستأجرء وليس له 
المطالبة يبدله, 


البهائم. ولا يفرق فيه بين مفتاح الدار والبيوت التي فيها كما نص عليه في 
«التذكرة '» ولاكذلك مفتاح القفل حيث لا يجب تسليم القفل كما يأتي. 

قوله: دون القفل» أي لا يجب عليه تسليم القفل كما فى «التذكرة وجامع 
المقاصد والروضة» لأنٌ الأصل عدم دخول المنقولات في العقد الوارد على العقار 


إل بعادة أو تبعية. 


[فيما لو صَنَِع/مفتاح الدار] 

قوله: «فإن ضاع بَغيَتكفريط لم يضمن المستأجر» كما في 
«التذكرة؟ وجامع المقاضيت * [الروضي؟ ومسفع البرهان”» وهو قضية كلام 
«التحرير'» قال: ولو ضاعت بغير تفريط وجب على المالك بدلها. وفسي 
«الإرشاد”"» فلو ضاع فلا ضمان: والظاهر أَنّ مراده بغير تفريط, وذلك لأنّه أمين. 
قوله: «وليس له المطالبة ببدله 4 كما فى «جامع المقاصد'» وهو معنى 

ما فى «الارشاد وشروحة؛» أنه ليس على الموّجر إبداله. لأنّه لا يجير الإنسان 
عل فلات ملكه وعمارته كما تقدّم في العمارة. وحينئزٍ فينبغي للمستأجر أن 


١(‏ و ؟) تذكرة الفقهاء: الاجارة في موجبات الألفاظ ج اع لمن 

( "وى جامع المقاصد: في إحكام اللإجارة ج لاض .50١‏ 

(4) لايوجد لديناء لكن يستفاد من ظاهرحاشيته على الارشاد. فراجع غايةالمراد:ج ؟" ص71 
(5) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الإجارة ج ٠١‏ ص 86. 

(1) تحرير الأحكام: في باقي مباحث العقار ج ؟ ص 418. 

(/) إرشاد الأذهان: في أحكام الإجارة ج ١‏ ص 751غ. 

(9) مجمعالفائدة والبرهان: ج ٠١‏ ص 6 وغاية المراد: ج ؟ ص 6؟1؟. 


كتاب الإجارة / في أنّه يجب على المالك تفريغ الدار سل ب باعلا 
وعلى المالك تسليمالدارفارغة,وكذاالبالوعةوالحش ومستتنقع الحمّام. 


يضع مفتاحاً من عنده لكن لا من حيث إِنَّه ضامن بل من حيث إِنّه محتاج إليه. 
ويجوز أن يفعله المؤجر لا من حيث إِنَّه يجب عليه بل تبرّعا وإرفاقا بالمستأجر. 
وفى «التذكرة' والتحرير'» أنه يجب على المالك إبداله. ولمله توف إيصال 
الفنينة [لنه ايه كنااتقة :فى السار تومن لد وز اد نا بده بجعرية عاته اد 
لعصيانه وامتناعه فالظاهر ثبوت الخيار كما فى «التذكرة' وجامع المقاصد ©» 
تامو خرات ضوعن العيطا نوفا يشت دمن لزاب 


[فى أنّه يجب علي الْمَاليكِ تفريغ الدار] 

قوله: «وعلى المالك تطليم الدار قاراغة4 الظاهر أنه مما لا خلاف 
فيهبين المسلمين ليتحقّق الانتفاع الوا ججبالجارة. وهو قضية كلام «المبسوط *» 
بالأولوية, لأأثه أوجب تفر يغ ألبالوتعةواآكلاك, 

قوله: «وكذا البالوعة والحش ومستنقع الحمّام» كما صرّح بذلك في 
«التذكرة' وجامع المقاصد”» وبالأوّلين صرّح فى «المبسوط* والتحرير'» وكأنه 
أبضاً مثا لا خلاف فيه وبه يقضى الاعتبار لما ذكر فى الدار. وقد تقدّم فى باب 
البيع ١١‏ أنه يجب تسليم المبيع مفرغأ على الفور من غير خلاف. ولعلّ الفصل لأنّ 
حكمها عنده يخالف حكم الدار, لأنه حكم فى الثلاثة أنه يتخيّر إذا كانت مملونة 
ولا كذلك الدار فإنّه يجب عليه تفريغها على كل حال كما ياتي. ومستنقع الحمّام 
الموضع الذي تنصبٌ فيه الغسالة ويستّى جنّة الحمّام. 
١(‏ و #و١ا‏ تذكرة الفتهاء: الإجارة في موجبات الألفاظ ج 7ص ؟ الس ١1و77‏ 
(؟ وة) تحرير الأحكام: في ياقي مباحث العقار ج اص 18. 


(؛ و/) جامع المقاصد: في أحكام الإنجارة ج لاص 70٠‏ و201. 
(6 و8) المبسوط: في الإجارة م اص ؟501. )٠١(‏ تقدم فى ج ١4‏ ص 101. 


4 نينس غبهللللبللل هفاسم الككرامة /رج ١4‏ 


فإن كانت مملوءة تخيرء فإن تجدّد الامتادء في دوام الاجارة احتمل 


قوله: «فإن كانت مملوءة تخيّر» فضية إطلاقه أنه -أي المستأجر - 
يتخيّر من أوّل الأمر. وقد أوجبعليه في «الميسوط ' والتحرير 'ومجمع أليرهان '» 
في أثناء كلام له و«التذكرة؛ وجامع المقاصد " التفريغ. وحكم في الأخيرين 
بتبوت الخيار مع إهماله. وهو قضية كلام الأوّلين. وهو الصواب. لأنّْ التفريغ إِنْما 
يجب بعد العقد, والمفروض أنه قد بادر بعده إلى تفريغها وأنّه لم يفت من الشفع 
نش ء. والامتلاء ليس عيبا كالخواب في الدار. وبه يحصل الفرق بين المسالتين. 
نعم لو فات شيء من النفع بالثفر ب تبك بإلخيار كما تقدّم مثل ذلك مراراً. 


[حكوهااذاتجدد اشتغال الدار] 


قوله: «فان تجذه الامتادء.فى دوام الاجارة احتمل وجوبه على 
المستأجرء لأنّهبفعله » هذا الاحتمال هو الذي جزم بهفي «المبسوط١‏ والتذكرة '» 
وكذا«جامع المقاصد '”». وظاهر«الحواشى '» -لأنٌ النسخةغيرنقيةعن الغلط تاد 
إلى القاضي في الجواهر. ووجَّهِدآنٌ ذلك بفعله فإذاأراد أن يكمل له الانتفاع فليرفعها. 


# -خبر المبتداً (كذا بخطّهيك). 


(1و1) المبسوط: في أحكاء الإجارة ج اص 781. 

(؟) تحرير الأحكام: في ياقي مباحث العقارج ص 418. 

(؟) مجمعالفائدة والبرهان؛ في شرائط الإجارة ج ٠‏ ص ,1١‏ وفى أحكام الاجارة ص 80, 
(4) تذكرة الفقهاء: اللأجارة في موجبات الالفاظ ج امن اس 117 

(0 وكا جامع المقاصد: فى احكام الإجارة ج لاأصى 18١‏ 

7 تذكرة الفقهاء: الاجارة في موجبات الالفاظ ج اص لاس ١-7١‏ 1. 

(4) الحاشيةالنجّارية:ص ١٠س‏ ؟١(مخطوط‏ في مكتبة مركز الأبحاث والدراساتالاسلامية). 


كتاب الإجارة / حكم ما إذا تجدّد اشتغال الدذار ا - دب 8لا 


وعلى المؤجر. لتوقف الانتفاع عليه. 
ولا يجب على المستأجر التنقية عند انتهاء المدّة. بل التنقية من 
الكتاسات, 


قوله: «وعلى المؤجرء لتوقف الانتفاع عليه» هذا الاحتمال قرّبه في 
«التحرير '» على الظاهر. لأنّ ما عندنا من نسخه وهما اثنتان غير نقيّتين عن الغلط 
فى خصوص المسألة. وفى «جامع المقاصد "© أنه لا يخفى ضعف دليله؛ لأنّه ليس 
كلّ ما يتوقّف الإنتفاع عليه بعد تسليم العين وتمكين المستأجر منها التمكين النا 
يجب على المؤجر فإنّ رفع يد الغاص يكذ لكي مع أنه لا يجب, على أنّ الأصل 
البزا اك ةليم البح يده 

قوله: «إولا يجب على المستأجر-التنقية عند انتهاء المدّة4 عدء 
وجوب تنقية البالوعة والح وسقي الحمام على الميسستأجر عند انتهاء مدّة 
إجارنه خيرة «التذكرة" وجامع المقاصد "» عملاً بالأصل مع عدم المخرج عنه. مع 
أن استعمالها من لوازم الإجارة وضرورات استيفاء المنفعة وليس يريد الانتفاع بها 
في تمام الإجارة حتّى نوجب عليه إزالتهاء بل لو أراد أن يعيد الاجارة لأوجينا 
على المؤجر إزالتها كما تقدّم. وظاهر إطلاق كلام «المبسوط *» وجوب ذلك على 
المستأجر على تأمّل في ذلك. قال: إِذا استأجر دارا فانسدّت البالوعة وامتلاً الخلاء 
فعلى المكتري إصلاح ذلك, لأنّه بسبب من جهته فكان عليه إزالته. انتهى فتأمّل. 

قوله: «بل التنقية من الكناسات» يريد أنه لا يجب عليه تنقية 
١١‏ تحرير الأحكام: في باقي مباحث العقار ج 5 ص 4 
(؟ و؛) جامع المقأصد: : في أحكام الإجارة ج /اص املاركن؟. 


0 تدكرة الفتهاء ه: الإجارة في موجبات الألفاظ ج ؟ ص ؟١‏ أس ررم 
[4) الميسوط: : في أحكام الإجارة ج ؟'ص 87 أ. 


ثوب مسلب ب هفتاح الكرامة /ج ١4‏ 
المذكورات عند ائتهاء المدة بل يجب عليه تنقية الدار من الكناسات عند انتهاء 
المدّة على ما هو الظاهر من العبارة كما هو صريح «التذكرة'» وقال فى 
«التحرير '»: لو خرجت المدة وفي الدار زيل أى ايه وجب على العا سر 
تفريغه على إشكال. وفى «جامع المقاصد» النظر فيه مجال. وقد فسر بعض 
الشافعية الكناسة بالقشور وما يسقط من الطعام ونحوه دون التراب الذي يجتمع 
نونو ]ل راع لله مها ل بتفيلة '. 

قلت: أصل البراءة سالم عن معارض يقوى عليه وليس هناك إِلَا أنه من 
فعله, لكنّه من ضرورات استيناء المنفعة, فكانت تثقية الدار منها كتئقية البالوعة 
والخلاء بل تزيد عليهاء لأنانتفاح المالن أو المستأجر الثانى بالدار لا يتوقّف 
على إزالتها. ألا ترى أَنّها الو كانت موجلودة حال العقد فإنٌّ قضية كلامهم أنّه 
لابجب على المالك إزالتها لعدم توف الانتفاع عليهاء فكان القول بعدم وجوبها 
على المستاجر قويا جذا لَكَنهُ لم يقل به عد منًا ولا من العامة على كثرة أقاو يلهم. 
بل الناس بين متردّد وبين قائل بكونها على المستأجر. ولع الخلاف في مثل ذلك 
خنى نات وساة كز نادعى ال7طينيا ف الداد من :ضرورات الاستفاء نادي 
كلام الجويني وإن أنكره بعض الشافعية. وأمّا تنقية الدار منها في دوام الإجارة 
فكأنّه لا خلاف في وجوبها على المستأجر ممّن تعرّض لها منّا كالمصنّف في 
«التذكرة » والمحقق الثاني * ومن العامّة كالجو يني ' وبعض الشافعية ". 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الاجارة في موجبات الألفاظ ج اص ١١س‏ ١1و47.‏ 
(7و8) جامع المقاصد: في احكام الاإجارة ج لاص 15675 وؤة5؟. 
(4) تذكرة الفقهاء: الاجارة في موجبات الألفاظ خخ ؟ ص 7١س‏ 79 
(1) تقل عنه العلامة في التذكرة: الاجارة في موجبات الألقاظ ج 7ص 11١7١‏ س .4١‏ 


كتاب الإجارة / فيما لو استأجر أرضاً لها شرب معلوم + ١د‏ ١و‏ 
ورماد الأّنُون' كالكئاسة. 
ولواستأجرأرض كَل ز رع ولهاشربمعلوم والعادةتقتضي التبعيةدخل. 


وأمًا كنس التلج ففى «التذكرة” وجامع المقاصد '» ما حاصله: أن كنس الثلج 
عن السطح من وظيفةالمالك كالعمارة. فان تركه و حدث عيب ثيت لدالخيار وبدونه 
إشكال. وأا ثلج العرصة فإن خف ولم يمنع الانتفاح فكالتراب الحاصل بهبيوب 
الرياح و! ن كثف فإشكال من حصول التسليم الواجب ومن توقف الانتفاع عليه 

قوله: #ورماد الأتّون كالكناسة» أي بحب نقله عند المصئّف عند 1 
الاجارة. وهذا حكاه في «التذكرة» عن الجويني. وحكى عن بعض الشافعية أنه 
لايجب وأنّه يخالف الكناسة, لأ جلاح الزناكيين ضرورات استيفاء المنفعة, 
ولاكذلك الكناسة, لأنّ هذا البعضل قد فشرها بالقشور وما يسقط من الطعام كما 
عرفت. ومراده أن ليس ذلك من الضر و وظاهره في «التذكرةه التردّد فى 
ذلك كما هو صر يح «جامع المؤآكية هجون نبيئكة ‏ أي النذكرة وجامع 
المقاصد _بأتّه لا يجب على ألمالك إزالتها فى دوام الاجارة. وقال فى الثانى: هل 
يجب على المالك في ابتدائها؟ لم اعذيه تصرييا ومقتضى الل الرسوت: 
توف التمكّن من الاتتفاع الواجب عليه. 


[فيما لو استأجر أرضاً لها شرب معلوم] 
قوله: «ولو استأجر أرضاً للزرع ولها شرب معلوم والعادة 


)١(‏ الأتّون _بالتشديد _: الموقد (الصحام: مادة «أتن»). 

(1) تذكرة الفقهاء: الاجارة في موجبات الألفاظ ج اص ؟١س‏ 8". 
(1) جامع المقاصد: في أحكام الإجارة ج لاص ؟10. 

(4) نذكرة الفقهاء: الاجارة في موجبات الألفاظ ب ؟ ص ١؟1الاس‏ ١غ.‏ 
(0) جامع المقاصد: في احكام الأجارة جم لاص 107 


نف مفتاح الكرامة /ج 1 


ولو اضطربت العادة بأن يستأجر مآ الأرض ملفردة وار عشد 


تقتضى التبعية دخل 4 كما في «التذكرة' وجامع المقاصد '"» لأنّ الظاهر أن 
استنجارها للزرع إِنّما هو للتعويل على دخول شربهاء ولأنّ الإطلاق يحمل على 
العادة والمتعارف, والمفروض أن كل من يستأجرها يذكر الشرب معهاء ومعناه أنه 
جرت عادتهم بذلك. 

قوله: «ولو اضطربت العادة بأن يستأجر الأرض مرْةٌ منفردة 
وتارة معه احتمل التبعية وعدافهنا4 احتمال النبعية أقرب كما في «التذكرة'» 
وأصمّ كما في «الإيضاح أن الاجارم للرٌإراعة كشرط الشرب. والاحتمال 
الناني للشافعي, لأنه يجب الاقتضا لقتو جب اللفظ وإِنّما يزاد عليه لعرف 
مطرد. والثالت: أن العقد إيتطل مقع أضيله, لأمتعائض المعنيين يوجب جهالة 
القصد “. وهذا متجه على ما سلف لنا. 

وفي «جامع المقاصد'» التحقيق أن يقال: إِمّا أن يكون هناك ماء آخر يمكن 
شرب تلك الأرض منه أو لاء فإن كان الأول فلا وجه لدخوله أصلاً وإن كان 
الثاني لم يستقم قوله «بأن يستأجر مرّة الأرض منفردة» أن استئجارها منفردة 
للزرع في هذا الفرض لا يتصور مع توقف الزرم على الشرب. فكيف يفرض 
وقوعه؟ حتى لو وقع كان باطلاً. ومكق أن بريد السستق بالاعسالين صخد 
الإجارة على تقدير التبعية وقسادها بدونهاء انتهى. 


.4 و7 وة) تذكرة الفقهاء: اللإجارة في موجبات الألفاظ بع ؟ ص لاس “و0 ور‎ ١( 
(؟ و1) جامع المقاصد: في أحكام الاجارة بج لاص 37 ؟ وف ؟.‎ 
(؟) إيضاح الفوائد: في أحكام الاجارة جم 7ص 1/1؟.‎ 


كتاب الإجارة / فيما لو زرع مأ هو أض من الزرع المعينل ‏ --بس#ل 


رلك ال عمال عدي والظاهر أن مراد المصنّف هنا وفي التذكرة 
وأبي حنيفة والشافعي أنّها تستأجر تارةً منفردة عن الشرب ثمٌ يعامله على 
الشرب بعد ذلك بصلح أو نحوه لأنّ الشرب لا يصمٌ استثجاره منفرداً ولا منضمّاً 
لأنّه عين وتارة يستأجرها مع الشرب بأن يشرطه في عقد إجارتها فلم يكن 
هناك عادةمستمة. فاذا استأجرها هذاالرجل وأطلق ولميشترط احتمل الأمرين. 
والأصمٌ حيئئز عدم التبعية والدخول ٠‏ وقد بكرن أراهة باستئجارها منفردة للزرع 
أنه تزرعها ما لا يسناج إلى المايئيهة ريرض لهذا الفرع لم يقل إِنّ الزرع 
متوقّف على الشرب كما قاله في|«جامع المقاصذ». ثم إِنّه قد وقع في مزارعة 
«الكتاي ١‏ والشرائع ' والارشياد يزه أو لو بارع عليها أو أجرها للزراعة ولا ماء لها 
مع علمالمزارع لم بتخيّر ومع الجهالة له النسح” وقد قال هو في «جامع المقاصد ©»: 
إن -أي المصتّف _أراد عدم يطلان المزارعة والإجارة للزرع مع العلم بأنّ الأرض 
لاماء لهاء وهو صحييح على القول بجواز النخطي إلى غير المنفعة المشروطة مئنا 
يكون مساويا أو أقل ضرراً ... إلى آخر ما قال. 


[فيما لو زرع ما هو أضرّ من الزرع المعيّن] 
قوله: «ولو زرع أضيٌ من المعيّن فللمالك المسمّى وأرش 


1١١ قواعد الأحكام: في أركان المزارعة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) شرائع الاسلام: في إجارة أرض لا ماء لها للزراعة بج ؟ ص 181. 

() إرشاد الأذهان لو زارع أو أجر على ما لاماءله ج ١‏ ص 117, 

(4) جامع المقاصد: المزارعة فيما لو زارع أرضا أو آجر ولاماءله ج لاص 297 


6 ب مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 


النقص» كما فى «التحرير '» لكنّه قال له المسمّى وأجرة الزيادة. وهو معنى ما في 
الكتاب كما ستعرف. وقد حكى فى «الميسوط "» التخيير بين ذلك وبين أجرة 
المثل, وقال: إِنّه أشبه بالصواب. وهو خيرة «التذكرة'» وكذا «الشرائع ؛ والتحرير * 
والإرشاد'» في باب المزارعة. قالا: لو زرخ ما هو الْأضبٌ كان لمالكها آجرة المثل 
أو المسمّى مع الأرس. والذي يقتضيه التدبّر فى ملاحظة الكتب الثلاثة أن ذلك 
فيما إذا استأجرها للزراعة أو زارع عليها وليست مسوقة للمزارعة خاصّة بل من 
مارس طريقتهم عرف أنّ نظرهم إلى ما في المبسوط وأنّ هذه العيارة خاصّة 
بالاجارة: فلا حاجة إلى تجشّم:توجيهها بالنسبة إلى المزارعة, لأنّ المسمّى إذا 
كان من الحنطة مثلاً كيفيتأخذه من الشعير. ثم إنّ في عبارة «الإرشاد» مسامحة 
حيث قال: تخيّر المالكافى الفسخ فيأخد أجرة المثل أو الإمضاء فيأخذ المسئى 
مع الأرش. لَأنُ تعدى.العامل لا يقتضي جواز الفسخ. 

وقال في «جامع المقاسة أ طشك نيه إن الأقوى وجوب أجرة المثل لما 
زع لأنّه استوفى غير المعقود عليه. واحتمل فيه أيضاً أن يجب عليه المسمّى 
واجرة المثل للزيادة. وقد عرفت أنه عين ما في الكتاب. 

قال في «التذكرة» في تذيبل ذكره قولنا: إن المالك يتخيّر بين أجرة الذرة 
وبين المستى مع أرش نقص الأرض يسبق إلى الفهم مته ما ينقص من قيمة 
الأرضء. وقلنا تارة بدل ما ينقص من الأرض: إِنّه ياخذ المسئّى واجرة المثل لما 
(اوة) تحرير الأحكام : المزارعة فيما لو زرع أضرّ من المعيّن ج ص ٠"‏ 1 
(؟) المبسوط: المزارحة فيما لو زرح زرعاً أكثر ضرراً اج لاص 5117 
(*) تذكرة الفقهاء :في الطوارئ الموجية لفسخ الإجارة ج » زح ع اي 
١غ‏ ان السام : المزارعة فهما لو زرح ما هو أضرج 1ص .19١‏ 


ب حا الققاض ار انيتا ا ارا انون 04" 


كتاب الإجارة / فيما لو زرع ماهو أضء من الزرع المعن ليس ههلا 


زاد. والمراد هنا هو الثاني وقولنا «نقص الأرض» يحمل على الأجرة الزائدة, 
فيأخذ مع المسئّى بدل المنفعة التي استوفاها قوق المستحقٌ ويدل المقعة الأجرة: 
فيحمل نقص الأرض على الضرر الى لحقها بما استوفاه من المنفعة, وأرشه جزء 
ينامرا الع قاوس شاوك نا هيا وين اح« النفة المسعع ةناد اجر 
مثلها للحنطة خمسون وللذرة سبعون والمستّى أربعون فيأخذ الأربعين وتفاوت 
ما بين الأجرتين وهو عشرون. وإِنّما حملئا نقص الأرض على ما قلناهء لأَنّ رقبة 
الأرض لا تكاد تنقص قيمتها بالزرع وإن استقرٌ ضررها '. 

والوجه في ذلك أنّ المستأجر اسِتاحِق منفعة الأرض مقدّرة فاستوفاها مع 
غيرها فوجب عليه الأجرة المبثثاة وعوظي الؤيادة كمن استاجر دابّة إلى موضع 
فتجاوزءء ومّن استأجر دابة للم لس فيطلا نحمل عليها مائة. وإن شئت 
قلت: وجب عليه المستى ؤأزرهىالنقصان الزائد علي .زراعة الحنطة. 

وفيه؛ أن ما نحن فيه مما لا يتميّز فيه المستحقٌ عمًّا زاد. وما استند إليه من 
الأمئلة مما تميز. والمناسب لما نحن فيه التمثيل بما إذا استأجرها لحمل القظطن 
فحمل عليها بمقداره حديداً وما إذا استأجر دارا ليسكنها فأسكن فيها الحدّاد أو 
القصّار ونحو ذلك ممّا فعل فيه المستأجر ما لا يستحقّه, لأنّه نما يستحقٌ زرع 
الحنطة وقد زرع الذرة وهو غيره؛ فكان عليه أجرة المثل ولا أثر لاستيفاء منفعة 
الأرض المستحمّة بالمستّى لزرع الحنطة في ضمن زرع الذرة, لأنّه لم يستحقها 
بالمستى إلا على ذلك الوجه المخصوص الذى لم يكنء فأشبه ما إذا استأجر 
أرضأ فزرع غيرهاء فتأمّل إذ قضيّته أن تلزمه أجرة المثل ويلزمه المسئى. لأنه هو 
الذي فوّت منفعة الحنطة على نفسه إلا أن تقول: إِنّ منفعة الحنطة دخلت في منفعة 


.117 س١8 تذكرة الفقهاء: في إجارة الأرض ج 7 ص‎ )١( 


؟#ل ل _ سس _ لل هفتاح الكرامة /ج ١9‏ 


الذرة من باب التلازم في الخارجء أو تقول بعبارة أخرى: إِنّها دخلت فيها من جهة 
الجنس لا من جهة الصنف, لأنّه إذا استوفى منفعة الأرض فقد استوفى جميع 
منافعها فيها. فلم يكن عليه إِلّ أجرة المثل. 

ووجه القول بالتخيير أنه زرع ما لم يستحقّه وموجبه أجرة المثل كما تقدم 
وأنّه شابه ما إذا استأجر دابّة إلى موضع فتجاوزه بالقريب الذي ذكرء فكان قد 
استوفى المستحق وزيادة: وموجيه المستى وأجرة ما زاد فخبّروه بينهماء أو أنْهم 
بقولون: الجر اسشيةة اجن الذرة وقد قسن اجزة السطة والبشينا جد 
استحقّ منفعة زراعة الحنطة وقدِبِفاتتِ عليه في ضمن منفعة الذرة التي لم تفت 
على المالك. فالمئجر إِمّا أ ياخذ ما#ستكيق ويردما أخذء وَإِيا أن يتقاصًا ويأخذ 
الإريادة. فتأئل. والقول با أسستزي ديد الطل هر الأوفق بالضوابطء واحتمال أكثر 
الأمرين من أجرة المكزتوالسيتوريع يض التقصان والضرر أولى بحال الظالم 
الغاصب إل أن يلحظ ذلك الضرر والنقص في أجرة المثل, فتأمّل. 

وهذا كله إذا لم يعلم المالك إلا بعد الحصاد, وأمّا إذا علم قبله وبعد الزرع فله 
قلعه. ثمّ إن تمكن من زرح الحنطة زرعها وإلا لم بزرمع. وعليه الأجترة لجميع 
المدّة. لأنّه هو الذي فوت على نفسه مقصود العقد. ثمّ إن لم تمض مدّة تتأّر لها 
الأرض فذاك؛ وإن مضت فالمستحقٌ أجرة المثل أم قسطها من المسمّى وزيادة 
للتقصان أم يتخيّر بينهما فيه ما سبق, كذا قال في «التذكرة '». 

رقال في سابع العام »: بنبغي أن لا يعتبر تأي الأرض بل مضي مذ 
لمثلها أجرة وعدمه؛ وهو كذلك. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في إجارة الأرض ج ؟ صى بارء ل 
7 جامع المقاصد: في أحكام الاجارة ج ص ١00‏ 


كتاب الاجارة / فى أنّ آلة الاسقاء والاستقاء على المستأجر باس لاقلا 
والظرف على المستأجر وكذا الرشاء ودلو الاستقاء. 


[في أنّ آلة الإسقاء والاستقاء على المستأجر] 

قوله: «والظرف على المستأجرء وكذا الرشاء ودلو الاستقاء» أما 
كون الظرف على المستأجر فقد قئده فى «التذكرة '» بما إذا وردت الاجارة على 
عين الدابّة قال: وعلى المكرى كانت اق الذقق انها إذا وردع على افج 
فليس عليه إلا تسليم الدايّة بالإكاف وما في معناد, وإن كانت في الذمّة فقد التزم 
النقل فعليه تهيئة أسبابه. والعادة تؤيّده. وحكى عن الجويني تفصيلاً في إجارة 
الذمّة بين أن يلتزم الغرض مطلقاً ولا يتعئضي للدايّة فتكون الآلات عليه وبين أن 
بتعرّض لها بالوصف فحينئذ تتئع العادة. قال'في”«التذكرة» بعد حكاية ذلك: ومتى 
راعينا انبا العادة فاضطريت فالأقوى اشتراط الثقييد فى صحّة العقد. وقال في 
(إجامع المقاصد '»: إن اضطريت العادة اتحه اعتبار ورود الاجارة على دابة معينة 
أو التزام النقل فتجب الآلات على المكتري كن الأول وعلى المكري في الثاني. 
قلت: الظاهر أنّ مراده في التذكرة في اشتراط التقييد ما إذا استأجر الدابّة في الذمّة 
ولم يتعياض إلا لوصفها وقد اضطربت ت العادة؛ وهذا لم يتعرّض له في جامع المقاصد. 

والحال في الرشا بالقصر وكسر أُوّله ودلو الاستقاء كالحال في الظروف من 
دون تفاوت. والظاهر أن فرقهم بين وقوعها على العين وبين التزا م التقل إنّما جاء 
من حاقّ اللفظ, وذلك إِنّما بتي مع اضطراب العادة. وأمّا إذا استمرت على خلاف 
أحدهما اثبعت. وينبغى بيان الفرق بين ما إذا أوقع الااجارة على العين أو على دابّة 
برضوفةس الدة فأثالة تع مهن كرفا [لأطا تقد فن ينك الدوالك من أن ايان 
إذا كانت موصوفة يجب إبدالها إذا تلفت ففيها شائبة النقل. 


1 -18 س١6 تذكرة النقهاء :الإجارة في موجبات الألفاظ ج اص‎ )١( 
.107 (؟) جامع المقاصد: في أحكام إجارة الدوّاب بع لاص‎ 


وو ع الكرامة /رج ١5‏ 


وينزع الثوب المستأجر ليلاً. ووقت القيلولة. ويجوز الارتداء به 
على إشكال. 


[حكم القوب المستأجر للعمل] 

قوله: +و:: جنزع الثوب المستأجر ليلاً» كما في «المبسوط ' والتذكرة؟ 
والتحرير؟ وجامعالمقاصد ثعبل لم بحك في هاحتمال و لاخلاف من الخاصة والعامة 
لمكان العادة والمراد به التوب المستأجر للتجمّل. ولا ريب أنه لو اعتيد النوم فيه 
فى بعض البلدان واطردت العادة وجب الحمل على ذلك. وإِنّما يلبس ثوب التججّل 
في أوقات التجمّل كالجمعات والأعياد والخروج إلى السوق ودخول الناس عليه. 

قوله: «ووقت القيلولة# قِدجِرّْ ف« المبسوط* والتحرير'» بأنّه لايجب 
نزعهللعادة. وهو الذي قد به فل «التذكرة"وثُلعاكةأيضاً فالمدار عند هم على العادة. 

قوله: «ويجو ز.الارتداء بْهَعَلَى إشكال» أي يجوز الارتداء بالتوب 
المخيط المستاجعر التجب] عات إقال ذال تزاف العقد إلى اللبس المعهود, 
لاتصراف اللفظ إلى الحقيقة العرفية فلا يحمل الاطلاق على الارثداءء ومن أنه 
ملك منافعه وأنّه أخفٌ ضرراً من غيره مع صدق اللبس عليه حقيقة. قلت: في 
صدق ال ا ا ا اي 
«الايضاح” والحواشي *». وفي «التذكرة' '» إن كان الارتداء أقلّ ضرراً من 
اللبس جاز وإلا فلا. وفى «جامع المقاصد' '» أن الأصم أن لبس كل شيء بحسبه. 
١(‏ و8) المبسوط: في إجارة الثوب ج 7ص 211. 
(؟ ولاو )٠١‏ تذكرة الفقهاء: الاجارة في موجبات الألفاظ ج ص ١7س‏ ”ولد 
(؟و1) تحرير الأحكام: في تضمين الأجراء بج لاص 17. 
(4و١١)‏ جامع المقاصد؛ في أحكام الااجارة م لاص 507 و/181. 
(4) إيضاح الفوائد: في أحكام الإجارة ج ؟ ص 57/1. 
(4) لم نعثر عليه في الحاشية النجارية المنسوبة إلى الشهيد امنا سائر حواشيه فلا يوجد لديئا. 


كتاب الإجارة / فى أنّ العين أمانة في يد المستأجر ب 


دون الاتزار. 


الفصل الرايع: فى الضمان 
العين أمانة فى يد المستأجرء لا يضمنها إِلَّا بتعدٌ أو تفربط 


فإن كان المليوس مخيطأً لم يجز الارتداء به إذا استأجر تلّيس, إِذ الارتداء لا يعدٌ 
لبساً بالنسبة إلى هذا الثوب بخلاف ما لو كان رداءً انتهى, وفيه نظر ظاهر. وفي 
«الحواشى ' أن الخلاف فى الثياب المخيطة: أثنا المناديل والثياب التي لم تفصل 
والبواتى زالتقائع فاده 00 الاثزار بها ىالا تداء بلا خللاف. 1 

قوله: «دون الاثرار» أي لا يجوز الاتَبَّر بالثوب المخيط كما في 
«المبسوط ؟ والتذكرة؟ والتحرير ‏ وجامع المقاضدا» وظاهر الأخير الإجماع 
عليه حيث قال قطعا وهو كالو بساك ,لظن لأنْد أشن زررراً مع مخالفته للّيس. 
وكذا إذا استأجره للارتداء لم بجر الاتراز به لان ضرر الاتزار أكثر ولو استاجره 
للاتزار جاز التعميم هذا والصواب الائتزار. 


«الفصل الرابع: في الضمان» 
[فى أنّ العين أمانة فى يد المستأجر] 
قزلة ونين آنانة قن يذ التسحا حجن ل مضسها ال هد اد 


)١(‏ لم نعثر عليه في الحاشية النجارية إلى الشهيد أمّا ساثر حواشيه قلا يوجد لدينا. 
(؟) المبسوط: في إجارة القوب ج “ص !4؟. 

(6) تذكرة الفقهاء: الاجارة في موجبات الألفاظ بج ؟ ص 1١س‏ / 

(؛) تحرير الاحكام: في تضمين الاجراء ج ٠ص .١١١‏ 

(8) جامع المقاصد: في أحكام الإجارة ج لاص /01 1 


6 سسشغلغلللل سس لبس همفتأسم الكرامة /ج ١5‏ 
تفرريط» لا نعلم فى ذلك خلافاً كما فى «التذكرة'» وبلا خبلاف فى ذلك كلّه إذا 
كان التلف في مدّة الإجارة كما في «التنقيح '» وإجماعاً كما في «إيضاح النافع». 
والظاهر تقييد كلام التذكرة بذلك, وإلآ قالخلاف بدون القيد موجود كما ستسمع. 
وفى «الرياض '» العين المستأجرة أمائة لا يضمنها المستأجر ولاما ينقص منها إل 
مع تعد أو تفريط بلا خلاف أجده. بل عليه الإجماع في «الغنية » وهو الحجّة. 
قلت: إجماع «الغئية والخلاف “" إِنّما حكيا على الضمان مع التعدي. نعم يلزمهما 
أنه أمانة وأنّها تضمن مع التفريط أيضاً وأنّه يضمن ما نقص منها. 

وكيف كانء فقد طفحت عباراتهم بما فى الكتاب غير فارقين بين كون التلف 
في المدّة أو بعدها إذا لم يطليقأ المالك لكان الإطلاق, بل فني «السرائر١‏ 
والتحرير" والكتاب*: كما 9 واجامع المقاصدا وإيضاح النافع والمسالك ٠١‏ 
والمفاتي ' '» التصر ببح:بذلك»لأنها في المدّة مقبوضة بإذن المالك بحقّ القابض؛ 
وأمّا بعدها فأصل البراءة واستصحآب عَدَمَالضمانَ واستصحاب العلم بهاالسالمات 
عن المعارض قاضيات بذلك. والاستناد إلى انقضاء المدّة يستلزم أنّه غير مأذون 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة في الضمان ج ؟ ص 11س 
(1) التنقيم الرائع: ا ل ا 
(7 رياض المسانا ل: في أن المستأجر لا يضمن العين بج أص 13535., 
(4) غنية التزوع: في اللاجارة ص 88؟ - 1ل ؟. 
(5) الخلاف؛ في الاجارة ص 157 مسألة ؟. 
الا و 0 سس 17 
لما ساف كن سن بد 
(؟) جامع المقاصد: الإجارة في الضمان ج لاصر, لام ؟. 
)٠١(‏ مسالك الأقهام: : عدم ضمان المستأجر إلا بالتعدي ج ص 017, 
مفاتيح الشرائع: في أن العين المستأجرة أمانة ج لاص .1١7‏ 


كتاب الاجارة / ثى أن العين أمانة قى يذ المشام سس سس زوب 


في قبضها. فتصير أمانة شرعية مضمونة فيجب عليه ردّها ومؤؤنة الردٌء فإذا لميردها 
فووا يك بمكنه الردٌ ضمن كما فى «المبسوط ' والتتقيح '» وهو اللازم لأبى 
علىٌ ' حيث أوجب عليه الرث. واللازم للقاضى * حيث خْيّر المؤجر بعد المدة 5 
أخذاقينة نا نتفيك وبين أخذ اجزة الحقل فيذا واداموطوق بعلم وجوي :ارد وإلما 
يجب عليه تمكينه منها والتخلية بينه وبينها. كالرهن إذا أَدّى الراهن الدين 
والوديعة وسائر الأمانات؛ فإذا فعل ماوجب عليه أو عزم عليه فلا تقصير 
ولاتعدياً ولاتفريطأً للأصلين المتقدّمين. نعم لو حبسها مع طلب المالك بعد انقضاء 
المدّة ضمن قطعاً كما في«جامعالمقاصد ».وبلاخلاف كما في «التذكرة'». ويجب 
تقييد ذلك يما إذا كان الحبس لغير عذلا كما ته وظاهر. وبه صرّح في «التذكرة '». 
وقد سلّم المحقّق الثاني * للشيخ أَنّها بعد اتٍضاء المدّة غير مأذون في قبضها 
لكن لا يجب عليه ردها. وقد يظهر,ذلك تن صاحب «المسالك'» وصاحب 
«الرياض ' '» وهو كالمتناقص» فاذ قل بَنَء علق" ذّلق"مَنْ العرض عليه. وحيئئٍ 
تكون أمانة ثالثة غير الأمانتين. وقد تقدّم لنا فى أُوّل باب الوديعة ١‏ أن الأمانة 
المالكية هي ما حصلت في يد غير مالكها اكه دكي ولكنّه علم بها أو أخبر 


5 الميسوط: اللإجارة في الضمان ج ؟ا ص‎ )١( 

(؟) التنقيح الرائع: في صورة عدم رد العين المستاجرة ج من 564. 
() نقل عله العلامة في المختلف: ج ” ص .١37‏ 

(غازاء جع المهذب: فيما لو استأجر دايّة إلى مكان عبنه ج اص “اثرة, 
(5) جام المقامد ؛ في الضمان ج لاعس ثرة ؟. 

(ولا) تذثرة الفقهاء: الاإجارة في الضمان ج ؟ص 18س ,.1١١‏ 

م جامع المقاصد: في ضمان الإجارة ج لاعن “017 1 

(9) مسالك الأفهام: : في عدم ضمان العين المستأجرة ج 6 ص 101. 
(١٠)رياض‏ المسائل ؛ في أن المستأجر لا يضمن العين ج 5ض 11534, 
)١١(‏ تقدم في ج /ا١‏ ص 7 113515-55 


1 


مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 


عنها ولم يطلبهاء فكان هنا مأذوئاً كما هو ظاهر «السرائر '» أو صريحها. وما فى 
«التنقيح ؟» من الاستناد إلى احتمال النسيان غير صحيح. وقد تردّد المصنّف فى 
«المختلف » في المسألة كما هو ظاهره في «التذكرة » أو صريحه. كوه يعد 
ما عرفت. وقد نردّد أيضاً فى موضع آخر من «التحرير”» في وجوب الرد. 
وأطرف شيء ما في «المفانيح'» حيث جزم بعدم الضمان إذا تلفت بعد المدّة من 
غير تفريط. وتأمّل فى وجوب رد العين إلى المؤجر بعد المدّة إذ التردّد في ذلك مع 
الجزم يعدم الضمان كذلك مما لا يجتمعان. ومّن لحظ كلام «التنقيح» في النقتض 
والابرام في المقام عرف أنه غير منقّح بل ولا صحيح. وقد تسامح جسماعة في 
جعلهم صريح الشيخ صريح أبي علي لكنّه سهل. 

هذاء وقد استفاضت الأشبار بعد م/ألضكيان مع عدم التعدّي وبه معه كما في 
موضعين من خبر أبي. ولاد الود اط رجانان جع هن بن عضر" : 
وكما في خبر الصيقل “الرازد م الحمار إذا عطبب وخبره ' 'الآخر الوارد فيما إذا 
جاوز الشرط. وشهد له الخبر: ليس على مستعير عارية ضمان, وصاحب العارية 
والوديعة مؤتمن .١١‏ وكذا الأخبار؟! الواردة في عدم ضمان الأجير لما يتلف في 


)١(‏ السرائر: في حكم من أمسك شيئاً بدون إذن صاحبه ج ؟ ص 1/!غ. 
(؟) التنقيح الرائع: في أن المستاجر لا يضمن العين ج "ص 505. 

(؟) مختلف الشيعة؛ في أن المستأجر لا يضمن العين ج ”ص 177. 

(8) تذكرة النقهاء: اللإجارة في الضمان ج ؟ ص ١1س‏ 1. 

(6) تحرير الأحكام: في تضمين الأأجراء ج عن 117. 

(5) مفاتيح الشرائع: في أ نّ العين المستأجرة أمانة ج "اص .1١1‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الإجارة ح ١ج‏ اص 181-1608 
(كرا وسائل الشيعة؛ ب /إ١‏ من أبواب الإجارة ح كج لاص 588. 
(9و١٠)وسائل‏ الشيعة: ب ١‏ من ابواب الااجارة م ؟ ولاج 1١١‏ ص 09 ؟. 
)١١(‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب العارية ع اج ١١‏ ص 1107. 

(؟١)‏ وسائل الشيعة؛ ب 4؟ من أبواب الاجارة سج 1 ص 91-11/1؟. 


كتاب الإجارة / في أن العين أمانة في يد المستأجي ل ب ا 
في المدّة. وبعدها إذا لم يمنعها مع الطلبء. سواء كانت الإجارة 


صحيحة اوفاسدة. 


يده إذا كان أميناء فتأتل. وكذلك الأأجير إذا هلك صغيراً كان أو كبيراً حِدأ كان أو 
عبداً لبعض ما مر من التعليل. 

قوله: «في المدّة. وبعدها إذا لم يمنعها مع الطلب» قد تقدّم الكلام 
في هذه المسائل الثلاث مسبغاً محرّرا. 

قوله: «سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة» أي لا يضمنها 
في المدّة ولا بعدها إذا تلفت العسيين <ان فر بط سواء كانت الإجارة 
صحيحة كما هو ظاهر أو فاسدة للقاعدة المقرّرةٌ كبا ستسمعها غير مرّة. وهي: 
أن كل عقد لا يضمن بصحيحه ,لا يضمن بفأسده وبالعكيسن. وبذلك صرّح في 
«التذكرة' وجامع المقاصد '» في المقام. وهو ظاهر إطلاق الباقين. وقد تقدم" 
عند قوله «واستيفاء المنقعة أو بعضها مع فساد العقد يوجب أجرة السثل» 
ببان الوجه في هذه القاعدة بتوجيهين: أحدههما أن الاجارة الفاسدة إنّما 
تفسد بالنسبة إلى وجوب العمل واستحقاق المسمّى لا بالنسبة إلى الإذن 
في التصرف وجوازه؛ وأسبغنا الكلام فيه ومرجعه إلى أَنّ العقد لم يفسد بالكلية. 
والثاني أنّا علمنا من حال المؤجر إرادة الأجرة على كلّ حال ولا كذلك البائع. 
وبِينًا أنّها مجمع عليها وما وجسدنا فيها خلافاً إلا من مولانا المقدّس الأردبيلي 
)١(‏ تذكرة النتهاء؛ الاإجارة في الضمان وعدمه ج ؟ ص 3١8‏ س .١١/‏ 


(؟) جامع المقاصد: الاجارة في الضمان وعدمه ج لاص ثرة ؟. 
(؟) تقدم فى ع ارء 5 186 4. 


الا لل ل ب مقفتاح الكرامة /ج و٠‏ 


ولو ضمُنه المؤجر لم يصمٌ, فإن شرطه في العقد فالأقرب بطلان 
العقد. 


وشيخنا صاحب «الرياض» مع أنّهما وافقا الأصحاب في غير ذلك الموضع. 


[حكم شرط ضمان العين على المستأجر] 

قوله: «ولو ضمّنه المؤجر لم يصح. فإن شرطه في العقد 
فالأقرب بطلان العقد» ومثلهاعبارة «التذكرة'» وأحسن منهما عصبارة 
«التحرير '» قال: لو شرط علا لمتكم ضمان السين لم يصمٌ. وهل تبطل 
الإجارة؟ فيه نظر. وستسمع عبارة «الشرائع» وقد استظهر الشهيد" من عبارة 
الكتاب أنّه ضمّنه بعك العقد وبحملها فى «جامع المقاصد *» على أنه أراد تضمينه. 
وقد قرّب المصنّف هنا فيما إذا شرطهفي العقد بطلان العقد, وفي «التذكرة* 
والمسالك' أن أفوى. وفي «جامع المقاصد”" أنه أصمّ. وقد سمعت ما في 
«التحرير» ولا ترجيح في «الحواشي » وأحاله في «الاإيسضاح '» على السيع: 
ولاترجيح له فيه. ولا يعجبئى قوله في «الشرائع ' '» وفي اشتراط ضمائها من غير 


(ذوة) تذكرة الفقهاء الإجارة ليغا أشي ط الضمان ج ؟ ص اس ١١و؟١.‏ 

5 تحرير الأحيكام: في تضمين الأجراء ج اص 17 ١‏ 

(5) الحاشية النجارية: ص ١ س١٠ ١٠١‏ (مخطوط مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 
(1 و/) جامع المقاصد: الإإجارة فيما لو شرط الضمان ع /اص 510/8, 

(1) مساألك الافهام: الاإجارة فيما لو شرط الضمان ج مص 7الا١ا.‏ 

(8) لم نعثر عليه. 

(4) إيضاح الفوائد: فيما لو شرط الضمان على المستأجر ‏ ؟ ص 5//. 

.18٠١ 114 شرائع الإسلام: الاإجارة في اشتراط ضمان العين ج ؟ ص‎ )٠١( 


كتاب الإجارة / حكم شرط ضمان العين على المستأجر 
ذلك تردّد أظهره المنعء إذ ظاهره أن في جواز اشتراط ضمانها تردّداً أظهره المنع. 
وهوكما ترى. والذي فهمه منه في «المسالك '»أنُفي صحّة العقد والشرط تردّداً. ومن 
العجيب إغفالهم جميع اكلام السيّد في «الانتصار"» فانّ ظاهره الاجماع على صحّة 
العقد والشرط. لكنّهذ كره في أثناءكلام له لايجدم إلا من تتبعكلامه في مسألة ضمان 
الصانع ما يهلك تحت يده حرفاً فحرفاًء على أنه ذكره في غير محلّه: وستسمعه ". 

وقد فضّلنا فى باب البيع بين الشروط فأبطلناها فيما وضح منافاته لمقتضى 
العقد. وبالجملة: ما يعود عليه بنقضه في الجملة, وإلا فمقتضيات العقد كثيرة؛ لأنّ 
المراد بمقتضاه ما رتّبه الشارع عليه؛ وليب المراد ما لم يشرع إل" لأجله كانتقال 
العوضين. وممّا وضح منافاته لمقتضثى الْعتتْكمع الانتفاع بالمبيع أصلاً لا مدّة 
وعدم ضمانه وعدم قبضه وعدم التصرّف فيه ببيع ونحوه إِلَا أن يقوم دليل على 
صكته. واشتراط الرجوع عليه يالثمن إن غصبه غاصب, واشتراط عتقه والولاء 
اباتع وما اقتضى تججهيل أحا اوتنا تقدم مشيعاً 

وقد يدّعى ' أن اشتراط ضمان العين في الإجارة مما وضح مئافاته 
لمقنضاهاء إذ من الواضحات أن متتضى عقد الاجارة الانتفاع بالعين وكونها أمانة 
غير مضمونة, وإِلا أحجم أكثر الناس عن الاستئجار بل كلهم في بعض الأقسام, 
فليتأمئل جيّداً في وضوح ذلك مع ما سمعته' عن لم الهدى. وقد اتفقت كلمة من 
عداه مئّن تعرّض لهذا الفرع على بطلان هذا الشرط. وقد سمعت عباراتهمء بل 


كي 


.00/ مسالك الأفهام: الاجارة في اشتراط ضمان العين ج ه ص‎ )١( 
,؟١ (؟) الانتصار: الإجارة في ضمان الصتاع ص 153 مسالة‎ 

(17') سياتى فى ص 5 لالا. 

(؛) تقدّم الكلام فيه في جج ١5‏ ص 18-1174/ 

(0] لم نعثر عليه. 

(1) تقدّم في صدر هذه الصفحة. 


7ل _ لل مقتاح الكرامة /ج ١98‏ 
ظاهر «جامع المقاصد '» الإجماع عليه, قال: ولو شرط الضمان مع التلف ولو بغير 
تعد فالشرط باطل قطعاً. وهذه الكلمة إذا صدرت ممّن يعمل بالظنٌ كانت في معنى 
الإجماع: لكن السيّد المرتضى في «الانتصار» لما حكى قول الحسن بن حيّ: إن 
من أعطى الأجرة لاضمان عليه وإن شرط الضمان: رده بأنّه يخالف الامامية, لأنٌ 
عندنا إن شرط كان الضمان عليه بالشرط وظاهره اللإجماع. 

وقد قال في «الرياض '»: وفي جواز اشتراط الضمان حيث لم يقبت بأصل 
العفد لعموءالأمر بالوفاء بالشرط أم العدم لمنافاته لمقتضاه فيفسد؟ قولان, والثاني 
أشهر والأوّل أظهر للعموم مع ضيعف المعارضء لمنع المنافاة على إطلاقه. بل هو 
حيث لم يكن هناك شرطه وفي الجبيم عن أبي الحسن 986 قال: سألته عن رجل 
استأجر سفينة من ملاس أفحيّلها طعاماً: وأ: رن عليه اوتتهن الراك نا فقال: 
جائز. قلت: يه ريما زاد الطعاء, قال: فقال: يداعي الملاح أنّهِ راد فيه شيئا؟ قلت: 
لا. قال:لصاحب الطعاء لز ياد :وعليّهالنقصان إِذَا كان قد اشترط عليه ذلك ': انتهى 

وأوّل من مال إلى ذلك المولى الأردبيلي * واقتفاه صاحب «الكفاية '» على 
عادته, ولكنهما لم يعنونا المسألة بعنوآن الرياضء إذ لم نجد القائل بالجوازء ولعله 
عناهما به لكتّهما قالا: ويمكن أن يقال. فذكراه على سبيل الاحتمال فكيف بعد 
قولاً ويقال إِنّ غيره أشهر؟ واحتمال أنّه عنى عَلم الهدى ممًا يكاد يقطع بعدمه, 
أن من عنده الانتصار ما وجده وإِلَا لحكاء. وأمّا الخبر فهو في غير مأ نحن فيه 
أن كلامنا فيمن أعطى الأجرة لا فيمن أخذ الأجرة كالملاح والمكاري والصائغ, 
)١(‏ جامع المقاصد: الاجارة فيما لاو شرط الضمان ج وي 
(؟) رياض المسائل: في جواز اشتراط الضمان وعدمه ج 1ص ٠‏ 
اا زيائل القيمةدت اهن أبرات الإجارة ح هج ١١‏ لال 


ع مجن الفائد» واليرهان: : في أن د المستأجر لا بضم: م بالتذ 5 اس ٠‏ حى 73 
لم كفاية الأحكام: : في عدم ضمان المستأجر بالتضمين ج ص ا , 


كتاب الاجارة / فيما لو تعدى المستأجر عن المشروظ لس انرا 
وإذا تعدّى بالدابّة المسافة المشترطة أو حمّلها الأزيد ضمنها 


فإنٌّ المشهور كما فى «المسالك '» أَتّهم يضمئون إذا ادّعوا هلاك المتاع أو ادّعى 
عليهم التفر بيط سم عدم البينة, بل في «الانتصار '» الإجماع على ذلكى وفي أخاد؟ 
كثيرة أن الصانع يضمن مع التهمة. فهذا الخبر وهو خبر موسى بن بكر من أدلة 
تلك المسألة, والظاهر أنه منهم أيضاً, لأنّه ما اشترط عليه إلا وقد اتّهمه. وهذا كلاء 
إجمالى وقد تقدّم * لنا ويأني' إن شاء الله تبارك وتعالى قريباً أن المشهور أَنّهِم 


يضمئنون ذلك كما يضمئون ما جنوه بأيد يهم. 


[فيما لو تعدق المستاكر تحن المشروط ] 
قوله: (وإذا تعدّى بالدابةاتمتتناقة“المشترطة أو حمُلها الأزيد 
ضمنها» إجماعاً كما في #الغنيّة "ا والسؤائن/والتذكرة*». وفي «الخلاف ١‏ '» 
اللإجماع والأخبار على الأوّل. وقد صرّح بالحكمين في «المقئعة ١١‏ والنهاية؟١‏ 


.577 مسالك الأقهام: الإجارة في التنازع ج ة ص‎ )١( 

(؟) الانتصار: الاجارة في ضمان الصنّاع ص 477 

(*) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الإجارة ج ١١‏ 791 لام 0 
(1) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الااجارة م هج ١7‏ ص 7177 وقد تقدم انها 
(0) تقدم في ص 14117 877. 

(1] سياتى فى عى ؟51. 

(/) غنية التزوع: حكم تعدّي المستأجر ص 188. 

(8) السرائر: فيما تو تعدى المستاجر ج ١‏ ص 475. 

(9) تذكرة النقهاء: فيما لو تعدى المستاجر ع ؟ ص 8١الأاس‏ 14. 

)٠١(‏ الخلاف: فيما إذا تعدّى المستاجر جح ص ؟45. 

)1١(‏ المتنعة؛ في الأجارة ص ؟14. 

(؟١)‏ النهاية: في الاجارات ص 446. 


كبا 


مفتاح الكرامة سج 15 


والعيتسوظ"' والقتية؟ والسراش غير ها وبتات عا عاك حتن مدق ايساهن 
غير اشكال ولا خلاف. وقد زيد فى معقد إجماعي «الغنية والسراثر» ما إذا تعدى 
ما اثفقا عليه من المدّة أو خالف المعهود في السير أو في وقته أو في ضرب الدابة. 

وقد صرح بالحكم الأُوّل صحيح أبي ولاد؛ فقلت: أرأيت لو عطب البغل أو 
نفق أَوَليس كان يلزمني؟ قال: نعم قيمة البغل يوم خالفته. قلت: فإن أصاب البغل 
كسر أو دبر أو عقر؟ قال: عليك قيمة ما بين الصحيح والمعيب يوم تردّه”. ومثله 
خبر الحسن الصيقل ١‏ وخبر الجلثىي #وخبر عمرو بن خالد*. 

وليعلم أنه يضمنها حيشّز ولو تلفكت بكبييب آخر كما هو ظاهر كما تقدم. 

قوله: «ككلها بقيامتها4 ومن نتضانها إجماعاً كما في «الغنية١‏ 
والسرائر' '» وبذلك عر فى «المقنعة! ١‏ والتهاية"' وجامع الشرائع ١"‏ وجامع 
المقاصد ؟'» وهو قضية إطلاق الباقين. وهو ظاهر إجماع «الخلاف؟ '» فيما إذا 
تجاوز المسافة. وبذلك في صورة التجاوز أفصح عخبر أبي ولاد كما سمعت وبر 


)١(‏ المبسوط: في الاإجارة ج اص :11و12 

(؟وة) غنية التروع: في الإجارة ص 188. 

() السرائر: فيما لو تعدّى المستأجر ب ؛ ص 175 

(5) إبضاح الفوائد: في ضمان ع المستاجر بع ؟ ص 99/0. 

(6 لم 94ح56 ع 0000022000000 كة؟ ولأة ؟, 
)٠١(‏ السرائر: في الاجارة ج ؟ صر 478. 

.117” المقنعة: فى الااجارة ص‎ )١١( 

.440 التهاية: في الإجارة ص‎ )١١( 

4 الجامع للشرائع: في الاإجارة ص‎ )١( 

.1095 جامع المقاصد: ؛ لجارة في الضمان ج لاعس‎ )١4( 
.8. (18)الخلاف: :فيما لو تعدّى المستأجر جع اص ,1 مسألة‎ 


كتاب الاجارة / فيما لو تعدّى المستأجر عن المشروط سفنلا 


عمرو بن خالد حيث قال: فضمّنه الثمن '. 

وفصّل الشافعي ؟ بين ما إذا لم يكن المالك معها فيضمن الجميع أو كان 

فيضمن النصفء لأنّ السبب شيئان: أحدهما بحقٌّ؛ والآخر عدوان, أو يورّع على 
مجموع الفراسخ ويعطي العدوان بالقسط أو يضمن الجميع, فالأقوال ثلاثة. ولا 
ترجيح في «المبسوط ». وفي قول المصّف «ضمنها كلها» إيماء إلى رد القولين 
الكؤلية: سيا 379 المصئّف في آخر هذا الفصل. ويحتمل الثاني ويعرف منه 
تصوير الأوّل. وهما أوفق بالأصول ولا سيّما الأوّل. وعليه جروا في بابي 
القصاص والديات»ء وقد عرفت الوجه فيميفكان الشأن فيه كما إذا جرحه زيد 
وعطله الأسد وسرتا فإنّ الجارح إيّدا يضمي لاتكيف, وكما لو جرحه واحد عمداً 
وآخر باستيفاء قصاص أو خطأ فطرتا. 

والوجه في التاني أن التلف»مسئندٍ إلى الجملة؛ فلى ضمن بالأقل مثل الأكثر 
لزم تساوي الزائد والناقصء وهو محال؛ فسقّظ ضمان المأذون فيه وبقى الزائد. 
2 إعنابنا اعريق ا سنا عدن اتناس والدنابكة الال 18 واحذ 
يموحد واكش عات توقات قالضما ن بالسوية. 

فكيف كان: فترك الاستفصال في رواية الحلبي ؟ وروايتى الصيقل “ مع غلبة 
كون المالك مع المستأجر دليل العموم. قال مولانا الصادق 90 في + خبر الحلبي: إن 
جاز الشرط فهوضامن. فقد أطلق الضمان ولم يستفصل. وفي أحد خبري الصيقل: 
إن عطب الحمار فهو ضامن» ونحوه الآخر. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١٠‏ من أبواب الإجارة ح دج ١١‏ ص 108/. 
(؟) المجموع: باب تضمين المستأجر ج ١١‏ ص 44 


(4وة) وسائل الشيعة: ب / من أبواب الاجارة م “او؟ وعج 1١ص‏ 7017. 


.لامب مقتاح الكرامة /رج ١8‏ 
وقت العدوان, ويحتمل أعلى القيم من وقت العدوان إلى وقت التلف, 


وفي «التنقيح '» تفصيل جيّد. قال: شرط الضمان بالتفريط الاشفراد عن 
المالك. ولا يشترط ذلك في التعدّيء فلو تعدّى وشارك المالك ضمن بقسطه؛ ولو 
انفرد عن المالك اختصٌ بالضمان. وقال في التفريط: لو تركها في مسبعة أو مهلكة 
مع موافقة المالك فلا ضمان. 

قوله: «+وقت العدوان4 كما هو هنا خيرة «الشرائع ' والجامع " والتحرير ؛ 
والايضاح “» وغيرها', وأعلّهم نظؤوا :إلى قوله ك1 «يوم خالفته». وهو مع عدم 
صراحته يظهر من قولداية لأيوم ترده» يخالافه. وتمام الكلام في باب الغصب 
والبيع وغيرهما. 

قوله: «ويحتمل]أْعَلَِكالقيم ,من وقيت _العدوان إلى وقت التلف» 
كما هو هنا خيرة «الخلاف"! والمبسوط». والأقو ال هنا هي الأقوال قثة 
والترجيح واحد. وقد فصّل في «الوسيلة"*» هنا تفصيلاً غريباً فقال: يضمن 
بالنفريط قيمته يوم التلف وبالتعدّي أكثر قيمته من يوم التلف. 


)١(‏ التنقيح الرائع: قيما لو تعدّى المستأجر ج ال ا 

(؟] شرائع الإسلام: في احكام اللإجارة ج ؟ ص /المّا. 

(؟) الجامع للشرائع: في الاإجارة ص جد 

(4) تحرير الأحكام: في ما لو تعدى المستاجر ج مى 1738. 

(0) إبضام النوائد: الاجارة في الضمان ج اع 6لا؟. 

(5) النهاية؛ فى الاجارة ص 417. 

() الخلاف: الاجارة في بيان وقت الضمان ب اص 141 مسألة 4. 
ا المبسوط: الإجارة في بيان وقت الضمان ج اص ؟. 

(4) الوسيلة: في الإجارة وبيان وقت الضمان ص 559 - 138, 


ورا حر را ابر تحبا 


وعليه آخرة الزيادة, 


قوله :9 وعليهأجرةالزيادة» إجماعاكمافي «الغنية ' والسرائر '»وبه صرّح 
في «المقنعة" والتهاية ؛ والخلاف” والمبسوط' والتحرير”والارشاد*والمختلف' 
والتتقيع ١”‏ وجامع المقاصد '''» وكذا «التذكرة؟ '» لله استوقى منها منقعة زائدة على 
المستحقّة فيضمن قيمتها وهى أجرة المثل لها. وذلك مع ضما ةالفين ابيا 

وأغرب القاضى في«المهدّب ""» قال: إذا تلفت الدابّة بعد التجاوز كان ضامناً 
لها ولا أجرة عليه قيما زاد بعد المكان الذي ته فإن تجاوز بالدابّة المكان الذي 
حدّه وسلّمت كان صاحبهامشيراً بين بأخذمكفاكرة المثل وبين أن يضمّنه نقص 
ما نقص. وهو في الأولى فتوى أبىاسحتيفة. وقدتقالاءظة ؟' في ردّه: في مثل هذا 
التضاء وشبهه تحبس السماء موقط و يورا در ند يركتها ويردّه في الثانية أصل 


188 غنية النزوع: في الإجارة ص‎ )١( 

(؟) السرائر: الاجارة في أحكام الضمان جج ١‏ ص *47. 

(؟) المقتعة: ؛ في الاجارة ص 14 

(4) النهاية؛ في الإجارة ص 447. 

(0) الخلاف: فينا لوششدى الستاعر تن ص 457 مسألة م. 
)١(‏ المبسوط: في الاجبارة ج #اص 98؟5. 

(0) تحرير الأحكام: في ياقي مباحث حث الحيوان ج ؟ ص .٠١1‏ 
(8) إرشا اد الأذهان: في أحكام الإجارة ج ١‏ ص 417. 
كي عه فيما لو تعدّى المستاجر ج 5 حى الإثلاا. 
)٠١(‏ السقيح الرائع : فيما لو تعدى المستاجر ج ؟ ص 5!؟. 
ا ل اللاجارة فى الضمان ج اص ال, 
(؟١)‏ ندكرة الفقهاء: الاجارة في الضمان ج ص ١7ا‏ لس ١‏ 
(17) المهذّب: في الإجارة ج ١‏ ص 8/87. 

187 ج 17 ص‎ ١ من أيواب الاجارة ضين م‎ ١7 وسائل الشيعة: ب‎ )١4( 


#البانبا مفتاح الكرامة /ج ١9‏ 


ولا فرق في الضمان بعد أن تتلف في الزيادة أو بعد ردّها إلى 
المشترطة. ولو تلفت بعد رذها إلى مالكها بسبب تعيّبها وشبهه 
ضمنهاء وإلا فلا. 


عدم التداخل, لأنّ سبب أخذ أرش النقص الجناية وسبب الأجرة استيفاء المنفعة, 
ومردّهم أَنّه يأخذ المستى للمكان المعيّن والأرطال المعيّنة وأجرة المثل للزائد. 

وقال في «مجمع البرهان أ» ما حاصله: إِنّ الأوفق بالضوابط أن يأخذ للأصل 
والزيادة أجرة المثل, لأنه إنما شرط الخمسين وحذها والماثة غيورها وانها قد 
تكون أجرة رطل مجتمعة أيزج ته لواف أجرة الخمسين وحدها. واستوضم 
ذلك فى أجرة الحبّة وحدلها والحفئة كلل قال: نه لا أجرة لكل حبّة حبّة في 
التغار ولجميع الحبوب أجرة كتين واحتمل حمل كلامهم وخبر أبي ولاد على 
الغالب الأكثر. وفيه: رم السقة ليد كلئكتة كيف ابوك مقتضاه. وأجرة المثل يلحظ 
فيها هيئة الاجتماع. 

قوله: «ولا فرق في الضمان بين أن تتلف ذ فى الزيادة أو يعد 
ردّها إلى المشترطة4 كما هو قضية إطلاق الجماعة. ووجهه ظاهر, ل 
العدوان لا يزول إلا بالتسليم إلى المالك أو من يقوم مقامه. وردها إلى المسافة 
المشترطة والعدّة المقدّرة بالخمسين رطلاً مثلاً ليس ردأ إلى المالك أو نائبه. فبقي 
الضمان ليقاء العدوان. 

قوله: «ولو تلفت بعد ردّها إلى مالكها يسبب تعيّيها وشبهه 
ضمنهاء وإِلَّا فلا» يريد أنّها إإذا تلفت حيث تعدّى بها أو بالحمل عليها بعدرمّها 
إلى مالكها لمكان حدوث عيب حدث بها في يد المستأجر ضمن لاستناد التلف 


.81 ص‎ ٠١ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الإجارة ج‎ ]١( 


كناب الاجادة /فيما لو ربط الداية في مدّة الانتفاع ب #با/! 
ولا يسقط الضمان يرمّغا إلى المسافة. 

ولو ربط الدابة مذة الاتتفاع استقات الأجرة. فان تلفت فلا 
ضمان وأت إن انهدم الاصطبل | اذا لمريكن يكوا 


إلى ما تعدّى به وفعله عدواناً ولا يكن تلفها بعد ردّها إلى المالك بسبب من قبله 
فلا ضمان, لأنّه قد سلّمها إليه. وفى بعض النسخ: أو بسبب تعيّبها الحاصل لها من 
زيادة المسافة أو من زيادة الحمل. 

قوله: «ولا يسقط الضمان بردّها إلى المسافة4 إجماعاً كما في 
«الخلاف ' والغنية " والسرائر'» وبه صرّح»فيى والمبسواظ “و وغيره : دن درا 
لم يزل بذلك والمراد المسافة المشنناظة في الاإجانرة. 


[فيما لوعريط الداة في مدة الانتفاع ] 
قوله: «ولو ربط الدابة مدّة الانتفاخ استقرّت الأجرة. فإن تلفت 
فلا ضمأن وأن انهدم الاصطبل إذا لم يكن مشوفا» ومثله مافي 
«التذكرة' والتحرير" وجامع المقاصد*:. وقالت الشافعية ؟: إن كان المعهود فى 
ذلك الوقت أن الدابّة تحت السقف كجنح الليل في الشتاء فلا ضمان, وإن كسان 


,4 الخلاف: فيما لو تعدّى المستأجر ج لاص 547 مسألة‎ )١( 
.588 (؟) غنية النزوع: في الاإجارة ص‎ 

() السرائر: في الاجارة ج ؟ ص 411. 

(؛) المبسوط: في الاإجارة ج ؟' ص 0؟17. 

(ن وفيا جامع المقاصد: الإجارة في الضمان ج لاص 55 و١1‏ ؟. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الاجارة في الضمان ج أعن اس 11 
(/9) تحرير الاحكام: في تضمين الأجراء جح ”ص .1١1‏ 

(4) الوجيز: في الضمان ص ؟1١.‏ 


با 


مفتاح الكرامة اج 15 
وكذا يد الأجير على الثوب الذي تراد خياطته أو صقا أذ تنا ننه 
أو على الدابّة لرياضتها. سواء كان مشتركاً أو خاصّاً 


المعهود في ذلك الوقت لو خرج بها أن تكون الدابة في الطريق وجب الضمان. لان 
التلف والحال هذه جاء من ريطها. وفيه: أنه أمين مأذون ولم يتعدٌ ولم يفرط فلا 
مو جب للضمان. واثفاق تلفها حين الربط مع الإذن فيه شرعاً لا يوجبه ولا موجب 
له غير ذلك. و«إن» للوصل في قوله «وإن انهدم الاصطبل» والمسألة الأولى قد 
تقدّم الكلام ' فيها وأعادها لير تب عليها ما ببعدها. 


افى أن يدالخيّاط وَالصِبام ونحوهما يد أمانة] 

قوله: «وكذا يد الأجهرعلجق-الثوب الذي تراد خياطته أو صبغه 
قفار أذ عَلالدابّة لزباضتهاء سؤاء كان مشتركاً أو خاصّا» أي 
كما أنّ يد المستاحر على العين المجرة ,يد أمانة فى الاجارة الصحيحة والفاسدة 
فكذا يد الأجير كالخيّاط والصبّاغ والقصّار ورائض الدايّة وغير ذلك كالمكاري 
والملاح والجمّال يد أمانة. خلافاً للمفيد وعَلم الهدى والمحمّق في موضع من 
«الشرائع» والشيخ في موضعين من «النهاية» كما ستسمع والمصئف فى موضع من 
«التذكرة» فَإنّه ذكر عبارة الشرائع كما ستعرف تأويلهما. وكذا المولى الأرديبلي 
والخراساني وصاحب «المفاتيع» في بعض الأقسام. وستسمع كلامهم والضمان 
محكي عن يونس بن عبدالرحمن. 

قال في «المقئعة '»: القصّار والخيّاط والصبّاغ وأشباههم من الصنّاع يضمئون 


)١(‏ تقدم فى ص 89/79 4لا 
(1) المقنعة: ب ؟ تضمين الصتاع و ... ص 117. 


كتاب الإجارة / فى أنّ يد الخيّاط والصباع ونخوضا بد أمائة ب س هلان 


ما تسلّموه من المتاع إلا أن بظهر هلاكه ملهم ويشتهر بما لا يمكن دفاعه أو تقوم 
لهم ببنة بذلك. ثم قال:والملاح والمكاري والجمّال ضامئون للأمتعة إِلَآ أن تقوم 
لهم بيّنة أن هلك من غير تفريط ولا تعد فيه. وكأنّه قال بهذا الأخير في 
«التحرير '». وقال فى «الانتصار '»: الصنّاع كالتصّار والشيّاط وما أشسيهيما 
ضامتون المتاع الذي يسلّم إلبهم إلا أن يظهر هلاكه ويشتهر بما لا يمكن دفعه أو 
تقوم بيّئة بذلك. ثم أدّعى عليه إجماعنا وأنه من متفدداتنا. وفى «المسالك » أنه 
المشهور. وليست هذه الدعوى في محلهاء ولعلّ السيّد عنى بالاجماع المفيد 
ويونس بن عبدالرحمن؛ وكل من روى أخبار الضمان؛ لكن صاحب المسالك 
لاتصمٌ منه ولاتسمع إرادة ذلك منه. 

وقد استدل لهم المتأخّرون بطحيحة الحلبك * و حسنته': الغسّال والصباغ إذا 
ادُعى السرق ولم يقم البيّئة فهو ضامن- وبقولهم نية: على اليد ما أخذت حتّى 
نودي /. وفى خبر أبي بصير المروي فيلكت الثلاثةابعدة طرق * وفيها الصحيح 
ما يدل أيضاً على اعتبار البيّنة. وقد روى «الفقيه*» عن الحلبى فى الصحيح 
والكليني ٠١‏ عنه أيضاً في الحسن عن أبي عبدا له ظظة: إن المكاري لا يصدّق إلا ببيئة 
)١(‏ تحرير الأحكام: في نط تكمير'ا الملام والمكاري ج ؟ ص 11 
(؟) الانتصار: الإجارة في ضمان الصناع ص 111 
(؟) مسالك الأفهام: الاجارة في أحكام التازع ج هص *8؟. 
(4) وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب الاتجارة ح تج ١١‏ ص 7/؟. 
و ا 5 من أيواب الإجارة سم ١‏ ولاج 1 ص 91؟. 
(4) الكافي: اح رم 590 ةم لص 161 تهذيب الاحكام: 


ع فلاس لاص 1318. 
(9) من لابحضره الفقيه: في الضمان ح ١1371ج‏ ا ص 1 


(١٠)الكافي:‏ م اح م ص 5117. 


كباب مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 


عادئة. ومثله خبر الشحّام ' ومرسل الفقيه'. فهذه الأخبار التي دلت على 
اعتبار البيّنة في الصانع والمكاري ورواية السكوني ؟ ورواية يونس؛ وما رواه 
ابن إدريس * عن جامع البزنطي تدل على الضمان في الصانع؛ وحسنة الحلبى١‏ 
تدل على ضمان الملاس. 

وقد دأت روايات كثيرة على ضمان الصائع مع التهمة كصحيحة الصمّار ؛ 
وصحيحة أبي بصير* وروايته؟ وحسئة الحلبي '' ورواية محمد ١١‏ عن علىٌ بن 
محبوب. وفي خبر خالد بن الحجّاج '' وجعفر بن عثمان ١‏ عدم تضمين الملاح 
المأمون وعدم تضمين الجكّال الغير الْممّهم. 

وقد حمل : في «المختلقث * 00 الأتخبار الدالة على الضمان وعلى اعتبار البيّنة 
على التعيدىي والتفريط وأعلى ما إذا أمكّرالمتاع عن الوقت المشترط كما فى خبر 
الكاهلي كما ستسمعه,, وقد وافقة على الأول المحقّق الثاني *', وعليهما صاحب 


)١(‏ تهذيب الأحكام؛ باب اأغرر والمجازفة ح 034 ج لاص 4؟1. 

(؟) من لاأيحضره الفقيه: في ضمان من حمل شيئا فادّعى ذهابه ح 1477ج 7ص 760 
(©) الحافي:؛ ح نج نه ص ؟17؟. 

(4) الكافي:ح ١٠س‏ هص ؟18. 

(0) السرائر: فيما استطرفه من جامع البزنطي بج اص .08٠١‏ 

)3 و؟١)‏ وسائل الشيعة: ب ٠‏ ؟من أبواب أحكام الإجارة ح اولس اص /0ا؟. 
(/) المصدر السابق: ب 4؟ من أبواب أحكام الإجارة ح 18ج ١7‏ ص 1/6؟. 

(8) المصدر السايق: ب 1 من أيواب أحكام الإجارة ح سج لالص 0717" 

(9) المصدر السابق: ب 5 من أبواب أحكام الإجارة ح 5س ل ص 1071 

.1790 ص‎ ١١ من أبواب أحكام الإجارة ح 15ج‎ ١5 المصدر السابق: ب‎ )٠١( 
تهذيب الأحكام: ؛ في الإجارات ج لاص اك نه‎ ) 

)١7(‏ وسائل الشيعة: ب 7١‏ من أ بواب اللإجارة ح ١ج ١١‏ ص ارلا؟. 

(4) مسختلف الشيعة؛ اللإجارة في عدم ضمان الصنّاع والقضّار ج ‏ ص 105 
)١9(‏ جامع المقاصد؛ في أحكام الإجارة ج لاص 517. 


كتاب الاجارة / فى أنّ يد الخبيّاط والصباغ ونحوهما يد أمائة ل ب هالا 
«المسالك '» وفي الأخير نوع تفريط؛ وهو بطرفيه حمل بعيد تأباه أخبار البيّة 
وأخبار الأمانة والتهمة. على أنه فاسد وقد يحمل ' بعضها على ما إذا تلفت فى بده 
بسيبه وإن لم يتعد ولم يقرّط. 

ونفى فى «مجمع البرهان '» البُعد عن حمل الشيخ لها في التهذيب على ما إذا 
كانا غير مأمونين. وقال: إن جمع بحمل المطلق على المقيّد لوجود اليد في 
روايات كثيرة. قال؛ وحاصله يرجم إلى أنه إن ظهر التلف لا يكونون ضامنين وإلا 
ضمنوأ. قال: ويشعر يه خبر أبي بصير. قلت: لعلّه أراد خبره الذي تضمّن أنّه إن 
ادع أن التوب سرق من بين متاعه فعليه.أن يقيم الببّنةء وإن سرق مثاعه فليس 
عليه شيء. وقد قال به أو مال إليه فخ «الكفاية“». وحاصله يرجع إلى مواففة 
المفيد والسيّد فى بعض الأقسام. 

وهذا الحمل يدفعه ما ستبععه في جمل «الاستيصار» على أن بينه وبسين 
لقان الساهوري وحصوها نن ١‏ دار تار من اللعاتيق قغيرة رفيييا 
الصحيح. إلا أن تقول: إذا قامت البيّنة ارتفعت التهمة وثبتت الأمائة. وفيه: أن 
أقصى ما تقول البيّنة أَنّ سرق قطعأء وذلك لا يدفع عته التهمة, إذ لعلّه كان بمواطاته 
وندبيره. وهكذا حمل الشيخ في «الاستيصار» صحيح معاوية بن عمّار * عن أبي 
عبدالله ل قال؛ سألته عن الصباغ والتصّار؟ فقال: ليس يضمنان: على أنه إذا كان 
مأموئاً يستحبٌ لصاحبه أن لا يضمئه وإن كان ذلك ليس بواجب. وهو خيرته في 
)١(‏ مسالك الأفهام: في أحكام الإجارة بع 0 ص 1؟5. 
(؟) كما في الحدائق الناضرة: الإجارة في تضمين الصتاع ... ج 7١‏ ص ؟11, 
(*1! ممجمع الفائدة والبرهان: فى أحكام الإجارة ج ٠١‏ ص 0/. 


(؟) كفاية الأحكام: في أحكام الإجارة ج ١‏ ص 178. 
(0) الاستبصار: ب 7م هل يضمن الصائع أم لاس مرج اص 157 


يلف مفتاح الكرامة اج ١5‏ 


موضع من «النهاية '» واستدلٌ على الاستحباب وجواز التضمين وإن كان مأموناً 
بقوله لي في خبر أبِي بصير ': كان علي يضمّن القصّار م يحتاط على 
امول قاس كاحي يتفضّل عليه إذا كان مأموناً. . وتحوه خبر الحلبي؟ 
من دون نفأوت فى المعنى وأخبار البيّنة لا تعارضه. 

وحمل صاحب «المفاتيح » أخبار الضمان على صورة التفربط أو على ما إذا 
لم .يكن لهم بّنة. ومعنى الأخير أَنّهِم إذا أقاموا البيّنة على هلاكه لا يضمنون وإلُ 
ضمنوا وإن كانوا مأمونين» وهو أيضاً موافق للمفيد والسيّد في بعض الأقسام. وهو 
معارض بأخبار الأمانة وعدمها. وقال: وقيل: يضمن مطلقاً ومعناه وإن أقام البيئة 
على هلاكه من دون تفريطه” وهذ! ليس قول المفيد ولا قول الاستبصار, لأنّك قد 
عرقت أنه يقول بأخبار| البيّنة وأنّها لا تعارضه. ثم ذكر حكم الملاح والمكارىي 
وقال: إِنّْهما لا يضمئان إلا عند عللام لبينة أو مع التفربط خلافاً الشيخ, هع أن الشيخ 
نا استند إلى الحسى الوارد في الصّأئمَ والقضار. ولم يتعرّض للمكاري والملاح. 
وصريح كلامه أن ليس مراده خلاف الشيخ في «الخلاف» فلا معنى لابهامه أَدَلهُ 
إن كان أراد الشيخ. والتصريح به ثانياً في غير محلّه وإن كان الحكم واحداً عنده 
الآ أن يكون عوّل بالقيل على ما ستسمعه عن الشرائع مع ما في عبارته في المقاء 
من الايهام والتعقيد بلا فائدة. 

وليعلم أنه قد اضطرب كلام المحمّق اضطراباً شديدا قال *: إذا أفسد الصانع 

- إلى أن قال: أما لو تلف في يد الصانع لا بسببه من غير تفربط ولا تعد 


(١)النهاية:‏ في باب الاجارات ص 427. 
(؟ و" الاستبصار: ب /الى استحباب أن يضمن الصائع ج 7ص 1517 سم 11/9 و478. 


(غ) مفاتيح الشرائع: ؛ في حكم إفساد الصانع والقصّارج اص 11 
(8) شرائع الاإسلام: في أحكام اللؤإجارة ج ؟ ص /الم1ا. 


كناب الإجارة / في أن يد الخياط والصباغ ونحوهما يد أمانة للب هللا 
لم يضمن على الأُصمٌ. وقضية كلامه أن هناك قائلاً بالضمان وإن علمنا عدم 
التفريط باليينة أو الاشتهار. وهو ألّذي فهمه في «المسالك '» وجزم به؛ قال: أما 
الضمان لو تلف بغير فعله من غير تفريط فقيل إِنّه كذلك: بل ادعى عليه المرتضى 
الاجماع. والظاهر أَنّْهما معا متوهّمانء إذ لم يقل به أحدّ منّا ولا من العامّة, لأنّك 
ستعرف أَنّا تتعنا أقاويلهم بل لا أظرث أحداً يقول به 

وعساك تقول: أعلّه أراد الشيخ فى الاستبصار وكذا! النهاية في موضع منها. 
قلت: جرز في «الاستيصار» تضمين المأمون وما كان ليقول بتضمين من أشستهر 
وظهر هلاك العين عنده من دون تفريط بخلاف المأمونء فإنٌّ احتمال التفريط 
والخيانة والمواطأة قائم كما هو واضحح: #تنتطرولكن كيف يترك خلاف المفيد 
والسيّد وينقل المذهب الشادًالناطر جد ويقول)في) مقابله الأصح؟ إل أن تقول: إِنّ 
مفهوء كلامه اختيار مذهب المفيد كما هو وأضم لكل مَن لحظه. ثم إِنْه قال في 
«الشرائع "» بعد ذلك بعدّة مسائل؛ إذا الاعى الشتاتع أ ل الملاح أو المكاري هلاك 
المتاع وأنكر المالك كلفوا الييّنة. ومع فقدها يلزمهم الضمان. وقيل: القول قولهم مع 
اليمين. وهو أشهر الروايتين. وهذه العبارة حرفاً فحرفاً وقعت في «التذكرة '» في 
فصل التنازع. ويمكن تنزيل العبارتين على أن الغرض أنه ادّعى التلف في يده 
لابسببه ويكون غرضهما بأشهر الروايتين التعريض بالمفيد والسيّد. ويبقى على 
الشرائع اختلاف اجتهاده ولا ضرر فيه على الفقيه. 

هذا وما اختاره المصنّف في الكتاب هو خيرة «النهاية ؛» في أَوّل كلامه 
(؟) شرائع الإسلام: الإجارة في التنازع ج اص 184. 


(5) تذكرة الفقهاء: الاجارة في التنازع ج *ص #١‏ السطر الأوّل. 
(5) النهاية: في الاجارات ص 481. 


رابا مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 


و«الخلاف ١‏ والمبسوط" والمراسم" والكافي ؟ والمهدّب؟ والوسيلة' والسرائر " 
وجامع الشرائء * والتذكرة؟ والتحرير ٠١‏ والارشاد١١‏ والمشتلف؟١‏ والتتقيه ١١‏ 
وإيضاح النافع وجامعالمقاصد ؟؛ أوالروض ؛ رالمسالك' '»بلهوظاهر«الشرائع ؟١»‏ 
في قوله:اشهر الروايتين» وصريحها فى الموضعالآخر, لأنه يجب تنزيله على ذلك 
فراراً من الدعوى الكاذية فى أحد الاحتمالين وجمعاً بين العبارتين. وهو ظاهر 
«الغنية*'» بمفهومها الذي هو كالمنطوق. وهو أشهر الروايتين كما في «الشرائع ١5‏ 
وجامع المقاصد * '» والأشهر كما في «الكفاية ' ' وكذا «الشرائع ' '» فى الملاح. 


)١(‏ الخلاف: في الانجارة ج لاص ؟ ٠#يمسألة‏ 0؟. 

(؟)المبسوط: في الاجارة جع ص8 421 

() المراسم: في التضمين ص١‏ 11. 

() الكافي في الفقه: في الاإجار ةن 17 . 

(5) المهدب: في الإجارةج ١‏ ص :44٠‏ 

(5) الوسيلة: فى اللجار ف ش19 

(/) السرائر: في أحكام الاجارة ج ؟ ص 11١‏ 

(8) الجامع للشرائع: في الاإجارة ص 8 

() تذكرة الفقهاء: الإجارة في الضمان ج ؟ ص 18 7س 58 

.1١8 تحرير الأحكام: في تضمين الأجراء ج اص‎ )٠١( 

)١١(‏ إرشاد الاذهان: في احكام اللإجارة ج ١‏ ص 5 ؟1. 

(17) مختلف الشيعة؛ في الإجارة ج 1 ص /ا8١.‏ 

1 النتقيح الرائع: في اللإجارة ج اس ١‏ ؟. 

(غأذوء؟) جامع المقاصد: الإجارة في الضمان ج ل ان 
(58)لا يوحد نديئا. 

(11) مسالك الأفهام: في أحكام الإجارة ج هص 1؟1. 

(/31 و9١)‏ شرائمع الإسلام: في أحكام الإجارة ج كص لاخر و41 1. 
() غنية النزوع: في الإجارة ص /18. 

(١؟)‏ كفاية الأحكام: في أحكام الاجارة ج ١‏ ص 134. 

شرائع الإسلام: في احكام الإجارة ج ؟ ص لاى١‏ والموجود فيه على الاشيه. 


كتاب الاجارة / فى أنّ يد الخيّاط والصبّاغ رنحوهما يد أمانةا هلل 


وفى «جامع المقاصد '» أنه هو المذهب الصحيم لأصحابنا. وفي «السرائر'» 
عليهالأكثر ون المحصّلون,: وهو الأظهر فى المذهب وعليه العمل. وفي «الخلاف "ع 
عليه إجماع الفرقة وأخبارهم. وفي «الغنية » الاجماع على ما فهمناه منها. 

وليعلم أن قول المحقّق والمحقّق الثاني أنه أشهر الروايتين لابدٌ وأن يراد أنه 
أشهر فى الفتوى والعمل, وإلا فأخبار البيّئة وأخبار التهمة قد روى بعضها بل 
أكثرها المحّدون الثلاثة في الكتب الأربعة. وهي في العدد لا تقصر عن أخبار 
المشهور بل كادت تزيد عليها. 

وليعلم أنه لا فرق عندهم بين الصانع.وبين المكاري والملاح كما سمعته عن 
المقئعة وغيرهاء وصاحب «المساللية"» قال #ماتهمز غير داخلين في اسم الصائع 
الْذي وقع عليه الإجماع, والشيخ استند فى ضئانهما إلى رواية ضعيفة السند, 
انتهى. وقد تبعه على ذلك صاحجب «المفاتيح' ». 

وهو كلام خال عن التحصيل من وجوه الأول: أن الإجماع على ضمان 
الصائع إِنّما هو فيما أتلفه بيده. والثاني: 2 الشيخ لم يتعرّض في الاستبصار 
للمكاري والملاح. والثالت: أَنّه استند في تضمين الصانع إلى الحسنة؛ وهي غير 
ضعيفة السندء وهو غير المكاري عند صاحب المسالك. والرابع: أنّ ذلك فيما إذا 
ادّعيا الهلاك, إلى غير ذلك. 

وقد احتجّوا عليه بالأصل وأنْهم العام وبصحيحة معاوية بن عثار وقد 


( *؟) الخلاف: في حدم ضمان الصناع ج لص ؟+*ث مسالة 6 ؟. 

(4) غنية النزوع: في الائجارة ص 1 

(8] مسالك الافهام: في أحكام الإجارة ج 8س 0 

(1) مفاتيح الشرائع: في أَنّ الملام والمكاري ليسا من الصنّاع م 7٠ص .1١7‏ 


ماربا مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 


سمعتها آنفاً'. وقال الصادق #8 في خبر بكر بن حبيب ': إن اتهمته فاستحلفه وإن 
لم تنهمه فليس عليه شسيء. وقال أيض ا في خبره الآخر”: لا يضمن القضّار إلا ما 
جنت بداهء وإن اتّهمته أحلفته. وفي خبر يعقوب بسن شعيب ؟ قال: سألت أبا 
عبد الله ايه عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم فقال: إذا طابت نفسه 
بذلك, إِنّما أكرء من أجل أل ني أخشى أن يغرموه أكثر ميا يصيب عليهم. فإذا طابت 
تفسه غلة بأ س. وفي الصحيح في «الققيه ' والحيذيت' ومن وسل امتاهر احدن ا 
فأقعده على متاعه فسرق قال: هو موتمن. وفي حسنة الكاهلي "إذا خالف أي 
الشرط ‏ وضاع الثوب بعد هذا الوقت فهو ضامن. ومنهومه يدل على عدم 
الضمان. ومثله خبر موسى يري كر #حيثِ قال فيهة: عليه النقصان إن كان 
اشترط ذلك. وفي خبر حنايفة؛ ما يدل عل ذلك أيضاً. وروى فى «الوسائل *'» 
عن كتاب إكمال الد ين عن مولا كتاحب الزمان 4 فى هدايا حملت إليه أنه قال 
فيها أي الصرّة ‏ ثلاثة,دكأنيك حزم الهو تكدريمها أن ضاتحن هذه الععلة 
وزن على حائك من الغزل منّاً وربع منّء فسرق الغزل فأخبر به الحائك صاحبه 
فكذّبه واستردٌ منه بدل ذلك منّا ونصفق من غزلاً أدقٌّ مما دفعه إليه واتَّخْذ من ذلك 


توي كان هذا من ثمنه. 
ومن أقوى ما يستدل به على ذلك أنْهم أطبقوا على أن الغاصب إذا ادُعى 


)١(‏ تقدّم في ص /الالا 

(؟-1]) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أحكام الاجارة ح 17 ولاج ١١‏ ص 9/0؟. 
العا ل اوداع ع #*ص 1014 

(6) تهذيب الاأحكام: ب ١٠؟‏ اللإجارات ذيل ح 51ج لاص 518, 

7 وسائل الشيعة: ب 31؟ من أبواب 0 اص 7لا 

8901 إب 594 0 اح لالص‎ 0 ١ 


كتاب الإجارة / في أَنّ يد الخبّاط والصباغ ونحوهما يد أمانة للب ما 
التلف يقبل قوله بيمينه كما تقدّم بيانه ', فليتأمّل في ذلك جيّداً. 

هذاء وقد تقدّم في آخر المطلب الثاني " في عشرة كتب ومنها «الشرائع» أنه 
يكره أن يضمّن الصانع مع انتفاء التهمة, وهي فيما نحن فيه لا فيما إذا أفسدء وقد 
أسبغنا الكلام فيها هناك فإن كان المراد بها أنّه يكره له أن يحاول تضميئه بتحصيل 
البئنة عليه بتفر يطه كما احتملناه هناك كانت نصّة في مذهب المشهور. وكذا إن كان 
المراد أَنّه يكره له بعد قيام البيّنة عليه بالتفريط أن يضمّنه إذا لم يحصل له ظَنٌّ 
يتهمته أو إذا لم يكن متّهماً بمواطأة السارق مثلاً. وإن أبقيناها على ظاهرها كانت 
ظاهرة في مذهب المفيد كما تقدّم بيانه. 

وقد يقال”': إِنّ الأخبار التي دأ تِظلى الشتْماىقد اختلفت أشدّ اختلاف 
وتعارضت كما عرفت تعارضاً لا برأجى جمعه على رجه يرفع الخلاف بينها فقد 
كفتنا موؤنة نفسهاء إل أن نقول: أنه قد اتْفْقِت عَلَى قدر مشترك؛ وهو تضمين المنّهم 
الذي لم بقم يّنة وأنتم لا تقولون بْة.“فلتَ؟في تبر ابن مسكان إن هذا يستحلف 
ونحن نقول:بتضمينهإن لم يحلف. ثمٌإِنٌّ المفيد والسيّد وبقيةالأصحاب مجمعون على 
الاعراض عن أخبار التّهمة والأمانة بالكلية على سبيل الإلزام لا الاستحباب فلا 
تنهض علي معارضة أخبار المشهور وأخبار البيّئة وإن صحٌ أكثرها لا تقوى على 
معارضتها أيضاً لاعتضادها بأصل البراءة والقاعدة المجمع عليها من عدم تضمين 
الأمين وأنّه نيس عليه إل اليمين والشهرات والاجماعات وشذوذ العامل بتلكء إِذ 
لاعامل بهاإلاالمفيد والسيّد. ولاثالث لهماإلا المحمّق رحمهالله تعالى على اضطراب 
في كلامه وكذا المصّف في موضع من «التذكرة» بعد مضي ثلاثمائة سئة تقريباً 


3/417 181١ تقدم في ج اص‎ )١( 
(؟) تقدّم فى ص 239 -؟5171.‎ 
لم نعتر على قائله.‎ )( 


ربا 


مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 
معترفين بِأنّ عدم الضمان أشهر اثروايتين: بل قد عرفت ألنّهما ليسا مخالقين. 

ولو أغضينا عن ذلك كله كان لنا أن نقول: إِنّ هذا الاختلاف الشديد يقضى 
أنها خرعك مخز انقيةر ل اعائليى بالسمان: قينا تعن ديدمن العامة حل 
اختلاف أقوالهم ابن أبي ليلى والتورىي وأبو يوسف ومحمّد بن الحسن الشيباني 
والحسن بن حي والشعبي والليث والأوزاعي ومالك والشافعي في أحد قوليه 
وأحمد في رواية عنه. وبعض هؤلاء في عصر الصادق/ىة وبعضهم في عصر 
الكاظمطكة وبعض فى عصر الرضائكة. والأخبار الواردة في الضمان إِنّما همي عن 
الصادق والكاظم والرضاءيّغ. وما حكيناه عن هؤلاء نقلناه عن «الانتصار ١‏ 
رالخلاف ' والتذكرة"» فالأخبار الوكدرة عن الصادقئيية كانت نقية من ابن أبى 
ليلى الذي هو قاضي الكوفة في أوائل)عصر مولانا الصادقءإة فانّه قال: الأجير 
المشترك يضمن, حكى ذلك عنه في «التذكرة» وحكى عنه في «الخلاف» وعن 
الشعبي ومالك والشاقعي فى أحد قوَليه أن الا جبير المنفرد في غير ملك المستأجر 

وفي الأخبار ما يرشد إلى كونها خرجت تقية زيادة على اختلافهاء إذ فيها 
كان أميرالمؤمئين لذ يضمن القصّار وكان أبي بتطوّل, وكان أبو جعفراكة يتفضّل. 
(وفيها أيضا عليٌ بن الحسين خ) وفيها أيضاً قال: قال أميرالمؤمنين صلوات الله 
عليه: الأجير المشارك ضامن إِلآ من سبع أو غرق أو لصّ مكابر. وهذا قول أبي 
بونك والعميان وعدا بع لضي وهو يدهب القورى طب ال يقد الله 
بكونه مكابراً وهوفي عصرالصادق 496. فالخبران الواردان عن الكاظمف#ة يحملان 
)١(‏ الانتصار: في ضمان الصتاع ص 451. 


(؟) الخلاف فى ضمان المتاع ج ؟اص ١‏ مسألة 5 
() تذكرة الفقهاء؛ الاإجارة في الضمان ج ؟ ص 8١س ١5‏ وما بعدد. 


كناب الإجارة / فيما لو تعدى المستأجر فى حفظ العينت حل سف 


ولو تعذى في العين فخصبت ضمن, وإن كانت ارضا شرط زرعها 
نوعا فزرع غيره. 


على تقية من أبي يوسف الذي هو في زمن الرشيد قاضي بغداد بل من محمّد بن 
الحسن بل من الشعبي فإنّ مذهبه مذهب ابن أبي ليلى, مع أَنّْهما كتابة وهي محل 
التقية. وأمَا الخبر الوارد عن الرضائية فأجدر بأن يحمل على التقية؛ لأنْ التقية 
كانت فى زمأنه شديدة. 

ل امالك واضند في رواية عله والشافعي في عند كد لد قال ماله 
ابن أبى ليلى. حكى ذلك عنهم في «التدذكزةيوالأوزاعي قال: الأجير المشترك 
ضامن إذا لم يشترط له أنه لا ضمالة عليه. وا اسن بن حئ: من أخذ الأجرة 
فهو ضامن تبرّأ أو لم يتبرًأ. وقال اللِيِك الصاح كلهم ضامنون لما أفسدوا أو هلك 
عندهم. حكى ذلك عنهم في بالكادت او كله يضق قوله فيه: أنّه من 
متفرداتناء ويمكن أن يراد أنه لم يقولواإذا لم يكن له يئئة أو يشتهر. 

وقد أشار المصيّف بقوله «سواء كان مشتركاً أو خاصّأ» إلى اختلاف العامة فى 
تضمين المشترك والخاصٌ على أقاويل مختلفة. ش 


[فيما لو تعدّى المستأجر في حفظ العين] 
قوله: «ولو تعدّى في الغى افضيت كنت زان افك أرهنا 
شرط زرعها نوعاً فزرع غيره» أما أنّه يضمن العين وإن كانت أرضاً إذا 
تعدى فيها ولو بزرعها نوعاً آخر غير ما شرط فلأنّه لما تعدّى صارت يده يد 
عدوان وضمان. وقد حاول بوصل قوله «وإن كانت أرضأه الردٌ على بعض 
الشافعية حيث ذهب إلى أنه لو شرط ذلك لم يصحٌ الشرطء لأنّه مخالف لمقتضى 


تيارب مفتاح الكرامة / ج ١5‏ 


ولو سلك بالدايّة الأشقٌّ من الطريق المشترط ضمن. وعليه 
المسمّى والتفاوت بين الأجرتين. ويحتمل أجرة المثل. 


العقد وكان له أن يزرع ماشاء عملاً بمقتضى العقد, فاده يقتضى استيقاء المندمة 
كيفما اختارء وهو غلط, لأنّ ذلك ليس من مقنضيات العقد, وإنّما هو من مقنضيات 
إطلاقه. والشرط مخقّص للإطلاق كما صورّح بذلك في «التذكرة' وجامع 
ا اله أب 

قوله: فولو سلك بالدايّة الاشق من الطريق المشترط ضمنء 
وعليه المسمّى والتفايثة 2 6 تين ويحتمل أجرة المقل» أنا 
ضمانه فلا إشكال فيه كما فى «جامع الُقاصد » لعدوانه كما هو ظاهر. وأا 
وجوب المسمّى والتفاوتبين التجرتين فلأ نهاستوفى المنفعةالمعقودعليها وزيادة, 
فإنّ الغرض الو صو ل إلى العابة وقطله لق رد لاه 
الأسهل فحصل الأشقٌ: وقد ا* شتركا في قطع المسافة وزاد هذا بالمشقّة, فالمستى 
في مقابل المعقود عليه والتفاوت بين الأجرئين في مقابل زيادة المشمّة عن 
الطريق المشروطة: لأنّ هذه الزيادة لم يتناولها العقد فكان كما لو تعدّى المسافة 
المشروطة أو عدل عن حمل خمسين إلى حمل مائة, كما تقدّم الكلام في مثله. 

وأمَا احتمال أجرة المثل فلأّنٌ الزيادة هنا غير متميّرة وليس المعقود عله 
جزءاً من المستوفي بل هو غيره ومباين له, فإنُّ المعقود عليه هو الانتفاع بالدائة 
في الطريق الخاصٌء فهو عقدٌ على وجه مخصوص وقد فات, والمسمّى إِنّما هو في 


)١(‏ تذكرة الفقهاء؛ في الإجارة ج ” ص "١8‏ السطر الأوّل, 
(؟و]) جامع المقاصد: الإجارة في الضمان ج لاص نكن آذ ؟. 
() مقتاح الكرامة: في الخيارج ١5‏ ص 198. 


كناب التجادة / فيما لو تعدى المستأجر فى حفظ العين ببس قربا 


وكذا لى شرط هما قطن كعمل يورؤته ديد 


مقا بله فيفوت بقواته. فإذا استوفى غيره وجبت أجرة المثل. وهذا هو الأصصٌ كما 
في «جامع المقاصد» وقد تقدّم بيان مثله, بل قد عرفت أن بعضهم احتمل وجوبها 
قيما إذا تمئزت الزيادة كما إذا تعدّى المسافة المشروطة وحمل خبر أبى ولاد 
وكلام الأصحاب على الغالب. ش 

والظاهر أن المراد بالتفاوت بين الأجرتين التفاوت بين أجرة المثل للمثافع 
المعقود عليها واجرة المثل لما استوفاه كما فى «جامع المقاصد». وقد فهم السئد 
عميد الدين فيما حكي ' عنه أن المراد فصن الأجرة المسمّاة واجرة المثل. 
ونوفش بأنّهِ بّما كان المسمى بقدراأجرة المثلّ/للمجموع, فلا يكون هناك تفاوت 
فيلزء الظلم للمؤّجرء وربما كان المسمئ لوادج وقد يجاب.بأنه بناءً على 
الغالب. وعلى الأولء فلو كانس جر كلعتل للمعقود عِبّليها عشرة وللمستوفاة 
خمسة عشر فالتفاوت خمسة يدفعها مع المسكى. 

ويبقى الكلام فيما إذاكان قد استأجره على الطريق المشترطة بأضعاف أجرة 
المثل لكونه دَيناً أو نحو ذلك ند سلك الطريق الأشق فإنه لا يتأتّى فيه الاحتمالان 
المذكوران. وكذا إذا استأجر الدايّة ليمضي بها لقان سك اناما مامه قدا 
معيّن م إن استعملها في بلدء في عمل آخر أجرة مثله تنقص عن المستى أضعافاً 
مضاعفة فإنّه لا يتاتى فيه الاحتمالان سيّما الثاني ش 

قوله: ؤوكذا لو شرط حمل قطن فحمل بوزنه حديد اه أى وكذا 
يجيء الاحتمالان السابقان في كل صورة لا يتميّر فيها المستحقٌ عمّا زاد كما إذا 
الماش زتعي هلها قا نهية :شر سيدا ركنهيا ذا السافحويةان 


.514 حكاه عنه المحمّق الثاتي في جامع المقاصد؛ الاجارة في الضمان ج /اص‎ )١( 


لمارا مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 


ولو شرط قدّراً فبان الحمل أزيد. فإن كان المستأجر تولى 
الكيل من غير علم المؤجر ضمن الدايّة والزائد والمسمّى, 
ليسكنها فأسكنها حداداً أو قصّاراً. وأمنا إذا تميّر فإنّه يجب المسئّى وأجرة المثل. 
والحاء من «حمل» مفتوحة على الظاهر. وفى «جامع الشرائع» أنه هنا يضمن 
جميع القيمة وهو قضية كلام غيره. 


[فيما لو حمل المستأجر أو المؤّجر أزيد مما شرط] 

قوله: «ولو شرط تدرا فنا الحمل أزيد فإن كان المستاجر 
تولّى الكيل من غير|علم المؤجر بضمن الدايّة والزائد والمسمّى» كما 
فى «الميسوط ' والتذكرة؟ والتحرير" والإرشادء وجامع المقاصد “» غير أنّ في 
الارشاد أن يضمن نصفت الذابة» وفي الثاني أنه المشهور بين الفقهاء ‏ يريد فقهاء 
العامة وفي الأأخير أنه لا بحث في ذلك. قلت: قد عرفت أنّ بعضهم احتمل أن 
المؤجر يأخذ أجرة المثل للكل. وقد احتمل الشافعي احتمالين آخرين. وقد 
عرفت أنه فى الارشماد احتمل ضمان نصف الدابّة للأصل. وقد تقدّم أنه احتمل في 
مثله التوزيع بالنسبة. واعمل عولانا المقدس الأردبيلي" أنه يقسّط على الزائد 


0 ؛ في اللإجارة ج اص 1135. 

؟) تذكرة النقهاء: : الأجارة قي الضمان ج ؟ ص 7١‏ 5س 1 
5 تحر ير الأحكام: في اللإجارة مبحث الحيوان ج اص .٠١5‏ 
(؛) إرشاد الأذهان ؛ في أحكام الإجارة ج ١‏ ص 177. 
(5) جامع المقاصد: الإجارة في الضمان ج لاص 5786. 
)0 ) المجموع: في الإجارة م ١8‏ ص 621. 
“ا مجمع الفائدة والبرهان: في احكام اللإجارة ج رن 


كتاب الإجارة / فيما لو حمل المستأجر أو المؤجر أزيد مما شرط ل-84/ 


على ما علم أنه لوكان الحمل ذلك فقط لم يحصل بالزيادة الضرر ثم بالنسبة. 

ومعنى ضمان الزائد والمستى أنه يجب عليه دفع أجرة مغل الزيادة 
والمسمّى للمؤجر. 

وفي «المبسوط " أنه لو اكتاله المستأجر وحمله الموجر جاهلاً فالحكم 
كذلك, لأّنه قد غراه فضعف المباشر. وهو قضية إطلاق عبارة الكتاب, لأنها تقضي 
بتضمين المستأجر إذا كان هو الكيّال على كلّ حال إلا مع علم المؤجر بالحال. 
وفي «التذكر 5؟ وجامعالمقاصد '» أن ذلك كذلك إذا دلس المستأجر عليه وأخبره 
يكيلها على خلاف ما هو به. وفي الأخير أنه إذا سكت ولم يخبر المؤجر بشيء 
وحمل -أي الموجر ‏ ففي كونه غاراًلهابمجدةالكيل وتهيئة ذلك للحمل احتمال. 
قلت: الظاهر أَنّه غار كما إذا قدّم له إطعام الغير للأأكل)فأكله. نعم لو كاله المستأجر 
زائداً وذهب عنه على وجه لاريعد تهبئة وجّآء المؤجر وحمله ثم ظهرت الزيادة 
فلا شيء على المستأجر. ولعل هذه ألصورّة تدخل في إطلآق العبارة, فليتامل. 

وقيتاعنا ابوط آله لعل انوج بالعال فلا بان لي الاستاجر 
لتفريط المؤجر بحمل الزيادة مع علمه بها. وهل له الأجرة للزائد؟ ففي «التحرير “» 
فيه نظر. وكذا «التذكرة*» حيث ذكر الاحتمالين من دون ترجيح. واستظهر فسي 
«جامع المقاصد'» أن لا أجرة له عنها لتبردعه بحملهاء فيتّجه أن يجب عليه ردّها. 
قلت: احتمال لزومها قويٌ, لأَنّْهما إذا كانا عالمين كانت من معاطاة الإجارة؛ لأنه 
لا يشترط فيها اللفظء كما هو الشأن في دخول الحمّام. وفي «التذكرة"* إن قال 


1 الميسوط: في الإجارة ج اص لا1‎ )١( 
(؟وةو؟) لذكرة الفقهاء: الإجارة في الضمان سج ”ا ص 17151س 157و١1 و30‎ 
516 جامع المقاصد: الإجارة في الضمان ج لاص‎ )19( 


(4) تحرير الأحكام: في الاجارة مبحث الحيوان ج اص .٠١5‏ 


الفا منتاح الكرامة /رج ١‏ 


وإن كان المؤجر فلا ضمان إلا في المسمّى. وعلى المؤجر رةٌ الزائد. 


احمل هذه الزيادة فالأقرب أن“ عليه الإجارة. وفي «التحرير '» فيه نظر. واحتمل 
في «جامع المقاصد '» لزوم الأجرة مع علم المؤجر بالحال وإخبار المستأجر 
:كيل كذيا وليل تذلك: (نشهاءطلب حل اللسوع الكو ييل الزياء: 
مأذوناً فيه. وهذا إذا كانت الزيادة لا يقع الخطأ في مثلها. وإن كان يقع الخطأ فى 
مثلها كزيادة مقدار يسير فذلك معفب عنه وال اناا لمكي كا 5 
«الميسوط © وقضيه أنه لذ أجرة لها كما ضداح بذلك في «التحرير “». 1 

ولافرق في الزيادة في الكيلبالنسبة إلى الأحكام المذكورة بين أن تق عمداً 
أو غلطاء لأ ضمان الأموال لا يعتبر#يد/لعمد والخطأً. فالخطأ والغلط لا يسقطان 
الضمان ولا يصيّران ما ليلس:بحقّ حمّاكما نص عليه فى «الحواشي*” وجامع 
المقاصد'». وفى »1م لدسياجة إلى التقييد في عبارة الكتاب 9 ل 
المؤجر إذا كان المستأجر هو المتولي للحمل. قلت: ولابد من التقييد يه إذا كان 
المؤجر هو المتولى للحمل, ولمنا كان الغالب أن المؤجر هو المتوئّي لحمل 
والتحميل مع قوله «ولا فرق ... إلى آخره» جرى بالقيد على الغالب. 

هذاءوإن تولى الحمل اجنبيٌ بامرمّنكالهاو بأمر ا لآخر فهوكمالو حمله أحدهما. 
ومعناه أنه إن كان بأمر من فعل الزيادة فالضمان على فاعلها مع جهل الأجنبئّ 
لامع علمه. وكذلك إذا كا نبأمر الآخر إن قلناإنٌ مجرّد الكيل والتهيئة للحمل غر 39 

قوله: «وإن كان المؤجر فلا ضمان إلا في المسمّى وعلى 
١‏ وغ) تحرير الأحكام: الإجارة في مبحث الحيوان بع #اص ١١‏ و/9١٠.‏ 
(؟ و1) جامع المقاصد: الإجارة في الضمان بج لاص 518 و553, 


() المبسوط؛ في الاجارة ج "اص 87؟. 
(6) لم نعثر عليه. 


كتاب الاجارة / فيما لو حمل المستأجر أو المؤجر أزيد هما شرط تست 49لا 


ولا فرق بين أن يتولى الوضع من تولى الكيل أو غيره. 


المؤجر رد الزائد» كما صبّح بالحكمين في «المبسوط ' والتذكرة" والتحرير' 
والارشاد وجامع المقاصد”» وءء: ه أنه إن كان المتولي للكيل هو المؤجر وقد 
تولّى الحمل فلا ضمان على المستأجر ولا يجب عليه سوى المسمّى, ويجب على 
المذجر رد الزيادة إلى بلد الأجرة سواء علم المستاجر بالحال أم لا. وسواء وقعت 
الزيادة من المؤجر عمداً أو غلطأ كما هو قضية إطلاق العبارة؛ بل قضيّنه مع قوله 
فيما يأتى «ولا فرق ... إلى آخره» عدم ضمان المستاجر إذا تولى الحمل سواء 
علم بالحال أم لاء وسواء أمره المجر بإلؤقلجموع علمه أو جهله أم لا. مع أنه إذا 
كان عالماً بالحال وتولّى الحمل بنفبثه من دو /أنَ/يأمره الموؤجر ضمن قطعاً كما 
فى «جامع المقاصد"» وهو نص «الأنتكيقت؛ باينا التحرير" لأنّه لما علم كان 
من حقّه أن لا يحملهاء بل لي يتا حيرو رزلز نكما هونصٌ «التحرير» لكن قد 
يتأمل في قطع جامع المقاصد على بعض الوجوه. نعم إن كان جاهلاً فقد قوّى في 
«النكرق أنه لا ضمان عليد'ولا أجرة وهو الذي استظهرناه آنفاً_ أله مغرور. 
وله جرى في إطلاق العبارة على الغالب من أن المستأجر لا يتولى العمل لك 
قد يدفعه قرلدوولافرق». وليعل أنه حيث يجب ردٌالزيادةتكون مضمونة بالأولى. 
قوله: (ولا فرق بين أن يتولّى الوضع من تولّى الكيل أو غيره» هذا 
قد عرف الحأل فيه ممّا تقدّم في الاإطلاقين؟. 


)١(‏ المبسوط؛ في اللإجارة ج اص 17؟, 

(؟ و/) تذكرة الفقهاء: الإجارة في الضمان سم ؟ صن 5س 35١‏ وما بعدةه. 

( 5 ونا تحر بر الاحكام: الااجارة في مباحث الحيوان ج ص .٠١1‏ 

(4) إرشاد الأذهان: في أحكام الاجارة ج ١‏ ص 29 4. 

(0 و1) جامع المقاصد: اللإجارة ف يالضمان س لاص 11؟. (9) تقدّم في ص 1/88- 1/91 


1 مفتاح الكرامة /رج ١‏ 


ع / عن 5 ع 2 
وإن تولاه أجنبيٌ من غير علمهما فهو متعدٌ عليهما. 


قوله: «وإن تولاه أجنبيّ من غير علمهما فهو متعدٌ عليهما» 
يضمن الدابّة لصاحبها والطعام لمالكه وعليه أجرة الزيادة للمؤجر. وعليه الردٌ إلى 
الموضع المنقول منه إن طليه مالكه, كما نص على ذلك في «التذكرة' وجامع 
المقاصد ؟» وكذا «التحرير” والإرشادء ومجمع البرهان'» وهو معنى قوله في 
«المبسوط '» بأوجز عبارة وأرشقها: إذا اكتال أجنبيّ فالحكم في ذلك مترتب 
على ما قلناه. فهو مع المكتري فيما يرجع إليه بمنزلة الجمّال» وهو مع الجمّال 
بمنزلة المكتريء التهى. وهذاا كله إذَارْكَاك بدون إذنهما أيضاً فلو كان بإذتهما من 
دون علمهما بالمقدار فهناك احتمالان.لمولانا الأردبيلي: أحدهما: أنّ الحكم 
كذلك. الثاني: أن القمان على _الاذن منهما فإن,كان منهما فثلاثة احتمالات: 
أحدهأ أن الحال في ذلك كما إذا كانا معاً هما المعتبرين. الشاني: أنّه كاعتبار 
صاحب الدايّة للأصل. الثالث: أنه كاعتبار صاحب الحمل. 

هذا وإن تولاه أي الحمل _أحد المتعاقدين وهو عالم فالحكم كما لو تولاه 
بنفسهء وإن كأن جاعلا فإن أخره الاخي كادباتير كد لو تولاه الأجنبت, وإل 

فإن عدّدنا الكيل والأعداد للحمل غروراً ضمن, وإ فلا. 


)١(‏ نذكرة الفقهاء: الإجارة في الضمان ج ١ص‏ 17س 

(؟1 جامع المقاصد: ؛ الأجارة في الضمان ج لاص 1 ؟, 

ف تحرير الأحكام: اللإجارة في مباحث الحيوان ج لاص .1١1‏ 
5 أرشاد الأذهان: في أحكام الإجارة ةج احص ؟5:, 

(6 ول مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الاجارة بج ١٠ص‏ 26 
(1) المبسوط: في الإجارة ج اص 553 


كتاب الإجارة / فى أن الصائع ونحوه يضمن ما يجيه سس - اس # ةل 


ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقاً كالقصّار يخرق الثوب. 


[فى أن الصانع ونحوه يضمن ما يجنيه] 
ا 
قوله: 9 بعصمن الصانع ما يحنيه وان كان حاذقا كالة لقصّار يخرق 
الثوب# ضمان الصائع ما يجني عليه بيده ويفسده ممًا صرّح به في «المقنعة' 
والانتصار " والمراسم ' والنهاية؟ والخلاف* والمبسوط' والمهدّب؟ والغننية* 
والسرائر* وجامع الشرائع '' والشرائع ١١‏ والتذكرة'! والتحرير"' والارشاد؟١‏ 
والتبصرة*'» وساكر ما تآخر مما تعاض للمسألة فيد. وهو ظاهر «المقنع' '» 3 
صربحه. وفى «الانتصار"١»‏ الاجماع هلى يمان الصناع كالقصّار والخيّاط وما 
)١(‏ المقنعة: في تذ تضمين الصنّاع ص 117 
(؟) الانتصار: في ضمان الصنّاع ص411. 
() المراسم: فى تت التشيغير" الصتاح ص31 
(4) النهاية؛ في تضمين المتاع ص 517. 
)6 الخلاف: في ضمان الحجام والختان و مج صل 7ق مسألة 3؟. 
(1) المبسوط: في تضمين الأجراء ج لاص .58١‏ 
(/ المهدّب: في ضمان الصنّاع ج ١‏ ص .15١‏ 
(6) غنية النزوع: في الاجارة ص كنم ؟. 
(4) السرائر؛ في أحكام الاجارة ج ؟ ص 177, 
)٠١(‏ الجامع للشرائع: في تضمين الصتاع ص 140. 
)1١(‏ شرائع الإسلام: في تضمين الصتاع بج ؟ ص 1817. 
()ندكرة الفعهاء: اللإجارة في الضمان ج ؟ص 15؟س 1 ؟. 
(17) تحرير الأحكام: في تضمين الأجراء بج لاص 118. 
)١4(‏ إرشاد الأذهان: في أحكام الإجارة ج ١‏ ص 470. 
(16) تبصرة المتعلمين: في تضمين الصنّاع ص .٠٠١‏ 
)١1(‏ المقنع؛ باب الرهن والوديعة والعارية و ... ص /اثارا. 
)١(‏ الانتصار؛ في ضمان الصتّاع ص 117 


ب 


مفناح الكرامة /ج ١5‏ 


أشبههما لما جتته أيديهم على المتاع ستعد وغسير تسعد. وفي «جسأمع 
المقاصد ' والمسالك' والمفاتيح'» الإجماع على ضمان الصانع ما يتلف 
بيده عاذنا كان 93 غير حاذق مقرطأا أو غير مفرط. وفي «السرائر ‏ » نفى 
الخلاف بين أصحابنا عن ضمان الصاتع والمالاحين والمكارين -بالتخفيف - 
ما تجنيه أيديهم على السلع. وفي «التنقيح *» نفى الخلاف عن ضمان الصانع. 
وفي «الكفاية'» أنه لا يعرف فيه خلافاً. وفي «الخلاف" والغمنية” الإجماع 
على ضمان الخثان والحجّام والبيطار. 

ويدلَّ على ضمان الصائع المفسد صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله لي في 
الرجل يعطى العوب ليصبغه فيفشتكة#فقال: كل عامل أعطيته اداه يصلم 
ذأ فيك ذيو نان .١‏ ول ااسييقة الكرركر ٠"‏ | مشا وهب امناع نين أن 
الصباح ١١‏ و امل الصوا ب سوسيزكبينتياج أن أبي الصباح ليكون ناميل ب ضاد 
الخالق أو ابن النضل وَأبوالتباجالكناني: ولكدِينّ الموجود في عامّة الدسخ 
ما نقلنأه ‏ وخبر السكوئي؟١‏ 


.773 جامع المقاصد: الاإجارة في الضمان ج ,اص‎ )١( 

ف مسالك الأفهام: في أحكام الاجارة ج فص 157 -5؟1, 

(7) مفاتيح الشرائع؛ ؛ في حكم إفساد الصائع و ... ج ‏ ص .١1١7‏ 

(4) السرائر: في احكام اللإجارة م ؟ ص ,27١‏ 

(5) التنقيم الرائع: في الاجارة بع ؟' ص 04؟. 

(1) كفاية الأحكام: في أحكام الإجارة ج ١‏ ص 117 

(/) الخلاف: في ضمان الحجام و...ج اص ". ٠ف‏ مسألة 95, 

(8) غنية النزوع: ار ل 

(4) وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب أحكام الاجارة ح 4ج ١7‏ ص 11/6 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: ب 4؟ من ابواب احكام الإجارة س اج ١7‏ ص ١1/١‏ 
)١١(‏ وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أبواب أحكام الاجارة ح س “اا ص 10/9, 
(؟١)‏ وسائل الشيعة؛ ب 19 من ايواب أحكام الإجارة سم ١٠ج‏ اص 5974 


كناب الإجارة / في أن الصانع ونحوه يضمن ما يجنيه سي 48 


والشكال يبقط الحمل عن رأسه أو يتلف يعثرته. 


قوله: «والحمال يُسقط الحمل عن راسهأو يتلف يعثرته» قالوا فى 
باب الديات: يضمن حامل المتاح إذا كسره أو أصاب به غيره المناع 55 
وقد حكينا هناك ضمائه المتاع إذا كسره عد ارين عقي كا ار | كر سينا 
هناك ما قاله هنا فى «جامع المقاصد'» من أنه يدل عليه النضّ والاإجماع. وقد 
صراح في أكثرها بأنّه يضمنه فيماله, وهو ظاهر الباقين» وحكينا ضمانه في دية 
المصدوم عن ثمانية كتب أو أكثر؛ وقلنا إنّ ظاهر «الروضة ”2 أنه محل وفاق. 

وحكينا عن «كشف اللثام ؛» أنّه قال::الموافق للأصول إِنّه إنّما يضمن المتاع 
عع التفريط أو كونه عارية مضمونةيلإنحو ذلك ع «المسالك ”». والباعث لهما 
على ذلك تلنهما ضف الغبر وأ يتان ايسان متروك الاهر» كما هن 
الطاهر من «كشف اللنام» معر ترد واد مشا لاد حرق عدي #اوفككها 
الصحيح فى رواية التهذيب عن آبِيَ عبد الله .ايه في 0 حمل متاعاً على رأسه 
فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه؟ قال: هو ضامن. ومع ذلك اعتضد وانجبر 
بعمل الأصحاب فتخصّص به الأصول. مع اعتضاده أيضا بخبر زيد بن علي " عن 
)١(‏ سياتي بحثه في ج ٠١‏ ص ى 777 من الطبعة الرحلية الذي يصير حسب تجزئننا الجزء 

السابع والعشرين والسرٌ في تعبيره ب «قد حكينا هناك» أنه كتب الديات قبل ذلك ولعله لما 


اشتهر بين الأصحاب من أن من شرع في الفقه من آخره المعمول ببئهم وفق بالإاثمام. 
(؟) الروضة البهية: في اللإجارة ج لاص .1١11‏ 
(4) كشف اللعام: في موجب إلديات ج أأاص فش ؟. 
5 مسالك الافهام: الديات في تضمين حامل المتاغ ج 8ص 1١1١‏ 
0 اس دا لي اع وي اللي ب ان 
20 لحي لس اك امك اجا 0 


نابا 
والجمّال يضمن ما يتلف بقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي شة 
- حملة, 


متاح الكرامة /ج 15 


آبائه:4. وقلنا إِنّا لم نجد عاملاً بصحيح أبى بصير ' الذي اشتمل على التفصيل فى 
كسره الاناء بالأمانة وعدمها ِل الشيخ في التهذيب جمع بقن بسن شان 
واعاان متروك الظاهر في ضمان الانسان فلأنه إِنُما يضمنه فيماله إذا تعمّد الصدء 
دون الإتلاف, ولم يكن متلفاً غالبا وإلا فهو متعمد عليه القصاص أو مخطئ 
محض على عاقلته القصاص. وجوابه أنه فى الأقسام الثلاثئة بصدق أنه ضامن 
ا ا وهو بالنسبة إلى العاقلة لمكان الملابسة؛ إذ 
بكفي أدناهاء على أن للمقدٌ س الأرديلي/ا في ذلك كلاماً حكيناء هناك. وتمام 
الكلام في المسألة في باب”التيّات: 


[في أنّ الجمّال والحمّال يضمن ما يتلفه] 


قوله: «والجمّال يضمن ما يتلف بقوده وسوقه وانقطاع حبله 
الذى شل به حمله4 كما فى «التذكرة ' والتحرير؛ وجامع المقاصد* ». وفي 
الأخير أ ن دليله النصٌ والإجماع. ولعله أراد بالنصٌّ الأخبار ' الثلاثة ئة التى نطقت 
أن «كلٌ أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن», «كل عامل أعطيته 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب 9؟ من أيواب أحكام الإجارة ح الج اص 104؟. 

(؟) مجمعالفائدة والبرهان: في وجوب الدية بالمباشرة ج #أعى 11١1‏ 

1 0 0 لحي ف 13 أس او 

6 ات المقاصد: لجان في الضمان ج لاص 1517 

(9) وسائل الشيعة؛ ب 4؟ من أبراب أحكام الإجارة ح 1ج لاص 77١‏ ولا؟, 


كتاب الاجادة / فى أنّ الجمّال والحمال يضمن مايتلفه لبس بلالا 


أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن»؛ «كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو 
ضامن» و إلا فليس في الباب خبر يدل على ذلك بالخصوص. لأنّ الظاهر أنه أراد 
أن التلف استند إلى نفس القود والسوق لا إلى ما تجنيه الدابة حال قودها وسوقها 
برأسها وبديها ورجليهاء فإنٌ الأخبار والإجماعات بذلك متضافرة كما حكينا 
ذلك في باب الديات. وأمّا الإجماع فكأنّه استنباطى بمعنى أَنّه استعلم مقالة من 
لايعلم بوضوح الدليل وبمقالة من يعلم وإن قلّ. ويشهد له إطلاقات أكثر عبارات 
القدماء. ففي وانباية"» كا نع على 'غيره فيا لمعه فيسينة على أله قد 
يدخل في أشباه الصائع من (في ‏ خ لها عبارة «الانتصار" والمقنعة” والنهاية ' 
والمراسم *» ثمٌ إن الجمّال مكاري؛ وقد سمعت/ما في «السرائر '» من نفى الخلاف 
عن ضمان المكارين. وقد ينهم ضحاتة ويه ”النهاية». ثم إن المناط منقّم. 
ولو قال: وانقطاع الحبل الذي بَسَدَبَهَ كفل لكان أشمل. لأ الحبل لو لم يكن 
للمجر وانقطع فتلف من الحمل شيء بانقطاعه فضمانه على المؤّجر وإن كان 
للمستأجر, لأنّ الجر للنقل يجب عليه كل ما يعد من لوازمه, فإذا تلف شيء 
بسببه لزمه كانقطاع الحبل. 
والظاهر أن نفر الدايّة من تفسها كاتكسار السفينة لا ضمان به. ولو ثفرها أحد 
والشتيان غاب مضا كينها وإشماف علوها. 
)١١‏ النهاية: الاجارات في ضمان الصتّاع ص 417. 
(؟) الانتصار: في ضمان الصتاع ص 417. 
(؟) المقنعة؛ في تضمين الصتاع ص 147. 
(4) النهاية: الإجارات في ضمان الصتّاع ص 85غ. 


(0) المراسم: في تضمين الصتاع ص .١1531‏ 
(1) السرائر: في أحكام الاجارة ج ؟ ص .17١‏ 


44 ا ل لل لل ممفقاح الكرامة /رج ١8‏ 


والملاح يضمن ما يتلف من يده أو جذفه أو ما يعالج به السفينة, 
والطبيب. 


1 


قوله: «والملاح يضمن ما يتلف من يده أو جذفه أو ما يعالح به 
السفيئة» نضا وإجماعاً كما في «جامع المقاصد '» وبه صرّح في «التذكرة" 
والتحرير» وكذا «النهاية » بل و«الاتتصار ث» لمكان ذكره الأشباه. مضافاً إلى 
الإطلاقات. وقد سمعت ما في «السرائر'» من نفى الخلاف عن ضمان المالاحين. 
ثمٌ إن المناط منقّم. والجذف بالدال والذال معاً. والمراد ب«ما» يعالج به السفينة» 
الأحبال والأخشاب ونحوذلك. وق التحرير”” أن لافرق في ضمان الملاح بين 
أن يكون قد تعدّى أم لا و لأيين أن يكو نرب لمال حاضراأوغائباكما يأتى في الكتاب. 


اخلكم الطَبِيب!5أتلف بطبّه ] 
قوله: «والطبيب4 أي يضمن الطبيب إذا أتلف كما في «التذكرة* 
والتحريما والإرشاد ١”‏ وجامع المقاصد ' '» ووصقه فى «التذكرة؟ '» بالماهر. 
وقال في «التحرير ١"‏ والارشاد '»: وإن كان حاذقا. وفي الأأخير: وإن احستاط 
واجتهد. وقال في «التذكرة*'»: الطبيب الماهر إذا قتله بطبّه أو وصفه دواءً عالجه 


( جامع المقاصد: :الاجارة في الضمان ج لاص /1739؟ وار" ؟, 

(كوخور؟١‏ و ت١)‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة في الضمان ج ص 14س 78و31 ولا؟. 
او 'با و5و5١)‏ تحرير الأحكام: في تضمين الأجراء ج 7ص ١١54‏ و118. 

(4) التهاية ؛ في ضمان الملام ص 1 

(0) الاتتصار: في ضمان : الصنّاع ص 434 

(1) السرائر: في أحكام الإجارة ج ١‏ ص ١7ا].‏ 

(١٠و4١)إرشاد‏ الأذهان: في أحكام الاجارة ذج اص 1١50‏ 


كتاب الاجارة /رحكم الطبيب إذا أتلف بطئه --ب- -إ - دادس44 


به. قلت: لا ويب أنه إذا سقاه بيده وعلم ترب التلف عليه يقال عرفا إِنّهِ تلف 
بدوائه. وكذلك إذا شرب بأمره وإن لم يباشر ذلك بيده. وكذلك إذا شرب يوصفه 
كما إذا قال له: مرضك كذا ودواوه النافع له كذا كما هو المتعارف من أحوال 
به. نعم لو قال: الدواء الفلاني نافع للمرض النلاني فلا ضمان. وما إذا قال لمثل 
هذا المرض ففيه تأمّل كمأ فى (زمجمع البرهان ١‏ والكفاية '». 

وليعلم أنّا استوفينا فى باب الديات الكلام في المسألة أكمل استيفاء. بل هو 
اجماغا كذا فى «التتقيح '» وكذا إذلإقصر وإن كان ارقا وقد استظهر فى (( ممع 
البرهان ؛ أَنّه لا خلاف فيه. وهو كأُذلايوك ذا ذأ كان عارفاً وعالج صبيّاً أو 
مجنوناً أو مملوكاً بدون إذن ألوكتِ وألمالاكر, وظاهر ديات «التتقيع *» الاإجماع 
على الضمان فى هذه الثلاثة: أو بالغاً عاقلاً من دون إذنه. وإِنّما الخلاف في 
التاوفن اناه علي أ هولة إذااعالئيه عاذئة رتل فايق إدويين" عناى غيدة 
الضمان. وهو صريح «التحرير”» ومفهوم عبارة «المهدّب*» وعبارة الكتابء قال 
فى الكتاب: ولو ختن صريّا بغير إذن وليّه أو قطع سلعة إنسان بغير إذنه أو من صبيٌ 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام النجارة ج ٠١‏ ص 71 
لو كفاية الأحكام: في أحكام الاجارة ج من 117 
له التنقيح الرائع: الديات في ضمان الطبيب ج ص 115 
(5) مجمعالفائدة والبرهان: الديات في ضمان الطبيب ج غاص 707 ؟. 
(8) التنقيح الرائع: الديات في ضمان الطبيب ج #ص 415 
(5) السرائر: الدياث في ضمان النفوس جح ا ص 7/ا7. 


() تحرير الأحكاء: الاإنجارة في عدم ضمان الطبيب مع الحذقة ج لاص .1١8‏ 
(4) المهدّب: الاجارة في عدم ضمان الخثان و ... ج ١ص .45١‏ 


دم مفتاح الكرامة / ج ١94‏ 


بغير إذن وليه ضمن. وقضيّته كما هو صريح «التحرير» أنّه مع الاذن لا يضمن. 
والضمان خيرة المفيد ' وسلار؟ والشيخ ' والقاضي؛ وأبي الصلاح * والطوسي١‏ 
زاك دعن "انحو الى #والنمتت ورلده"' والفهيدين ١‏ لوآ النواين ”1 
والمقداد ؟' والمحقق الثاني ؟١‏ والقطيفى وغيرهم*' وهو المنقول ١7‏ عن 
الكيدري والطبرسي ١"‏ ونجيب الدين55. ولعل المولىالأردبيلى ١4‏ والخراساني '؟ 
متأمّلان في الضمان في صورة الوجوب على الطبيب في إجارة الكتاب. 
واحغلم أن اامتعيه وق الجلده ماده مل عات سه خبارات 


724 المقتعة: فى الديات والقصاص يتن‎ )١( 

(1) المراسم؛ فى أحكام الجناهات فى التروا مض ون 

١‏ التهاية: في ضمان انسل وعبرعاضن الا بنك 

(4) المهذب: في النصاص والتكا ع ه115 

(5) الكافى فى النقد: ف السيائح. ؟ ٠١‏ 1. 

(1) الوسيلة: قي أحكاء الإو ... خ ييه 

(7) غنية النزوع: فى الجنايات ص ١"‏ 1. 

(8) شرائع الإسلام: الديات في موجبات الضمان ج ؛ ص 115. 

(5) كشف الرمور: الديات في موجيات الضمان ج ص /1319. 

.1680 إيضاح الفوائد: الديات في ضمان الطبيب ج 4 ص‎ )٠١( 

(١١)الشهيد‏ اذو في اللمعة؛ في الديات عى 501, والشهيد الثاني في الروضة البهية: فى 
الديات سج ٠١‏ ص .٠١8‏ 

(؟١)‏ المقتصر: الديات في ضمان الطبيب المعالج ص ؟41. 

(17) التنقيح الرائع: الديات في ضمان الطبيب المعالج ج 4 ص .47١‏ 

5” جامع المقاصد: الإجارة في الضمان ج لاص‎ )١4( 

(180) رياض المسائل: الديات في ضمان الطبيب ج لأس 158 

(11)المهذب البارح: الديات في ضمان الطبيب ج ص .51١‏ 

51 غاية المراد: الديات في ضمان الطبيب ح ؛ ص‎ )١ثو‎ ١/( 

(15) مجه القائد» والبرهان؛ في احكام اللإجارة ج ٠ص‏ الا 

(٠أكفاية‏ الاحكام: الاجارة في ضمان الطبيب ج ص 1375 


كتاب التجارة / حكة الطبيب إذا أثلف يطية تب ينيب يم 
القدماء صريحاً لكنّه ظاهرهم كما في «غاية السراد'» وهو الذي فهمه 
ابسن إدريس والجماعة مع الاذن. وقد قلنا إِنّ الظاهر أن ابن إدريس 
حمل كادم المتقدمين على صورة عدم الإذن وجعلهم موافقين له كما 
يشا ذلك هناك وأوضحناه. 

وممّا حكم فيه بالضمان مع عدم التقيبد بالإذن ديات «المقنعة' والتهاية" 
والخدراتتحي؟ والوسيلة ؛ والغتيةا والنافع" وكشف الرمورز والتبصرة'» 
وإجارة «التذكرة ١١‏ والتحرير '' والارشاد؟' والروض وجامع المقاصد''» فى 

وممنا ل فيهبالضمان مع الاإذن ديات «الشرائع ١4‏ والتحرير*! والارشاد' ١‏ 


١‏ غابة المراد: الدياثت في ضمان الطسي يوعد مد ج ص 1,6 لك 
(1) المقنعة: فى الديات والقصاص 2 754 

(*) التهاية: الديات فيما يجب فيه القود و ... ص 5 7/, 

(؛) المراسم: فى أحكام الجتايات في القضاء ص 1"8., 

(0) الوسيلة: في أحكام القتل والشجاج وما ... ص ٠١‏ 55. 

(5) غنية النروع: في الجئايات ص ١5‏ 1. 

(/!) المختصر الناقع: الديات في ضمان الطبيب المعالج ص 5186. 
(4) كشف الرموز: الديات في الخطأ الشبيه بالعمد ج ؟ ص .15١‏ 
(4) تبعرة المتعلمين: فيما يوجب ضمان الدية ص .1٠١‏ 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة في الضمان ج ؟ ص 4١س‏ 7؟. 
[51) تحرير الاحكام: في تضمين الاجراء ج لاص را .١‏ 

.478 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الاجارة في ضمان الطبيب ج‎ )١١( 
1 قرم جامع المقاصد: الاإجارة في الضمان ج لاص را‎ 

525 شرائع الإسادم: الديات في تضمين الطبيب ج ُ ص‎ )١4( 
.678 تحرير الاحكام: في موحبات الضمان ج ة ص‎ )١8( 
.5؟١ إرشاد الاذهان: الأول في الموجب ج ؟ ص‎ )١5( 


دب مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 


واللإأيضاح' واللمعة' وغاية المراد" والتستقيع؛ والمسالك* والروض 
والروضة' والرياض"» وإجارة «جامع المقاصد*» في موضع آخر من الأخير. 
وقوّاه في «الحواشي '». وفي «المسالك ''» أنّه الأشهر وعليه الشيخ والأتباح. 
وفي «المفاتيع ' '» ١‏ «الكسيوة. 

واحتيج ابن إدريس ١‏ بالأصل أنه أسقط الضمان بإذنه وأنّه فعل سائعٌ فلا 
متكي طهانا. 

واحتيجٌ الأصحاب '' بأنّه قد حصل التلف ولا يطل دم امرئئّ مسلم وإِنّما أذن 
له في العلاج لا في الاتلاف. 

واحتيج *' لهم بإجماعنثي «الغنية وُتبكت النهاية» وبقول أميرالمومنين980: 
من تطيب أو تبيطر فليا خل ائجلية معاملط». وال فهر شان '' واإئّه ضكّن 
خمّاناً قطع حشفة خالءات, 


.181 إيضاح الفوائد: في موجبات الدية ج + ص‎ )١( 
(؟) اللمعة الدمشقية: فى موارد الدية ص /89؟.‎ 
4٠١ التنقيح الرائع: في موجبات الدية ج 4 ص‎ )1( 
الافهاء: الديات في موجبات الضمان ج 18 مس بدرورة‎ كلايماإ١ءوش(‎ 
الروضة البهية: في موارد وجوب الدية ج لعن رأ‎ )1( 
.1917 ص‎ ١4 (؟) رياض المسائل: الديات في موجيات الضمان ج‎ 
(8ا جامع المقاصد: الاإجارة في الضمان ج لاعن ارا‎ 
.١١1 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في ضمان الطبيب لما يتلف ج‎ )١١( 
(؟1)السرائر: الديات في ضمان النفوس ج ص 15/ا؟.‎ 
.158-315!9/ ص‎ ١5 الديات في موجبات الضمان ج‎ 
و1356‎ ١ (؟؛ 19 ؟) وسائل الشيعة: نب أذات ننهائت الضمان ح ( داج حك‎ 


كناب الاجارة / حكه الطبيب إذا أثلف بيه # م 


والككال والبيطار. 


والمشهور بيئهم أنه يبرأ بأخذه البراءة من المريض أو الوليٌ. وقد نقلنا هناك 
عن أحد عشر كتابا أنّه يبراً بِأَخْذْه البراءة من المعالج أو وليّه. وقد حكاه في دغاية 
المراد'» عن الشيخين وأثباعهماء وتذانام] اهار بعتن للك من الالبار 
والاجماعات الظاهرة فى ذلك, وأسبغنا الكلام في ذلك, وحكينا هناك" عن 
المصتّف هنا أنّه استشكل؛ وكذا ولده في «الإيضاح» كما يأتي وقلنا: إِنّ المراد من 
الابراء أنه لا يتبت عليه ضمان وحقٌ لى حقديل الموجب وأنّه لا استبعاد في ذلك 
لمكان الحاجة وأنّه شرط بحب اليظاء بهء و أ#مالفهمه كاشف اللثام وصاحب 
«المسالك» من أن المراد الابراء مأستجوببجتتيظائف العرف وفهم الأصحاب. 
وتمام الكلام في باب الديات: 

قوله: «والكحال والبيطار» قد قلنا في باب الديات ' أن النظان طبيت 
الدوابٌ فحاله حال الطبيب في جميع الأحكام. وقد حكى هنا الإجماع في 
«الخلاف ؟ والغنية ”» على الضمان فى الخثّان والحجّام' والبيطار. وإجماع 
)١(‏ غاية المراد: في موجب الديات ج 4 ص 445. 


(؟) مفتاح الكرامة: في الديات ج لاعس الا ااا 

() مفتاح الكرامة: في الديات ج ٠١‏ ص *7؟. 

(؟) الخلاف: في الإجارة ع "س1 مسألة ؟. 

(6) غنية النروع: فى الاجارة ص 188. 

() لايخفى عليك أنه إذا كار ن البيطار يعد من الأطباء كما هو المعمول عليه في علم الطب 
زمائنا فالخمّان والحجّام أيضاً لابد أن ع ان منهم. فإ الول عاج آلةالرجولية من الرجال 
فهو نوع جراح إلا أنه يجرح الآلة : ثم يعالجها, والثاني أيضا يعالج المزاج والبنية من طريق 
إخراج الدم: فالكل داخل في عنوان الطب والاطبّاء. 


م 


مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 
«المسالك '» متناول للثلاثة على الظاهر. وممّا نص فيه على الضمان في الختّان 
والحجّام «المهزّب"؟ والفسرائع ' والتذكرة؛ والتحرير* والإرشاد' وجامع 
المقاصد '» وغيرها*. وقد سمعت ما روى عن أميرالمؤمنين في الخئّان. وفي 
ديات «المقتصر '» أن عليها عمل الأصحاب. وفي ديات «تعليق التافع» أن عليها 
العمل. وفي ديات «النافع ١"‏ والتحرير' "2 أنَّها مناسبة للمذهب. وقال في ديات 
«السرائر »١'‏ أَنّْها صحيحة: لكنّه حملها على أنه فرط حيث قطع غير ما أريد منه. 
واوا بالصحّة غير المتعارف عتدنا. وفي «التحرير"'» لو لم يتجاوز محل القطع مع 
حذقه في الصنعة فاتفق التلف فإنه لا يضمن. ونفى عنه البُعد في «الكفاية ‏ '». وفيه: 
أنّه كيف لا يضمن إذا كان الألف مسثل دأ إلى فعله. 

والكحّال طبيب العيوان وهو داخل في جملة إطلاقاتهم وفي الأشباه في 


)١(‏ مسالك الأفهام: في أحكام الاجارة بج هص *؟151-7. 
(؟) المهذب: في الإجارة ج ١‏ ص -135. 

(؟) شرائع الإسلام: في أحكام الإجارة ج ١‏ ص 1817. 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الإجارة ج ”اص 9١س‏ 51؟. 

(0) تحرير الأحكام: في الاجارة ج لاص 118. 

(1) إرشاد الاذهان: في الإجارة ج اص 0" 

(9) جامع المقاصد: في الاجارة ج لاص 38؟. 

(لا كمفاتيح الشرائع: في حكم إفساد الصانع والقصّار... ج ص 177. 
(4) المقتصر: فى الديات ص ؟417. 

.144 المختصر النافع: في الديات ص‎ )٠١( 

.0818 تحرير الأحكام: في موجبات الضمان ج ه ص‎ )١١( 
89/8 السرائر: في إلديات ج “اص‎ )١١( 

سر الأحكام: في الإجارة ج #ص 14 .١‏ 

14 كفاية الأحكام: الإجارة في الضمان ج اص‎ )١4( 


كتاب الإجارة / فى تخيير المالك تضمين الصائع إِذا تلق سس ب ١م‏ 
سواء كان مشتركاً أو خاصاً. وسواء كان فى ملكه أو ملك 
الموها عر دوواد كان درت الثال اشر ار اتا وسواء كان 
الحمل الساقط بالسوق أو القود آدميّاً أو غيره. 

ولو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخيّر المالك في تضمينه 
ياه غير معمول ولا أجرة عليه. وفي تضمينه إِيّاه معمولاً ويدفع إليه 


قوله: إسواء كان مشتركاً أو خاصّا وسواء كان في ملكه أو 
ملك المستأجرء وسواء كان رب اندةيجاضراً أو غائباً. وسواء كان 
الحمل الساقط بالسوق أو القود آدميّاً/أوأغيره» نبّه بذلك على تفصيل 
العامة في ذلك فانّ بعضهم فق بير المشّك 2 والمئفرد. وجمعاً منهم فرّق بين أن 
يعمل في ملك نفسه فيضمن وَكيّ ملك الْمَسَتا ركلا" يمن. وفثله مالو كان 
صاحب المتاع حاضراً نهم أجروه كالأجير الخاصٌ في عدم الضمان. ولريب 
في ضمان التالف بجناية الأجير آدمياًكان أو غيره كما فى «جامع المقاصد '» فإذا 


سقط الراكب أو المتاع بسوق الأجير أو قوده ضمن. 


[فى تخيير المالك تضمين الصانع إذا تلف] 
قوله: «ولو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخيّر المالك في 
تضمينه أيه غير معمول ولا أجرة عليه. وفي تضمينه إِيّاه معمولاً 


)١(‏ جامع المقاصد: في أحكام اللإجارة ب لاض 14 ,١‏ ومغني المحتاج: ج كص 56١‏ آ قال 
المجموح: ج 8ص 3 


م 
ويدفع | إليه أجرنه» كما في «التذكرة' والتحرير؟ رجامع المقاصد” أي الأول 
فلن أجر العمل لا يستقر إِلَأ بعد تسليمه. والمفروض أنه لم يتسكّمه. فلم تستقه 
عليه أجرة. وأمَا الثاني فلأنّه ملكه على تلك الصفة فملك المطالية يعوضه كذلك, 
لوحي حل اح العمل وهو الستن: 

وقد كال على عدا اك قن نازر في بايا الاين وفى أوائل الباب أن الأعمال 
تجري مجرى الأعيان, ويأتي أيضاً تحقيقه قربباً. فيقال حيئئظٍ إِنّه لم يستقرٌ ملك 
صاحب الوب على العمل إل بتسليمه وتسلّمه فيجري مجرى العين المببعة لني 
تلفت قبل القبض. فإِنٌّ تلفها يكون من مال البائع ولا عوض لهاء فكذلك هنا. ولعلّه 
لهذا اقتصر في «المبسوط “عالق البق الأوّل ولم يذكر التخيير, سلّمنا لكن هذا 
التخيير إِنّْما يتم على القول بأنّه يملك/الأكعرة بمجدّد العقد. وأمّا على ما فهمه ابن 
إدريس ١‏ والمحقق ! وغيره اهو لقي من أنه لا يملكها إلا بالتسليم فيصم أن 
بضئنه إِيّاه معمو لا وب مسموال::ولا,أجر علية فى الحالين. أما الأول فلأنّه ملك 
وهي على تلك الصفة على ما يختاره المصنّف هناء ولا يلزم من سقوط حقٌ 
الأأعير عن المتقرة سقوط اعتبارها بالنسبة إلى المالك. وأمّا الثانى فظاهر لأنه 
لااأجر أصلاً للعمل إلا بعد التسليم وأنت إذا لحظت ما احتملناه فى مناقشة الكتاب 
ظهر لك أن ما نسب؟ إلى الشهيد في «الحواشي المنسوية إليه» غير سديد. 


مايتاح الكرامة اج 1١5‏ 


.51 س7١ ص‎ ١ نذكرة الفقهاء: الإجارة في الضمان ب‎ )١( 
.١١٠١ تحرير الأحكام: في تضمين الأجراء ج اص‎ )1( 

(1) جامع المقاصد: في احكام اللإجارة م لاص 4؟. 

(4) تذكرة الفقهاء: الحجر في أحكام الزيادة في المبيع ج ؟ ص 1/١‏ 

(8) المبسوط: في الاإجارة ج اص 17؟. (5) السرائر؛ في اللإجارة ج "ص 8]. 
ا شرائع الإسلام: في شرائط الإجارة ج ص اث ا. 

(8) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد: في أحكام الإجارة م لاص 19؟,. 

(1) لم نعثر على مُن نسب هذا الكلام إلى الشهيد في الحواشي. 


كتاب الاجارة / في تخيير المالك تضمين الصائع إذا تلق +ل-ساءم 
ولو نقصت قيمة الثوب عن الغزل فله قيمة الثنوب خاصة للوذن فى 
النتقص ولا أجرة. وكذا لو وجب عليه ضمان المتاع المحمول تخيّر 

صاحبه بين تضمينه إيَاه يقيمته في الموضع الذي سلّمه ولا أجر له. 
وتضمينه في الموضع الذي أفسده. ويعطيه الأجرة إلى ذلك المكان. 


قوله: : (ولو نقصت قيمة الفوب عن اأفزل فله قيمة الثوب خاصّة صة 
للإذن في النقص ولا أجرة» يريد أنه لو نسج العوب ثم أتلفه وكانت قيمته 
ثوباً أتقص من قيمته غزلاً فله قيمة التوب لا قيمة الغزلء لأنّ النقص الحاصل 
بالنسج غير مضمون, لصدوره بالاذن نت لم يكن لعمله أثر في زيادة القيمة 
فليس للمالك مطالية الأجير بشياء عنه ولب الأجير مطالبته بالاجرة لأنه 
لم يسلّم إليه العملء وأمنا إذا كان لحتلةتأترّفج37ة القيمة كان له, أن يطالبه بقيمته 
غزلاً ولا أجر له وأن يطالبه بويت كلو جهو وحليه أجرة النسج, وفيه ما سمعته 
آنقاً: وكذتك إذا ساوت قيمة التوب قيمة الغزل. 

قوله: إوكذالو وجبعليهضمان المتاعالمحمول تخيّرصاحيه بين 
تضمينه إِيّاه بقيمته في الموضع الّذي سلّمه ولا أجر له. وتضمينه في 
الموضع ألذي أفسده. ويعطيهالأجرة إلى ذلك المكان» كما ني «التذكرة' 
والتحرير" وجامع المقاصد '» والوجه فيهما ظاهر مما تقدّم. وظاهر إطلاق 
عبارات المصنّف فى الكتاب وغيره أنه لافرقبينما إذا زادت القيمةبالتقل وعدمه. 

ووجّهه في «جامع المقاصد *» بأن” النضمين في موضع الاإفساد أئر استحقاق 


)١(‏ تدكرة الفقهاء: الاأجارة فى الضمان جم ص ٠‏ اسن لخر 
(؟) تحرير الأحكام: في تضمين الأجراء ع اص 1 
(كوغ) جامع المقاصد: في أحكام الإجارة ج لاص 8 


4د مفتاح الكرامة /اج ١9‏ 


ولو استأجره لحياكة عشر أذرع في عرض ذراع فنسجه زائداً 
في الطول أو العرض فلا أجر له على الزيادة, وعليه ضمان نقص 
المنسوج فيها. 


العمل المستأجر عليه أعني النقل ‏ فإذا رضي بالمطالبة بموضع الإفساد فقد 
روفي كرسيكا ل دعن عله امسق ورقية اله إن القا كاد ابا ره علي لقا 
لموضع الإفساد ازمته الأجرة رضى أم لم يرض زادت قيمته أم نقصت. 

وليعلم أنه لا يجري فيه ما احتملناه هناك, إذ لا تلف ولا إتلاف هنا للّجرة, 
لأ المالك قد وصل إليه ما شيوظةعيليه. وهو إبصالها إلى المكان المعلوم. 
ولايتأتى فيه أيضاً ما ذكرناة: على قو ل إلشليخ إلا أن تقول: إِنّ الموضع الذي أفسده 
فيه غير الموضع الذي استأجوّة للنقلتإليهجانعم يرد شيء آخر وهو أنه لا وجه 
لتضميئه إياه في الم و جع الذ وك عفرو وهس قبع أمين أجير غير مفرط ولا متعدة 
كما إذا استأجره ليحمله من البصرة إلى الكوفة وأتلقه في الكوفة فكيف يضمئه 
قيمته في البصرة؟ بل لو كان غاضباً فِي المثال غير مأذون في النقل إلى موضع 
الإفساد كانت عليه قيمة يوم التلف كما هو الأصمٌ والمشهور والأوفق بالأأصول, 
مع أن صريح المحقّق الثاني وظاهر المصنّف في كتبه أنه مأذون فيه مستأجر عليه. 

والجار في قوله: «في الموضع الذي سلمه» صلة تضمينه لا قيمته بل يصمّ 
تعلقه بها أيضاً لو ضوح المراد. 


[فيما لو استأجر لحياكة عشر فزاد أو نقص] 
قوله: (ولو استأجره لحياكة عشر أذرع في عرض ذرا فنسجه 
زائدا و في الطول أو العرض فلا أجر له على الزيادة, وعليه ضمان 


كتاب الإجارة / فيما لو استأجر تحياكة عشر فزاد أونقص سسسسس 4حلم 


نقص المنسوج فيها» كما فى «التحرير ا وجامع المقاصد '» وكذا 
«الحواشى "» وهو صريح كلام «التذكرة » قطعاً إذا لوحظ جميع كلامها في أقسام 
المسألة. والوجه في الحكمين ظاهر. أمَا الأول وهو عدم استحقاقه أجر الزيادة 
فلعدم الاذن فيه بل ة في «جامع المقاصد» أنه لا ريب فيه. وأمّا الثاني وهو ضماله 
نقص قيمة القزل بالنسج الواقع * في الزيادة فلأنّه تصرّف في مال الغير ب: بغير إذن 
فيكون ضامنا له ولنتصه. وهذان الحكمان للزيادة فقط فقط 

وليعلم أنّ بعض ما عتدئا من نسخ الكتاب عطف فيه العرض ب «أو» وبعضها 
بالواو وحكى هذا الأخير فى «الحواشى ”يعن ثلاث نسخ. وحكاه عن «التحرير» 
والمو جود فيما عندنا من نسخه: «فيهجه زآئذافيهما» وهو في معنى العطف 
بالواو. وحكى في «جامع المقاصذ'» اختلاف التسلخ أيضاء وقال: لا يخفى أنّ 
«أو» أحسن, لأنّ العطف بهاءيتشاول ما إذا اد في الطول اء انز قن ا ىتما د 
ما زاد فيهما فقد زاد فى أحد هما قاثل: قي2 نا إشارة إلى الأقسام وبيائاً لحكم 
الزيادة ومابعده تفصيل لأحكام الأقسام كلهاء فلا يكون في العبارة تكرار 
ولا خلل. قلت: وكذا قال الشهيد/. وهو كذلك لكن جعله الزائد فيهما زائداً 
فى أحدهما خلاف المعروف وإن كان الواقع كذلك. والذراع مؤنّث سماعي وقد 
يذكر كما فى «القاموس“. 
(؟) جامع المقاصد: في أحكام الاجارة جم لاص ١1؟.‏ 
اوش ول) الحاشية النجّارية (حواشي الشهيد): في اللإجارة ص ٠١7‏ س ١11‏ و8١‏ (مخطوط 

في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات اللإسلامية قم). 
0 تذكرة الفقهاء: في لواحق الاإجارة ج ل مقس 6 اس 1 


(") جامع المقاصد: الإجارة في الضمان ج لاص ؟517, 


+ الم 


مفتاح الكرامة / ج ١4‏ 
فإن كان حاكه زائداً فى الطول خاصّة فله المسبّى, 


قوله: إفإن كان حاكه زائداً في الطول خاصّة فله المسمّى» كما 
في «التحرير '» وكذا «التذكرة" وجامع المقاصد » غير أنّه استحسن في 
الأخيرين ما ذهب ليه , بعض الشافعية من أنه لا يستحق شيئاً الببّة لا عن الاأصل 
ولا عن الزيادة, لان في آخر الطاقة الأولى من الغزل مار يفانا لأمره, فإذا بلغ 
طولها عشراًكان من حقَّه أن يعطفها لتعود إلى الموضع الذي بدأ منه. فإذا لم يفعل 
وقع ذلك وما بعده فى غير الموضع المأمور باه. وهو الذي صححه في «الإيضاح 2 
ظ ووجه خيرة الكتاب نقتي بالمستأجر عليه وزيادة, 5 جيّد حصسيث 
لم يلزم من ذلك مخالفة ككذا لو دفع إِلَيه بدي لينسج منه عشراً فى طول ذراع فزاد 
فان له المستى ولا أجر لنبوياوة. وسذاكله إذا لم يثر نقصاً فى التوب أوفقالنة 
شرط كالصفاقة وعَدُيهَاء ولا فلا أجيرة له وعبليه الأرش كما فى «التذكرة" 
والتحرير' والحواشي" وجامع المقاصد”» وبالأخير صرّح في و 
والمراد أرش نة نقص الثوب عن قيمة الغزل ومثل ذلك كلّه يجيء في العرض. 

وقال القاضي في «المهدّب *'): إ' د الحائك إذا خالف أمر المالك ة: فنسج أكثر 


5 أقل خيّر صاحبه بين أخذه ودفع الألسن 2 وبين أن يضمّنه مثل غزله ويدفع 


(191) تحر ير الأحكام: في تضمين الأجراء ج ”اص 1 

(؟ و0) تذكرة الفقهاء: في لواحق الاإجارة ج "ص اس 1. 

(؟و8) جامع المقاصد: اللإجارة في الضمان ج لام ١0ا؟,‏ 

(4) إيضام الفوائد: في ضمان المستاجر ج ؟ا ص "/ا؟. 

(/) الحاشية النجّارية: ص ٠١4‏ س ١‏ (مخطوط فى مكتية مركرز الأبحاث والدرانسات 
الإسلامية -قم). ش 

() مختلف الشيعة: في اللإجارة ج ١‏ ص ولا 

.45١ ص‎ ١ المهذب: في الإجارة ج‎ )٠١( 


كتاب الاجارة / فيما لو استأجر لحياكة عشر فزاة أو نقص ١١م‏ 
وإن زاد فيهما أو في العرض احتمل عدم الأجر للمخالفة والمسمّى. 


التوب إليه. وهو المحكى ' عن الشيباني فيما إذا زاد في أحدهما ونقص في الآخر, 
كن خراجه اريبك لق وق وماء قود" القع قلع لد نمه عبرا لفك 
يكن له المطالبة بعوضه. 

قوله: «وإن زاد فيهما أو في العرض احتمل عدم الأجر للمخالفة 
والمسمّى » كما في «التذكرة'» فيهما من دون ترجيح. وقرّب في «التحرير؟» 
أن له المسمّى فيهما على إشكال. ونحوه ما في «الحواشي”*». وفي 
«الايضاح١‏ وجامع المقاصد ”2 أن الأصِيتة :َيه لا أجر له لأنّ المعمول غير 
المأمور به فلا يكون مأذوناً فيه بلاجه سبو )اسستى أنه أنى بالمشترط 
وزيادة وأنه ما أن يستحو الأجر أستوماء تخشطاصّة وهو محال أو بمجدد 
العمل وهو المطلوب. أو بهمارويقَ سكا ليضيا. ويجاب يانه جاز أن يستحق 
بالعمل بشرط عدم الزيادة. 

وقد توتّف المصنّف فيما لو زاد في العرض وجزم بالمسمّى فيما لو زاد في 
الأول الا وياة التوق لاسا وعود الناءرريه يغلاف الغرس لأ ماعرضه 
ذراع وربع يخالف مأ عرظه ذراع: وأن زبادة العرض داخلة في نفس الثوب 


.5١ حكاه عنه العلامة في التذكرة: ج ؟ ص 70س‎ )١( 

(؟) لم تعثر عليه. 

لو تدكرة الفقهاء: في لواحق الاجارة ج ع 6س .١1‏ 

(4) تحرير الأحكام: في تضمين الأجراء ج 7ص .١7١‏ 

(5) راجع الحاشية النجّارية: ص ٠١4‏ (مخطوط فسي مكتبة مركز الأبحاث والدراسات 
الإسلامية -قم). 

)3 إيضاح الفوائد؛ في ضمان المستأجر ج 1س تا 

(؟) جامع المقاصد: الاجارة في الضمان ج لاص ؟77. 


؟ممسَنيالنَ سس مفتاسم الكرامة اج 8 


الناقص. 


وزيادة الطول خارجة عن المقدار. ولهذا يمكن قطع زيادة الطول ويبقى الشوب 
بحاله يخلاف العر 

قوله: «وكذا لو نقص فيهماء لكن هنا إن أوجبئا المسئّى أسقط 
بنسبة الناقص » أي يحتمل عدم الأجر والمسمّى لو نقص فى الطول والعرض 
نحا أد شان الاتقراه. ولع موضع الاحتمالين ما إذا دفع إليه غزلاً لينسجه عشرا 
فجعل طول السدى من أُوّل الْأَيْ_تسعاً. ولا كذلك لو جعله من أُوّل الأمر عشراً 
شما أمره المالك فنسج منهانسعاً. ولميرصيح أيضاً في «التذكرة'» ثمّ احتمل أَنّه إن 
جاء به ناقصاً في العرض أن لا شيء لم يخلاف ما لو جاء به ناقصاً في الطول. 

وقال في «التحزيو'» لي نيجه ناقصاً في الطول فالأقرب أنه لو فب 
مدلا ا ة. ولوكا قط في العرض فالاشكال فيه أقوى. وفي «الإيضاح 
وجامع المقاصد "2 أن الأصحٌ أنه لا أجر له. وقال فى «التذكرة؛ والتحرير '» إن 
تسد وائدا فى احوهها تافسا ىن الكت ولكاهئ لدع لباو توعان الك ون 
لقتناو وا لاكرنا وقد مبج نا دعر كاسم ناسك عن الفبياتي 1 

ولا يخفى أن لو أوجبنا هنا المسمّى أسقطنا منه بنسية الناقصء لأنّه لم يأت 
بالمستأجر عليه كلّه فلا يستحقّ جميع المسئى. وتعرف نسبة الناقص في العرض 
أو الطول أو فيهما بتكسير الثوب باعتبار المستأجر عليه وباعتبار المنسوج ب 
بنظر مقدار التفاوت, فينسب إلى المستأجر عليه ويسقط من المسمّى بتلك النسبة. 


١(‏ وغ) تذكرة الفقهاء: فى لوأاحق ف الإجارة ج تصضص ة الس كرا و1١‏ ؟. 
(1وة) تحرير الأحكام: في تضمين الأجراء مع اص 117 
0 جامع المقاصد: الااجارة فى الضمان ج لاص 51717 


كناب الإجارة / فيما لو نقطعه الثوب بشرط كفايته قبيصاً ‏ ب ب لام 
ولو قال: إن كان يكفيني قميصاً فاقطعه فقطعه فلم يكف ضمن. 
ولو قال:هل يكفى قميصاً؟ فقال:نعم. فقال:اقطعه فلم يكفه لميضمن 


افيما لو تقطعه الثوب بشرط كفايته قميصاً] 

قوله: «ولو قال: إن كان يكفيني قميصاً فاتطعه نفقطعه فلم يكف 
ضمن. ولو قال: هل يكفي قميصاً؟ فقال: نعم. فقال: اقطعه فلم يكفه 
لم يضمن» كما صرّح بالحكمين في «التذكرة' والتحرير" وجامع المقاصد'» 
فى موضعين من الأخير. 

ووجه الضمان في الأولى أنه لجاباذن للترم/القطع إلا بشرط كونه كافياً 
قميصاً فحيث لم يكف كان عادياً لتصرّفه بغير إذن/ ولا أثر لتوهّمه كونه كافياً. 
ووجه عدمه فى الثانية أنّه قطع بإذن من المالك غير مشروطء والتقصير من المالك 
حك الك لاد اعتماداً على فول الخيّاط, تَأقصى ما في الباب أنّه غشّه وكذب 

وليف وذلء لذ وهب القها. 

وعن أبي ثور؛ أنه يضمن في المسألتين, لأنّه قد غرّه فتساويا فى الضمان. 
وأجاب عله في «التذكرة» بِأنّ الضمان في الأولى ليس باعتبار غروره كما تقدم 
بل باعتبار عدم الإذن في قطعه, لأ إذنه في الأوّل مقيّد بشرط كفايته. فلا يكون 
مأذوناً في غير ما وجد الشرط فيه. 

وفيه: أن ذلك جار في الثانية عرفا على أنُكم لا تنكرون أنه في المسألتين 
ااي القيار 0 اس ١١س‏ 45 


(") جامع المقاصد: الاجار: :في اسان ح لاض لض ا 


4 نذكرة الفقهاء: في شروط منفعة الإجارة ج أض ٠١‏ اس 123 رص "٠"‏ السطر الأوّل. 


م سمفتاح الكرامة /ج ١9‏ 


ولو قال: اقطعه قميص رجل فقطعه قميص امرأة احتمل ضمان 


مغرور لأنّ الخيّاط إِما مخطئ أو غاشنٌ غير أنه في الأُولى انضمٌ إلى الغرور عدم 
الإذن وفي الثانية حصل الإذن على تقصير من المالك حيث أخلد إلى قول 
الخيّاط. فأبو ثور يقول إِنّ المغرور يرجع على من غرّه وإنَّ إذن المالك إِنّما صدر 
بسبب أنه غرّه, فهو في الواقع مقيّد بشرط كفايته فلا إذن أيضاً. والتقصير المذكور 
جار في كل مغرور. وليس هو بأعظم من تقديم الغاصب طعام المالك إليه 
وتسليطه إِيّاه على إتلافه بالظيافة» كانه قد صار في يده وتصرّف فيه تصراف 
الملاك, مع أنه يرجع علية بمثله أو قيكّته) فتصرّفه هناك كإذنه هنا إِنّما صدرا 
اعتماداً على قول الخيّاط وقول القاصب وفعله, ولو أنه فحص ولقر في الموضعين 
لوقف على حقيقة الخال فليتاقل: 

قوله: «ولو قال: اقطعه قميص رجل فقطعه قميص امرأة احتمل 
ضمان ما بينه صحيحاً ومقطوعاً وما بين القطعين» وجه الأيّل أنه عاد 
متعلا بهذا القطع والقطع المأذون فيه لم يفعله وما فعله مضمونء لأنّه منهيّ عنه؛ أو 
تقول اله غير ماذ ون فيه. وفي «التخرير' أنه أقوى. وفي «الإيضاح ' أنه أصمّ 
فيلزمه أرش قطعه إلا أن تكون بعض القطع صالحة للرجل والمرأة بغير تفاوت فلا 
يلزه أرش قطعهاء لأنّه مأذون فيه. ولا أثر لتصد المرأة به. 

ووجه الثاني أَنّ القطع المطلق مأذون فيه وقد قيّده بهذا القيد فأوجده بقيد 
اح فشي ارت ناي للك على النقن ورين ةلد 


1 تحرير الأحكام: في تضمي: الأجراء ج “اص‎ )١( 
(؟) إيضاح القوائد: الاجارة في الضمان ج ؟ ص /ا/ا؟.‎ 


كتاب الإجارة / في أن الأجير ل يبرا إل إذا سلّم العين مفروغاً ل 6١م‏ 


وألذاديراً الأعير من العمل على يسام البين كالغياط إن كان 
العمل في ملكه. ولا د شعسة الأ لحك يسلية متروعا. 


افي أنّ الأجير لا يبرأ إلا إذا سلّم العين مفروغاً] 

قوله: «ولا يبرا أ الأجير من العمل حمّى يسلّم العين كالخيّاط إن 
كان العمل في ملكه. ولا يستحقٌ الأجرة سحتّى يسلّمه مفروغاً» معناه 
أنه لا يبرا الأجير من العمل الواجب عليه يعقد الاجارة الذي صار يذلك حمًّاً 
قينا لعري ولك ميعن ساي الكهي: إليد تلاق نيلم العم قر رتفا ب المقل طن 
الوجهالّذي جرى عليه العقد إذا عمل الأظيرْ فيييلك نفسه. فمعنى قوله« لايستحق 
الأجرة» لا يستحقّ تسايمها. وحاطله: أن الحم ذا عمل في ملكه لا يبرأ من 
الحقّ ولا يستحق تسليم الأجرة حي _-- العيت>“ولو عبّر بذلك كان أخصر 
وأوضح. وقد جزم هنا بالأمرين ولم بجر يواعد نهما فى «التخرير '» 

وقد قرب في المطلب الثاني من الكتاب ' اشتراط تسليم العمل في وجوب 
تسليم الأجرة. وهو خيرته فى «التذكرة'*» وولدهء والمقداد* والمحقّق الفأ 
والشهيد الثاني ". وقد أسبغناالكلام في ذلك هناك أكمل إسبا وبين وي 
قال:إن كان العمل في ملك الصانع لابسة بستحو الأجرة حتّى يسلمء وأنّقدفهم منه ابن 


)١(‏ تحرير الأحكام: في تضمين الألجراء ج لاص 4؟1. 

(1) نقدّم في ص 1174-7786 

(؟) تذكرة الفقهاء: الإجارة في أحكام الأجرة ج ؟ ص 147 س ١‏ 
(5) إيضاح الفوائد: الإجارة في العوض ج ١‏ ص 14؟. 

(0) التنقيح الرائع: في الإجارة ج ؟ ص 711. 

(1) جامع المقاصد: في أركان الإجارة ج لاص ,1١7‏ 

(/) مسالك الأفهام؛ في شرائط الإجارة ج ة ص 18177. 

(8) المبسوط: في الاجارة جع لاص 417؟, 


كم 


إدريس ' والمحقّق ' وغيرهما ' أنه لايملكها حتّى يسلّم. وأنّ ذلك توهم وأنّ مراده 
بقرينة ما تقدّم له أنه لا يجب على المستأجر دفع الأجرة حتّى يسلّمه العين, وينًا 
أن هذه الكلية انعا هين حدس أنّهما بتقابضان, والثاني أَنّه يجب عليه تسليم 
العين والعمل قبل وفرٌ قنابين استحقاق المطالبة واستحقاق التسليم, لأ قد يستحوه 
المطالبة ولا يستحقّ التسليم عليه إلا بالتسليم له. وأزلنا الاشكال وبيّنًا الحال. 
وحكينا * عن «السرائر” والشرائع' والإرشاد” والروض” ومجمع البرهان*”» 
أنه لا يشترط في استحقاق الأجرة والمطالبة بها تسليم العين بل قد يظهر من 
المقدّس الأردبيلي *' القول أو الميل إلى أنه يجب على المستأجر تسليم الأجرة 
وإن لم يتسلّم العينء قال: نعم تن على الأجير تسليم العين إذا طلبها المؤجر. 
واستند في وجوب ذلك ُلَى المستأتجر #إن لم يتسلّم العين إلى أَنّه ملك الأجرة 
بالعقد فلا يجوز منعد منها متو ؤاييةطخ ما قبل العمل بالإجماع وبقي الباقفي 
واستدل عليه بقول ألضَادى كله فى بحسنة هيام : فى الحال والأجير: لا يجف 
عرقه حتّى تعطيه أجرئد١‏ ', وهو بإطلاقه يتناول ما إذا سلّمه وما اذا أن لي 
وهو استنباط جيّد؛ وبعموم وأوفوا بالعقود» وأيّده بوجوب أجرة العقارات قبل 
الاستيفاء. قلت:لاوجه لتخصيص العقارات بالذكر بل الحكم جار في سائر الأعيان 
فإنّه يجب على المستأجر دفع أجرتها إذا سلّمت وإن لم يستوف منفعتها. على أَنّه 


.4 تقدم ذكرهم فى ص 717 هامش ا‎ )1-١( 

(4) تقدّم في ص 553 

(8) السرائر؛ في الاإجارة ج "اص 65 ؛ وخنءاة. 

)5 شرائع الإسلام: في شرائط الإجارة ج ؟ ص ,18١‏ 

ا إرشاد الأذهان: ن: في شرائط اللإجارة ج ١‏ ص 2 

له الى افوضودا عدن 

(ذأوء )٠‏ مجمع الفائدة والبرهان: في شرائط الاجارة ج ٠١‏ ص 17 -48. 
)١١1(‏ وسائل الشيعة؛ ب غ من أيواب أحكام الإجارة م اج 77 ص 151 


كتاب الإجارة / فى أن الأجير لا يبرا إلا إذا سلّم العين مفروغاً ل لام 


في الواقع غير نافع له. وألزمهم بما إذا استأجره ليعمل له في أرضه فإنّه استظهر 
منهم أنه لايحتاج إلى تسليمالأرض في وجوب الأجرة على نحو تسليم العقارات 
واكتفى بالعمل وإن غصبت الأرض أو خريت العمارة. قلت: ولا يقال: إن خروج 
الأجير منها تخلية وتسليم لها لأنّهِ يطرد وإن بقيت آلاته فيها وعملته. وجوابه أن 
الأأرض لم تخرج من يد المالك فلانقض. ثم قال:إنٌ يد الأجيربمنزلة يد المستأجر, 
أنه وكيل ومأذون وودعيٌ له. ثم إِنْه منع عليهم كلية قولهم إِنّه لايستحق الأجرة 
إلا بعد التسليمء وقال: إِنّهِ لا يعرف عليها دليلاً خصوصاً إذا كان العوض منفعة بعد 
ثبوت الملك. قلت:دليلهم على الكلية أنُهامياوضة فلايجب فيها دفع أحد العرضين 
من دون دفع العوض الآخر. ودليل هلاه حَكم العقل بواسطة تأصيله قاعدة قبح 
الرجيح بلا مرجّم بل والإجماع فى تحصيلنا* وإن خالف فى البيع جماعة. 

هذاء وقضية جزم المصئّف بعدم.براءة المستأجر إلا بتسليم العين أن الخياطة 
تجري مجرى الأعيان وأنّه لو أسَتَأجِرَه عْلىٌ تَطْهيرٌ الوب من النجاسة إِنّْهِ لا يبرا 
من الحققٌ الواجب عليه إلا بتسليمه الثوب. ولا دليل له على ذلك إلا جريانها 
مجرى الأعيأن كما قاله الشهيد كما ستسمع لاما قاله المحقّق القاني من أن 
الخياطة والتطهير قد قوبلا بالأجرة على طريق المعاوضة:؛ فما دام لا يتحقّق 
تسليمه لم يتحقّق معنى المعاوضة: لأنّه لا ينضي ولا يقضي بذلك في مثل تطهير 
لقورور ال نجعن تلوح مبنا لها بعلي ددا كه سو نون تارقن مال قنولية: 
فليتأملء إذ لك أن تقول إِنَّ مراده مراد الشهيد من دون تفاوت أصلاً. 

وكذلك جزمه بأنّه لا يستحقّ الأجرة حنّى يسلّمه مفروغا منه يقضي بأنه 
لا إشكال في عدم استحقاقه الأجرة بتلف العين قبل التسليم من غير تفريط؛ مع أنه 


:© -كذا فى نسخشتين ولعل الصواب «فى مسألتنا» (مصحّحه). 


كم مفتاح الكرامة /رج ١4‏ 


سيستشكل في ذلك بعد هذاء بل إن كان مفاد هذه الكلمة ومفهومها أنّه يجب 
عليه تسليم العين والمل قبل كان اللازم أنه لا يجوز له الخبس وان حيس كان 
ظالما ضامئاء وإن كان مقادها أنّهما يتقابضان كان الحبس جائزاًله. وهذا هو الذي 
استظهر ناه من المصنّف فيما سلف ومن غيره, لأن كانت الإجارة معاوضة والمنافع 
جارية مجرى الأعيان, على أنّ الظاهر أن الأوّل لا قائل به وإن قضت به عض 
مفهومات كلامهم لكنّه غير مراد قطعاً وقد جزم المصنّف فيما يأتي بِأنّهِ أو حبس 
العين ليستوفي الأجرة ضمنهاء وقضيّنه أنه لا يجوز له الحبس. وهو إِمّا مبني على 
الاحتمال اأذي لا قائل به من ووب تسليم العين قبل أو على أنّ الصفة لا تلحق 
بالأعيان, وإلا فلو لحقت#المئمن ف اليم كان له حبسها حتّى يقبض الأجرة كما 
أن للبائع حبس المبيع حْتّى-يقيض الثمن» ويلزم من عدم جواز الحبس وعدم 
إلحاق الصفة بالعينٌأن.لا سقط الأجرة بتلفت إلعين وأن لا يتخيّر المالك في 
تضميته الوب إِذا أتلفه مع المنفعة وبدّونها كما تقدم بل يتعيّن تضمينه له مع المنفعة 
ويلزم أن يبرا الأجير من الحق الواجب عليه بإتمام العمل ولا يجب عليه تسليم 
العبين ولا جواب عن ذلك إلا بأن يلتزم بإلحاقها بالأعيان وأنّه يجوز له الحبس مع 
الضمان وكانّهما متنافيان, لأنّه إذا جاز فلاضمان كما قالوه فيما إذا آجر المستأجر 
الذاثة الميعا ع ولم نجد جواز الحبس مع الضمان إل في الغاصب للعبد إذا أبق 
منه وغرم قيمته للمالك ثم ظفر به فإنّه يجوز له حبسه حتّى يستوفي ما أَذّاه من 
قيمته مع كو نه طون علي يوايك لا ديا سو هد لبكان اتساب ونحوه, 
وضمان المبيع جساء من أمرٍ آخر وهو قوله#ل: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من 
مال بائعه ', إلا أن تقول إِنّ العمل يجري مجرى المبيع مطلقاً. 


05 عوائي اللآلي: ج اص بالذلنك‎ )١( 


كناب الإجارة / فيما لو تلفث العين بعد العمل _+لل19لم 
فلوتلفت العين من غي رتفريط بعد العمل لم يستحقٌ الأجرةعلى إشكال. 


وقد وجَّه المحقّق الثانى ؛ الضمان مع جواز الحبس بِأنّ الأجير يستحقٌّ حبس 
اللي مضت التساروطية حت :يرا الموضر و ولي لد في قبتي الفين بتار 
إليها حي لعدم جريان المعاوضة إلا على المنفعة, لكن لما ثم ريمكن حبس الملقحة 
بدون حبس العين وجب أن يجوز له حبس العين: وإلا لأدّى إلى وجوب التسليم 
قبل التسلّم وهو باطلء لكونه خلاف مقتضى المعاوضة. ولمّا كان حبس العسين 
ضرراً جوز بمقتضى المعاوضة جعلت مضمونة على الأجيرهربأمن حصول ضررين. 

وفيه؛ أن المالك هو الذي أدخل الغَيرين على نفسه, ضرر الحبس وضرر 
التلف بمشالقته ما وجب عليه: وكيك بصع في]سعّةٍ رحمة الشارع وحكمته أن هذا 
بقتحم العصيان وهذا يلزمه الضمان!! 

ثم استند أيضاً إلى أنّ شه لض حقّ الأجير ومصلحته فناسب أن تكون 
مضمونة عليه. وفيه: مع أنّه كما تترى تقض بكثير أنّ ذلك لمكان عصيان 
المستأجر ومخالفته وإلى أن كونه أميناً مقصور على كونه أجيرأء وحيث فرغ من 
ادق وبحيينها انكل بك :ققد اتقضى كرنه أجيرا وانتقل إلى نجالة أخري غرج 
عن كونه أميناً. وهو أيضاًكما ترى؛ ويلزم على هذا أن يضمن العين مستأجرها إذا 
انقضت المدّة ولم يبادر بالرد. 


[فيما لو تلفت العين بعد العمل] 


ع 5 ماه ب ءِ 3535 نن جِ 
قوله: إفلوتلفت من غيرتفريط بعد العمل لميستحقٌالآجرة على 
إشكال4 أقواه عدم الاستحقاق كما في «الإيضاح'» وهو الظاهر كما في 


3 جامع المقاصد: الإجارة في الضمان ج لاهن لالا؟, 
(؟)إيضاحم الفوائد: الاإجارة فى الضمان ج ؟ ص 1797؟., 


6م 


ولو كان في ملك المستأجر بر بالعمل واستحقٌ الأجر يه. 


ولو حيس الصانع العين حتى يستوفي الأجرة ضمنها. 
ولو أشتبه على القصّار فدفع الثوب إلى غير مالكه كان ضامناً. 


«جامع المقاصد '» ويئاه المصيّف في «التذكرة أ والشهيد في «الحواشي '» على 
أن الصفة هل تنحق بالأعيان أء لا؟ قال: فعلى الأوّل لا شسيء له دون التساني. 
وظاهر «جامع المقاصد» عدم الرضا بهذا البناء حيث قال: وربّما بنى ... إلى آخره. 
مع أنّه في مسألة حبس العين ما اعتمد إلا عليه كما سمعت. وجعل منشأ الاشكال 
فبه وفي «الاإيضاح» من حيبت أنه بماوضة تقتضي حصول العوضين صعاً ولم 
بحصل أحدهما فلا يحصثل الآخر. ون أبحيث إِنّهِ استأجر على العمل وقد عمل 
فوجبت الأجرة بنعله. فيط اتن من غير تفريط كان تلفه من المالك. 
وضعّف بأن المستأ جر لهت كاب عا العمل ته قوبل بالأجرة على طريق 
المعاوضة, فما دام لا يتحقّق تسليمه لم يتحقّق معنى المعاوضة. 

قوله: (ولو حيس الصانع العين حتّى يستوفي الأجرة ضمنها» 
قد تقدّم الكلام فيه آنفا. وقد صرّح في «التحرير » أيضاً يضمائه. 


[فيما لو أشتبه القضار فى دفع ألثوب] 
قوله: «ولو اشتبه على القصّار فدفع الثوب إلى غير مالكه كان 


)١(‏ جامع المقاصد؛ الاجارة في الضمان ج لاص 71؟. 

ف تذكرة الفقهاء: اللإجارة في الضمان ج *اص لأس 4١‏ 

(؟) الحاشيةالنجّارية: في الاإجارة ص 4 ١٠س‏ ا(مخطوط في مكتبةم ركز الأبحاث والدراسات 
الاسلامية). 

(5) تحرير الأحكام: في تضمين الأجراء ج ص ؟؟١.‏ 


كتاب الإجارة / فيما لو اشتبه القضّار في دفع الثوب ا سس 1١‏ 
القصّار, فإن هلك عند القصّار احتمل الضمان لأنّْه أمسكه بغير إذن 
مالكه بعد طلبه, وعدمه لعدم تمكنه من زذه. 


ضامئاً» كما في «التحرير' وجامع المقاصد "© لأنّه دفع بغير حقّ فيكون عدواناً 
فيكون ضامناً, لكنّه غير مأتوم لقبح تكليف الغافل. 

قوله: «وعلى المدفوع إليه الردٌ مع علمه» بعني أنه يجب عليه الرد 
إذا علم بذلك. وتركه في «التحرير» لظهوره. 

قوله: إفإن نقص بفعله ضمنورجّع على القضّار» كما في «جامع 
المقاصد ”؛ لأنّه سلّمه له على أنه ثوبه وذلك يقيضي تسلطه على التصرّف الذي 
لا يتعمّبه ضمان فكان غارًا له. وقال في #التخرير»: إن قطعد ردّه مع أرشه؛ وفي 
تضمين القصّار الأرش إشكال” ورم فى [التؤدب »ددم تضمين القصّارء ولعله 
لمدم تحقّق كونه غارَأ له عنده. 

قوله: إفان هلك عند القصّار احتمل الضمان, لأنّه أمسكه بغير 
إذن مالكه بعد طلبه. وعدمه لعدم تمكنه من رده» ونحوهمافي 
«التحرير '» حيث استشكل ثم قرّب الضمان. وفي «جامع المقاصد”" لاريب أنه 


فإن منع الغير عن ملكهبغير حقّ موجب للضمان على كل حال عمدا وجهلا ونسيانا 
بالنصٌ والاجماع, وعدم تمكنه من الردٌ ليس له آثر في سقوط الضمانء لأنّ بد 
(1و4و1) تحرير الأحكام: في تذ تصفيم: الأجراء ج ص ؟؟17١,‏ 


(؟ و“او/) جامع المقاصد: الإجارة في الضمان ج لاص 59/8 و174. 
(5) المهذّب: قي الاجارة ج ١‏ ص 437. 
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والشروط السائغة لازمة, فإن شرط أن لايسيرعليهاليلاً أو وقت 
لقالذاء االحاخ وان للاللناء م في آخرهاأو لا سلك 


العدوان موجبةلدمع إمكان الردٌ وبدونه. فلعلّه لاوجه للاستناد إليه في الوجه الثاني. 


[في لزوم الوفاء بالشروط الجائزة] 

قوله: «والشروط السائغة لازمة» قال فى «جامع المقاصد»: المراد بها 
لنى لا تنافي مقتضى العقد ولححق هر الكتاب والسنّة '. وقد عرفت فى أُوّل هذا 
الفصل ' أن المراد من مقتطاى العقد مأبركيه الشارح عليه وميا ينافيه ما وض 
منافاتهله ... إلى آخر ما تقلم:وقدضيط هوفي باب البيع ضابطأ الشروط الصحيحة 
والفاسدة وجعله حَأَمما ماده الاشكالرفقال:تإلشر وط على أقساء: منها ما انعقد 
الإجماع على حكمه من صممّة أو فساد, ومنها ما وضح فيه المنافاة لمقتضى العقد. 
ومنها ما ليس واحداً من النوعين فهو بحسب نظر الفقيه؟. وقد قلنا هناك ؟: إِنّ 
الأصل والأخبار والآآيات تقتضي فى نظر الفقيه جواز كلّ شرط إِلٌّ ماعلم عدم 
جواذه بالل والتقل. وماء الكلام فى باب القتروط قانا قد ايفتاه حتاكد: 

قوله: (فإن شرط أن لا يسير عليها ليلاً أو وقت القائلة أو 
لايتأخْر بها عن القافلة أو لا يجعل سيره في آخرها أى ل ينبي 
طريقاً معيّناً فخالف ضمن وإن تلفت لا بسيب فوات الشرط» لأنّ بيده 


114 جامع المقاصد: الإجارة في الضمان ج لاص‎ )١( 
586 (؟) تقدم في ص‎ 

() جامع المقاصد: في شروط البيع ج ؟ ص 6١غ.‏ 
(8) مفتام الكرامة: المتاجر في الشرط ج كا ص /االا 


كتاب الإجارة / في التسدفات الجائدة المستاعر لال ام 
وللمستاجر صرب الدابئّة بما عجر بت العادة به وتكبيحها باللجام 

وحثها على السيرء وله ضمان. 

من حين المخالفة يد عادية ضامئة, فلا تتفاوت الحال بأن تتلف بسيب فوات 


[في التصرفات الجائزة للمستأجر] 

قوله: «وللمستأجر ضرب الدايّة يما جرت العادة به. وتكبيحها 
باللجام وحتّها على السير. ولا ضنثان؟ كما في «الخلاف' والمبسوط" 
والتحرير” والمسالك *؟» ومو ضع مل «التذكرة”» وهو ظاهر «الشرائيع ' ». وفسي 
«جامع المقاصد”" أنّه لا يخلو عن"قؤةتوفال”في «التذكرة”» في موضع آخر 
بضمان جناية الضرب سواء وأَق قالحادةبأء لا .لان الاذن”مبوط بالسلامة. قلت: فيه 
أنه لعلّه يرجع إلى أنّه يضمن بعقد الاعارة, لأن الضرب المعتاد كالركوب. لأنّْ 
النين يه نخس بعير جابر وضربه. فكان ممّا اقتضاه عقد الإجارة وحقّاً تابتاً 
للمستأجر. وكبحت الدابّة إذا جذبتها باللجام لكي تقف ولا تجري. وعفهوم عبارة 
الكتاب أنه يضمن اذا تجاوز المعتاد في الأمور الثلاثة. وهو صر يح «الخلاف' 


١(‏ و4) الخلاف: في الاجارة ج ص 504 مسألة 4؟. 
١؟)‏ الميسوط : قي الاإجارة ج "ص 11؟. 
( 177 تحر اد بر الأحكام: في تضمين الأجراء ج .ص 1. 
0 ؛ في شرائط الااجارة ج نا ص ؟١5.‏ 
4) تذكرة الفقهاء: اللإجارة في الضمان ع ؟ ص ١5س .١١‏ 
0 ؛ في شرائط الاإجارة ج ؟ ص 184. 
(! جامع المقاصد: الإاجارة في الضمان ج لاص 86١‏ أ. 
(6ا تذكرة الفقهاء: اللاجارة في الضمان ج " ص 18س 58, 
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وللمعلّم ضرب الصبيان للتأديب. ويضمن لو جنى بتأديبه. 


والشرائع ' والتحرير ' والمسالك؟ والتذكرة ؟». وفي الأخير أنه لاخلاف في ذلك. 
وبالضمان بالضرب والسير بغير المعتاد صرح في «الغتية '» وادعى عليه الإجماع, 
وبالضرب والتكبيح كذلك صرّح في «المبسوط '». 

وليعلم أن الرائض إذا ضرب ضرباً خا رجاعنعادةالروّاض ضمن:وإلا فلا كما 
في «المبسوط " والتذكرة”» ولا يضمن إن خرج في الضرب عن عادة الركاب. 


في العظدفات الجائزة للأجير] 
قوله: «وللمعلّم شرب الصبُيانٌ للتأديب. ويضمن لو جنى 
بتأديبه» ا أي لم الِضر ب المعتاد فلا بحث فيه كما في «جامع المقاصد '» وهو 
كذلك إذا كان الصبئ 15 حَكَلْ وكير كَاتبّه علية في «التذكرة١٠‏ والفوي ١١‏ 
والحواشى؟'» لهم بأخذونه مسلّماً في الباب وباب الديات. 
وأينا أنه يضمن جنايته فيماله فظاهر «المبسوط ''» الإجماع عليه حيث قال 


,١84 شرائع الإسلام: في شرائط الإجارة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟5و١١)‏ تحرير الأحكام: في تضمين الأجراء ج اص .1١8‏ 

(*) مسالك الأفهام: في شرائط الإجارة ج هص ١7‏ ؟. 

(4) تذكرة الفقهاء: الااجارة في الضمان ج اص 71١8‏ س ١لاوص‏ ١1لاس .٠١‏ 
(0) غنية النزوع: في اللإجارة ص 88؟. 

(3 ولاو ؟١)‏ المبسوط: في الإجارة ج اص 711. 

(6) نذكرة الفقهاء: الاجارة في الضمان ع ؟ ص 5س 3١‏ 

(5) جامع المقاصد: الاإجارة في الضمان ج لاص رأ 

"١ س١8 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الإجارة في الضمان ج‎ )٠١( 

(؟١)‏ لم نعثر عليه. 


كتاب الإجارة / في | لتتتتب ات أ لجائذة الجر صبب___-نينينيحسس فم 
عندنا. وقدنسب في حدو د«المسالك »إلى الأ صحاب أن الأب والجدٌللاب يضمئان 
ديته فيمالهما لو أدُباه. وقال: إِنّ ظاهرهم الوفاق على ذلك. وفي موضع آخر؟ 
صرّح بأنّهِ إجماع: فبالأولى أن يضمن المعلم. والوجه في ذلك _مع أنه يمكنه 
التأديب من غير ضرب أنه أجير والأجير يضمن بجنايته وإن لم يقضّر كالطييب. 

وبا إذا ضرب امرآته للتأديب فماتت ففى «الميسوط”» أنه يضمن بلا 
خلاف, وعليه نصّ في «الشحريرء» وديات «الإرشاد* والدروس7؛ ودود 
«المسالك "4 وهو ظاهر إطلاق ديات الكتاب6. ونردد في حدود «الشرائع '» 
لأنّه تعزير سائغ. ونحوه ما فى عدو اسان ناما فى إجارة «جامع 
المقاصد' '» حيث قال: للنظر فيه مجال' فَكدكقضٍ على المحمّق فى «المسالك ؟١,‏ 
أن ذلك وارد في تأديب الولد حيث يسوع فطعلا فلا يمكن الفرق 0 دليل تأديب 
الزوجة نص قوله تعالى: «#فاض ربو #تقلات؟ "تكن الفرق بأنّ الضرب حقّ له 
لا لمصلحتهاء فكان كضر ب الم كغاتي للع غالز هسب ا[متاد. 

وأمّا الحاكم فإذا أقام الحدّ فلا ضمان عليه بلا خلاف كما فى «المبسوط ' '». 


1 مالك الأفهام : الحدود في تأديب الزوجة والصبيّ ج ع غاص 25 
(؟) مسالك الأفهام: في مباشرة إتلاف النفس ج ١6‏ ص 78 
(؟) اللميسوط : في الاجارة ج "ص 6.4 

(؛) تحرير الأحكام :في تضمين الأجراء ج اص 11/8. 

(5) إرشاد الأذهان: في الديات ج ؟ ص غلم .١‏ 

(8) الدروس الشرعية: في المحارب ج ١‏ ص 3 

(لاو؟١)‏ مسالك الأفهام: الحدود فى الدفاع ب ١6‏ ص .1١‏ 
(4) فواعد الأحكام: في الديات ج #اص .10١‏ 

3 شرائع الاإسللام: الحدود في الدقاع ج 4 ص ؟11. 

)٠١(‏ قواعد الاحكام: في الحدود ج ؟ ص ؟6. 

.18١ جامع المقاصد: الإجارة في الضمان ج لاص‎ )١١( 
.55 المبسوط: في الأشربة المسكرة ج مص‎ )١( 


اللمٌ س غلل ل ا لبليس متاح الكرامة /ج ١5‏ 
م 2 ع 
ولو ختن صبيّا بغير إذن وليّه او قطع سلعة إنسان بغير إذنه او من 


صبي بغير إذن وليّه فسرت الجناية ضمن. ولو أخذ البراءة من الوليٌ 
قفى الضمان إشكال. 


[فيما لو عمل بغير إذن الآذن] 

قوله: «ولو ختن صبيّاً بغير إذن وليّه أو قطع سلعة إنسان بغير 
اذئه أو من صبىٌّ بغير إذن وليه فسرت الجناية ضمن» كما صرّح بذلك 
كله في «التحرير ' وجامع المقاصد '» وكذا ديات الكتاب" حيث صرّح بالضمان 

في الطفل والمجنون بغير إذن الالقٌ:'#وفي ظاهر ديات «التتقيع » الإجماع على 
امضمان في الطفل والمجن و والمملواكثم بغي إذن الوليّ والمالك. والوجه في ذلك 
أنه إذا لم يكن هناك إذن مرخ الناتع أىالولوبأو المالك كان عاديا بنعله قطعاًكما فى 
جامع المقاصد "© وكا كن ؤمة ريطف قر اوجن مفهوم هذه العبارة 50 
«المهدذب» وصريح «التحرير» عدم الضمان مع الاذن. وقد عرفت أنه خيرة 
«السرائر» وأنّ ظاهر اللأصحاب على خلافه. 


[فيما لو أخذ البراءة من الوليّ] 
قوله: «ولو أخذ البراءة من الوليٌ ففي الضمان إشكال» ولاترجيح 
أيضاً في «الإيضاح '». وفىي 0 جامع المقاصد *» 9 عدم الضمان الف وفي 


,1١8 تحرير الأحكام: في تضمين الأجراء ج 1ص‎ )١( 

(؟ و4 وقم) جامع المقاصد؛ الاإجارة في الضمان ج لاص .18١‏ 

(]) قواعد الأحكام: في الديات ج ص 181-78١‏ 

(4) التنفيح الرائع: فى الديات ج 4ص 414. (1) تقدم في ص 44/!- 81م 
(/ إيضاح الفوائد: الاإجارة في الضمان بع ؟ ص 508. 


كتاب الاجارة / في ضمان راعي الغتم إذا فصر ب---- 89 


ويضمن الراعي بتقصيره بأن ينام عن السائمة أو يغفل عنها أو 
يتركها تتباعد عنه أت فيب عن نظظره أو يضربها بإسراف أو في غير 


«الحواشى '» أنه قويّ كما تقدّمت الاشارة إليه قريباً؛ وقد أسبغنا الكلام في ذلك 
فى باب الديات ' وحكينا هناك عدم الضمان عن أحد عشر كتاباً منها «المهذّب 
والشرائع» وأكثر ما تأشَّر عنها إذا أخذ البراءة من الوليٌ أو المريض. 


[في ضمان راعق الغنم إذا قضر 

قوله: «ويضمن الراعي بثقصيره بأ ينام عن السائمة أو يغفل 
عنها أو يتركها تباعد عنه أو تيحن نظره أو يضربها بإسراف أو 
فى غير موضعالضرب أُوَلالَحَآئيعَة أؤايئلك بها موضعاً تتعررض 
للتلف» كما صرّح بذلك كلّه في «التحرير'» وقد م 
«الميسوط» بقوله: وإن لم تكن رعاها في ملك المالك ولاكان معها لا يضمن إلا 
بتعد عئدنا. وأشار بذلك إلى أحد قولي الشافعي * من أَنّهِ إذا فقد الأمران ضمن 

ن لم بتعدء فكان عنده كالصتاع. وقال فى الخلاف' »: إذا أطلق له الرعي حيث 
دا تج عا قا يفف را تابهر الي فيه. وفي «المهدّب؟ والتذكرة؟ 
)١(‏ لم نعثر عليه فيها. 1 
(؟) يني في ج اص 597-191١‏ الذي يصير حسب تجز ثتنا المجلد السادس والعشرين. 
(؟) تحرير الأحكام : في تضمين الأجراء ج “ص 1١4‏ (4) الميسوط: فيالإجارة ج اص 85 ؟. 
(0) مختصر المزني: في الإجارة ص /1517, الام في الإجارة ج ؟ ص 17و 0غ. 


() الخلاف: في الاجارة ج :اص 7- 0مسآلة/5. () المهذّببفي الاجارة ج ١ص‏ 4/ا4. 
() نذكرة الفقهاء: اللإجارة في الضمان جح ؟ ص 5 اس 32 


8م 


مفتاح الكرامة اج 15 


كرض وب ره 
العمل إن كان العمل ذا أجرة عادةٌ, وإِلّا فلا. 


والتحرير '» أيضآ أنه لا يضمن إل مع التعدّي مع زيادة التفريط في الأخير. والأمر 
في ذلك واضح.وقال في «الحواشي "لو كانت اللأرض خربة والمالك عالم بغيبوبتها 
عنه لم يضمن. وقد تقدٌّم الكلام ' فى حال الأجرة إذا تلفت الماشية أو بعضها. 


افيما لو دفع إلى غيره شيئاً ليعمل فيه وأطلق] 

قوله: (داد دلع إل خل#يزليعمل فيد عملا استحق قَّ الصانع 
اغرة مثل العمل إن كان العمل ذا حخرة 5 عادة, وإلا فلا» الأصل فى 
المسألة قول الشيخ في «الخلاف »؟إذا سَلّم التوب إلى غسّال وقال له اغسله 7 
يشترط الأبعرة ولا دتشي توياس طلا الأجرة. وبمعناه قوله فى 
«المبسوط *»: إِنّه إذا أمره بغسله كان عليه الأجرة. وزاد قي «الخلاف'» ند لاله 
يأمره بغسله لم يكن له أجرة, فالمدار عنده على الأمر وكون العمل ذا أجرة بقرينة 
التمثيل. وحكى عن أصحاب الشافعي أنه إن كان معروقاً بأخذ الأجرة على 
الغسل وجبت له الأجرة, وإلا فلاء ولم يرتضه. 

فأوّل من انتهض لتحريره المحدّق في «الشرائع ”» قال: إذا دفع سلعةً إلى غيره 


.1١14 تحرير الأحكام: في تضمين الأجراء بع ص‎ )١( 
(؟) لم نعثر عليه فيها.‎ 

(1) نقدام فى عصس 1919 13. 

و الخلاف؛ في الاجارة ج ”ص 506 مسألة ا 

(5) المبسوط؛ في الإجارة ج اص /109؟. 

(/1) شرائع الاإسلام: في احكام الإجارة ج ؟ ص كلثرا. 


كتاب الإجارة / فيما لو دفع إلى غيره شيئاً نيعل فيه وأطاقلل- ألم 
ليعمل فيها عملا فإن كان من عادته أن يستأجر لذلك العمل كالغسّال والقصّار فله 
أجرة مثل عمله, وإن لم يكن له عادة وكان العمل منّا له أجرة فله المطالية: لأئه 
أبصر بنيّته, وإن لم يكن مما له أجرة بالعادة لم يلتفت إلى مدّعبها. ومثلها من دون 
تغاوت أصلاً عبارتا «التذكرة١‏ والتحرير '». 

وقضية كلامهما فى الكتب الثلاثة أنه لا يحتاج إلى الأمر كما ستسمعه عن 
صر يح«التذكرة وجامع المقاصد» أو ظاهرهما. والتفصيل الأخير فى كلامهما يشير 
إلى أن المراد من الأوّلماهو أَعمّمتالهأجرةأو ليس له. قال الشهيد في «الحواشي »: 
يلوح من كلام صاحب الشرائع أن العمان:8ؤ لم يكن له أجرة عادةٌ ولكنٌ المأمور 
ناصب نشسةه للأجرة ثبوت الأجرةه لأ ند جع تايل وعوات الخد أحد الأمرين: 
نا كون العامل معتاداً الاستئجار لليكري لجسا أجرة عادة فأخذه الشهيد 
الثاني * والمولى الخراساني “ وَتَسباإلى"المحقق على بتبيل أنه مصرّح به. 

وقضية ذلك أنه لو قال للحدّاد افتح لى هذا السكين؛ وليس فتحها ممّا يتوقف 
عليه وليس صعباً بل هو متيسر لكل أحدٍ أن يجب عليه أن يدفع له أجرة مثل ذلك. 
والمفروض أن لا أجرة له واقعا بمعنى أنه غير متقّم إلا أن تقول إِنّ المفروض أن 
لا أجرة له عرفاً وقد يكون متقوّماً وله أجرة واقعاًكالاستيداع. ولعلّه لذلك 
لم بلحظه المحقّق الثاني من عبارة الشرائع والتذكرة والتحرير ويأتي تعجر يره. 

وعيانة كعات اليا اعت قينا قري الس 11 اشرو هاه ١‏ شواء كان تنو هاده 
)١‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة في الضمان ج ص ١٠س 7١‏ 
ال تحر ير الأحكام: في أحكام الإجارة ج ص 1 
(*) الحاشيةالنجّارية:ص ١4‏ ؤس (١7١‏ مشطوط في مكتبة مركزالأبحاث والدراسات الاسلامية]. 


(4) مسالك الأفهام: في أحكام الاجارة ج 6 ص 4؟؟. 
(5) كفاية الأحكام: في أحكام الاجارة ج ١‏ ص 139. 


الم مفتاح الكرامة /رج ١9‏ 


ذلك آم لا. ووافقه على ذلك صاحب «جامع المقاصد '» فقد خالفت عيارة الشرائع 
على ما فهموه من الشرائع. 

وعلى كل حال فلا ريب على ما في الكتاب وعلى ما فهموه من الشرائع في 
ازوم الأجرة عند كون العمل ذا أجرة وكون العامل معتاداً. وقال في «صجمع 
البرهان '»: إن مشهور واحتمل أن يكون مجمعاً عليه. قلت: هو كذلك إل أن يلحظ 
الآمر وعدفة فى كلام الخلافء. وهو سهل. كرسي شا عدمة عثل عد مهما. 
وإذا كان العمل ما له أجرة في العادة ولكرنٌ العامل ليس من عادته الاستتجار 
فمقتضى القولين لزوم الأجرة أيضاً. وهو خيرة المحقّق الثاني ؟ والشهيد الثاني ؛. 
ورظطو ظاهر إطلاق «الإرشاية» وسدايهوف بكادامه ويأتي وجهة. وأما فى صورة 
العكس فعئد المحقق' عاك ما فهموه وأصالحب «المسالك”"» أنّ له الأجسرة دون 
المصنّف هنا. وقد وافق, فخر الاسلام؟ المحقق في الجملة فيما إذا كان العمل في 
الأغلب لا تؤخذ عليه اجرف قا 2# ابمة. 

وقال في «الارشاد»: ولو أمره بعمل له جر في العادة فعليه الأجرة, وإ 
فلا*. وهو يتسمل بإطلاقه ما إذا كان من عادة العامل الاستئجار أو لم يكن لكن 
قضيّنه أنه لابدٌ من أمره, فهو موافق للشيخ. وفيه فائدة أخرىء وهو أنه لا يشترط 
كون العمل في سلعة فيشمل ما إذا أمره ببيع له أو شراء شيء له ليريح فيه كما سينبه 
عليه قى باب المضاربة. 1 
0و) جامع المقاصد: الإجارة في الضمان ج /اص 181. 
(؟) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الإجارة ج ٠١‏ ص 87. 
أ ولا) مسالك الأفهام: في أحكام الإجارة ج ص 4؟1. 
(قوة) ارشاد الأذهان: في أحكام الإجارة ج ١‏ ص 170. 
(1) شرائع الإسلام: فى احيكام الإجارة ج ؟ ص 8م .١‏ 
(ها شرح الإرشاد: ص 77س 18. 


كناب الإجارة / فيما لو دفع إلى غيره شيئاً ليعسل فيه وأطاق لس الام 

والوجه فيما إذا كان من عادته ذلك والعمل ذا اجرة أنه إن 0 ن بأمرٍ كسان 
العرف والعادة السحية: ة مع الأمر بمنزله قوله اعمل هذا ولك علي الأجرة, فهو ويراقا 
من الجعالة أو من معاطاة الاجارة: وإن كأن بدون أمر كان بمقتضى العادة من باب 
المعاطاة فى الاجارة. مضافاً إلى أنّ العمل المسترع 4 بعل يقير وين إلا بإباحة 
نالك وله ا ةا هو دليل ما إذاكان ذا أجرة عادة ولم يكن من عادة فاعله 
الاستئجار له. لكر أصل البراءة كما ستعرف محكم. ولعله لذلك تأئل السولى 
الأردبيلى ' والخراساني '. وأمّا ما لا أجرة له فالظاهر اتفاق كلمتهم على عدم 
لزوء الأجرة له إذا ثم 53 من عادة فاعله. وفي «مجمع اليرهان"” أنّه ظاهر, 
فيحتمل أن يكون المراد منه ما لم يك متقوجماعرفاًء فلو كان متقوّماً عرفا لزمته 
الأجرة بمجدّد الأمر يفعله وإن لأرت العادة هدم أخذ الأجرة عليه كاستيداع 
المناع. وقد سبق في «الوديعة » احَتَمَالَالأجرة. ويحتمل أن يكون المراد مسنه 
مالا أحرة له عاد وعر فا و اكلم هبني متابلته بالعوض. وقد 
استحسته فى «جامع المقاصد» وقال: إِنّ العبارة لا تأباه؛. وقضية كلام فخر 
الاسلام في «شرحالإرشاد» أن المراد يما لا أجرة له ما لا توؤخخل عليه الأجرة غالبا. 

وفي «التذكرة” وجامع المقاصد” أنّ مئل ما نحن فيه ما إذا جلس بين بدي 
حلاق ليحلق له رأسه أو دلاك ليدلكه ففعل وكل من دفع إلى غيره سلعة ليعمل فيها. 
ولح انس متهي و كر اجزة ولا تعيينها. وقضية هذا الكلام أو صريحه أَنّه لا حاجة 
في ذلك إلى الأمر كما ستسمعه في حكم السقيئة. 


0000 و) مجمعالفائدة واليرهان: في أحكام الإجارة ج‎ ١( 
.111/ ص‎ ١ (؟) كفاية الاحكام: في احكام الاجارة ج‎ 

(4؟) مفتاح الكرامة؛ في الوديعة ج 1 ص ؛ من الطبعة الرحلية. 
قو“ جا مع المقاصد: الإجارة فى الضمان ج لام ارا 

(1) تذكرة النقهاء: الاجارة في الضمان ج “ص ١7س‏ 19. 


الم 


مفتاح الكرامة “رج ١5‏ 


ولولا اتّفاق فنوى من تعرّض لهذا الفرع على لزوم الأجرة عند اجتماع 
الأمرين إلا مّن قل من لا نعرفه _لِأنّ فخر الإسلام حكى فى «شرح الارشاد» فى 
المسألة قولين لكان احتمال عدم الأجرة مطلقاً قوبا 5 عن قوله 
أعطني ما في يدك أو أطعمني طعامك وأدٌ عنّى ديني ولم يقل وعلئٌّ عوضه عند 
جماعة ونحو ذلك مما لا ضمان فيه, لأنّه ميا اتدل أن يكون 7 وبدولهف 
والأصل براءة ذمّته من لزومه. ولعل الذي دعاهم إلى ذلك استمرار السيرة, لكنها 
غير مستمرّة فيما إذا لم يكن له عادة. فلعلٌ الأصل فى ذلك أنه من باب المعاطاة 
في الإجارة, وهي كالمعاطاة في البيع» فيلزمه حينئزٍ الأجرة المسكاة تمقل ذلك 
العمل كما تهت على ذلك عباةاة «المبيسوط ١‏ والخلاف' والارشاد' رمجمع 
البرهان *» وكذلك «الحواشى * والمسالك'/والكفاية " والمفاتيح*» حيث قالواكان 
عليه الأجرة أي المسكا ميد لله لتتل"_كما هو الشأن فى المعاطاة, ولا يلزمه 
أجرة المثل كما أن عرق 14237ب لهسو ا/شرائع ' والتذكرة ٠١‏ والتحرير ١١‏ 
وجامع المقاصد '». ومن الغريب أنه في «المسالك» في شرح عبارة الشرائع عبّر 


.711097 المبسوط: في الاإجارة ج اص‎ )١( 

(؟) الخلاف؛ في الأجارةج اص 5065 مسالة ؟ 5 

("؟) إرشاد الاذهان: في احكام الاجارة ج اص 158. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الإجارة ج ٠١‏ ص 85. 

(5) الحاشيةالنجارية:ص 4 ١٠س‏ ١١(مشطوط‏ فى مكتبةمركز الأبحاث والدراساتالاسلامية). 
)3 مسالك الأفهام: في أحكام الإجارة ج 38.114 

() كفاية الاحكام: في احكام الإجارةج قدص 31 

(8) مفاتيح الشرائع: في موارد وجوب أجرة العثل في الإجارة ج اص .1١4‏ 
(5) شرائع الإسلام: في أحكام الإجارة ج 7 ص 188. 

."١ س7١ تذكرة الفتهاء: الاجارة في الضمان ج ا ص‎ )٠١( 

.1١ تحرير الأحكام: في أحكام الإجارة ج اص‎ )١١( 

(؟١)‏ جامع المقاصد: الاإجارة في الضمان ج لاص برا 


كتاب الإجارة / فيما لو دفع إلى غيره شيئاً ليعمل فيه وأطاق لب اام 


بالأجرة ولم يقل أجرة المثل كما في «الشرائع» وكذلك ما حكاه في «الحواشي 
والكفاية» عن المحمّق. وأغرب منه أن المحدّق الثاني لم يتنيه له إل أن تقول: إن 
الغا ترائقيما. فلافرى بن الساركة: أرتقول: إن ايض لا تعفن شاطاة 
الاجارة حيث يشالف أجرة المثل إذا كانت لذي لفل قل للها لعل ده على 
الظاهر من كلام الشيخ. 

فضي ناضلا كلاني اتداعيف لأ تذكن الأشرة إن امقتا فل كلدم وان 
اختلفتا وقال له اعمله ولك عليه ما ضربته أنت على عملك فلا كلام أيضاًء وإن 
لم يجر بينهما للأجرة ذكر كما هو المنروض في كلامهم وكان المستأجر يعلم أنّ 
هذا الرجل الجليل يأخذعلى عملهأكث لخ أو المثل وإن ساوى عمله عمل غيره 
بلا تفاوت. فعمل ثرّ تنازعا فإنّه لإأيئيت الاجم الإعليل إِلّآ أجرة المعل. والتفصير 
منه حيث لم يشترط ذلك عليه. ويلترموّيبمقل ذلك فى البيع إذا كان كذلك. ولعل 
نظر الشيخ إلى أنه لها علم دكاتم قال لدبا راض بما ضربته. 

ويظهر ذلك فى مثل السفينة والدار إذا كا نالمستأجر يعلم أن مالكهما لا يبيح له 
الدتشول الل النيفتة والفيون فيها ل باهر النضاعنة هن أهرة أمثالها فإنّ كلام 
الشيخ في مثل هذاالفرض أوضح. ولعلّهم يوافقون عليهلكنٌ الظاهر منهم خلاف ذلك. 

ومنه ينضح الحال في السفيئة التي يعبر فيها الزوّار إلى سر من رأى زادها الله 
تعالى شرفاً وصلواته على مشِرّقيهاء فإنّ ولاة الجور متعوا الناس من العبور إلا في 
سفن لهم مخصوصة وضربوا عليها الأجرة الزائدة جد فعند الشيخ وموافقيه أن 
العابر فيها من دون ذكر الأجرة بلتزم يما ضربوه وإن كان ظلماً وعند الجماعة أنه 
لا ينبت له إلا أجرة المثل. وهذا كلّه على الظاهر من كلامهم لمكان الاختلاف في 
التعبير. فليتأمّل فيه. 

ومثل ما نحن فيه ما إذا دخل سفيئنة بإذنه وسار فيها إلى الساحل ولم بجر 


م 


ببنهما ذكر الأجرة كما نصّ عليه فى «التذكرة '». 
وهنا شيء يناسب ذكره فى المقام وهو: أنه قد جرت عادة أصحاب الفنادق 


مفتاح الكرامة /اج ١5‏ 


والخانات أن يوُجّروا الحجر للتجّار ويضربون على كل من اشترى منهم في كل 
مائة درهم درهماً مثلاً وقد اشتهر ذلك عنهم وعرفه المشتري والبائع منهم, فهل 
يجب على المشتري إذا دخل واشترى من التجار ان يدفع لهم ذلك المقدار لعلمه 
نهم لا يبيخون الدخول بعتوان الشراء إل مع العزم على أداء ذلك المقدار فيكون 
من باب المعاطاة في الإجارة كدخول الحمّام للاغتسال والسفينة للعبور؟ أم 
لايجب ذلك وإنما يجب عليه اجرة مثل ذلك الدخول؟ 

احتمالان بل يتعيّن الثاني لان ميع,يشترط في المعاطاة جميع ما يشترط في 
الببع إلا الصيغة كشيخنا صاحب «الرياض/ والشهيد الثاني يقول بأنّها معاطاة 
فاسدة لما في ذلك من جه الداتخل بعقدازٌ مكنه وأنّه هل يشتري أو لا وجهله 
بعقدار ما يشتري إلى امرجم جب معنف الى أجرة المثل في العرف 
المستقيم والعادة المستمرّة لا أجرة مثل هذا الرجل. ولهذا أطلق الأصحاب فى 
الباب كما سمعت القول بالرجوع إلى أجرة المثل فقالوا لزمه أأجرة مثل ذلك العمل 
وأجرة فكل تلك السفيتة: ولم يقولوا آجرة مثل عمل :ذللق العامل ولا الجر متعل 
ماضرب صاحب السفيئة على العابر فيها. وهو الموافق للاعتبار والضوابط. لأنه 
لو كان هذا العامل جليلاً لا يعمل هذا العمل الذي يعمله غيره من دون تفاوت 
بدرهم إل بدينارء وقد دفع إليه شيثاً ليعمل فيه ذلك العمل؛ فعمله, فإنّه لا يلزمه إِلَّ 
أجرة مثل ذلك الذي وصل إليه. لأنّه لم يصل إليه من جلالة قدر العامل شيعاة. 


3-3 الظاهر (شى 2, 


71 ندكرة النقهاء: الاإجارة في الضمان ج اص + “لاس‎ )١( 


كتاب الإجارة / فيما لو دفع إلى غيره شيئاً ليعمل فيه وأطاق لس ام 
ومثل ذلك ضرب الضارب فإنّه لم يصل إليه من زيادة ما ضربه إن حقاً وإن باطلاً 
شي أصلاً. 

ويرشد إلى ذلك أن أهل الخبرة إِنّْما يقوّمون العمل في نفسه والمنفعة في نفسها 
ولا بلحظون العامل ولا الضارب. وكذلك الحال فى الغاصب لذلك والمتلف له إِنّما 
يضمن أجرة مثل ذلك العمل والمنفعة في ذاتيهماء ولا يلزم بشيءٍ آخر مع أنه 
يكلف بأشقّ الأحوال. وأعظم شاهد على ذلك أنهو أثُرعمل العامل وضرب الضارب 
في منفعة العين لأثّر في قيمتهاء إذ من المعلوم أنّ ما تكون منفعته أكثر تكون قيمته 
أكثرء مع أنه لو أتلفها متلف لا يلتزم إلا بقيمتها عرفاً مستمرًاً وعادة مستقيمة. 

وأما من لا يشترط فى المعاطاة بهذا إل الجرّم ويقول إِنّها إباحة محضة فيقول 
ها فاسدة لمكان التعليق, إذ الابالجة والتمليك لا بقبلانه بل لا يقبلان التوصيف 
على الأصمٌ وإنّما يقبلان الشرط, ومع التعيق لا جزم مع أنه يشترط جزماً, 
فكانت باطلة عنده من هذه الجهة. إر# هل فليق لس كسائر التعاليق كما 
مق نويل قد بتاق 1 ]ناهد المبائلة بست عتدا على الاراعة والتمليف بل على 
النّة التى لا تفيد إباحة ولا تمليكاً فله أن بنوي ولا يجب عليه أن يعطي, لأنّه 
بصير حاصله إذا نوبت الشراء يدخواك أخذت منك أجرة دخولك المصاحب 
للئئة في المائة درهم درهماً إن اشتريت, فهو عقد على النية وتعليق على الشراء 
فهو فساد في فساد. 

ومعلى كون هذا التعليق ليس كسائر التعاليق أنه إذا دخل ومكث ساعة أو 
ساعتين يعامل البائع كان مكثه مراعى, فإن لم يشتر كشف عدم الشراء عن أن 
تلك الساعة والساعتين كانتا مجّاناً بلا أجرة؛ وإن اشترى كشف ذلك عن أن أجرة 


)١(‏ لم تعثر على قائله. 


م مفتاح الكرامة /ج ١١‏ 


الساعة ألف درهم أو أكثر أو أقلّ على حسب ما يشتري وما هو إل كأن يقول له 
أبحت لك هذا الطعام: فإن تكلّمت في أثناء الأكل كانت قيمة كل لقمة ديتاراً وإن 
ككل عانت انا ول مه بقله في لالتريمة وقد تن السخاللة تراط 
مالايخفى. وعلى كل حال فالمدار في هذه الإجارة والمعاطاة على الشراء. 
تكانة الكس ‏ البسووية إنْما هي على المكث في خانه بمقدار لفظ «قبلت» وهذا 
مما لا يتقوّم وقد أجمعوا على أن من شرط المنفعة أن تكون مقرّمة. فلا يجد الفقيه 
لتصحيح هذه المعاملة وجهاء على أنّ الخان بعد إيجاره حجره ومرافقها للتجّار 
يصيرون مالكين منافعه إلا أن يشترط عليهم هذا الشرط الفاسد المخالف لتواعد 
الاجارة؛ فتفسد الااجارة بسبيجة إن الك ميعقد وال فلاء لأنًا لا نشترط فى المعاطاة 
إلا الجزم. على أنّ هذا الذي يضربه عليل المشتري يأخذه منه وإن قن خارج 


الخان كما هو معر وف عندهم, على ألّهم يقولون إِنّه يعتقد أَنّه حراء, لأنّه بعد أخذه 


منه يأخذ في استر ضائه و متكاو له إِبرا تمدفنه” 

والذى ضع على هذا الألللدات الد شتا عن بض أل الأضعات 
القعاضو ود د يصمّح هذه المعاملة ويوجب على المشتري دفع ذلك لصاحب 
الخأن. ولقد اجتمعت بعد ذلك مع القائل أنه يجب دفع ذلك فقلت له ما دليلك على 
ذلك؟ فقال بعد كلام ما حاصله: لما دخل بعنوان الشراء لزمه أجرة مثل الضارب, 
فقلنا له: قد سمعت إطلاق كلام الأصحاب وأنّ المراد منه أجرة مثل المنقعة عرفاً 
وعادة مسشةة 25 تاك بأشياء لا ينبغي وقوعها مئه. ثح قلنا له: إنّه قد تحبر أن 
كلّ ما بص أخذ أجرة المثل عليه يصمح الاستئجار عليه, فبيّن لناكيف عقد الصيغة 
على ذلك؛ فلم بحر جواباً لأن كان من العلماء ويقبح من العالم أن يقول ما لا يعقل. 


(1) لم تعثر علليه. 


كتاب الإجارة / فيما لو استأجر المحجور مع الاذن فأفسد ع ب بام 


[فيما لو استأجر المحجور مع الإذن فأفسد] 

قوله: ولو آجر مملوكه أو استؤجر يإذنه فأفسد ضمن المولى 
في سعيه 4 كما في «الشرائع ' والتحرير ' والمختلف '». وقال في «النهاية»؛: كان 
مولاه ضامتاً لذلك ؛. وهو خيّرة «الكافي» قال: لا يجوز استتئجار العبد ولا الأمة 
ول الحسون طلنه لقا ضكر الارادى الرات سماو تسو كله فلم 
يقتده بكونه فيكسبه. وهو خيرة «الإرشاد والروض' ومجمع البرهان». وقال في 
«السرائر "»: رشن المولى أرش ملم وهو خيرة «جامع المقاصد» قال: 
إن كانت جنايته على نفس أو طرف كما لو كك طَبِيباً تعلّق برقبة العبد وللمولى 
فداؤه بأقل الأمرين من القيمة والاصتمو حل ينيد بإذن المولى؛ وإن كان 
جناية ١١‏ على مال, كما لو كان اضرا قخرق:التوب فايلا شيء على المولى وإن 
كانت بإذنه. وقال فى «جامع الشرائع»: فإن أفسد شيئاً استسعي فيه أو اتّبع به بعد 
العتق .٠١‏ وقال في «المسالك»:إنكانت جنايته على المال بغير تفريط تعلّق بكسبه, 


.188 شرائع الاسلام: في أحكام الاجارة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكاء: فى أحكام الاجارة بع #اص .13١‏ 

() مختلف الشيعة: قي اللإجارة ج 1 ص ١0‏ 

( 4 التهاية: فى الاجارة ص 6 11. 

(ة) الكافى فى الفقد: الاجارة ص 7407 

(1) إرشاد الأذهان: في أحكام الاجارة جح ١‏ ص 456. 

(/) ل" بو جد لدينا. 

ف مجمع الفائدة والبرهان: في احكام الاإجارة ج ِ 3 ص حرا 
)٠١(‏ جامع المقاصد: الإجارة في الضمان ج /اص 5817. 
)١١(‏ الجامع للشرائع: في الااجارة ص +55 


ابم 
وإنكان بتفريط تعلق بذْمّته. وقال؛لو زادت الجناية عن الكسب لميلزم المولى . 
ولا ترجيح في «المفاتيح *». فكانت الأقوال في المسألة خمسة. 

ونظر الشيخ إلى ما رواه في «التهذيب» في الحسن عن أبي عبدالش نقذ قال: 
قضى أميرالمومنين 4 في رجل كان له غلام استأجره منه صانع أو غيره, قال: إن 
كان ضميّع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون”. ‏ - 

ولعل نظر المحقّق والمصئّف إلى مارواء في «الوسائل» عن الشيخ في الصحيح 
عن أبي عبد ال يه في رجل استأجر مملوكاً فيستهلك مالا كثيرا قال: ليس على 
مولاه شيء, وليس لهم أن يسعيي اكه يستسعى, فإن عجز فليس على مولا: 
شيء ولا على العبد؟ ‏ وهذا الخبر لم تعض له في كتب الاستد لال كالمختاف 
وجامع المقاصد والمسالك وسجمع اليرتهان والمفاتيح وإِنّما تعرّضوا للأوّل وكأنّهم 
لم يظفروا بءء وصاحَت الوافي ,لم .يذكره أيضاً فى الباب -فيمكن أن يقيّد به إطلاق 
الضمان في الأوّل فيقال: إِنْهم ضأمنون في كسبه. والظاهر أَنّ الرجل استأجره من 
مولاه لا من نفسه بدون إذنه وأنّه يستسعى في ملك المولى لا بعد العتق كما أفصح 
به ما بعده. وحمل الأول كما في «جامع المقاصد * والمسالك'» على ما إذا كان قد 
فرّط بإذن المولى بعيدٌ جدّا على أنه إن تم ذلك في ضيع لا يكاد يتم في آبق. 

وما في «السرائر" وجامع المقاصد”» من أنه ليس على المولى شيء وأنه 


١(‏ و١)‏ مسالك الأفهام: في أحكام الإجارة ج 6 ص 5؟؟. 

امم اس م : في ححكم إفساد الصانع والقضار. اج 7 ص +11 

3 0 اح كلاج لاص 7١7؛‏ وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب احكام الإجارة 
5 0 570 أحكام اللإجارة ح لاج لالص 305 

(دوكم) جامع المقاصد: اللاجارة في الضمان ج لاص ارا 

(/؟) السرائر: في الاجارة بع ؟ ص 434. 


كتاب الاجارة , فى 3 الحمّامى إنْما بحسن مم الإيداع والتفريط سس سس سه ب بوب أعارل"' 


ولا يضمن الحمّامي إلا مع الإيداع والتفريط. 


بتع به بعد العتق متّجه على أصل الأول دون الثاني مع ما فيه من الضرر على 
صاحب الثوب. إذ قد يتعتد التفربط حينئذٍ ولا ينعتق بل قد يكون المالك جاهلاً 
بالمسألة أو بكونه عبداً إل أن يقال إِنّه قد قصر في البحث والفحص, فليتأمّل. 

ثم إِنّه قد تقدّم ' في باب الحبجر أن العبد المأذون وكيل أو كالوكيل» فيده يد 
مولاه إن كان أفسد بغير تفريطء فلم تزر وارزقوقر لحري كما قاله فى «جامع 
المقاصد '». نعم قد نقول: إِنّه لو كان بتفربط منه تعلّق بذمّته لولا إطلاق النصٌّ 
والفتوى إلا أن تقول إِنّه منصرف إل الْمتباه#الشائع ولا يرد الإباق؛ لأنّ الضمان 
به إِنّما هو لبقية ما دفعه المالك من الأجرة: قُليتأأقل. وكيف كان, فلم يتّضح لنا 
الفرق بين جنايته على النفس والَطَرقإذ كان طَبِيباً وبين جنايته على المالء إذ 
المآل في الجنا يتين إلى المال 1 لأ المقروكنث اند خيرغامد فى جنايته على النفس 


ومح ذققه إن التستت كليه أو أو اناه ليدنم كرو قل اقل علدا 
[فى أن الحمّامى إِنّما يضمن مع الإيداع والتفريط] 


قوله: «ولا يضمن الحمّامي إلا مع الإيداع والتفريط» 
كنتها في«الشرائع' والتحرير ؛ والارشساهد* وجامع المقاصدا 


.150 تقدم فى ج 17 ص‎ )١١ 

(؟ و1) جامع المقاصد؛ الإجارة في الضمان ج /اص 1/85 و 14. 
(5) شرائع الإسلام: في أحكام الإجارة ج ؟ ص /18. 

(4) تحربر الأحكام: في أحكام الإجارة ع اص ؟؟١.‏ 

(5) إرشاد الأذهان: في أحكام الاجارة ع ١‏ ص 0؟1. 


4م مفتاح الكرامة /ج 1 


والمسالك ' والكفاية ' والمفاتيح '» وهو معنى قوله في «السرائر ؟»: لا ضمان عليه. 
إلا أن يستحفظه صاحبها أو يستأجره على حفاظهاء ويجب عليه ضماتها إذا فاط 
في الحفاظ, فأمّا إذا لم يستحفظه إِيّاه ولم يستأجرها على ذلك وضاعت فلا شي 
عليه سواء فرط أم لم يفرط راعاها أم لم يراعها. وقوله في «التذكرة '» لايضمن, 

آنا عدم الضمان على تقدير الإيداع وعدم التفريط فلأنّه أمين كما قاله 
أميرالمؤمنين .4# في خبر غياث'؛ وعلى تقدير عدمه فلقوله أيضاًل في تخبر 
إسحاق بن عمّار” إِنّما أخذ الجشل:علي الحمّام ولم يأخذ على الثياب. ونحوه 
قولهاظة في خبر أبي البخترشي* المرويّ/في) قرب الإسناد رواه في «الوسائل» 
ولأ الأصل براءة ذمته من >تحفظ حال الغيامع عدم التزامه به وإن ظَرٌ صاحبه أنه 
يحفظه ما لم يودعه عدلاء كتقبل) تة/بفؤط فلو نرّغها وقال له احفظها فلم يقبل أو 
سكت لم يلتزم. نعم لو قال له دعها ونحوه ممّا يدل على القبول كفى في تحقّق 
الوديعة كما نبّه على ذلك كلّه في «المسالك* رمجمع البرهان ٠١‏ والكفاية 2١‏ 
والوجه في الضمان مع التفربط أو التعدّي ظاهر. والحمامي ليس أجراً 
ولامستأجراء فكان ذكرهم لد هنا للمناسبة. لأنه مواجر. 


١(‏ وة) مسالك الأفهام؛ في أسكام الإجارة ج ص 91؟. 

111 ص‎ ١ كناية الاحكام: في احكام الإجارة ج‎ )١١ 

لد مقاتيح الشرائع: فى حكم إفساد الصائع والقصار ... ج من 117 

(8) السراثر: في الاجارة سم ؟ ص لا 

(5) تذكرة الفقهاء: الأجارة في الضمان ج ؟ ص ون 

(1) وسائل الشيعة: ب 8؟ من أبواب أحكام الإجارة ح ١ج 7١‏ ص ١‏ 57. 
(لاو8) وسائل الشيعة: ب 8؟ من أيواب أحكام الإجارة ح 7و1 ١1‏ ص ١/ا؟.‏ 


)٠١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الإجارة ج ٠١‏ ص لال 


كتاب الإجارة / فى صمّة إبراء الأجرة المعشة فى الذقة ب اهم 


ويصمٌ إسقاط الأجرة المعيّنة بعد تحققها في الذمّة, والمنفعة 


افي صحّة إبراء الأجرة المعيّنة في الذمّة] 

قوله: «ويصمٌ إسقاط الأجرةالمعيّنة بعد تحققها في الذمّة4 كما في 
«المبسوط ' والسرائر” والمهدّب" والشرائع ؟ والتحرير* واللمعة' وجامع 
المقاصد؟ والمسالك* والروضة *» وفى الأوّلين أنه لا خلاف فيه. والمراد 
بالاسقاط الابراء منها سواء كان بلفظ الاتقاط أم الابراء أو ما شاكله من الألفاظ 
الدالة عليه. والمراد يتحمّق الأجر في الذمّة تعلَهُا بها وإن لم يستحق المطالبة بهاء 
ويتحمّق ذلك بالعقد. ولو كانت الألجيتعينا لصا تعأّق الابراء مئها بل لا يعقل. 
نعم يصيمٌ من وجوب تسليمها في البال.من دون خروبجها عن ملكه. 

قوله: «والمنفعة الثابتة فى الدمّة4 كما إذا استأجره ليخيط له أو يكثب 
أن وى أذ العالت قن القة مهرد لابوا عله ور شرع تقد الع لد لين 
من قولهم إن المنفعة لا تسقط كما يأتي. وإنّما نص عليه في «التحرير ١‏ واللمعة ١١‏ 
وجامع المقاصد ؟' والمسالك؟! والروضة؟ '». 

قوله: « دون المنفعةالمعيّنة4 بلاخلافكما في«المبسوط ؟' والسرائرا '» 


55 ؟. (؟'و؟؟) السرائر: في اللإجارة ج "ص‎ 7١ ص٠7 المبسوط: في اللإجارة ج‎ )!١6و‎ ١1 
.١ المهذب: في الاإجارة ج ١١ص 2.2177 (4) شرائعالاإسلام: في احكامالإجارة ج "اص ثلث‎ )*( 
.17 ١ تحرير الأحكام: في أحكام الإجارة ج لاص‎ )٠١و4(‎ 

(3) اللمعة الدمشقية: فى الاجارة ص ,.١10‏ 

(لاو؟1١)‏ جاعع المقاصد: الإجارة في الضمان ج لاص 584. 

(كرو؟١)‏ مسالك إلافهام: في أحكام اللاجارة سٍَ ص 1؟157. 

(ذو 4 )١‏ الروضة البهية:في الإجارة ج ص28 "او لان )1١(‏ اللمعةالد مشقية؛في الإجارة ص 128. 
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ولو تسلّم أجيراً ليعمل له صنعةٌ فهلك لم يضمنه وإن كان صغيراً 


َ 
او عبدا. 


وعليه نص : فى «المهدّب ' والشرائع ' والتحرير ' واللمعة؛ رجامع المقاصد” 
7 المسالك ارا الروضة وضة "» لأ نالمنفعةإذا كانت متعلقة بين مخصو ص ةلايعقل الابرا 


[فيما لو تسلّم أجيرا للعمل فهلك] 
قوله: «ولو تسلّم أجيرا:ليعمل صنعةٌ فهلك لم يضمنه وإن كان 
سير 5 عبداً» قال في #المسالك» هذا الحكم مو ضع وفاق ما ومن العافة ان 
وفي «المفاتيح »أنه إجماع من المسلمين. ٠‏ وفى «التذكرة* ' والكفاية ' '» لا نعلم 
فيه خلافاً. وفى «جامع المقاصد؟' لا بحث في عدم الضمان إذا كان التسليم على 
الوجه الشرعى. وقد نض “تله فى" «الختلاف١٠‏ والمبسوط ؟'رالشرائع 
والتحرير' ' والارشاد"! ومجمع البرهمانة أ» وغيرها؟؟. وحكى في الأول في 


09 المهدب:في الاجارة جاص 7/ا4. 08 شرائع الإسلام: في أحمكام الاجارة لاص 1,8/8. 
('' و6١)‏ تحرير الاحكام: في أحكام الإجارة ج ”اص .17٠١‏ 

5 اللمعةالدمشقية:فى الإجارة حص 0 5, (قو؟١)‏ جامع المقاصد:الإجارة في الضمان ج /اص ار 
(3 وم) مسالك الأفهام: في أحكام الإجارة ج ص 1؟؟ وير ؟؟. 

(/او15١)الروضة‏ البهية: في الإجارة ج أصلفة ؟”رلاة ؟. 

(4) مفاتيح الشرائع: في العين المستأجرة أمانةٌ م اص ؟١1.‏ 

38 تذكرة الففهاء: في الطوارئ الموجبة لفسخ الااجارة م اص ؟ لاس‎ )٠١( 

(١١)كفاية‏ الأحكام: في احكام الاإجارة جا خص 119 

)١(‏ الخللاف ١في‏ الإجارة ج ”اص 4 تسألة .5 )١4(‏ المبسوط:ف ىالإجارة ج اص 18 ؟, 
(14) شرائع الإسلام: في أحكام الإجارة ج ؟ ص 1848 ْ 

(10) إرشاد الأذهان: في أحكام الإجارة ج ١‏ ص 175. 

8 مجمع الفائدة والبرهان: في احكام اللإجارة ج لاص مق 


كتاب الإجارة / فيما لو استأجر أو آجر لحمل فزاد أوكذب للب #م 
ولو استأجر دابّة لحمل قفيز فزاد فهو غاصب ضامن للجميع. 
ولو سلّم إلى المؤجر وقال إِنّهِ قفيز وكذب فتلفت الدابّة بالحمل 


العبد عن الشافعي قولين. وقال في الثاني في أصل المسألة: وقال قوم إِنْهِ يضمن, 
فلم يكن إجماعاً من المسلمين. 

والوجه فيما ذكروه أنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منهاء ولا يمكن 
استيفاؤها إل بإثبات اليد. ولا فرق في ذلك بعد العقد ولزوم التسليم بين كون ذلك 
برضاه أو رضا وليّه أو عدمه. واحتمك في #متمع البرهان» رضا المولى والوليّ ثم 
استظهر العدم. وظاهر الاطلاق أنه لا فرق بِينّ هلاكه في مدّة الاجارة أو بعدها: 
لأنّه لا يجب عليه رد العين يحينئز إلى مَالْكها على تقدير كونها مملوكة؛ فإذا كان 
حأ كان أولى. نعم لحبسه مع"الطلب تعد سور كان قد أخذه شن 
حقٌ ليعمل عنده فانّه فى الحالين لا يضمن الحرٌ البالغ ولا ثيابه, ويضمن العسيد 
مطلقاً والح إذا كان 0 وكان التلف بسبب كلدغ الحيّة ووقوع الحائط على 
الأقوى لا بحتف أنفه كما تقدّم بيائه في باب الغصب. 


[فيما لو استأجر أو أجر لحمل فزاد أو كذب] 
قوله: «ولو استأجر دابّةَ لحمل قفيز فزاد فهو غاصب ضامن 
للجميع » المراد أنه أخذ الدابّة وتسلّمها وحملها زائداً فانّه عاد حينئذ سواء كان 
ذلك عن عمد أم لا. 
قوله: «ولو سلّم إلى المؤجر وقال إِنّه قفيز وكذب فتلفت الدابّة 
بالحمل ضمن النصف. ويحتمل بالنسبة» المراد أنه سلمه المستأجر 


م مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 

ولو استأجره للقصاص ثم عفا سقط القصاص ولا أجرة. فإن 
اقتصّ الأجير مع العلم ضمن ولا معه يستقبٌ الضمان على المستأجر 
إن تمكّن من الإعلام. وإلا فإشكال. 


للمؤجر فصار صاحب يد على الدابّة والحمل. وبه يفرق بينه ويين الأولى فإن اليد 
فيها للمستأجر. وقد تقدم أنه لا أثر له. 

وأمّاضمأن النصف فلتلفهايشيئين:أحدهماعدوان.وأبّااعتها رالنسبةفلام التلف 
مستندإلى ثقل الحمل فيورّع. وقداختارالمصتّف في أوّل هذا الفصل أنه يضمنها كلّها 
بقيمتها كماقم باه. وكان اللا نّم هاتين في سلك ظهور زيادة الكيل. 


[فيما لو اسَتَاجرَه لتقصاص فعفا] 
قوله: «ولو استاجرَة القضاصض مَدَحَفا سقط القصاص ولا أجرة» 
لاريب في جواز الاستئجارالقصاص والتوكيل فيه كما صرّحوا به فى بابه ولاسيّما 
فق الداعر عتهرو الذى /80 يععه كالمر اد وشموفا لالد عل البشوور 4 كوج ل 
لسرن قو اع ار اكه أله اويح فى مرق ظزيا لفن عند عار يمال إن يله 
المجني عليه عند المشهور. وأمّا سقوط الأجرة حيتتةٍ فلأنٌّ المنم الشرعى كالمنع 
العقلى, فكان ما تحن قيدكما إذا اسعا جرع الكنس المسجد سالجت نشسها فحاضت. 
قوله: «فان اقتصٌ الأجير مع العلم ضمن ولا معه يستق الضمان 
على المستأجر إن تمكّن من الإعلام» أنَا الضمان مع العلم فلأنّه عاد 
عامد, وأمّا كونه على المستأجر إن تمكّن من إعلامه فلأنّه هو السبب والمباشر 
ضعيف جدأء لَأنّه قد غرّه, لأنّه قد أوجب الفعل عليه فصار مطلوباً منه فى كل آن. 
قوله: «وإلا فإشكال» أي وإن لم يتمكّن من الإعلام فإشكال أقواء أن 


كتاب الإجارة / فيما نو اختلف الطرفان في أصل الإجارة لب م 
الفصل الخامس: في التشارع 
لو اختلفا في أصل الإجارة فالقول قول منكرها مع اليمين. 


بستقرٌ أيضاً على المستأجر كما في «الإسضاح ' والحواشي "'». وفي «جامع 
المقاصد '» 9 الأصحٌّ له النيوب و الفياتور ضعيف»؛ وعدم تمكله من الا.عادم يه 
ينتفى عنه كونه غارًاً أنه قد سلّطه عليه باستنجاره فلمًا عقا بغير علمه ققد غبه 
فيكون ضامناً. فيرجع عليه بالدية. 


0 2 اعم 
بسم ألله الرحمن الرحيم وبه نستعين 

الحمدله كما هو أهله رب العالاين, والتفيلتك وال لام على خير خلقه أجمعين 
محمّد وآله الطاهرين, ورضى أ سبحانه عن أعلبائنا ومشايخنا أجمعين وعن 
رواتنا الإمامّين وبعد, فهذا ما.برزمين كناب مفتاح الكرامة على قواعد الإمام 
العلامة سهّل اله سبحانه بمدّه وبر كد حي عداتساهامه على يد مصئفد الأقل الأذل 
محمّد الجواد الحسينى الحستى العاملى عامله الله سبحاته بلطفه الجلي والخفت. 
قال الإمام العلامة في باب الإجارة: 


«الفصل الخامس: في التنازع» 
[فيما لو اختلف الطرفان فى أصل الإجارة ] 
قوله: «لو اختلفا في أصل الإجارة فالقول قول منكرها مع 
اليمين» كما طفحت بذك عباراتهم خصوصا المتأخّرين كما تقدّم بيانه قى باب 
)١(‏ إيضاح الفوائد: الإجارة فى الضمان ج ؟ ص 1/4. 


(؟) لم نعثر عاليه فيها. 
لو جا مغ المقاصد: الأجارة في الضمان ج لاعن “ارا 
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وإن وقع الاختلاف بعد استيفاء المنافع وإتلاف الأجرة. فإن كان 
المدّعيالمالك فلهالمطالبةبالمتخلّف من أجرةالمثل وليس للمستأجر 

طلب الفاضل من المسمّى لو كان ولا ضمان في العين؛ و ن كأن هو 
المستأجر لم يسقط ضمان العين إن أنكر المالك الإذن في التصرّف. 
ولم يكن للمستأجر المطالبة بالفاضل عن أجرة المثل لو كان. 


العارية ' من غير خلاف إل من «المهذّب'”» وكذا «الخلاف» على أنّهما غير 
مخالفين فيما نحن فيه. وما في «الشرائع ت» وكذا «المبسوط *» من أنّ القول قول 
المالك مع يمينه مبني على الغاليةة وقد ريكونان أرادا ما أراد القاضيء قال: إذا 
سكن دار غيره فقال الساكية: سكنت بككر أجبرة, وقال المالك؛ بل استأجرتها كان 
القول قول صاحبها مع بمينه بوَلعَلَّ لاض الذي تقدّم التنبيه عليه غير مرّة, وهو أن 
الأصل في مال المسلم أن5لا يموتجرعن .بيده إلا”بقوله. وأمّا «الخلاف'» فقد قال 
فيه: إذا زرع آرض غيره فقال الزارع: أعرتنيها وقال ربٌ الأرض: أكريتكها حكم 
بالقرعة. ثم قال بعد أسطر: إِنّه يقوى في نفسه أن القول قول الزارع. ثمّ إن كا 
النزاح قبل استيفاء شيء من المنافع رجع كل مال إلى صاحبه كما هو المفروض 
فيما نحن فيهء وإن كان بعد استيفاء البعض أو الجميع فهو ما يأتى. 

قوله: «وإن وقع الاختلاف بعد استيفاء المنافع وإتلاف (واستيفاء 
خ ل) الأجرة. فإن كان المدّعي المالك فله المطالبة بالمتخلّف من 


)١(‏ نفدم في ج ١17‏ اص 4071١‏ الاغ, 

(؟) المهذب: في الإجارة ج ؟ ص 2114. 

(101) الخلاف: في الاإجارة جح 7ص 07١‏ مسالة ١١‏ 
(6) شرائع الإسلام: اللاجارة في التنازع ج ؟ ص 184. 
(6) المبسوط: في العارية ج اص 8 


كتاب الاجارة / فيما لو اختلف الطرفان في أصل الاجارة بلس لقم 
أجرة المثل وليس للمستأجر طلب الفاضل مسن المسمّى لو كسان 
ولاضمان في العين. وإن كان هو المستأجر لم يسقط ضمان العين 
إن أنكر المالك الاذن فى التصوف ولم يكن للمستأجر المطالبة 
بالفاضل عن أجرة المثل لو كان» الظاهر منه بقرينة فرضه المسألة بعد 
استيفاء الأجرة والتصرف, فيها أنّه أراد أن بين أحكاما دقيقة هي غير ما سلف له 
فى المسألة فى يأب العارية, بل ليست موجودة في الكتبء وإِلآ فلادخل لاستيفاء 
الأجرة في تصوير المسألة المدوّئة في الكتب. بل الذي له دخل إِنّما شو كنود 
الاختلاف بعد استيفاء المنافع, فينبغي أن يكون أراد أنّ المالك قال لمن استوفى 
منافع الدابّة مثلاً قد أجرتكها بمسمّي كنوب فيدفتري وأقبضتليه وتصرّفت فيه, 
فقال المتشبّت: كان ذلك مقاولة قبل أن تنقضى أمدّة إجارتها لزيد فلمًا انقضت 
غصبتها غصباً واستوفيت منافعها فنظرنا إِلَىّ أجرة مثلها فإذا هي مائة ونظرنا إلى 
ما كتبه في دفتره فإذا هو خمسون؛ فلا خناجة بائذ إلى تحليف المتشبّث على 
عدم الاسنئجار ولا إلى تحليف المالك على عدم الغصبء لأنّه يعترف له بثبوت 
أجرة المثل له في ذمّته. فيصم للمالك حينئزٍ أي حيث لا حلف أصلاً أن يطالبه 
بالمتخلّف ويعامله باعترافه بالغصب والعدوان والاجتراء على فعل الحرام؛ فيوُخذ 
بما اقترف ويعامل بما اعترفء وإن ظهر توهّمه فالأمر أظهر. 

وقد نبّه على ذلك في «التذكرة'» قال: ولو ادّعى المالك الاجارة والمتشيّث 
النصب حلف المتشدّث على عدم الاجارة: ولا يحلف المالك على عدم الغصب. 
لأنّ أجرة المثل للمنافع تجب له باعتراف المتشبّث. ومحلّ الشاهد إطلاقه الحكم 
بأنّه تجب له أجرة المثل بحيث يتناول ما إذا كانت أكثر من المسمى الذي يدّعيه 


.؟5١‎ سالا"١٠ تذكرة الفقهاء: اللإجارة فى التنازع ج ؟ ص‎ )١( 
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المالك وأنّه لا حاجة إلى حلفه. وهو يوافق ما أردناه فيما فهمتاه. 

فصار الحاصل أنه كما أن المالك يؤاخذ بإقراره فنحكم بأنّ العين غير 
مضمونة عليه وإن تلفت وكانت قيمتها ألفاً وإن كان المتشيّث يعترف بأنّه غاصب 
ضامن لها كذلك يؤْاخذ المتشيّث بإقراره فتؤخذ منه أجرة المثل وإن كان المالك 
يعتقد أنه لا يستحق إلا المسمى الذي ادّعاه. 

وهذا منه في الكتايين مبنيٌ على أنّ من أقرٌ له بشيء وأنكر أنه له أن يتسلّم 
وللمقرٌ أن يسلمهولهأن يمتنع فيتسلّمه الحاكم أو يقد في يده, وأقصى ما قال هنا إن 
لدالمطالبة. نعم قوله في «التذكرة»:تجب لهيخالف الصحيحالمختار فيباب الاقرار. 
وكيفكانءفكلامالتذكرة فيدما فهمثاةوزيادة, وكو نالترجيح خلاف ذلك ام آخر. 

ومنه ينضح الحال فيمااإذا كان المُسِمَ أكثر كأن قال المالك: أجرتكها بمائة 
وقد أقبضتنيها وأتلفتهاء فقأل ركان قبل أن تنقضى مدّة إجارة زيد ثم إِنّى 
غصبتها ولا تستحق كرت الاجرة المثل وهو 505 فأنا مطالب بالزيادة, انه 
ليس له ذلك, لأأنّه قبضه له وسلطه على إتلافه على أنّه في مقابلة المنفعة وأنّه غير 
مضمون بغير ذلك. وعلى هذا ينضح قوله «وليس للمستأجر طلب الفاضل من 
الفسك 6 وائنا يشكل عن الفرض الأوّلء فلابدٌ بئاة عليه أي الفرض الأوّل - 
من جعل «من» يمعنى «عن» ويكون تأكيداً للأول. لكن قوله «لو كان» يعيّن 
الأول فظهر الوجه فى فرض المسألة بعد استيفاء الأأجرة. 

والوجه في أنه 5 للمتشيّث المطالبة بالفاضل من أجرة المثل عن المسمّى 
إن كان هو المدّعي للإجارة أنه إذا حلف المالك لنفي الإجارة وجب له أجرة 
المتل. فلا يكون للمتشيّث المطالية بالزيادة. وقد صرّح بذلك في مزارعة 
الميسوط '» وعارية «المختلف '». 


./ المبسوط: في المزارعة جاص 53. (؟) مختلف الشيعة: في العارية جاص‎ )١( 


كناب الاجارة /فيما لو اختلف الطدفان فى أصل الاجارة لل غم 


ويمكن أن يكون المراد من عبارةالكتاب أن ليس للمتشيّث المطالبة بالفاضل 
من المسثئى عن أجرة المثل, لكدًا عدلنا كالمحقّق الثاني عن تفسيرها بذلكء لأله 
فرض نادر لايمكن تصوير النزاع فيه إلا على فرض نأدرء وهو توهم المالك أن 
أجرة المئل أكثر من المسئّىء على أنّ عدم مطالبته بالزائد من أجرة المثل مما 
لاريب فيه. والفرض هو الغالب الوقوع, ولاكذلك عدم مطالبته بالزائد من المسمى. 

فقد أنُضم الحال فى العبارة واندفعت عنها الاشكالات. ولهذا أبقاها المصنّف 
على الها ولم يأذن بإصلاحها مع افاق الجماعة على احتياجها إلى الإصلاح 
كمأ ستسمع. ولاحاجة بها إلى ما ذكروه من التأويلات التي قال في شأنها في 
«جامعالمقاصد »لاريب أن التزام غلط العبارٌ#بوفسادها أسهل من هذه التأويلات 
المستهجنة. ولم يتعرّض هو لتأويلها بسىء؛ وظاهه أنها لا تقبل التأويل. 

واحتمال أن يكون المراد من امهنا بتحائفان فيرجع المالك إلى أجرة 
المثل إن تم على بعده فإتما ابش بالشبة إلئ“قولة»فله:المطالبة بالمتخلف, ولا يتم 
بالنسبة إلى قوله «وليس للمستأجر طلب الفاضل من المسكّى» لان له ذلك, لاأنه 
نما ينبت للمالك عند التحالف أقلّ الأمرين من المسمّى وأجرة المثل. 

قال في «جامع المقاصد»: اعلم أن هذه العبارة قد ذكر جمع الى كان 
يبحثون فيها عند المصئّف واتفقوا على احتياجها إلى الإصلاح وحيث لم يصلحها 
المصئّف تمسّلوا لها تأويلات لعدم إمكان إجرائها على ظاهرها '. لأنّ المتيادر من 
قوله «فان كان المدّعى المالك» أنّ المراد به مالك العين. وهو الموّجر. ولا ريب 
أنه إذاكان كذلك لا يستقيم الحكمان المذكوران: أحدهما أن له المطالية بالمتخلف 
من أجرة المثل -أى الزائد على المسمّى منها _ فإنه إذا كان هو المدّعي للإجارة 
فهو بزعمه مستحقّ للمسّى لا لأجرة المثل فكيف يستحقٌ المطالية بالزائد عليه 


١١‏ و؟) جا مع المقاصت: اللاجارة في السنازع ج باصن 55 يبرا 


وم 


مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 
من أجرة المثل؟ الثاني أنّه ليس للمستأجر طلب الفاضل من المسئى عن أجرة 
المئل لو كان هناك فاضلء فإنّه حيث كان منكر الاجارة إذا حلف ثنفيها وقد 
استوفى المنافع فوجب عليه أجرة المثل عنها لا المستى, فلو كان فيه زيادة عن 
أجرة المكل كان له طلبها, فكيف يستقيم نفى استحقاقه طلب ذلك الزائد؟ وكذا قوله 
على تقدير كون المدّعي للإجارة سينا 3 يكن للمستأجر المطالبة 
بالفاضل عن أجرة المثل لو كان» لا يستقيم أيضاً على ظاهره, لأنّه إذا كان 
المّعي للإجارة هو المستوفي لمنافع العين كان بزعمه أنّ الواجب عليه هو 
المستى خاصّة فتكون له المطالبة بالفاضل من أجرة المثل عن المسكى. 

قال: وهذا يمكن تخريجه على أثموإن كان هو المدّعى للاجارة إل أنه إذا 
حلف المالك لنفى الاجارة وجب له أجارة المثل. فلا الم ور المطالية 
بالزائد مئ اجرة المثل,عن المسد لا نه الواجب بعد اليمين: أبَا ما قبله فلبًا 
لم بسكن إجرازه على يقالن ادنار يلات: 

أحدها: حمل المدّعي في قوله «فإن كان المدّعي المالك» على مدّعي فساد 
العقد وأنّ القول قوله بيمينه, فإنُّ الحكمين يستقيمان حيئئذٍ. واعترضه في «جامع 
المقاصد» بأر” فيه مع أنه خلاف الظاهر وتقديم مدّعى الفساد أن مقابله وهو قوله 
«وإن كان هو المستأجر ... إلى آخره» لا يستقيم إل على أن المراد هنا كونه مدّعيا 
أصل الإجارة وأنّ الاختلاف فيه لا أنه مدّعي الفساد وأنّ الالختلاف فى الصحّة 
والتساذر ذلك لأن العيى غير تسوت لأثد ها لظ قي سد ل 
فلا.يكون أقسام المسألةمتطابقة ولاتكون المسألةمستوفاةعلى واحدمن التقديرين. 

الثاني: حمل قوله «فإن كان المدّعي المالك فله المطالبة بالمتخلف من أجرة 
المثل» على أنّه بعد يمين المستأجر لنفي الإجارة أو قبله إذا أكذب نفسه في 
الدعوى فإنّه حينئز يستحقّ أجرة المثل باقر ان النشتا جه و هينه اتاد كله 5 


كتاب الإجارة / فيما لو اختلف الطرفان فى أصل الإجارة 89م 


الفاضل من أجرة المثل حينئز. وحمل قوله «وليض للمستأجر طلب الفاضل ... إلى 
آخره» على أنّ المراد لو كان هو المدّعي للإجارة والمالك هو المنكر لهاء لأثْنه 
حينئذ معترف باستحقاق المسمّى في مقابلة المتافعء وهذا الحمل منه قبيح من 
حيث إن الأحكام المذكورة لا تكون متطابقة؛ لأ الأوّل حكم ما إذا أكذب نفسه 
ولم يذكر باقي أقسام إكذاب نفسه, والثاني من أحكامقوله«وإنكان»هو المستأجر, 
فيكون تقديمه عليه مخلاً بنظم المسألة, مع أن المتبادر من قوله «لو كان» خلاف 
ذلك أي لو كان هناك فاضل ويكون حكم المدّعي إذا لم يكذب نفسه قد أخل به 
على ١‏ سمل 3لف عت كان سه لتقت فيه وارتكاتب لكر سيد وارككان 
مئل هذا يخرج به الكلام عن كونه عريااففيكيوذا حكاء الشهيد واعترضه بذلك. 

قال في «جامع المقاصد '»: الثالث: حمل المالك في قوله «فإن كان المدعى 
المالك» على أن المراد به مالك الجر وَأن"الهاء“ فى قوله «فله» يعود إلى المنكر, 
وهو مالك العين المؤجرة وإن لمج ل كلهؤكنابفتستقيم يز قوله «فله المطالبة 
بالمتخلّف من أجرة المثل» وقوله «ليس للمستأجر طلب الفاضل ... إلى آخره» 
ويكون قوله «ولا ضمان في العين» أي في الأجرة التي فرضناها تالفة, وينزّل 
قوله «وإن كأن هو المستأجر» على أنه بفتتم الجيم: وأنّ المراد به المالك, أي وإن 
كان المدّعى هو مالك المستأجر لم بسقط ضمان العين, أي ضمان عين الأجرة 
التالفة إن أذكر مالكها الاذن من التصراف فيها ... و هذا أقبح فن الأول وأشنع. قلت: 
هد الله الشوية. 

وألّذي ذكرء الجماعة المتأخَّرون عن المصتّف في المسألة ما حاصله ملخصاً: 
إن مدّعى الاإجارة إن كان هو المالك حلف المتشبّث المستوفي وثبت (والمستوفي 
ينبت دل عليه أقلّ الأمرين من أجرةالمثل وممّا ادّعاه المالك: وإن كان المدّعي 


15 جامع المقاصد: اللاجارة في التدازع 2 باحس ا 


ل 


ولو اختلفا في قدر الأجرة فقال: آجرتك سنة بدينار فقال: بل 


هو المستوفي ثبت أكثر الأمرين مما ادّعاه ومن أجرةالمثل. وتماالكلام واستيفاء 
الأقوال وهي ستة في باب العارية. ويأتي له مزيد تحقيق فى باب المزارعة. 


[فيما لو اختلف الطرفان فى قدر الأجرة] 
قوله: «ولو اختلفا فى قدر الأجرة فقال: آجرتك سنة بدينار 
فقال: بل بنصفه, فالقول قِؤْل:المستأجر مع يمينه» قاله علماؤنا كما في 
«التذكرة '» وهو خيرة «البشرائر» على ما/بحكي ؟ و«الشرائع ' والتافع ؟ والتحريد ؛ 
واللمعة١‏ وإيضاح النافع والسيياله” والروضة» وكذا «التتقيع أ وجامع 
المقاصد ' '»وهومعئئْمافى ##الإوشاد ' 'والروض"''ومجمع البرهان "' والكفاية ؟ '» 


)١(‏ تذكرة الفتهاء: الأجارة في التنازع ج ؟ عن ٠7س‏ ؟5. 
(؟) نقل عنه العلامة في المختلف: ج ”ص 16 وابن إدريس السرائر: ج ؟ ص 414. 
ف شرائع الإسلاء: اللإجارة في النازع ج عن خارل 

(4) المختصر النافع: في الاجارة ص ١67‏ 

(8) تحرير الأحكام: في أحكام الاجارة ج ص .17١‏ 

.,١158 اللمعة الدمشقية: فى الاجارة ص‎ )١( 

(9) مسالك الأقهام: الإجارة في التتازع جه ص 78؟. 

(8) الروضة البهية: في الإجارة ج 4 ص 7717 

(4) التتقيح الرائع: في اللإجارة ج 7ل غ/ا؟, 

)٠١(‏ جامع المقاصد: الإجارة في التنازع ج لاص 791و91؟, 
)١١(‏ إرشاد الاذهان: في احكام الإجارة ج اص 56 1و1 ؟:. 
)١(‏ لا يوجد تديئا. 

1 مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الإجارة ج لاص 44 
)١(‏ كفاية الاحكام: في احكام الاإجارة ج اص 18 . 


كتاب الاجارة /فيما لى اختلف الطرفان فى قد الأُجرة ب لقم 


أنّ القول قول منكر الزيادة. وترك اليمين في بعضها لمكان العلم بِأنّه لايد منه. 
وفي «مجمع اليرهان» أن الوجه في ذلك واضح. قلت: لأنّهما انا فى مطلق 
الاجارة واختلفا فى قدر الأجرة: فالمؤجر يدّعى الزيادة والمستاجر 508 ولد 
يتح يما إذاإختلقا فى قدن الجعل كن ياب البتعالة مسلا مقروغاً منه: 
وفي«الغنية الماعرطة أرعة «الخلاف '» أنه يحكم بينهما بالقرعة للإجماع على 
أنّ كل أمر مشتبه فيه القرعة. وفي مزارعة «المبسوط "» إن كان الاختتلاف قبل 
مضي المدّة تحالقاء وإن كانبعد مضيّها فى يد المكتري كان القول قو لالمكتري كما 
فى البيع فيجعل القول قول المشتري إذا كانت السلعة تالفة. وقال: إِنّه هو الذي 
يقتضيه مذهبنا. ثم قال: ولو قلنا بالقرعة مرج أسمه حلف وحكم له يه كان 
قوياً فجعل مضي المدّةواستيفاء المشفعة كتلف المُبلعةِ. وهوالمحكي ' عن أبي عليٌ. 
وقال في «المهدّب © إنّهما يتحالفات::فإنتكل أحدهما كان القول قول الآخر 
مع يمينه. وإن نكلا أو حلفا سيا انتكلث:العقدءفي الميمتقبل وكان القول قول 
المالك مع يمينه في الماضي, فإن لم يحلف كان له أجرة المثل؛ ومرجعه إلى 
التحائف وأنٌّ الدكول كالتحالف ولم يقل بالتوقف. وفى «جامع المقاصد'» أنه 
لاريب في قوّة التحالف وستسمع ما وجهته (وجهه اخ ل! به. وفي «المختلف '» 
أنه متّجه. وفي «مجمع البرهان *, أنه بعيد. قلت؛ للأصل ولما عرفت من اثفاقهما 
(١)غنية‏ النزوع: في الإجارة ص 584 , 
(؟) الخلاف: فى المزارعة ج اص 22١‏ مسالة .٠١‏ 
(؟) المبسوط؛ في المزارعة ج اص 11 1. 
(4؛) حكاه العلامة في المختلف: في الاإجارة ج 1 ص 44 
(4) المهذب: في الاجارة ج ١‏ ص 4/4. 


(5) جامع المقاصد: الاجارة في التتازع ج لاص 591. 
(/) مختلف الشيعة: في الااجارة ج 1 ص 1. 


(خنا مجمع الفائدة واليرهان: في أحكام الاجارة ج ٠١‏ ص 614. 


6م 


مفتاح الكرامة / ج ١94‏ 
ولو اختلفا في المدّة فقال: أجرتك سنة بدينار فقال: بل سنتين 
بديئارين فالقول قول المالك مع بمينه. 


على العقد والعين والمدّة وانقطاع الدعوى بحلف المنكر, لأنٌ الأكثر دأخل فى 
الأقل؛ فبعد ارتفاع الأكثر ينبت الأقل, ولأنّه مسق عليه ولأيٌ دعوى الزيادة 
كد عوى الإجارة: وضابطة التحالف أن لا يتفقا على شيء, ولا إشكال حينئزٍ حتّى 
تفزح إلى القرعة. على أن الظاهر إطباق المتأخّرين على الاعراض عن هذين 
القولين إلا من عرفت من استوحه التحالف أو قواه. 


[فيما لواختلف الطْرِئان فى مدّة الإجارة] 

قوله: «ولو اختلفا"فيََالمَدّةفقال: اجرتك سنة بدينار فقال: 
بل سنتين بدينارين فالقول قول«المالك مع يمينه» كما في «التذكرة' 
والتحرير" والارشساد"! والروض؛ وهس تمع البرهان ”» ومسب الأكس: 
أنّ الوجه في ذلك واضح. قلت: لأنّهما قد انّفقا على العقد والعين والأأجرة 
وإِنّما اختلفا فى زمان المدّة, ولايقتضى ذلك الاختلاف فى الأجرة, لأنّهما 
نا انفقا على أن الأجرة على السنة دينار لم يكسن بيتهدا اختلاف فيها من 
حيث هي هي إِنْما الاختلاف فى المدّة وبسبب الاختلاف فيها لزم الاختلاف 
في زيادة الأجرة وعدمها. 
5 تذكرة الفقهاء: الاإجارة في التنازع ج ص اس , 
(؟) تحرير الأحكام: في أحكام الاجارة ج اص .1١‏ 
(") إرشاد الأذهان: في أحكام الإجارة ج ١‏ ص 750]. 


(4) قد تقدم لنا الكلام في الروض في الهوامش المتقدمه غير مرّة؛ فراجع. 


كتاب الاجارة / فيما لو اختلف الطرنان فى مذّة الأجارة لس ؤم 


وفي «الغنية '» ومزارعة «الخلاف '"» أنه يحكم بالقرعة. وقال في 
«المبسوط "»: هنا عين ما سمعته آنفاً حرفاً فحرفاً. وفي «جامع المقاصد » أنه 
لاريب في قرّة التحالف مستداً إلى أنه لا اثفاق بينهما في الواقع في المسألتين, 
لأنّ أحدهما يدّعي في الأول وقوع العقد على العين بالأقلّ مدّة كذا والآخر يدعي 
وقوع ذلك بالأكثر, ولا ريب أنّ المقارن لأحد المتقابلين غير المقارن للمقابل 
الآخر. فكيف يكون عينه حتى يدّعى الاتفاق على وقوعه؟ نعم هو مثله. واحتمال 
أنّ القدر المشترك بينهما متّفق على وقوعه فاسد, لأنّه من حيث هو غير موجود 
في الخارج. فالواقع إنّما هوالمقيّد لاالمشترك. ومنه يعرف الحال في المسألة الثانية. 

وفيه على تقدير التسليم أن مؤاضع التتخالفٍ ما إذا رجعت الدعوى إلى 
دعويين وما إذا لم تنقطع بحلف المدكر, والظاهز أن الدعوى هنا واحدة وأن حلف 
المستأجر يقطعها ويرفع النزاع والخصام, وقد يمكن تصوير جعلها دعويين بما إذا 
قال: آجرتك الدار المعلومة واوقفنا اليه جالةء تيقول المستأجر: إِنّما وقعت 
الصيغة بخمسين حتّى يكون العقد الّذي تشخّص بالعوض الذي يدّعيه المالك غير 
الذي يدّعيه المستأجر وأمًا إذا قال كما هو المفروض إِنّي أستحقّ عليك مائة من 
طرف إجارة الدار فقال بل خمسين فَإنّما هي دعوى واحدة, على أنّا لم نجد هذا 
الفرق فارقاً وإن كانوا قد ذكروا مثله في باب الجعالة إلا أن تقول إِنّه يحتمل 
اتّفاقهما على سبب يتعلّق بالخمسين واختلافهما في حصول سبب الماثة كما يأني 
مثله فيما إذا اختلفا في المستأجر. ثم إِنَا لا نجد فرقاً بين ما نحن فيه وبين ما إذا 
)١(‏ غنية النزوع: في الإجارة ص 546 , 
(؟) الخلاف: في المزارعة ج ص 875١‏ مساألة .٠١‏ 


(؛) جامع المقاصد؛ الاجارة في التنازع ج لاص 117. 


م 


ولو قال: بل سنتين بدينار فهنا قد اختلفا في قدر العوض والمدّة 
فالأقرب التحالف. 


اختلفا في قدر الثمن في المبيع وكانت العين تالفة فإِنّه وجميع الأصحاب إل من 
شد على أن القول قول المشتري إلا أن يقول إن الباعث على ذلك هنالك منهوم 
الخبر. ولعلّك تقول إِنّا أيضاً لا نجد فرق بينه وبين مأ إذا اختلفا في قدر الجعل, فإن 
المصتّف وغيره يذهبون هناك إلى التحالف. بل قد ادّعينا هناك أنه المشهور وأ" 
الأقوال الآخر راجعة إليه ما عدا قول ابن نما. فإذا ادُعى عليه العامل أنه جعل له 
المالك ماثة وقالالمالك إِنّما جعلث لك رخمسين, فاذا حلف المالك على نفى المائة 
لا تنبت بذلك دعواه أن خلاسون, ولأ#جبكم للعامل أيضاًأجرة المثل؛ بل لايد من 
حلفه على نفى الخمسين للْقوبريت لوتجراة المثل. وكذلك الحال فيما تحن فيه, 
فإن حلف المستأج ركلَ تفي الدبيتان,لاريثبت قوله إِنْه نصف دينار الذي هو أقل 

من أجرة المثل مثلاً ولا تثبت للمالك أجرة المثل حتّى يحلف على نفي نصف 
الدينار فإِمًا أن يقال بالتحالف فيهما أو بتقديم قول المالك في الجعالة وقول 
المستأجر في الاجارة. 

قوله: إولو قال: بل سنتين بدينار فهنا قد اختلفا في قدر العوض 
والمذة فالاأقرب التحالف» كما في «التحرير '» وكذا «جامع المقاصد '» لأنّ 
كلا منهما يدّعي عقداً مغايراً للعقد الذي يدّعيه الآخر والآخر ينكره. وفي 
«السرائر» فيما حكي " أنه ِقدّم قسول المالك, وقد احتمله في «التذكرة“» للاتفاق 
)١(‏ تحرير الأحكام: في أحكام الاجارة ج اص ؟1٠1.‏ 
(؟) جامع المقاصد: الإجارة في التنازع ج لاص 197, 


(4) تدكرة الفقهاء: الاإجارة في التنازع ج اص اس 5؟, 


كتاب الاجارة / فيما لو اختلف الطرفان فى مدّة الإجارة ب سسب اهم 


فإذا تحالفا قبل مضي شيء من المدّة فسخ العقدان. ويسرجع كل 


على تعيين الدينار والاختلاف إِنّما هو في قدر ما قوبل به من المدّة. لكن 
لاترجيح في التذكرة «كالايضاح '». وفي «المبسوط '"» ما تقدّم حرفاً فحرفاً. 
وحكى عنه في «الإيضاح' وجامع النقاصد + أنه اختار التر عد وقد حرفت أنه 
نما قال: لو قيل بها كان قويّاً ثدٌ عد إلى العبارة. فالاختلاف في المدّة ظاهرء 
وأمّا الاختلاف في العوض فإنٌ عوض السنة على قول أحدهما دينار وعلى قول 
الآخر نصف دينار. وقد يقال': إِنّ العوض الني جرى عليه العقد متّفقان عليه وهو 
الديئار. وقد أقر المستأجر بأنّه مُستسق عليم وآقما الخغلاف فى زيادة المدّة 
وعدمهاء فهو يدعي أيه فى متابلاتكجم وا طحق السنة الزائدة والمالك بنفي 
ذلك. ومنه يظهر وجه قول ابن !23 دَق فليتامَلَ. 

قوله: «فإذا تحالفا قبل مضيّ شيءعمن المدّة فسخ العقدان ويرجع 
كلّ منهما فى مأله4 كما فى «المبسوط" وجامع المقاصد”» وظاهر الثلاثة أنه 
ينفسخ بالتحالف ولا يحتاج إلى فسخ المتعاقدين أو أحدهما أو الحاكم كما احتمل 
ذلك في «الدروس '» في البيع. 

وغل يتفسخ إذا قلنا بانفساخه من أصله أو من حينه؟ الظاهر الثاني كما هو 
خيرة «الدروس '» هناكء لأنّهما انفقا على وجود عقد ناقل. وفي «التذكرة' '» 
(أون) إيضاح الفوائد: الإجارة في النازع ج لاص رأ 


(أوكركما جامع المقاصد: الااجارة في التنازع ج لاص 1357, 


(ذو١1)‏ الدروس الشرعية: في البيع جح "ص 117؟. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في البيع ج ؟١‏ ص .٠١‏ 


رفم مفتاح الكرامة اج ١‏ 
وإن رضي أحدهما يما حلف عليه الآخر أقِرٌ العقد. وإن كان بعد 
المدّة أو شيء منها سقط المسمّى ووجب أجرة المثل مالم تزد عمّا 
يدّعيه المالك وتنقص عمّا يدّعيه المستأجر. 


هناك أنه ينفسخ من أصله. وتظهر الثمرة في النماء 

ويحتمل تقديم المالك في الإحلاف وتقديم المستأجر والتساوي فيقرع 5 
يتخيّرالحاكم فى التقديم ٠‏ ويصحٌ أن أن يحلف كل مئهما يميناجامعةبين النفي والإثبات 
أو يميناً على النفي, لكنّه إن نكل أحدهما بعد هذه أعنى المنفردة _أعيدت على 
الآخر يمين اللإثبات, وإن نكلا فكتحالفهما أو يوقّف الأمر. لأنْهما تركا الخصومة. 

قوله: «وإن رضى ألمدهما يما جلف عليه الآخر أَقد العقد» كما 
في الي وجامع المقاهتذ”: وتو لتخير: أنّ هذا إذا حلف يميئاً جامعة 
للنفي والاثبات ظاهر, إن اقنطن تعلئ نت العقدكالذي يدّعيه صاحبه فلابد من 
تصديقه أو رد اليمين الأخرى عليه إن رضي بالردٌ؛ انتهى فتأمّل جيّدأً. 

قوله: «وإن كان بعد المدّة أو شيء منها سقط المسمّى ووجب 
أجرة المثل ما لم تزد عمًّا يدّعيه المالك وتنقص عمًا يدّعيه 
المستأج ر» كما ذكروا مثل ذلك في ياب الجعالة, لأنَ أجرة المثل إذا زادت على 
مأ بدعيه المالك لم تجب لاعترافه بعدم استحقاقه الزيادة فيدفع إليه حيئئذٍ 
العستّى. وكذا إذا تتصت عنما يدّعيه المستأجر. لأّنّد يعترف بوجوب ما زؤاد غليها 
فيجب دفعه. وقد يقال * إِنّه تجب أجرة المتل كائنة ما كانت, لأ" التحائف أسقط 
)١(‏ نحرير الأحكاء: في أحكام الاجارة بج “اص 1127. 


(؟1 00 المقاصذ:؛ ؛ الاجارة 3 - 0 134 


كتاب الاجارة / فيما لو اختلف الطرفان فى مدّة الإجارة ببس لقم 


المسئى فكأنّه لم يسيّ, لكنّا لم نجد من احتمله إلا المولى الأردبيلى ' فى مثله. 

ويتخرّج على ما في الكتاب أنه إذا كانت أجرة المثل للسنة الواحدة مائة 
وخمسين والمالك يدّعي ا الس حانه والشيها جن اله مسرن أن ةشهد 
اليمين على المستأجر, لأنّه إذا حلف على نفي ما يدّعيه المالك استحقّ المالك 
النائة كتاهذها مد ووة علق السعاسن 

ورذه فى «جامع المقاصد'» بما حاصله: أن المستأجر ربّما رد اليمين على 
المالك بعتت علد رركن المالك من دون ذكول فَإنُ المستأجر يحلف أنْها 
خمسونء وتثبت الخمسون دون المسمّى الذي يدّعيه المالك. وفيه؛ أن الظاهر أن 
مراد المخرج أنه بعد حلف المالكِ هلآ تجَت اليمين على المستأجر. ثم إِنّ المخرج 
إنّما قال لا تجب اليمين ولم يتأل لا فائدة لها إلا أن تقول إِنّه يمعناه, على أن 
المدعي إذا ردت عليه اليمين فنكل سقظات دعواه في ذلك المجلس وغيره على 
المشهور. فلا حاجة إلى الرَدَ بل اخيَلوَا قَبمَاإذا“ ثم يكل المدّعى عن اليمين 
المردودة ثم إِنّ المنكر بذلها فهل يلتفت إليه وتردٌ عليه أم لا؟ قولان. وردّه أيضاً 
أنه ريما خاف اليمين فَأقدٌ بالواقع على تقدير مطابقته لدعوى المالك فتوجّه 
اليمين عليه لبيان صدقه, قلت: بل الأولى على مذاقه أن يقال لعل المستأجر يريد 
أن يثبت أنّها خمسون, فإذا حلف أوّلاً لنفي ما يدّعيه المالك وعرض الحلف على 
العالك على تقى الخمسين قله بتكل أو يشاف الننين ويقة بأنّها شسون كنا 
ذكرنا مثله فى ياب الجعالة, فليتأئل جيداً. 

ولو نقضت أجرة العدل عا بدّعيه المستأجر كأن كانت ثلاثين تخرّج أن 
لايجب على المالك حلف, لأنّه إذا حلف لنفي ما يدّعيه المستأجر ثبت الخمسون 


8 ص٠ مجمع النائدة والبرهان: في شرائط الإجارة ج‎ ١) 
148 جامع المقاصد: الجاره في التنازع ج ص‎ 0 


لاله 


ويحتمل مع التحالف استحقاق المنافع سئة بالنسبة من الدينار. 


لا غير فلا فائدة لهذه اليمين. ولو نكل أو رد اليمين أو أقئ فالواجي هو ذلك. 
فلا يظهر لها أثر أصلاً. وقد يقال': إِنّ الفائدة أنه لو دفع له المستأجر ذلك قبل 
التحالف لم يكن دفعه له على طريق المؤاخذة له, أي المستأجر بظاهر إقراره, 
وبعد التحالف يتمحّض الزائد لكونه مستحمًاً ببجدد الاقرار والمؤاخذة كما ذكروا 
مثله في باب الجعالة. 

قوله: (ويحتمل مع التحالف استحقاق المنافع سنةٌ بالنسبة من 
الديئار» وجّهه في «الإيضاح '» بأنهُما إثّفقا على استحقاق المستأجر منافع السنة 
لكن المالك يدعي الزيادة على النسبة من/الدإينار, والقول قول المنكر مع اليمين. 
فلذلك حكمنا على المؤجر باتتتكقاقجالحستأجر المنافع سنة وعدم ثبوت الزيادة 
على نسبتها من الد ينار. مولعل داف تاجيا ؛اليمين على المالك لأنّ القول 
قوله في إنكار الستة الزائدة, فإذا حلف بطل استحقاقها وتثبت السنة الأولى على 
أنّها متّنق عليها. وإِنّما أوجبنا اليمين على المستأجر لأنّ المالك ادّعى عليه ديثاراً 
في مقابلة البسنة المتفق عليها وهو ينكر ذلك فإذا حلف سقطت عنه الزيادة من 
الدينار الذي ادّعاه المالك. فقد حصل من ذلك الاثّفاق على استحقاق المستأجر 
منافع السنة, والقاعدة ‏ أعتي قاعدة أن القول قول المدكر -قضت بِأنٌّ أجرة هذه 
السنة نصف دينار إن تساوت السنتان. ولك أن تمنع الاثفاق على الاستحقاق, لأنّ 
المستأجر يقول إِنّما أستحمّها منضمّة إلى الأخرى لا منفردة كما يدّعيه المالك, 
وفرق تاءٌ بين الانفراد والانضمام. 


.2١؟ جامع المقاصد: في الجعالة ج "ص‎ )١( 
.؟8١ إيضاح الفوائد: الاجارة في التنازع بج ؟ ص‎ )1( 


كتاب الاجارة / فيما لو اختلف الطرفان فى مدّة الإجارة :ل - للم 


ولعلّه بهذا التقرير لا يتمٌ ما نظر به فى «جامع المقاصد» لأنه ما وجّهه 
بهذا التوجيه وإِنّما وجنهه بأنّ الذي انتفى بيمين المالك السنتان بالدينار, 
ولا ينافى تيوت سئة بلصف ديئار: وألّذي انضى بيمين المستأجر هو كون السئة 
بدينارء وذلك لا ينافي كونها بنصف دينار. وأيضاً قد تصادقا على وقوع الإجارة 
سنة وأنّ أجرتها لا تنقص عن نصف ديناره ويثبت ذلك, إذ لا دليل على نفيه. 
نم قال: وفيه نظر, لأنّهما لم يتصادقا على ذلكء لأنّ دعوى المستأجر الستتين 
وإن تضمّن سنة إلا أنه قد انتفى بيمين المالك, لانتفاء المدلول المطابقي؛ فينتفي 
بانتفائه المدلول التضئّني. وكذا القول:قيبدعوى المالك السنة بدينار فانها 
قد أننفت بيمين المستأجر, فيتتفق التضمي وو كونها بنصف دينار, لانتفاء 
المطابقي, انتهى فليتأمل جيّدا. 

ولك أن تقول لا حاجة قي هذا :الا جتمال إِليّ,فرضه بعد التحالف بل 
نه يجوز اللحاكم أن يفعل ذلك معهما من أوّل الأمر كما إذا جاء 
المستاجر أوّلاً وادذعى أنّ المالك أجره الدار سستثين فحلف المالك 
وكا نميا ا عبوعد ميت ول 2 اللضرة ثم اختلفا بعد ذلك في مقدار 
الع كات العيقا نس ارايت دينارا. فإنّ هذا الاحتمال متعيّن في 
صورة التفريقء فيحتمل أن للحاكم أن يفوّق ذلك وإن أبرزاها معاً. ومعنى 
استحقاق المنافع بالنسبة من الدينار أن أجرة السنتين إِما أن تكون متساوية 
أو لاء فعلى الأوّل تكون النسبة النصف فله نصف الدينار عن سنة؛ وعلى الثاني 
انا أن تكون حر السنة الأولى أكغرار امل فان كاتتك أمتر كما إذا 
كانت أجرتها ديئارين والثائية ديئاراً فله عن السنة الأولى تلكا الدينار, 
وإن كانت أقل والفرض بالعكس فله عنها ثلث دينار. 


لل سطس لل همفتاسم الكرامة / ج ١4‏ 
ولو قال المالك: آجرتكها سنة بديئار فقال: بل استأجرتني 
قد وجدت من المستأجر فيفتقر إلى بِيّنةٍ تزيل عنه الضمان. 


[فيما لو اختلف الطرفان فى موضوع الإجارة ] 

قوله: «ولو قال المالك: أجرتكها سنة بدينار فقال: بل 
استأجرتني ي لحفظها سنة بدينار قدّم قول المالك في شبوت أجرة 
(الأجرة -خ ل) لأنّ السكنى قد وجدت من المستأجر فيفتقر إلى 
بيه تزيل عنه الضمان * هذا ير #«التحرير '» وكذا «جامع المقاصد '» نه 
إذا حلف المالك لنفى ما يِدُعِيه المستأجِم انتّفِى استحقاقه للأجرة وتثبت عليه 
أجرة فى الجملة, لأنّ قد اسلطتتةتجينة< جلكن مجّاناً ولم يأت بمقسط لها عنه, 
قن لاه : يكون ما تممه لجل أجرة الل ويحتمل المسقى .فإذا حلف 
المستأجر اد نتفى المستى وتعيّئت أجرة المثل إلا أن تزيد على المسئّى. فتنكير 
الأجرة كما فى بعض النسمُ جيّد فى محله. وقال فى «التذكرة'»: قدّم قول المالك 
فاك أثدائم منتاحه وكلك الساكن أثه قل ها هن الذان ولزن اجر الل 
وبه جزم أيضاً في «جامع المقاصد ؟» وهو أوفق بالضوابط, لأنّ كلا منهما مدّع 
ومدّعى عليه, لكنّه لا يعجبني قوله في «التذكرة» قدّم قول المالك. ولو كان المراد 
تقديمه في الإحلاف كما تقدّم ويتخرّج على ما في الكتاب أن بالاشاحة إلى شاف 
المستأجر إذا زادت أجرة المثل عن المستئى أ و سأوته كما تقدّم مثله. وقد يكون 
المراد مدنا في الكتاب والتذكرة واحداً من دون تفاوت أصلاً. 


)١(‏ تحرير الأحكام: في أحكام الاجارة ج اص ؟18. 
(؟وغ) جامع المقاصذ: : الاجارة في التنازع ج لأس 511, 
ار تذكرة الفقهاء: في لواحق الاإجارة ج لمن -12 آس [, 


كتاب الاجارة / فيما لو اختلف الطرفان فى مو ضوح الاجارة الل الح" 


ولو اختلفا في القدر المستأجر فالقول قول المالك. 


قوله: «ولو اختلفا فى القدر المستأجر فالقول قول المالك4 كما 
فى «السرائر» على ما حكي ' عنها و«الشرائع والنافع ' والتحرير؟ والإرشاد؛ 
راللمعة* وجامع المقاصد” والمسالك* والروضة* والروض والكفاية *'» واحتمل 
فى «التذكرة' '» التحالف وتقديم قول المالك من دون تترجسيح. وفي «جسامع 
المقاصد؟'» أنه لا ريب في قوّة التحالف. لأنّ كل واحدٍ منهما مدّع ومنكر. 

والمراد أن هذا الاختلاف بعد اثفاقهما على جريان الإجارة على شيءٍ منه 
كأن قال: أجرتك البيت بدينار فقالل اتيت وسائر الدار كما يعرف ذلك من 
أمئلتهم وقاعدتهم, فإنّ القول عنأهم قول الموج لأنّه المنكر للزائد. وفهم في 
«مجمع البرهان''» من عبارة الإركتاد وهو كتتارة الكتاب أنه قال له أجر تك 
الدارفقال بل الحمّام, واعتر طوا كن الاش رحنهنل التحالق. وفيه أن ما فهمه يعبّرون 
عنه بما إذا اختلفا في تعيين المعقود عليه في تعيين المستأجر ولا ريب حينئذٍ في 
التحالف كما إذا اختلنا في عدن اله 1 وصفها. وكيف كأن. فلم نجد عدا 


.118 حكى عله السيّد الطباطبائى في الرياض: ج 4 ص ؟؟؟. وراجع السرائر: ج ؟ ص‎ )١( 
.1817 (؟) شرائم الإسلام: الإجارة في التنازع ج اص ارا (7) المختصر التافع: في الاجارة عن‎ 
١157 تحرير الأحكام: فى أحكام الاجارة ج #اص‎ )4( 

(8) إرشاد الأذهان: في أحكام الاجارة ج ١‏ ص 478. 

(1) اللمعة الدمشقية: في الإجارة ص 10. 

(لاو؟١)‏ جامع المقاصد: الارجارة في التنارع ج لاص /51؟. 

(ه) مسالك الافهام: الاإجارة في السازع ج ع ١7‏ 

(1) الروضة البهية: في الاجارة ج 4 ص 11 

(١٠)كفاية‏ الأحكام: فى احكام الأجارة ج أ ص 1197. 

52 س7١ تذكرة الفقهاء: الإجارة في التتازع ج "ا ص‎ )١١( 

.41 ص‎ ٠١ مجمعالفائدة والبرهان: في احكام الإجارة ج‎ )١5( 


4م لل _ لل هفتاح الكرامة /رج ١4‏ 
وكذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة. 


أصلاً صرّح بتعيين التحالف, فما في «الرياض '» وغيره "من عدّه قو لدّغير صحيح. 

هذاء وقال فى «التذكرة» فيما نحن فيه: أنهما إذا لم يذكرا العوض ولا تنازعا 
فيه كأن قد قبضه المالك وائفقا على براءة ذمّة المستأجر ثمٌ ادّعى أنه استاجر 
الدار يأسرها فقال المالك: بل أجرتك هذا البيت فيها خامّة فَأنّه يقَدّم قول المالك 
قطعاً؟. وردّه في «جامع المقاصد» بأنّه لا يجد فرقاً إذا وقع التصريح بالاجارة 
-بين أن يذكر العوض وعدمه لأنّهما مختلفان فى سبب استحقاقه وإن لم يذكراه. 
فَإنّ ذكر الملزوم والاختلاف فيغافئ قوّة الاختلاف فى اللازم: انتهى ؟. 

وفيه: أنه بعد الاثفاق يغلى براءة ذمة المستأجر رجع الأمر بالنسية إلى الدار 
إلى الاختلاف فى أصل الاج صييح ان تقديم قول منكرها. ومثله ما لو 
سكتا عن الاجارة بالك##تووة» عرسا إتي_لويحق منفعة الدار بأسرها فقال 
البتهنة بل تشع نتفدة اليه وعد قا الناللك: يحل لقلى لاقل قلعا ارده 
التصريح بما يقتضي التحالف, لاحتمال اتنفاقهما على سبب يتعلق بالبيث 
بخصوصه واختلافهما في حصول سبب آخر للباقي كما تقدّم مثله في أوّل الفصل. 


[فيما لو اختلف الطرفان في رد العين] 
قوله: «وكذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة» كمافي الكتب" 


)١(‏ رياض المسائل: في اختلاف الموجود والمسثاجر ج ؤ ص ؟؟؟. 
(؟)الروضة البهية: في الإجارة ج ؟ ص 537 

(5) تذكرة الفقهاء: اللإجارة في التنازح ج ا ص ٠‏ 17س 7 

(؟) جامع المقاصد: الإجارة في التنازع ج باص 1419 

(0) تقلام فى عصس 317. 


كتاب الاجارة / فيما لو اختلف الطرفان فى هلاك الاجارة بس فلم 


ولو اختلفا في التعدّي فالقول قول المستأجر. وكذا لو ادّعى 
الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك فالقول 
قولهم مع اليمين. 


المتقدّمة من دون خلاف ولا إشكال ولا احتمال. للأصل وقبضه له لمصلحته فلا 
إحسان منه كما في الوديعة يقضي بقبول قوله, لأنّه ليس بأمين محض. 

قوله: «ولو اختلفا في التعددّي فالقول قول المستأجر» كما في 
«الشرائع ' والنافع ' والتذكرة؟ والتحرير؛ والإرشاد* وجامع المقاصد' والروض 
والمسالك"» للأصل. وقد ورد في عدة' أخيار * النهي عن تضمينه وهو يقضي 
بكونه أميئاً من هذه الجهة. فليس هليه إل البين ' 


افيما لو أَحَلتِ الطرفان,فى هلاك المتاع] 
قوله: إوكذا لو ادّعى الصانئع أو المالاح أو المكاري هلاك 


المتاع وأنكر المالك فالقول قولهم مع اليمين» قد تقدّم الكلام فيه 
بمأ لا مزيد عليه *. 

5 شرائع الاإسادام: العارويى الموج أاعس خثرثة 

(؟) المشتصر التافع: في الإجارة ص .١08‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء «الاتهارة في التنازع م "٠ص‏ ١٠س ١1‏ 

5 تحرير الأحكام: في أحكام الإجارة ج لاض ؟175. 

(86ا| رشاد الأذهان: في أحكام الإجارة ج اص 8 15ر11 

(1) جامع المقاصد: اللاجارة في التنازع ج لاص 148. 

(/ا) مسالك الاقهام: الإجارة في التنازع ج ص 117 

(خما وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب الاإجارات ح لاو" ولار اج ا ص /1لا؟ ب 71/4. 
(4) تقدم في صفحات 1/48-1/41و887. 


كم 


مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 
وكذا إن ادّعى إباق العيد من يده أو أنّ الدابة نفقت أو شردت وأنكر 
المالك. ولا أ ة على المستأجر مع اليمين. 

ولو ادّعى أن العبد مرض في ,يده وجاء به صحيحاً قدّم قول 
المالك. وإن جاء به مريضاً قدّم قوله. 


قوله: «وكذا إن ادّعى إباق العيد من يده أو أَنّ الدابّة نغقت أو 
شردت وألكر المالك4 أي القول قوله مع اليمين كما في «التذكرة' والتحرير ” 
وجامعالمقاصد "© لأنه أمين يمكن صدقه, فلو لم نعتبر يمينه لأقضى تخليده الحبس. 
وهذا إذا لم يأت بالعبد المدّعيءإثاقة أوالداية, فإن أتى به أو بها وادّعىالإباق أو 
الشرد في جميعالمدّة أو بعظها لم تسمع #عواه إلا بالبيّنة, لأنّه يدُّعى خلاف 
الأصل والظاهر. لأنّه يدّعي عدم وَصَوْلَ العوض إلِبه مع أنه مكّن منه. 

قوله: «ولا أجرة على الْصََتَاجرَمَج-اليمين» أى إذا حاف المستأجر 
على إياقه ونفقها أو شردها عقيب العقد سابقاً على العمل, لأنّ القول قوله في ذلك, 
لأنّه أعلم بوقت الهلاك لكونه حصل في يده فصار ذا يدء ويه خالفت هذه قوله فيما 
بعد«ولو اختلفا فى وقت الهلاك»ولأنٌْ الأصل عدم العمل. وهذا إذاكان تقدير منفعة 
العبد والدابّة بالعمل؛ وأمًا إذا كان التقدير بالزمان فإنّه يقدّم قول المالك كما بأتي. 

قوله: «ولو ادذعى 93 العبد مرض فى يده وجاء به صحيحاً قدّء 
قول المالك. وإن جاء به مريضاً قدّم قوله4 هذا التفصيل جزم به في 
«التذكرة؟ وجامع المقاصد '». وفي «التحرير'» أنّه أقرب, لأنّه إذا جاء به صحيحاً 
(5و) ندذكرة الفقهاء: الاإجارة في التنازع ج اعس #س /109 ورا 


(؟و١)‏ تحرير الأحكام: في أحكام الإجارة ج ص ؟15. 
[(؟'وة) جامع المقاصد: الاأجارة في التنازع ج لاص لس و3 


كيناب الاجادة / فيما لو اختلف الطرفان فى وقث الهلاك - _ ل الم 

ولو اختلفا في وقت الهلاك أو الإباق أو المرض فالقول قول 
المستأجر, لأنّ الأصل عدم العمل إن قدّر به وقلنا يملك بالعمل. 
وإلا فإشكال. 


فقد ادّعى ما يخالف الأصل عليه البيّنةء وإن جاء به مريضاً فقد وجد ما يخالف 
الأصل يقينا وكان القول قوله فى مدّة المرض, لأنّه في يده فهو أعلم بذلك؛ صرّح 
بذلك فى «التذكرة'» وهذا أيضاً إذا كان التتدير بالعمل. 


[فيما لو اختلف الطزفائ,في وقت الهلاك] 

قوله: إولواختلفافيوقث الهلاك أ الإبا ق أو المرض فالقول قول 
المستأجر. لأنّ الأصل عدم التعَكَإن :تبه وقلنا يملك بالعمل؛ وإلا 
فاشكال» قد صرح بان القول»قول المستاجنَ في_«التذكرة ' والتحرير” وجامع 
المقاصد »وكذا«الايضاح * والحواشى'»إذا اختلفا فى وقت هلاك العبد أو إياقه أو 
مر ضدهل هوقبل العمل أويعدهبعد النافهماعلى حضو ذلك مستندين إلى أن الأصل 
عدء العملء إذ المفروض تقد يرالمنفعةبه. ولهذا أفردهعن الدايّة.إذليس للمالك ظاهر 
شرع حتّى يعول عليه ولا أصل يستند إليه يستلزمالعمل إِلاأنٌالهلاك حادث والأصل 
تأخّْره وعدم تقدّمه والأصل بقاء العبد إلى أن يعلم الهلاك, لكن ذلك كله لا يستلزم 
أنه عمل إذ ليس فى ذلك دلالة على تحمّقه سواء لحظنا الاقتران أم لم نلحظه. 

وعجاف شر لحا أغيل شن عدوت المع اننع ان الأجر أل جهن 


١(‏ و؟) تذكرة الفقهاء: الاجارة في التنازع ج ؟ ص .8س 4" والسطر الأخير. 

(*) تحرير الأحكام: في أحكام الإجارة ج اص ؟١١.‏ 

(4) جامع المقاصد: الإجارة في التنازع ج لاص !٠١‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الاجارة في التنازع ج ؟ ص .18١‏ [3) لم نعثر علببه. 


بكم مفتاح الكرامة “رج و١‏ 


ممقلزء ته عمل 4ن را : العفروض أنّهما انّفقا على حدوثه وإنّما الخلاف في 
تقدّمه. فرجع إلى الأصلين الأوّلينء أو نجيب بأدقّ من ذلك, وهو أن سبب استقرار 
الاحرة نما هو العمل والأصل عدمه, فكان هذا وارداً على ذاك الأصل وقاطعاً له 
نعم إن قدّرت المنفعة بالزمان توجّه ذلك كما يأتسى. مضافاً إلى أن للمستأجر 
أصلين آخرين. وهما أصل عدم استحقاق البؤجر الأجةه وأسيل جا اق 
المستأجر منهاء وإن قلت هما أصل واحد فعلى تقدير التسليم ففي واحد بلاغخ. 

وقد فيد ذلك في «الكتاب والإيضاح أ» وكذا «جامع المقاصيد '» بما إذا قلنا إن 
المؤجر يملك الأجرة بنفس العمل وبحصوله وأنّ ملكها غير متوئّف على تسليمه 
إلى المستأجر. وإن قلنا: إِنّها إنْمِتشلك بالعيل ونسليمه فقي تقديم قول المؤجر أو 
المستأجر إشكال. وقد خلتاعن ذلك عبّارة/التذكرة والتحرير بل خلى عنه كلا 
العائة الذين بتمشكون بأدت سال وأوهن إشكال. وهو في محلّه 
لأنه لا فائدة في ذلك أصلا سق 1 5كنه"السهية والمحقّق القاني في وجهي 
الاشكال, وأا على ما ذكره ولده فله فائدة إل أنّ احتمال تقديم قول المؤجر 
ضعيف جدًا لا يصلح لأن يكون منشأ للإشكال. 

فال في «الإيضاح '»: احتمل تقديم قول المستأجر, لأنّ الأصل عدم العمل. 
ولأنه يدكر وجوب العوضء وتقدديم قول المؤّجرء لأنّ المستأجر يدعي تسقدم 
الهلاك على القبض والأصل عدمه. انتهى. وفيه: أنّ المستأجر وإن ادٌّعى ما يخالف 
الأصل من تقدّم الهلاك فمعد, مضافاً إلى ما تقدّم الأصلان المتقدمان والموجر 
مخالف لأصل عدم العمل ولأصل عدم القبض والتسليم وأصل عدم استحقاقه 
الأجرة: فكان احتمال تتديم قوله ضعيقا جدًا. نعم فائدة توجّه اليمين على المنكر 


م جأمع المقاصد؛ الاجارة في التنازع ج لاعس ل 


كلم 


كتاب الإجارة / فيما لو اختلف الطرنان فى وقت الهلاك 


منهما إذا تحقّق موجودة, وهو كونه بحيث إذا أقرٌ بخلاف ما يريد أن يحلف عليه 
نفع وإن كأن محل تأمّل أيضاً. 

وأما عدم الفائدة على ما ذكره الشهيد والمحمّق الثاني في وجهي الإشكال 
فلدنه قد قال في «جامع المقاصد '» وفاقاً للشهيد مع زيادة إبظات ا من أن 
الماع يعوا دعقت الولاك مقالتن للاصل تتكون ملاغياً رقزل الحناقاك إننا 
لتك كتديه لا دحاول إثبات النقرار تملك الأخرة والأصل مده هذا 


استقرار الأجرة إل أنّ لد مدخلاً فى ذلك فهو جزء السبب قحيئئز المالك يحاول 
تمهيد أثبات استحقاق الأجرة فلا يقب “ؤي باليمينء وهذا الوجه أقربء انتهى. 

ولابخفى ما في قوله «وهذ||المانع هنا مكينتش» ولعله أراد أن المالك إِنْما 
يحاول أنه لم بهلك وأنّه عمل ولة“تاتهتمي:ةللن”لأنْه لاضرر فيهما على المستأجر 
لو قر بهما من دون تسليم الْعْمَلوكلامهمإظاهر أويضر يح في أن الاختلاف في 
مجرّد العمل, إذ لم يتعرّضا للقبض والتسليم إلا بالنسبة إلى ضئّهما إلى العمل الذي 
هو مقدّمة, وهذا الاختلاف لا فائدة فيه أصلةٌ إذ لا يتّجه توجّه اليمين على 
المستأجرء إذ لو أقرٌ بالعمل من دون التسليم لم يلزمه شيء وجعله مقدّمة لثبوت 
الاستقرار إذا ضْمّ إليه بعد ذلك دعوى التسليم غير مفيد, لأنّ دعوى التسليم 
تنضئن دعوى العمل» فلا يكون إثبات العمل مقدّمة له. قوجودهاوعدمها على حد 
سواء. وقد نبّه على ذلك فى «جأمع المقاصد"'» وقال في بيان عدم فائدته؛ إنّه 
لابتوجّه توجه اليمين على واحد منهما: لأ قائدة أليمين إذا أقٌ المدّعى عليه بما 
بحلف عليه تفع وهذا ليس كذلك. وفيه مع ما في قوله «بما يحلف عليه» من خلاف 
المراد ان المؤّجر إذا توجّهت اليمين عليه فاقرٌ بأنْ الهلاك قبل العمل والقبض نفح. 


١‏ و؟! جامع المقاصد: الأجارة في التنازع ج لاص لق 


+ بابر 
وإن قدّر بالزمان قدَّم قول المالك. 
ولو قال: أمرتك بقطعه قباءً فقال: بل قميصاً قدّم قول المالك 


فكان توجيه الإيضاح لا يصلح للإشكال لكنّه له فائدة, وتوجيه الشهيد 
لايصلح للإشكال ولا فائدة فيه بالنسبة إلى توجّه أليمين على المستأجرء وإِنّما 
فلنا إِنْه لا يصلح للإشكال لمكان وجود الأصول المذكورة. فلابدٌ أن براد من قوله 
«وإلا فإشكال» أنا إن لم نقل أنه يمِلِك بالعمل؛ ففي احتمال تقديم قول المستأجر 
بيميلهإشكال. لأنّه لو أقرٌ بخلافت ما رين يحلف عليه لم بلزمه شيء؛ وهوخلاف 
القاعدة المقرّرة. فلم يصل الجماعة إلى مكراد المصتّف وأطالوا فى غير ما فائدة. 

قوله: «وإن قدَّر,يالزمان قدّم قول المالك» لأنّ الأصل عدم 
تقدّم الهلاك. والأصل عدم تحدوؤات الخققط لاستقرار الأجرة: لأنّه بعد أن 
سلّمه العبد وكان الأصل بقاؤه إلى أن يعلم هلاكه يكون قد تحقّق سبب 'استقرار 
الأجرة: فلا ينتفي إل يقاطع وحدوث الهلاك وتقدّمه يتقيان بأصل عدمهما. 
وأما أصل عدم استحقاق الأجرة فلا يجدي عدوي المقنضي لاستقرارها. 
وهو تسليم العين طول السدّة لأن كان الأصل بقاءهاء لأنّه يرجع إلى أن 
الأصل عدم استحقاق الأجرة بعد استحقاقها, ولا يتأتّى شيء مما ذكر هنا فيما 
إذا كان التقدير بالعمل كما تقدم بيانه. 


افيما لو اختلف الطرفان في متعلق الإجارة] 
قوله: (ولو قال: أمرتك بقطعه قباءً فقال: بل قميصاً قدّم قول 


كناب الاجادة / فيما لو اختلف الطرفان فى متعلق الإجارة سس !لالم 


المالك على رأي» هو خيرة «الخلاف' والميسوط ' والمهدّب؟ والسرائر؟ 
والشرائع"' والتذكرة' والتحرير" رالارشاد* والمختلف؟ بالإييضاح. 
والحواشي ١١‏ واللمعة؟١‏ وجامع المقاصد ١"‏ والمسالك؟' والروضة*'». وقي 
«الحواشي: نه المشهور, لأّنّ المالك منكر لما يدّعيه الخبيّاط من الاذن في قطعه 
قميصاً وفي التصءف فيماله, ولأنه أحدث نقصاً بالقطع ويدّعي المسقط لضمائه, 
ولأنّه يقدّم قوله في أصل الإذن فكذا في صفته, لأنّ مرجعه إلى الاختلاف في 
الإذن على طريق مخصوص فكان كما لو دفع إليه عيناً فقال صاحبها أودعتكها 
وقال المدفوع إليه وهبتها لى, فإنّ القوك قول المالك ولا سما إذا كان مع المالك 
ظاهر حال يدل على صدقه, كلح كان معز افربلبس إلا الأقبية كما لو اختلفا في 
حائط لأحدهما عليه عقد أو أزجكما تقدّمافي الصلح. ومثل ذلك ما إذا قال 
أمرتك بصبغه أحمر فقال بطل ؤس ويبيل.لم بمثّل في «المهدّب' 2 إلا بد. 


14 الخلاف: في الاجارة ج لاص 001 مسألة‎ )١( 
(؟)المسوط .في الهارة ج 1 من ا‎ 
8 ا في الاإجارة ج اص 1955وهء‎ 

) السرائى: فى الاجارة ج مس ثلا 
(8) شرائع الاسلام: الاإجارة فى التنازع ج كص أاثرا. 
() تذكرة الفقهاء: الإجارة في التتازع جع ؟ ص ١7س‏ 1. 
(/9) تححرير الأحكام: في أحكام الإاجارة ج لاص ١؟1.‏ 
١هما‏ إرشاد الأذهان: في أحكام الإجارة سج ١‏ ص 51غ. 
() مشيلف إلة احط في الاجاردع ١‏ في 1 
)٠١(‏ إيضاح الفوائد: الإجارة في التنازع ج ؟ ص ؟58. )١١(‏ ثم تعثر علية. 
)١7[(‏ اللمعة الد متقية تنقبمكء؟ مشقية: في الاإجارة ص .1١18‏ 
)١1(‏ جامع المقاصد: الاجارة في الشازع ج لاص .5١١‏ 
)١8(‏ مسالك الأفهام: الاجارة في التنازج ج 0 ص 77؟. 
[8١)الروضة‏ البهية: في الاإجارة ج ص 17 


لالم مفتاح الكرامة “رج ١5‏ 


وقال في وكالة «الخلاف ' والمبسوط أ»: القول قول الخيّاط: لأرنٌ صاحب 
التوب مدّع بذلك أرش القطع على الخيّاط فعليه البّئة وعلى الخباط اليمين. وقال 
في «الخلاف '» في باب اللإجارة: كنّا قلنا فيما تقدّم أن القول قول الخباط, لأيّه 
غارم: وأنّ رب التوب مدع عليه قطعاً لم يأمره به فيلزم بذلك ضمان الثوب. فكان 
عليه البيّئة فإذا فتدها فعلى الخيّاط اليمين. وهذا أيضاً قويّ. وكان قد جزع وله 
بأنّ القول قول صاحب الثوب كما حكيناه عنه. 

وقضيّة كلامهأر” الخيّاط يحلف لنفي أرش القطع ليخرج عن ضمان الثوب. فيلزم 
منه أن يحلف المالك ثنفي الجر لأ نٌاليخيّاط يدّعيها. وقد تبه على ذلك في «التذكرة ؟» 
قال:ومن قدّم قول الخيّاط فلابتٍ ؤأن يقولِبالتيحالف. وحكى فيهاعن الشافعي أن رب 
التوب يدّعي عليه الغرم و ينفي الأجرة والختاط إبدّعي الأجرةوينفي الغرم فيتحالفان. 
قال: وهو ليس بجيّد. .أن الاختلاقَ"وقع في الإذن لا في الأجرة والغرم؛ فكان 
القول قول منكر الإذن. لان الحَبَاط بَعتوْفكَبَأئه أحدث نقصاً فى الثوب ويدّعى 
العمأذون :قدو الأصل عدينه: ولاقد رتغي اتداتى بالتعل الثدى انها جر عليف انتلى. 

وقد جزع في وكالة«التذكرة *»بأنٌ القول قولالخيّاط. وقدساقه هناك لأمر آخر, 
وقدييِنًا هناك فساده. وهذاكلّهييان لأنّ الخياط مدّع وه ولا ينفى كون المالك ع 

واستدل في «جامع المقاصد'» على أنّ المالك ابسن شذطيا بأنه لا ند 
الخيّاط بشيء, لأنّ مجرّد الإذن في القطع قباءً لا بوجب على الخبّاط شيئا إذ لو 
)١(‏ الخلاف: في الوكالة ج ٠ص‏ 748 مسألة .1١‏ 
(؟) المبسوط: في الوكالة ج ص 587 
(؟) الخلف: في الاإجارة ج ”اص 5١ت‏ ولاء 6 مسالة 51 
(غ) نذدكرة الفقهاء: الإجارة في التنازع ج ؟ ص ١‏ “اس 18و١3‏ 


(0) تدكرة الفقهاء: في الوكالة ج هس 6١س‏ 5" 
ا جامع المقاصد: الااجارة في التنازع ج لاص 1 


كتاب الإجارة / فيما لو اختلف الطرفان فى متعلق الإجارة ابام 
لم يحدث الخيّاط حدثاً فى التوب لم يكن عليه بسبب الاذن ضمان؛ غاية ما فى 
الباب أنه لا يستحقٌ أجرة؛ وإنّما يتحقّق التنازع باعتبار القطع قميصاً ودعوى 
الخياط الاذن فيه لينفى عن نفسه الغرء. ثم قال: لا وجه هنا للتحالف. ونحن نقول: 
3 الشقاط إذا تاه بسمتطوعاً يض خط رطاليه بالسره فالنالك إنا أن ينفصر 
على إنكار الإذن في قطعه قميصاً أو يقول له لا تستحقّ عندي أجرة بل الأجرة 
الح دفعتها لك إن كأن دفعها له يجب عليك ردها وأنا مطالب بها وبالا دكن صار 
دعن انفده نانيا للأجره كنا قال العافى: وإتكار ذلك ماك للبدهة إل أن 
يقال إلنا عرض يناو ها ضدره الأميسان فقط. .وليتا رقم ال :بيسن السنبارات 
نسميته مدّعياً كقولهم وأدّعى قطعه قناء ودعي الخبّاط قميصاكما في «الارشاد '» 
وغيره '. وكلام الأصحاب مبنيٌ إعلى الأوّلء أوهوا أن المالك لم يقابله بدعوى 
الأرش وإنكار استحقاق الاجرة والماقالة باتكار الاذن فى قطعه قميصا جامد 
على ذلك كما فهم ذاك المت ةنوم عبلة زلا رشاد. واستظهر التحائف 
إن قابله يدعوى الأأرش وإنكار استحقاق الأّجرة. ولهذا جزم فى «التذكرة» بأنّ 
تن قدّم فول الخيّاط لايد وأن يقول بالتحالف, وما ذاك إلّلما ذكرناه من أَنّه حينئذ 
ينتهض المالك للدعوى لينفى الأجرة عند 

هذاء وقد يُفهم من كلام «الخلاف» أن فائدة يمين الخيّاط إِنّما هو دفع الغرم 
عن نفسه وأنّه لا يستحقّ بها أجرة, لأنه فيها مدّع فيكون القول قول المنكر. 
وحينئذ فيكون قول المصتف فيما بعد «وعلى رأي قول الخيّاط فيسقط عنه الغرم 
وله أجرة متله» ليس إشارة إلى قول الشيخ في الخلاف وإِنّما هو إشارة إلى أحد 
قولى الشافعي, وهو الأظهر عند أصحابه, لأنّ الخيّاط يحلف على أنه أذن له في 
١١/إرشادالأةهان:في‏ أحكام الإجارة ج اس 17 4, (؟)جامع المقاصد:الإاجارة فى التنازعج لاص ١7‏ 7 


(1) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الإجارة ج ٠١‏ ص 85. 
(8) تذكرة الفقهاء: الاإجارة في التنازع ع ؟ ص ١7س‏ ١5؟.‏ 


لام مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 


قطعه قميصاً أو ما أذن له في قطعه قبائ, وعلى التقديرين تنبت الإذن؛ وهو يستلزم 
بوت الأجرة فا اع ثبوت المستى لله لا ينبت بي استحقأجرة امل 1 

أن تساوى المستّى أو تزيد عليه. لاعترافه بعدم استحقاق الزائد. لكر الأصحاب 
ما جزموا بكون الخبّاط مدّعياً حيث لم يقابله المالك إلا بالاتكار لم يوجّهوا عليه 
اليمين ابتداءً سواء كانت لرفع الأرش أو لجلب الأأجرة. 

وبقى شيء وهو: أَنّك قد عرفت أن من قدّم قول الخيّاط قال بالتحالف؛ وقد 
قال في «التذكرة»: إن المالك يحلف لنفي الأجرة, وليس معناه أنه يحلف أَنّك 
ما نستحق عندي بل يحلف كما صرّح به في «التذكرة» في مقام اغن ايها انو 
ما أذنت لك في قطعه قميصاً وقِداييتيت كيف يحلف الخيّاط: فإذا تحالفا تساقطا, 
فلا تجب على المالك أجرلاولا على باط أرش كما هو قضية التحالف, وعليه 
نصٌ الشسافعي لكن مولانا المقدّس الأردييلي بعد أن ن استنظهر التحائف استظهر أنه 
لا أجرة للختاط وأ تارمو لمثر.,نقصر_التوبععمًا كان '. ولعلّه أوفق مما قاله 
الشافعى وأدق, لأنّ التحالفق قضى أن لآ إذن فى القطعين, فعادا كأنّهما لم يتعاقدا 
وقد وجدنا الكوب مقطوعا فيلزم قاطعد تفاوت ما بين كونه صحيحاً ومقطوحاً إل 
أن تقول إذا أوجبنا عليه الغرم لم يكن ليمينه تأثير أصلا لأنّه لو حصلف المالك 
ونكل الخيّاط سقطت الأجرة ووجب الغرم. فلو وجب مثل ذلك مع بميئه لم يكن 
فرق. فإن قلت: إذا حلف المتبايعان فإنّه يرجم إلى القيمة إن كانت تالفة. فهنا 
يرجع إلى الأرش لأن كان ناقضاً إلا أن تقول إن يمين المشتري هناك لم تقع على 


)١(‏ لا يخقى عليك أن معنى التحالف هو نفي ما ادّعاه غيره وإثبات ما ادّعاه نقسه, ولازمد 
إثبات استحقاق المداعي لما يستلزمه دعواه وهو استحقاق الخيّاط لما خاطه وقطمه 
واستحقاق المالك عدم دفع الأجرة والأرشء فإذا استحق المالك عدم دفع الكمره الستد 
وأخذ أرش تقطيع ثوبه استحو: الخيّاط أخذ الأجرة المعينة. ولاشك في أن م التصائف بوجب 
سقوط كل من الدعويين ولازمهماء فيبقى حرمة المال والعمل المقتضيين للأرش للمالك 
واه المثل للخيّاط لاما أثبته الأردبيلي #4 وغيره. فتأمّل جيّداً. 


كناب الاجارة / فيما لو اختلف الطرفان فى متعأق الاأجارة دس سس الام 


فلو أراد الخيّاط فتقه لم يكن له ذلك إن كانت الخيوط من الثوب أو 
المالك. ولا أجرة له. وعليه الأرش. 


إسقاط القيمة ولا غرض هنا إلا إسقاط الغرم. والتحقيق أن تلحظ كيفية التحالف 
فإن كان كما ذكره في التذكرة صم قول المقدّس الأردبيلي, وإن كانت الكيفية كما 
صوّرها وفرضها الأردبيلي اتّجه كلام الشافعي. 

قوله: «فلو أراد الخيّاط فتقه لم يكن له ذلك إن كانت الخيوط 
من الثوب أو المالك, ولا أجرة له» كما في «المبسوط' والشرائع' 
والتذكرة" والتحرير ؟ وجامع المقاصند” والمسالك' والروضة”2 آنا الأول وهو 
أنه ليس للتياط فتقه _فلاته ليلى له عين بمك) اتتزاعهاء إذ ليس هناك إلا العمل. 
وهو ليس عيناً حفيقة يمكن انتزآعها عَيّ“مَال آلغير ون جرى مجرى الأعيان, 
فكان كما لو نقل ملك غير« ليوا فل اندر دان فإنّه ليس له رده إلا بمطائبة 
المالك. وأا أنّه لا اجرة له فلأنّه عمل عملا لم يأذن فيه المالك بل من المعلوم أنه 
إذا وجب عليه الأرش كما يأتي لا تكون له اجرة. 

قوله: «وعليه الأرش» كما في «المبسوط” والمهدّب* ومجمعالبرهان ٠١‏ 


1 وكا المبسوط: في اللإجارة ج لاص غ1١‏ ولمة ١‏ 
(؟) شرائع الإسلام: في الإجارة ج ؟' ص .1١45‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: فى الااجارة ح ؟ ص 17س 8. 
(4) تحرير الاحكام: في الإجارة ج “اص ١؟١.‏ 
(6) جامع المقاصد: في الإجارة ج لاص 7+. 
(5) مسالك الافهام: في الإجارة ج 0 ص 14؟؟. 
(/) الروضة البهية: في الاجارة ج 4 ص 5117 

(5) المهذب: في الإجارة ج ١‏ ص 147. 


.48 ص‎ ٠١ مجمعالفائدة والبرهان: في الاجارة ج‎ )٠١( 


ابام 


مفتاح الكرامة اج ١5‏ 


والتذكرة '»وما ذكربعدها آنقا. وهوقضية كلام «المهدّب" والسرائر" والشرائع ؟» 

وإن لم بنصٌّ عليه فيهاء لأنّه إذا حلف لنفي الإذن فى القطع قميصاً يجب على 

مقطوعاً قميصاً وقيمته مقطوعاً قباء؟ لا ترجيح في «المبسوط » واختير في 

«التذكرة' والمختلف”» الثانى. ووافقه عليه فى كتابيه* الشهيد الثانى. واستوجه 

الأول المحقّق الثاني '. وهو الظاهر من مجمع البرهان* '» وكذا «المهدّب ١‏ ل 

٠ 0‏ لعمم 4 بت ات امك أن 

فيه د و قل ال 00 وقد 

تقدّم فيما إذا اكترى أرضا ليزّرعها حنطة قزراعها ذرة أ نَالأصم أنه تت تثيت له أجرة 

المثل لا ثفاوت ما بين الزرعين سك احتمل فيما إذا ياع الوكيل بالفين الفاحش 

نه يغرم جميع الغبن وا كلانه تبط عطاطا بتناين الناس به. لاأنّه كالمأذون فيه. 
وبقى شيء وهو: أن إذا قلنا إِنّهِ يغرم تفاوت ما بين القطعين فهل يستحقٌ لذلك 

أجراً أم لا؟ احتمالان الظاهر الأُوّل, فتأمّل إذ قد يقال الظاهر الثائى كما إذا 

(1واائد» كرة الفقهاء: في الأجارة ج آضصض 1١‏ اس باكر ةا 

(؟) المهذّب: في الإجارة ج ١‏ ص 1917. 

(؟) السرائر: في الأجارة سم ؟ ص 8/ا1. 

(غ) شرائع الاإسالام: في الااجارة جٍّ "عس را 

(8) المبسوط: في الإجارة ج ام 1 ؟. 

(/0) مختلف الشيعة: في الإجارة ج 1 ص 177. 

ذخا الروضة البهية: في الإجارة جج ص الى ومسالك الافهام: في الاإجارة ج عى 517515 

(5) جامع المقاصد: في الإجارة ج لاص ع ك, 

.406 ص‎ ٠١ القائدة والبرهان: في الاإجارة س‎ , )5١( 

(١١)المهذب:‏ في الإجارة ج ١‏ ص 37غ. 


كتاب الاجارة / فيما لو اختلف الطرفان في متعلّق الاجارة سب لالم 
ولو كانت الخيوط للخيّاط : ففي أخذها نظرُ, أقربه ذلك. 


لم ينقص بالقطع شيئاً فإنه حيتئذٍ لا يستحقّ شسيئا وكذلك الكلام فى القطع التى 

قوله: ولو كانت الخيوط للخيّاط ففى اخذها نظ. أقربه ذلك» 
وبه جزم في «المبسوط ١‏ والتذكرة؟ والتحرير '» وفي «الايسضاح * وجامع 
المقاصد ؟ والمسالك'» أنه الأصح. وفى «الروضة'» أنه الأقوى, انه عين ماله 
وهى باقية فكانت كالصبغ فيمكن من أخذها. ووجه العدم أنه قد نبت بيمين 
المالك أنّه وضعها بغير إذن فلم يكنءلة أعند/ها. لاستلزامه التصاف فيمال الغير 
عدواناً ولأنٌ الخيّاط يزعم أَنّها للمالك بناءً تل ى/أن الخيوط من الخيّاط وأيّه لا 
بستحقّ إلا الأجرة, وقد ظلمه المآلك بإتكازة فلم يكن له الأخذ. 

وفي الأُوّل إِنّا توجب على امالك لل لكأن وقح عدواناً ظاهراً لا يقتضي 
إسقاط ماليّته فله التصرّف بالقلع, فإن نقص بذلك فله أرش ثا ن. وفي الثاني أن 
ذلك على تقدير بقاء الاجارة: أنًا إذا انتفث شرعاً وتعذّر على الأجير العوض فله 
الرجوع إلى عين ماله لتعدّر المعاوضة: فليتأمل جئداً. 

ولو أراد المالك تملّكها بالقيمة فقد تقدّم فى باب الغصب“ أن المشهور أنه 
)١(‏ الميسوط: في الإجارة ج ا 
)05 ) تدكرة : الفقهاء: ل دماج لآ حص 55س 3١‏ 
ا تحرير الأسكام: : في الاإجارة ج لاص ,.115١5‏ 
0 إبضاح 0 أص ارا 
3 مالك الأفهام: في الاعارة ج 6 كس ل 


ا الروضة البهية: فى الاإجارة ج ل رزورة 
(8) تقدام في ج 86ا ص -19/1١‏ 10/7. 


ا و ا يح ست فوخ الكراية ا ةا 
فلو قال المالك: أنا أشدّ في كل خيط خيطأ حتّى إذا سلّه عاد خيط 
المالك فى مكانه لم تحبا الاجابة, وعلى رأي قدّم قول الخياط 
فيسقط عنه الغرم, وله أجرة مثله بعد اليمين: لا المستى إن زاد لأ 
لا يثبت يقوله. 


لاتجب على الغاصب الاجابة فبالأولى أن لا يجب ذلك على الختّاط. لكنّا هناك 
قوّيئا إجابة المالك وقلنا إن إجياره على الرضا بالتصرّف والأرش إن نقص ماله 
ليس بأولى من جبر الغاصب بالقيمة وإجباره عليها مع دخول الضرر عليها في 
ذلك فيشيه العمث” وكذلك الحال فم هنا. 

قوله: «فلو قال المالك: أنا أَشَدٌّ كئى كلّ خيط خيطأ حبّى إذا سلّه 
عاد خيط المالك في مكاتةةلم جب الاجابة» كما في «المبسوط ١‏ 
والتذكرة' والتحرير ' جاع المقاصد ؛ والمسالكِ؛ والروضة'» ووجهه واضصح 
لاستلزامه التصرّف في ملك الغير بغير موجب يقتضيهء فلا تجب الإجابة إليه 
ولا يجوز إلا باذن المالك. 

قوله: «وعلى رأي قدّم قول الخيّاط فيسقط عنه الغرم, وله أجرة 


# هذه العبارة من قوله «ليس بأولى» إلى هنا هكذا وجدناها في نسختين 


0 0 0 في التنازع ج » هر ١‏ اس ث7 
0 احير الأسيكام: في أحكام الااجار رذج لاس 1151 
(5) جامع المقاصد: الاجارة في التنازع بج لاص 08 
(4) مسالك الأفهام: الاجارة في التنازع ج 6 ص 7884؟. 
([5) الروضة البهية؛ في الاإجارة ج را 


كتاب الاجارة / فيما لو أقد المؤجر بملكية العين المغصوبة للغاصب حمس 4لالم 


ولو غصبت العين فأقرٌ المؤجر بالملكية له قبل في حقّه دون 
المستأجر. وللمستأجر مخاصمة الغاصب لأجل حقّه فى المنفعة. 


مثئله بعد اليمين. لا المسمّى إن زاد. لأنه لا يثبت بقوله» قد تقدّم 
الكلام فى ذلك فى صدر المسألة. 


[فيما لو أقرٌ المؤجر بملكية العين المغصويبة للغاصب] 

قوله: ولو غصبت (غصب -خ ل) العين فأقرٌ المؤجر بالملكية 
له قبل فى حقّه دون المستاجل” وللتمستاجر مخاصمة الغاصب 
لأجل حقَّه فى المنفعة» مرالآه في المسأم الأولى أنه بعد أن عقد على العين 
مقد الاجارة غصبها غاصي من بد حك 220 المؤجر بأنّها ملك الفاصب وأَئّه 
كان غاصياً أو مستعيرا أو مشا وكيا بي هنا فإ إقزازه ينفذ في رقبتها فيحكم 
بها للمقبٌ له دون منفعتها فإنّها قد ملكها المستأجرء فلا ينفذ إقراره في حقّ الغير كمأ 
هو واضمم. وبه صرح في «التحرير' وجامع المقاصد'» وفي الأخير أنه المذهب 
عندنا. وللشافعية فى نقوذ الاقرار قولان: احدهما العدم لمنافاته للحقّ السابق؛ 
والثانى النفوة, لاه مالك غير ميّهم بخلاف البائع فإنٌ إقراره إنّما هو على 
المشتري. واختافوا في أنه هل يبطل حق المستأجر من المنفعة؟ على أوجه ضعنها 
أظهر من أن يحتاج إلى بيان كما في «جامع المقاصد». 

وأمَا المسألة الثانية فقد قال في «جامع المقاصد:: إِنّها مسألة على حدة 
وللسة عو عه الننالة الأول واو كات السازة قوعم الام فلس عبار 


.١؟1‎ ص٠ تحرير الأحكام: قي أحكام الإجارة ج‎ )١( 
5 1 (؟) جامع المقاصد: الاإجارة في التنارع ج لأاصضص‎ 


ام 


ولو اختلفا في المبطل للعقد فالقول قول مدّعي الصحّة. 


مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 


«التحرير» صريحة في ذلك. قال: ولو أقرٌ المالك بالرقّية ثبت فى حقّه ولم يثبت فى 
حلة المسكاس بل كان لد مشاضية الناضب . نعم ذكر هذه في «التذكرة '» وحدها. 

وكيف كانء فإن كانت من تتمّة الأولي كان الغرض بيان أنه لا يجب على 
المستأجر رفع يده عن العين لأن صارت ملكا للمقد له. بل له أن يخاصمه ويرافعه 
إلى الحاكم ويقول له إقراره إِنْما ينفذ في الرقبة لا في المنفعة, وإن كانت مسألة 
على حدة يكون قد ترك التعرّض لمخاصمة المالك لظهوره وتعدض لسخاصمة 
المستأجر لأنّ فيه خفاء في الجملة فبيّن أن له ذلك؛ لأنّه يشتحق المتقعة فله 
مخاصمته ومطالبته ليستوفيهاء' لان عضي الشافعية قال: إِنّه ليس له ذلك, لأنه 
ليس بمالك ولا نائب عنه فأشبه المستودع والمستعيرء وهو غاط كما في «التذكرة» 
لأ المستأجر يستحؤر على وجه ؟كقية حقا وقعت عليه المعاوضة فسى تلك 
العين. بل يشبه ما إذا ك0 ]شرَتسن فلان وكان ملكا له إلى أن 
اشتريته فإنْه تسمع بيّنته لتوسّله بها إلى إثبات الملك لنفسه, فليكن الحكم في 
المنفعة كذلك. ومثله المرتهن فى الرهن وغريم المفلس والميّت فى العين المغصوبة 
وال عند الملكن وقذاشرن السماطل والناني اذا طالك بق أو دين القدنت 
كما في «جامع المقاصد "»لأنهم مستحقّون لذلك فجازت المطالبة بهذا الاستحقاق. 


[فيما لو اختلف الطرفان فى مبطل العقد] 
قوله: ولو اختلفا في المبطل للعقد فالقول قول مذّعي ألصحة » 
)١(‏ تحرير الأحكام: في أحكام الإجارة ‏ لاص 1؟1. 


(؟) تذكرة الفقهاء: الاجارة في التنازع ج 7 ص 74س 8. 
(] جامع المقاصد: الإجارة في التنازع ج لاص 707 


كتاب الإجارة /فيما لو اختلف الطرفان فى مبطل العقد لس الم 


قال د في «جامع المقاصد»: لاشكٌ أنه إذا حصل الاتّفاق على حصول جميع الأمور 
المعتيرة في العقد من حصول الايجاب والقبول من الكاملين وجريانهما على 
العوضين المعتبرين ووقع الاختلاف في شرط مفسد مثلاً فالقول قول مدّعي 
الصحّة بيمينه لأ الأصل عدم ذلك المفسد والأصل في فعل المسلم الصحّة. وأمًا 
أصل بقاء الملك على مال مالكه فمقطوع بالافاق على صدور العقد على الوجه 
المعتبر. وقال: آمنا إذا 2 الاختلاف في حصول بعض الأمور المعتبرة وعدمه 
فانٌّ هذا الاستدلال لا يتمشّى هناء لأنّ الأصل عدم السبب الناقل. ومن ذلك لو 
ادُعى أ ني اشتريت عبداً فقال بل بعنك حدًاً' . وقال في موضع آخر مثل ذلك؛ قال: 
إن قولهم الأصل : فى العقود الصحّة إِّنا يتمشكهيه بعد استكمال أركانها, فلو اختلفا 
ل ا ات 
ذلك في موضعين ' من باب البيع وموضة”تخ باب الرهن * فقال: فيما لو قال بعتك 
وأنا صبي إِنّه يقدّم مدّعي الصَحَهَ بعس المَشْترَيَوقال؟ إِنّ تقديم قول البائع في 
غاية الضعف. وقال قيما إذا قال بعتك بعبد فقال بل بحرٌ إِنّه يقدّم قول مدعي 
الصحّة. وقد حكيئا ذلك هناك * عن عشرة كتب منها «المبسوط» وقال فى 
«الكفابة”): إِنّه المعروف بين الأصحاب مستندين إلى أن الأصل في عقوه 
المسلمين وأفعالهم وأقوالهم الصمّة وأنّ الأصلى عدم العقد الفاسد. لأنّه مهما أمكن 
حمل فعل المسلم على الصمّة يجب الحمل عليه. والمفروض أنّهما تصادقا على 
)١(‏ جامع المقاصد: الإجارة في التنازع ج لاص 7 

(؟) جامع المقاصد: في أركان الضمان ج 0 ص ١8‏ 

(1) جامع المقاصد: في التجارة ج ص ١6ؤواةة‏ 

(4) جامع المقاصد: في الرهن ج 8 ص .١88‏ 


(1) كفاية الأحكام: في التجارة ج ١‏ ص 447 


لام 


مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 
ذلف ول كذلك لى قال احدهنا بعتك بكتاب فقال بعتني بدار فإنٌ كلتيهما (كليهما - 
خ ل) بمكن حملهما على الصحّة فلابد من التحالف. 

ويرد على المحقّق أن الاختلاف في الشرط المفسد يرجع إلى الاختلاف في 
الثمن, وهو أحد أركان العقد. وقد طفحت عباراتهم بذلك فى أبواب الفقه مطلقين 
غير مفصّلين بهذا النفصيل إل بعضهم في باب الضمان ولا بالتفصيل الذي يأتى بعد 
هذه. وهو ما إذا اشتملت دعوى مدّعي الصحّة على زيادة كأن شل شيف اناد 
يشمن معيّن وشرطت عليك شرطأً غير معلومء فيقول يل بعتنيها والحمام بألل معينة 
لكن هذا التفصيل قد لا ينكره المطلقون لأنّه موافق للقواعد. ويأتى لولده والشهيد 
التأمل فيه وعدم الجزم به في آيخلا نارين ألباب. ش 

وقد نسب هذا اللإطلاقافي «الإيضاح '»/إلى الأصحاب في باب البيع والباب 
وحكى الإجماع في «الإيضاح» لق تقديم مدعي الصحّة فيما إذا قال اجرتكها 
كل شهر بدينار فقال الماركاجد احرش “كتهراؤائحدا بدينار. وهذا يبطل تفصيل 
المحقّق الثاني بالكلية, لأنّه لم تسلم في المثال أركان العقد. ويأتي للمصّف وولده 
والشهيد عدم الالتفات إليه فى آخر مسألة من الباب وظاهر «الايضاح '» أيضاً فى 
موضع آخر الإجماع على تقديم مدّعي الصحّة. ثم إِنّه يقال للمحقق القاني: إن 
اردق باستكال الأركان استكمائها من حنست انها اركان فسن دون تظران 
شرائطها فهو خلاف ما صرّح به في أمثلته فيما مر ويأتي, وإن أراد استكمالها مع 
ملاحظة شرائطها فلا مصداق لما أراد, لأنّ جهالة الشرط تقتضي جهالة الثمن أو 
المثمن فلم تسلم أركان العقد. 

والحاصل: أنّكلامه خال عن التحصيل؛ فصار محل الوفاق عند الجميع ما لو 
أ إيضاح الفوائك: اللإجارة في العتازج ج ع أثرا. 
(؟) إيضاح الفوائد: في المتاجر ج ١‏ ص ؟017. 


كتتاب الإجارة / فيما لو اختلف الطرفان فى مبطل العقد ب ب-- يس # را 


ولو قال: آجرتك كل شهر يدرهم من غير تعيين فقال: بل سنة 
بدينار خفي تقديم قول المستاجر نظت 


قال أحد الكاملين بعتك الدار يمائة ديتار وشرطت عليك شرطأً فاسداء وقال 
الآخر بعتنيها بماثئة دينار من دون شرط فإِنّهِ يقدّم مدّعي الصحّة بلا خلاف من 
أحد. وأمًا إذا قال له آجرتك كل شهر بدرهم فقال بل آجرتني سنة تامّة بدينار 
ففيه خلاف, لأنّ مدّعى الصمّة ادّعى زيادة كما ستسمع. 

قوله: ولو قال: آجرتك كلّ شهر بدرهم من غير تعيين فقال: بل 
سنة بدينار ففي تقديم قول الكشتأيمر نظرٌ» في «الإيضاح '” أن تقديم 
قول الموؤجر أولى. وفي «الحواشي "” أنه أَمُوى)؛ وفي «جامع المقاصد” أنه 
أوجه. لأنّ المستأجر وإن كان مدعا لَلصَخَة لا أنه مع ذلك مدّع أمراً زائداًء وهو 
استتجار سنة بديئار. والمالدارييها نوجش تسنسكللة)) ل الأصل عدمه, مضافاً 
إلى ما سمعته عن «جامع المقاصد» إن تم من أنّ الأمور المعتبرة في العقد لم يقع 
الاثّفاق عليها فلم تتحوّق سببيّته, وتقديم مدّعي الصحّة فرع ذلك كما تقدّم بيانه. 

ووجه تقديم قول المستأجر أنه مرّع للصحّة, وهي موافقة للأصل فيكون هو 
المنكر, وقضية إطلاق الأصحاب في ل من الأبواب تقديم قوله, وهو الموافق 
للقواعد أيضاً كما تقدّم. ويمنع كونه مدّعياً أمراً زائداً إذا فرضنا أن صرف الديتار 
اثنا عشر درهماً أو أكثر. وستسمع ما يأتي لفخر الإسلام والشهيد من التأمّل في 
اشتراط عدم الزيادة للتمشك بأصل الصحّة. 
)١(‏ إيضاح الفوائد: اللإجارة في التنازع ج ؟ ص '187. 


(؟) لم نعثر عليه. 
(1) جامع المقاصد: الإجارة في التنازع ج /اص 5١08‏ 


م مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 


فإن قدّمنا قول المالك فالأقوى صحّة العقد في الشهر الأول هنا. 


وإن قلنا كما في «الإيضاح»: إِنّ المفروض في المسألة أن الشهر الأول معيّن 
اه بدرهم قدّمنا قول المؤجر فيه وحكمنا أصل عدم الزيادة فيما عداه كما يأتي 
للمصنّف ويأتي التأمل فيه. قال في «الإيضاح»: محل البحث إِنّما هو فيما إذا انا 
على وقوع عقد وعلى تناوله فنا معلوما ولو تنا من زمان أو غيره. وصرح بن 
الشهر الأول معيّن لكن كلام الكتاب مطلق '. وقد وقع مثل ذلك له ولولده وللشهيد 
حيث فهموا من قول الشيخين أنه لو آجره كل شهر بدرهم كان عليه أجرة شهر منذ 
عو علياقيها سر ات المكل أَنّْهمَا أوادا أنه قال له آجر تك هذا الشهر بدرهم 
وما بعده على هذا الحساب وحملوا كلامهما المصدّر ب.«كل» على تعيين الشهر 
الأول ليه المتّصل بالعقد. أو لغير ذَلْكَ كما تقدّم ببانه مسبغا لكنّه فى «جامع 
المقاصد» لم بوافق الابضاح» على أن معخل البحث ذلك على الظاهر منه. 

قوله: «فإن قدّمنا قول ألمالك فالأفوى صحّة العقد فى الشهر 
الأكل هنا» وفي «الإيضاح '» أنه أصم. وفي «جامع المقاصد"» أنه 5-6 
جدًاً ولاترجيح في «الحواشي أ» قال فى «الايضاح»: هذا إذا كان قسط الشهر 
1 قلت: وإذا كان صرف الدينار اثني عشر درهماً. وجعل وجه القرّة اتّفاقهما 
على وقوع الإجارة في الشهر الأَوّل بدرهم لكن أحدهما يدّعي وقوعه على وجه 
ميطل والآخر يدعي وقوعه على وجه يصمّء فكان القول قول الآخر. ونفي الزيادة 
ني يدّعيها لا يقتضي البطلان فيه. أي فكان المقتضي موجوداً والمانع مفقوداً. 


(ذو؟) إيضاح الفوائد: اللإاجارة فى السازج ج أاعن اأرلق 
(4) الحاشيةالنجارية:ص 6 ١٠س‏ ؛(مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 


كم 


ولعلّه أراد بوقوغه على المبطل أنه اقترن بما ذكر معه: فهو إما جزء من العقد أو 
شرط فيه, وكلاهما إذا كان مجهولاً يفسده. وقال فى «الإيضاح»: ويحتمل ضعيقاً 


كتاب الإجارة / فيما لو اختلف الطرفان فى مبطل العقد 


البطلان, لأنه مقتضى قول المالك وقد قدّمناه كما تقدّم '. وقد عرفت أنّه فرض 
المسألة فيما إذا انها على وقوع العقد وعلى تناوله شيئاً معيّناً. 

وقد يظهر منه كما هو ظاهر العبارة أنه يحكم بصحّة العقد فى الشهر الأول من 
فون ينين الستاع: ؛ وليس كذلك. قال فى «جامع المقاصد"»: إه معلوم البطلان, 
أن الحكم بصحّة العقد في الشهر الأول بناءٌ على تقديم قول المالك بمجاده من 
دون يمين المستأجر معلوم البطلان, فيتعيّن أن يكون مقصوده من العسبارة أن 
الأقوى تقديم قول المستأجر في دخ الْتَقَذكى الشهر الأُوّل. فيصير معنى العبارة: 
إنّا إذا قدّمنا قول المالك في فساذٍ العقد فإِنّما ندم فيما ادُعى المستأجر الصحّة مع 
أمر زائد على مجِبد الصحّةر لأنه إذا كانّ"الاختلاف في مجرّد الصحّة فالقول قول 
مدّعيها بيميئه قطعا. ودعو ى الاج نا الت على أمرين؛ الصمّة والأمر 
الآخر الزائد. فإذا حلف المالك وجب انتفاء ذلك بيمينه إلا القدر الذي اتفقت 
دعواهما على تعبين أجرته وتعييئه كشهر بدرهم إذا كان صرف الدينار اثنى عشر, 
فإنّ الاختلاف ليس إلا في نفس صحّة العقد الجاري عليه وفساده إذ قن 
زيادة؛ فيقدّم قول المستأجر فيه بناءً على تقديم قول مدّعي الصحّة إذا لم يدّع أمراً 
زاتداء فيحلق المالك بالنسبة إلى المجموع ويحلق المستأجر بالتسبة إلى البيض 
-أي ذلك الشهر _فتتبت الاجارة فيه. وضمّفه في «جامع المقاصد "© بأنّ المتنازع 
فيه عقد واحد فإذا حكم بفساده بيمين المالك على عدء التعيين فيه للمدة انتفى, 
1 إيضاح الفوائد: الإجارة في التنازع ج اص 185 


(؟) جامع المقاصد: اللأجارة في التنازع ج لاحن 53٠١‏ 
1 جامع المقاصد: في الاإجارة ج لاص 8.35 


لوس ل ل سسسب هقتاح الكرامة /ج ١4‏ 


فتنتفي الأمور التي تضمّنهاء وهي إجارة الشهر وما جرى هذا المجرى, لامتناح أن 
يحكم بفساد المطابقي ولا يفسد الضمني, انتهى. 

وقد يقال ': إِنّهِ إذا فرض أن الشهر الأَوّل معيّن وأَنّه فى تقدير أَنّه قال آجر تك 
هذا الشهر الذى هو الأوّل بدرهم وكلّ شهر بعده على هذا العساب فقد اثفقت 
دعواهما على حصول العقد على الشهر الأوّل وأنّه بدرهم لأن كان صرف الدينار 
اثنى عشر درهماً والاختلاف إِنّما هو في مجرّد صيغة العقد الجاريء فلا مانع من 
أن نحكم بصحّة العقد فيه بحلف المالك على عدم التعيين فيه للمدّة من دون حاجة 
ليمين المستأجر كما هوظاهر المصنّفٍ وولده كماتقدم, ولي سكذلك. لأنّ المفروض 
أنّ المالك ادّعى اقترانه بشر طش[ لكي فى انتفائه من يمين المستأجر. 

وغااقى دامع النقاطد م بست ) الناوة عن أسرى الأول وك الشهر 
الأول بخصوصه. وويعه تخصيصس »ج24 أن دعوى المالك تفتضي تعيين شهر 
وعدم تعيبن ما سواه وال 17يةكزت يجتب هد وأقلّ مراتبه مرّتان. قلت: 
لم بتّضح لنا المراد من هذا الكلام؛ فإن أراد كأ تقتضى التعدّد فلا دليل على هذا 
التعيين» فقد عرفت أنه جاء من الاتصال البق وعد الوقن وك عاو ذكر 
المرّتين هنا. وقال؛ الثاني أَنّ تقييده بقوله «هنا» فائدته تتخصيص قفا اكد 
بالصحّة في الشهر الأوّل إذا حلف المستأجر بناءٌ على تقديم قوله بخلاف ما إذا 
انفقا على وقوع الإجارة كل شهر بدرهم فإنّه لا تلزم الصحّة في الشسهر الأوّل. 
والفرق أنْهما هناك قد انقفتا على تضمّن العقد المفسد واختلفا هنا فى الصحّة 
والفساد. وقد كان تقديم قول مدعى الصحة هو اللاو ال القزا فين ان ان 
هنا لدعواه أمرا زائداً, وفي الغهى ال انعد انتفى المانع فأجرى على الأصل. 


ميد 


.١؟ حي‎ ١6 المجموع: ج‎ )١( 
"١04 [؟) جامع المقاصد: في الاإجارة ج لاص‎ 


كتاب الإجارة / فيما لو اختلف الطرفان فى مبظل العقد سببببب- سس اهم 


وكذا الإاشكال في تقديم قول المستاجر لو أذعسى اعيرة مذّة 
معلومة أو عوشاً سميناً وأنكر المالك التعيين فيهما, والأقوى التقديم 
فيمأ لم يتضمّن دعوى. 


هذا ما فهمناه من كلامه؛ لأنّ النسخة لا تخلو عن غلط. وقد تقدم أن الناس ‏ 
فيما إذا قال آجرتك الدار كل شهر بدرهم -على أقوال» فبعض على الصعّة مطلقاً 
لذ الأصل الجوازء وآخرون على البطلان مطلقاء وآخرون على الصحّة إذا عيّن 
المبدأ. وآخرون على الصحّة في الشهر الأوّل وإن لم يعيّن المبدأ لأنه ينزّل على 
الاتتصال فيصم فيه, وأا ما زاد ففيهةق#يللمئل فلمل المراد بالتقيبد ب «هنا» أن 
المائع إنْما منع من الصحّة في الأثال مطنتا كيان الجهالة والشير الأول هنا 
لاجهالة فيه, لاثفاقهما على تيلس يبيج دضلا أو بحسب الاتصال أو لأنا 
جرينا فيه على القوانين من تقادّم 'قول:مدعي:الصحّةبكما قال فى جامع المقاصد. 
وقوله «لا تلزم الصحّة في الشهر الأوّل» يريد به عند المصئّف وموافقيه, وإلا 
فجماعة قائلون بلزومها فيه كما عرفت,. والأمر في هذا سهل. 

قوله: «وكذا الأشكال في 'تقديم قول السا ع 0 ادخى عقر 
كلوه أواغوقيا معنا وانك العالك التعيين فيهماء والأقوى التقديم 
فيما لم يتضمّن دعوى» يريد أنه لو ادّعى المستأجر للدار أجرة معلومة 
كد ينار مثلاً أو عوضاً معيّناً كنوب معيّن وأنكر المالك ذلك _أي التعيين فى الأأجرة 
أو العوض - بحيث لزم الغرر والجهالة, فمنشأ الإشكال كما في «الحواشي '» من 
أنه بدّعي استحقاق منفعة في ملك غيره والمالك منكر. ون تاهما لان ري 
عقد الاجارة واختلافهما فى الشخة فيقدّم مدّعيها. 


)١(‏ لم لعثر عليه. 


أبخم 


مفتاح الكرامة /ج ١5‏ 


ووجّه ما قوّاه المصنّف في «الإيضاح» أنه مع تضمّن دعواه الزيادة تكون 
على خلاف الأصل ويكون الأصل عدمها ويكون الآخر منكراً فيلزم من تقديم 
قول المستأجر تقديم المرجوح وهو خلاف الأصل _على الراجح: وهو باطل. 
قال؛ ويحتمل التقديم مطلقاً لعموم الأصل المتقدّم, وهو تقديم مدّعى الصمّة .١‏ 

و معنى العيارة أنه يقدّم قول المستأجر بيمينه حيث لا تعضئن دعواه على 
المؤجر دعوى أمر آخر غير الصحُّة. فلو كان الدينار فى المثال أنقص من أجرة 
المئل كانت دعواه مشتملة على زيادة: وهو أنه استأجر ما يساوي دينارين بدينار 
فيقدّم قول الموّجر. ولو كان بقدر أجرة المثل أو أزيد منها كان الاختلاف إِنّما هو 
في الصحّة والفساد فيقدّم قولالمسة هيم والظاهر أنه لا حاجة إلى ذكر العوض 
المعيّن في العبارة. 

وقد أو رد عليه في «جامع المقاصد» أمرين: الأول أن الاختلاف الذي 
لابترتب عليه فائدة أصلاً ولا" بكوك كيه إلا مَحخْضنَ تجرّع مرارة اليمين وامتهان 
اسم الله العظيم الذي لا يحلف به لغير مصلحة لا يكاد يقع ممّن يعقل؛ ومع الفائدة 
فالمحذور قائم. قلت: الفائدة صحّة العقد وعدمها ولا محذورء إذ ليس هناك 
زيادة. نعم إن كان ذلك بعد استيفاء المنفعة ربّما انّجه ما ذكره. ثم إِنّه أراد ضرب 
قاعدة وإعطاء قانون ولم يخضّه بالمثال. ثم قال: الثاني أن تقديم قول مدعي 
الصحّة على ما بِينّاه حيث يتقان على حصول أركان العقد ويختلفان في وقوع 
المفسد فإنٌ التمسّك لنفيه بالأصل هو المحقّق لكون مدّعي الصحّة منكر. أمّا إذا 
اختلفا في شىءٍ من أركان العقد فإِنّه لا وجه للتقديم حينئزٍ؛ فلا يقدّم مدّعي الصحّة 
هنا على حال منالأحوال. لأنّ الاختلاف وقع فى رك نالعقد, وهوتعيين الأجرة". 


)١(‏ إيضاح الفوائد؛ الاجارة في التنازع ج 7اص 184؟. 
(؟] جامع المقاصد: الإجارة في التنازع ج لاص 76١‏ 


كتتاب الاجارة / فيما لو اختلف الطرفان فى مبطل العقد سسب فاإيم 


فلت: قد عرفت أن المعروف عند الأصحاب وعنده في موضعين خلاف ما ادّعاه. 
على أنّ المصنّف هنا وولده والشهيد لم يلتفتوا في المسألة إلى ذلك كما أي وله 
والشهيد لم يجزما في المسألةبما قرا المصئّف من التفصيل كما أشرنا إلى ذلك آنفاً'. 

وقد تي كتاب الاجارة والحمدشه كما هو أهله. والصلاة والسلام على خير 
خلقه محمّد وأله الطاهرين المعصومين: ورضي الله تعالى عن علمائنا ومشايخنا 
أجمعين وعن رواتنا الصالحين: ويتلوه بلطف الله وتوقيقه وعوئه كناب المزارعة 
إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ لابخفى على القراء الأفاضل أن غالب ما ذكره المصنّف والشارح في فصل الننازع في 
المقام هو بعيته ما ذكره في هذا الفصل في سائر المقامات كالبيع والإقرار والوكالة وغيرها. 
ويجري الكلام في كل من هذه المقامات بما يجري في غيرهاء فينبغي أن يشير إلى ذلك 
الشارح والمصنّف ليكون القارىّ والمحقق اللقيه على بصيرة في ذلك . انتهث الحواشي 
والتعاليق على كتاب الإجارة من مفتاح الكرامة في اليم العشرين من شهر رجب المرجتب 
الأصمٌ من السنة الثامنة والعشرين بعد الألف والأربعمائة حامداً له مصلياً لخاتم رسله 
ومسآماً على آله هادى سبله ومبلغى تذره يبد العبد الحقير المسدكين الفتير إلى الخائق 
الغني محتدباقر ابن الشيخ عبّاس الخالصي القائني الخراساتي عفا الله عن جرائمهما 
وقصورهما وتقصيرهما امين رب العالمين. 


فهرس الموضوعات 
بقئة كتاب.الأمانات وتوابعها 


المقصد الثالث: فى إحياء العوات 
في نعريف الموات ١‏ ْ 

في بيان المشتركات بين المسلمين وهي ارئعة 
الفصل الأوّل: الأراضي 

في ذكر أسباب الاختصاص للأرض الميّت 
الأول العمارة 

الثاني: اليد 

الثالث: حريم العمارة 

الرابع: كون الملك مشعرا للعبادة 

الخامس: التحجير 

السادس: إقطاع الإمام 

الفصل الثاني: المناقع 


كتاب الاجارة / فهرس الموضوعات 


في أحكام ما ينتفع به العموم 

الفصل الثالث: المعادن 

فى المعادن الظاهرة 

فى التمادن الباطنة 

الفصل الرابع: في النادوو ا قمانيا سد 
الأوّل: في المياه المحرّزة 

الثاني: في ماء البثر 

الثالث: في مياه العيون والغيوث والأيار 
الرابع: في مياه الأنهار الكبار 

الخامس: في مياه الأنهار الصغارٌ 

السادس: في الماء الجاري من كبير مباخ 
السابع: فى ماء النهر المملوك البدَارَئن مَاءانَمَلوك 
تدت أن الترجع في صق الإنمياء العريك 


كتاب الإجارة وتوابعها 
المقصد الأوّل: فى الاجارة 
تقرف الاعا ره 
الفصل الْأُوّل: فى ماهية الاجارة 
فى حاف لجان يفيا 
فى آنالاسارة لاؤمة عن طرفي 
فى عدم بطلان الاإجارة بالبيع 
فى عنام للاخ التجارة بالعذر 


5 


نتف 


ذم 


في أن الإجارة هل تبطل بموت أحد الطرفين؟ 

قيما لومات الموجر الموقوف عليه قبل اتهاء الاججارة 
في أنّه هل تتعلّق بها الخيارات أو لا 

الفصل الثاني: في أركان الإجارة 

في تعيين محل الإجارة 

المطلب الأُوّل: المحل 

في تعريف محل الاجارة 

في صمّة إجارة المشاع 

ريا ابن العامة 

في أن شرط صحّة الإجارة بأوّية المال الِستّأجر أو وصفه 
في أنه لا يبطل الاجارة بيع تبي 

قيدا رتكا الال المستلرصرينة 

فيما لو تلف المال المستأجر قبل القبض أو عقيبه 

فيما لو ظهر المستأجر مستحمَّاً للمال المستأجر 

في صحة إجارة العقار بالوصف المعيّن 

را إجارة الحمّام بمشاهدة سبعة أشياء أو وصفها 
فى أن علف الدايّة وسقيها على المستأجر 

فى أنه هل نفقة الأجير على المستأجر أو لا؟ 

فيما لو آجر الولي الصبيّ فبلغ في الاثناء 

فيما لو اجر الول اليد فمات الول فى الأثناء 

فيما لو آجر عبده ثم اعتقه فى الأثناء 1 

المطلب الثاني: فى العرض ْ 


مفتاح الكرامة /ج ١4‏ 


كتاب الإجارة / فهرس الموضوعات م 
في أنه يجب أن يكون العوض معلوماً الس 
في أن كلما جاز أن يكون ثمئاً جاز عوضاً ا 
الكلام في صمّة استئجار الدار بعمارتها وفي نظائره باس 
فيما لو آجر بأجرتين على التقديرين لن 
فيما لو قضّر الأجير عن الوفاء بالمعيّن ١م‏ 
فيما ل#أحاط الشرط بجميع الأجرة 5- 
فيما لو كان مورد الإجارة كل شهر بدرهم 0 
فنا تناه ننه لضي اليه 0 
فيما لو استأجره مدّة شهر بدرهمإفإن زاد فبحسائ ىق 
في أن المؤجر يملك الأجرة بالعقة 0 
في أنّد لا يجب تسليم الأُجوو لجرك وليل م 
في اشتراط تسليم العمل لأخذ الأجرة وععدمه م 
فيما لو بذل الموجر العين ولم يأخذها المستأجر بارس 
فيما لو طلب المستأجر العين ولم يدفعها المالك 3 
فيما لو ظهر عيب في الأجرة بر 
فيما لو أفلس المستأجر تارم 
حكم ايجار العين بأكثر مما استاجره رخ 
حكم إيجار بعض العين بالمثل أو الزائد مغ 
فيما لو آجر العين بأقلّ ممّا استأجره: 0-6 
فيما لو ظهرت الاجارة فاسدة 3 


فى كراهة استعمال الأجير قبل تعيين الأجرة ا 


44م 
في كرأهة تضمين الأجير مع عدم تهمته 

المطلب الثالث: فى المنفعة 

في شروط المنفعة المستاأجر ة عينها 

الشرط الأوّل: أن تكون المنفعة مباحة 

الشرط الثاني: أن تكون مملوكة 

الشرط الثالث: أن تكون المنفعة متقرمة 

الشرط الرابع: أن تكون المنفعة بانفرادها متقومة 
حكم استثجار الضكر للإرضاع مع التيضانة وعدمها 
فى جواز استئجار الفحل للغثراب 

حكم استثجار البثر للاستقاء 

في جواز استئجار الأَظِيَات للشيم 

يمرا انغهاز الساء تلت 

الشرط الخامس: في إمكان وجود المنفعة 

الشرط السادس: فى القدرة على التسليم 

فى أنه لا يشترط اتصال مدّة الاجارة بالعقد 


نما 


في اشتراط أن لايكون للموجر مانع شرعي 


فيما لو تلفت العين المستأجرة قبل القبض أو فى الأثناء 


فيما لو تلفت المنفعة المشروطة وبقي غيرها 
فيما لو غصب أجنبِيٌ العين قبل القبض 
فيما أو ردّت العين المغصوبة في أثناء الإجارة 


مفتاح الكرامة /ج ١‏ 
ماع 


277 


كتاب الإجارة / فهرس الموضوعات 


نينا لوكاتع اجارة العانا على عدا مون فقسب 


فيما لو كان غصب العين بعد القبض 

فيما لو استأجر دارأ فمنع من سكناه خوف 

الشرط السابع: في إمكان حصول المنفعة للمستأجر 
فيما لو آجر نفسه للصلاة الواجية على نقسه 

حكم الاستتجار للجهاد 

حكم الاستتجار عن الميّت للصلاة والصيام 


في وجوب الترتيب في الإنيان بالصلوايث؛المستأجرة 


حكم استتجار أجيرين لصلاة مييك 

في جواز الاستتجار للزيارة عن أللجصوالمتدا 
حكم الاستجار للاحتطاب واللاحتياش وغيرهما 
الشرط الثامن: في أن تكو ن المنفعة معلومة 
الأوّل: من الموارد التي يبتلى بها: استئجار الأدمي 
في صحّة استئجار الآدمي خاصاً 

في عمل الأجير لغير المستأجر 

في أن المنفعة والأجرة تملك بنفس العقد 

في أزوم تعيين العمل بالزمان أو المحل 

فيما لو جمع في تعيين العمل بين الزمان والمحل 
في لزوم تعيين السور أو الزمان في تعليم القرآن 


في لزوم تعيين الصبئٌ والمحل والمدّة في الإرضاع . 


في لزوم تشاول المرضعة ما يدر به لبنها 


ىم 
في جواز إيجار أمته للإرضاع إلا المكاتبة 
في عدم جواز الإرضاع للأمة الني لها ولد 
في اشتراط إذن زوج الأمة الإرضاع 
فيما لو مات المرتضع او المرضعة 

في كفاية تحصيل المسمّى في تحقق العمل 
فيما لو ضعف الأجير عن العمل بالمرض 
قعاار اختاقف المل باغتلاف الأوضاف 
في جواز الاستئجار لحفر الآبار والأنهار 
فيما تجب معرفته فى أوصاف"البئر 

فيما لو وصل الأجير إلى صخرة صلية 
حكم تعيين الأجرة إذاؤضل إلى الصخرة 
فيما لو استاجره لعمل الْلِين 

فيما لو استأجره للتطيين 

فيما لو استأجره للاستنساخ 

فيما لو استاجره لتعليم القران 

فيمالو جعل تعليم القرآن صداقاً 

فيما لو استأجره لتعليم العلم 

الكلام فيما لو استأجره لتعليم الفقه 

فيما لو استأجره للمداواة 

فيما لو استأجره للرعي 


قينا لى اننا عرى لاكتتاء اتسنا هن و الوه 
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فيما لو استأجره لساير ما يتعلق بالإجارة 
فبما لو استأجره للخدمة 

الثانى من الموارد الّتى يبتلى بها: الدواب 
ار استأجر الدابّة الر كروي 

فيما لو استأجر الدابّة لحمل الزاد 

ينا حب على عرض الاق في الاعارة 
فيما لو استأجر الدايّة للركوب متناوبة 
فيما لو استأجر الدابّة لحمل المتاع 

فى لزوم المعرفة بالحمل بالمشاهدة ا8*الورن 
فيما لو استأجرها للحج أو لمكّة 

فيما لو استأجرها لحمل ما شاء 

في أن الظرف خارج عن الحَمَلَّ 

فيما لو استأجرها للحرث 

فيما لو استأجرها للطحن 

فيما تجب معرقته إذا استأجرها للاستقاء 
الثالث من المواره الّتى يبتلى بها؛ الأرض 
فيما تجب تعيينه فى استئجار الأرض 
كاسما الأرض ن عمل شاء 
فيما لو ردد اللإجارة بين الغرس والزرع 
فيما لو آجر الأرض لزرع ما شاء 

فيما لو استأجر الأرض لأمر معيّن 

فيما و اداج أ رسا عد الاماء ليا رقذ و 
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خم مفتاح الكرامة /ج ١9‏ 
فيما لو استأجر أرضاً فد تغرق با 
فيما لوانّفق غرق الأرض أو تلفها - فنا 
في وجوب تعيين المدّة في إجارة الأرض 534 
فى عدم وجوب اتصال مذدّة اللاجارة بالعقد كك 
فبماائر القت المةة قبل حضاه ار 4/4 
فيما لو استأجر الأرض مدّة لا تكفي للزرع أ 
في صحّة استئجار الأرض للغرس بمدّة سنة ا 
فيما لو استأجر دارا لالسكنى ا 
قبدا ان التعاح دارا تكد شبحنا ب 
الفصل الثالث: فى الأحكام ا 
فيما لو استأجر إلى المفنا: أوالنهار نف 
فيما لو نمت الأجرة الْمَحَتُتترق كد المستأجر ا 
حكم الخيوط فيما لو استاجر خباطاً يقد 
فيما لو استأجر للحضانة أو الرضاع سيا 
فيما لو قدر المالك على تخليض المغصوب :7 
في أنه لا يجبر المؤجر على العمارة في الدار ظ 0 
يجب على المؤجر تسليم الدار بالمفتاح م 
فيما لو ضاع مفتاح الدار أ 
فى أنه يجب على المالك تفريغ الدار 1 
حكم ما إذا تجدّد اشتغال الدار 1 
فيما لو استأجر أرضاً لها شرب معلوم 70١‏ 


فيما لو زرع ما هو أضْرٌ من الزرع المعيّن م؟ 
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في أَنّ آلة الإسقاء والاستسقاء على المستأجر 
حكم التوب المستأجر للعمل 

الفصل الرابع: في الضمان 

في أن العين أمانة في يد المستأجر 

حكم شرط ضمان العين على المستأجر 

فيما لو تعدّى المستأجر عن المشروط 

فيما لو ربط الدابّة في مدّة الاتتفاع 

في أن بد الخيّاط والصبّاغ ونحوهما يد أمانة 
قيما لو تعدّي المستأجر فى حفظ العيث 

فيما لو حمل المؤجر أو المستأط أزيد متر/ط 
فيما لو حمل الزائد مما شرط أ هبق 

فى أنّ الصانع ونحوه يضْمِن]منا ليه 


في أن الجثال والحمال يضمن ما يتلفه 

ع السب إذا اتلف بطبه 

في تخبير المالك تضمين الصانع إذا تلف الثوب 
فيما لو استأجر لحياكة عشر فزاد أو نقص 
فيما تقطعه التوب بشرط كفايته قميصاً 

فى أنّ الأجير لا يبراًإلَا إذا سلم العين مفروغاً 
فيما لو تلفت ألعين بعد العمل 

فيما لو اثشتبه القضّار في دفع الثوب 

فى لزوم الوفاء بالشروط الجائزة 

في التصرّفات الجائزة للمستأجر 
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في التصرّفات الجائزة للأجير 

فيما لو عمل بغير إذن الآذن 

فيما لو أذ البراءة من الو 

في ضمان راعي الغلم إذا قصه 

فيما لو دفع إلى غيره شيئاً ليعمل فيه وأطلق 
فيما لو استأجر المحجور مع الإذن فأقسد 
في صحّة إبراء الأجرة المعيّنة في الذمّة 
فيما لو تسلّم أجيراً للعمل فهلك 

فيما لو استأجر أو آجر لحمل فزاد أَؤا كدب 
نيما لو امتاشره للقضصاص , فقا 

الفصل الخامس: في التنازاع 

فيما لو اختلف الطرفان فَيَأُضلالإخارة 
فيما لو اختلف الطرفان في قدر الأجرة 
فيما لو اختلف الطرفان في مدّة الإجارة 
قيما لو اختلف الطرفان في موضوع الاإجارة 
فيما لو اختلف الطرفان فى رد العين 

قيما لو اختلف الطرفان في هلاك المتاع 
فيما لو اختلف الطرفان في وقت الهلاك 
فيما لو اختلف الطرفان في متعلّق الاجارة 
تغائر اكز الوسر يلك اين النسو اللتاضب 
فيما لو اختلف الطرفان في مبطل العقد 
فهرس الموضوعات 
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